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2 


ليلة الخميس الحادي عشر من شهر الله المحرّم ١١/٠/١١٤٠ه‏ أول الجزء 
السابع والعشرين من شرح صحيح الإمام مسلم المسمَى «البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. 


 )8(‏ (بَابُ بُطْلَانٍ بَيْع المَبيع قَبْلَ الْقَبْضِ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أول الكتاب قال: 
 )16١160( 1‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنْ رَيْدٍ (ح) 


7 ا f‏ 3 س سه 10 م7 hse‏ مه 2ه 0 : م 
وحدثنا أبو الربيع العتكئ ٠‏ وفتيبة» قالا: حدثنا حماد» عن عمرو بن دينار» عن 
: - ص 2 


٠ 
م‎ 


طَاوْسٍ » عَنٍ ابن عَبّاس؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنِ ابْنَاءَ طَعَاماً فلا يَبِعْهُ حَنَى 
م of E i l0‏ عم امه - 
يَسَتَوفِيه» قال ابن باس : وَأحسِبُ كل شَيْءٍ مثله). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]٠١[ (يَحْيَى بن يَحْيَى) التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوريء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.1/7 (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ ) ١ 

؟ ‏ (حَمَادُ بُ رَيْدٍ) بن درهم» أبو إسماعيل البصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۸] 
(ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 757/06. 

۳ - (أَبُو الرّببع الْعَتَكِي) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد. 
ثقةٌ [۱۰] (ت775) (خ م د س) تقدم في «الإيمان؛ ۲۳/ 140. 

]1١[ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيء أبو رجاء الْبَغلانيَء ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 
.٠١ /5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١51٠0ت(‎ 

ه ‏ (عَمْرُو بن ويتار) الأثرم الْجْمّحيَ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة 
ثبت ]٤[‏ (117) (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 184. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الببوع 


١‏ - (طَاوّسُ) بن كيسان الْحَمْيّريَ مولاهم. أبو عبد الرحمن اليماني» ثقةٌ 
فقيةٌ فاضلٌ [7] (ت )٠١١‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

۷ - (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وجا المتوفى سنة (58) (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۱۲٤/١‏ . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حماسيّات المصّف يه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف صيغتي الأداءء حيث قال يحيى: «حدثنا 
حماد بن زيد)» فنسبه إلى أبيه. وقال أبو الربيع» وقتيبة: «حدثنا حماد) 
فأهملاه. 


۲ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ: عمرو» عن طاوس. 

۳ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وهه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى من الصحابة ون . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) و (أَنَّ رَسُولَ للم کيا قَالَ : «مَنِ ابْتَاعَ»؛ أي: اشترىء 
و«من» شرطيّة ا «فلا يبعه» (طَعَاماً) بالفتح : اسم لما يؤكل» قال 
الفيوميٌ كُلَنْهُ: وإذا أطلق أهل الحجاز الطعام عَنَوا به البّرّ خاصة وفي العرف: 
00 اسم لما يؤكل» مثل الشراب: اسم لما يُشرب» وجمعه أظعمةٌ. 

وت . (قلا يَبِعْهُ حَنََى يَسْتَوْفِيَهُ») وفي الرواية الآتية: «حتى يقبضه)ء وفيها 
47 معنّى؟؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع» ولا يقبضه للمشتري» بل 
بيه دة الق الثمن مثلاً» ویستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول من 
البائع» وأبقاه في منزل البائع» 3 كوك قيضا رع اطي e‏ 
مكان لا اختصاص للبائع به» كما قل عن الشافعي ك أفاده في «الفتى» . 

وقال الحافظ ولي الدين #: قوله: «حتى يستوفيه»» وقوله: «حتى 
بسقدة دمن براحت تاذ CLE CESS‏ علي ا واه 


)001( «المصباح المنیر» ۳۷۳/۲. )۲( «الفتح» ه7. 


(۸) - بَابُ بُطْلَانٍ بیع الْمَبِيع قَبْلَ الَْبْضِ ‏ حديث رقم (811*) 


الأخرى» والقبض فى المنقولات يكون بالنقل» والمراد بالنقل تحويله إلى 
مکان» لا يختص بالبائع» أو يختصّ بالبائع بإذنه. انتهى"" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين ك من أن 
الاستيفاء والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق في عبارة «الفتح» من الفرق 
بينهماء فتأمله» والله تعالى أعلم . 
(قَالَ ابن عَبّاسٍ) وها (وَأَحِْبٌ) بكسر السين المهملة» وفتحهاء قال 
الفيومی 5 تله: وحسبثٌ زيداً قائماً أَحْسَبْهُ من باب تَعِبَ في لغة جميع العرب» 
إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاء على غير 
قیاس» حِسْباناً» بمعنى ظننت. انتهى”". 
قال الجامع عفا الله عنه: حَيب بمعنى ظَنَ من الأفعال التي سمع فتح 
عينها على القياس» وكسرها على الشذوذء وقد ذكرها ابن مالك في ١لاميّته)‏ 
حيث قال: 
وَجْهَانِ فيه مِنٍ الِب مع وَغِرْتَ وَحِرْ ‏ ت انيم بيست يست إِوْلِهُ يبس وهلا 
وَفِقْتَ مَعْ وَرِي الْمُخُ اخوهًا.... ل 0 
وزاد الخاج محمد ين عمر اليمنيٌ له عليهاء فقال: 
وَمِثْلَيَْسَبُ ذِي الْوَجْهَيْنِ ِن كيلا ين ا اشنوك اكلا 
(كُلّ د شَيْءِ مِثْلَهُ) بنصب «كل) على أنه ال الأول ل«أحسب»» وامثله» 
هو المفعول 00 
ومعنى كلام ابن عبّاس ويا هذا: أن الحديث» وإن نص على الطعامء 
إلا أن غير الطعام يلحق بهء وهذا من تفقّهه وَيبهء وقد مال ابن المنذر كل 
إلى اختصاص ذلك بالطعام» واحتجٌ باتفاقهم على أن من اشترى عبداً» فأعتقه 
قبل قبضه أن عتقه جائڙ٬‏ قال: فالبيع كذلك. 
وتَعْقّبٍ بالفارق» وهو تشوّف الشارع إلى العتق» وسيأتي ترجيح إطلاق 
المنع في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 


)001 «طرح التثريب» 6/ .٠٠١١‏ )۲( «المصباح المنير» .١75/١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى: حديث ابن عبّاس وجا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸/ ۳۸۳۱ و۳۸۳۲ و٣٣۳۸‏ و٤۳۸۳]‏ (1570)ء 
و(البخاري) في «البيوع» (۲۱۳۲ و75١2»)75‏ و(أبو داود) في «البيوع» »)۳٤۹۷(‏ 
و(الترمذي) في «البيوع» .)١591(‏ و(النسائيّ) في «البيوع» (۷/ )۲۸١‏ 
و«الكبرى» »)۳٦/٤(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» (۲۲۲۷)» و(الشافعي) في 
«مسنده» (۲/ »)۱٤١‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» (75107)» و(عبد الرزّاق) فى 
«مصئفه» (١١57١)ء‏ و(ابن بق شيبة) فى «(مصتفه» ۳٦۹۸/۲‏ - 14(« 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۷۰ و059. و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ »)٤۹۸۰(‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (5075). و(الطبرانئ) فى «الكبير» (١1/ا4/١٠‏ 
\AVÉy 1AVYy AVYg‏ وهلام١٠‏ وكلام١٠‏ و/الامم١٠١‏ و41/4١٠)»2‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنئله» (۳/ ۲۸۱). و(البيهقئ) في «الكبرى» (5/؟7١”‏ ۔ ۳۱۳) 
و«المعرفة» (٤/١٤۳)ء‏ و(البغويّ) في الشرح ال (۰0)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل 
القبض : 

اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال: 

(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات» كما هو مقتضى الحديث» 
فأما غيره» فيجوز بيعه قبل قبضهء وهذا مذهب مالك» وحَكى عنه ابن عبد الب 
استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض : 

[أحدهما]: الماء» وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين. 

[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافاًء فالمشهور من مذهب مالك جواز 
بيعه قبل القبض» وبه قال الأوزاعي» ثم قال: ولا أعلم أحداً تابع مالكاً من 
جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتّري جزافا من الطعام» وبين ما 
اشتّري منه كيلاً إلا الأوزاعي» فإنه قال: من اشترى طعاماً جزافاًء فهلك قبل 
القبض فهو من المشتري» وإن اشتراه مكايلة» فهو من البائع» وهو نص قول 


)۳۸۱۹( بَابُ بُطْلَانٍ بیع الْمَبیع قبل الَْبْضِ  حديث رقم‎  )8( 


مالك» وقد قال الأوزاعيّ: من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض» وهذا 
تناقض» ثم استدلٌ ابن عبد البرٌ لمالك برواية القاسم» عن ابن عمر أن 
رسول الله كَلِ: «نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» قال: 
فقوله: «بكيل» دليل على أن ما خالفه بخلافه. 

وتُعْفّبٍ بأن الروايات الآتية في نهي الَّذِين يبتاعون الطعام جزافاً عن بيعه 
حتى ينقلوه من مكانه صريحٌ في الرّدٌ على من جوز بيع الطعام قبل قبضهء إذا 
كان اشتراه جزافاًء والله تعالى أعلم. 

(القول الثاني): اختصاص ذلك بالمطعوم» سواء اشبُّري جزافاًء أو 
مقدّراً بكيل» أو وزن» أو غيرهماء وبه قال بعض المالكيّة» وحكاه عن مالك» 
واختاره أبو بكر الوقار» وصححه أبو عمرو ابن الحاجب» وحكاه ابن عبد البرٌ 
عن أحمد» وأبي ثورء قال: وهو الصحيح عندي؛ لثبوت الخبر بذلك» عن 
لنب كله وعمل أصحابه» وعليه جمهور أهل العلم» قال: وحبّتهم عموم 
قوله ككِ: «من ابتاع طعاماً». لم يقل: جزافاًء ولا كيل بل ثبت عنه فيمن 
ابتاع طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى ينقله» ويقبضهء قال: وضعَّفوا الزيادة في 
قوله: «طعاما بكيل». 

(القول الثالث): اختصاص ذلك بما اشتُري مقدّراً بكيل» أو وزن» أو 
ذرع» أو عددء سواء كان مطعوماًء أم لا؟ فإن اشتّري بغير تقدير جاز بيعه قبل 
قبضهء وهذا هو المشهور عن أحمدء كما قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في 
«المحرّرا» وقال ابن عبد البرّ: رُوي عن عثمان بن عمان» وسعيد بن المسيّب» 
والحسن البصريّ» والحكم بن عُتيبة» وحمّاد بن أبي سَليمانء وبه قال إسحاق 
ابن راهويه» وروي عن أحمد بن حنبل» والأول أصح عنه. انتهى» والمعتمد 
في ذلك قول ابن تيميّة» فإنه أعرف بمذهبه. 

قال ابن عبد البرّ: وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل» أو 
الوزن» فكل مكيل» أو موزون» فذلك حكمه. 

وتُعْقّب بأن النهي الوارد عن بيع المشترّى جزافاً قبل قبضه يرد هذاء كما 
تقدّم بيانه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

تون الاتتتتست ساس صصختت 

وعن أحمد رواية أخرى: أن صبر المكيل والموزون خاصّة كبيعهما 
كيلاً» ووزناً. 

(القول الرابع): طرد ذلك في جميع الأشياء» المطعوم» وغيره» 
والمقدّرء وغيره» فلا يجوز بيعها قبل قبضهاء إلا العقار» وبهذا قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف. 

(القول الخامس): منعٌ المبيع قبل القبض مطلقاًء حتى في العقار» وبهذا 
قال الشافعيّ» ومحمد بن الحسن» وهو روايةٌ عن أحمد» وحكاه ابن عبد البرٌ 
عن عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله وء وسفيان الثوري» وسفيان بن 
عُيبئة» ويدلٌ لذلك أن ابن عباس وء لَمَا روى عن النب ب «أنه نهى عن بيع 
الطعام حتى يُستوفى»» قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الأئمة السنّةء 
وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «وأحسب كل شيء مثله»» وفي لفظ: 
«وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي لفظ له: «حتى يكتاله»» وكذلك قال 
جابر دَنه؛ أي: أن غير الطعام مثله» قال ابن عبد البرّ: فدلٌ على أنهما فَهما 
عن النبي َة المراد والمغزى . 

وعن حكيم بن جزام وليه قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاً» 
فما يحل لي منهاء وما يحرم؟ قال: (إذا اشتريت بيعاء فلا تبعه حتى تقبضه؛» 
رواه النسائيّ باختلاف في إسناده. ومتنه» وصححه ابن حزم» وقال ابن 
عبد البرّ: هذا الإسنادء وإن كان فيه مقالٌء ففيه لهذا المذهب استظهار. 

وروی أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 4لا : 
«لا يحل بيعٌ وسلف» ولا بيع ما لم يضمّن» ولا بيع ما ليس عندك»» وهو 
حديث صحيح» وعن ابن عمر وا عن النبي كَل : «أنه نهى أن تباع السْلَعْ 
حيث تُشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله»» رواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب» وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب 
الذي قبله استثنى من ذلك العقار؛ لانتفاء الغرر فيه» فإن الهلاك فيه نادر 
بيخلاف غيره. 

(القول السادس): جواز البيع قبل القبض مطلقاً في كلّ شيء» وبهذا قال 
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عثمان البتّىّء قال ابن عبد البرّ: هذا قول مردود بالسنّة» والحجة المجمعة على 
الطعام فقطء وأظته لم يبلغه الحديث» ومثل هذا لا يُلتفت إليه. 

وقال النوويّ: وحكاه المازريّ» والقاضي عياض» ولم يحكه الأكثرون» 
بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما 
الخلاف فيما سواه» فهو شاذ متروك. قال ولي الدين: وحكاه ابن حزم عن 
عطاء بن أبي رباح . | 

(القول السابع): منع البيع قبل القبض في القَمُح مطلقاء وفي غيره إن 
ملكه بالشراء خاصّةء ويُعتبر أيضاً في القمح خاصّةً مع القبض» وهو إطلاق 
اليد عليه» وعدم الحيلولة بينه وبين أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان 
آخر» فان اشتراه بكيل لم يحل له بيعه حتى يكتاله» فإذا اكتاله حل له بیعه» 
وإن لم ينقله عن موضعه» وبهذا قال ابن حزم الظاهري» وتمسّك في المَهْ 
بحديث ابن عبّاس وا : «أما الذي نهى رسول الله ب أن باع حتى يقبض» 
فهو الطعام»» وقال: فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصّة» وعموم له بأيّ 
وجه ملك» واسم الطعام في اللغة لا يُطلق إلا على القَمْح وحدهء وإنما يطلق 
على غيره بإضافة» وتمسّك في غير القَمُح بحديث حكيم بن حزام ضقي 
المتقدّم» وقال: هذا عموم لكل بيع » ولكل ابتياع» والمذكور في حديثي ابن 
عمرء وابن عبّاس ون بعض ما في حديث حكيم بن حزام َيه فهو أعمّ. 
ثم حكى مثل قوله عن ابن عبّاس» وجابر» والحسنء وابن شَبْرْمة وء هكذا 
ذكر هذه الأقوال ولي الدين كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الخامس» 
وهو منع البيع قبل القبض» متا حتى في العقار» فهو أرجح؛ لثبوت 
النصوص بذلك: 

(فمنها): ما أخرجه النسائيئ من حديث عبد الله بن عمرو راء قال: قال 
رسول الله : «لا يحل سلّفٌء وبيعٌ» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم 
يُضمّن)» وهو حديث صحيحٌ ) فمعنى «ربح ما لم يَضْمَن) هو ربح مبيع اشتراه» 
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فباعه» قبل أن ينتقل من ضمان البائع» وهو يعم كل شيء» الطعام» وسائر 
المنقولاات» وغيرها. 

(ومنها): حديث حكيم بن حزام وه الذي أخرجه أحمد في «مسئله» 
بلفظ: (إذا اشتريت بيعاء فلا تبعه حتى تقبضه)» فهو وإن كان في سنده راو 
مبهم» إلا أنه يشهد له حديث ابن عمرو المذكور. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود» والحاكم» وابن حبّان» وصحّححاه» من 
حديث زيد بن ثابت يه بلفظ : «أن النبي ية نهى أن تباع السلع حيث تبتاع 
حتى يحوزها التجار إلى رخالهم»» فهو وإن كان فيه محمد بن إسحاق» وقد 
عنعنه» لكنه يشهد له ما تقدّم» فهذه الأحاديث كما رأيت صالحة للحجيّة» ولا 
سيّما حديث عبد الله بن عَمْرِو اء فإنه بمفرده كاف للحجيّة» وأيضاً قول ابن 
عبّاس ويا فيما يأتي: «وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي رواية 
البخاريّ: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله». 

والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول الخامس» وهو مذهب 
الشافعيّ كث وجماعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التصرّف في المبيع قبل 
القبض بغير البيع : 

اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال: 

(القول الأول): قصر المنع على البيع» وتجويز غيره من التصرفات قبل 
القبض» قاله ابن حزم» قال: والشركةء والتولية» والإقالة كلها بِيوعٌ مبتدأة لا 
يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع. 

(القول الثاني): أن سائر التصرّفات في المنع قبل القبض کل » قال 
ولي الدين: وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة؛ لإطلاق ابن تيمية في 
«المحرّر» التصرف من غير استثناء شيء منه. 

(القول الثالث): طرد المنع في كل معاوضة فيها حقٌّ توفية» من كيل» أو 
شبهه بخلاف القرض» والهبة» والصدقة» وهذا مذهب مالك» وأرخص في 
الإقالة» والتولية» والشركة مع كونها معاوضات فيها حى توفية» قال ابن حزم: 
واحتججوا بما رويناه من طريق عبد الرزّاق» قال ابن جريج: أخبرني ربيعة بن 
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أبي عبد الرحمن؛ أن رسول الله يي قال حديثاً مستفيضاً في المدينة: «من ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» ويستوفيهء إلا أن يسرك فيهء أو يوليه» أو يقيله»» 
وقال مالك: إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة» والإقالةء 
والتولية في الطعام وغيره ‏ يعني قبل القبض - قال ابن حزم: ما نعلم روي هذا 
إلا عن ربيعة» وطاوس فقطء وقوله عن الحسن في التولية» قد جاء عنه 
خلافهاء قال ابن حزم: وخبر ربيعة مرسل» ولو استفاضّ عن أصل صحيح› 
لكان الزهريّ أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة» والزهري مخالف له في ذلك» 
قال: التولية بيع في الطعام وغيره» ثم ذكر عن الحسن أنه قال: ليس له أن 
يولّيه حتى يقبضهء فقيل له: أبرأيك تقوله؟ قال: لاء ولكن أخذناه عن سلفناء 
وأصحابناء قال ابن حزم: سلف الحسن هم الصحابة» أدرك منهم خمسمائة 
وأكثرء وأصحابه أكابر التابعين › فلو أقدم E‏ الإجماع هنا لكان 

أصمّ من الإجماع الذي ذكره مالك. 

(القول الرابع): المنع من سائر التصرّفات؛ كالبيعء إلا العتق» 
والاستيلاد» والتزويج. والقسمة» هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعيّ» مع 
الخلاف في أكثر الصورء وأما الوقف» فقال المتولي في «التتمّة»: إن قلنا: إن 
الوقف يفتقر إلى القبول» فهو كالبيع» وإلا فهو كالإعتاق» وبه قطع الماوردي 
في «الحاوي»»: وقال: يصير قابضاء حتى لو لم يرفع البائع يده عنه» صار 
مضمونا عليه بالقيمة» فمن قصر المنع على البيع» اقتصر على مورد النصّء 
ومن عدّاه إلى غيره» فبالقياس» وذلك متوقفٌ على فهم العلة في ذلك» 
ووجودها في الفرع المقيس» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح القول الأول» وهو قصر 
النهي على البيع فقط؛ عملاً بظواهر النصوص» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بيع ما ملك بغير البيع 
قبل القبض : 

قال الحافظ ولي الدين كأنهُ: والذي في الحديث المنع فيما ملك بالبيع» 
وهو ساكت عما ملك بغيره» وللعلماء في ذلك خلاف أيضا: 
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قال الشافعيّة : يلتحق بالمملوك بالبيع ما كان في معناه» وهو ما كان مضموناً 
على من هو في يده بعقد معاوضة؛ كالأجرة» والعوض المصالح عليه عن المال» 
وكذا الصداق؛ بناءً على أنه مضمون على الزوج ضمان عقدء وهو الأظهرء أما ما 
ليس مضموناً على من هو تحت يده» كالوديعة» والإرث» أو مضموناً ضمان يده 
وهو المضمون بالقيمة» كالمستام» ونحوه» فيجوز بيعه قبل القبض؛ لتمام الملك 
فيه» ومذهب أحمد نحوهء قال ابن تيمية في «المحرر»: وکل عين ملكت بنكاح» 
أو خلعء أو صلح عن دم عمداًء أو عتق» فهي كالبيع في ذلك كله. لکن يجب 
بتلفها مثلهاء إن كانت مثليّة» وإلا فقيمتهاء ولا فسخ لعقدها بحال» فأما ما مُلك 
بإرث» أو وصيّة من مكيل» أو غيره» فالتصرّف فيه قبل قبضه جائرٌ . 

وفرّق ابن حزم في ذلك بين القَمُح وغيرهء فقال في المَمُح: إنه بأيْ وجه 
مَلّکه لا يحل له بيعه قبل قبضهء وقال في غيره: متى مَلّكه بغير البيع فله بيعه 
قبل قبضه . ا 

وقال ابن قدامة #: وكل عوض مُلك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض› 
لم يجز التصرف فيه قبل قبضه» كالذي ذكرناء والأجرة» وبدل الصلح.ء إذا 
كانا من المكيل» أو الموزون» أو المعدود. وما لا ينفسخ العقد بهلاكه» جاز 
التصرف فيه قبل قبضه؛ كعوض الخلع» والعتق على مال» وبدل الصلح عن دم 
العمدء وأرش الجناية» وقيمة المتلف؛ لأن الْمُظلِقَ للتصرف الملك» وقد 
وُجدء لكن ما يتوهم فيه غررٌ الانفساخ بهلاك المعقود عليه» لم يجز بناء عقد 
آخر عليه تحرزأً من الغرر» وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع» فجاز 
العقد عليه» وهذا قول أبي حنيفة» والمهر كذلك عند القاضي» وهو قول أبي 
حنيفة؛ لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه» وقال الشافعي: لا يجوز التصرف فيه قبل 
قبضهء ووافقه أبو الخطاب في غير المتعين؛ لأنه يخشى رجوعه بانتقاض سببه 
بالردة قبل الدخولء أو انفساخه بسبب من جهة المرأة» أو نصفه بالطلاق» أو 
انفساخه بسبب من غير جهتهاء وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع» وهذا 
التعليل باطل بما بعد القبض» فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول. 
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وأما ما مُلك بإرث» أو وصية» أو غنيمة» وتعيّن ملكه فيه» فإنه يجوز له 
التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة» فهو 
كالمبيع المقبوض» وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم 
خلافهم» وإن كان لإنسان في يد غيره وديعة» أو عارية» أو مضاربة؛ أو جعله 
وكيلاً فيه جاز له بيعه ممن هو في يده ومن غيره؛ لأنه عين مال مقدور على 
تسليمهاء لا يخشى انفساخ الملك فيهاء فجاز بيعها كالتي في يده» وإن كان 
غصباً جاز بيعه ممن هو في يده؛ لأنه مقبوض معه فأشبه بيع العارية ممن هي 
في يدهء وأما بيعه لغيره فإن كان عاجزاً عن استنقاذه» أو ظن أنه عاجز لم 
يصح شراؤه له؛ لأنه معجوز عن تسليمه إليه» فأشبه بيع الآبق والشاردء وإن 
ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع؛ لإمكان قبضهء فإن عجز 
عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأن العقد صح؛ لكونه مظنون 
القدرة على قبضهء مور ا E‏ فأشبه ما لو باعه فرساء 
فشردت قبل تسليمهاء أو غائباً بالصفة» فعجز عن تسليمه. انتهى”"» وهو 
بحث نفيس» اله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في تفسير القبض: 

قال ابن قدامة كنْهُ: وقَبْض كل شيء تسيب فان كان مكيلذ أن مووا 
بيع كيلا أو وزناء فقبضه بكيله ووزنه» وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: 
التخليةٌ في ذلك قبض» وقد رَوى أبو الخطاب» عن أحمد رواية أخرى: أن 
القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ أنه خلى: به ويد ¿ المبيع من غير 
حائل» فكان قبضاً له كالعقار. 

ولنا ما رَوَّى أبو هريرة وليه ؛ أن رسول الله بي قال: «إذا بعت فكل» 
وإذا ابتعت فاكتل»» رواه البخاري» وعن النبئ يَككِ: «أنه نهى عن بيع الطعام 
حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري»» رواه ابن ماجه'"» 


.۱۹۲ - 1١9١/5 «المغنى»‎ )١( 
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وهذا فيما بيع كيلاء وإن بيع جزافاً فقبضه نقله؛ لأن ابن عمر قال: «كانوا 
يُضرّبون على عهد رسول الله بء إذا اشتروا طعاماً جزافاًء أن يبيعوه في 
مكانه» حتى يحؤّلوه»» وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جزافاًء فبعِتَ علينا من 
يأمرنا بانتقاله من مكانه» الذي ابتعناه إلى مكان سواه» قبل أن نبيعه»» وفي 
لفظ: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً» فنهانا رسول الله ية أن نبيعه حتى 
ننقله»» رواهنٌ مسلم . 

وهذا يب فين .أن الكيل إنما 0 بيع بالكيل» وقد دل على ذلك أيضاً 
قول النبي ا : «إذا سميت الكيل فکل )۲ و الأثرم. 

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير» فقبضّها باليد. وإن كان ثياباً باليد 
e‏ شيته من مکانه» وإن کان مما لا ينقل 
ويحوّل» فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه» ١‏ حائل دونه» وقد ذكره الْجرقي في 
«باب الرهن» فقال: إن كان مما ينقل فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولاً» وإن 
كان لا ينقل فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه» لا حائل دونه» ولأن القبض 
مطلق في الشرع» فيجب الرجوع فيه إلى العرف؛ كالإحراز» والتفرق؛ والعادة 
في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. انتهى كلام ابن قُدامة ك4" » وهو بحث 
نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في بيان مّن عليه أجرة الكيل» والوزن: 

قال ابن قدامة : وأجرة الكيّال والورّانء» فى المكيل والموزون على 
اباتع لان عليه تقيض الشيع المشتري» والقيض :لا يحضل إلا بذلك»: فكان 
على البائع» كما أن على بائع الثمرة سقيّهّاء وكذلك أجرة الذي يَعْدَ 
المعدودات» وأما نقل المنقولات وما أشبهه. فهو على المشتري؛ لأنه لا 
يتعلق به حقٌّ توفية» نص عليه أحمد ككأله. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7/ 076٠١‏ وفي سنده عبد الله بن لهيعة» لكنه من رواية عبد الله بن 
يزيد المقرئ» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه» ولذا صحح الحديث الشيخ 
الألبان كلله. 

(۲) «المغني» 4/5 . 


)۳۸۳۲( باب بُطْلَانٍ بیع الْمبيع قَبْلَ الْقَبْضٍ - حديث رقم‎  )8( 


قال: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده» باختيار البائع» وبغير اختياره؛ 
لأنه ليس للبائع حي المي على تبقين E Sa‏ 
العقد. فمتى وُجد بعده وقع موقعه كقبض الثمن. انتهى كلام ابن قدامة كط 
وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


a‏ سے 


 )...( ]"8*7[‏ (حَدثنا أ بن أبي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنْ عبد َالا: حَدَنَنَا 
سُفْيَانُ (ح) وَحَدَنَنا حَدَكَنَا اپو بر بْنْ أبي شَيْبَة» وََبُو كُرَيْبٍء قَالَا: حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ 


سُفْيَانَ - وهو اللوي كلاهمًا عن عمرو بن ديئار, ِهَذَا الإستاد نحوة) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 
۱ انی أب شتی هر محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل 

ثقة ]٠١[‏ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."٠/١‏ 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة بن موسى الصَّبَىَ أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت7555) (م 5) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

٣‏ (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثم المكيئ» ثقة حافظ حجة إمام فقيه» من رؤوس [۸] (ت۱۹۸) (ع) 
تقدّم في «شرح المقذمة» جا ص787. 

 :‏ (أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيَ الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقةٌّ حافظ» له تصانيف 
]٠١[‏ (ت٥٣۲)‏ 8 م د س ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

م (أبُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء بن كريب الْهَمُْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظء 
أحد مشايخ الشفاعة بلا واسطة )۲٤۷( ]٠١[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا 

١‏ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيئء» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو ۱۹۷) (ع) تقدم في فى «المقدمة» .١/١‏ 

٠‏ (سفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب اوري أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 


. 88/5 «المغني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


فقيةٌ عابدٌ إمام حجة» وربّما دلّسء من رؤوس [۷] (ت151) (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

و«عمرو بن دينار» ذُكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهمًا. .. إلخ)؛ يعني أن كلاً من سفيان بن عيينة» وسفيان 
الثوري رويا هذا ال عم مهرد بن دان 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار هذه ساقها 
البخاري ا فى لاصحيحه) . 

(01؟) ‏ حدثنا على بن عبد الله حدّثنا سفيان» قال : الذي حفظناه من 
عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول: سمعت ابن عباس ويا يقول: أما الذي نهى 
عنه النبي ية فهو الطعام أن يباع حتى يُقْبَضء قال ابن عباس: «ولا أَحُسِبٌ 
کل شيء إلا مثله». انتهى 

وأما رواية سفيان الثوري» فقد ساقها الإمام أحمد که ينه في «مسنده» /١(‏ 
۰ ) فقال: 

۵ / _ حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: قال النبي ويا : «من اشترى 
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»» قال ابن عباس : وَأَححْسَت كل شيء بمنزلة 
الطعام. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"87[‏ (حَدَتنا سْحَاقٌ بن نراهب وَمُحَمَدُ بن رَافع وعَبْد بن 
حبرا عَبُْ الاق حبرا مَْمرٌ 
عَنِ ابْنٍ طوس »> عن ن بيه مَنِ ابن عَبّاسٍِ ) قَالَ: قَالَ َسُولٌ الله کل : امن بتاع 
طَعَاماً قلا يبع حٌى يَفِْضَهُه. قال ابن عباس : وَأَحْييِبُ كُلّ ش شَيْءٍ بِمَْرِلةٍ الطّعَام) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - شحاق ی إن برَاعِيمٌ) ابن راهويه الْحَنظليٌ» أبو محمد المروزي» 
نزيل نيسابور» فة حنافظ إمام حجةً ]٠١[‏ (۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في 
«المقدمة» 58/6. 


و تون 


۲ - (محمد إن رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقدٌ 


EF 


حمیل قال ابن رَافِع : حَدَكَتَاء وَقَالَ الآخَرَانٍ: أ 


(۸) - باب بُطْلَانِ بَبْع الْمَبِيع قَبْلَ الْقَبْض - حديث رقم (98185) 


حافظ عابدٌ [۱۱] (ت50؟) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 
۳ - (عبد بْنْ حمید) : بن نصر الْكسَ» أبو محمد» فيل : اسمه عبد الحميد» 
0 (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 


2~ ىا وو 


٤‏ - (عبَدُ الرّزَاقِ) بن كم بن نافع الْحَمْيريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيى» ثقة فة نجاف مصئف» شهين هي ) فتغيرء وكان يتشيع [9] (ت١١5)‏ 
(ع( تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

ه ‏ (مَعمَرٌ) بن راشد الأزدي 0 أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت من كبار 3] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

1 (اد بن طَاوّسٍ) عبد الله بن طاوس بن كيسانء أبو محمد اليماني» ثقة 
فاضل عابدٌ [7] (ت ۱۳۲( (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

والباقيان ذكرا E‏ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند إلى و كن 0 لكاب 0 


00 


إِبْرَاهِيمَ» قَالَ إسْحَاق؛ راء وال الَخَرّان: : حَدَكَنَا َكب AE‏ 
om‏ ابن َبّاس» قَالَ : قال زل الله ا : «مَنِ ابتاع طَعَاماً ق 
E‏ حى يخال قلت لابن َال : آلا تراه يََبَايَعُونَ بالذّمَّبٍ» 
1 مُرْجَأً؟ وَلَمْ يفل 1 كُرَيْبٍ 
رجال هذا الإسناد: ثما 

وكلّهم ذكروا قبله» و«سفيان» هو الثوري. 

د 0 قال را 0 اكتلتٌ منه» د إذا حدم 


ا من باب 0 يتعدّى إلى مفعولين» وتدخل اللا 0 المفعول 
الأولء فيقال : کلت له الطعام» والاسم: الكيلة بالكسر. انتهى و 


.٠٤١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر محيط الثجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


فقوله: «حتى يكتاله» كنايةٌ عن القبض» أو لكون القبض عادةً يكون 
بالكيل» فهو بمعنى الرواية السابقة: «حتى يقبضه». 

وقوله: (فَقُلْتُ لابن عَبّاسِ: لِمَ؟)؛ أي: لأيّ شيء تُهي عن بيع الطعام 
حتى يكتاله؟ 

وقوله : (وَالطّعَامُ مُوْجَ)؛ أي: مؤخَره ويجوز همز «مرجأ»» وترك همزه» - 
ووقع في كتاب الخطابي بتشديد الجيم بغير همز» وهو للمبالغة» قاله في 
«الفتح»'. 

قال الشوكاني كث ما معناه: أنه إذا باعه المشتري قبل القبض» وتأخر 
المبيع في بيد البائعء فكأنه باع دراهم بدراهم» ويبيّن ذلك ما في رواية مسلم» 
عن ابن عباس؛ أنه قال لما سأله طاوس: «ألا تراهم يبتاعون بالذهب» 
والطعام مرجأً»» وذلك لأنه إذا اشترى طعاماً بمائة دينار» ودفعها للبائع» ولم 
يقبض منه الطعام» ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلاً» فكأنه اشترى 
بذهبه ذهباً أكثر منه. انتهى المقصود منه" . 

وقال الخظابي كُثَنْهُ: قوله: «والطعام مرجأ»؛ أي: غائبٌ مُوْجَلُ في ذمة 
البائع» يقال رجيب الشيء» وأرجأته: إذا أخرته» ومن هذا قوله: #و اخروت 
مرون لأس أو [التوبة: .]٠١٠١‏ 

وتفسير ذلك أن يُسْلِف تَفُداً في طعام» ثم يبيعه بنقد قبل أن يقبضهء 
فيفسد البيع؛ لأن ملكه لا يستقرٌء ولا يتكامل إلا بالقبض» وقد نَهَى 
رسول الله ية عن ربح ما لم يَُضْمَنء فإذا كان الطعام الذي يبيعه مرجاً؛ أي: 
مؤخّراً عن ملكه» ومضموناً على غيره» لم يجز بيعه؛ لأنهما إنما تبايعا دَهَبا 
ليس بإزائه في الحقيقة طعام. 

وبيان هذا في حديث له آخرء ثم أخرج بسنده عن القاسم بن محمد 
قال: سألت ابن عباس» فقلت: كنا تسلف في السيائب» فنبيعها قبل أن 
نستوفيهاء فقال: ذاك بيع ورِق بورق. 

يريد أن البيع لم يقع على الثياب الذي هو مضمون على غيره» وإنما 


.109/0 ۔ /الوه. (؟) راجع: «نيل الأوطار»‎ ٥۹٦/٩ «الفتح»‎ )١( 


)۳۸۳١( باب بُطْلَانِ بَبْع الْمَبِيع قَبْلَ الْقَبْضِ - حديث رقم‎  )8( 


تقابل الثمنان» فصار بيع ورق بورق» وبع الورق بالورق لا يجوز إلا سواءً 
بسواءٍ يداً بيدء والمعنيان جميعاً ها هنا عَدَّمّء فبطل البيع» فإن كان المشتري 
إنما باعه من البائع نفسه قبل أن يقبضه كان في الفساد مثل الأول» أو أشدّء 
وكان حينئذ بيع ورق بورق لا غيرء فإن أقاله فبطل عنه الطعامء وصار عليه 
ذهب تبايعا بعدٌ بالذهب ما شاءاء وتقابضا قبل أن يتفرقاء والإقالة فسخ»› 
وليمن بيخ انتهى كلام الخطابي كل . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه شتتو قبل حديثين › والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[ه م" (5؟57١) ‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنينُ حَدَثَنَا مالك (ح) 
وَحَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيّى. قال : قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكء عَنْ نَافِع. عَنٍ ابن عُمَرَ؛ أنَّ 
رَسُولَ الله يكل قال : «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً فلا يبعْهُ حَنَّى يَسْتَوفِية»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ١حَبْدُ‏ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِيُ) أبو عبد الرحمن البصريً» مدنيّ 
الأصلء وقد سكنها مدّةٌء ثقةٌ عابدٌ» من صغار [9] (ت۲۲۱) (خ م د ت س) 
تقدم في «الطهارة» .1۷/١١۷‏ 

؟ ‏ (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المجتهد الحبجّة» رأس المتقنين» 
وكبير المتثيّتين [۷] (ت174) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸. 

۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد المدني» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور [1] 
(ت۱۱۷) رع( تقدم في «الإيمان» ۲۸/ 777. 

)٤١ (ابْنُ هُمَرَ) عبد الله الصحابئ الشهير وا المتوفى سنة (۳ أو‎ - ٤ 
۰ ۰ .٠١7/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

وايحيى بن يحيى» كر في الباب» والسند من رباعيّات المصئّف كل 


.٤٥۷ 505/7 «غريب الحديث للخطابی»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


کلاحقه» وهو )۲٤۷(‏ من رباعيّات الكتاب» وأما شرح الحديث فواضحٌ يُعلم 
مما سبق في شرح حديث ابن عباس وا . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [8/ ۳۸۳۵ و۳۸۳۹ و۳۸۳۷ و۳۸۳۸ و۳۸۳۹ 
و [TA\g TA‏ )10۲7 و۲۷)» و(البخاري) ف «البيوع» (۲۲ و۲۱۲ 
و١١١5‏ و۳ و۲۳ و۲۳۷ و55١7‏ وا5١7)‏ و«الحدود) »)1۸٥0۲(‏ 
و(أبو داود) في «البیوع» ۳٤۹۲(‏ و۹۳٤۳‏ و٤۹٤۳‏ و٥۹٤۳‏ و۹۸٤۳)»‏ 
و(النسائي) في «البيوع» (۷/ 580) و«الكبرى» »)١ /٤(‏ و(ابن ماجه) في 
«التجارات» 7 و۲۲۲۹). و(مالك) فى «الموط!) ۱۳۳١(‏ و5*"١),‏ 
و(الشافعيّ) في «مسئده» (۲/ »)١57‏ و(ابن ا شيبة) فى «مصتفه» (2)7557/5 
و(أحمد) فى «مسنده» 55/١(‏ و۳/۲ا)ء و(الدارميّ) في «اسننه» (۲/ ۲۵٥۲‏ 
و0015 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (4914 و4441 و4)4485 و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (۲۳/۲ و۳۷)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۰/ ۱۷۳)» 
و(البزّار) في «مسنده» (۱/ .)۲٦٠‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (۱۳۰۹۷ و۱۳۰۹۸) 
و«الأوسط» »)١١/9(‏ و(أبو عوانة) فى (مسنده» (۳/ ۲۷۹ و۸٣۲)»‏ و(البيهقي) 
في «الکبری» (5/ ۳۰۰ و٤۳۱)‏ اعرف 5/5 و(البغوي) في «شرح 
السنة» (۲۰۷۸). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 

 )1677( 3‏ (حَدَثََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
افع › عَنٍ ابن عَمَرَِ قَالَ: كُنَا في رَمَانٍ رَسُولٍ الہ كل بتاع الطَّعَامَ: فَيَبَعَتُ عَلَيْنا 


<2 
6. 


مَنْ يمرا اناه منَ الْمَكَانِ الَّذِي التْاهُ فيه إلى مَكَانِ سواه قبل أن تَبيعة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم كرو قك والسند من برباعتات العف كاله اكشابقةة وهو 
)۲٤۸(‏ من رباعيّات الكتاب. 


)875( بَابُ يُطْلَانِ بیع الْمَبيع قَبْلَ الْقَْضِ - حديث رقم‎  )( 


شرح الحديث: 
[ (عَنْ َد الله بن عر ولا؛ أنه (قَالَ: «كتا في رَمَانٍ رَسُولٍ اله يكل باع 

الطَّعَام) أي : جزافاً» بدليل الروايات الآتية. 

قال ابن حزم : جمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في «الموطإ» وغيره 
ذكروا فيه عنه الجزاف» كما ذكره عبيد الله» عن نافع» والزهري عن سالمء 
وإنما أسقط ذكره القعنبيَ» ويحيى فقطء توهّماً فيه؛ لأنه خبر واحد. انتهى. 

وتعقّبه ولي الدين» فقال: وفيه نظرء فقد قال ابن عبد البرّ: لم يختلف 
على مالك فيه» ولم يقل: جزافاً. انتهى'" . 

والحاصل أن ذكر الجزاف ثابت في غير رواية مالك» فسيأتي من رواية 
عبيد الله» عن نافع» والزهري» عن سالمء والله تعالى أعلم. 

(مَيْعَتُ عَلَيَْا) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير رسول الله بء ويَحْتَمل أن 
يكون مبيّاً للمفعول» والنائب عن الفاعل قوله: (مَنْ يَأمُرنَا بانْقَاله) هكذا رواية 
المعتف وركذا غو فة السات وهو فكل + لأن «انتقل» لازم» وإنما 
المتعدّي تَقَلَ الثلاثئ» قال ذ في «المصباح»: تَقَلتّهُ نقلاً»ء من باب قتل : حولته من 
موضع موضع» وانتقل: تحوّل» والاسم الل وتك اديه عالق 
وتكثيرٌ. انتهى 

0 في «القاموس»: تَمّله: حوّله» فانتقل» والنْقّلةٌ بالضمٌّ: الانتقال. 
انتهى» ولعلّه أطلق الانتقال على النقل مجازاًء من إطلاق المسبّب على 
السبب» والله تعالى أعلم. 

(مِنَ الْمَكَانٍ الي الْتَعْنَا فيه)؛ أي: اشتريناه (إِلَى مَكَانِ سِوَاهُ)؛ أي: غير 
مكان الشراء (قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ)؛ أي: ليت القبض على آكد الوجوه. 

والحديث ل وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي» ونتكلّم 
الآن على ما بقي من المسائل مما يتعلّق به. 

(المسألة الأولى): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان حم ما يُشْئَرَى من الطعام جزافاً قبل نقله من مكانه» 


.٠٠١١١/١ «طرح التثريب»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وهو المنع» فلا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضهء ونقله من محل الشراء إلى محل 
آخرء وفيه خلاف للعلماء» سيأتى تحقيقه فى المسألة الثالثئة ‏ إن شاء الله 
ا ۰ ٠‏ 

۲ - (ومنها): أن فيه جوازٌ بيع الصّبرة جزافاًء سواءٌ عَلِم البائع قدرهاء أم 
لم يعلم» وعن مالك: التفرقة» فلو علم لم يصح› وسيأتي تحقيق ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أن فيه مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة؛ لقوله 

في ارو الآتية: «رأيت الناس في عهد رسول الله كلل إذا ابتاعوا الطعام 
جرّاف يُضرّبون في أن يبيعوه في مكانهم» وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم». 
٤‏ اديه إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. 
- (ومنها): ما قاله السيوطيّ ك: هذا أصل في إقامة المحتسب على 
أهل 0-0 

5 (ومنها): أن هذا أصلّ فى ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا 
الحكم الشرعيّ في مبايعتهم» ومعاملاتهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز بيع الصّبْرة0© 

جرّاف”" : 

قال ابن قُدامة كه ما حاصله: يجوز بيع الصّبْرة جرّافاً» مع جهل 
اجالع والمشتري بقدرهاء وبهذا قال أبو حنيفة» راا ولا نعلم فيه 
خلافاً» وقد نص عليه آحمد» ودل عليه قول ابن عمر: «كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافاًء فنهانا رسول الله ی أن نبيعه حتى ننقله من مکانه»» مُيَفِنٌ 
عليه ولأنه معلوم بالرؤية» فصح بيعه كالثياب ارات ولا يضرٌ عدم 


دق e a‏ جمعها صب مثل غُرّفة 
وغرّف» وعن ابن دريد: اشتريت الشيءَ صبر هَ: أي بلا كيل ولا وزن. انتهى. 

(۲) «الجزاف» مثلث الجيم : الحدس في ا وسيأتي البحث فيه مستوفّى في 
الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى - . 


(8) - بَابُ بُطْلَانٍ بیع الْمَبيع قَبْلَ الَْبْضِ - حديث رقم )۳۸۳١(‏ 


مشاهدة باطن الصبرة» فإن ذلك يشق؛ لكون الحَبٌ بعضه على بعض» ولا 
يمكن بسطها حبة حبة» ولأن الحَبّ تتساوى أجزاؤه في الظاهرء فاكتّفي برؤية 
ظاهره بخلاف الثوب» فإن نشره لا يَشْقِّء ولم تختلف أجزاؤه» ولا يحتاج إلى 
معرفة قدرها مع المشاهدة؛ لأنه عَلِمَ ما اشترى بأبلغ الطرق» وهو الرؤية» 
وكذلك لو قال: بعتك نصف هذه الصبرة» أو ثلثهاء أو جزءاً منها معلوما 
جاز؛ لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه؛ كالحيوان» ولأن جملتها معلومة 
بالمشاهدة» فكذلك جزؤهاء قال ابن عقيل: ولا يصح هذاء إلا أن تكون 
الصبرة متساوية الأجزاءء فإن كانت مختلفة» مثل صبرة بَقَال القرية لم يصحء 
ويَحْتَمِل أن يصح؛ لأنه يشتري منها جزءاً مشاعاً» فيستحق من جيدها ورديئها 

ولا فرق بين الأثمان والْمُنْمَنات في صحة بيعها جزافاً» وقال مالك: لا 
يجوز في الأثمان؛ لأن لها خطراًء ولا يشق وزنها ولا عددهاء فأشبه الرقيق 
والثياب» ولنا أنه معلوم بالمشاهدة» فأشبه المثمنات» والنقرة والْحَلَيَء ويبطل 
بذلك ما قالهء أما الرقيق فإنه يجوز بيعهم إذا شاهدهم, ولم يَعَذَهمء وكذلك 
الثياب إذا نشرهاء ورأى جميع أجزائها. انتهى كلام ابن قدامة که وهو 
بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ما اشتّري جرَافاً 
قبل نقله من مكانه: 

قال ابن قُدامة ك#: إذا اشترى الصّبْرة جرّافاًٌء لم يجز له بيعها حتى 
ينقلهاء نص عليه أحمد في رواية الأثرم» وعنه رواية أخرى: له بيعها قبل 
نقلهاء اختارها القاضي» وهو مذهب مالك؛ لأنه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حق 
توفية» فأشبه الثوب الحاضرء ولنا قول ابن عمر ْها: كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافاًء فنهانا رسول الله هة أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»» وعموم 
قوله كِ: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه»» مف عليه مع ما ذكرنا 
من الأخبارء ورَوّى الأثرم بإسناده عن عُبيد بن حنين» قال: قدم زيتثٌ» من 


)1غ( «المغني» ار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الشام فاشتريت منه أبعرة» وفرغت من شرائهاء فقام إلى رجل» فأربحني فيها 
ا فبسطت يدي لأبايعه. فإذا رجل يأخذنى من خلفى». فنظرت فإذا زيد بن 
ثابت ويه فقال: لا تبعه حتى تنقله إلى رحلك؛ فإن رسول الله كَل أمرنا 
بذلك. 


فإذا تقرر هذاء فإن قَبْضَها نَقُلّهاء كما جاء ذ في الخبر» ولأن القبض لو لم 
يعِّن في الشرع» لوجب رده إلى العرف» من ولا في الإحياء» والإحرازء 
والعادة في قبض الصبرة النقل. انتهى كلام ابن قدامة کار ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الصواب منع بيع 
المشترى جزافاً» حتى يتم القبض بنقله من مكانه إلى مكان آخر؛ لصخة 
الأحاديث بذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: لا يحل لبائع الصبرة أن يَعْشّها بأن يجعلها على دَكة» أو رَبْوَة 
أو حجر ينقصهاء أو يجعل الرديء في باطنهاء أو المبلول» ونحو ذلك؛ لما 
رَوَى أبو هريرة لابه ؟ أن رسول الله ييه مَرْ على صبرة من طعام» فأدخل يده» 
فنالت أصابعه بللاً» فقال: «يا صاحب الطعام ما هذا؟» قال: أصابته السماء يا 
رسول الله» قال: «أفلا جعلته فوق الطعام» حتى يراه الناس؟)» ثم قال: ١‏ 
غشنا فليس منا)» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

فإذا وجد ذلك ولم يكن المشتري علم به» فله الخيار بين الفسخ وأخذ 
تفاوت ما بينهما؛ لأنه عيب» وإن بان تحتها حُفْرة» أو بان باطنها خيراً من 
ظاهرهاء فلا خيار للمشتري؛ لأنه زيادة له» وإن علم البائع ذلك» فلا خيار 
له؛ لأنه دخل على بصيرة به» وإن لم يكن علم فله الفسخ» كما لو باع بعشرين 
درهماً» فَوَزَّنها بِصَنْجَة» ثم وجد الصنجة زائدة» كان له الرجوع» وكذلك لو 
باع بمكيال» 0 وعندة رادان ويحتّمل أنه لا خيار له؛ لأن الظاهر أنه باع ما 
يعلم» فلا يثبت له الفسخ بالاحتمال» قاله ابن قدامة ك وهو بحث 
نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.7١7/5 «المغني»‎ )۲( 0 2305-7١1١ /5 «المغني»‎ )١( 


(8) - بَابُ بُطْلَانِ بیع الْمبیع قَبْلَ الْمَبْضِ - حديث رقم (۳۸۳۷) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 
 )161( ]۷[‏ (حَدَكنا أو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة e‏ شَيبَة» حَدَئنَا عَلِيّ بْنْ مُسْهِرِء 


o 2‏ سم میا 2 لَْظْ لَه - 


عبَيْدٍ الله و (ح) وحدثتا محمد بن عبد الله بن مير واللفظ له 


ورمو 


حلا بيد ل عَنْ نافع عن ابن عر أن وَسُولٌ الل لك كَالَ: «مَنِ اشْئَرَ 
طَعَاماً قلا يَبِعْهُ حى يَستَْفِيه» قَالّ: وَكُنَا د شري الطَّعَامَ و TS‏ 
رَسُولُ الل كله أن نمه حَنَى ٍَّ تله م مِنْ مَكَانِهِ). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 


ا الي بن مُسْهِرِ) الفُرشيّ ع الكوفيئ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [۸] 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في فى «المقدمة) 1/۲ 


TE‏ د 


؟ - (مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيّء 
د حاف فاضل ]٠١[‏ 0 ل تقد في فى «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

و عبد ا تمثر لمق ا أبو هشام الكوفيئء ثقةٌ ثبت سُنَي» 
من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 


سه وي 


؛ ‏ (عبَيْدُ الل) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمري» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [6] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: «جزافاً» : قال المجد 4115: «الْجرّاف»» و«الْجِرَافَةُ) ‏ مثلّثتين» 
و«الْمُجَازفة»: الْحَدْسُ في البيع والشراء» مُعَرَّبُ «كزاف»ء وبيعٌ جزافٌ ‏ مثلثة) 
ريك كامين. انتهى”. 
وقال ابن الأثير كْهِ: «الْجَرْفْ) و«الجزاف»: المجهول القدر» مكيل 
كان أو وواد ا 
وقال الفيّوميّ كانه : «الجزاف»: بيع الشيءء لا يُعلم كيله» ولا وزنه» 
وهو اسم من جازف مُجازفةً» من باب قاتل» والْجُزاف - بالضمٌ ‏ خارجٌ عن 


.5597/١ (؟) «النهاية»‎ .١77 /" «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

00 و ج 
القياس» وهو فارسيّ تعريب «كُزاف»» ومن ثم قيل: أصل الكلمة دجيل في 
العربيّة» قال ابن القظاع: جَرّف في الكيل جَرْفاً: أكثر منه» ومنه الجزاف» 
والمجازفة في البيع» وهو المساهلة» والكلمة دخيلة في العربيّة» ويؤيّده قول 
ان :قان الْجَرْفُ: الأخذ بكثرة > كلمة فارسيَة ويقال لمن يرسل كلامه 
إرسالاً من غير قانون: جازف في كلامه» فأقيم نَهْجٌ الصواب مُقام الكيل» 
الوزن انه , 

وقد ترجع الإمام البخاري د عُلَنُهُ فى «(صحيحه) بقوله: «باب من رأى إذا 

شترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» والأدب في ذلك». 

قال في «الفتح»: أي تعزير من يبيعه ب يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله» ذَكّر فيه 
حديث ابن عمر في ذلك - يعني المذكور في الباب ‏ وهو ظاهر فيما ترجم له. 
وبه قال الجمهورء لكنهم لم يخصوه بالجزاف» ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحالء 
أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء فدخل فيه المكيل» 
وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر» مرفوعاء أخرجه أبو 
داود» وأما الثاني؛ فلأن الإيواء إلى الرحال» خرج مخرج الغالب» وفي بعض 
طرق حديث ابن عمر عند مسلم» والنسائي: «كنا نبتاع الطعام» فيّبِعَث إلينا 
رسول الله كله مَن يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه» إلى مكان سواهء 
قبل أن نبيعه» . 

وفرّق مالك في المشهور عنه» بين الجزاف والمكيل» فأجاز بيع الجزاف 
قبل قبضه.ء وبه قال الأوزاعيّ» وإسحاق» واحتّجٌ لهم بأن الْجرّاف مَرئيّ » 
فتكفي فيه التخلية» والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. 

وقد رَوَى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من اشترى طعاماً بكيل» 
أو وزن فلا يبه حتى يقبضه»» ورواه أبو داود» والنسائي» بلفظ: ١نْهِيَ‏ أن يبيع 
أحدٌ طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» والدارقطني من حديث جابر: الَهَى 
رسول الله يا عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» 
والمشتري»» ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. 


.44/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


0 - يَابُ بط ان ب 


ع الْمَبیع قَبْلَ الْقَبْضِ ‏ حديث رقم (۳۸۳۸) 


وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل» وفي الموزون 
بالوزن» فمن اشر شا كان أو راز هة جرافا فته فاتك وكذا 
لو اشترى مكايلة» فقبضه موازنة» وبالعكس. 

ومن اشترى مكايلة» وقبّضهء ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل 
الأول» حتى يكيله على من اشتراه ثانياً» وبذلك كله قال الجمهور. 

وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاًء وقيل: إن باعه بنقد جاز 
بالكيل الأول» وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول» والأحاديث المذكورة ترد عليه. 

وفي الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة» وإقامة الإمام على 
الناس من يراعي أحوالهم في ذلك . انتهى ما في «الفتح»'» وهو بحث مفيدٌ. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أن أول الكتاب قال: 

 )1675( ]"84[‏ (حَدَّئنِي حَرْمَلَةُ بْنُ لخد رئا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء 


روه 


جي يوان تخدر عن نانع > عَنْ عبد الله بن عْمَرَ؛ أو رَسُولَ الله يكل كال : 
من اشتَرَى طَعَاماً قا يَبِمْهُ حى يَسْتَْفية ويَفِْضَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى) التُجيبَِء أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
E‏ أو (۲٤٤‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ وَهب) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المصري 

الفقيه» ثقةٌ حافظ غا 41[ ت۱۹۷( (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

©*'- (عمر بن محم هكاين ودين عد الله بن ع نزيل 
عَسْقَلانء ثقةّ 00 مات قبل )١6٠١(‏ (خ 7 د س) تقدم في «الإيمان» ۳۳/۳۱ . 

والباقيان ذكرا قبله. 


a 


وقوله: )و يَقْبِضَهُ) عطف تفسير لايستوفيه»» فقد بيِّن أن معنى استيفاء 


المبيع قبضه . 


_ 04/٥ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


والحديث متفر متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثين» والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


: (حَدئنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَعَلِيّ بن حجر > قال يَحَيّى‎ (...) [A4] 
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْةَ جَعْمَرِء وَكَالَ عَلِي: حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ» عَنْ عَبْدِ الله و ن دیتار؛‎ 


ر؟ 
له سمح ابن ممن قال : قال رَسُولُ الله ل : «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يبِعْهُ حى 
َفِضَّه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(يَحْيَى بْنْ يَحْيَّى) التميمي النيسابوري» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .٩‏ 

]4[ (عَلِيّ بُ حُجْر) السعدي الْمَرُوزَيّ ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.1/۲ وقد قارب المائة ن م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤٤ت(‎ 

۳ - (إسْمَاعِيلٌ بْنُ ‏ جع جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُرَقَىَء أبو إسماعيل 
المدني القارئه اث فت 1۸1 (18) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲/ ۱1١‏ . 

؛ - عبد او : بْنْ ويتار) العدوى نولي اين عفر ابو عبد ارين 
المدنيء ثقة ثقةٌ ]٤[‏ 011 (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/١5‏ 

و«ابن عمر وي ذكر قبله . 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف كي أل الكتاب قال: 


0G 


لا بُو بَكرٍ : بن أبي شيا > حَدَنَنَا عَبْدُ الأعلّى» 


9و هه 


عن مَعْمَرِ عَنِ عَنِ الرهُرِيّء عَنْ ا عَنِ ابْنِ عَمَرَ؛ آم كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهَدٍ 
سول اله يلل ِذَا اشوا طَعَاماً راا أَنْ بيعو فی مَكَانِهِ حَنَّى n‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]۸[ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى السَامَِء أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» ه/ /ا60.‎ 


(8) - بَابُ بُطْلَانٍ بیع الْمبيع قَبْلَ الَْبْضِ - حديث رقم )۳۸٤١(‏ 


١‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم ابن شهاب» أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة 
الفقيه الحافظ الشهير» من رؤوس ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص۸٤۳.‏ 

۳ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عمر المدنيّ الفقيهء 
ثقةٌ ثبت عابد فاضل» من كبار [] (ت6١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .177/١5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (أَنْهُمْ كَانُوا يُضُرَبُونَ إلخ) بالبناء للمجهول» ويُستفاد منه جواز 
تأديب من خالف الأمر الشرعيّ» فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعية 
إقامة المحتسب في الأسواق. قاله في «الفتح»'“ . 

وقال النوويّ: هذا دليلٌ على أن ولي الأمر يعرّر من تعاطى بيعاً فاسداًء 
ويعزّره بالضرب وغيره» مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب 
الفقه» انتهى . 

وقوله: (أَنْ يَبِيعُوه فی مَكَانْه) ؛ أي : كراهية أن يبيعوه في مکانه» أو لثلا 
يبيعوه فيه» ففيه حذف «لا٤»‏ كما في قوله تعالی : يبن َه لَكُم أن تارا 
الآية [النساء: .]١۷١‏ 

وقول( خرو أ إلى ماه حو 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» فلا تغفل» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

[851"] (...) - (وَحَدَئَنِي حَْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى. حَدَكَنَا ابن وَهْبٍء أخْبَرَنِي 
تون عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» َخَبرّني سَالِم بن بن عَبْدٍ الله؛ أن أَبَاهُ قَالَ: قَدُ د ربت النَامِنَ 
في عهدٍ رَسُولٍ الله يلل إذا ابْتَاعُوا َعَم جرّافاً يُضْرَبُونَ في اَن يَبِيعُوه 
مَكَانِهِم وَذَلَِ حت ووه إلى رحالوم ٠‏ قال ابن شهاب : وَحَدَنَنِي عبید الله بن 
عَبّدِ اله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ باه کان يَشتَري الطّعَام جرّافاً» يا إلى أَمْلِهِ) . 


)1( «الفتح» ٠/٤‏ «كتاب الحدود» رقم Aor‏ . 
(۲) «شرح النووي» ۱۷۰/۱۰ ۔ .١۷١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يُوننْ) بن يزيد بن أبي النبجَاد الأموي مولاهم» أبو يزيد الأيليّ» 
م من كبار [۷] (ت۹١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فِي أن يَبِيِعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ) «في» هنا سببيّة» كما في حديث: 
«دخلت امرأة النار في هرّة حبستها. . +٠.‏ أي: إنما يُضربون بسبب بيعهم ذلك 
الطعام في مكان شرائهم إياه . 

وقوله: (حَتّی ينووه) بض اول مضارع آوىء وأصله أأوى. كأكرم. قال 
المخد كله أويث منزلي » وإلية اونا بالضمٌّء ويكسرء وأُوَيتُ تأويةة: واو 
وَانَّوَيتُ» وائتويتٌ: نزلته بنفسي» وسكنتهء وأوَيته» واويه وآويته: أنزلته 
والمأوّى - بفتح الواو - والْمَأُوِي ‏ بكسرها ‏ والمأواة: المكان. انتهى . 

وقوله: (إِلَى رِحَالِهِم) بكسر الراء: جمع رَحُل بفتح» فسكون» وهو 
المنزل. 

قال القرطبي ككنهُ: في الحديث دليل لمن سوَّى بين الجراف في المكبل 
من الطعام ف في المنع من بيع ذلك حتى يقبض» > ورای أن ق قق اللجداف قله 
وبه قال الكوفيون» والشافعيّ» وأبو ثورء وأحمدء وداود» وهو على أصولهم 
في منعه في كل شيء إلا ما استثني حسب ما تقدم» وحَمّل مالك ي هذه 
الأحاديث على الأولى والأحبٌء فلو باع الجزاف قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس 
تمام العقد. والتخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه» ولدليل الخطاب في 
قوله ككئِ: «من ابتاع ظعاها بكيل»» وما في معناه» وإلى جواز ذلك صار البتّي» 
وسعيد بن المسيّب» والحسن» والحكم» والأوزاعيّ» وإسحاق على أصولهم. 

[فرع]: ألحق مالك اه ببيع الطعام قبل قبضه سائر عقود المعاوضات 
كلهاء فمن حصل له طعام بوجه معاوضة؛ كأخذه في صلح من دمء أو مهرء 
فلا يجوز له بيعه قبل قبضه. واستثنى من ذلك الشركة والتولية» والإقالة» وقد 
روي عنه منعه في الشركةء ووافقه الشافعيّ» وأبو حنيفة في الإقالة خاصة. 


.7"٠١/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


(8) - بَابُ بُطْلَانِ بع الْمَبيع قَبْلَ الْقَْضِ ‏ حديث رقم )۳۸٤۲(‏ 


قال القرطب: والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنها 
عقود؛ ا ا المعروف» والرّفق» لا المشاخة»ء والمكايسة» فأشبهت 
القرض» وأولى من هذا مرسلان صحيحان» مشهوران: 

أحدهما: قال سعيد بن المسيِّب فى حديث ذكرةد كانه عن النبك كلل : 
«لا بأس بالتولية» والإقالة» والشرك في الطعام قبل أن يُسْتَوفَى» ذكره أبو 
داود""» وقال: هذا قول أهل المدينة. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن النبئ كل حديثاً مستفاضاً بالمدينة قال: «من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يقبضه» ويستوفيه إلا أن يشرك فيه» أو يوليه» أو يقيله». 

قال القرطبيّ: وينبغي للشافعي» وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين» 
أما الشافعيّ فقد نص على أثة ا سعيد» وأما أبو حنيفة: فإنه يعمل 
بالمراسيل مطلقاً. كمالك. انتهى كلام القرطبيّ كذ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )1618( 3‏ (حَدَنَنَا أبُو کر ن أبي شَيْبَهء وَابْنُ نُمَيْرِ واو 
بد الله ن الأَشَجٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ اله لذ 
قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً قَلَا يَبِعْهُ حَنَى يَكتَالَه وَفِي رِوَايَةٍ أبي تک «مَنِ 
ابتاع») . ْ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ ري بُْ حُبّاب) الْعُكليّ. أبو الحسين الكوفي» خراسانيّ الأصل» 
موق يخطئ في حديث الثوريّ [9](ت”7١3)‏ (م٤)‏ تقدم في «الطهارة» 5/ .٥٦١‏ 

؟ ‏ (الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسديّ الْجرَاميء 


٠ 


أبو عثمان المدنئ» دزف يهم [۷] (م٤)‏ تقدم فى «الحيض» /١١‏ 5/الا. 


.۳۷۹ ۔‎ ۳۷۷/٤ أي في «مراسيله» برقم (۱۹۸). (۲) «المفهم»‎ )١( 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
Lii‏ 0 
- (بُكَيْرُ بْنُّ عَبْدِ الله بن الأمٌَ) المخزوميّ مولاهم» أبو عبد الله أو 
أبو يوسف المدنيّ»› ا مصرء ثقة [0] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /٤‏ 
00„ 
٤‏ - (سلَيمَان بن يسَارِ) الهلالي مولى ميمونة» أو أم سلمة المدنيء ثقةٌ 
فاضلٌ, أحد الفقهاء ا من كبار [۳] مات بعد المائة» وقيل: قبلها (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص484. 
والباقون ذُكروا في الباب» وشرح الحديث يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث اي هريرة ڪيه هذا من أفراد المصتف كاله . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [۸/ 847" و۳٤۳۸]‏ (19518)., و(أحمد) فى 
امسنده» (۳۲۹/۲ و۳۳۷)ء و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲۸۳/۳)ء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[ (...) - (حَدَكَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا الخارت 
الْمَخْرُومِيُ» حَدَنََا الضَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ ُن عَبْدِ الله بن الأَشَحٌ عَنْ 
ليان بن يسار عَنْ أبي هُرَر ة؛ أَنَهُ قال لِمَوْوَانَ: أَخْلَلْتَ ُلَلْتَ بَيْعَ الرّبَاء مَقَالَ 
مَرْوَانُ : مَا فَعَلت» قال أَبُو هريرَةً: اعت بع اکا وقد قى رول الله کل 
عن بيع الطَّعَام حَنَى يُسْتَوْنَىء قال : فَخَطَبَ مَرْوَانُ الئّاسء قَتَهَى!'' عَنْ بَيْعِهَاء 
َالَ سْلَيْمانُ: فَنَظَرْتُ إلى حَرَسِ يَأحْذُوتهَا مِنْ يدي النّاسِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثٍِ الْمَخْرُومِيُ) أبو محمد المكيّء ثقة [۸] (م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» ۲۰۱/۲۳. 
والباقون ذكروا في الباب. 


)١(‏ وفي نسخة: «فنهاهم». 


(۸) - بَابُ بُطْلَانِ بَبْع الْمَبِيع قَبْلَ الْمَبْضِ ‏ حديث رقم )۳۸٤۳(‏ 


ن أبي هرر رَه) َك (أَنّهُ كَالَ لِمَرْوَانَ بن الحكم بن أبي العاص بن 
أميّة» أبو عبد الملك الأمويّ المدني» وَلِي الخلافة في آخر سنة أربع وسين 
ولا تثبت له صحبة» بل هو من الطبقة الثانية» تقدّمت ترجمته في «الصيام» 
۳ والظاهر أن كلام أبي هريرة ويه هذا كان في أيام إمرة مروان 
ال يتولّى الخلافة» قال القرطبي > كأنهُ: هذا إنكار من أبي 
هريرة ويه على مروان» وتغليظ» وهو نص في أن أبا هريرة 85 كان يفتي 
ا وغيرهم» وهو رذ على من بهل حال أبي هريرة» وقال: إنه لم 
يكن مفتياً» وهو قول باطل بما يوجد له من الفتاوى» وبالمعلوم من حاله؛ 
وذلك: أنه كان من أحفظ الناس لحديث رسول الله لل وألزم الناس للنبي كلل 
ولكلعته حصا وسفراة وأغزرهم غلا او 

(أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرّباء فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتْ)؛ أي: ما أحللت بيع الربا 
(كَقَالَ أَبُو هرر ذه للت بح الصكَالك) قال الأب كآله: المعنى: أحللت 
بيع طعام الصكاك» لا يعني الصكاك نفسهاء وفيه أن الترك فعل؛ لأنه لم 
يُحلل» وإنما ترك النهي» وهو إغلاظ في الإنكار» وهو يدل على أن أبا 
هريرة وِيفيِه كان مفتياً على الأمراء وغيرهم . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأنه لم يُحلل... إلخ» فيه نظرء فقد 
جاء التصريح بإحلاله» فقد أخرج أبو عوانة» والبيهقيّ بإسناد صحيح» 
سليمان بن يسار» عن أبي هريرة أنه دخل على مروان بن الحكم» 
بالمدينة» وكان مروان قد أحل ب بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن تُسْتَو 
فقال له أبو هريرة وه : أحللت 0 بيع الطغام قبل أن يُستوفّى» وأشهد 
لسمعت رسول الله يكل يقول: «من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه»» فرد 
مروان بن الحكم ذلك البيع. انتهى . 

وقال النووي كأنْهُ: الصّكاك: جمع صَكٌّء وهو الورقة المكتوبة بدّين» 
ويُجمع أيضاً على صكوك» والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق 


.197/5 «المفهم» 9/:4لا"  ۳۸۰. (۲) «شرح الأبي؛‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لمستحقه. بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذاء من طعام أو غيره» فيبيع صاحبها 
ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. 

وقد اختّلّف العلماء في ذلك» والأصح عند أصحابنا وغيرهم: جواز 
بيعها» والثاني : منعهاء فمن منعها أخذ بظاهر قول 5 هريرة وف » وبحجته » 
ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة » على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه 
لثالث قبل أن يقبضه المشتري» فكان النهي عن البيع الثاني» لا عن الأول؛ 
لأن الذي خرجت له مالك لذلك مُلكاً مستقرّاء ولیس هو بمشتر» فلا يمتنع 
بيعه قبل القبض» كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضهء قال القاضي عياض بعد 
أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونهاء ثم يبيعها المشترون قبل 
قبضهاء فنهوا عن ذلك» قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده عليهء وقال: 
لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه. انتهى . 

هذا e‏ الحديث فی «الموطإ»» وكذا حاء الحديث مفسّراً ذ فى «الموطا» 
أن صكوكاً خرجت للناس في زمن مروان بطعام» فتبايع الناس تلك الصكوك 
00 ال وفي «الموطا»؛ ما هو أبين من هذاء وهو أن حكيم بن 

طبه ابتاع طعاماً أمر به عمرٌ بن الخطاب ول > فباع حكيم الطعام الذي 

0 قبل قبضهء والله أعلم. انتهى0 . 

وقال القرطبيّ كُدَْهُ: «الصكاك»: هي التواقيع السّلطانية بالأرزاق» وهذا 
البيع الذي أنكره أبو هريرة لبه للصكوك إنما هو بيع من اشتراه ممن رزْقه لا 
بيع من رُزقه؛ لأن الذي رُزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاء لا 
المعاوضة. 

ودليل ذلك ما ذكره مالك فى «الموطأ». قال: إن 3 ار خرجت 
أن ا وذكر الحديث في «الموطأ» انشا أن حكيم بن ا اع 
لكان أمر به عمر للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فبلغ ذلك عمرء 
فردّه» وقال: لا تبع طعاماً ابتعته قبل أن تستوفيه. 


.١۷۲ - ١71/٠١ «شرح النووی»‎ )١( 


 )8(‏ باب بط 


ن بيع الْمبيع قَبْلَ القَبْض - حديث رقم )۳۸٤۳(‏ 


[فإن قيل]: فما في «الموطأ» يدل على فسخ البيعين: بيع المعطى له؛ 
وبيع المشتري منه؛ إذ فيه: ا ليتتزعوا الصكوك من أيدي 
الناس» ولم يفرق. ش 

فالجواب ما قد بيّنه بتمام الخد نعي قال ويودوتها ال من 
ابتاعها» وكذلك فَعَل عمر بحکیم» » فإنه رد د الطعام عليه ؛ لأنه هو الذي كان 
اث شتراه من الذي أعطيه» فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نص عليه فيه . 


0) 


والجار موضع معروف بالسّاحل” ' كان يجتمع فيه الطعام فيررَقٌ الناس 


م۳ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ» والقرطبيّ 
وغيرهما لأثر أبي هريرة به المذكور حسنٌ جداً. 

وحاصله أن النهي إنما هو لمن اشترى ممن خرجت له الصكوك أن يبيعها 
قبل أن يقبضهاء لا أن أصحاب الصكوك يُمنعون من بيع صكوكهم؛ لأنها 
ملكهم المستقرّء لا تحتاج إلى قبض» كما إذا ملكه بإرث» أو وصيّة» أو نحو 
ذلك» فتأمله» ويوضّح هذا قصّة حكيم بن حزام به المذكورة» فتأمله» والله 
تعالى أعلم. 

(وقد هى رَسُوَلَ لل يكل عَنْ بيع العام حَتّى يُسْتَوْقَى) بالبناء للمفعول؛ 
أي : : حتى يقبضه المشتري من بائعه» ويحوزه في ملكه (قَالَ) سليمان بن يسار : 
(فَخَطَبَ مَرْوَانُ الاس فَنَهَى) وفي بعض النسخ: «فنهاهم' (عَنْ بَيْعْهَاء قَالَ 
سُلَيْمَانُ) بن يسار: (فُتَظَرْتٌ إلى حَرَسٍِ) بفتحتين: أعوان السلطان» قال 
الفيوميّ 5 عأنْهُ: حَرَسَهُ يَحْرّسهء من باب قتل : حَفْظة والاسم الاش فهو 
حارسنٌ»؛ والجمع: ارس وحُرَّاسنٌ؛ مثل خادم ودم وخدام» ورس 
السلطان أعوانه» جُعل عَلّماً على الجمع لن الحا اة ولا سل 
له واحد من لفظهء ولهذا تسب إلى الجمع» فقيل: حَرَسيّ» ولو جُيل الْحَرَسُ 


)١(‏ «الجار» بتخفيف الراء: مدينة على ساحل بحر القلزم - الأحمر ‏ بينها وبين المدينة 
(۲( «المفهم» € / °^ - TAI‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

س مم لے 
هنا جمع حارس لقيل: حارسيّء قالوا: ولا يقال: حارسي إلا إذا ذهب به إلى 
معنى الحراسة دون الجنس. انتهى”. (يَأْخُذُوئَهَا) أي: تلك الصكاك (يِنْ 
يدي التاس) أي: الذين اشتروها ممن اشتراها ممن رُزقهاء وليس المراد أنهم 
يأخذونها من أيدي أصحاب الصكاك الذين خرجت لهم من ولاة الأمورء فإنه 
كما سبق تحقيقه يجوز لهم بيعهاء فتنبه. 

وقال ابن عبد البرّ كله في «الاستذكار»: مالك»ء عن نافع؛ أن حكيم بن 
حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن 
يستوفيه» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فردّه عليه» وقال: لا تبع طعاماً ابتعته 
حتى تستوفيه . ظ 

قال: ورَوّى هذا الحديث معمرء عن أيوب» عن نافع: أن حكيم بن 
حزام كان يشتري الأرزاق في زمن عمر بن الخطاب» فنهاه عمر أن يبيعها حتى 

مالك؛ أنه بلغه أن صكوكاً خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من 
طعام الجارء فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوهاء فدخل زيد بن 
ثابت» ورجل من أصحاب رسول الله ية على مروان بن الحكمء فقالا: أتحل 
بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ باللهء وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها 
الناس» ثم باعوها قبل أن يستوفوهاء فبعث مروان الْحَرَسَ يشبعونها ينزعونها من 
أيدي الناس» ويردّونها إلى أهلها. 

قال أبو عمر: قد روّى ابن عيينة وغيره» عن الزهري» عن عبد الله بن 
عمرو؛ أنه كان لا يرى ببيع الصكوك إذا خرجت بأساًء ويكره لمن اشتراها أن 
يبيعها حتى يقبضهاء وعن معمرء عن الزهريٌ» عن زيد بن ثابت مثله. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح في تأويل النهي عن 
بيع الصكاك هو بيع من اشترى تلك الصكاك عن أهلها قبل أن يقبض الطعام» 
لا بيع أصحاب الصكاك صكاكهم» فإنه جائزء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


.٠١۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 


(۸) - بَابُ بُطْلَانِ بَبْع الْمَِيع قَبْلَ الْقَْضِ - حديث رقم )۳۸٤٤(‏ 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث آي هريرة ذَيييه هذا من أفراد المصئف كأله. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [۳۸۳۱/۸] و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ ۲۸۳ - 

)٤‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (١/١۳)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 
 )1١79( [‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنًا روح حَد 


رم وس 07/7 اس بير 


ابن 

م نه سَمِعَ جَايرَ بن عَبْدِ الله يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يفول : «إذا ابْتَعتَ طَعَاماً قلا تَبِعْهُ حَتََى تَسْتَوْفِيَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (رَوْحٌ) بن غبادة القيسيّ» أبو محمد البصري» ف ثقة فاضل» له 
تصانيف [9] (ته أو 7 (ع) تقدم في «الإيمان» .405/94٠‏ 

۲ (ابْنْ جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأموي مولاهمء 
أبو الوليدء وأبو خالدٌ المكيّ» ثقةٌ فقيه» فاضل» يدلّس» ويرسل [5] (ت١5١)‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۹/٦‏ 

۳ - (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ؛ 
صدوقٌ يدلّس ]٤[‏ (117) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

(جَايرٌ بر ُن عَبْدِ لله) بن عمرو بن حرام الانصاري السَلْمِي ها 
المتوفى بعد اة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1!/5‏ 

ولإسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه ذكر قبله» وشرح الحديث يُعلم 
جا سيق : 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئّف كأله. ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


كي 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
أخرجه (المصئّف) هنا »)١519( ]۳۸٤٤/۸[‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(/29» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 2.0217 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرْمِدُ إل حلم ما استَطقث ونا يَفِيق إلا د كد كرك وإ أيث» . 


 )9(‏ (بَابُ تخريم بیع ص صبرَة التَمْرِ الْمَجْهُولَةٍ الْقَدْر بتَمْرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

)٥۳۰( ]"856[‏ - (حد حَدَكَني أَبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَّدُ : ْنُ عَمْرو بْنِ سَرْح» أخْبرنا 
ابن وهب خلني ابن جُرَيْج؛ أنَّ أبَا الرْبَبْرٍ أ خْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ 
عَبْدٍ الله يَقُولٌُ: «نْهَى رَسُولُ الله يله عَنْ : ت بي الطب من انر لا يقل تكبا 
ابل الْمْسَمّى من الثّر»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

)۲٠۰ت(‎ ]1٠١[ (أَبُو الطَّاهِرِ أحْمَدُ ن عَمْرِو بن سَرْح) المصريّ. ثقةّ‎ ١ 

(م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


هدي سه 


۲ - (ابن وهب) عبد الله أو محمد القرشيّ مولاهم» المصري الفقيه» 
هة اا عاد [4] (ت1917) 22 تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 


والباقون ذكروا في السند الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

. -_(منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فقد تفرد به هو 

وأبو داودء والنسائيٰ ع» وابن ماجه. 

e‏ أنه مسلسل بالمكيين: غيز شيخهة واين وها فمضريان 
أنه مسل بالتحديث» والإخبار والسماع من أوله إلى آخرهء وكذا الإسناد 
الثالى:+ 
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)*848( بَابُ تخريم بَبْع صُبْرَِ الَّمْرِ الْمَجْهُولَةٍ الْقَدْرٍ يتَمْر - حديث رقم‎  )9( 


)٠١٤١( (ومنها): أن فيه جابراً ليه من المكثرين السبعة» روى‎  : 
. حديثاً ؛. والله تعالى أعلم‎ 
شرح الحديث:‎ 

عن ابن جريج (أنْ با الي أَحْبَرَهُ قَالَّ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبّْدِ اللو وي 
(يقول: «تھی رَسُول الله ل عن بیع الصَّبْرَةِ) تضم الصاد المهملة» وسكون 
الم دده جمعها صَبرٌ es‏ و : هي الطعام المجتمع› 
كالكومة» يقال: اشتريثٌ الشيءَ صُبْرة؛ أي: بلا كيل» ولا وزن» أفاده 
الفتومية ٠‏ 

وقوله: (مِنَ الثَّمْرِ) بيان ل«الصّبْرة»» وقوله: (لا يُعْلَمُ) بالبناء للمفعول» 
ونائب فاعله «مكيلها»» والجملة حال من «الصبرة»» أو نعت لهاء على تقدير 
«أل» جنسيّة» على حدّ قول الشاعر [من الكامل]: 

وََقَدْ أمُرُ عَلَّى اليم يَسْبّنِي E‏ نمك فلك لا خودي 

وقوله : (مَكِيلّهَا) بفتح الميم: مصدر كال» يقال: كال الطعام يكيله كيلا 
ومَكيلاً ومَكالاً. واكتاله بمعنّى» والاسم الكيلة بالكسرء قاله في 
«القاموس»""» والمراد هنا أنه لا يُعلم مقدار كيل تلك الصّبْرة. 

وقال الشوكاني كلهُ: قوله: «لا يُعلم مكيلها» صفة كاشفة للصّبْرة؛ لأنه 
لا يقال لها: صُبرة» إلا إذا كانت مجهولة الكيل. انتهى0" . 

وقوله: (بِالْكَيْلِ) متعلّقٌ ب«بيع»» والباء للمقابلة (الْمُسَمّى مِنَ الثّمْر) قال 
النوويّ كُلَنْهُ: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم الممائلة» قال 
العلماء: لأنّ الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة؛ لقوله بل ١‏ 
سواءً بسواءٍ»» ولم يحصّل تحقّق المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطة. 
والشعير بالشعير» وسائر الرّبويّات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. 


(O) 
.۰ انتھی‎ 


.58/5 (؟) «القاموس المحيط)‎ .7”71١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.177/1٠١ «شرح النوويّ»‎ )٤( .5١087/6 «نيل الأوطار»‎ )۳( 


Ha‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من أن حكم 
الحنطة» والشعير» وسائر الربويات» حكم التمر قد جاء منصوصاً عليه فيما 
رواه النسائي في «سننه» بإسناد صحيح» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله قال: قال النبي َي «لا تباع الصبرة من الطعام بالكيل بالصبرة من 
الطعام» ولا الصبرة من الطعام المسمى من الطعام المسمى». انتهى . 

فالطعام» وإن أطلقه أهل الحجاز على البّرّ خاصّة ‏ كما قال 
الأزهري ‏ إلا أنه في العرف: اسم لما يُؤكل» مثل الشراب: اسم لما 
يُشرب» أفاده الفيّوميّ» وقال ابن منظور: الطعام: اسم جاممٌ لكل ما 
يؤكل» وقال ابن الأثير: الطعام عام في كل ما يُقتات» من الحنطةء 
والشعير» والتمر» وغير ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصتف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ 7845 و845*] .)١1570(‏ و(النسائت) فى 
البيوع 779/19 و۲۷۰) و«الكبرى» (4/ 4077 و(الشافعي) في «مسنده» /١(‏ 
)٥‏ و(الحاکم) في «المستدرك» »)٤٤/۲(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
»)٠٠١/1(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)۲۸٦/۳(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(۰/ ۲۹۱ و۳۰۸) و«الصغرى» (44/5) و«المعرفة» ۳۳۹/۶)ء والله تعالى 


أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع الصّبْرة المجهولة المقدار بالمعلوم المقدار» 
وهو التحريم. 


() «السنن الكبرى» للنسائيّ )۲۳/٤(‏ رقم (5179). 


 )9(‏ بَابُ تخريم بَيْع صُبْرَةِ الثَمرٍ الْمَجْهُولَةٍ الْقَدْرٍ مر - حديث رقم (845؟) 


مجهول المقدار؛ لأن العلم بالتساوي مع اتفاق الجنس شرط» لا يجوز البيع 
بدونه» ولا شك أن الجهل بكلا البدلين» أو بأحدهما فقط» مظنة للزيادة 
والنقصان» وما کان مظنَةً للحرام وجب تجنئبه» وتجئب هذه المظئة إنما يكون 
بكيل المكيل» ووزن الموزون من كل من البدلين. قاله الشوكانئ كاه . 

۳ - (ومنها): أنه يدل بمفهومه على أنه لو باع الصبرة بغير جنسها لجازء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( "85[‏ (حَدَتنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَة حَدَثَنا 
ابن جُرَيْحء أَحْبَرَنِي أَبُو الرْبَيْرِ؛ أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُول: نَهَى 
رَسُولُ اللو كله بمئْلء غَبْرَ أنه لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الثَمْرٍ في آخر الْحَدِيثِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهم المذكورون قبل حديث . 

[تنبيه]: رواية روح بن عبادة» عن ابن جريج هذه ساقها البيهقيّ 
في «الكبرى»» إلا أن في روايته ذكر «من التمر» في آخر الحديث» فقال 
:)*A/0)‏ 

وأنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب»› ثنا 
إبراهيم بن عبد الله السعدي. أنا روح بن عبادة» ثنا ابن جريج» قال: أخبرني 
أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «نَهَى رسول الله بي عن بيع 
الصّبْرة من التمرء لا يُعْلم مَجيلها بالكيل المسمى من التمر». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِِدُ إلا الح ما تلقث وما يق إلا لَه يد كت ويه ايب . 


.508/6 «نيل الأوطار»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(١)-(يَات‏ بوت خِيَارٍ الْمَجْلِسِ لِلْمْتبَايمَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )1981( 1/1‏ (حلتا يَحَْى بن بی قال : قَرَأْتْ عَلَى مالك عَنْ 
نَافِع» عَن ابن عْمَرَ؛ٍ أَنَّ رَسُولَ اله يل قال : «الْبَيّعَانِ كَُُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار 


ES 


عَلَى صَاجِيوء مَا لَمْ راء إلا بيع م الْخيّار»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وکلهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كف وهو 
(119) من رباعيّات الكتاب» وهو أصح الأسانيد مطلقاًء كما نُْقِلَ ذلك عن 
الإمام البخاري لث والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عْمَرَ) و (أنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «الْبَيّعَانِ) ‏ بفتح الموحدة 
وتشديد المثئاة التحتانية يه المكسورة 33 أي : البائع والمشتري» وتسمية المشتري 
بائعاً جائز كما سبق» ووقع أيضاً بلفظ: «المتبايعان»» وقال ولي الدين كُله: 
قوله: «المتبايعان» كذا في أكثر الروايات» وفي بعضها: «البيّعان»» وكلاهما 
في «الصحيحين؟» ولم يرد في شيء من طرقه فيما أعلم: «البائعان»» وإن كان 
استعمال لفظ البائع أغلب» وقد استعمل في اللغة الأمران» كما في ضَيْقٍ: 
وضائق» وَصَيْنِه وصائن» واقتصروا على فيعل في ألفاظ محصورة؛ كطيّب» 
وسيّئ» وميّتٍء. وكيّس» وريّضء وليّن» وهيّن» وقالوا: بان بمعنى بَعدء فهو 
بائ وبمعنى ظهر» فهو بِيّنء وقام ببذنه» فهو قائم» وقام بالأمر» وعلى 
اليتيم» فهو فَيَمّ» ففرّقوا بينهما بحسب المعنى. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «البيعان» بتشديد التحتانية» وَالْبيُع بمعنى البائع ؛ 


(۱)( «طرح التثريب» كر .١‏ 


)۳۸٤١۷( ۔ باب بُوتِ خِبَارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمُتََاِمَيْنِ - حديث رقم‎ )٠١( 


كضَّيّق وضائق» وصَيّن وصائن» وليس كبَيْن وبائن» فإنهما متغايران؛ كمَّيُم 
وقائم» واستعمال اليم في المشتري إما على سبيل التغليب» أو لأن كلا منهما 
ا 

(كَلُ وَاحِدٍ منْهُمَا بِالْخِيّارِ)؛ أي: في إمضاء البيع (عَلَى صَاحِه مَا لَمْ 
َتَقَدَهَا) - بتقديم التاء على الفاء ‏ قال ولي الدين كَنْهُ: كذا في أكثر الروايات» 
وفي بعضها «يَمْترقا بتقديم الفاء» وبالتخفيف» وهو عند النسائيٌ من غير وجه» 
وكذا هو عند مسلم من حديث حكيم بن حِرَّام» وحَكى ثعلب عن ابن 
الأعرابن» عن الْمُمَضّل أنه قال: يفترقان بالكلام» ويتفرقان بالأبدان. 

وأنكره القاضي أبو بكر ابن العربيّ» وقال: لا يشهد له م 0 
يعضده الاشتقاقء قال الله تعالى: را َنَئَنَ لين ّا الكتب إلا مأ 
جآء لهم ليه لد 42 [البينة: 5]» فذكر التفرق فيما ذكر فيه النبيّ عبد 9 
ل «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقةٌ» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة»). 

قال ولي الدين: التفرق الذي في الآية» والافتراق الذي في الخبرء لا 
يمتنع أن يراد بهما الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد غالباً» فإن من خالف 
شخصاً في عقيدته» هَجَرَه» ولم يساكنه غالباً» وبتقدير أن يراد به الأقوال» فلا 
يطابق مَنْ اول هذا الحديث على الافتراق بالأقوال» كما سنحكيه؛ لأن أقوال 
أولئك المختلفين متفرقة» ولا يطابق شيء منها الآخرء وأما هنا فإن قولي 
البائعين متوافقان» لا يخالف أحدهما الآخرء فإنه لو خالفه لم يصح البيع»› 


والله أعلم . اند 
وقال في «الفتح»: قوله: «ما لم يتفرقا»» في رواية النسائي: «يفترقا» 
بتقديم الفاءء ونْقَلَ ثعلب عن المفضل بن سلمة : افترقا بالكلام» وتفرقا 


بالأبدان» وردّه ابن العربيّ بقوله تعالى: #وَمًا كََرَقَ ْب أُونُوا الكتبّ4» فإنه 
ظاهر في التفرق بالكلام؛ لأنه بالاعتقاد» وأجيب بأنه من لازمه في الغالب؛ 


)١(‏ «الفتح» ه/. 
(۲( «طرح التثريب في شرح التقريب» 5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً لمفارقته إياه ببدنه» ولا يخفى 
ضعف هذا الجواب» والحقّ حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة» 
وإنما استول أحدهما في موضع الآخر اتساعاً. انتهى7' . 

لا بيع يبه الْخِبَار) ا فلا يحتاج إلى التفرّق» وفي رواية: «إلا أن يكون 
البيع 0 فإن كان البيع عن خيار» فقد وجب البيع» وفي رواية: 
«أو يقول أحدهما للآخر: اختر». 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: «إلا بيع الخيار»» فقال الجمهورء 
وبه جزم الشافعيّ: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن 
اختارا إمضاء البيع قبل التفرق» لزم البيع حينئذ» وبطل اعتبار التفرق» 
فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. 

قال النووي: 00 أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطل كثير منهم 
ما توا و غاا الك 

ورواية الليث د ظاهرة جدًاً في ترجيحه. 

وقيل: هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق» وقيل: المراد بقوله: «أو 
يُخيّر أحدهما الآخر»؛ أي: فيشترط الخيار مدة معينة» فلا ينقضي الخيار 
بالتفرق» بل يبقى حتى تمضي المدة» حكاه ابن عبد البر» عن أبي ثور» ورجح 
الأول» بأنه أقل في الأمعان ركه رواية النسائئ» من طريق إسماعيل» قيل: 
هو ابن أمية» وقيل : غيره» عن نافع» بلفظ : درلا أن يكون البيع. كان عن 
خيار» فإن كان البيع عن خيار» وجب البيع». 

وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المجلس» والمعنى: أو يخيّر أحدهما 
الآخرء فيختار في خيار المجلس» فينتفي الخيار» وهذا أضعف الاحتمالات. 

وقيل: قوله: «إلا أن يكون بيع خیار»؛ أي: هما بالخيار» ما لم يتفرقاء 
إلا أن يتخايراء ولو قبل التفرق» وإلا أن يكون البيع بشرط الخيارء ولو بعد 
التفرق» وهو قول يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية عبد الرزاق» عن 
سفيان» بلفظ: «إلا بيع الخيارء أو يقول لصاحبه: اخترا» إن حملنا «أو» على 


.0 / ٥ «الفتح»‎ (۱) 


)98417( باب تُبُوتِ حبار الْمَجْلِسٍ لِلْمتبَاِمَيْنِ - حديث رقم‎  )1١( 


التقسيمء لا على الشك» قاله في «الفتح». 

وقال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: اختلف في قوله: إلا بيع الخيار» على 
أقوال: 

[أحدها]: أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرّق» والمراد ببيع الخيار 
أن يتخايرا في المجلس» ويختارا إمضاء البيع» فيلزم بنفس الخيارء ولا يدوم 
إلى التفرّق» ويدل لهذا قوله في رواية أيوب السختياني» وهي في «الصحيح»: 
«ما لم يتفرّقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» وربّما قال: «أو يكون بيع 
الخيار»» فلما وضع قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» موضع «بيع 
الخيار»» دل على أنه بمعناه» ويدل لذلك قوله في رواية أخرى: «ما لم يتفرّقاء 
أو يختارا»» وكذا قوله في رواية أخرى: «ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخير 
أحدهما الآخر». 

وقد رجح الشافعيّ كه هذا المعنى» فقال فيما رواه البيهقيّ في 
«المعرفة»: واحتَّمّل قول رسول الله كَلهِ: «إلا بيع الخيار» معنيين: 

[أظهرهما]: عند أهل العلم باللسان» وأولاهما بمعنى السئة» والاستدلال 
بهاء» والقياس أن رسول الله يَكللِ؛ إذ جعل الخيار للمتبايعين» والمتبايعان اللذان 
عقدا البيعء حتى يتفرّقاء إلا بيع الخيار» فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد 
البيع في السئّة حتى يتفرّقاء وتفرّقهما هو أن يتفرقا عن مُقامهما الذي تبايعا 
فيه» كان بالتفرّق» أو بالتخيير» وكان موجوداً في اللسان» والقياس إذا كان 
البيع يجب بشيء بعد البيع» وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع» فيكون إذا 
خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع» كان الاختيار تحديد شيء يوجبه» كما كان 
التفرّق تحديد شيء يوجبه» ولو لم يكن فيه سئة تبيّنه بمثل ما ذهبت إليه كان ما 
وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به؛ لما وصفت من القياس» مع أن سفيان بن 
عيينة أخبرنا عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» قال: خيّر رسول الله كلل رجلاً 
بعد البيع» فقال الرجل: عمّرك الله» ممن أنت؟ فقال رسول الله ية: «امرؤ من 
قريش»» قال: فكان أبي يحلف ما كان الخيار إلا بعد البيع» قال الشافعيّ: 


)۱( «الفتح) اه 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وبهذا نقول» وكذا حكاه الترمذي عن الشافعئّ» وغيره» وحكاه ابن المنذر عن 
الثوريّ» والأوزاعيّ» وابن عيينة» وعبيد الله بن الحسن العنبري» والشافعيّ» 
وإسحاق ابن 2 ْ 

وقال النووي في «شرح مسلم»: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا القول» 
وأبطل كثير منهم ما سواهء وغلّطوا قائله. 

وممن رجحه من المحدثين البيهقيى» ثم بسط دلائله» وبين ضعف ما 
يعارضها . 

[القول الثاني]: أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرّق» والمراد إلا بيعاً 
شرط فيه خيار الشرطء ثلاثة أيام» أو دونهاء فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرّق» 
بل يبقى حتى تنقضي المدّة المشروطة» حكى ابن عبد البرّ هذا عن الشافعيّ» 
وأبي ثور» وجماعة. 

[القول الثالث]: أنه استثناء من إثبات الخيارء والمعنى: إلا بيعاً شرط 
فيه نفي خيار المجلس» فيلزم البيع» ولا يكون فيه خيار. انتهى”'. ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول الأول الذي 
رجحه الشافعيّ كُأنْهُ؛ لقوة حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۱۰/ ۳۸٤۷‏ و۸٤۳۸‏ و۹٤۳۸‏ و۳۸۵۰ واهم8] 
(1)» و(البخاري) في «البيوع» (۲۱۰۷ و۲۱۰۹ و۲۱۱۱ و۲۱۱۲ و٣۲۱۱)»‏ 
و(أبو داود) في «البيوع» »)٤٠٠٤(‏ و(الترمذي) في «البيوع» »)٠٠٤١(‏ 
و(النسائي) في «البيوع» ۲٤۸/۷(‏ و١590)‏ و«الكبرى» (۷/۷ و8 و٩)»‏ و(ابن 
ماجه) في «التجارات» (١۲۱۸)ء‏ (ومالك) في «الموظإ» (177/5)» و(الشافعي) 
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(۱۰) - بَابُ ثْبُوتِ حيار الْمَحْلِسٍ لِلْمُتبَاِمَيْنِ - حديث رقم )۳۸٤۷(‏ 


في «مسنده» (۱/ ۱۳۷ و۲۱۹)»ء و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 2»)١5775(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه» (۷/ »)٠۲ ١‏ و(الحميدي) فى «مسنده» .)٦٥٥(‏ و(أحمد) 
في ((امسنده) (۱/ ٥‏ و٣/٤‏ و٤‏ و۷۳ و٤ً0)»‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(5417)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» )٤٤۸/١١(‏ و«الأوسط» (5/ )٩۳‏ و«الصغير» 
(۲/ 4۲)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۱۹١ /٠١(‏ و(ابن الجعد) في امسنده) 
»)755/١(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (1۱۷)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(۲۲۹/۳ و7617 و۸٦۲)»‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» »)٠٠٤/۱۳(‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» )۲۹۹/٥(‏ و(المعرفة» (5/ ۲۷۳ و١۲۸)»‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (۸/ ۳۹)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

۲ - (ومنها): جواز البيع بشرط الخيار. 

 “‏ (ومنها): ثبوت خيار المجلس في البيعء وهو قول الجمهور» وسيأتي 
تحقَيرٌ تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان عظم ا ا "اللانويحة ال يف کات 
مصالح العباد في كل شؤون حياتهمء فشرعت التروّي في أبواب كثيرة من 
أبواب المعاملات؛ كباب البيع» فمثلاً شرعت الخيار في هذا الباب لكل من 
المتبايعين» حتى لا يقع واحد منهما في.ندم لا يمكنه تلافيه» فإنه إذا أتيح له 
وقت واسع يتروؤى فيه» ويفكر فيما يؤول إليه أمره» يَسلم من هذا الندم» ويقدِم 
على هذا الفعل» وهو على بصيرة من أمره» والعكس بالعكس» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم خيار المجلس: 

ذهب الجمهور» من السلف» والخلف إلى ثبوته» وممن قال به علي بن 
أبي طالب» وابن عمر» وار بن عباس» وار هرترة وأبو برزة الأسلمىيّء 
وطاوس» وسعيد بن المسيّب» وعطاء» وشريح القاضي» والحسن البصري» 
والشعبيّ» والزهري» وابن جريج» والأوزاعيّ» وابن ن أبي ذئب» والليث بن 
سعد» وسفيان بن عيينة » والشافعئ» ويحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي » 
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وعبيد الله بن الحسن العنبريّ» وسوّار القاضي» ومسلم بن خالد الزنجيّ» وابن 
المبارك» وعليّ ابن المدينيئ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وأبو 
ثور» وأبو عبيد» والبخاري» وسائر المحدّثين» وآخرون» وقال به من المالكيّة: 
عبد الملك بن حبيب. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس» 
وقالوا: إنه يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال إبراهيم النخعيّء 
واختّلف في ذلك عن ربيعة» وسفيان الثوري» قال ابن حزم: ما نعلم لهم من 
التابعين سلف إلا إبراهيم وحده» ورواية مكذوبة عن شريح» والصحيح عنه 
موافقة الحقّء وكذا قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً ردّه غير هذين الاثنين» 
إلا ما رُوي عن إبراهيم النخعيّ. انتهى» هكذا ذكره ولي الدين كاله“ . 

وقال في «الفتح» في شرح هذا الحديث: وفيه دليل على إثبات خيار 
المجلس» وقد مضى قبل بباب أن ابن عمرء حمله على التفرق بالأبدان» 
وكذلك أبو برزة الأسلميّ» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» وخالف في 
ذلك إبراهيم يم النخعيّ» > فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه: قال: البيع 
جائز» وإن لم يتفرقاء ورواه سعيد بن منصور عنه» بلفظ: إذا وجبت الصفقة» 
فلا خيار» وبذلك قال المالكية» إلا ابن حبيب» والحنفية كلهم» قال ابن 
حزم : لا نعلم لهم سلفاء إلا إبراهيم وحده. 

وقد ذهبوا في الجواب عن هذا الحديث فِرَقاً: 

فمنهم من 5 لكونه معارضا لما هو أقوى منه. 

ورد بأنه لا يوجد ما هو أقوی» بل ولا ما يساويه. 

ومنهم من صححه» ولكن أوّله على غير ظاهره» وهؤلاء المأوّلون على 
أقوال» نلخصها فيا يلي : 

[أحدها]: قالت طائفة منهم: هو منسوخ» بحديث: «المسلمون على 
شروطهم». والخيار بعد لزوم العقد» يفسد الشرط» وبحديث التحالف عند 
اختلاف المتبايعين؟ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزم لزوم العقدء 


(۱۰) - بَاب ُْبُوتٍ حيار الْمَجْلِس لِلْمُتَبَايِميْنِ - حديث رقم )۳۸٤١(‏ 


ولو ثبت الخيار» لكان كافياً في رفع العقد. وبقوله تعالى: ##وَأشْهِدَكَا إا 
تامشر الآية [البقرة: ۲۸۲]ء والإشهاد إن وقع بعد التفرق» لم يطابق الأمرء 
وإن وقع قبل التفرق» لم يصادف محلا . 

ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع 
بين الدليلين مهما أمكن» لا يصار معه إلى الترجيح» والجمع هنا ممكن بين 
الأدلة المذكورة» بغير تعسف» ولا تكلف. 

[ثانيها]: قال بعضهم: هو من رواية مالك» وقد عمل بخلافه» قَدَلَ على 
أنه عارضه ما هو أقوى منه» والراوي إذا عمل بخلاف ما رَوَىء دل على وَهن 
المروي عنده. 

وتُعْمّبِ بأن مالكاً لم يتفرد به» فقد رواه غيره» وعَمل به» وهم أكثر 
عدداًء روايةً» وعملاً» وقد خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف 
المشهورء فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة» دون من جاء 
بعدهم» ومن قاعدتهم: أن الراوي أعلمٌ بما روى» وابن عمر هو راوي الخبرء 
وكان يفارق إذا باع ببّدنه» فاتباعه أولى من غيره. 

[ثالشها]: قالت طائفة: هو معارض بعمل أهل المدينة» ونقل ابن التين 
عن أشهب» بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضاً . 

عقب بأنه قال به ابن عمر» ثم سعيد بن المسيّب» ثم الزهري» ثم ابن 
أبي ذئب» كما مضى»› وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة» في أعصارهم» 
ولا يُحمّظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه» سوى عن ربيعة› وأما 
أهل مكة» فلا يُعرف عن أحد منهم القول بخلافه» فقد سبق عن عطاءء» 
وطاوس» وغيرهما من أهل مكة. 

وقد اشتد إنكار ابن عبد البر» وابن العربئ على من زعم من المالكية؛ 
أن مالكاً ترك العمل به؛ لكون عمل أهل المدينة على خلافه. 

وأيضاً فإن إجماعهم على تقدير صحته ليس حجة» قال الشيخ تقيّ الدين 
ابن دقيق العيد وها في «شرح العمدة»: الحقّ الذي لا شك فيه أن ا لا 
يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطإ 
في الاجتهاد لا يتناول بعضهم› ولا مستند للعصمة سواه» وكيف يمكن أن 
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يقال: بأن من كان بالمدينة من الصحابة يُقبل خلافه ما دام مقيماً بهاء فإذا 
خرج عنها لم يقبل خلافه» هذا محال» فإن قبول قوله باعتبار صفات قائمة به 
حيث حل» وقد خرج منها عليّ م eS‏ 
السنّة» وقال أقوالاً بالعراق» كيف يمكن أن تَهُْدّر إذا خالفها أهل المدينة» وهو 
كان رأسهم؟ وكذلك أبن مسعود وَنه» ومحلّه من العلم معلوم» وغيرهما قد 
خرجواء وقالوا أقوالاً» على أن بعض الناس يقولون: إن 0 ا ب 
فيها خارج المدينة» مختلف فيها بالمدينة» وادّعى العموم في ذلك . 

وقال ابن العربيّ : إنما لم يأخذ به مالك؛ لأن وقت MT‏ 
ار كالملامسة. 

تعقّب بأنه يقول بخيار الشرط» ولا يَحَدّه بوقت معين» وما ادّعاه من 

ل موجود فيه» وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم؛ لأن كلا منهما متمكن 
من إمضاء البيع» أو فسخه بالقول» أو بالفعل» فلا غرر. 

(رابعها): قالت طائفة: هو خبر واحد» فلا يعمل به إلا فيما تعمّ به 
البلوي . 

ورد بأنه مشهورء فَيَعْمّل به كما اذَّعَوا نظير ذلك في خبر القهقهة في 
الصلاة» وإيجاب الوتر. 

(خامسها): قال آخرون: هو مخالف للقياس الجلى» في إلحاق ما قبل 
التفرق بما بعده. وتعقب بأن القياس مع النصّ فاسد الاعتبار. 

(سادسها): قال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب» 
تحسيناً للمعاملة مع المسلم» لا على الوجوب. 

(سابعها): قال آخرون: هو محمول على الاحتياط؛ للخروج من 
الخلاف» وهذا والذي قبله على خلاف الظاهرء ولا يُعدل عن الظاهر إلا 
بدليل» ولا يوجد. 

(ثامنها): قالت طائفة: المراد بالتفرق في الحديث» التفرق بالكلام» كما 
في عقد النكاح» والإجارة» والعتق. 


.١16١/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


)۳۸٤١( بَابُ بوت خِبَارٍ الْمَجْلِسِ لِلْمتَبَاميْنِ - حديث رقم‎  )۱۰( 


وقت انه قياس مع ظهور الفارق؛ لأن الع يُنقل فيه ملك رقبة المبيع» 
ومنفعته» بخلاف ما ذُكر. 

وقال ابن حزم: : سواء قلنا: التفرق بالكلام» أو بالأبدان» فإن خيار 
المجلس بهذا الحديث ثابت» أما حيث قلنا: التفرق بالأبدان فواضح» وحيث 
قلنا: بالكلام فواضح أيضاً؛ لأن قول أحد المتبايعين مثلاً: بعتكه بعشرة» 
وقول الآخر: بل بعشرين مثلاً» افتراق في الكلام بلا شك» بخلاف ما لو 
قال: اشتريته بعشرة» فإنهما حينئذ متوافقان» فيتعين ثبوت الخيار لهما حين 
يتفقان» لا حين يتفرقان» وهو المدّعَى. 

(تاسعها): قيل : المراد بالمتبايعين المتساومان. 

ورد بأنه مجازء والحمل على الحقيقة» أو ما يقرب منها أولى. 

واحتجٌ الطحاويّ بآيات» وأحاديث» استّعمل فيها المجاز» وقال: من 
أنكر استعمال لفظ البائع في السائم» فقد غفل عن اتساع اللغة. 

تَعْقّب بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في موضعء طرده في كل 
موضع» فالأصل من الإطلاق الحقيقة» حتى يقوم الدليل على خلافه. 

وقالوا أيضاً: وقت التفرق في الحديث» هو ما بين قول البائع: بعتك 
هذا بكذاء وبين قول المشتري: اشتريت» قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: 
اشتريت» أو تركه» والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري» وهكذا حكاه 
الطحاويّ عن عيسى بن أبان منهم» وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك قال 
عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول» فإن القبول يتعذر. 

ويُعُقّب بأن تسميتهما متبايعين» قبل تمام العقد مجاز أيضاًء فأجيب بأن 
تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضاً؛ لأن اسم الفاعل في الحال 
حقيقة» وفيما عداه مجازء فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع› لكان لغير البيعين› 
والحديث يردّه» فتعيّن حمل التفرق على الكلام. 

وأجيب: بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة» تعيّن المجازء وإذا تعارض 
المجازان» فالأقرب إلى الحقيقة أولى» وأيضاً فالمتبايعان» لا يكونان متبايعين 
ختينة إلا ف جين ا ی ا باحك أمرين : إما بإبرام 
العقد. أو التفرق على ظاهر الخبرء ف فصحٌ أنهما متعاقدان ما داما في مجلس 
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العقد» فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة» بخلاف حمل المتبايعين على 
المتساومين» فإنه مجاز باتفاق . 

(عاشرها): قالت طائفة: التفرق يقع بالأقوال» كقوله تعالى: #وإن 'تَمَرَهَا 
عن أله كلا ين سيم الآية [النساء: .]1١‏ 

وأجيب: بأنه سمي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق بالأبدان. قال 
البيضاويّ: ومن نفى خيار المجلس» ارتكب مجازين: بحمله التفرق على 
الأقوال» وحمله المتبايعين على المتساومين» وأيضاً فكلام الشارع يصان عن 
الحمل عليه؛ لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع» وإن شاءا 
لم يعقداه» وهو تحصيل الحاصل؛ لأن كل أحد يعرف ذلك» ويقال لمن زعم 
أن التفرق بالكلام: ما هو الكلام الذي يقع به التفرق» أهو الكلام الذي وقع 
به العقدء أم غيره؟ فإن كان غيره فما هو؟ فليس بين المتعاقدين كلام غيره» 
وإن كان هو ذلك الكلام بعينه» لزم أن يكون الكلام الذي اتفقا عليه» وتم 
بيعهما به» هو الكلامً الذي افترقا به» وانفسخ بيعهما به» وهذا في غاية 
الفساد. 

(حادي عشرها): قال آخرون: العمل بظاهر الحديث متعذر» فيتعيّن 
تأويله» وبيان تعذره أن المتبايعين» إن اتفقا في الفسخ» أو الإمضاءء لم يثبت 
لواحد منهما على الآخر خيارء وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع 
بين النقيضين» وهو مستحيل . 

وأجيب: بان المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ» وأما الإمضاءء فلا 
احتياج إلى اختياره» فإنه مقتضى العقد» والحال يفضي إليه مع السكوت» 
بخلاف الفسخ . 

(ثاني عشرها): قال آخرون: حديث ابن عمر هذاء وحكيم بن حزام» 
معارّض بحديث عبد الله بن عمروء وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره» من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء مرفوعاً : «الْبَيّعَان بالخيار» ما لم 
يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه» خشية أن 
يستقيله» . 

قال ابن العربيَ: ظاهر هذه الزيادة» مخالف لأول الحديث في الظاهرء 


)۳۸٤۷( باب تُبُوتِ خِبارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمُتََاِمَيْنِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ» تأولنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا 
تعارض التأويلان» فزع إلى الترجيح» والقياس في جانبناء فيرجح. 

تُعُّقَّب: بأن حمل الاستقالة على الفسخ» أوضح من حمل الخيار على 
الاستقالة؛ لأنه لو كان المراد حقيقة الاستقالة» لم تمنعه من المفارقةء لأنها لا 
تختص بمجلس العقد» وقد الك ان الحديث الخيار» وده إلى غاية 
التفرق» ومن المعلوم أن من له الخيارء لا يحتاج إلى الاستقالة» فتعيّن حملها 
على الفسخ. وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره» من العلماء» فقالوا: معناه: لا 
يحل له أن يفارقه بعد البيعء خشية أن يختار فسخ البيع؛ لأن العرب تقول 
استقلت ما فات عني » إذا استدركته» فالمراد بالاستقالة» فسخ النادم منهما 
للبيع» وحملوا ن نفى الحل على الكراهة؛ لأنه لا يليق بالمروءة» وحسن معاشرة 
المسلمء لا اَن اختيار الفسخ حرام : 

قال ابن حزم : احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب» على التفرق 
بالكلام» 0 فيه : «خشية أن يستقيله»؛ لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام 
البيع» و انتقال الملك» > يستلزم أن يكون الخبر المذكور»ء لا فائدة له؛ 
لأنه ادك التفرق على القول» إباحة المفارقة» خشي أن يستقيله» أو 

(ثالث عشرها): قال بعضهم الق بالأبدان في الصرف» قبل القبض 
يبطل العقد» فكيف ee‏ 

تُعْفّبِ باختلاف الجهة»ء وبالمعارضة بنظيره» وذلك أن النقد» وترك 
الأجل شرظ لصحة الصرف» وهو يُفسد السّلّم عندهم. 

واحتّحٌ بعضهم بحديث ابن عمر الآتي بعد بابين في قصة البكر الصعب 


)١(‏ قصّة البكر هو ما أخرجه البخاريٌ: في «صحيحه؛ )۲۱۱١(‏ من طريق عمرو بن 
دينار» عن ابن عمر وها قال: كنا مع النبي بيه في سفرء فكنت على بكر صعب 
لعمرء فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرذه» ثم يتقدم» فيزجره عمر 
ويردّهء فقال النبت بيه لعمر: «بعنيه»» قال: هو لك يا رسول الله قال: «بعنيه)» 
فباعه من رسول الله ل فقال النبئ ككللِ: «هو لك يا عبد الله بن عمر» تصنع به 
ما شئت». انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


سا“ ای 
وسياني نوجيهه وجوابه 

واحتجٌ الطحاويّ بقول ابن عمر بِ'#ها: ما أدركت الصفقة» حيّاً مجموعاًء 

وتعقب بأنهم يخالفونه» أما الحنفيةء فقالوا: هو من مال البائع» ما لم 
يره المبتاع» أو ينقله. والمالكية قالوا: إن كان غائباً غيبة بعيدة» فهو من 
البائع » وأنه لا حجة فيه؛ لأن ا ال د الذي انبرم » لا 

0 000 قال بعضهم: معنى قوله: «حتى يتفرقا»؛ ا ع 
يتوافقاء يقال للقوم: على ماذا تفارقتم؛ أي: على ماذا اتفقتم. 

ونُعْقَبِ بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه» ولا سيما في 
طريق الليث الآتية بعد حديث. 

(خامس عشرها): قال بعضهم: حديث «البيعان بالخيار» جاء بألفاظ 
مختلفة» فهو مضطرب»› لا یحتج به . 

وتُعْقّبِ بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه» ممكن بغير تكلف» ولا 
تعسف» فلا يضره الاختلاف» وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف 
ألفاظه› وليس هذا الحديث من ذلك. 

(سادس عشرها): قال بعضهم : لا يتعين حمل الخيار فى هذا الحديث 
على خيار الفسخ» فلعله أريد به خيار الشراء» أو خيار الزيادة في الثمن» أ 
المثمن. 


)١(‏ جوابه أنه ل قد بيّن ذلك بالأحاديث السابقة المصرّحة بخيار المجلس» والجمع 
بين الحديثين ممكن» ST‏ بأن تقدّمهء أو تأخر عنه 
مثلآء ثم وهب» وليس في الحديث ما بُ يثبت ذلك» ولا ما ينفيه» فلا معنى 
للاحتجاج بهذه الواقعة العينيّة في إبطال ما 5 عليه الأحاديث المصرّحة» من 
إثبات خيار المجلس» فإنها إن كانت متقدمة على حديث «البيعان بالخيار» فحديث 
«البيعان» قاض عليهاء وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه ي اكتفى بالبيان 
السابق» واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع » ولم ينكر البائع كان ذلك 
قاطعاً لخيار البائع» كما فهمه البخاري» والله أعلم. انتهى. «الفتح» 0/ ه/اه. 


(۱۰) - بَابُ بوت حيار الْمَجْلِسٍ لِلْمْتَبَاِميْنِ - حديث رقم (88417) 


وأجيب بأن المعهود في كلامه يي حيث يُطلق الخيار إرادة خيار 
الفسخ»› كما فى حديث المصراة» وكما فى حديث الذي يخدّع فی البيوع› 
وأيضاً فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين المتعاقدان» فبعد صدور العقدء لا خيار 
فى الشراءء ولا فى الثمن. 

(سابع عشرها) : تمسشك بعضهم فی رد ذلك بالعمومات» مثل قوله تعالی : 
لاا الت ءَامَنوَا هأ ِالْمْفُود» الآية [المائدة: »]١‏ قالوا: وفي الخيار إبطال 
الوفاء بالعقدء ومثل قوله ككلهِ: «من ابتاع طعاماًء فلا يبعه حتى يستوفيه»» 
قالوا: فقد أباح بيعه بعد قبضهء ولو كان قبل التفرق. 

وأجيب بأن هذا مسلك ضعيف؛ لأن العمومات لا ترد بها النصوص 
الخاصّة» وإنما يُقضى للخاصٌ على العاة”'' . 

(ثامن عشرها): حَكَى ابن السمعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفية» 
قال: البيع عقد مشروع بوصف » وحكمء فوصفه اللزوم. وحكمه الملك» وقد 
تم البيع بالعقد» فوجب أن يتم بوصفه وحكمهء فأما تأخير ذلك» إلى أن يفترقا 
فليس عليه دليل؛ لأن السبب إذا تم يفيد حكمه» ولا ينتفي إلا بعارض» ومن 
ادّعاه فعليه البيان. | 

وأجاب أن البيع سبب للإيقاع في الندم» والندم يحوج إلى النظرء فأثبت 
الشارع خيار المجلس» نظراً للمتعاقدين؛ ليسلما من الندم» ودليله خيار الرؤية 
عندهم» وخيار الشرط عندناء قال: ولو لزم العقد بوصفه وحكمه. لَمَا شرعت 
الإقالة» لكنها شرعت نظراً للمتعاقدين» إلا أنها شرعت لاستدراك ندم» ينفرد 
به أحدهماء فلم تجب» وخيار المجلس شرع لاستدراك ندم» يشتركان فيه» 
فوجب. انتهى ما فی «الفتح» ا 

وقال الحافظ ولي الدين ك بعد إيراد نحو ما تقدّم من الأقوال» ما 
حاصله: وقد ظهر بما بسطناه أنه ليس لهم متعلّق صحيح في رد هذا الحديث» 
ولذلك قال ابن عبد البر: أَكْثَرَ المتأخرون من المالكية» والحنفية من الاحتجاج 


)01( «طرح التغريب» ١67/5‏ 165. )۲( راجع : «الفتح» ۷/٥‏ _ 50. 


البحر ‏ امحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لمذهبناء في رد هذا الحدیث» بما يطول ذکره» وأكثره تشغيب» لا يُحصّل منه 
على شيء لازم لا مدفع له. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: الأحاديث الصحيحة ترد عليهم» وليس 
لهم عليها جواب صحيحء فالصواب ثبوته» كما قاله الجمهور. 

وانتصر ابن العربيّ في ذلك لمذهبه بما لا يقبله منصف» ولا يرتضيه 
لنفسةعاقل ‏ فقال: الذي ند مالك هو أن النبي كل لَمَا جعل العاقدين 
بالخيار بعد تمام البيع» ما لم يتفرّقاء ولم يكن لفرقتهماء وانفصال أحدهما عن 
الآخر وقتّ معلوم» ولا غاية معروفة» إلا أن يقوماء أو يقوم أحدهما على 
مذهب» وهذه جهالة يقف معها انعقاد البيع» فيصير من باب بيع المنابذة» 
والملامسة» بأن يقول: إذا لمستهء فقد وجب البيع» وإذا نبذته» أو نبذت 
الحصاة» فقد وجب البيع» وهذه الصفة مقطوع بفسادها في العقد» فلم يتحصّل 
المراد من الحديث مفهوماء وإن فسّره ابن عمر راويه بفعله» وقيامه عن 
المجلس» ليجب البيع» فإنما فسّره بما يثبت الجهالة فيه» فيدخل تحت النهي 
عن الخرر» كما يوجبه النهي عن الملامسة» والمنابذة» وليس من قول 
النبي كيو ولا تفسيره» وإنما هو من فهم ابن عمرء وأصل الترجيح الذي هو 
قضيّة الأصول أن يقدّم المقطوع به على المظنونء والأكثر رواةً على الأقل» 
فهذا هو الذي قصده مالك. مما لا يدركه إلا مثله» ولا يتفظن له أحد قبله. 
ولا بعده» وهو إمام الأئمة» غير مدافع له في ذلك. انتهى. 

وهو عجيب. أيُتَمَعْفَل على الشارع» ويقال له: هذا الذي حكمت به 
غرر» وقد نهيت عن الغرر»ء فلا نقبل هذا الحكم» ونتمسك بقاعدة النهي عن 
الغرر» وأيّ غرر في ثبوت الخيار» رفقاً بالمتعاقدين؛ لاستدراك ندم» وهذا 
المخالف يثبت خيار الشرطء. على ما فيه من الغرر بزعمه» وحديث خيار 
المجلس أصح منه» ويعتبر التفرّق في إبطاله للبيع» إذا وُجد قبل التقابض في 
الصرف» ولا يرى تعليق ذلك بالتفرّق بالأبدان غرراًء مبطلاً للعقدء ثم بتقدير 
أن يكون فيه غررٌء فقد أباح الشارع الغرر في مواضع معروفة؛ كالسلمء 
والإجارة» والحوالة» وغيرهاء ثم بتقدير أن يكون لحكمة اقتضت ذلك» بل 
ولو لم يظهر لنا حكمته» فإنه يجب علينا الأخذ به تعبّداً» والمسلك الذي نفاه 


(۱۰) - باب بوت خِيّارٍ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَاِمَيْنَ - حديث رقم )۳۸٤۷(‏ 


عن إمامه أقل مفسدة من الذي سلكهء فإن ذاك تقديم للإجماع في اعتقاده» إن 
صح على خبر الواحد» وأما ما سلكه ففيه رد السنن بالرأي» وذلك قبيح 
بالعلماء. انتهى كلام ولي الدين كاش . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ ولي الدين كا في هذا 
الردّ على ابن العربي» فإن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقٌّء والانتصار للحقٌ 
هو الواجب على العلماء. 

والحاصل أنه قد اتضح بما سبق من إيراد أدلّة الفريقين أن الحقّ هو ما 
عليه الجمهورء من إثبات خيار المجلس؛ لوضوح أدلته» فتبضّر بالإنصاف» 
ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» ومُتمسّك العنيد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): لم يُذكر في الحديث للتفرق ضابط» فيكون مرجعه 
إلى العرف» وقد كان ابن عمرء راوي الحديث» إذا اشترى شيئا يعجبه فارق 
صاحبه» وفي رواية: إذا ابتاع بيعاً» وهو قاعدء قام ليجب له» وفي رواية: 
كان إذا بايع رجلاًء فأراد أن لا يقيله قام» فمشى هَت ثم رجع | ليه. قال ولي 
الدين: قال أصحابنا ‏ يعني السافمئة ؟ مااعدة الافى ترقا به العقد» 
فلو كانا في دار صغيرة» فالتفرق أن يخرج أحدهما منهاء أو يصعد السطحء 
وكذا لو كانا في مسجد صغيرء أو سفينة صغيرة» فالتفرّق أن يخرج أحدهما 
منهاء فإن كانت الدار كبيرة» حصل التفرّق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى 
الصحن» أو من الصحن إلى بيت» أو صمّة» وإن كانا في صحراء» أو سوق» 
فإذا وى أحدهما ظهره» ومشى قليلاًء حصل التفرّق على الصحيح» وقال 
الإصطخري: يشترط أن يبعد عن صاحبه» بحيث لو كلمه على العادة من غير 
رفع صوت لم يسمع کلامه» ولا يحصل التفرّق بأن یری بينهما سترء أو يُشقٌ 
نهرّء وهل يحصل ببناء جدار بينهما؟ فيه وجهان» أصخهما لا» وصحن الدارء 
والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراءء فلو تناديا متباعدين» وتبايعاء 
فلا شك في صخة البيع» ثم قال إمام الحرمين: يحمل أن لا يقال: لا خيار 


)١١(‏ «طرح التثريب» ١55/5‏ ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لهما؛ لأن التفرّق الطارئ يقطع الخيار» فالمقارن يمنع ثبوته» ويّحتمل أن 
يقال: يثبت ما داما في موضعهماء وبهذا قطع المتولي؛ ثم إذا فارق أحدهما 
موضعه بطل خیاره» وهل يبطل خيار الآخرء أم يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه 
احتمالان للإمام» قال النووي: الأصحٌ ثبوت الخيار» وأنه متى فارق أحدهما 
موضعه» بطل خيار الآخر. 


وحكى ابن عبد البرّ عن الأوزاع» قال: حدّ التفرقة أن يتوارى كل 
واحد منهما عن صاحبه» وهو قول أهل الشام» قال: وقال الليث ابن سعد: 
التفرّق أن يقوم أحدهما. انتهى“. 


وقال ابن حزم كله في «المحلّى»: فإن تبايعا في بيت» فخرج أحدهما 
عن البيت» أو دخل حنية في البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع» أو تبايعا في حنية» 
فخرج أحدهم إلى البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع» فلو تبايعا في صحن دارء 
فدخل أحدهما البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع» فلو تبايعا في دارء أو خصّء 
فخرج أحدهما إلى الطريق» أو تبايعا في طريق» فدخل أحدهما دارا أو 
خصًاًء فقد تفرّقاء وتم البيع» فإن تبايعا في سفينة» فدخل أحدهما البليج» أو 
الخزانة» أو مضى إلى الفندقوق» أو صعِد الصاري» فقد تفرّقاء وتم البيع» 
وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع» فخرج أحدهما إلى السفينة» فقد تم 
البيع» إذ تفرّقاء فإن تبايعا في دكّانء فزال أحدهما إلى دكان آخرء أو خرج 
إلى الطريق» فقد تم البيع» وتفرّقاء ولو تبايعا في الطريق» فدخل أحدهما 
الدكان» فقد تم البيع» وتفرّقاء فلو تبايعا في سفرء أو في فضاءء فإنهما لا 
يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمّى تفريقاً في اللغة» أو بأن يغيب عن 
بصره في الرفقة» أو خلف ربوة» أو خلف شجرة» أو في حفرة» وإنما يُرعَى 
ما يُسمّى في اللغة تفريقاً فقط. وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن 
حزم کڈ وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)1( «طرح التثريب» 166/5 .٠١١‏ (۲) «المحلى؛» ۳۹۹/۸ ۔ ۳۹۷. 


)*848( بَابُ بوت حيار الْمَجْلِسٍ لِلْمُتََاِمَيْنِ - حديث رقم‎ - )١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 
 )...( ] ۴ ۸[‏ (حَدَكَنَا رُمَيْدْ بْنُ حَوْبء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء قَالَا: حَدَتَنا 


رو لعل كج تي ع سمو قو ر او 5 مسج الس تيم ع داتس امم اه 
يَحْبَى» وهو اقطان (ح) وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنْ أبي شيبة» حدلتا محمد بن بشرٍ (ح) 
كنل 0 مه ت 0 ون ماه o‏ 07 47 0 ت چ 
وَحَدَدَنَا ابن نَمَيْرء حَدَثَنا أبي» كَلَهُمْ عَنْ عَبَيْدٍ الل عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرَء عَنِ 
3و e‏ - - وو 


لني كل (ح) وَحَدَئَنِي رُمَيْرُ ن حَرْبٍء وَعَلِيْ ب حُجْرٍ قَألَا: حَدَئنا إسْمَاعِيلُ 
() وَحَدََا ابو الرّبيع» وَأبُو تايل قَالَا: حلا حَمَاد ‏ وَهُوَ ابن يد جَميعاً 
عَنْ أَيُوتِء عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَ عَنِ النِّيِ يكل (ح) وَحَدَلََا ابن الْمُكتّى» وَابْنُ 
بي عُمَرَ فَالَا: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمّابِء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَلَنَا 
ابْنُ رَافِع» حَدَنَنَا ابن بي قُدَيْكء أَحْبَرَنَا الضَّحَالُ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنٍ 
مر عَنِ التي يكل حو حيث مالك عَنْ نافِع). ۰ 
رجال هذا الاسناد: اثنان وعشرون: 

]1١[ (مُحَمْدُ بن الْمْكَنّى) أبو موسى الْعَتزي الرَّمِنُ البصري» ثقة ثبت‎ ١ 
.۲/۲ (ت؟50) (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 

۲ - (يَحْبَى) بن سعيد الْقَكَانُ البصري» ثقةٌ ثبت ناقد حجة إمامٌ» من كبار 
[9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص850". 

]٩[ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفئ» ثقَةٌ حافظ‎  * 
ْ .,./۱ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١7”ت(‎ 

1 تافل ون راصي ون قتي بول لج للك لمر لك 
[4] (۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

ه ‏ (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الْعَتكيّ الزهرانيَ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ [۱۰] (ت175) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۱۹۰/۲۳. 

5 (أَبُو کایل) فضيل بن حسين الْجَحُدريّ البصريً» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» .٥۷ /٦‏ 

۷ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 


فقيه عابدٌ [5] )۱۳١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص5١".‏ 


Eî‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيخ الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

6 (عَبْدُ الْوَهّاب) بن عبد المجيد الثقفئ البصري» ثقَةٌ [۸] (ت195) 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. ْ 

4 - (يَحْيَى بُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد البصريء ثقةٌ ثبت 
[5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/5. 

۱۰ - (ابْنْ أبي قُدَيْكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديليئ 
مولاهم» أبو إسماعيل البصريّ» صدوقٌ» من صغار [۸] (ت*٠۲)‏ (ع) تقدم 
في «الحيض» /١5‏ هلالا. 

والباقون كلهم ذكروا في الباب» والبابين قبله. 


2 


وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ مُبَيْدِ الله» يعني كلا من يحيى القظانء ومحمد بن 
بشر» وعبد الله بن نمير. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ أَيُوبَ) يعني إسماعيل ابن عُليّةَه وحماد بن زيد. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ نَافِع) يعني يحيى بن سعيد الأنصاري» والضحًاك بن 
عثمان. 

[تنبيه]: أما رواية يحيى القظان» عن عبيد الله بن عمرء فقد ساقها 
النسائي في «المجتبى» )۲٤۸/۷(‏ فقال: 

(457)- أخبرنا عمرو بن علئ» قال: حدّثنا يحيى» عن عبيد الله 
قال: حدّثني نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يلك قال: «الْبَيّعان بالخيار ما 
لم يفترقاء أو يكون خياراً». انتهى. 

وأما رواية إسماعيل ابن عُليّة» عن أيوب» فقد ساقها النسائئ فى 
«الكبرى» )۸/٤(‏ فقال: ا 

(2-) أخبرنا زياد بن أيوب» قال: حذّثنا ابن عُليّة» قال: أنبأنا 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «الْْيّعان بالخيار حتى 
يتفرقاء أو يكون بيع خيار»» وربما قال نافع : أو يقول أحدهما للآخر: 
«اختر». انتهى. 

وأما رواية حماد بن زيد» عن أيوب» فقد ساقها البخاري كآنه في 
((اصحيحه)» فقال: ١‏ 


()- حدثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيدء حدّثنا أيوب» عن 


)۳۸٤۹( بَابُ تُبُوتِ خِّارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمتَاِميْنِ - حديث رقم‎ - )1١( 


نافع» عن ابن عمر و قال: قال النبي كَلِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» وربما قال: «أو يكون بيع خيار». انتهى. 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» فقد 
ساقها النسائيئ ك في «الكبرى» )۸/٤(‏ فقال: 

 )50765(‏ أخبرنا عمرو بن علىّء قال: حدّثنا عبد الوهاب» قال: 
سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعاً يحدّث عن ابن عمر» عن 
رسول الله كلِ؛ أن المتبايعين بالخيار في بيعهماء ما لم يفترقاء إلا أن يكون 
البيع خياراً» قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه» فارق 
صاحبه. انتهى . 

وأما رواية محمد بن بشرء وعبد الله بن نمير» كلاهما عن عبيد الله 
العمري» فلم أر من ساقهماء وكذلك رواية الضخاك بن عثمان» عن نافع» 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وال المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

1 ] (...) - (حَدَتَنا یا بن سيد حا يت (م) وَحَدَكَنَا محمد بن 


رُمْح» أَخبَرَنا للبت عَنْ ايء » عَنِ ابْنِ عَمَرَ» عَنْ رَسُولٍ الل كلا ؛ أنه قَالَ: «إِذًا 
ايع ع الکو قعل اجو هما تارم ال بالا وكانا ا A‏ 
َحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ حَيّرَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ تاعا“ عَلَى ذَلِكء كَقَدْ وَجَبَ ابيع 
وَإِنْ تَمَرَقَا بَعْدَ أَنْ e‏ د وَاحِدٌ مِنْهُمَا اليم ٠‏ ققد وَج جب الْبيَعٌ»). 
رجال هذا الاسناد: حمسة 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفئء أبو رجاء الْبَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
./ ي ل‎ 2 )۲ ٤١ت‎ ( 

١‏ - (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن ¿ الفهميّ مولاهم. أو التعازت 
المصري. ثقةٌ ثبت فقيه إمام حجة مشهور [۷] (ت٥۱۷)‏ (ع) تقدّم ذ في «(شرح 
المقدّمة» ج۲ ص7١4.‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «فتفرقا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 

* - (مَحَمَد بْنُ رمْح) بن المهاجر التُّجِيبِيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
[۱۰] (ت57١)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» 178/17. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف يله وهو 
)7١6١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (إِذَا ََايَعَ الرَّجُلَانِء َكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ِالْخِيَارِء مَا لم يَتَقَدَقَا)؟ أ 
فينقطع الخيار. 

وقوله: (وَكَانَا جِيعاً تأكيد لقوله: «ما لم يتفرّقا». 

وقوه :از يخ اعفن هما الآخَرَ)؛ أي: فينقطع الخيار» وقال 
النووي 5 كْأَنْهُ: معنى قوله : «أو يخير أحدهما الآخر) أن يقول له: اختر إمضاءَ 
البيع» فإذا اختار وجب البيع؛ أي لزم» وانبرم» فإن خير أحدهما الآخرء 
فسكت لم ينقطع خيار الساكت» وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: 
أصحهما الانقطاع؛ لظاهر لفظ الحديث. الع “ار 

[تنبيه]: قوله: یر مجزوم عطفاً على و ويحتمل أن يكون 


متضنويا كان مض وجوياً بعد «أو» التي بمعنى «إلا»» كما قال في 
«الخلاصة»: 
كَذَاكَ بَعْلَ أو إِذَا يَصْلُحُ فِي مَوْضِعِهًا احَنَّى » أو دالّا» «أنْ» في 


يعني أن الفعل ينصب ب«آن» م مضمرة ويا بعد «(أو) 5 بمعنى «حتى» » 
أو «إلا»» فالأول إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئاً» فشيئاً» والثاني إن لم 
يكن كذلك» فالأول كقول الشاعر [من الطويل]: 

لأسْتَسْهِلَنَ الصَّعْبَ أو ار الْمُتى كما انْقَادَتِ الآمَالَُ إلا ِصَابِرٍ 
والثاني كقوله [من الطويل]: 
وَكُنتُ إا عَمَرْتُ قَنَاءَ قوم كُسَرْتٌ كُعُويَهَا أو تَسْتَقِيمَا 
[تنبيه آخر]: وقع في النسخ قوله: «أو يُخيّرا مرفوعاً بضبط القلم» ولا وجه 
له» بل إما مجزوم» أو منصوب» كما أسلفت تحقيقه» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.١76 _ ١75/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)۳۸١١( بَابُ بوت خيَارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمُتََاِميْنِ  حديث رقم‎  )۱۰( 


وقوله : (تَتَبَايََا عَلّى ذَلِكَ) وفي بعض النسخ: «فتفرّقا على ذلك». 
وقوله: (قَتبَاتَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبّ الْبَيَعُ)؛ أي: وبطل الخيار. 
وقوله: (وَإِنْ ترا بعد أن اء وَلمْ بنرك واد مِنْهُمَا الْبَي)؛ أي: لم 


E 


وقوله: (فقد وجب الْبَيْعٌ)؛ أي: بعد التفرّق» قال في «الفتح»: وهذا 
ظاهرٌ جدّاً في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال الخطابيَ: هذا أوضح شيء في 
ثبوت خيار المجلس» وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث» وكذلك 
قوله في آخره: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا» فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن 
هو القاطع للخيارء ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة. 
انتهى . 

وقد أقدم الداوديّ على رد هذا الحديث المتَّمّقَ على صحته بما لا يُقْبَّل 
منهء فقال: قول الليث في هذا الحديث: «وكانا جميعا... إلخ» ليس 
بمحفوظ؛ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه. انتهى. 

وهو رَدٌ لما انمق الأئمة على ثبوته بغير مستند» وأيْ لوم على مَّن روى 
الحديث مُفَسْراً لأ-ند مُحْتّملاته» حافظاً من ذلك ما لم يحفظه غيره؟ مع وقوع 
تعدد المجلس» فرو محمول على أن شيخهم حدّثهم به تارةً مُفَسَّرأَء وتارةً 
مختصراً. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث نفيسٌ جدذاً . 

والحديث متف عليه» وقد سبق بيان مسائله قبل حديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجبع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

7 (...) - (وَحَدَنَيِي زُمَيْرُ بن حَرْب» وَابْنُ أبي عُمَرَء كِلَّاهُمًا عَنْ 


ووس ني لمم مود ون فو الس 21 165 120 
سُفْيَانَ - قَالَ رْمَيْرٌ: حَدَنَنَا سَفْيَانُ بْنْ عيّيتة ‏ عن ابن جُرَيْجء قال: أملى علىّ 


0% ت سم 20⁄7 ل هم > اد 7 2 ا کان 4 ا 0 ع 
نَافِعٌ» سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يمَّول: قال رَسُول الله كلةِ: «إذا تبَايَعَ الْمَتَبَايعَانِ 


.OVY _ 0۷1/0 «الفتح»‎ )۱( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ب E EWS‏ 
الع »َل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارٍ مِنْ بَبْعِو ما لَمْ يَتَقَ قا أذ بكو بَيِعْهُمًا عَنْ 
خِبَار َا كان بَيِمُهُمَا 72 عَنْ يار“ > فَقَدْ وَجَبَ) زَادَ ابن ا 
قَالَ نَافِعٌ : فَكَانَ ِذَا بَايَعَ ر رجلا فَأَرَادَ أن لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هيه تم رَجَعَ 
لَيْهِ). 


ااي 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» والبابين قبله. 

وقوله: (أَمْلَى عَلَىّ نَافِعَ)؛ أي: ألقى عليء فكتبته» قال الفيّوميّ كأنه: 
وأمللت الكتاب على الكاتب إملالا : ألقيته عليه» وأمليته عليه إملاءً» ل 
لغة الحجاز» وبني أسدء والثانية لغة تميم» وقيس» وجاء الكتاب العزيز بهماء 
قال كك: ينيل الى ميو الى الآية [البقرة: 181]» وقال: لته شل 
مه پڪ وأوسيلا» [الفرقان: .]٠‏ انتهى. 

وقال المجد في «القاموس»: وأملّه: قال له: فكتب عنه. انتهى . 

وقوله: (أَوْ يَكُونَ بَيْعْهُمَا) بنصب «يكونً» ب«آن» مضمرةً» كما سبق في 
الحديث الماضي» وليس معطوفاً على «يتفرقا»» وإلا لَجُزم» فتنبه . 

وقوله: (عَن خيّارٍ) وفي بعض النسخ: «على خيار» في الموضعين. 

وقوله: (قَالَ نَافِعٌ» هو موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله: (فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً... إلخ) فاعل «كان» ضمير ابن عمرء 
ولفظ البخاري: «قال نافع : وكان ابن عمر... إلخ»» وقد ذكره النسائى 
ف من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» وهو ظاهر في أن 5 
عمر ويا كان يذهب إلى أن التفرّق المذكور بالأبدان» كما سبق بيانهه 
والحديث دليل في ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما داما في المجلس. 
أفاده ۰ في «الفتح». 


وقوله: (فََرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ) بض أوله. من الإقالة. أو بفتحه» من القيلء 


)١(‏ وفي نسخة: «على خيار» في الموضعين. 
(۲( راجع : «الفتح») /٥‏ 0. 


)*86٠0( باب ثُبُوتِ خِيّارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمُتَبَايِمَيْنَ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


بوزن البيع» وهي مفاسخة البيع» قال ابن الأثير كنهُ: يقال: أقاله يُقيله إقالةء 
وتقايلا: إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه» والثمن إلى المشتري» إذا 
كان قد نَدِمَ أحدهماء أو كلاهماء وتكون الإقالة في البعة ال اق 

وقال الفيّومي كَكلهُ: أقال الله عَثرته: إذا رفعه من سقوطه؛ ومنه الإقالة 
في البيع؛ لأنها رفع العقدء وقاله قَيْلاَ من باب باع لغدٌّء واستقاله البيع؛ 
فأقاله. انتهى”" . ١‏ 

وقال المجد كأثه: ويَلْتُهُ البيعَ بالكسرء وأقلته: فسخته» واستقاله: طلب 
إليه أن يقيله» وتقايل الْبَيّعانَء وأقال الله عثرتك» وأقالكها. انتهى”". 

وقوله: (قامَ فَمَشَى هُئَيّةٌ) ؛ أي: قام ابن عمر وها من مجلسه» فمشى 
قليلاء حتى يفارقه» فيثبت البيع» ولا يفسخ عليه. 

وقوله: (هُتَيَةٌ)؛ أي : قليلاء وهي بضم أوله تصغيرهَبَةَء قال 
القرطبئ ك#: هي كلمة يُعبّر بها عن كل شيء قليل. انتهى . 

وقال النوويّ كُأَنهُ: قوله: (فمشى هنية) هكذا هو في بعض الأصول 
هيه بتشديد الياء غير مهموز» وفي بعضها «هنيهة» بتخفيف الياء» وزيادة هاء؛ 
أي : ا انتهى . ۰ 

وقال الفيّوميّ كله : «الْهَنُ): خفيف النون كناية عن كل اسم جنس» 
والأنثى عََةّ ولامها محذوفةٌ ففي لغة هي هاءٌء فيصعّْر على هُنَيّهة» ومنه 
يقال: مَكَتَ هُتَيهة؛ أي: ساعةً لطيفة» وفي لغة هي واوٌّء فيُصعّْر في المؤنث 
على هُئيهة» والهمزة خطأ؛ إذ لا وجه له» وجمعها هَئَواتء وريّما جمعت 
َنَاتِ على لفظهاء مثل عِدَاتِ. انتهی . 

وقوله: (نُمَّ رَجَعَ إِليْه)؛ أي: عاد ابن عمر إلى الشخص الذي بايعه. 

وقال النوويّ: قوله: «فأراد أن لا يقيله»؛ أي: لا يفسخ البيع» وفي هذا 
دليل على أن التفرق بالأبدان» كما فسره ابن عمر الراوي» وفيه رَدّ على تأويل 


.07١/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .١7 5/5 «النهاية»‎ )١( 
.۳۸٤/٤ «المفهم»‎ )5( .٤١/٤ «القاموس المحيط»‎ )۳( 


(5) «المصباح المنير 541/7. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول» وهو لفظ البيع. انتهى0© 

وفي رواية النسائيّ: «قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئاً يُعجبهء 
فارق صاحبه»؛ أي: خوفاً من أن يرد البيع عليه بما لَّهُ من الخيارء قال 
السندي ككأنهُ: فانظر إلى ما قهم عبد الله من الحديث» وهو راويه» هل هو 
الذي يقول المثبت للخيار فى المجلس» > أم هو الذي يقول النافي له؟ انتهق: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد السنديّ كله بهذا الكلام الإشارة 
إلى تأييد قول من يقول: إن المراد بالحديث إثبات خيار المجلس» حيث إن 
راوي الحديث به فهم منه هذا المعنى» وعَمِل به» حيث كان يفارق صاحبه 
الذي باع له؛ لثلا يفسخ البيع بناء على أن له خيار المجلس» فلما فارقه تم 
البيع» ولا يستطيع أن يفسخ» وهذا إنصاف من السنديّ كله مخالفاً لمذهبه 
الحنفيّ القائل: إن التفرّق هو التفرّق بالأقوال» لا بالأبدان؛ لوضوح دليله. 
وهكذا ينبغي للعالم أن يكون مع الدليل» لا مع آراء الرجال» كما فعل من 
قدّمنا قوله» ممن رد ما دل عليه ظاهر هذا الحديث بتأويلات سخيفة» قاتل الله 
التعضّبء. والله المستعان على من خالف ظواهر الأدلّة بتأويلات مُبْتَذّلَة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

ل 7 ا لما ا و ن ا 
حجر قال يَحْبَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: دتا إسْمَاعِيلُ بن جَعَْرٍ جه 
عن بد افر ين وکا آله سَمِعَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يلل : 8 
لا بي يع يتما لی برقا إلا َع الْخِيّار»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ‎ - ١ 
.1١١ /۲ (ت774) تقدم في «الإيمان»‎ 


)۱( شرح النووي» 70/1 . 


(۱۰) - يَابُ بوت حيار الْمَجْلِسٍ لِلْمْتََاِمَيْنِ - حديث رقم (801*) 


والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف»› وهو )۲٠١٠(‏ 
من رباعيّات الكتاب. 

وقوله : ل بيَعَيْنِ) تقدّم أن اليم بتشديد التحتانيّة: هو البائع . 

وقوله: (لا بيع بَيْنَهُمَا حَنَّى يتَفَرقًا)؛ أي : ليس بينهما بيع لازم . 

وقوله: (إلّا بَبْعُ الْخيَار)؛ أي: فيلزم باشتراطه» كما تقدّم البحث فيه 
وظاهره حصر لزوم البيع في التفرّق» أو في خيار الشرط والمعنى: أن البيع 
عقد جائرٌء فإذا وُجد أحد هذين الأمرين كان لازماًء قاله في «الفتح» . 

وقال القرطبي 5: قوله: «إلا بيع الخيار» معناه على مذهب الشافعي: 
أن خيار المجلس لا أثر له مع وجود خيار الشرطء» فلو تفرّقا مع اشتراط خيار 
الثلاث لم يجب البيع بنفس التفرّق» بل بمضي مدة الخيار المشترط» ويكون 
هذا الاستثناء من قوله: «لا بيع بينهما»» وهو استثناء موجب من منفيئ» فكأنه 
قال: كل بيّعينَ فلا كم لبيعهما ما داما في مجلسهما إلا بيع الخيار المشترطء 
فحكمه باق إلى مدته» وإن افترقا بالأبدان. 

قال: ويمكن تنزيله على مذهب مالك على هذا النحوء غير أن التفرّق 
يُحمّل على التفرّق بالأقوال» ويكون البيّعان بمعنى المتساومين» غير أن 
الاستثناء يكون منقطعاً؛ لأن المتبايعين بالخيار الشرطيّ ليسا متساومين» بل 
متعاقدين» فيكون تقديره: لكن بيع الخيار يلزم OED aS‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما ذهب إليه الشافعيّ ك هو 
الصحيح الموافق لظواهر الحديث» فتبصر. 

والحديث متَفقّ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الح ما نطقت رما ريق إلا ن عليه وت وإ ث4 . 


س“ 


.٥۷۳/١ «الفتح»‎ )۲( .٠۷١ - ۱۷١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
AE _ TAT /“ «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أي صِدْقٍ البائع في إخبار المشتري مثلاً» وبيان العيب إن كان في 
السلعة» وصِدق المشتري في قدر الثمن مثلاء وبيان العيب إن كان في الثمن» 
ويَحْتَمِل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدء وَذْكْرٌ أحدهما تأكيد للآ 20 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه 0 الكتاب 0 

 )1687( 31‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنى. حَدَنتا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
عَنْ شَغبّة (ح) و عَمُرُو بْنْ علو خاک يَحْبَى بن E‏ الرَّحْمَنٍ بْنْ 
مَهْدِيٌّ قالا: حَدَنَنَا شَعْبَة عَنْ اة عَنْ أبي الْخَلِيلٍ عَنْ عَبْدِ اله ء ُن الْحَارِثِء 
عَنْ حَکيم بْنِ جرا عَنٍ النَبِىَ كلل قَالَ: «الْبَيّمَانٍ بِالْخِيّارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَمَاء قَِنْ 
صَدَقَاء وبا بور لَهُمَا 7 بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَاء وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةٌ بَبِعِهِمًا»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (عمر و بن عَلِيٌ) بن بَحْر بن كنيز أبو حفص الفلاس الصيرفيّ 
الباهليٰ البصري› ثقةّ حافظ [۱۰] (ت۹٤۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») /١‏ ۳۸. 

۲ - (عَبْدَ الرّحْمَنٍ ن بن مهلِيٌ) بن حسَان العَنبري مولاهم» أبو سعيد البصريّ» 
ثقةٌ ثبت حافظ DOA‏ تقدم ة في «شرح المقدذمة» جا ص۳۸۸. 

۳ شنب بن الداع بن الورد الْعتكيّ مولاهم» أبو بسُطام الواسطيّ» 

ثم البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌء عابدٌء أمير المؤمنين في الحديث [7] (ت١١٠)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١88.‏ 
- (قَتَاتهُ) بن دعامة السدوسي» أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت رأس 
[4] (ت07١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ١/1‏ 
ه (أبُو الْخَلِيلِ) سال بن أبي مريم الضبَعيَ مولاهم البصري» ثقةٌ [5] 
(ع) تقدم في «الرضاع» 0۹۱/٥‏ . 


(1( راجع : «الفتح» .0/٥‏ 


)۳۸١۲( بَابُ الصَّدْقٍ في الْبَبع وَالْبََاوٍ  حديث رقم‎ - )١١( 


٦‏ - (عَبْدٌ الله بْنْ الْحَارِثِ) بن نوفل القرشيّ الهاشميّء أبو محمد 
المدني» أمير البصرة» له رؤية» ولأبيه وجدّه م أجمعوا على توثيقه [؟] 
(49) عن )۸٤(‏ سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 017/97. 

٠‏ (حَكِيمْ بْنُ حِرَّام) بن حُويلد بن أسد بن عبد العْرّى الأسدي» أبو 
خالد المكيئ» أخو خديجة» أم المؤمنين وجا أسلم يوم الفتح» وصّحبء وله 
(7/4) سنةًء ثم عاش إلى سنة )٥٤(‏ أو بعدهاء وكان عالماً بالنسب (ع) تقدم 
في «الإيمان» .57١/0/‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف كه وله فيه إسنادان فرق بينهما 
بالتحويل . 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير عبد الله بن الحارث» فمدنيّ» 

 :‏ (ومنها): أن رواية قتادة» عن أن الخليل من رواية الأكابر عن 
الأسافر». لآن دي الطيقة الرايعة حو اا را ا الهاو 
«الفتح» من أن قتادة وشيخه تابعيّانء ففيه نظر لا يخفى» فتنبّه . 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ممن ولد في جوف الكعبة» كما بيّنه مسلم في 
آخر الحديث» ولا يُعرف هذا لغيره جاهليّة» ولا إسلاماً» وهو من الصحابة 
الذين عاشوا )١7١١(‏ سنة» ستين في الجاهليّة» وستين في الإسلام» وإلى هذا 
أشار السيوطيٌ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَعِدَةٌ مِنَ الصَّحَابٍ وَصَلُوا عِشْرِينَ بَعْدَ مِائَةَتُكَمنُوا 


5 2 ر ا 2 چ‎ 5 1 ٠ 
سِتون فِي الإسلام خسان يلي حوَيطبٌ مَحْرَمَة بن نؤفل‎ 
7 و ے ف 5 ت و رر ع ا ° ۹ ا ل‎ 5 2 
سم کے سعيد وَاخرون مطلق سعيد‎ 


2 2 ل و ا ل و 
3 طق يا اجر عو ل الا 1 لا وا > رو 
نابغة ئمة خساناتفرد 


لجلاجُ أَوْسٌ وَعَدِي تَافِمٌ 
عو ساسم 


2 ي‎ ٤ ماه‎ - ۴٤ 
أن عاش ذا أب وجذه وجد‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ظ 


نُعَحَكِيمٌمُفْرَهبِأَنْوُلِدْ بِكَعْبَوَوَمَالِمَيْرِوِمُهد 

والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الْخَلِيلٍ) وفي رواية للبخاريّ: «عن قتادة» قال: سمعت أبا 
الخليل (عَنْ عَبدٍ الله بْنِ الحَارِثِ) قال في «الفتح»: هو ابن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب» ولم ينسّب في شيء من طرق حديثه في «الصحيحين»» لكن وقع 
لأحمد من طريق سعيد» عن قتادة: عبد الله بن الحارث الهاشمىّ» ورواه ابن 
خزيمة» والإسماعيليٌ عنه من وجه آخرء عن شعبة» فقال: عن قتادة: سمعت 
أبا الخليل» يحدّث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وعبد الله هذا مذكور في 
الصحابة؛ لأنه وُلِد في عهد النبي يل فأتي به» فحنّكه. وهو معدود من حيث 
الرواية في كبار التابعين» وقتادة» وشيخه تابعيّان أيضا"» وليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. 
اله 

قال الجامع عفا الله عنه: وليس لعبد الله بن الحارث هذا عند مسلم إلا 
نحو ستة أحاديث» كما أسلفته في ترجمته في «الإيمان» 015/957. 

(عَنْ حكيم بن حِرَّام) ڪه (عَنٍ الب ) أنه (قَالَ: «الْبَيّعَانٍ بالْخِيَارٍ مَا 
م يَتَقَرقَا) وفي رواية للبخاري: «ما لم يفترقا»» وفي رواية سليمان بن موسى» 
عن نافع» عن ابن عمرء وعن عطاءء عن ابن عباس» مرفوعا: «ما لم يفارقه 
صاحبه» فإن فارقه فلا خيار له»» وقد اختَلّف القائلون بأن المراد أن يتفرقا 
بالأبدان» هل للتفرق المذكور حدٌ ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب 
العلماء في ذلك أنه موكول إلى العُرْفء فكل ما عد في العرف تفرقاً كم به 
وما لا فلاء قاله في «الفتح)”"2 وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى قريباً . 

(فَإِنْ صَدَقَاء وَبَيّنَاا؛ أي: صدق البائع في إخبار المشتري مثلاً» وبيّن 


- 


)١(‏ هذا فيه نظر؛ لأن أبا الخليل لم يلق صحابياًء ولذا جعله في «التقريب» من الطبقة 
السادسة» فتأمل. 
)۲( «الفتح» 76 


)*801( بَابُ الصَّدْقٍ في الْبَيْع» وَالْبََانِ  حديث رقم‎  )1١( 


العيب» إن كان في السلعة» وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاً» وبيّن العيب» 
إن كان في الثمن. 

ويَحْتَمِل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدٍء وذكرٌ أحدهما تأكيد 
للآخرء قاله في «الفتح»'. 

وقال القرطبي 5 كلَنهُ: قوله: «فإن صدقاء وبيّنا»؛ أي: إن صدقا في 
الإخبار عن الثمن والمثمون فيما يباع مرابحة» وبيّنا ما 2 من العيوب. 
ا 

(بُورِكَ في بَبِعِهِمَا) فعل مبنيّ للمفعول» ونائب 0 0 والمجرور؛ 
أي: بورك في الثمن بالنماءء دفي المثمون بدوام الانتفاع 0 

(وَإِنْ كَذَبَاء وَكَتَمَا مُحِقَثْ) بالبناء للمفعول؛ أي : أذهبت بركته» وهي 
زيادته» ونماؤه» وهو من المحق» يقال: بحن مانا من باب نفع: نقصهء 
وأذهب منه البركة» وقيل: هو داب الشيء ء كلّهء حبّى لا يُرَى له أثرُء ومنه 
قوله تعالى : ©#يَمَحَقٌ أله أَليأ# الآية [البقرة: »]۲۷١‏ وانمحق الهلال لثلاث ليال 

فى آخر الشهرء لا يكاد رى لخفائه» والاسم الْمحَاق بالضمٌء الك لغ 

قاله الفيومي كله . 

وقوله (بَرَكَةٌ كه بَيْعِهِمَا») بالرفع على أنه نائب فاعل «مجقت»» قال في 
«الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره» وأن شؤم التدليس» والكذب وقع في 
ذلك العقد. فمَّحَقّ بركته» وإن كان الصادق جور والكاذب ارون 
ویختمل أن يكون ذلك مختضاً بمن وقع منه التدليس» والعيب» دون الآخر» 
ورجّحه ابن أبي جمرة. انتهى“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام ول هذا متَّفقٌ عليه. 


- ۳۸٤/٤ «الفتح» 6/. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.01/8 «الفتح»‎ )٤( ش‎ .۳۸١ /٤ «المفهم»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۱۱/ ۳۸۵۲ و5801] .)٠١۳١۲(‏ و(البخاري) في 
«البيوع» ١940(‏ و۲۰۷۹ و۲۰۸۲ و۲۱۰۸ و١٠٠١)»‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
.)٠١(‏ و(الترمذي) في «البيوع» »)١١737(‏ و(النسائي) في «البيوع» (۷/ ۲٤٤‏ 
و5 ؟) و«الكبرى» »)٥ /٤(‏ و(الشافعی) فى «(مسئله) »)٠١١  ١605/75(‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (١١۳)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه (۷/ »)۱۲١‏ 
و(أحمد) في امسنده» (507/5 و٣٠٤‏ و٤١٤).‏ و(الدارميّ) في اسئنه) 
.)۲٤(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» 81١15(‏ و٦۳۱۱‏ و۳۱۱۷ و۳۱۱۸ و۳۱۱۹)» 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)٤4٠٤(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۹۹/۳)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» /٥(‏ ۲۹۹) و«المعرفة» »)۲۷١ /٤(‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة؛ .)۲٠٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الصدق في البيع والشراء» وذلك لا يكون إلا 
بصدق كل واحد منهما فيما يُخبر به من المبيع» أو الثمن» وبيان ما فيهما من 
عيوب» فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة مَعِيبة» إلا إذا بيّن ما فيها من العيب» 
ومثله المشتري . 

؟ ‏ (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إذا حصل منهما الشرطء وهو 
الصدق» والتبيين» ومحقها إن وجد ضدهماء وهو الكذب» والكتم» وهل 
تحصل البركة لأحدهماء إذا وُجد المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث 
يقتضيه» ويَحْتَمِل أن يعود شؤم أحدهما على الآخرء بأن تُنزع البركة من 
المبيع» إذا وُجد الكذب» أو الكتم من كلّ واحد منهماء وإن كان الأجر ثابتاً 
للصادق المبيّنء والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر 
الحديث» وقد تقدّم قريباً أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رجّحهء والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح» وأن شؤم 
المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. 


)*861( بَابُ الصّدْقٍ في الْبَيْء وَالْبََاوٍ  حديث رقم‎  )1١( 


٤‏ (ومنها): بيان فضل الصدق» والحتٌ عليه» وأنه سبب لبركة كسب العبد. 

ه ‏ (ومنها): ذم الكذب» والحث على تركه» وأنه سبب لذهاب البركة 
من كسب العبد. 

5١‏ (ومنها): بيان أن عمل الآخرة يُحَصّل خيري الدنيا والآخرة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّء 

7 


عنلن نظام :عن ابي التيّاح» قَالَ : a‏ 


حَكِيمٍ بن ڙام ء عَنِ التي كل لوا . قال ملم بن الحَجاج : وُلِدَ حَكِيمُْ بن 
ڙام في جوف الكَعْبة» وعاشّ ما ورين امنة: 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَودَيَّء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصري» ثقة [۷] (ت٤‏ أو150١)‏ (ع) د في «المقدمة) 4 2 

۲ - (أَبُو التَبّاح) يزيد بن حُميد الصْبَعيٌ البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت178) 
(ع) تقدم في «الطهارة» 4/۷ 10. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي التيّاح» عن أبي الخليل هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ مُسْلِمْ بْنُ الْحَجّاج صاحب الكتاب: (ولد) بالبناء للمفعول 
(حَکيم بن ن حرّام) وه (فِي جوف الْكَعْبَة) أي : داخل الكعبة» وذلك أن أمه 
دخلت الكعبة في نسوة من قريش» وهى حامل» فأخذها الطلق» فولدته فيهاء 
وذلك قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنةًء وليس له في ذلك مشاركء لا في 
جاهليّة» ولا في إسلام» وما في «المستدرك» من أن علا طبه ولد في الكعبة 
ضعيف”» وإلى ذلك أشار السيوطيّ كه في «ألفية الحديث» حيث قال: 


.401 راجع: «إسعاف الوطر» شرحي على «ألفيّة الأثر» للسيوطيّ ؟/‎ )١( 


كت البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ثم كيم فر بِأنْوُِدُ بِكَعْبَوَوَمَالِمَيْرِونم هذ 
وقوله: (وعَاشنَ انه وَعِشْرِينَ سَنَةٌ)؛ أي: إن حكيماً طبه عاش من العمر 
مائة وعشرين فل وتقدّم أنه ممن عاش ستين في الجاهلية. وستّين في 
الإسلام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 
إن أُرِيِدُ إلا الْصَلَمَ ما استطعت وما وفيت إلا بأد يه كركلث وإ أب . 


00 - (يَابُ مَنْ يُخْدَمْ في البيع) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُخدع» بالبناء للمفعول». 
وة بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة: اسم من الخذْع - بفتح» 
فسكون -» قال المجد في «القاموس»: حَدّعهء كمنعه خَدُعاًء ويُكسر: حل 
وأراد به المكروه من حيث لا يَعلّم كاختدعه» فانخدع» والاسم الخديعة. 
و«الحرب خدعة». مثلثة» وكهُمَرّة» وروي بهن جميعاً؛ أي: تنقضي بخدعة. 
انتهى . ٠‏ 

وترجم الإمام البخاري كه في «صحيحه» بقوله: «باب ما يكره من 
الْخِدَاعَ ذ في البيع»» فقال في «الفتح»: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن 
الخداع في البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع› إلا إن شَرَط المشتري الخيار 
على ما تشعر به القصة المذكورة في الحديث. انتهى“". والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


20 


 )١161( ]"86:[‏ (حَدَثنا يَحبَى بن يَحَيّى» وَيَحَبَى بن وك وَقْتَيْسَةٌ 
وَابِنْ حُجْر) قال يَحبَّى بن يَحَيَّى : : أَحْبَرَنَا وَقَالَ الآخْرُونَ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
جَعْمَرِ عَنْ عبد اله بن ويتار؛ آله سَوِعَ ابن عُمَرَ يَقُولُ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله يكل 


له بتع في اليبو کا ل الله ككلِ: «مَنْ بَايَعْتَ كَقُلَ لا خِلَابَة». فَكَانَ إذَا 
بَايََ يَقُولُ : لا خيابة). 


0غ( «الفتح» 6 


0019 - بَابُ مَنْ يُخْدَعُ في اليم - حديث رقم ه86 
: 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
وهو الإسناد المذكور قبل حديثين» ومن لطائفه أنه من رباعيّات 
المصئف به وهو )۲٠۲(‏ من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بن ديتار) العدوي المدنيّ؛ ل ابن :هر (أنه سَمِعَ ابْنَ 
مُمَرَ) بن الخظاب ويه (يَقُولُ : ذَكَرَ رَجُل لِرَسُولٍ الله يَلِِ) وفي رواية أحمدء 
من طريق محمد بن إسحاق: حذّثني نافع» عن ابن عمر» كان رجل من 
الأنصار» زاد ابن الجارود في «المنتقى» من طريق سفيان» عن نافع؛ أنه 
حَبّان بن مُنِقِذه وهو بفتح المهملة» والموحدة الثقيلة ‏ ورواه الدارقطنيٌّء من 
طريق عبد الأعلى» 0 من طريق يونس بن بكير» كلاهما عن ابن إسحاق 
به» وزاد فيه: قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن يحيى بن حبّانء قال: هو 
جدّي مُنقذ بن عمروء وكذلك رواه ابن منده» من وجه آخرء عن ابن إسحاق» 
قاله في «الفتح»'. 

ان النوويّ في «شرحه»: هو حبان - بفتح الحاء» وبالباء الموخدة - ابن سن 
منقذ بن عمرو الأنصاري» والد يحيى» وواسع ابني حبان» شَهِدَ أحداً : وقیل : 
بل هو والده منقذ بن عمرو»› وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة. وكان قد شج في 
بعض مغازيه مع النبي ية في بعض الحصون بحجرء فأصابته في رأسه 
مأمومة» فتغيّر بها لسانه» وعقله» لكن لم يخرج عن التمييز» وذكر الدارقطنيّ 
أنه كان اضرا انه 

(آنه) الرجل المذكور (يُخْدَعٌ) بالبناء للمفعول» وفي رواية ابن إسحاق: 
«فشكا إلى الي يكل ما يلقى من الغبن» (فِي الْبيُوع) أي: في حال مبايعته 
للناس» وقد بيّن ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه» وهو ما لی 
من الغبن» وقد أخرجه أحمد» وأصحاب السنن»ء وابن حبان» والحاكم من 
حديث أنس ولیه » ولفظه: «أن رجلاً كان في عُقدته ضعف» كان يبايع» 1 


)01( «الفتح» 0۷۸/0. (۲) «شرح النووي؛ ١٠/ل/ا7١.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مقلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 


أهله أتوا النبيّ يكو فقالوا: يا نبي الله اخجرٌ عليهء فدعاه نبي الله كك فنهاه. 
فقال: يا نبي الله لا أصبر عن البيع» قال: إذا بايعت» فقل: لا خلابة». 

(فَقَالَ رَسُولُ الله 5ة : «مَنْ بَايَعْتَ) «من» موصولةء أو شرطيّة. والعائد 
محذوف؛ أي : الشخص الذي عقدت معه البيع (فَقُل) له وقت العقد (لا 
خِلَابَة») - بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف اللام ؛ أي: لا حَدِيعة» ولا 
لنفي الجنس؛ أي: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة. 

زاد ابن إسحاق» في رواية يونس بن بكيرء وعبد الأعلى عنه: «ثم أنت 
بالخيار في كل سلعة ابتعتهاء ثلاث ليال» فإن رضيتٌ فأمسك» وإن سخطت› 
فاردد»» فبقي حتى أدرك زمان عثمان» وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكثر الناس 
في زمن عثمان» وكان إذا اشترى شيئاًء فقيل له: إنك ت فيه» رجع به» 
فيَشهّد له الرجل» من الصحابة بأن النبئ بء قد جعله بالخيار ثلاثاً» فيردٌ له 
دراهمه. ۰ 

قال العلماء: لقنه النبى ككل هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع» فيَظلع به 
صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائرء في معرفة السّلّم» ومقادير القيمة» فيَرَى 
له كما يرى لنفسه؛ لِمَا تقرر من حَضٌ المتبايعين على أداء النصيحة» كما تقدم 
في قوله وء في حديث حكيم بن حزام: «فإن صدقا وبيّناء بورك لهما في 
بيعهما» الحديث. 

(فَكَانَ ِذَا باع د ب يَقُولٌ: لا خِيَاءَ بَة) أي : لا خديعة» ومنه قولهم: إذا لم 
0 

قال النووي كُاَدُ: هو بياء مثناة تحتٌ» بدل اللام» هكذا هو في جميع 
النسخ» » قال القاضي : ورواه بعضهم : «لا خيانة» بالنون» قال: وهو تصحيف› 
قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم: «خذابة» بالذال المعجمة. 
والصواب الأول» وكان الرجل ألثغء فكان يقولها هكذاء ولا يمكنه أن يقول: 
«لا خلابة»» ومعنى لا خلابة»: لا خديعة؛ أي: لا تحل لك خديعتي» ولا 
يلزمني خديعتك . انتهى 7" . 


)01( «المفهم» &/ (١١ ."A0‏ شرح النووي» ۰ 


(۱۲) - باب م مَنْ يُخْدَعّ في ابع - حديث رقم )۳۸۰٤(‏ 

ونقل في «الفتح» في «كتاب الحيل» عن المهلّب» أنه قال: معنى قوله: 
«لا خلابة»: لا تخلبوني؛ أي: لا تَخدّعوني» فإن ذلك لا يحل» قال الحافظ : 
والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط : أي إن ظهر في العقد خداع» فهو غير 
صحیح»› كأنه قال: بشرط أن لا يكون فيه خديعة» أو قال: لا تلزمني 
خديعتك» قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناءٌ على السلعة» 
والإطناب في مدحهاء فإنه متجاوز عنه» ولا ينتقض به البيع . ا 

وقال الشوكانيّ كَل في «النيل»: اختَلّف العلماء في هذا الشرطء هل 
كان خاصّاً بهذا الرجل» أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط؟ فعند 
أحمد» ومالك في رواية عنه أنه يثبت الردّ لكل من شرط هذا الشرط» ويثبتون 
الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع. وأجيب بأن النبي يلاء إنما جعل لهذا 
الرجل الخيار للضّعف الذي كان في عقله» كما في حديث أنس ك» > فلا 
يُلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة» ولهذا روي أنه 
كان إذا عبن يشهد له رجل من الصحابة أن النبئ بل قد جعله بالخيار ثلاثاً» 
فيرجع في ذلك» وبهذا يتبيّن أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصّة على 
ثبوت الخيار لكل مغبون» وإن كان صحيح العقل» ولا على ثبوت الخيار لمن 
كان ضعيف العقل إذا عُبن» ولم يقل هذه المقالة» وهذا مذهب الجمهورء وهو 
الحق. انتهى ملخصا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد كاله 
من إثبات خيار العْبْنٍ هو الأرجح» كما سيأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متَفقُ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [۱۲/ 78605 وه80"] ,4)١1677(‏ و(البخاري) في 
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«البيوع» )51١10(‏ و«الاستقراض» (5101) و«الخصومات» )١51١5(‏ و«الحيل» 
(5955)» و(أبو داود) في «البيوع» (ه؟) و(النسائي) في «البيوع» (۷/ 
۲ و«الکبری» (5/ .»)٠١‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (؟/ 84/)» و(مالك) 
ق «الموظإ» (586/17)» و(عبد الررّاق) 0 «مصئفه» (۷). و(الطيالسي) 
في «مسنده» »)۲٥۹/۱(‏ و(ابن أبي شيبة) في «(مصتفه» »)۳٠۹/۷(‏ وامسنده») 
(۲/ 4 و(الحميدي) في «مسنده» (۲۹۲/۲). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 44 
وا و۷ و١6‏ و86 ولا١٠‏ و5١١),‏ و(ابن حبان) في (صحيحه ٥٠۵۱(‏ 
و۲ .)٥٠‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» ٤/۲‏ و(الدارقطنيّ) في 
«سننه» (۳/ .)٥١ - ٥٤‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۲۷۰ و١۲۷)»‏ و(الحاكم) 
في «المستدرك» .)۲١/۲(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» :»)١57/١(‏ و(ابن 
الجعد) في ا(مسنده» .)۲٤۲ /١(‏ و(البيهق) فى «الصغرى» (0/ )٠٠١‏ و«المعرفة» 
(5/ 40776 و(البغوي) في «شرح السنّةه (۲٠٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الخديعة في البيع» وهو أنها لا تجوز. 

۲ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به لأحمد» وأحد قولي مالك؛ أنه يرد بالغبن 
الفاحش» لمن لم يعرف قيمة السلعة. 

وتعقب بأنه كه إنما جعل له الخيار لضعف عقله» ولو كان الغبن يُملك 
به الفسخ» لما احتاج إلى شرط الخيار. 

وقال ابن العربيّ: يَحْتَمِل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في 
العيب» أو في الكذب» أو في الثمن» أو في الغبن» فلا يُحتج بها في مسألة 
الغبن بخصوصهاء وليست قصة عامة» وإنما هي خاصة في واقعة عين» فیختح 
بها في حق من كان بصفة الرجل» قال: وأما ما رُوي عن عمرء أنه كُلّمم في 
البيع» فقال: ما أجد لكم شيئاً أوسع. مما جعل رسول الله ية لحبان بن 
منقذء ثلاثة أيام» فمداره على ابن لهيعة» وهو ضعيف. انتهى . 

قال الحافظ: وهو كما قال. أخرجه الطبرانئ» والدارقطنئ» وغيرهما من 
طريقه» لكن الاحتمالات التي ذكرهاء ند كلت اوا التي خر بهاء بأنه 
كان يغبن في البيوع. 
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 *‏ (ومنها): أنه استَدِلَ به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام» من 
غير زيادة؛ لأنه حُكم ورد على خلاف الأصل» فيُقتصر به على أقصى ما ورد 
فيه» ويؤيده جعل الخيار في الْمُصَرّاة ثلاثة أيام» واعتبار الثلاث في غير موضع . 

وأغرب بعض المالكية» فقال: إنما قصره على ثلاث؛ لأن معظم بيعه 
كان في الرقيق. وهذا يحتاج إلى دليل» ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. 

 :‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن من قال عند العقد: لا خلابة» أنه 
يصير في تلك الصفقة بالخيار» سواء وَجَدَ فيه عيباًء أو غبناء أم لاء وبالغ ابن 
حزم في جموده» فقال: لو قال: لا خديعة» أو لا غشنٌء أو ما أشبه ذلك» لم 
يكن له الخيار» حتى يقول: لا خلابة. 

ومن أسهل ما يُردٌ به عليه» أنه ثبت في «صحيح مسلم» أنه كان يقول: لا 
خيابة ‏ بالتحتانية» بدل اللام» وبالذال المعجمة بدل اللام انشا كانه كان 
لا يفصح باللام؛ للثغة لسانهء ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه» عند أحد 
من الصحابة» الذين كانوا يشهدون لهء بأن النبئ بء جعله بالخيار» فدل على 
أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. 

فى (ومنيا؟ آنه يكاز يهان أن الكيوالة تحشر عليه ولو تمن 
سفهه؛ لما تقدّم في حديث أنس ذكه؛ أن أهله أتوا النبي كلو فقالوا: يا 
رسول الله احجر عليه» فدعاهء فنهاه عن البيع» فقال: لا أصبر عنه» فقال: 
«إذا بايعت» فقل: لا خلابة». 

وتُعْقّبِ بأنه لو كان الجر على الكبير لا يصح» لأنكر عليهم» وأما كونه 
لم يحجر عليه» فلا يدل على منع الحجر على السفيه. 

5 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز البيع» بشرط الخيار» وعلى جواز 
شرط الخيار للمشتري وحده. 

۷ (ومنها): أن فيه ما كان أهل ذلك العصر عليه» من الرجوع إلى 
الحقٌّء وقبول خبر الواحد» في الحقوق وغيرها. قاله في «الفتح»"» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


للق «الفتح» 0۹4/0 - 8٠١‏ ه. 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة خيار الغبن: 

قال النووي كانه : اختلف العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم 
اقا في حقه» وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة» ولا خيار للمغبون بسببهاء 
سواء قڵّت» أو كثرت» وهذا مذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» وآخرين» وهي 
اصح الروايتين عن مالك» وقال البغداديّون من المالكيّة: للمغبون الخيار لهذا 
الحديث» بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلاء والصحيح 
الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبى بيه أثبت له الخيارء وإنما قال له: قل: «لا 
خلابة»؛ أي: لا خديعة» ولا يلزم من هذا ثبوت الخيارء ولأنه لو ثبت» أو 
أثيت: له الخيان كانت قضيّة عين» لا عموم لهاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا 
بدليل. انتهى. «شرح مسلم» ۱۷۱/۱۰. 

وقال ابن قدامة ك في «المغني»: ويثبت الخيار في البيع للغبن في 
مواضع : 

[أحدها] : تلقي الركبان» إذا تلقاهم» فاشترى منهم» وباعهم ء وغبنهم . 

[الثاني]: بيع النجش» > وقد سبق بيان حكم هذين الغبنين قريباً. 

[الفالف]: المسترسل إذا عبن غبناً يخرج عن العادة» فله الخيار بين 
الفسخ والإمضاءء وبهذا قال مالك» وقال ابن أبي موسى: وقد قيل: قد لزمه 
البيع» وليس له فسخهء وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن نقصان قيمة 
السلعة مع سلامتهاء لا يمنع لزوم العقد» كبيع غير المسترسل» وكالغبن 
لكر 

قال: ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع» فأثبت الخيار كالغبن في تلقي 
الركبان» فأما غير المسترسل» فإنه دخل على بصيرة بالغبن» فهو كالعالم 
بالعيب» وكذا لو استعجل» فَبجَهل ما لو تثبّت لَعَلِمه ۽ لم يكن له جيار؛ ؛ لأنه 
انبنى على تقصيره وتفريطه» والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة» ولا يُحسن 
المبايعة» قال أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يُماكس» وفي لفظ: الذي 
الا يماكين» .فكانه اسعرسل إلى الباتعه فاخد ما أغظاهء من غير ماك :ولا 
معرفة بغبنه» فأما العالم بذلك» والذي لو توقف لعرف» إذا استعجل في 
الحال» فعُبن فلا خيار لهماء ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمدء 
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وحَدّه أبو بكر في «التنبيه»» وابن أبي موسى في «الإرشاد» بالثلث» وهو قول 
مالك؛ لأن الثلث كثيرء بدليل قول النبى كلِ: «والثلث كثير»» وقيل: 
بالسدس» وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة؛ لأن ما لا يَرِدُ الشرع 
بتحديده» يربع فيه إلى العرف. انتهى كلام ابن قدامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد كن من 
إثبات الخيار في الغبن للمسترسل هو الظاهر؛ لأن الشارع أثبت الخيار في 
مواضع كثيرة» من مواضع الغررء مثل تلقي الركبان» والمصراة» والنجش» 
وغيرهاء فدلٌ ذلك على أن ما كان بمعناها مثلها في الحكم» وهو الغبن» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة الحجر على 
السفيه : 

قال الإمام الترمذي كله بعد أن أخرج الحديث ۔» ما نضّه: والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وقالوا: الحجر على الرجل الحر في 
البيع والشراء» إذا كان ضعيف العقل» وهو قول أحمدء وإسحاق» ولم ير 
بعضهم أن يُحجر على الحرٌ البالغ. انتهى . 

وقال البغويّ كأله: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحر 
البالغ» ولو جاز الجر لمنعه النبي به من البيع حين عَم ضعف عقله» وكثرة 
غبنه . 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحرّ البالغ إذا كان مفسداً لماله سفيهاً 
يحجر عليه» وهو قول على» وعثمان» والزبير» وبه قال الشافعين» وأحمد» 
بإسحافا» جتن قال الفتاشح + لو کان فاسقا پخ علا ون کان غير معا 
لماله. انتهى. 

وحجة الأولين هذا الحديث» ووجهه أن أهل ذلك الرجل لما طلبوا 
منه صلا الحجر عليه لم ینکر عليهم» بل منعه من البيع› إلا أنه لما رأى أنه لا 
يترك ذلك» عَلْمَهُ أن يقول: «لا خلابة». 

واحتج المانعون أيضاً بهذا الحديث» ووجهه أنه ية لم يحجر عليه» فلو 
كان الحجر جائزا لحجر عليه. 
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وتُعقّبٍ بأنه حجر عليه» لكنه لما رأى أنه لا ينفع الحجر فيه لكونه لا 
يترك البيع علّمه ما يرفع عنه الضررء إن لحقهء كما مر آنفاً. والحاصل أن 
دلالة الحديث على ما قاله الأولون واضحة» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن القيم كث في كتابه «إعلام الموقعين 
عن رب العالمين»: أحدث بعض المتأخرين حِيّلاً: > لم يصح. القول بها عن 
أحد من الأئمة» ومن عَرّف سيرة الشافعيَّء وفضلهء عَلِم أنه لم يكن يأمر 
بفعل الحيل» التي تبنى على الخداع» وإن كان يجري العقود على ظاهرهاء 
ولا ينظر إلى قصد العاقد. إذا خالف لفظهء فحاشاه أن يبيح للناس المكر 
والخديعةء فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره» فلا يعتبر القصد في 
العقدء وبين تجويز عقدء قد عُلم بناؤه على المكرء مع العلم بأن باطنه 
بخلاف ظاهره ظاهرء ومن نسب جل الثاني إلى الشافعي» فهو خصمه 
عند الله فإن الذي جوّزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره» في عدالة 
الشهود» فيحكم بظاهر عدالتهم» وإن كانوا في الباطن شهود زورء وكذا في 
مسآلة العيئة إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريهاء جرياً منه على أن ظاهر 
عقود المسلمين سلامتها د والخديعة» ولم يجوّز قط أن المتعاقدين 
يتواطآن على ألف. بألف ومائتين» ثم يُحضران سلعة» تُحلل الرباء ولا سيما 
إن لم يقصد البائع بيعهاء ولا المشتري شراءهاء ويتأكد ذلك» إذا كانت 
ليست ملكاً للبا: > كأن يكون عنده سلعة لغيره» فيوقع العقدء ويَّدّعي أنها 
ملكه» ويصدقه المشتري» فيوقعان العقد على الأكثرء ثم يستعيدها البائع 
بالأقل» ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر. ولو عَلم الذي جوز 
ذلك بذلك. لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب» فقد يذكر 
العالم الشيء. ولا يستحضر لازمهء حتى إذا عرفه أنكره» وأطال في ذلك 
جذدّاء وهذا ملخصه: 

قال الحافظ: والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه» في ظاهر 
الحكم» فالشافعية يجوّزون العقود على ظاهرهاء ويقولون مع ذلك: إن من 
عَمِلَ الحيل بالمكر والخديعةء يأثم في الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن 


7 )*808( باب مَنْ يُخْدَعٌ في الي - حديث رقم‎  )١0( 
هم‎ 
. إشكاله. والله أعلم. انتهى «الفتح)”3'‎ 
قال الجامع عفا لله تعالى عنه: هذا عجيب من مثل الحافظ» فأين‎ 
الانفصال الذي زعمه؟ وباي دليل انفصل عما أورده الإمام ابن القيم یاه من‎ 
هذا الكلام المفصّل الذي إذا سمعه من أنصف لا يتأخر عن الاعتراف به»‎ 
واعتقاد صحّتهء وأنه لا مفرّ عن القول به؟ فهذه الحيل التي ذكرهاء لا نعتقد‎ 
أحداً ممن له علم بالكتاب والسنة يُجيزهاء فإن عُثر على أن بعض أهل العلم‎ 
قالوا بجوازهاء فيعتذر عنهم بما اعتذر به هوء وذلك أنهم جروا توعا انها‎ 
اال ولو استفصلوا بجميع لوازم الاك تناذروا بالإتكان فلا عن‎ 
القول بجوازهاء وهذا هو الذي ندين الله تعالى به في حقّ علماء الإسلام» فإن‎ 
هذه الحيل هي التي دخل بها تحريف الأديان السابقة» فكان أحبارهم يحتالون‎ 
في مخالفة ما في كتابهم» من التكاليف» فيجيزون للعوام ما هو حرام صرف»‎ 
فيشترون بذلك عرض الدنيا الفانية» كما ذمّهم الله 3# في تاب العزيزء‎ 
فقال كك: #وَإِدْ أَحَدَّ أله مكو مق ادن أوثواً الكتب ليم لئاس ولا تكتموم‎ 
دوه ورآء ظْهُورِهِمْ وَأشْتروأ يهو 8 كليل فش م کور ©2 [آل عمران:‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ ۷ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال:‎ 


a 


 )...( ][‏ (حدثتا بُو بكر ُن بي سيه حَدَثَنا وء حا سفیان 
(ح) وَحَدَننَا مُحَمْد بن لْمُكَنَىء حَدَكَنَا محمد بر بُ جَعْفَرِ دتتا شغيّة شغبّة؛ کلاهما عَنْ 
عَبدِ اله بْنِ ديئارء بهذا الِإسْتَادِ مله وس في خَاديئهمًا: «َکَانَ إا بَايَمَ يَقُو ل 
لا خِيابة» 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بن جه جَعْفَِ) المعروف بعُندر أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح 
الكتاب [4] (” أو 0144 ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 


والباقون ذُكروا فى الباب» والياب السابقء وقبله بثلاثة أبواب. 


ot _ or /\€ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


[تنبيه] : رواية سفيان الثوريّ» عن عبد الله بن دينار» ساقها الإمام أحمد 
في ((مسنده)» (۲/ )5١‏ فقال: 

(آلالاة)ن دتا عبد ا ثنا أبي» ثنا وکيع» ثنا سفيان. عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله إني أخدّع في البيع» فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة». انتهى . 

وأما رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار» فساقها الإمام أحمد أيضاً في 
(مسنده») (۲/ 5 5) فقال: 

 )0075(‏ حذّثنا عبد الله حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» 
عن عبد الله بن دينار» سمعت ابن عمر قال: كان رجل من قريش يُعْبّنَ في 
البيع» فذَّكرٌ ذلك للنبيّ لف فقال له النبن يَكلِ: «قل: لا خجلابة». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ايد إلا الحَلمَ ما اسَتطنث وما يق إل ل عبد رك وإ أيث» . 
(۳) - (بَابُ النَهي عَنْ بَيْع الثّمَرٍ حَنَى يَبْدْوَ صَلَاحها”") 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )1684( ]"865[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَىء قال : قرات عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع عَنِ ان هُمَرّ: أن رَسُولَ الله كه هى عَنْ بع الذَمَرِ حى يَبْدْوَ صَلَاحْهَاء 
َهَّى الْبَائعَ وَالْمَُاع»). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه قبل بابين» وهو من 
رباعيّات المصتف كلك وهو )١507(‏ من رباعيّات الكتاب. 


)١(‏ هو ابن الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 

(؟) هكذا ترجم القرطبيّ كله وهو الأنسب بظاهر أحاديث الباب» وأما ما ترجم به 
النووي وغيره باباب النهي عن بيع الثمار قبل بدوٌ صلاحها بغير شرط القطع». ففيه 
نظر؛ لأنه يكون تقييداً للحديث بالمذهب» وهذا لا يليق بمن يشرح كتب 
الأحاديث» فالأولى أن تطلق التراجم إلا إذا جاء نص من الحديث يقتضى التقييدء 


)۳۸۵۹( باب اللي عَنْ بيع الثمَرِ حى بدو صَلَاحُْهًا - حديث رقم‎ - )١19( 


(عَنٍ ابن مُمَرَ) وها (أنَ وَسُولَ الله کا د ا که 
سبب هذا النهي» فقال في وخا وقال :اليك عن ١‏ بي الزناد: كان 
عروة بن الزبير» بيحدك عن سهل بن ا حثمة الأنصاريّ» من بني حارثة؛ أنه 
حدّثه عن زيد بن ثابت ذنهء قال: كان الناس في عهد رسول الله كيا 
يتبايعون الثمارء فإذا جَدَّ النامنُ وحضر تقاضيهم» قال المبتاع: إنه أصاب الثمرَ 
الذمَان"» أصابه مِرَاضٌء أصابه قُشَام ‏ عاهات» يحتججون بها فقال 
رسول الله كله لَمَا كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فإمًا لاء فلا تتبايعوا حتى 
يبدو صلاح الثمر»» كالمشورة» يشير بها؛ لكثرة خصومتهم. انت 

قال في «الفتح»: قال الداوديّ الشارح: قول زيف بن ثابت: اكالمشورة 
يشير بها عليهم»؛ تأويل من بعض نقلة الحديث» وعلى تقدير أن يكون من قول 
زيد بن ثابت» فلعل ذلك كان في أول الأمرء ثم ورد الجزم بالنهي» كما بينه 
حديث 0 عمر وغيره. 0 

ڪن يد يع الثّمَرٍ) ‏ بفتحتين -» والثْمَرَةُ مئله» فالأول مذكْرٌء ويُجمع على 
ل لا لح ار مر مثل كتاب وكُتّب» ثم يُجمع 
على أثمار» مثلٌ عُنّْقَ وأعناق» والثاني مؤنّث» والجمع تَمَرَاتَء مثل قَصَبَة 
وَقَصْبَاتء والثمر: هو الْحَمْلَ الذي تزه الشجرة» سواء أكل» أو لاء 
فيقال: تمر الأراك» وثمر الْعَوْسَّح وثمر ر الدّؤْمء وهو الْمُفْلُّه كما يُقال: ثمر 
النخل» وثمر العِتّب. قال الأزهريّ: وأثمر الشجرٌ: أطلع ثمره أوَّلَ ما يُخرجهء 


)١(‏ «الدمان» بفتح الدال» وضمُها: فساد ال وتعفنه» و«المراض»: بكسر ا 
وضمها: داء يقع في الثمرةء فتهلك» فتهلك» و«لْقّشام» بضم ۾ القاف» ومعجمة مخمفة: أن 
E‏ وقيل: هو أكَالٌ يقع في الثمر. 

(۲) «المشورة» بضم م الشين المعجمة» وسكون الواو» أو بسكون الشين» وفتح الواو» 

0 الغتان» فعلى لی الأول فهي فَعُولةٌ وعلى الثاني» فهي مَفْعَلّةُ وزعم الحريري أن 

الإسكان من لحن العامّة» وليس كذلكء. فقد أثبتها في «الجامع»» و«الصحاح)ء 


و«المحكم»؛ وغيرها. أفاده في «الفتح» ە/ 1۷۰. 


)۳( «الفتح» ۷/0 _- ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

فهو مُتْمِرٌء ومن هنا قيل لِمَا لا نفع فيه: ليس له ثَّمَرَةء قاله الفيّومئ كه . 

(حَتّى يَبْدُوَا؛ أي: يَظهّره وهو بلا همزء قال النوويّ ك#: ومما ينبغي 
أن ينبّه عليه ما يقع في كثير من كتب المحدّثين» وغيرهم «حتى يبدوا» بالألف 
في الخطء وهو خطأء والصواب حذفها من مثل هذا للناصب» وإنما اختلفوا 
في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌء مثل زيدٌ يبدوء والاختيار حذفها أيضاًء ويقع 
مثله في «حتى يزهواء وصوابه حذف الألف كما ذكر. انتهى29 . 

(صَلَاحُهَا) سيأتي أن ابن عمر وها قيل له: ما صلاحه؟ قال: تذهب 
عاهته» و«العاهة»: الآفة» وقال أيضاً: «يبدو صلاحه: حمرته» وصفرته»» 
والمراد به أن تؤمن فيها العاهة» وتغلب السلامةء مييق المشتري بحصولهاء 
بخلاف ما قبل بدو الصلاح» فإنه بصدد الغرر. 

وقال الحافظ ولي الدين كُنهُ: قال أصحابنا: بدو الصلاح بظهور 
التضج» ومبادئ الحلاوة» وزوال العُقُوصة» أو الحموضة المفرطتين» وذلك 
فيما لا يتلوّن بأن يتموّه» ويّلين» وفيما يتلوّن بأن يَحمرّء أو يصفرّء أو يسودّء 
قالوا: وهذه الأوصاف» وإن عُرف بها بدرّ الصلاح» فليس واحد منها شرطاً 
فيه؛ لأن القثاء لا يُتصوّر فيه شيء منهاء بل يُستطاب أكله صغيراً وكبيراًء وإنما 
بدو صلاحه أن يكبر» بحيث يُجنى في الغالب» ويؤكل» وإنما يؤكل الصغير 
على الندورء وكذا الزرع لا يُنصوّر فيه شيء منها باشتداد الحبٌ. 

وقال البغوي: بيع أوراق التوت قبل تناهيها لا يجوز إلا بشرط القطع» 
وبعده يجوز مطلقأء وبشرط القطع . 

والعبارة الشاملة أن يُقال: بدو الصلاح في هذه الأشياء صيرورتها إلى 
الصفة التي تطلب غالباً لكونها على تلك الصفة. انتهى" . 

وقوله: (نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُْئَاَ»؛ أي: المشتريء قال ولي الدين كاله : 
تأكيد لما فيه من بيان أن البيع» وإن كان فيه مصلحة الإنسان» فليس له أن 
يرتكب المنهيّ عنه فيه» ويقول: أسقطتٌ حقّي من اعتبار المصلحة» فإن المنع 


.178/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( .۸٤/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١79/7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )9( 


)*865( باب النَهْي عَنْ بَبْع الثّمَرِ حتّی يَبْدْوَ صَّلَاحْهَا  حديث رقم‎ - )1١( 


لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بدو الصلاح مُعَرَّضةٌ لطوارئ العاهات 
عليهاء فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف للمشتري في الثمن الذي 
بذله» فنهى الشرع المشتري» كما نهى البائع» وكأنه قطع بذلك النزاع» 
والتخاصم . انتهى . «طرح التثريب» ببعض تصرّف. 

وقال في «الفتح»: أما البائع؛ فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما 
المشتري؛ فلئلا يَضِيع ماله» ويساعد البائع على الباطل» وفيه أيضا قطع النزاع 
والتخاصم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 3"807/١[‏ و۳۸۵۷ و8054" و7809 و۰٣۳۸‏ 
و و۳۸ و۳۳ و8855] (۱۳ وه60١)4,‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
)۱٤۸(‏ و«البيوع» (۲۱۷۱ و۲۱۷۳ و٤۲۱۸‏ و۲۱۸۸ و٣۲۱۹‏ و٤۹‏ و۲۰۵( 
و«المساقاة» (۲۳۸۰)» و(أبو داود) في «البيوع» (۳۳۹۷ و۳۳۹۸)ء و(الترمذي) 
في «البيوع» ۲ و۱۲۲۷)» و(النسائي) في «البيوع» (۷/ ۲۹۲) و«الكبرى» 
(۷/5)» و(ابن ماجه) فى «التجارات» »)۲۲٠١(‏ و(مالك) في «الموظإ» 
(۳). و(الشافعی) فى «مسنده» ».)١58/(‏ و(عبد الرزرّاق) 8 «مصئفه» 
(1415)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتَفه» (481/4 و١٤)»‏ و(أحمد) في 
المسئله) (۷/۲ و07 و۳ و۷۷ و۱۲۳)» و(الدارميّ) في (اسننه) »)۲٤٤۲(‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» (5489 و5441)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 
)۲۲/۲ و۳( و(أبو عوانة) في (امسنده» (۳/ ۲۸۷ و۲۸۸ و۲۸۹)» و(أبو 
يعلى) فى «امسنده» .)5٠٠ /۳١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى)» ٩۹٩۹ /٥(‏ و٣٠۳)‏ 
و«الصغرى» (88/0) و«المعرفة» (5/ 2077 وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): في هذا الحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء وهذا يشتمل ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: بيعها بشرط القطع» وهذا صحيحء وقد حكى غير واحد 


Km‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

الإجماع عليه؛ منهم النووي» فخصٌ النهي بالإجماع» لكن ذهب ابن حزم إلى 
منع البيع في هذه الصورة أيضاًء قال: وممن منع بيع الثمرة مطلقاًء لا بشرط 
القطع» ولا بغيره: سفيان الثوريّ» وابن أبي ليلى. انتهى» وهذا يقدح في 
دعوى الإجماع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجح النسائيّ القول بجواز البيع بشرط 
القطع» حيث قال: «شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء على أن يقطعهاء ولا 
يتركها إلى أوان إدراكها»» والله تعالى أعلم. 

قال وليّ الدين: قال أصحابنا: فلو شَرَط القطع. ثم لم يقطعء» فالبيع 
باق على صحّتهء ويلزمه البائع بالقطع» فإن تراضيا على إبقائه جازء قالوا: 
وإنما يجوز البيع بشرط القطع» إذا كان المقطوع منتفعا بهء فإن لم تكن فيه 
منفعة؛ كالجوز»ء والحُمّثرى» لم يصح بيعه بشرط القطع. 

[الحالة الثانية]: بيعها بشرط التبقية» وهذا باطلٌ بالإجماع؛ لأنه ربّما 
تلفت الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل» كما جاءت 
به الأحاديث» فإذا شرط القطع» فقد انتفى هذا الضررء وعلله الحنفيّة بأنه 
شرط لا يقتضيه العقدء وهو شخل ملك الغيرء وبأنه جمع بين صفقتين» وهو 
إعارة» أو إجارة في بيع . 

[الحالة الثالثة]: بيعها مطلقاء من غير شرط قطع» ولا تبقية» ومقتضى 
الحديث في هذه الحالة البطلان» وبه قال الشافعيّ» وأحمد» وجمهور العلماءء 
من السلف» والخلف» وذهب أبو حنيفة إلى الصخة» وعن مالك قولان» 
كالمذهبين . ١‏ 

وأجاب الحنفيّة عن هذا الحديث بجوابين: 

(أحدهما): أن المراد به بيع الثمار قبل أن توجدء وتُخلق» فهو كالحديث 
الوارد في النهي عن بيع السنين. 

ورد عليهم بان هذا مخالف لتفسير الصحابي بدو الصلاح في الحديث 
بأنه صفرته» وحمرته» وبأنه صلاحه للأكل منهء وبأنه ذهاب عاهته» وبأن ذلك 
عند طلوع الدُرَيًا ؛ أي : مقارنته للفجر. 

وروي عن عطاء» عن أن هريرة لبه ۰ مرفوعاً : «إذا طلع النجم اا 


(۱۳) - بَابُ النَهُي عَنْ بیع الثّمَرِ حَنَّى يَبْدْوَ صَّلَاحُهَا - حديث رقم (865*) 
ي ن ي KN‏ 

رُفعت العاهات عن أهل البلدء والنجم: الثريًا»» والمراد ‏ كما قال بعضهم - 
في الحجاز خاصّة؛ لشدة حرّه. 

قال البيهقيّ كه في «المعرفة»: وقد حمل بعض من يدعي تسوية الأخبار 
على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون» واستدل عليه بما رَوَينا 
عن نهيه عن بيع السنين» وما ورد في معناه» وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن 
بيع الثمار قبل أن تكون» 00 بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقاء إذا كانت 
ما لم يبد فيها الصلاح» ألا تراه علق المنع بغاية توجد بعد أن تكون الثمار 
بمدّة» فقال: «حتى تزهو»» وقال في حديث جابر ول4 : «حتى تُشْقِح» قيل: 
وما تشقح؟ قال: تحمارّء أو تصفارٌء ويؤكل منها»» وقال في رواية أخرى» 
عن جابر: «حتى تطيب». 

وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بُدّرٌ الصلاح فيها في البيع 
خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيهاء فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح فيها 
مطلقاًء ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع. انتهى'. 

(الجواب الثاني): أن النهي فيها ليس للتحريم» وإنما هو على سبيل 
التنزيه» والأدب» والمشورة عليهم؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه. 

وهذا مردود عليهم بأن الأصل في النهي التحريم» حتى يصرفه عن ذلك 
صارفٌ. 

وقد وافق بعض الحنفيّة الجمهور على بطلان البيع قبل بدو الصلاح من 
غير شرط؛ اتّباعاً للحديث» وإليه ذهب قاضي خان» أفاده ولي الدين كله" . 

وقال القرطبيّ #: وهل ذلك النهي محمول على ظاهره من التحريم» 
وهو مذهب الجمهورء أو على الكراهة» وهو مذهب أبي حنيفة؟ وعليه فلو وقع 
بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فسخه الجمهورء وصححه أبو حنيفة» إذا 
ظهرت الثمرة» وبناه على أصله في رد أخبار الآحاد للقياس» والصحيح مذهب 
الجمهور؛ للتمسّك بظاهر النهي» ولقوله ككه: «أرأيت إن منع الله الثمرة» بم 
يأكل أحدكم مالَ أخيه بغير حقّ؟»: وهذا يدل على أن بيعها قبل بدو صلاحها 


.۱۲۷ - 118/5 (؟) «طرح التثريب»‎ .۳۲٤ - "77/4 «المعرفة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
من أكل المال بالباطل؛ ولأنه غررء وبيع الغرر مُحرّم. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه اه هذا الذي قاله القرطبيّ : : من ترجيح 
مذهب الجمهور في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وبطلان البيع فيه» هو 
الحقٌّ الذي يجب التمسّك به ورفض ما عداه مما يعارض النصوص الصحيحة 
الصريحة لمخالفتها القياس ؛ لأن القياس فى مقابلة النض باطل» ولقد أجاد من 
قال» وأحسن في المقال [من الوافر]: 
إا جَالْتْ يول النص بر ما تُجَارِي فِي مَيَادِين الماح 
فتث شبَه الِْيَاسِبينَ صزعى.. قير رشهن مع الرْيَاح 
والله ي أعلم عراب 1 7 كاده 
الأربعة المنع من بيع ا بدو ا على ما إذا باعها مفردة عن 
الأشجارء فإن باعها مع الأشجار صح مطلقاًء من غير شرط القطعء بل قال 
أصحابنا : لا يجور شرط القطع في هذه الصورة»› وأنكر ذلك ابن حزم وأبشع 
فى إنكارهء وهو مردود» والحقٌ ما قاله الجمهورء وأي معنى للقطعء 
والأشجار ليست باقية للبائع» بل هي مبيعة للمشتري؟ انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة) : مقتضى قوله: ١حتى‏ يبدو 0 جواز بيعها بعد 
بدو ٤ a‏ الوا 0 الإبقاء. أ لم ي يشترط؛ لأن ما بعد الغاية 
وإلى الفرق بين ما قبل ظهور س وبعده» ذهب الجمهور» وعن 
أ حنيفة: إنما يصح بيعها فى هذه الحالة» حيث لا يشترط الإبقاءء فإن 
شر طه لم يصح البيع› وحَكى النووي عنه أنه أوجب شرط القطع. في هذه 
الصورة. 
الإطلاق» قبل بدو الصلاح وبعدهء وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده» وأهل 


TAA /“ «المفهم»‎ (1) 


(16) ۔ باب التھي عَنْ بیع الثْمَرِ حَنَّى يبدو صَّلَاحْهَا - حديث رقم (801*) 
ت ي Ka‏ 

مذهبه أعرف به من غيرهم» قاله في «الفتح»ء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): اختلف السلف فى قوله: «حتى يبدو صلاحها»» هل 
المراد به جنس الثمارء حتى لو بدا الصلاح في بستان» من البلد مثلاً» جاز 
بيع ثمرة جميع البساتين» وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو لا بد من بدوٌ الصلاح 
في كل بستان» على حِدَةٍء أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة» 
أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال: 

[الأول]: قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح 
متلاحقا . 

[والثاني]: قول أحمدء وعنه رواية كالرابع. 

[والثالث]: قول الشافعية» ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدوٌ 
الصلاح؛ لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء» من غير اشتراط تكاملهء 
فيؤخذ منه الاكتفاء» بِرَّهُو بعض الثمرة» وبرَهو بعض الشجرة» مع حصول 
المعنى» وهو الأمن من العاهة» ولولا حصول المعنى» لكان تسميتها مزهية 
بإزهاء بعضهاء قد لا يكتفى به؛ لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضاً فلو قيل 
بإزهاء الجميع؛ لأذى إلى ا الحائطء أو أكثره» وقد من الله تعالى بكون 
الثمار» لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بهاء قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال ما ذهب إليه 
أحمد ك وهو أنه لا بذ من بُدُرٌ الصلاح في كل بستان على جِدَةٍ؛ لكونه 
أقرب لظاهر النصّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يللم أوَّل الكتاب قال: 

7 (...) - (حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرء حَدََنَا أبي» حَدََنَا عُبَيْدُ الل عَنْ تام 
عَنِ ابن عُمرَ عَنِ الي بك يوفله). ۰ 

تقدّم هذا الإسناد أيضاً قبل بابين. 


دق «الفتح» 1¥1/0. (۲( «الفتح» ها VY‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

کے 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنهُ أوّل الكتاب قال: 

(\o¥o) [۸0۸]‏ - (وَحَدَلى علي بن > حجر السَّعْدِي وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ 
قَالَا: حَدَكَنَا ِسْمَاعِيلُ ؛ عن ا ن عن موخت «أَنَّ وَسُولَ اله بل 
تھی عَنْ بیع النَخْلٍ حى يَرْهُوَ وَعَنِ اسل حَتّى يَبْيَضَء وَيَأمَنَ الْعَامَةَ تى“ 
البائ ع وَالْمُشْتَرِيَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبل بابين» وإسماعيل هو ابن عُليَة» كما في «تحفة 
الأشراف»”"“» وليس بابن جعفرء فتبّه. 

وقوله: (نْهَى عَنْ بيع النَخْل) ؛ أي: بيع ثمارها التي عليها منفردة عنها . 

وقوله: (حَتَى يَرْهُوَح قال النووي ككُأَله: هو بفتح الياء» كذا ضبطوه» وهو 
E‏ 

قال ابن الأعرابيّ: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته» وأزهى 
يُزهي: إذا احمرّء أو اصفرٌ. 

وقال الأصمعيّ: لا يقال في النخل: أزهى إنما يقال: زهاء وحكاهما 
أبو زيد لغتين» وقال الخليل: أزهى النخلٌ: بدا صلاحه. 

وقال الخطابيَ: هكذا يروّى «حتى يزهو»» قال: والصواب في العربية 
«حتى يُزهية» والإزهاء في الثمر: أن يحمرّء أو يَصفْرٌ وذلك علامة الصلاح 
فيهاء ودليل خلاصها من الآفة. 

وقال ابن الأثير: منهم من أنكر يُزهي» كما أن منهم من أنكر يزهو. 

وقال الجوهري: الزَّهْوٌ بفتح الزاي» وأهل الحجاز يقولون بضمهاء وهو 
البسر الملّوّنْء يقال: إذا ظهرت الحمرة» أو الصفرة في النخل» فقد ظهر فيه 
الزهوء وقد زها النخل رهوا وأزهى لغة. 


."07/0 وفي نسخة: «ونهى». (۲) راجع‎ )١( 


)*86/( بَابُ النَهْي عَنْ بیع القمَرِ حَنَّى يَبْدْوَ صَّلَاحُهَا - حديث رقم‎  )١1( 
* ي ن نع‎ 

فهذه أقوال أهل العلم فيهء خضل من مجموعها جواز ذلك كله. 
فالزيادة من الثقة مقبولة» ومن تقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. انتهى 
كلام النووي كنك وهو يدث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَعَنِ السثبْلِ) قال الفيّومئ كأنْه: سبل الزرع : نعل بض الفاء 
والعين» الواحدة: سنبلة» والسَبَل مثله» الواحدة سَبلَةّء مثلٌ قَصَب وقَصَبَة 
وسَنْبْلَ الزرع : أخرج سببله» وأسبل بالألف: أخرج سبلهُ. ا 

وقال البيضاويّ في «تفسیره» عند قوله تعالى: مكل > مم 
سابل الآية [البقرة: :]۲١١‏ هي الشعبة التي تتفرّع عن ساق الزرع. انتهى 

وقوله: (حَتَى يَبِيَضضّ) بتشديد الضاد المعجمة: معناه: حتى 8 حبّه» 
وهو بدو صلاحه. 

قال النووي كَُذَنْهُ: فيه دليل لمذهب مالك» والكوفيين» وأكثر العلماء؛ 
أنه يجوز بيع السنبل المشتدّء وأما مذهبنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ ففيه تفصيل فإن 
كان السنبل شعيراً» أو ذُرَةّ أو ما في معناهما مما تُرَى حَبّاته جاز بيعه» وإن 
كان حنطة ونحوهاء مما تسر حبّاته بالقشور التي تزال بالدياس» ففيه قولان 
للغنافقق 4 اميد أن لا يضح وهن امح ترليه»:.والقدي اله بصخ .وام 
قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع» كما ذكرناء وإذا باع الزرع 
قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض» وكذا الثمر قبل بدو 
الصلاح» إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعاًء وكذا حكم البقول في الأرض 
لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع» وكذا لا يصح بيع 
البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهورء وهو القول القديم 
للشافعيّ؛ من جواز بيع السنبل المشتدّ مطلقاً هو الأرجح عندي؛ لظاهر هذا 
الحديث» والله تعالى أعلم . 

وقوله: A‏ الْعَامَةَ) هي الآفة تصيب الزرعء أو الثمر ونحوه» 
فتُفسدهء قال العينيّ كألله: وأصل عاهة عَوَمَةٌ» قُلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء 


)0( «المصباح المنیر» .7560/١‏ )۲( شرح النووي» ۱۸۲/۱۰ - ۱۸۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۹ 
وانفتاح ما قبلهاء يقال: عاه القوم» وأَعْوّهوا: إذا أصاب ثمارهم» وماشيتهم 
العاهةء ومادته عينء وواوء وهاء. انتم ”° 
هه» وماديه عين» وواوء وهاء. اشهى ٠.‏ 


وفي رواية شعبة الآتية: «فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب 
عاهته)؛ أي: آفته» وهو أن يصير إلى الصفة التى يُظْلَب كونه على تلك الصفة؛ 
كظهور التَضْجء ومبادي الحلاوة» وزوال العُقُوصة المفرطة. وذلك بأن يتموّهء 
ويلين» أو يتلوّن بالاحمرارء أو الاصفرارء أو الاسوداد» ونحوه» والمعنى 
الفارق بينهما أن الثمار بعد البَّدُوٌ تأمن من العاهات؛ لكبرهاء وغلظ نواهاء 
بخلافها قبله؛ لضعفهاء فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن» فكان ذلك 
من قبيل أكل المال بالباطل. أفاده في «العمدة»". 

وقال في موضع آخر: (ثم اعلم): أن بُو الصلاح متفاوت بتفاوت 
الأثمار» فبَدُوَ صلاح التين أن يطيب» وتوجد فيه الحلاوة» ويظهر السواد في 
أسوده» والبياض في أبيضه» وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن يتحول إلى 
السوادء وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع التَضْحء وكذلك الزيتون بدو صلاحه 
أن يتحوّل إلى السواد» وبدرٌ صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد» ويبلغ مبلغا 
يوجد له طعم» وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب» وأما اللؤز 
فرّوَى أشهب» وابن نافع عن مالك؛ أنه لذ بلغ في شجره قبل أن يطيب» 
فإنه لا يطيب حتى يرع وأما الْجَرّره واللفت» والفجل» والثوم» والبَصّل 
فبدرٌ صلاحه إذا استقل ورقهء وتم وانتفع به» ولم يكن في قلعه فسادء والبرّء 
او ی إذا قبت + والناسعين سان ا 
أن يمتح أكمامه» ويظهر نَوْرهء والقصيل» والقصب» والقرطم إذا بلغ أنه يُرعَى 


دون فساد. ا 


والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف» وقد مضى تمام البحث فيه قبل 


.۸۳ /4 «عمدة القاري» 9/ 87. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.۲۹۸/۱۱ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(۱۳) - بَابُ النَهي عَنْ بَيْع الثّمَرِ حَنّى يَبْدْوَ صَّلَاحْهَا - حديث رقم (869*) 
کے طاو لد 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 
 )1584( ]"869[‏ (حَدَئنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْبَى بْنٍ 
سَعِيدِء عَنْ نافِع» عَن ابن هْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «لا تَبْتَامُوا الثَمَرَاا 


o‏ 2ے 


ت رك كع ے کے 2 لس 05 2 موقم ی وو ورو ال وهورعو 
حَتى يبدو صَلاحهء وَتَذْهَبَ عنه الآفة». قال: يبدو صَلاحه: حمرته» وصفرته). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 


١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ا معن الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 
١‏ (يَحَيَى بن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي› 
ثقةٌ ثبت [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/7. 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (لَا تَبْتَامُوا التَمَرَ) وفي نسخة: «الثمرة»» وقد تقدّم أن الثمرة 
واحدة الثمر. 
وقوله: (يَبْدُوَ صَلَاحُهُ : حمرته» وَصَفْرَنّهُ) بنصب «يبدوً» بضبط القلم» وهو 
من باب «تسمحَ بالمعيديّ خير من أن تراه»» بنصب «تسمع»» ومنه قول الشاعر 
[من الطويل]: 
ألا أَيّهَا الرّاجِرٍ أخضّرٌ الْوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَذَاتِ مَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي 
بتضت «أحضر»:وهنذا النضب يتقدير «أآن» المضترية » وهي شاد كما 
قال في «الخلاصة» : 
وش حَذْفُ «أنْ وَنَصْبٌ في سِوَّى 2 ما مر قَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلُ رَرَى 
هذا كله على رواية النصب» وأما إذا رفع الفعل» فالحذف جائز عند 
الأخفش» وجعل منه قوله تعالى: #آفَمَيْرَ أله تامروف أَعَبْدُ4 الآية [الزمر: 14] 
برفع «أعبدا» ومنه اتسمع بالمعيديّ خير برفع «تسمع»» ووافقه ابن مالك في 
«شرح التسهيل» حيث قال في قوله تعالى: #وين يلي يڪم الق حو 
وما [الروم: ]۲١‏ أن #بُرِيكة» صلة «أن» حُذفت» وبقي الفعل مرفوعاًء 


)١(‏ وفي نسخة: «لا تبتاعوا الثمرة». 


البحر المحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وهذا هو القياس؛ لأن الحرف عامل ضعيف» فحلذفه يُبطل عمله. انتهى. 

وذهب قوم إلى أن الحذف في غير ما مرّ سماعيّ مطلقاًء رفع الفعل» أو 
ET‏ والصحيح الأول؛ لأنه وقع في أفصح الكلام في الآية المذكورة 
يكم البرَنَت4». فلا تحمل الآية على الشذوذء فتنبّه”"' . 

والحاصل أن «يبدو صلاحه» مبتدأ» سواء رُفع» أم تُصب بتقدير «أن» 
وخبره قوله: «حمرته» وصفرته»؛ أي: بدو صلاحه كونه أحمر» وأصفر. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف ياه وقد تقدّم البحث عنه 
مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"80[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَتىء وَابْنُ أبي عُمَرَ قَالَا: حَدَثَنا 
عَبْدُ الْوَمّابِء عَنْ يَحْيَىء بِهَذًا الإستاد: «حَنَّى يَبْدْوَ صلاخ لَمْ يَذْكُره" ما 
مد 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وکلهم تقدّموا قبل بابين. 

وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ ما بَعْدَهُ) الفاعل ضمير عبد الومّاب الثقفيّء وفي بعض 
النسخ: و«لم يذكر» بالعاطف. 

[تنبيه] : رواية عبد الومّاب» عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذه لم أجد 
من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوّل الكتاب قال: 

[851"] (...) - (حَدَنَنَا ابِنُ رافعء حَدَنَنَا ابِنُ أبي قُدَيْكء أحْبَرَنًا 
الضَّحَاكء عَنْ افع مَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الب كل بول حَدِيثِ عَبْد الْوَمّاب). 


)١(‏ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ۱۸۳/۲ وقد أوّل 
الخضريّ كلام ابن مالك هذاء وهو تأويل غير مقبول؛ لأنه يؤدي إلى حمل الآية 
على وجه شاد وهو باطل» فتنبّه. 

(۲) وفي نسخة: «ولم يذكر». 


(۱۳) - يَابُ النَهى عَنْ بد ۾ اله حَنَى يَبْدْوَ صَلَاحُهًا - حديث رقم (378557- 078517 
يي عن بيع قم 


هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين» و«ابن أبي قُديك» هو: محمد بن 
إسماعيل بن مسلمء و«الضخاك» هو: ابن عثمان الحرّاميّ . 

[ننبيه]: رواية الضخاك بن عثمان» عن نافع هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

ا 2 e‏ ا 
وَعَبَيدِ ا٠‏ 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ - (سويد بن سَعِيدِ) الْهَرويّ الأصل» ثم الْحَدَئانيَ » أبو محمد» صدوق 
في نفسه. إلا أنه عَمِىء فصار يتلقّن» من قدماء [ ۰ (ت ٠١‏ ) وله مائة سنة 
(م ت) تقدم في فى «المقدمة» .AV / ٦‏ 

۲ - ( حفص ا نا ميب مَيْسَرَةَ) الْعُقيليَ؛ أبو عمر الصنعانيٌ» نزيل عَسْقلان» ثقةٌ 
ريما وهم م ۸1[ ا (خ م مد س ق) تقدم في فى «(الإيمان» 0 4 

۳ (موسَى بْنْ عَقَبَةَ) بن ابي عیاش الأسدئ مولاهم. ثقةٌ فقية إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في في «الإيمان» .577/8١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة» عن نافع هذه لم أجد أيضاً من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» ر المرجع والمآب . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

[AY]‏ (. 0 0 ثنا يَحَبَى بن يَحَيَى ' وَيَحَبّى بن بن أَيُوتَ» وَقُتَيبَة وَابْنْ 
جر َال يَحْبَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ 9 
جَعْمَْرٍ - - عن عبد الله E‏ أنه سَمِعَ ابن عمَرء قَالّ: قَالَ رل الله يكل : ١‏ 
تَبِيعُوا الثّمَرَ حَنّى يبدو صَلَاحُة»). 

تقدّم هذا الإسناد بعينه في الباب الماضي»ء والحديث متَّفقٌ عليه» وقد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


3ب ج ت 


سبق شرحه» وبيان مسائله فى حديث أول الباب» فتنبه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


> مو وم و o‏ 


 )...( ]"855[‏ (وَحَدَنَنِيهِ زع بن حرّب» حَدَنَنَا عبد 


رار 


الرَحْمَنِء عَنْ 

عَبْدِ الله ِن دِبنَارِ بهَدًا اتاد وَرَادَ في حَدِيثِ شّمْبَة: كَقِيلَ لان عُمَرَ: ما 
صَّلَاحُهُ؟ قال : ذهب عَامَتُهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

وقوله: (قَقِيلَ لِابْنِ عْمَرَ... إلخ) لم يُسمّ السائل لابن عمر وَهّا. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار هذه ساقها الخطيب 
البغداديّ في كتابه «الفصل للوصل المدرج»» فقال: وأما حديث سفيان 
الثوريٌ» عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام 
عمرء فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع 
بأصبهان» نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيٌ» نا حفص بن 
عمر الرّقَىَء نا قبيصة بن عُقبة» قال سليمان: ونا محمد بن الحسن بن كيسان» 
نا أبو حذيفة» وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المقرئ» أنا أبو بكر 
أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد» نا محمد بن غالب» نا أبو حذيفة قالا: 
سمعت ابن عمر يقول: نَهَى رسول الله يي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 
انه 20 

وأما رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار» فساقها أيضاً الخطيب البغداديّ 
في كتابه المذكور» فقال: 

أخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميميّ» أنا أحمد بن جعفر بن 
ج كيدان بن اعد بسع رن حلي ايند مسيم ب 


.١١۹ «الفصل للوصل المدرج» ۱۱۸/۱ ۔‎ )١( 


(1) ۔ بَابُ النَهي عَنْ بَبْع الثّمَرٍ حَنَّى يَبْدْوَ صَّلَاحْهَا - حديث رقم (810*) 

ت MI‏ 
وأخبرناه أبو بكر الْبَرْقانيٌ» قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيليّ: أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا أبو موسى محمد بن 
المثنى» قال: حدّثني محمد بن جعفر» نا شعبة» عن عبد الله بن دينار» قال: 
سمعت ابن عمر يقول ‏ وفي حديث الْبَرْقاني ‏ عن ابن عمر قال: نَهَى 
رسول الله اة عن بيع الثمرة» أو النخل» وقال البرقانيّ: الثمرة والنخل» حتى 
يبدو صلاحه» فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. ا 

والمراد بالعاهة: الآفة التي تصيب الزرع» أو الثمر» ونحوه» فتفسده» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال : 

 )١685( ][‏ (حَدَكَنا يَحْبَى بن یحی أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْكَمَة عَنْ أبي 
الْبيْرِ عَنْ جار (ح) وَحَدَئَنَا أَحْمَدُ بن م يُونْسَء حَدَكَنَا زُمَيْرٌ حَدَكَنَا أَبُو الرَْيْر 
عَنْ جار قَالَ: تھی - او َهَانَا ‏ رَسُولُ الله له عَنْ ب بع الثَمَرِ حتَّى يَطِيبَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس» تسب لدف 
التميعيّ ربعي أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثقةٌّ حافظ» من كبار ١.1‏ ۱۰] (ت۲۲۷) 
وهو ابن )۹٤(‏ سنه 220 تقدم في «المقدمة» /٦‏ 01. 

١‏ (زُهَيْرٌ) هو أَبُو حَيْكّمة المذكور في السند الأول» وهو: زهير بن 
معاوية بن خديج الجعفيَ الكوفيّ» نزيل ال ثقةٌ ثبت [۷] (ت؟ أو ۳ أو 
(1۷٤‏ )ع( تقدم في «المقدمة) 0/5 

وايحيى» ذكر قبلهء والباقيان ذكرا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف يله وهو 
)١65(‏ من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: قال النوويّ كُِثَنهُ: قوله في هذا الإسناد أوّلاً: «عن جابر» 
كان ينبغي له على مقتضى عادته» وقاعدته» وقاعدة غيره حذفه في الطريق 


.١١۸ - ٠۱۷/١ «الفصل للوصل المدرج»‎ )١( 


البجر المحيط الٹجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
س ٠۲‏ ا 
الأوّل» ويقتصر على أبي الزبير؛ لحصول الغرض بهء لكنه أراد زيادة البيان 
والإيضاح› وقل سبق بيان مثل هذا غير مرة. انتھی . 


ے 
o‏ سات 


وقوله: «(أو تهاتا) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (حَتََى يَطِيب) أي: يصلح للأكل» فهو بمعنى قوله في رواية 
عمرو بن دينار التالية: «حتى يبدو صلاحه»» وقوله في حديث ابن عباس ويا 
الآتي : «حتى يأكل منه». 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۳/ 7876 و877"] (1675)» و(البخاري) في 
«الزكاة» )۱٤۸۷(‏ و«البيوع» (1195) و«المساقاة» »)۲۳۸١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» (۱/ »)۱٤۹‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 717 و۳۲۳ و7940). و(أبو 
يعلى) في «مسنده» .)۱١۳/٤(‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/۳۸۷)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲۸۹/۳ و۳۰۸)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)۳۰۹/٥(‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ لوتء حَدَتَنَا أبُو عَاصِم (ح) 
وَحَدَئَيِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ‏ وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ حَدَكَنَا رَوْحٌ قَالَا: حَدَكَنَا رَكَرِياءُ بن 
رَسُولُ الل كلك عَنْ بيع الدَمَرِ حَنَى يَبْدْوَ صَلَاحُه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَوْقَِيُ) أبو عثمان البصري» يلقّب أبا الْجَوْزاء 
ثقةٌ [۱۱] (ت115) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 5394/70. 


)١غ(‏ الشرح النووي» 1/۹/1۰ ه8ا. 


(۱۳) - بَابُ التي عَنْ بيع الثْمَر حى يبدو صَّلَاحْهَا - حديث رقم )۳۸۹٩(‏ 


؟ ‏ (أَبُو عَاضِمٍ) الضخاك بن مَخْلّد الشيبانيّ النبيل البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت؟١١)‏ (ع) تقدّم في فى «الإيمان» .١59/5‏ 

©" - (محَمّد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي» ضدوق فاضل رما 
وهم ١[‏ ۰ (ته أو>؟؟) مم د) تقد تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

3 - (َوْحُ) بن عُبادة القيسيّ» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (رَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقٌ) المكيّء ثقةٌ رُمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 

«الإيمان» 1۰/۷ . 

5 (عَمْرُو بْنْ دیتار) ا الْجُمحيَ مولاهمء أبو محمد المكي» ثقة 
ثبت ]٤[‏ (ت17١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/5١‏ 

و«جابر ظه) ذكر قبله. 

وقوله: (قالا: حَدَنَنَا رَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقٌ) ضمير «قالا» يعود إلى أبي 
عاصم النبيل› ورّوح بن غبادة. 

[تنبيه]: وقع في شرح النوويّ ما لفظه: «حدّثنا رَوْحء قال: أنبأنا 
زكريا بن إسحاق. . . إلخ» بإفراد «قال»» فقال النوويّ: هكذا يوجد في النسخ 
هذا وأمثاله» فينبغي أن يقرأ القارئ بعد روح: قالا: حدّثنا زكريا؛ لأن أبا 
عاصم وروحاً يرويان عن زكرياء فلو قال القارئ: قال: أنبأنا زكريا كان خطأ؛ 
لأنه يكون سحدنا عن روح عه كاز كا لطريق أبي عاصمء ومثل هذا مما 
يُعْمَل عنه» فنبّهت عليه؛ لِيُتَمَطَن لأشباهه» وينبغي أن يُكتب هذا في الكتاب» 
فيقال: قالا: حدّثنا زكرياء وإن كانوا يحذفون لفظة «قال» إذا كان المحدّث عنه 
واحداً؛ لأنه لا يُلِْسء بخلاف هذا. 

فإن قال قائل: يجوز أن يقال هنا: قال: حدّثنا زكرياء ويكون المراد: 
قال روح» ويدلٌ عليه أنه قال: واللفظ له. 

قلنا: هذا مُحْتَمِلٌء > ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أوّلاً؛ لأنه أكثر 
فائدة؛ کر اا لرواية آي عاصم.ء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ ا وهو بحث مفيدٌ. 


.180/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
والحديث مبَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى کک الكتاب قال: 
)٠۹۳۷( ]"8517[‏ ۔ (حَدَنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتنّىء وَابْنْ بَشَارِء قَالَا: حَدَئَنا 


ع دة ع وم سه :هم 


محمد بغ فرحا شع عر بي ر ع أ البَخْتَرِيٌ ‏ قَالَ : سَأَلْتُ 
البو ل وك لقا نَهَى رَسُولُ ل لله كله عَنْ بنع للخل حى يأل 


ت ع l0‏ 


منه» أو يُؤْكَلّ وَحَنَى يُورَّنَء ال : فَقُلْتٌ : ما يُورَنُ؟ قال رَجُلُ عِنْدَهُ: حتی يُحَزَّرَ). 


[1۰ 1 ار محمد المعروف ببندار البصري»‎ 00-١ 
.7 /7” ع0 تقدم في «المقدمة»‎ )۲٥٣۲ت(‎ 


معو 


٣‏ - (ڪمرو بن مر بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المرادي» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمى» ثقةٌ ة عابد» رمي بالإرجاء ]٥[‏ (ت18١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 57/486غ6. 

- (أَبُو الْبَخَْرِيٌّ) - بفتح الموحّدة» والمثئّاة» بينهما خاء معجمة ساكنة‎ - ٣ 
سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبت فيه تشيّع‎ 
.5079/5 قليل» كثير الإرسال [۳] (ت87) (ع) تقدم في «الصيام»‎ 

[تنبيه]: قال النووي كُأَنْهُ فى «شرحه»: قوله: «عن أي البختري» هو 
بفتح الا الموجدة راد لاء المعجمة» وفتح التاء المثناة فوقٌ» واسمه 
سعيد بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران» ويقال: ابن فَيُرُوز الكوفي الطائيٌ 
مولاهم» قال هلال بن حَبّان - بالمهملة» وبالموحدة : كان من أفاضل أهل 
الكوفة» وقال حبيب بن أبي ثابت: الامام الجليل» اجِتَّمَعْتٌ أنا وسعيد بن 
جبير» وأبو البختريّ» وكان أبو البختريّ أعلمَئَاء وأفقهناء فيل بالجماجم سنة 
ثلاث وثمانين» وقال ابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة: ثقة» وإنما ذكرت ما 
ذكرثٌُ فيه؛ لأن الحاكم أبا أحمد قال في كتابه «الأسماء والكنى»: إن أبا 
البختريّ هذا ليس قويّاً عندهم» ولا يُقبّل قول الحاكم؛ لأنه جرح غير مفسَّرء 
والجرح إذا لم يُفَسَّر لا يُقبَّلء وقد نص جماعات على أنه ثقة» وقد سبق بيان 


)*8517( باب النَهْي عَنْ بَیٔع التمَرِ حتّی يَبْدْوَ صَّلَاحُهَا - حديث رقم‎  )1١( 


هذه القاعدة في أول الكتاب. انتھی کلام النووي 0 0 وهر يت تفي 


والله أعلم . 

(ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر وها المتوفى سنة (18) (ع) تقدّم 
فى «الإيمان» 16/1 

والباقون دُكروا في الباب والباب الماضي . 

وقوله: (عن بي َبْع النَخْلِ) المراد بيع ثمر النحل» لا عينه؛ لأن بيع عين 
النخل جائز» يظهر فيه ثمر. 

[تنبيه]: قال الفيّومي كأله: #: «النخل»: اسم جمع› e‏ وكل 
جَمْع بينه وبين واحده الهاء قال ابن السّكيت: فأهل الحجاز يؤنثون أكثره» 
ورون : هي التمر» وهي الب وهي النخل» وهي البقر» وأهل نجد 0 
يُدكرون» فيقولون: نخل كريمٌ» وكريمة» وكرائم» وفي التنزيل: وغل 4 مقَعر 4 
[القمر: »]٠١‏ ول حَاوِيْةَ # [الحاقة: 5 وأما النخيل بالياء فمؤنئة» قال بق 
حاتم : لا اختلاف في ذلك. انتھی ٠‏ 

وقوله: (حَنَّى يَأكُلَ م نه أو يُؤْكَلَ... إلخ) «أو» للشكٌ من الراويء هل 
قال: «يأكل» بالبناء للفاعل» أو قال: «يؤكل» بالبناء للمفعول» والفاعل في 
الأول ضمير يعود إلى صاحبه» والنائب فى الثاني الجارٌ والمجرور. 

وقال النووي أنه : قوله: «يأكل» أو يؤكل») معئاه: حتى يصلح لان 
يؤكل فى الجملة» وليس المراد كمال أكله» بل ما ذكرناه» وذلك يكون عند 
بدو الصلاح . 

قال: وأما تفسيره «يورَنُ» بايُحْرّراء فظاهرٌ؛ لأن الْحَرْرَ طريق إلى معرفة 
قذره» وكذا الوزن. 

وقوله: (وَحَتَى يُورَّنَ) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (قَالَ: فَقُلْتٌ: مَا يُورَّنُ؟) فاعل «قال» د ضمير أبي البَحْتريّ»ء كما لا 
يخفى على من تأمله» فلا وجه لقول الحافظ ي : لم أقف على اسمه» فتنبّه . 


)١(‏ «شرح النووي» ۱۸۰/۱۰ - .۱۸١‏ (۲) «المصباح المنير» ٥۹٦/۲‏ -/!ا69. 
(۳) راجع : «الفتح» .١ ١/5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


حل مسب سد 

وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

وقوله: (حتى يُحْرَّر) هو بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يُحْرَصء» ووقع 
قاله النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع في بعض الأصول بلفظ «يُحرز» 
بتقديم الراء» وادّعى النووي تبعاً لعياض تصحيفه هو الذي وقع في معظم نسخ 
«صحيح البخاري»» قال الحافظ كُلَنهُ: وقوله: «حتى يخرز» بتقديم الراء على 
الزاي؛ أي: يُحْمَظ ويُصان» وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء؛ 


ر 


أي: يوزن» أو يُخْرّصء وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يَتصَرّف 
فيه المالك» وصَوّب عياض الأول» ولكن الثانى أليق بذكر الوزن» قال: ورأيته 
في رواية النسفئ: «حتى يَحَرَّرا براءين الأولى ثقيلة» ولكنه رواه بالشك. 


00 
٠. انتهى‎ 


وقال العينيّ كُثَنهُ: الخرص» والأكلء والوزن كلها كنايات عن ظهور 
صلاحها. انتهى”"' . 

[تنبيه]: قال النووي ك: وهذا التفسير ‏ يعني تفسير يوزن بيحزر ‏ عند 
العلماءء أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن ا ويها؟ لأنه أقر قائله 
علیه» ولم ینکره» وتقريره كقوله. انتهی" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [451/11"] .)٠١۳۷(‏ و(البخاري) في «السلم» 
۲۲٤۲‏ و7748 و۰٠۲۲)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ 191), و(أحمد) 
في «مسنده» ٠)٤١ /١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ »)594٠‏ و(ابن الجعد) 


)1( «الفتح» 1/5 (؟) «عمدة القاري» 1۷/١١‏ . 
(9) «شرح النووي» .18١/٠١‏ 


(۳) - يَابُ التي عَنْ ا بع الَمْرٍ حى يبدو صَّلَاحُهَا - حديث رقم (9854) 


فى «مسنده» »)۳٦/١‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (0/ 7١١‏ و55/5)» والله تعالى 
أعلق بالعنوا ته واه الم رالات 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )1688( ]"84[‏ (حَدَكنِي بُو كرَيْبٍ محمد بن اللاي حَدَثَنَا مُحَمَدُ ب 
فُضَيْلٍ ٠‏ عن أيه و ڪن ابن أبي تم عَنْ أبي عُرَيْرَة قالَ: قَالَ رَسُولُ الله کل : 
دلا اموا الدّمَارَ حى يبدو صَلَاحُهَ؛). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (مُحَمَدُ بن بْنْ فُضَيْل) بن غَرُوان الضبي مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقة عارفٌ» رمي بالتشبّع [9] (ت90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/5717". 

- (أَبُوه) فُضيل بن غَزوان بن جرير الضبي مولاهم. أبو الفضل الكوفيّ» 
ثقَةٌ» من كبار [۷] مات بعد سنة )١40(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» . 

٤‏ - (ابن أبي ُعُم) هو: عبد الرحمن بن أبي غم - بضم النون» وسكون 
العين المهملة ‏ البََجَلىَ) أبو الحكم الكوفيّ» صدوقٌ عابدٌ [] مات قبل المائة 
(ع) تقدم في «الزكاة» .150١/50‏ 

[تنبيه]: من الغريب قول النوويّ ك#: قوله: «عن ابن أبي نُعُم) اسمه 
دكين بن الفضيل» وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. انتهى . 

هذا عجيب من النوويّ» كيف قال: إن اسم أبي تُعم دكين بن الفضيل» 
مع شهرته بأنه عبد الرحمن بن أبي نعم وهو من رجال الكتب الستة» ولا 
يوجد في الكتب السنّة من يُسمّى دكين بن الفضيل قطعاء وقد صدق في قوله: 
وشروح مسلم كلها ساكتة عنه» فكيف لا تسکت عما ليس بصواب؟ إن هذا 
لهو العجب» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

6 (أَيُو هْرَيْرَةَ) طبه تقدم في «المقدمة» 7/ 4» وشرح الحديث تقدّم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ل هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ار ل س 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۸۹۸/۱۲7 و۹٦۳۸]‏ (۸١١۱)ء‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۲/ ۲٣۱‏ و۳۳)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ ۲۹۲)» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 

 )1585( ]"859[‏ (حدتتا تا يی بْنُ یحی » احبر سيان بْنُ عَبَيْئَة 0 


مكدع 


الزْهْرِيّ (ح) وحَدثتا ابن مير وَرَمَيْرُ بْنْ حَرْبِ - وَاللَفْظُ لَهُمَا - قَالَا: 

سْفْيَانُ حَدَنَنَا الزْهْرِيُ ن سال ؛ عَنِ ابن عَمَرَ: وه 
اثر حى يبدو صلاحه» وَعَنْ بیع الكّمَرِ بالتّمُر. قال ابن عُمَرَ؛ِ وَحَدَمَنَا ريد بن 
نَابتِ؛ سول اله الا رخص فِي بَيْع الْعَرَايَاء راد ابن نُمَيْرِ في روَايَِه : : أَنْ 
بَاعَ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدّموا قريباً» و«ابن مير هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير. 

وقوله: (وَعَنْ بيع الثّمَرٍ بِالثّمْرِ) الأول بالثاء المثلّثة» والثاني بالتاء 
المثئاة» ومعناه: بيع بيع الرُطب بالتمر» وهو بمعنى المزابنة في الروايات 
الآتية. 

وقوله: (قَالَّ ابن عمَرَ: وَحَدَنَنَا رَيْدُ بْنْ نَابتِ) هو بالسند السابق» وليس 
شقا وسيأتي بإسناد مفرد من طريق نافع في الباب التالي ‏ إن شاء الله 
تعالی .-. 

وقوله: (رخصَ في بیع الْمَرَايَا) بالفتح : : جمع عريّة» وسيأتي تفسيرها في 
الباب التالي أيضاً . 

وقوله: (أَنْ ُبَاعَ) الضمير للعَرَاياء ولفظ نافع : «رَخص لصاحب العريّة أن 
يبيعها بخَرْصها من التمر»» وفي رواية: «رَخصٌ في العريّة يأخذها أهل البيت 
بِحَرْصها تمراء يأكلونها رطباً». 

والحديث متّفْقٌ عليه» وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - 
شاء الله تعالى -. 


2 


005 بَابُ تَحْرِيمٍ بع الطب بِالتَّمرٍ إلا في الْعَرَايَا 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ اول الكتاب قال: 
 )16( [TAY*]‏ (وَحَدَئَنِي نو الطَاهرء مله وَاللْفْظُ لِحَْمَلَةً 


ور ومر 


: أَخبَرَنًا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُ» عَنِ ابن eT‏ بن 
0 سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَن مَنِ؛ أنَّ أبَا هُرَيْرََ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلل : 
دلا تَبتَاععوا 00 الثّمَرَ بالتَمْرٍ». قَالَ ابْنُ شهاب: 
وَحَدَنَي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَء عَنْ أبيدء عَنِ النِيَ يلل مله سَوَا) . ّ 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

١‏ (سعید بر بْنُ الْمُسَيّبِ) بن حزن المخزومي» أبو محمد المدنيّ» ثقَةُ 
بت فقيةٌ عابدء من كبار [۳] مات بعد التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ۰/٦‏ 

4 راو سَلَمَةَ بن عبد عَبدٍ الرَّحْمْنِ) بن عرف الزهري المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه 
مكثر [۳] (ت45) (ع) تقدّم في شري المقدّمة؛ ج۲ ص477”7. 

والباقون كلهم تقدّموا كربا 

وقوله: (قَالَ ابن شهاب. .. إلخ) موصول بالإسناد السابق» وليس معلقاء 
ولك سو را تل طول ابن عيينة» عن الزهري في الحديث الذي قبله» 
والله تعالى بالصواب» وإليه المرجع ل 


ry 0 ٤ 


إن أريد إلا اهلع ما ما يطعت وما وفيق إلا بل عَلِ كوت وإ أب . 


)۱٤(‏ (يَات تخریم بیع يع الطب لمر إل في الْعَرَايَا) 


قال الجامع عفا الله عنه: «العَرَايَا»: بالفتح: جمع عَرية» قال 
الفيّومِيَ كنْه: «العريّة»: النخلة يُعْرِيها صاحبها غيرَهُ ليأكل برها فيَعْرُوها ؛ 
أي : يأتيهاء فعيلة بمعنى مفعولة» ودخلت الهاء عليها؛ لأنه ذهب بها مذهت 
الأسماءء مثلُ التّطيحة» والأكيلة» فإذا جيء بها مع النخلة حُذفت الهاءء 
وقيل: نخلة عَرِيَء كما يقال: امرأة قَيِبلء والجمع: العَرَايا. انتهى 

قال الجامع: وإلى قاعدة حذف الهاء من فَعِيل إن تبع موصوفه أشار ابن 
مالك نه في «الخلاصة» حيث قال: 

وَمِنْ فَعِيلٍ كَمَقِيلٍ إِنْتَبِعْ مَوْصُوقَهُ غالبا النّا تَمْثَيِمْ 


KE‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وقال في «الفتح»: هي عطيّة ثمر النخل» دون الرقبة» كان العرب في 
الجدب يتطوّع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له» كما يتطوّع صاحب الشاة» 
أو الإبل بِالْمَنِيحَة وهي عطيّة اللبن» دون الرقبة» قال حسّان بن ثابت ل 
فيما ذكر ابن التين» وَكال غيره: هي لسويد بن الصّامت الأنصاري [من الطويل]: 
َلَيْسَتْ يِسَنْهَاء وَلا رُجبِيّة' وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السَّنِينَ الْجَوَائِح 

ومعنى «سنهاء»: أن تحمل سنة دون سنة» والرّجّبية: التي تُدَعُم 0 
تميل من الضعف. والعرية: فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة» أو فاعلة» يقال: عَرَى النخل 
- بفتح العين» والراء ‏ بالتعدية يَعرُوها: إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها 
لآخرء على سبيل الْمِنْحَة؛ ليأكل ثمرهاء وِتَبِقَى رقبتها لمعطيهاء ويقال: عَرِيت 
النخل ‏ بفتح العين» وكسر الراء - تَعرَى على أنه قاصرء فكأنها عَرِيت عن 
حكم أخواتهاء واسئثبتت بالعطية» واختلف في المراد بها شرعا» وسيأتي 
بيان ذلك في المسألة الرابعة في شرح حديث زيد بن ثابت التالي ‏ إن شاء الله 
عالق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )15"9( 3‏ (وَحَدَنَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا حُجَيْنُ بن الْمُكَنَى: 
رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ بيع الْمُرَابوا". وَالْمُحَائلَِ وَالْمُرَابَةُ أن يَُامَ كَمَرُ النَخْلٍ 
بالتّمْرِء وَالْمُحَائَلةُ أن يُبَاعَ الزَّرْعُ بالْمَمْح وَاسْتَكْرَاءُ الأرْض بالقنح. 

قَالَ: وَأَحْبَرنِي سَالِمُ بْنُ عبد الله عَنْ رَسُولٍ الل ل أله قَالَ: «لا اموا 
اللمَرَ حَنّى يَبْدْوَ صَلَاحُهُ وَلَا َبَْاهُوا الثَمَرَ يالتّمرِه. 

وَقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله. عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتِء عَنْ رَسُولٍ الله يكلك؛ أنه 
رخص بَعْدَ دک في بيع اريه بالطب او بالئَمْرِء وَلَمْ يُرَحْصن في غَيْرِ ذَلِك) . 


للق قال في «اللسان»: يروى (رجبيّة» يضم الراء» وتخفيف الجيم المفتوحة» 


(؟) «الفتح» .1٦۲/١‏ (۳) وفى نسخة: «نهى عن المزابنة» . 


(15) - باب تَحُرِيم بَبْع الرْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْمَرَاَا - حديث رقم )۳۸۷١(‏ 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ ج : بْنُ الْمُكَنّى) أبو عُمير اليماميَّ» سكن بغداد» وولي قضاء 
خراسان» ثقةٌ [9] (ت0١٠)‏ تقدم في «الإيمان» ١8//ا4.‏ 

؟ ‏ (عُقَيْلُ) بن خالد أبو خالد الأموي مولاهم الأيليّء ثقةٌ ثبت [1] 
(رت55١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۸/ ۱۳۳ . 

٣‏ (زید بن نَابت) بن الضخاك بن لوذان الأنصاري النجاري» أبو 
سعيد» وأبو خارجة اشاب المشهورء كتب الوحي» ومات سنة (ه أو )٤۸‏ 
وقيل: بعد )٥۰(‏ رع( تقدم في «الحيض» ۲۲/ .۷٩۳‏ 

والباقون تقدّموا قريباً» وشرح الحديث يأتي بعده. 

وقوله: (وَقَالَ سَالِمٌّ... إلخ) موصول بالإسناد المذكورء وليس معلقاء وقد 
أفرد حديث زيد هذا بعده من طريق نافع» عن ابن عمرء عنهء وأخرجه 
الترمذيّ من طريق محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن 
ثابت؛ ولم يفصل حديث ابن عمرء من حديث زيد بن ثابت» وآشار الترمذي 
إلى أنه وَهِمّ فيه» والصواب التفصيلء» ولفظ الترمذيّ: عن زيد بن ثابت» أن 
النبي بل نَهَى عن المحاقله» والمزابنةء إلا أنه قد أَذِن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بمثل خرصها . 

قال الحافظ: ومراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في 
حديث زيد بن ثابت» وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة» ورَوَى ابن عمر استثناء 
العرايا بواسطة زيد بن ثابت» فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتَّملَ أن 
يكون ابن عمر حَمّل الحديث كله عن زيد بن ثابت» وكان عنده بعضه بغير 
واسطة. انتهى 

وقوله : (َحَمن تند ذلك ؛ أي بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر. 

وقوله: (فِي بيع الْعَرِيّة) قال في «الفتح»: وهذا من أصرح ما ورد في 
e‏ ومع أن 
يكون ب بيع العرايا مستثنى منه» وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق 


)١(‏ بض الحاء المهملة» مصعّراًء وآخره نون. 


DON‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
واحد» وكذلك من زعم منهم ‏ كما حكاه ابن المنذر عنهم - أن بيع العرايا 
منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر؛ لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ. 
انتهى 0 . 
وقوله: (بالرُّطَبء أو بِالتّمْرِ) قال في «الفتح»: كذا عند البخاريّ ومسلم 
من رواية عُقَيلء عن الزهريّ بلفظ «أو»» وهي مُحْتّملة أن تكون للتخيير» وأن 
تكون للشك» وأخرجه النسائيّ» والطبراني» من طريق صالح بن كيسان» 
والبيهقي من طريق الأوزاعي» كلاهما عن الزهريّ» بلفظ: «بالرطب وبالتمرء 
ولم يرخص في غير ذلك»» هكذا ذكره بالواو» وهذا يؤيد کون «أو» بمعنى 
التخيير» لا الشكٌ. بخلاف ما جزم به النووي» وكذلك أخرجه أبو داود» من 
طريق الزهريّ أيضاًء عن خارجة بن زيد , بن ثابت» عن أبيه» وإسناده صحيح› 
وليس هو اختلافاً على الزهريّ» فإن ابن وهب رواه عن يونس» عن الزهريّ 
بالإسنادين» ري النسائيّ» وفرّقهما. 
وإذا ثبتت هذه ال الصائر إلى جواز بيع 
الرطب رر على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضاً على الأرض» 
وهو رأي ابن خيران من الشافعية» وقيل: لا يجوز» وهو رأي الإصطخريٰ› 
وصححه جماعة» وقيل: إن كانا نوعاً واحداً لم يجز؛ إذ لا حاجة إليه» وإن 
كانا نوعين جازء وهو رأي أبى إسحاق» وصححه ابن أبى عصرون» وهذا كله 
فيما إذا كان أحدهما على النخل» والآخر على الأرض؛ وقيل: ومثله ما إذا 
كانا معاً على النخل» وقيل: إن محله فيما إذا كانا نوعين» وفي ذلك فروع 
أخر يطول ذكرهاء وصح الماوردي بإلحاق البسر في ذلك بالرطب. انتهى”"' . 
وقوله: (وَلْمْ يرخص في غَيّْرِ ذَلِّك) فيه أن الترخيص خاص فى العرايا 
بالرطب» وبالتمر» وقد اختلف السلف هل يلحق العنب» أو غيره بالرطب في 
العرايا؟ فقيل: لاء وهو قول أهل الظاهر» واختاره بعض الشافعيّة» منهم 
المحبٌ الطبري. وقيل: يلحق العنب خاصّة» وهو مشهور مذهب الشافعيّ» 
وقيل: يلحق كل ما يُدّخر» وهو قول المالكيّة» وقيل: يُلحق كل ثمرة» وهو 


)1غ( «الفتح» ە/ 10€. (۲( «الفتح» 00 


(14) - باب تَحْرِيم بَيْع الرُطَب بِالثّمرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (94101) 


منقول عن الشافعيّ أيضاً» قاله في «الفتح». 

وقال ابن قُدامة ككنه: ولا يجوز بيع العرية في غير النخل» وهو اختيار 
ابن حامد» وقول الليث بن سعدء إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الرباء 
فيجوز بيع رطبها بيابسها؛ لعدم جريان الربا فيهاء ويَحْتَمِل أن يجوز في العنب 
والرطب دون غيرهماء وهو قول الشافعيّ؛ لأن العنب كالرطب» في وجوب 
الزكاة فيهماء وجواز خرصهماء وتوسيقهماء وكثرة تيبيسهماء واقتياتهما في 
بعض البلدان» والحاجة إلى أكل رطبهماء والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت 
الحكم في مثله» ولا يجوز في غيرهما؛ لاختلافهما في أكثر هذه المعاني» فإنه 
لا يمكن خرصها؛ لتفرّقها في الأغصان» واستتارها بالأوراق» ولا يقتات 
يابسهاء فلا يحتاج إلى الشراء به. - 

وقال القاضي: يجوز في سائر الثمار» وهو قول مالك والأوزاعيّ؛ 
قياساً على ثمرة النخيل. ولنا ما روى الترمذي؛ أن النب ييه نهى عن 
المزابنة: الثمر بالتمرء إلا أصحاب العراياء فإنه قد أذن لهم» وعن بيع العنب 
بالزبيب» وكل ثمرة بخِرصها. وهذا حديث حسن» وهذا يدل على تخصيص 
العرية بالتمر» وعن زيد بن ثابت يه» عن رسول الله يكلِ؛ أنه رخص بعد 
ذلك في بيع العرية بالرطب» أو بالتمر» ولم يرخص في غير ذلك» وعن ابن 
عمرء قال: تهى رسول الله بء عن المزابنة» والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر 
كيلاً» وبيع العنب بالزبيب كيلآء وعن كل ثمرة بخرصه» ولأن الأصل يقتضي 
تحريم بيع العرية» وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة» ولا يصح قياس غيرها 
عليها؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بهاء وسهولة 
خرصهاء وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة» وإنما كانت حاجتهم إلى 
الرطب دون غيره. 

[الثاني]: أن القياس لا يُعْمَّل بهء إذا خالف نَضَأَء وقياسهم يخالف 
نصوصاً غير مخصوصة. وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل 


)١(‏ ه/هه". 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
المخصوص. وِنَهْيُ النبي ية عن بيع العنب بالزبيب»لم يدخله تخصيص» 
فيقاسّ عليه» وكذلك سائر الثمارء والله أعلم. انتهى كلام ابن قدامة كل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر هو 
الأرجح عندي؛ لظهور أدلّته» عملاً بالنصّ؛ لأن الترخيص في ذلك على 
خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم تساويهما 
كيلاًء وهو المسمّى بالمزابنة الذي ورد 0 عنه» فما ثبت على خلاف 
الأصل يقتصر عليه» فلا يكون محلاً للقياس» فتأمّل بإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه]: تكلم الحافظ الرشيد العظار كله في «غُرّر الفوائد» (۲۷۸/۱) 
على هذا السندء فقال: هذا من الأحاديث المرسلة» وهو حديث يشتمل على 
ثلاثة أحاديث» اثنان مرسلان» والثالث متصل»ء أخرجه في «كتاب البيوع»» 
فقال فيه: وحدثني محمد بن رافع» ثنا حبَين» ثم ساقه إلى آخره» ثم قال: 
هكذا أورده مسلم 5 یه في كتابه. 

[فإن قيل]: كيف اختار إخراج المراسيل في «صحيحه»» وليست من 
شرطه» ولا داخلة في رَسْمه؟. 

[فالجواب]: أن ستليا که من عادته أن يورد الحديث كما سمعه» 
وكان هذا الحديث عنده عن محمد بن رافع على هذه الصفة» فأورده كما سمعه 
منه» ولم يَحتَّجّ بالمرسل الذي فيه» وإنما احتّجّ بما في آخره من المسندء 
حديث سالم» عن عبد الله» عن زيد بن ثابت أن رسول الله ية رخص بعد 
ذلك في ب بيع الْعَرِيّة ... الحديث» فهذا القدر الذي احتَّحّ به مسلم منه. 

ا قيل]: فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصَةًء ويَحذف 
ما فيه من المرسیل» ولا يطول كتابه بما ليس من شرطه. 

[قيل]: هذه مسألة اختلئف العلماء فيهاء فمنهم من أجاز تقطيع الحديث 
الواحد» وتفريقه في الأبواب» إذا كان مشتملاً على عِدَّة أحكام» كل حكم 
منها مستقل بنفسه» غير مرتبط بغيره؛ كحديث جابر الطويل في الحجٌ ونحوه. 


.159- 1١78/5 «المغنى)‎ )١( 


(15) - باب تَحْرِيم بيع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَاَا - حديث رقم )۳۸۷١(‏ 


ومنهم من منع ذلك» واختار إيراد الحديث كاملاً كما سمعه» والظاهر 
من مذهب مسلم: إيراد الحديث بكامله» من غير تقطيع له» ولا اختصارء إذا 
لم يقل فيه : مثل حديث فلان» أو نحوه» والله كك أعلم. 

[فإن قيل]: فهل يستد هذان المرسلان من وجه يصخ؟ 

[قيل]: نعم» كلاهما مسند متصل في «الصحيح»» أما حديث سعيد بن 
المسيّب» فقد أخرجه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن ابي 
هريرة» عن النبي يك ومن حديث سعيد بن ميناء» وأبي الزبير» كلاهما عن 
جابر» عن النبي ي . 

وأخرجه أيضاً هوء والبخاري من حديث عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله عن النبي كَل فثبت اتصاله. 

وأما حديث سالم فقد أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة» عن الزهري» 
عن سالم» عن أبيه» عن النبي يكل بنحوه . 

وأخرجه اليخاريّ في (صحيحه» متصلاً من الوجه الذي أورده مسلم 
مرسلاً» وهو ما أخبرنا الشيخ أبو علي ناصر بن عبد الله الفقيه بالحرم الشريف 
تجاه الكعبة المعظمة» أنا أبو الحسن على بن حميد بن عمار المقرئ بمكة 
شرّفها الله أنا الو کت فين ابي د الهرري: أنا أبي» أنا عبد الله بن 
أحمد السرخسي» وإبراهيم بن أحمد المستملي» ومحمد بن مكيّ الكشميهنيّ › 
قالوا: أنا محمد بن يوسف الفربري» أنا محمد بن إسماعيل البخاري (ح) 
وأخبرنا عالياً أبو القاسم الخزرجي» واللفظ له» أنا محمد بن بركات السعيدي» 
أخبرتنا كريمة» أنا أبو الهيثم الكشميهنيء أنا الفربري» أنا البخاريّ» ثنا يحبى بن 
بكير» ثنا الليث» عن عُقيل» عن ابن شهاب» أخبرني سالم بن عبد الله» عن 
عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله َه قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا 
تبيعوا الثمر بالتمر»» قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت؛ أن 
رسول الله ية رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرّطب» أو بالتمر» ولم يرخص في 
غيره. انتهى كلام الرشيد العظار #۵ وهو بحت نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وبالسند المتصل إلى اللولت كم أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
نَافِع عَنِ ابْنِ عْمَرَء عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ؛ أن رَسُولَ الله كله رخص لِصَاحِبٍ الْعَرِيَةٍ 
أَنْ يبِيعَهَا بَخَرْصِهَا مِنَ الثَمْرِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدم نفسه في الباب الماضي» وهو من رباعيّات المصئف كاله 
وهو )١5060(‏ من رباعيّات الكتاب. 

(مَنِ ان ممن ڪه (عَنْ رند بن كابت) ڪه (أنَّ رسو الله ل رَخَصَ) 
تقديل ا وفيا للفاعل» من الترخيص » وفي لفظ للبخاري 
«أرخص»» من الإرخحاص» وهما بمعنى التسهيل في الأمر» والتيسير فيه» 
يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصاًء وأرخص إزخاضا: إذا يسره» 
ول قال الى و . (لِصَاحِبٍ الْعَرِيّةِ) فَعِيلة بمعنى مفعولة» كما 
تقدّم . (أَنْ يبِيِعها) أي : ع ثمرتها (بخَرصها) بفتح الخاء الأمعجمة› اشا ابن 
التين إلى جواز كسرهاء وجزم ابن العربيّ بالكسر» وأنكر الفتح› وجوّزهما 
النوويّ» وقال: الفتح أشهرء قال: ومعناه: تقدير ما فيها إذا صار تمراً» فمن 
فتح قال: هو مصدر؛ أي: اسم للفعل» ومن كسر قال: هو اسم للشيء 
المخروص. انتهى. والخرص: هو التخمين» وَالْحَدْمنٌ» وسيأتي تمام البحث 
في تفسير العرايا في المسألة الآتية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مِنَ الثَمْرِ) بيان ل«خرصها». 

واستَدِلٌ بأحاديث الباب على تحريم ب بيع الرطب باليابس منه» ولو تساويا 
في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال» والرطبٌ قد 
الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه فى ذلك؛ لصحة الأحاديث 


.۲۲٤ - 777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(15) - باب تَخْريم بَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرٍ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (۳۸۷۲) 


الواردة في النهي عن ذلك» وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص ؤفك ؛ 
أن الي يلل سئل عن بيع الرُطب بالتمر» فقال: «أينقص الرّطب إذا جَفت؟) 
قالوا: نعم» قال: «فلا إذأ»» أخرجه مالك» وأصحاب «السنن)» وصححه 
الترمذيّ» وابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكمء قاله في «الفتح»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /۱٤[‏ ۳۸۷۱ و۳۸۷۲ و۳۸۷۳ و٤۳۸۷‏ و۳۸۷۵ 
و٩۳۸۷‏ و۳۸۷۷ و۳۸۷۸ و۳۸۷۹[ »)۱٥۳۹(‏ و(البخاري) في «البيوع» (۲۱۸۸) 
و«المساقاة» »)۲۳۸١(‏ و(الترمذي) في «البيوع» »)۱۳٠۲(‏ و(النسائيّ) في 
«البيوع» (۲۹۷/۷) و«الكبرى» »)۲۱/٤(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» 
(۹۵))» و(مالك) في «الموظإ» 5١9/5(‏ و4)570 و(الشافعيّ) في «مسئله» 
)١5١/5(‏ وفي «الرسالة» فقرة (۸٠۹)ء‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» ))١5485(‏ 
و(أحمد) في ةا /٥(‏ ۱۸۲ و۱۸۸ و0١9١)»‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)000١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير) (55/!ا5 و٥٦۷٤‏ وا٣۷٤‏ و5759 و٣۷۷٤‏ 
و۷ و٣۷۷٤ VV,‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۲۹/٤(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۲۹۳)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۰۹/۰ و١٠۴)‏ 
و«المعرفة» /٤(‏ ١١۳)ء‏ والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الترخيصٌ في العراياء واستثناءها من المزابنة المنهيّ 
عنها . 

١‏ (ومنها): أنه قال ابن الملقّن كُلنْهُ: يؤخذ من الحديث الرخصة في 
الرُطب» وإلحاق العنب به قياساًء وقال المحامليٌء وابن الصبّاغ : نضَّاء وألحق 


)۱( «الفتح» ه/ € 10. 


البحر امحيط التجاج ثرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الماوردي البسر أيضاً وهل يتعدّى إلى غيرهما من الثمار؟ فيه قولان للشافعيّ » 
أصحّهما: المنع» والثاني: نعم؛ للحاجة» كما جوز في العنب القياس. 
انته 90 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر 
بالتمر؛ لقوّة حججه. فراجعهء وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضاً أن الرخصة عامّة لجميع الأغنياء 
والفقراء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد» وهو أصحٌ قولي الشافعيّ» 
والثاني: أنه تختصٌ بالفقراء؛ لأنهم سبب الرخصة؛ كما ذكره الشافعيّ في 
«الأمَى لكن بغير إسناد» وحكاه ابن دقيق العيد وجهاًء وتبع الفورانيّ في 
ذلك» ومثار الخلاف أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاصٌ» هل يخصّصهء 
أو هو على عمومه؟ وفيه خلاف في كتب الأصول”". والأرجح أنه لا يخصص 
إلا بالقرحة :ومن اده آنه لا رت ا رذ كتين 5 الَا [هود: 
5 قال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال ب : «بل لأمتى كلها" 

٤‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه نظر الإمام لرعيّته» وفكره في مصالحهم»› وما 
يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع. 

- (ومنها): ما قال ولي الدين #: الرخصة وردت في بيع الرطب 
م النخل بالتمر على وجه الأرض» والبسر في معنى الرطب» كما 


صرح به الماوردي من الشافعية» ووردت رواية فى بيعه برطب نضا وهى في 


.٠٤١/۷ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» من هامشه ا/ .١5١ - ١5٠‏ 

(۳) حديث صحيح » أخرجه ابن ماجه في اسننه)» ولفظه: أن رجلا أصاب من امرأة 
- يعني ما دون الفاحشة - فلا أدري ما بلغ» غير أنه دون الزنى» فأتي النبي كَل 
فذكر ذلك له» فأنزل الله يَقة: وقي الصَلرءَ طرق لبر وكا مَنَ أجل إِنَّ سكت 
دهن السات ذلك وك کک 9 [هود: 2]١١5‏ فقال: يا رسول الله الي 
هذه؟ قال: «لمن أخذ بها»» وفي لفظ: «هي لمن عَيِل بها من أمتي». 


(۱9) - بَا تخرِيم بَبْع الرْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْمَرَاَا - حديث رقم (۳۸۷۲) 


«الصحيحين»» وفي سنن أبي داود» والنسائيّ من حديث خارجة بن زيد بن 
ثابت» عن أبيه؛ أن النبيّ له رخص في العرايا بالتمر والرطب» فتمسك بذلك 
بعضهم على جواز بيع الرطب على النخل برطب على الأرض» أو على 
النخل» وسيأتي تمام البحث فيه" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تفسير العَرَّايا : 

قال العام البخاريّ كألْهُ: [باب تفسير العَرَايا]: وقال مالك: العرية أن 
يُعرِي الرجل الرجل النخلةء ثم يتأذى بدخوله علیه» فر خص له أن يشتريها منه 
بتمرء وقال ابن إدريس: العرية» لا تكون إلا E‏ بدا بذ ألا 
يكون بالْجزاف» ومما يقويه: قول سهل بن أبي حَثْمة: «بالأوسق الموسقة». 
وقال ابن إسحاق في د .عن افم .عن ابن تمر ياك كانت العراياء أن 
يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين» وقال يزيد» عن سفيان بن حسين: 
العرايا نخل» كانت توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء فرخص 
لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. 

ا و عن هرمس بن عقي عن نافع» عن ابن عجره عن زيد بن 
ثابت ور؛ أن رسول الله كله رَخص في العرايا أن تباع -- كيلاً» قال 
موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات» تأتيها فتشتريها. انتهى 

ل NE E‏ 
أي: يهبها له أو يهب له ثمرهاء ثم يتأذى بدخوله عليه فرص له؛ أي: للواهب 
أن يشتريها؛ أي: يشتري رُطَبّها منه؛ أي : من الموهوبة له بتمر؛ أي: يابس . 

وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب» عن مالك. وروى 
الطحاويّ من طريق ابن نافع» عن مالك؛ أن العرية: النخلة للرجل في حائط 
غيره» وكانت العادة أنهم يَخرّجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيكره 
صاحب النخل الكثير» دخول الآخر عليه» فيقول له: أنا أعطيك بخرص 
نخلتك تمرأء فرّخْص له في ذلك. 


(۱) «طرح التثريب» 1 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سا لے 


ومن شرط العرية عند مالك: أنها لا تكون بهذه المعاملةء إلا مع 
الْمُعرِي خاصة؛ لِمَا يدخل على المالك من الضرر» بدخول حائطه» أو ليدفع 
الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي» والكُلّف. ومن شرطها أن يكون 
البيع بعد بدو الصلاح» وأن يكون بتمر مؤجل» وخالفه الشافعي في الشرط 
الأخيرء فقال: يشترط التقابض . 

وقوله: «وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمرء يدأ بيدء 
ولا تكون بالجزاف». ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأوديّ 
الكوفيّ» وتردد ابن بطال» ثم السبكيّ» في «شرح المهذب». وجزم المزي في 
«التهذيب» بأنه الشافعيّ» والذي في «الأم» للشافعيّ» وذكره عنه البيهقي» في 
«المعرفة» من طريق الربيع عنه» قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة» 
فأكثر بخرصه من التمرء بأن يُخرَص الرّطبء ثم يُقَدّر كم ينقص إذا يبس؟ ثم 
يشتري بخرصه تمرأًء فإن تفرقا قبل أن يتقابضاء فسد البيع. انتهى. 

وهذا وإن غاير ما علقه البخاري لفظاًء فهو يوافقه في المعنى؛ لأن 
محصلهما أن لا يكون جزافاً» ولا نسيئة. ش 

قال الحافظ: وقد جاء عن الشافعيّء» بلفظ آخرء قرأته بخط أبي علي 
الصدفي بهامش نسخته» قال: لفظ الشافعي: ولا تباع العريّة بالتمرء إلا أن 
تُخرّص العريّة» كما يُخرص المعشّر» فيقال: فيها الآن كذا وكذاء من الرُطب» 
فإذا يبس كان كذا وكذاء فيّدقع من التمر بكيله خرصاء ويقبض النخلة بثمرهاء 
قبل أن يتفرقاء فإن تفرقا قبل قبضها فسد. 

قوله: «ومما يقويه»؛ أي: قول الشافعيّ بأن لا يكون جزافاً. قول 
سهل بن أبي حثمة: «بالأوسق الموسقة»» وقول سهل هذا أخرجه الطبريّ» من 
طريق الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن سهل موقوفاًء ولفظه: «لا 
يباع الثمر في رءوس النخلء بالأوساق الْمُوَسَقَةَ» إلا أوسقاً: ثلاثة» أو أربعة» 
أو خمسة يأكلها الناس». 

وما ذكره البخاري عن الشافعيّ» هو شرط العرية عند أصحابه» وضابط 
العرية عندهم: أنها بيع رَطبء في نخل» يكون خرصه إذا صار تمراء أقل من 
خمسة أوسق» بنظيره في الكيل من التمر» مع التقابض في المجلس. 


(15) - باب تَحْرِيم بَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَاَا - حديث رقم (۳۸۷۲) 


ثم إن صور العرية كثيرة: 

[منها]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانهاء 
بخرصها من التمرء فيخرصها ويبيعه» ويقبض منه التمرء ويسلم إليه النخلات 
بالتخلية» فينتفع برطبها . 

[ومنها]: أن يهب صاحبٌ الحائط لرجل نخلات» أو ثمر نخلات معلومة 
من حائطه» ثم يتضرر بدخوله عليه» فيخرصهاء ويشتري منه رطبهاء بقدر 
خرصه بتمر» يعجله له. 

[ومنها]: أن يهبه إياهاء فيتضرر الموهوب له» بانتظار صيرورة الرطب 
تمراً» ولا يحب أكلها رطباً؛ لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه 
من الواهب» أو من غيره» بتمر يأخذه معجلاً. 

[ومنها]: أن يبيع الرجل ثمر حائطه» بعد بدو صلاحه» ويستثني منه 
نخلات معلومة» يُبقيها لنفسه» أو لعياله» وهي التي عُفي له عن خرصها في 
الضدقة» وشت عراب لأنها أغريكة من أن تخرص ف الصدقة: فر حص 
لأهل الحاجة» الذين لا نقد لهم» وعندهم فضول من تمر فُؤّتهم» أن يبتاعوا 
بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها . 

[ومما يطلق عليه اسم عَرِيّة]: أن يُعرِي رجلاً تمر نخلات» يُبيح له 
أكلهاء والتصرف فيهاء وهذه هبة مخصوصة. 

[ومنها]: أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط» من حائطه نخلات 
معلومة» لا يَخرّصها في الصدقة» وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيهما. 
ذكر ذلك كله في «الفتح”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم العَرَايا : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحتهاء منهم: مالك» وأهل المدينة» 
والأوزاعيّ» وأهل الشام» والشافع» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحل بيعها؛ لأن النبي 5: «نهى عن بيع 


(۱) «الفتح) ه/ ”> TT‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

المزابنة» والمزابنة بيع الثمر بالتمر»» متفق عليه» ولأنه يبيع الرطب بالتمر» من 
ا أو فيما زاد 
على خمسة أوسق 

واحتجٌ الجمهور بالحديث المتفق عليه: «أن النب ية رخص في العراياء 
في خمسة أوسق» أو دون خمسة أوسق»» فقد رواه جماعة من الصحابة: أبو 
هريرة» وزيد بن ثابت» وسهل بن أبي حثمة » وغيرهم . 

قال ابن قدامة كلهُ: خرّجه أئمة الحديث في كتبهم» وحديثهم في 
سياقه: «إلا العرايا»» كذلك في المتفق عليه» وهذه زيادة يجب الأخذ بهاء 
ولو قُدّرَ تعارضٌ الحديثين وجب تقديم حديثنا؛ لخصوصه» جمعاً بين 
الحديثين» وعملاً بكلا النصين. 

وقال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة» هو الذي أرخص في العراياء 
وطاعة رسول الله بي أولى» والقياس لا يُصار إليه مع النصّء مع أن في 
الحديث أنه أرخص في العراياء والرخصة استباحة المحظور» مع وجود السبب 
الحاظرء فلو منع وجود السبب من الاستباحة» لم يبق لنا رخصة بحال. انت 
كلام ابن قدامة ك . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد أن أورد صور العرايا المذكورة في المسألة 
السابقة -: وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعيّ» والجمهورء وقَصَّر مالك 
العرية في البيع على الصورة الثانية» وقَصّرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة» 
من صور البيع» وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب» ولا يشتروه لتجارة» 
ولا اقغان: 

ومنع أبو حنيفة صور ا وقصر العرية على الهبة» وهو أن يُعرِي 
الرجل تمر نخلة من نخله. ك ثم يبدو له في ارتجاع تلك 
الهبة» فرّخص له أن يحتبس ذلك» ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب» بخرصه 
تمرأء وحَمّله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر. 

وتُعْقّبِ بالتصريح باستثناء العراياء في حديث ابن عمر» كما تقدم» وفي 
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حديث غيره. وحكى الطحاوي عن غیسی بن أبان» من أصحابهم: أن معنى 
الرخصةء أن الذي وُهِبت له العرية لم يملكها؛ لأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض» فلمًا جاز له أن يُعطي بدلها تمراء وهو لم يملك المبدّل منه» حتى 
يستحق البدل» كان ذلك مستثنى» وكان رخصة. وقال الطحاوي: بل معنى 
الرخصة فيه: أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به» ويعطي بدله» ولو لم يكن 
واجباً عليه» فلما أذن له أن يحبس ما وعد بهء ويعطي بدلاً» ولا يكون في 
حكم من أخلّف وعده» ظهر بذلك معنى الرخصة» واحتج لمذهبه بأشياءء تذل 
على أن العرية العطية» ولا حجة في شيء منها؛ لأنه لا يلزم من كون أصل 
العرية العطية» أن لا تطلق العرية شرعاً على صور أخرى. 


قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية» هو الذي نهى عن بيع الثمر 
بالتمر» في لفظ واحد» من رواية جماعة من الصحابة» قال: ونظير ذلك: 
الإذنُ في ا مع قوله كِ: «لا تبع ما ليس عندك»» قال: فمن أجاز 
السلم؛ مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك» ومنع العرية» مع كونها مستثناة 
من بيع الثمر بالتمرء فقد تناقض» وأما حملهم الرخصة على الهبة» فبعيد مع 
تصريح الحديث بالبيع» واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد الهبة» لما استثنيت 
العرية من البيع» ولأنه عبّر بالرخصة» والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع› 
والمنع إنما كان في البيع» لا الهبة» وبأن الرخصة فيّدت بخمسة أوسقء أو ما 
دونهاء والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة» بين ذي رحم 
وغيره» وبأنه لو كان الرجوع جائزاًء فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب» بل هو 
تجديد هبة أخرى» فإن الرجوع لا يجوزء فلا يصح تأويلهم. سد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن لك مما ذُكر أن الحقّ هو ما عليه 
الجمهور من جواز بيع العرايا؛ لوضوح أدلّته» وتبيّن لك أيضاً أن التأويلات 
التي ذكرها الحنفيّة لأحاديث العرايا كلها باطلة؛ لمعارضتها النصوص 
الصريحة7 


)5غ( «الفتح» ه/-5"560". 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وإِنْ تَعْجَب فعجبٌ ما أطال به صاحب «تكملة فتح الملهم» نفسه في 
شرحه مؤيّداً مذهبه الحنفيّ» قاتل الله التعضب» والله المستعان. 

قال القرطبئ كه بعد أن ذكر مذهب الحنفيّة فى تأويل أحاديث العراياء 
ما نضّه: وهذا الى إبطال لحديث العريّة ا فيجب اظراحه» وذلك 
أن حديث العريّة تضمّن أنه بِيعٌ مر حص فيه في مقدار مخصوص»› وأبو حنيفة 
يُلغي هذه القيود الشرعيّة. انتهى7" . 

والحاصل أن الواجب هو الأخذ بما دلت عليه النصوض الصريحة 
الصحيحة, وإلغاء ما خالفها من الآراء» التي لا تعتمد إلا على الأدلة 
القياسيّة» ولقد تكرّر إنشاد قول القائل: 

إا جَالَثْ خَُيُولُ النّصٌّ يَوْماً تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاح 
عَدَثْ شْبَهُ الْقِيَاسِيّينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رُؤُوسُّهُنَ مَعَ الرّيَاح 

فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أنه اختَلّف العلماء في أن هذه الرخصة هل يُقتَصَر 
بها على مورد النصّ» وهو النخل» أم يتعدى إلى غيره؟ على أقوال: 

[أحدها]: اختصاصها بالنخل» وهذا قول الظاهرية» على قاعدتهم في 
ترك القياس . | 

[الثاني]: تعدّيها إلى العنب» بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص» 
فإن ثمرتهما متميزة مجموعة في عناقيدهاء بخلاف سائر الثمار» فإنها متفرقة 
مستترة بالأوراق» لا يتأتى د وبهذا قال الشافعيّ. 

[الثالث]: تعديها إلى كل ما ييبس ويُدّخَر من الثمار» وهذا هو المشهور 
عند المالكية» وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النصّ» وأناطوا الحكم به 
وجوداً وعدماًء حتى قالوا: لو كان البسر مما لا يتتمرء والعنب مما لا يتزيب 
لم يجز شراء العرية منه بخرصهاء بل يخرج عن محل الرخصة؛ لعدم العلة. 

[الرابع]: تعدّيها إلى كل ثمرة مُذَّخَرة» وغير مُذّخرة» وهذا قول محمد بن 
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الحسن» وهو قول عن الشافعت”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر بالتمر؛ 
لأن هذا الت ر غيم :ورد لى خلاف النعل الرارة فى البهن عن المزابتة؛ 
للضرورة» فيقتصر ما عداه على الأصل» وهو منع المزابنة» وقد أسلفت تحقيق 
ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم القائلين بجواز بيع العرايا في 
مقدارها: 

قال ابن قُدامة ككله: لا تجوز العرايا في زيادة على خمسة أوسقء بغير 
خلاف نعلمه» وتجوز فيما دون خمسة أوسق» بغير خلاف بين القائلين 
بجوازهاء فأما في خمسة أوسق» فلا يجوز عند الإمام أحمد كه وبه قال 
ابن المنذر» والشافعيٌ في أحد قوليهء وقال مالك» والشافعيّ في قول: 
يجوزء ورواه إسماعيل بن سعيد» عن أحمد؛ لأن في حديث زيدء وسهل أنه 
رخص في العرية مطلقاً» ثم استثنى ما زاد على الخمسة في حديث أبي 
هريرة» وشكٌ في الخمسة» فاستثنى اليقين» وبقي المشكوك فيه على مقتضى 
الإباحة» ولنا أن النبي كله نهى عن المزابنة» والمزابنة بيع الرطب بالتمرء 
ثم أرخص في العرية» فيما دون خمسة أوسق» وشكٌ في الخمسة» فيبقى 
على العموم في التحريم» ولأن العرية رخصة»ء بنيت على خلاف النص 
والقياس يقينا فيما دون الخمسة» والخمسة مشكوك فيهاء فلا تثبت إباحتها 
مع الشك. 

ورَوَى ابن المنذر بإسناده أن النبيّ كَل رخص في بيع العرية» في 
الوسق» والوسقين» والثلاثة» والأربعة» والتخصيص بهذا يدل على أنه لا 
تجوز الزيادة فى العدد عليه» كما اتفقنا على أنه لا تجوز الزيادة على الخمسة؛ 
لتخصيصه إياها بالذكر. 

وروی مسلم عن سهل؛ أن رسول الله بء رخص في بيع العرية النخلة» 
والنخلتين» ولأن خمسة الأوسق في حكم ما زاد عليهاء بدليل وجوب الزكاة 


)۱( «طرح التثريب» 50/5 1. 


a‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
فيهاء دون ما نقص عنهاء ولأنها قدر تجب الزكاة فيه» فلم يجز بيعه عرية» 
كالزائد عليها. 

فأما قولهم: أرخص في العرية مطلقاًء فلم يثبت أن الرخصة المطلقة 
- سابقة على الرخصة المقيدة» ولا متأخرة عنهاء بل الرخصة واحدة» رواها 
بعضهم مطلقة» وبعضهم مقيدة» فيجب حمل المطلق على المقيد» ويصير القيد 
المذكور في أحد الحديثين» كأنه مذكور في الآخرء ولذلك يقيد فيما زاد على 
الخمسة اتفاقاً. انتهى كلام ابن قُدامة كلل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد» وجماعة 
من تقديره بأقل من خمسة أوسق» هو الأرجح؛ لوضوح حجتهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن يشتري 
أكثر من خمسة فيما زاد على صفقة؟ 

قال ابن قدامة #: لا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق» فيما زاد على 
صفقة» سواء اشتراها من واحد» أو من جماعة» وقال الشافعي: يجوز للإنسان بيع 
جميع ثمر حائطه عراياء من رجل واحد» ومن رجال في عقود متكررة؛ لعموم 
حديث زيد» وسهل» ولأن كل عقد جاز مرة» جاز أن يتكررء كسائر البيوع. 

ولنا أن النهي عن المزابنة عام» استثنيّ منه العرية» فيما دون خمسة 
أوسق» فما زاد يبقى على العموم في التحريم؛ ولأن ما لا يجوز عليه العقد 
مرة» إذا كان نوعاً واحداًء لا يجوز فى عقدين» كالذي على وجه الأرض» 
وكالجمع بين الأختين» فأما حديث 97 فإنه مقيد بالنخلة والنخلتين» بدليل 
ما رويناء فيدل على تحريم الزيادة عليهماء ثم إن المطلق يُحْمّل على المقيدء 
كما فى العقد الواحد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة من عدم 
جواز أكثر من خمسة أوسق مطلقاً هو الأرجح؛ لوضوح حجته؛ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة التاسعة): قال ابن قُدامة كله أيضاً: إن باع رجل عَرِيتين من 
رجلين» فيهما أكثر من خمسة أوسق جاز» وقال أبو بكرء والقاضي: لا يجوز؛ 
لما ذكرنا في المشتري» ولنا أن ال في التجويز حاجة المشتري» بدليل ما 
رَوَى محمود بن لبيد» قال: «قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى 
رجالاً محتاجين من الأنصار» شكوا إلى رسول الله يه أن الرطب يأتي» ولا 
نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه» وعندهم فضول من التمرء فرخص لهم أن 
يبتاعوا العرايا بخرصها من التمرء الذي في أيديهم. يأكلونه رَطبا»» وإذا كان 
سبب الرخصة حاجة المشتري» لم تعتبر حاجة البائع إلى البيع» فلا يتقيد في 
حقه بخمسة أوسق» ولأننا لو اعتبرنا الحاجة من المشتري» وحاجة البائع إلى 
البيع» أفضى إلى أن لا يحصل الإرفاق؛ إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجتين» 
فتسقط الرخصة. فإن قلنا: لا يجوز ذلك بطل العقد الثاني» وإن اشترى 
عريتين» أو باعهماء وفيهما أقل من خمسة أوسق جاز وجهاً واحداً. انتهى“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول أرجح؛ لوضوح 
حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): أنه لا يشترط في بيع العرية» أن تكون موهوبة 
لبائعهاء قال ابن قُدامة: هذا ظاهر كلام أصحابناء وبه قال الشافعيّ» وظاهر 
قول الْخْرّقي أنه شرط» وقد روى الأثرم» قال: سمعت أحمد سئل عن تفسير 
العرايا؟ فقال: العريا أن يُعري الرجل الجارء أو القرابة للحاجة» أو المسكنةء 
فللمعرّى أن يبيعها ممن شاء. 

وقال مالك: بيع العرايا الجائز هو أن يُعري الرجل الرجل نخلات من 
حائطه» ثم يكره صاحب الحائط» دخول الرجل المعرّى؛ لأنه ربما كان مع 
أهله في الحائط› فيؤذيه دخول صاحبه عليه» فيجوز أن يشتريها منه 

واحتجوا بأن العرية في اللعة؟ هة ثمرة النشيل غاما ه قال أب عثيد: 
الإعراء أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامّها ذلك» قال الشاعر الأنصاري» 
يصف النخل [من الطويل]: 
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البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاء وَلَا رَجَبِيِّةٍ فد اَن عَرَآَيَا فِي السّنِينَ الْجَوَائِح 
يقول: إنا تعريها الناس» فتعيّن صرف ا إلى موضوعه لغة» ومقتضاه 
ي ارفا لم فر جد ها تضرف عن ذلك 
ولنا حديث زيد بن ثابت وي وهو حجة على مالك» في تصريحه 
بجواز بيعها من غير الواهب» ولأنه لو كان لحاجة الواهب» لما اختص بخمسة 
أوسق؛ لعدم اختصاص الحاجة بهاء ولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر من 
حال صاحب الحائط» الذي له النخيل الكثير» يعريه الناس» أنه لا يعجز عن 
أداء ثمن العرية». وفيه حجة على من اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأن علة 
الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب» ولا ثمن معه» سوى التمر» فمتى 
وجد ذلك جاز البيع» ولأن اشتراط كونها موهوبة» مع اشتراط حاجة المشتري 
إلى أكلها رطباًء ولان ف يفضي الى سقوط ارح إذ لا يكاد يتفق 
ذلك» ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوباً. جاز وإن لم يكن موهوباً» كسائر 
الأموال» وما جاز بيعه لواهبه» جاز لغيره» كسائر الأموال» وإنما سمى عرية؛ 
ن ع ا ا ات ١‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأظهر عدم اشتراط كونها موهوبة 
للبائع؛ لوضوح مستنده» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الحادية عشرة): أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمرء لا 3 
فنةء. :ولا أكثر» ويجب أن يكون التمر الذي د يشتري به معلوماً بالكيل» ولا 
يجوز جزافاًء قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا عند من أباح بي بيع العرايا 
اختلافاً ؛ لما رَوَى زيد بن ثابت ويه : «أن رسول لله يل أرخص في العراياء 
أن تباع بخرصها كيلاً»؛ متفق عليه» ولمسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها تمراًء 
يأكلها أهلها رُطباً». ولأن الأصل اعتبار الكيل من الطرفين» وسقط في أحدهما 
للتعذر» فيجب في الآخر بقضية الأصل» ولأن ترك الكيل من الطرفين» يكير 
الغررء وفي تركه من أحدهما يقلل الغرر» ولا يلزم من صحته مع قلة الغررء 
صحته مع كثرته . 
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(14) - باب تحريم بَبْع الوط بِالثّمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (۳۸۷۲) 


ومعنى خرصها بمثلها من التمر: أن يُطيف الخارص بالعَرِيّة» فينظر كم 
يجيء منها تمراً؟ فيشتريها المشتري بمثلها تمراً» وبهذا قال الشافعيّ» ونقل 
حنبل عن أحمد أنه قال: يخرصها رُطَباًء ويعطي تمراً رُخصةء وهذا يَحْتَمِل 
الأول» ويَحْتمل أنه يشتريها بتمر» مثل الرطب الذي عليها؛ لأنه بيع اشترطت 
المماثلة فيه» فاعتبرت حال البيع» كسائر البيوع» ولأن الأصل اعتبار المماثلة 
في الحال» وأن لا يباع الرطب بالتمر» وخولف الأصل في بيع الرُطب 
بالتمر» فيبقّى فيما عداه على قضية الدليل» وقال القاضي: الأول أصح؛ لأنه 
يبنى على خرص الثمار في العشر الصحيح» ثم خرصه تمرأًء 3 المعاثلة 
فل اسع" ا و حالة الادّخارء وبيع الرطب بمثله تمراً يفضي إلى 
فوات ذلك. 

فأما إن اشتراها بخرصها رطباً لم يجزء وهذا أحد الوجوه لأصحاب 
الشافعيّ» والثاني : يجوز» والثالث: لا يجوز مع اتفاق النوع» ويجوز مع 
اختلافه» ووجه جوازه ما رَوَى الْجُورّجاني عن أبي صالح»ء عن الليث» عن 
ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت» عن رسول الله و: 
«أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب» أو التمر» ولم يرخص في غير 
ذلك»» ولأنه إذا جاز ب بيع الرطب بالتمر» مع اختصاص أحدهما بالنقص في 
ثاني الحال» ا ز مع عدم ذلك أولى. 


واحتجٌ الأولون بما رَوَى مسلم بإسناده» عن زيد بن ثابت وإ : «أن 
رسول الله ية أرخص في العراياء أن تؤخذ بمثل خرصها تمراًة» وعن سهل بن 
أبي حدمة 5ه؛ أن رسول الله ل نَهَى عن بيع الثمر بالتمرء وقال: «ذلك 
الرباء تلك المزابنة)» إلا أنه رخص فى العرية: النخلة» والنخلتين» يأخذها 
أهل البيت» بخرصها تمراًء يأكلونها 27 رواه مسلم» ولأنه مبيع يجب فيه 
مثله تمراء فلم يجز بيعه بمثله رطباً» كالتمر الجاق» ولأن من له رطب» فهو 
مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده» وبيع العرايا يشترط فيه حاجة المشتري 
على ما أسلفناه» وحديث ابن عمر شك في الرطب والتمرء فلا يجوز العمل به 
مع الشك» سيّما وهذه الأحاديث تبيّنه» وتزيل الشك. انتهى كلام ابن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


قدامة أنه" وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): يُشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس» 
وهذا قول الشافعيّء قال ابن قُدامة: ولا ف معاد لا ES‏ 
فاعتبر فيه شروطه. إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن 0 في بيع العراياء 
والقبض في كل واحد منهما على حسبه» ففي التمر اكتياله أو نقله» وفي الثمرة 
التخليةٌ» وروم شروطه حصو الفخر عند a‏ بل لو تبايعا بعد معرفة 
التمر والثمرة» ثم مضيا جميعاً إلى النخلةء ف فسلمها إلى مشتريهاء ثم مشيا إلى 
التمر فتسلّمه من مشتريهاء أو تسلّم التمر» ثم مضيا إلى النخلة جميعاً» فسلمها 
إلى مشتريهاء أو سلم النخلة» ثم مضيا إلى التمرء فتسلمه جاز؛ لأن التفرق لا 

إذا ثبت هذاء فإن بيع العَرية يقع على وجهين: 

[أحدهما]: أن يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذاء من التمر 
ويصفه . 

[والثاني]: أن يكيل من التمر بقدر خرصهاء ثم يقول: بعتك هذا بهذاء أو 
يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمرء ونحو هذاء وإن باعه بمعيّن» فَقَبضْه 
بنقله ا وإن باع بموصوف فقبضه باكتياله. انتهى كلام ابن قدامة کلف 
وهر تحت مفب والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): قال ابن قدامة ك ك أنه لا يجوز بيع العريّة إلا 
لمحتاج إلى أكلها رُطباء ولا يجوز بيعها لغنيّ» وهذا أحد قولي الشافعيّ» 
وأباحها في القول الآخر مطلقاً لكل أحد؛ لأن كل بيع جاز للمحتاج» جاز 
للغنيّ كسائر البياعات» ولأن حديث أبي هريرة» وسهل مطلقان. 

قال: ولنا حديث زيد بن ثابت» حين سأله محمود بن لبيد: ما عراياكم 
هذه؟ فسمى رجالاً محتاجين من الأنصارء شكوا إلى رسول الله يللِ؛ أن 
الرطب يأتي» ولا نقد بأيديهم يبتاعون به ربا يأكلونه» وعندهم فضول من 


.١75- 1١75/5 «المغنى»‎ )١( 


(15) - بَا تخريم بَبْع الطب بِالثَمرٍ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (88107) 


التمر› فر خص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر» يأكلونه رطا ومتى 
خولف الأصل بشرطء لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط؛ ولأن ما أبيح 
للحاجة لم يبح مع عدمها» كالزكاة للمساكين» والترخص في السفر فعلى 
هذاء متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب» أو كان محتاجاً» ومعه 
من الثمن مما يشتري به العرية» لم يجز له شراؤها بالتمر» وسواء باعها 
لواهبهاء تحرزاً من دخول صاحب العرية حائطه» كمذهب مالك» أو لغيره» 
فإنه لا يجوز. وقال ابن عقيل: يباح »› ويحتمله كلام أحمد؛ لأن الحاجة 
وجندت من الجانبين» فجاز كما لو كان المشتري محتاجاً إلى أكلهاء ولنا 
حديث ريد الذي ذكرناه» والرخصة لمعنى خاص» لا تثبت مع عدمه ؛ ولأنه 
في حديث زيد» وسهل: «يأكلها أهلها رطباً»» ولو جاز لتخليص الْمُعري لَمَا 
شرط ذلك. 


فيشترط إذاً في بيع العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة 
أوسق» وبيعها بخرصها من التمر» وقبض ثمنها قبل التفرق» وحاجة المشتري 
إلى أكل الرطب» وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمرء واشترط 
القاضي» وأبو بكر شرطاً سادساً» وهو حاجة البائع إلى البيع» واشترط الخرقي 
كونها موهوبة لبائعهاء واشترط أصحابنا لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطباًء فإن 
تركها حتى تصير تمرأء بطل العقد. انتهى''"2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط كون المشتري محتاجاً إلى أكلها 
رطباً هو الظاهر؛ لِمَا تقدّم من رواية مسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها يأكلها 
أهلها رُطباً»» وأما الحديث الذي ذكره ابن قُدامة عن زيد بن ثابت: «أن 
رجالاً من المحتاجين شكوا إلى رسول الله ية أن الرطب يأتي إلخ»» فليس 
بثابت؛ إذ لم يوجد له سندء كما نقله الزيلعيّ في «نصب الراية» ١1/5(‏ - 
١8‏ عن صاحب «التنقيح»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)0غ( «المغني» 8 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( "87‏ (وحَدکتا يَحْيَى بْنُ یحی أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بن بلالء عَنْ 
نَابتِ حَدَنَهُ؛ أن رَسُولَ الله كله رَحَّصَ في المرب“ يَأَحْذُمَا آهل الْبَيْتِ بِخَرْصِهًا 
تمر يَأَكلُوتَهَا رَطبَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سُلَْيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمد أو أبو أيوب 
المدنيّ» ثقةٌ [4] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠١‏ 

. (يَحْبَى بْنْ سَّعِيدِ) الأنصاريّ المدنيئ» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

والباقون ذكروا قبله. ۱ 

وقوله: (رَحَصَ في الْعَربّ) وفي بعض النسخ: «في بيع العريّة». 

وقوله: (رَخََصَ في الَْرِبّةِ يَأَعُذُمَا آَمْلُ الْبَْتِ... إلخ) وفي الرواية الآتية : 
«قال يحيى: العريّة أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رُطباً بخرصها 
تمرا). 

وقال القرطبي ك#: العريّة في اللغة ‏ على ما نقله الجوهريّ -: النخلة 
ا ماج فج نوها له عام + ف وها أى :اها 
زه فُعِيلة بمعنى مفعولة. وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت» فصارت 
في عداد الأسماء» كالتّطيحة. والأكيلة» ولو جئت بها مع النخلة؛ قلت: نخلةٌ 
عَرِي : وأنشد لسويد بن الصامت: 

رتفت بِسَنْهاءٍ ولا رَجَبِيّة ولكن عَرَايَا في السّنِين الجوائح 

وقال غيره: هي فعِيلة» بمعنى: فاعلة؛ أي: عَريت من ملك مُعْريها. 
وقال سينا 57 إذا أتاه يطلب منه ر فأعراه؛ أي: أعطاه 
إياهاء كما يقال: سألني فأسألته. وظلبني فأطلبته» فالعريّة: اسم للنخلة 
المعطى ثمرهاء فهي اسم لعطيّة خاصة» وقد سَّمَّت العرب عطايا خاصّة بأسماء 


)١(‏ وفي نسخة: «في بيع العريّة». 


(15) - باب تَحْرِيم بَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (8107) 


خاصّة» كالمنيحة: لعطية الشاة لِلّبِنَء والإفقار: لما ركب فقاره» والإخبال: 
لما يتتفع به من المال. 

قال القرطبئن: فقد حصل من نقل أهل اللغة: أن العرية عطية؛ لا بِيعٌ؛ 
ولما ثبت ذلك فسّر مالك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» والأوزاعي العرية 
المذكورة في الحديث: بأنّها إعطاء الرّجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين 
عاماً. على ما تقتضيه اللغة» غير أنهم اختلفوا في شروط كثيرة» وأحكام 
متعددة» وحاصل مذهب مالك فى العرية: أنها عطية ثمرة نخلة أو نخلات من 
حائط» ES‏ أن ينحنا إذا بدا صلاحها من كل أحد بالعين» 
والعروض» ومن معطيها خاصة بخرصها تمراًء وذلك بشروط : 

أحدها: أن تكون أقل من خمسة أوسق» وفي الخمسة خلاف. 

وثانيها: أن تكون بخرصها من نوعها ويابسها نخلاً» وعنباً» وفي غيرهما 
مما بو سی :ودر لفرت م الات 

وثالثها: أن تقوّم بالخرص عند الجداد. 

ورابعها: أن يكون المشترّى جملتهاء لا بعضها. 

وخامسها: أن يكون بيعها عند طيبهاء فلو باعها من الْمُعْرِي قبل ذلك 
على شرط القطع لم يجزء لتعدّي محل الرخصة. 

وأما الشافعيّ: فالعرية عنده: بيع الرُطب في رؤوس النخل بِتَمْر مُعَجُل» 
فلم يحرج على اللغة المعروفة فيهاء وكأنه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن 
سعيد راوي الحديث» فإنه قال: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام 
أهله رطباً بخرصها تمراً. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛ لأن يحيى بن سعيد 
ليس صحابيّاً» فيقال: فهمه عن النبئ كَل ولا رفعه للنبي كَل ولا يثبت به 
عرف غالب شرع حتى يرجّحه على اللغة» وغايته: أن يكون رأياً ليحيى» لا 
رواية له» يعارم ی إسحاق» فإنه قال: العرايا: أن يهب الرجل 
للرجل النخلات» فيشقٌ عليه أن يقوم عليهاء فيبيعها بمثل خرصهاء ثم هو عين 
المزابنة المنهيّ عنهاء ووضع رخصة في موضع لا تُرهق إليه حاجة وكيدة» ولا 
تندفع بها مفسدة» فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع تمره بعين أو 
عروض» ويشتري بذلك رطباًء فإن قيل: قد يتعذّر هذاء قيل: فأجز بيع الرُطب 


I‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
بالتمر؛ إذا كان الرطب لا على رؤوس النخل؛ إذ قد يتعذر بيع التمر على من 
هو عنده ممن يريد أن يشتري الرطب به» ولا يجوز ذلك» فلا يجوز تفسير 
العرية بما ذكر. 

وأا أبو حنيفة: فإنَّه فر العرية بما إذا وهب رجل ثمر نخلةء أو 
نخلات» ولم يقبضها الموهوب له» فأراد الواهب أن يعطي الموهوب له تمراء 
ويتمسك بالثمرة» جاز له ذلك؛ إذ ليس من باب البيع» وإنما هو من باب 
الرجوع في الهبة؛ التي لم تجب بناء على أصله في أن الهبة لا تجب إلا 
بالقبض» وهذا المذهب إبطال لحديث العريّة من أصله فيجب إظراحه» وذلك: 
أن حديث العرية تضمن أنه بيع مُرَخص فيه في مقدار مخصوصء وأبو حنيفة 
يلغي هذه القيود الشرعية. انتهى كلام القرطبئ كاله" . 

وقال الحافظ ك بعد ذكر كلام القرطبيّ فيما قاله في الردّ على 
الشافعيّ» ما نصّه: والشافعي أقعد 0 أحاديث هذا الباب من غيرهء فإنها 
ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة» وأما إلزامه الأخير فليس بلازم؛ لأنها 
رخصة وقعت مقيدة بقيدء فيتبع القيد» وهو كون الرطب على رؤوس النخل» 
مع أن كثيراً من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على 
رؤوس النخل بالمعنى كما تقدمء والله أعلم . 

قال: وكل ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعىّ» 
فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد» وهو 
أخو يحيى بن سعيدء قال: العرية الرجل يُعْرِي الرجل النخلة» أو الرجل 
يستئني من ماله النخلة يأكلها رطباًء فيبيعها تمراًء وقال أبو بكر بن أبي شيبة في 
«(مصنفة»: حدثنا وكيع» قال: سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل» 
أو يشتريها في بستان الرجل . 

وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير 
العرية» ومنع غيرهاء وأما من عَيل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعهاء 
اعتراض عليه» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 


000 «المفهم» ۲/۴٤‏ _ اه 


(15) - بَابُ تَحْريم بَبْع الطب بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (88174) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الحافظ كه أن ما ذهب إليه 
الشافعئ كله أولى من غيره» وهو أنه يعمل بكل ما دلّت به أحاديث العراياء 
ركنا قبا صورهاة. فالخل كل الروانات: اولن: واتعق من إلعاة ها 
فتأمل بالإنصاف» وأما مذهب إليه الحنفيّة من إلغاء أحاديث العريّة» ودفعهم 
لها بالتأويلات الباردة» والمتعسّفة» فيجب اطراحه» كما قال القرطبئ» فتبصّرء 
ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ۰ 

وقال القرطبي كله أيضاً: قوله: (رَحَصَ في الْعَرِبّةِ يَأَحْذُمَا اهل الْبَيْتِ 
بَحْرْصِهَا مرا يَأكُلُوتَهَا رَطَبا) الخِرْصٌ ‏ بكسر الخاء ‏ هو: اسم للمخروص» 
وبفتحها هو: المصدرء والرواية هنا: بالكسرء و«أهل البيت» ‏ على مذهب 
مالك» ومن قال بقوله -: هم الْمُعْرُونْء فيضمنون مقدار العرية» فيدفعون ذلك 
للمُعْرّى له تمراً عند الجداد رفقاً به حيث كفي المؤن» وأعطي ما يقتات به. 
ويحصل من ذلك للمَعْرِي دفع ضرر تكرار دخول المعرى له إلى عريته 
لتعاهدهاء وسقيهاء واجتنانهاء فظهر لمالك: أن العرية إنما رخص فيها لأنها 
من باب المعروف» والرفق» والتسهيل في فعل الخير» والمعونة عليه» وأما 
على مذهب الشافعيئ» فأهل البيت عنده هم: المشترون الذين يشترون الرطب 
بالتمر ليأكلوها رطباً. فظهر له: أن الموجب لهذه الرخصة هو حاجة من له تمر 
لأكل الرطب» وقد ذكرنا آنفاً ضعف هذا المعنى. انتهى كلام القرطبي كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد مر أنه لا ضعف فيما ذهب إليه 
الشافعي كل فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


20 


 )...( ] ۴4]‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابء قَالَ: 
سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أخبرّني نَافِعٌ» بِهَذَا الاستاد مِثْلَهُ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا فى السند الماضى» وفى الباب الماضي» و«عبد الوهّاب» 
هو: ابن عبد المجيد الثقفىٌ. 


"0 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


سل لے 


[تنبيه] : رواية عبد الوهّاب الثقف» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو 
عوانة فى «مسنده» (75957/7) فقال: 

 )2040(‏ حدّثنا إسماعيل القاضي» قثنا”'' علي ابن المدينيّ» قثنا 
حَدّث أن زيد بن ثابت حدّئهء أن رسول الله يلل رخص فى العريّة يأخذها أهل 
البيت بخرصهاء ثم يأكلونها رُطباً. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"817[‏ (وَحَدَنَنَاهُ يَحْبَى ِن يَحْبَى, أَخْبَرَنَا هُْشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بن 
سَعِيوٍ بهذا الِإسْتاٍء غَيْرَ أنه قَالَ: وَالْعَرِيَةُ النَخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْم؛ كَيَبِيمُونَهًا 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (هَشَيْم) بن تسیر الواسطيّ» أبو معاوية بن أف خازم» ثم ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفيّ [17] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 9/7. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (ثَالٌ: وَالْعَرِيَةُ... إلخ) فاعل «قال» ضمير يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» كما بيّنه فى الرواية التالية» فتنيّه. 

[تنبيه]: رواية هشيم» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى» (6/ )"”١١‏ فقال: 

)٠٠٤٤١(‏ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» 
آنا إسماغيل ين قيينةء كنا یی بن بحي أنا هشيم» عن يحيى بن سعيد» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت» قال: نَهَى رسول الله كل عن بيع الثمر 
حتى يبدو صلاحهاء» ورَخص في العراياء» قال: والعرية : النخلة تجعل للقوم» 
يبيعونها بخرصها تمراً. انتهى» والله تعالى أعلم. 


. «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حدّثنا»ء فتنبّه‎ )١( 


(14) - باب تخریم بَبْع الطب بِالثّمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم )۳۸۷١(‏ 


الدارقطن» حيث قال: وأخرج حديث هشيم» عن يحيى بن سعيد» عن نافعء 
عن ابن عَمرء عن زيد بن ثابت في به بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء وبيع 
العراياء ويقال: إن هُشيماً وَهِمَ فيه» رار عن ابن عمر» عن النبي كَل وعن 
زيد» عن النبي ييه في العرايا فقط . 

قال أبو مسعود: أما حديث هُشيمء فقال: حذثنا يحيى بن يحيى» حدثنا 
هُشيم» عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد» ولم يزد على هذاء ومثله حديث 
عبد الوهاب الثقفيَّ» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر» عن زيدء 
عن النبى به في العرايا فقطء وألغى مسلم حديث الأول» والذي وَهِمَ فيه 
هُشيم» فلم يخرجه. إنما أخرجه في عقب حديث زيد» عن النبيّ كَل في 
العراياء فلم يتأمّل على بن عمر هذاء ولو تأمّله لم يَنسَبٍ إلى الوهم فيه. انتهى 
کلام ا مسعود کال . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد أبو مسعود الدمشقيٌ مشقيٌ كه في هذا 
التعقب على الدارقطنيّ حيث اعترض على مسلم بما هو بريء منه» فإن صنيعه 
يدل على مهارته في علم الحديث» وقوّة فطنته في علله حيث تفظن لوهم 
هشيم» فذكر متابعته لسليمان بن بلال في أصل الحديث» كما تابعه الثقفيّء ثم 
حذف محل الوهم» وهذا من جملة ما أشار إليه في أول كتابه بأنه يوضح علل 
الحديث كلما أتى عليهاء فقد أوضح هنا حيث حذف ما وَهِم فيه هشيم من 
متن الحديث» وذكر ما لم يهم فيه» وهو الإسنادء وهذا هو غاية الجذق» فلله 
درّه محذثا حافظاء وناقدا بصيرا. 

وقد سقتٌ في التنبيه الأول حديث هشيم مما أخرجه البيهقيّ في 
«الكبرى»» وفيه وهمه المذكورء كما قال الدارقطنيٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[FAV]‏ )...( - (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن رمح : ُن الْمُهَاجِرِ» حَدَثَّنا اللَبْتُ» عَنْ 
يَحَيَى بْنِ سَعِيلٍ سَعِياوِء عَنْ نَافِعٍ عن عدبي شتى خاي رنڈ ایی أ 
ل ل الْعَرِيَةٌ 

ي الرَّجُلُ تَمَرَ النَخَلَاتِ ِطَمَام هله رطباً بِخَرْصِهًا تمر 


ل البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وهم المذكورون قبله» غير شيخهء والليث بن سعدء فتقدّما قبل ثلاثة 
أبواب . 

والحديث متَفقٌ عليه» وشرحه يُعلم مما سبق» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 

8013 (...) - (وَحَدَنََا ابْنُ تُمَيْر حَدَنَنَا ابي حَدَكَنَا عُبَيْدُ الل حَدكنِي 
نَافِعٌ» عَنِ ان عُمَرَء عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل رَخّصَ فِي الْعَرَايَا أن 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله» و«ابن تُمير» هو: محمد بن عبد الله بن 
ثمير» واحُبيد الله» هو ابن عمر العمري. 

وقوله: (أَنْ نْبَاعَ بخَرْصِهَا) في تأويل المصدر بدل من «العرايا»؛ أي: في 
يا 

وقوله:(كَيْلا) منصوب على التمييز. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( "814[‏ (وحَدَتَنَاهُ ابن الْمَُنَى حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
عبد الل بهذا الإستاد. وَكَالَ: أَنْ تُؤْحَدَ بِحَرْصِهَا). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

و«ابن المثنى» هو: محمد» و«يحيى بن سعيد» هو: القظان» و«عبيد الله» 
هو المذكور في السند الماضي . 

والحديث متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم. 


(14)-بَابُ تخریم بیع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إلّا في الْعَرَاَا - حدیث رقم (۳۸۷۹۔ ۳۸۸۰) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[8 (...) - (وَحَدَكَنَا أَبُو الرّبیع» وَأَبُو كايل قَالَا: حَدَثَنَا حَمَادٌ (ح) 
وَحَدَئْنِبه عَلِيّ ن حجر حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَء عَنْ نافع بهَذَا 
لِإسَْادِ؛ أ رَسُولَ الله يل رَخَّصَ في بَيْع الْعَرَايَا بخَرْصِهَا) . 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 


وكلهم تقدّموا قريباً» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود الزهرانيّ» و«أبو 
كامل» هو: فضيل بن حسين الْجَحُدرِيَء و«حماد» هو ابن زيدء و«إسماعيل» 
هو ابن عليّة''؟: و«أيوب» هو: السختيانئ. 


والحديث متف عليه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

 )١1540( ]"880[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ لْقَعْتبنُ حَدَنَنَا لان 
- يَعْنِي ابْنَ بال - عَنْ يَحْبَى ‏ وهو ابْنْ سَعِيدٍ ‏ عَنْ بُشَّيْرٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ بَعْضٍ 
َصْحَابٍ رَسُولٍ اله يلل مِنْ أُمْلٍ دارهم مِنْهُمْ سَهْل بْنُ أبي حَئْمَةً؛ أَنَّ 
رول الله يلل نَهَى عَنْ بَبْع القَمَرِ بالثَمْرِء وَقَالَ: «ذَلِكَ الرّبَاء يِل الْمُرَابَتةُه إلا 
أنْهُ رَخَصَ في بَبْع الْعَرِبّةِ : النَخْلَو وَالنَخْلَِْنِ يَأَحْذّهَا أَهْلُ الْبَْتِ بِحَرْصِهَا تَمْرا 
َأَكُنُوَهَا وُطَأ). - 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 


ص 
وو د 


. (عَبْدُ الله بُ مَسْلَمَة الْقَعْتَِي) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (بُشَيْرُ بْنُ يَسَار") الحارثئ الأنصاريّ مولاهم المدنيء ثقةٌ فقية 
[YT]‏ 

رَوَى عن أن وجابر» ورافع بن خديجء وسهل بن أبي حثمة» 
وسُوّيد بن النعمان» ومحيّصة بن مسعود» وغيرهم. 


)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» 8/5ه". 
(۲) ابُشّيرا بضمٌ الموخدة» وفتح الشين» و«يسار» بالمثثاة تحتٌ» والسين المهملة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وروی عنه ابن ابنه بُشّير بن عبد الله بن بشير بن يسار» وربيعة الرأي» 
وسعيد بن بيد الطائي ئئّ» وابن إسحاق» ويحيى بن سعيد» وأبو الرّخَال عقبة بن 
عبيد» وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة» وليس بأخي سليمان بن يسارء وقال ابن سعد: كان 
شيخاً كبيراً فقيهاً» وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله يله وكان قليل 
الحديث» وقال النسائي: ثقةٌ» وكناه محمد بن إسحاق في روايته عنه: أبا 
كيسان» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )١540(‏ 
وكرره ثلاث مرّات» وحديث :)١114(‏ «كبّر الْكْبْرَ في السنّ. ..» الحديث» 
وكرّره أيضاً ثلاث مرّات. 

(سهل بن أبي حَئْمَةَ'') واسمه عبد الله بن ساعدة» وقيل: عامر بن 
ساعدة» وكنية سهل : 5 يحيى» وقيل: أبو محمد الأنصاريّ الخزرجيّ» توفي 
النبي بء وهو ابن ثمان سنين» أخرج له الجماعة» ومات في خلافة 
معاوية ويا (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠۹٤١ /٥۷‏ 

واسليمان بن بلال»؛ و«يحيى بن سعيد» الأنصاري ذكرا في الباب قبل 
أحاديث . ٠‏ 

اآتنبيه] : من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه وإن كان 

يا إلا أنه مدني الأصل» وقد سكنها مذّةٌ) وأنه لا يوجد في الرّواة من 
58 شين مضكرا إلا شير بن يسار هذاء وبشير بن كعب العدوي البصري» 
وهو مخضرم تقدّم في «اشرح المقدّمة»). 

وقد ذكر النوويّ ك جملاً من لطائف هذا الإسناد» ودونك عبارته: 

قال كُثَنْهُ: في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد» وطرفه: 

منها: أنه إسناد كله مدنيون» وهذا نادرٌ في صحيح مسلم» بخلاف 
الكوفيين» والبصريين» فإنه كثير» قدمنا في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب 


وبعدها بيانه . 


)١(‏ بفتح الحاء المهملةء وإسكان الثاء المثلثة. 


(15) - باب تَحْرِيم بَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَاَا - حديث رقم (۳۸۸۰) 


ومنها: أن فيه ثلاثةٌ أنصاريين مدنيين» روى بعضهم عن بعض» وهذا 
نادر جدّاّء وهم: يحيى بن سعيد الأنصاري» وبشير» وسهل. 

ومنها: قوله: سليمان ‏ يعني ابن بلال ‏ وقوله: يحيى - وهو ابن سعيد - 
وقد قدمنا في الفصول التي في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله: يعني» 
وقوله: وهوء وأن المراد أنه لم يقع في الرواية بيان نسبهماء بل اقتصّر الراوي 
على قوله: سليمان» ويحيى» فأراد مسلم بیانه» ولا يجوز أن يقول: سليمان بن 
بلال» فإنه يزيد على ما سمعه من شيخهء فقال: يعني ابن بلال» فحصل البيان 
من غير زيادة منسوبة إلى شيخه. 

ومنها: ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب» وهو بشير بن يسار» وقد 
بيناه» والقعنبي» وهو منسوب إلى جذهء وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. 

ومنها: أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ» وهو يحبى» عن بشير» وهذا وإن 
كانت نظائره في الحديث كثيرة» فهو من معارفهم. 

ومنها: قوله: عن بعض أصحاب رسول الله بء منهم سهل بن أبي 
حثمة» فيه أنه إذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم» ويروي عن 
بعض» وقد تقدم بيان هذا وتفصيله مبسوطا في الفصول. انتهى كلام 
النوويّ کا“ وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن بش بُشير) مصغرا E Oe‏ 
َارِهِم) تی س ی ار الاد بالنان: الفا ي ِنْهُمْ سَهْلُ بْنْ اأ 
حَيْمَة) وفى رواية البخاري: «قال يحيى بن سعيد: سمعت بشير بن يسارء 7 
سمعت ون بق أب حثمة)» وفي الرواية الآتية بعد ثلاثة أحاديث: «أن دانع بن 

تَدِيج» وسهل بن أبي حَفْمة حدثاه» (أَنَّ رَسُولَ | لہ 4 نْهَى عَنٍ التَمَرِ) أي: بيع 

الثمر» وهو بالثاء المثلثة (بِالئّمْرِ) بالتاء المثناة فوق (وَقَالَ: «ذَلِك)؛ ا : بيع 
الثمر بالتمر (الرَّبَا) بكسر الراء: الفضل والزيادة» وهو مقصور على الأشهرء 


)۱( «(شرح النووي» . (١‏ شرح النووي» 8/٠‏ . 


00 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 


ویشنی روان بالواو على الأصل» وقد يقال: ربيان على التخفيف» ويُنسب إليه 
على لفظه. فيقال: رِبَويّ» وقال الْمُطَرّزِيَ: الفتح في النسبة خطأء أفاده 
الفيو: 

والمعنى: أن هذا البيع هو من الربا الذي حرّمه الله تعالى بقوله: #وأحلٌ 
أله لبي حرم لبأ الآية [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقال أيضاً: (يِلَّك)؛ أي: البيعة المذكورة (الْمُرَابتَة)؛ أي: من البيع 
الذي يسمّى بالمزابنة» وهو بيع الثمر بالتمر كيلاً» من الزبن» وهو الدفعء 
وسّمّي هذا البيع مزابنة؛ لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه؛ لكثرة الغرر 
والخطرء وسيأتي تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى -. 

إلا نه رَخّصّ) وفي لفظ عند البخاري: «أرخص» (فِي بَبْع الْعَرِية)؛ 


ت 
ت 


أي : في بيع ثمر العريّة؛ لأن العريّة هي النخلة» ففيه حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه. 

وقوله: (النَخْلَةِ وَالنَخْلََيْنَ) بالجرّ بدل من «العريّة»: وقوله: (يَأَخُدُمَا أَهْل 
البَّكِ) جملة فى محل نصي على الخال . 

قال القرطبيّ ك#: أهل البيت على مذهب مالك» ومن قال بقوله: هم 
الْمُعْرُونَء فيضمنون مقدار العرية» فيدفعون ذلك للمُعْرَى له تمراً عند الجدادء 
رفقاً به حيث كُفِي الموّنَّء وأعطي ما يقتات به ويحصل من ذلك للمُعْرِي دفع 
ضرر تكرار دخول المعرى له إلى عريته لتعاهدهاء وسقيهاء واجتنانها . 

فظهر لمالك: أن العرية إنما رخص فيها لأنها من باب المعروف» 
والرفق» والتسهيل في فعل الخيرء والمعونة عليه. 

وأما على مذهب الشافعي: فأهل البيت عنده هم: المشترون الذين 
يشترون الرطب بالتمر ليأكلوها رطباً» فظهر له: أن الموجب لهذه الرخصة هو 
حاجة من له تمر لأكل الرطب» وقد ذكرنا آنفاً ضعف هذا المعنى. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أنه لا ضعف فيما ذهب إليه 
الشافع كه فإنه قائل بما قاله مالك أيضاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)5غ( راجع : «المصباح المنير) ١//ا١7؟. (١‏ «المفهم» 0-٤‏ 


)۸۸١( باب تَحْرِيم َع الوْطَبِ بِالثَمْرِ إلا في الْعرَايَا  حديث رقم‎  )14( 


(بخَرْصِهًا) تقدّم بفتح الخاء المعجمة» وكسرهاء فالفتح اسم للفعل» 
والكسر اسم للشيء المخروص» والخرص: هو التخمين والحدس» وقوله: 
(تَمْرا) منصوب على التمييز (يَأَكُنُونَهَا ربا منصوب على الحال» وهو بضم 
الراء» وقال الكرمانيٌ: ورُوي بفتحهاء فهو متناول للعنب» وقال: أهل النخلة هم 
البائعون» لا المشتري» والآكل هو المشتري» لا البائع» ثم قال: قلت: الضمير 
في «يأكلها أهلها» راجع إلى الثمار التي يدل عليها الخرص» وأهل الثمار هم 
المشترون» وَؤِكْرٌ الأكل ليس بقيد» بل هو لبيان الواقع» وعن أبي عبيد أنه شرطهء 
ذكره في «العمدة»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /١5[‏ ۳۸۸۰ و۳۸۸۱ و۳۸۸۲ و۳۸۸۳ و٤۳۸۸]‏ 
»)٠٥٤١(‏ و(البخاري) في «البيوع» (۲۱۹۱) و«المساقاة» (۲۳۸۳ و٤۲۳۸)»‏ 
و(أبو داود) في «البيوع» (۳١۳۳)ء‏ و(الترمذي) في «البيوع» »)۱۳٠۳(‏ 
و(النسائي) في «البيوع» 0 «و«الكبرى» »)۲۱/٤(‏ و(الشافعيّ) في 
«مسنده» »)٠١١/۲(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱۲۹/۷)ء و(الحميدي) في 
المسئده» »)٤٠۲(‏ و(أحمد) في «مسنده» (٤/۲)ء‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه' 
(5:0)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7957/7)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ 
۹ _ 1°( الي «(Téfy TE"/0‏ و(البغوي) 5 «شرح السنّة» 
(۰۲)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


سے سے 


[ ۴ (...) - (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا لَبْثْ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ 
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0 ار 2 > ماس وس 0 - > ه o o7‏ مت سه 5ه سمس 
رمح أخبَرَنًا اللْيْتُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَنْ بُشَير بْنِ يَسَارِ عَنْ أصْحَاب 
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.179/1 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
."٠5/١١ «عمدة القاري»‎ )۲( 


- ات هه iê‏ 50 و ف ولاه * o‏ 2 5 م 
رَسُولٍ الل يكل نهم قَالُوا: رخص رَسُولُ الله كله في بَيْع الْعَرِيّةٍ بِخَرْصِهًا 
تَمْرأً). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم تقدّمواء بعضهم في الباب» وبعضهم قبل باب» و«ابن رُمح» هو: 
محمد» وابعض أصحاب النبي كلا تقدّم في السند الماضي أن منهم سهل بن 
أبي حثمة وليه » والحديث متف عليه وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

17 (...) - (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنّىء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ 
أبي عُمَرَ» جَمِيعاً عَنِ اللَقَفِيٌ» قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي 
شير ن يسار عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ككل من أَهْلٍ دَارِِ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل 
نَهَىء فَذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يلاله عَنْ يَحْبَىء غَبْرَ أن ِسْحَافَ» وَابْنَ 
الْمنَى جَعَلَا مَكَانَ الرّبَا: الرَبْنَ» وَكَالَ ابْنُ بي عُمَرَ: الرَبَا). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» والباب الماضي» غير إسحاق ابن راهويه» 
فتقدّم قريباً» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه» و«ابن أبي عمر» هو: 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم المكيّ» و«الثقفيَ» هو: عبد الومّاب بن 
عبد المجيد الثقفيّ . 

وقوله: (فَذَكَرَ ثل حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ُن بال) قال النوويّ كله: الذاكر 
هو الثقفيّ الذى هو في درجة سليمان بن لذ وإنما ذكرتٌ هذاء وإن كان 
ظاهراً؛ لأنه قد يُغْلَظ فيه» بل قد غُلِط فيه. انتهى. 

وقوله: (خَيْرَ أن إسْحَاقَء وَابْنَ الْمُكَنَى جَمَلَا مَكَانَ الرَبا: الرَّبْنَ وَكَالَ ابن 
أبي عْمَرَّ: الرّبَا) يعني أن ابن أبي عمر رفيق إسحاق» وابن المثنى قال في 


)١(‏ وفي نسخة: «أرخص». 


(15) - بَابُ تحْريم بَيْع الوط بِالثّمْرٍ إلا في الْعَرَايَا ‏ حديث رقم (887*) 


روايته: «ذلك الربا»» كما سبق فى رواية سليمان بن بلال» وأما إسحاق» وابن 
المثنى فقالا: «ذلك الرَبنْ»» 5077 الزاي» وإسكان الموحدة» وبعدها نون» 
وأصل الرَبْن: الدفع» وسّمّي هذا العقد مزابنة؛ لانهم يتدافعون في مخاصمتهم 
بسببه؛ لكثرة الغرر والخطرء قاله النوويّ كط . 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب الثقفيٌ عن يحيى بن سعيد لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[*88"] (...) - (وَحَدَكََاهُ عَمُرّو التَاقد» وان مير قَالَا: حَدَئَنَا سفيان بن 
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يبء عَنْ يَحْتَى بْنٍ سَعِيلء عَنْ ُشَبْرِ ن يسَارِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَلْمَة عَنٍ 
الي يكل نحو حَدِيِهم) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَ ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 717/4. 

والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضي» و«ابن تُمير» هو: محمد بن 
عله انون ن ا بن سعيد) هو: الأنصاري. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها ابن أبي 
شيبة في «مصتفه» (0077/5) فقال: 

(680؟ )2‏ حدثنا أبو بكر”"': قال: حدّثنا ابن عييئة» عن يحيى بن 
سعيد» عن يُشّير بن يسارء عن سهل بن أبي حَثْمة؛ أن رسول الله ل نَهَى عن 
بيع الثمر بالتمر» ورَّخخصٌ في العرية أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها رُطَباً. 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: ساق الإمام البخاري كث رواية سفيان هذه في «(صحيحه)» 
وفيها قصّةء فقال: 


)01( شرح النووي» AV - 1١‏ 
(۲) هو ابن أبي شيبة» صاحب «المصتّف»» وقائل: «حدثنا» هو الراوي عنه. 


Î‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

۲۱۹۷) - حدثنا علي بن عبد الله» حدّثنا سفيان» قال: قال يحيى بن 
سا معت برا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله يِل نَهَى 
عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في العرية أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها رُطباً 
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصهاء 
يأكلونها رُطَباً» قال: 2 قال ا فقلت ليحيى» وأنا غلام: إن أهل 
مكة يقولون: إن النبي ية رخص في بيع العراياء فقال: وما يدري أهل مكة؟ 
قلت: إنهم يروونه عن جابر» فسكت» قال سفيان: إنما أردثٌ أن جابراً من 
أهل المدينة» قيل لسفيان: وليس فيه: نَهَى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ 
قال: لا. ان 

وقوله: «وقال سفيان مرة أخرى. . . إلخ» هو كلام علي بن عبد الله 
المدينيّ شيخ البخاري في السند» والغرض أن ابن عيينة حدثهم به مرتين على 
لفظين» والمعنى واحد» كما أشار إليه بقوله: «هو سواء»؛ أي: المعنى واحد. 

وقوله: «قال سفيان»؛ أي: بالإسناد المذكور: فقلت ليحيى؛ أي: ١‏ 
ك لما ده به . 

وقوله: «وأنا غلام» جملة حالية» والغرض الإشارة إلى قِدَم طلبه» وتقدم 
فظتته» وأنه كان في سنّ الصبا يناظر شيوخه» ويباحثهم. 

وقوله: «رَخَص لهم في بيع العرايا» محل الخلاف بين رواية يحيى بن 
سعيد» ورواية آهل مكة أن يحيى بن سعيد قيّد الرخصة في بيع العرايا 
بالكو مودو اجا كلها اهلها رطا وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة. 
فأطلق الرخصة في بيع العراياء ولم يمَيّدها بشيء مما ذُكر. 

وقوله: «قلت: إنهم يروونه عن جابر» في رواية أحمد في (مسنده» عن 
سفيان: قلت: أخبرهم عطاء؛ أنه سمع من جابر. 

وقوله: «قال سفيان: إنما أردت... إلخ»؛ أي: الحامل لي على قولي 
ليحيى بن سعيد: إنهم يروونه عن جابر أن جابراً من أهل المدينة» فيرجع 
الحديث إلى أهل المدينة» وكان ليحيى بن سعيد أن يقول له: وأهل المدينة 
رووا أيضاً فيه التقييد» فيحُمَل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل 
بالإطلاق» والتقييدٌ بالخرص زيادة حافظء فتعيّن المصير إليهاء قال الحافظ : 


004 - بَابُ تَحْرِيم بيع الرطب الثَمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم )۳۸۸٤(‏ 


وأما التقييد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع› لا أنه قيد» وعن أبي عبيد أنه 
شرطة: 

وقوله: «أليس فيه»؛ أي: في الحديث المذكور: «نهّى عن بيع الثمر حتى 
يبدو صلاحه؟» قال: لا؛ أي: ليس هو فى حديث سهل بن أبي حثمة» وإن 
كان هو صحيحاً من رواية غيره» قال الحافظ : وقد كديبع العا بد 
العلاءء عن سفيان فى حديث الباب بهذا اللفظ الذي نفاه سفيان» وحكى 
الإسماعيلي عن ابن ا أنه أشار إلى أنه وَهِمَ فيه الحافظ» فقال: 
قد أخرجه النسائئ ع عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ن الزهري» عن سفيان 
كذلك» فير آن راان ةلم يترد بذلك. انتهى ملخّصاً من الفتح»» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"*884[‏ (حَدَتَنَا أبُو بَكرٍ بُ بي شَيْبَة وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ 
دتتا أَبُو أُسَامَة» عَنِ الْوَلِيد د بن كثير» حَدئنِي يُشَيْرٌ بْنْ يسار مَوْلَى بني 
افع بن خبيج: هل بن أبي حف حلكة؛ أو رَسْولَ الله ورم 
الْمُرَابَة: لمر بالثمْرِء إلا أَصْحَاتٍ الْمَرَايَا كه كد أذ لَهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ (حَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ) هو: الحسن بن علي بن محمد الهلاليّ» أبو على 
الخلال» نزيل ل له تصانيف [١١]1(ت57١)‏ (خ م دت ق) 
تقدم في «المقدمة» 154/5. 

٣‏ (أَبُو أَسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» ثقة 
ثبت من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

؛ - (الْوَلِيدُ بن كثير) المخزومي» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيَ» صدوق 
عارف بالمغازي» ورّمي برأي الخوارج [7] (ع) تقدم في «الإيمان» .55١/55‏ 


سنا 
ا 


(1) راجع : «الفتح» 1/٥‏ - 1 


a‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

5 (رَافِعْ بن ن خاری) بن عدي الحارثيّ الأوسيّ الأنصاري الصحابي 

الشهيرء أول مشاهده اأحد ثم الخندق» مات سنة (” أو٤۷)‏ وقيل: قبل ذلك 
(ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ ص444. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: «الثمر بالتمر» ولفظ النسائيئ: «بيع الثمر بالتمر»» وهو بالجرٌ بدلٌ 
من «المزابنة»» أو عطفٌ بيان له» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدأ؛ أي: هو 
بيع الثمرء إلى ال خاي ف أي: أعني بيع الثمر. 

والحديث متف عليه» وقد E‏ وبيان مسائله» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )1941( [‏ حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن كَمْنَبِء حَدََنَا مالك 
(ح) وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظْ لَهُ - قَالَ: قُلْتُ لِمَالِك: حَدَكَك دَاوْدُ بْنُ 
الْحْصَيْنِء ٠‏ عَنْ أبي سيان - على ابي أبي انه جف ابي هربر رة أ 
رَسُولَ الله كه رخص في ب بع لمرلا بِخَرْصِهَاء فِيمَا دونَ حَمْسَةٍ ة أَوْسُقء و في 
خَمسَة؟ يشلك اذ قال يه و دُونَ حَمْسَةٍ - قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (داود بن الْحْصين) الأمويّ مولاهم» أبو سليمان المدنيئ» ثقةء إلا 
في عكرمة» وزيي برأي الخوارج [5] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .١۱١۹۳/۱۹‏ 

١‏ - (أبُو سْفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ) قيل: اسمه وهب» وقيل: فُمان» 
فة 1 (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1791/19. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو سفيان هذا مشهور بکنیته» حتى قال 
النوويٌ» تبعاً لغيره: لا يُعْرّف اسمه» وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم» في 
«الكنى»». لکن حکی أبو داود في «السئن» في روايته لهذا الحديث»› عن القعنبيٰ 
شیخه فيه : PTE E‏ وابن أبي أحمد - الذي نسب إليه - هو : عبد الله بن 
أبي أحمد بن جَخْش الأسدي. ابن أخي زينب بنت جَخخشء أم المؤمنين» 
وحَكى الواقدي: أن أبا سفيان» كان مولى لبني عبد الأشهل» وكان يجالس 


)۳۸۸١( باب تَخْرِيم بَبْع الوط بِالثَمْرٍ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم‎  )14( 


عبد الله بن أبى لحد فئسب إليه . ا 


والباقون كلهم ذكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

عن يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التميمى النيسابوري؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ) بن أنس 
إمام دار الهجرة (حَدَنَكَ) بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثئك (داود بْنْ 
الْحْصَيْنِ) بالتصغير الأمويّ مولاهم المدنيّ. 

[تنبيه]: ذكر ابن التين تبعاً لغيره؛ أن داود بن الحصين تفرد بهذا 
الإسناد» قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس» قاله في «الفتح»» والله تعالى 
أعلم . 

(عَنْ أبي سُفْيَانَ ‏ مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ ‏ عَنْ أبي هُرَبْرَة) ذه (أَنَّ 
رَسُولَ الله ل رَخّصَ) - بتشديد الخاء المعجمة ‏ من الترخيص» ويقال فيه: 
أرخص» من الإرخاصء وهو التيسير» والتسهيل (فِي بَيْع الْعَرَايا)؛ أي: بيع 
ثمارها (بِخَرْصِهًَا) المشهور في كتب اللغة أنه بكسرء فسكون: اسم بمعنى 
المخروص؛ أي: القدر الذي يُعرف بالتخمين» وأما بفتح» فسكون: فهو مصدرٌ 
بمعنى التخمين. قال في «النهاية»): حَرّصَ النخلة» والكرمة يخرّصها خَرْصاء؛ 
أي: من باب نصر -: إذا حَرّرَ ما عليها تمراء ومن العنب زبيباء فهو من 
الْكَرْص؛ أي: الظنّ؛ لأن الْحَْرَ إنما هو تقدير بظنّء والاسم: الْخْرْصٌ 
بالكسرء يقال: كم خض أرضك؟ وفاغل ذلك الخارض» انتهى”” , 

وقال القرطبيّ: الخرص بكسر الخاء: هو اسم للمخروص» وبفتح الخاء 
قو" الد والرواية تهنا چالک ای : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد تقدّم إنكار ابن العربي الفتح» وجزمه 
بالكسرء لكن جوز النوويّ الوجهين» وقال: الفتح أشهرء والظاهر أن الأشهر 
هنا بالكسرء عكس ما قاله النوويٌ؛ لأنه المشهور في اللغة» والرواية» كما 
أشار إليه القرطبي آنفاً . ١‏ 


.77- ۲۲/۲ «النهاية»‎ )۲( .105- ٦٥٥/٥ «الفتح»‎ )١( 
۹/٤ «المفهم»‎ (۳) 
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والحاصل أن المكسور اسم للمخروص» والمفتوح مصدر بمعنى 
التحميوة لك لو اريك المتغول» >الكلح م الق لكان رجها 

هذا كله إن جعلت الباء فى «بخرصها» للمقابلة» كما هو ا الشائع» 
ى أنها اع هدر المخروصض را إذااكاتك: تلت تارمن بكرن 
مصدراً بمعنى التخمين» أفاده السندي» والله تعالى أعلم. 

ومعنى الحديث أنه ية رخص في العرايا أن يُباع ثمرها بعد أن يُخرّص» 
ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر» كما تقدّم البحث فيه مستوفى. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: ادّعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه كَل 
عن بيع الثمر بالتمر» وهذا مردود؛ لأن الذي رَوَى النهي عن بيع الثمر بالتمرء 
هو الذي رَوَى الرخصة في العراياء فأثبت النهي والرخصة معاً. 

ورواية سالم المذكورة في الباب الماضي» تدلٌ على أن الرخصة في بيع 
العراياء وقعت بعد النهي عن بيع الثمر بالتمرء ولفظه عن ابن عمر»› مرفوعاً : 
«أن رسول الله لل قال : لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبتاعوا الثمر 
بالتمر»» وقال سالم: «أخبرني عبد الله» عن زيد بن ثابت» عن رسول الله کا 
أنه رخص بعد ذلك في بيع 00 وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصةء فإنها 
تكون بعد المنع» وكذلك بقية الأحاديث» التي وقع فيها استثناء العراياء بعد 
ذكر بيع الثمر بالتمر» وقد تقدم إيضاح ذلك كله مطوّلاً فلا تنس نصيبك» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(فِيمًا دُونَ حَمْسَةِ َوْسّْقِ) متعلّق ب«رخص» (أَوْ في حَمْسَةِ؟) بالكسر من 
غير تنوين؛ لنيّة لفظ المضاف إليه ؛ أئ: أو في خمسة أوسق» و«أو» هنا 
للشكٌ» » كما بينه بقوله: (يَشُك ذَاوْهُ) يعني أن داود بن ¿ الحصين شكٌ» هل قال 
أبنو سَفيان:: «فيها دون خمسة اوي أو قال: في خمسة أوسق)؟ وقوله: 
(قَالَ: حَمْسَة أو دون حَمسَة) تفسير لشك داود؛ أي : قال أبو سفيان: هي 
ةة أو دون ية 


و«الأوسق»: جمع وسق» بفتح »› فسکون» ويجمع على وسوق أيضاء 


.778 - ۲۹۷/۷ «شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


(15) - اث تخريم بَيْع الدُطّب بالئّمْر إلا فی الْعَرَايَا - حديث رقم )۳۸۸١(‏ 
ب تحريم بيع الرطب بالتمرٍ إلا في ثم 


كفلس وأفلس» وفُلُوسء ويقال: الوسق بكسر الواو أيضاًء والجمع رسای 
كجمُل وأحمال» قال ابن منظور ك: الوَسقء والوسشق ‏ أي : بالفتح»› 
والكسر -: يكيلة معلومة» وقيل: هو حِمْل بعير» وهو ستّون صاعاً بصاع 
النبيّ كله وهو خمسة أرطال وثلث» فالوسق على هذا الحساب: مائة وستون 
مناه قال الزجاج: خمسة أوسق: هي خمسة وعشرون فَفِيزاًء قال: وهو ففيزنا 
الذي يُسبّى الْمُعدَلء وكلٌ وسق بِالْمُلَجَم ثلاثة أقفزة» قال: وستون صاعاً أربعة 
و ِالْمُلَجَم وذلك ثلاثة أَقْفْزة وقال في «التهذيب»: الوسق 
بالفتح : سبّون صاعاً» وهو ثلاثة وعشرون رطلاً» عند أهل الحجاز» وأربعمائة 
وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّء والأصل 
في الوّسق: الْحَمْلُء وكل شيء وَسَفّْتهء فقد حَمّلته. انتهى كلام ابن 
منظور كيه(" . 

[ننبيه]: قد عرفت مما سبق آنفاً أن الوسق ستون صاعاً بصاع النبي كَل 
والصاع النبوئ بالموازين المعاصرة على ما قدّره العلماء المتأحرون هو ٠٠٠٠‏ 
(ثلاثة آلاف غرام)» فالخمسة الأوسق تكون ثلاثمائة صاع» فتكون الثلاثمائة 
الصاع ٠‏ (تسعة آلاف غرام). راجع ما كتبه الشيخ البسّام: في «شرح بلوغ 
قرا 


ممه 


وقوله: (قَالَ: نعم) أي : قال مالك جواباً عن سؤال يحيى: نعم حدثني 
داود بن الحصين بهذا الحديث. 

[تنبيه]: سؤال يحيى مالكاً هذا نوع من أنواع القراءة على الشيخ» فإذا 
قال الشيخ: نعم» فلا خلاف فيه» وإن لم يقل» ففيه اختلاف بين العلماء» 
والأصح جوازه» قال في «الفتح»: وهذا التحمّل يُسمّى عرض السماع» وكان 
مالك يختاره على التحديث من لفظه» واختَلّف أهل الحديث هل يُشترط أن 
يقول الشيخ: «نعم» أم لا؟ والصحيح أن سكوته ينرّل منزلة إقراره إذا كان 


.۳۷۹ «لسان العرب» ۳۷۸/۱۰ ۔‎ )١( 
.0/۳ اتوضيح الأحكام» شرح بلوغ المرام»‎ (۲) 
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عارفاً. ولم يمنعه مانع» وإذا قال: «نعم» فهو أولى بلا نزاع. ا 


قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه المسألة بقولي: 
ا لحمَلَفُوا فِيمَا إِدًا قرا عَلَى شَيْخ وَقَدْ أضعّى إِلَيْه إِذْ ئلا 
وَهْوَفَاجِمٌ وَعْيْرُ مُنْكرٍ وَلَيْس مَانِعٌ لَهُإِنْ يكر 
فَذَا يُتَرَّلُ كالافُرَّارٍ" لَدَى جْمْهُورٍ أَمْلٍ الْعِلْم وَهْوَ الْمُفْتَدَى 
وَبَعْضُهُمْ شَرّط قَوْلَهُنَعَمْ والح لَيْس وَاجباً قَيُلْعَرَمْ 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طلإنه هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا »)٠١٤١( ]۳۸۸٥ /۱٤[‏ و(البخاري) في «البيوع» 
(510)» و(أبو داود) في «البيوع» (7”55), و(الترمذي) في «البيوع» 
(2» ولدالنسائي) في «البيوع» (518/1) و«الكبرى» (5/ »)١‏ و(مالك) في 
«الموظإ) (۲/ »)٠۲١‏ و(الشافعيّ) في «المسند» (۲/١١٠)ء‏ و(أحمد) في 
ا(لمسئله) (۲/ ۲۳۷)» و(ايبن حبان) في (اصحیحه» (5005 ولا١66)),‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» .)١ /٤(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
(569) و(البيهقي) في «الكبرى» ,.)21١/6(‏ و(البغوي) في اشر الستة» 
(30175)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: وقد اعتبّر من قال بجواز بيع العرايا 
بمفهوم هذا العدد» ومنعوا ما زاد عليه» واختلفوا في جواز الخمسة؛ لأجل 
الشكٌ المذكورء والخلاف عند المالكية» والشافعية» والراجح عند المالكية: 
الجواز في الخمسة»ء فما دونهاء وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسةء ولا 
يجوز في الخمسة» وهو قول الحنابلة» وأهل الظاهر. 


)00( «الفتح» 01/06 
)۲( بنقل حركة الهمزة إلى اللام» ودرجها. 


(15) - باب تخريم بَبْع الرْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَاَا - حديث رقم )۳۸۸٥(‏ 


فمأخذ المنع: أن الأصل التحريم» وبيع العرايا رخصة» فيؤخذ منه بما 
يتحقق منه الجوازء ويلغى ما وقع فيه الشك. 

وسبب الخلاف: أن النهي عن بيع المزابنة» هل ورد متقدماء ثم وقعت 
الرخصة في العراياء أو النهي عن بيع المزابنة» وقع مقروناً بالرخصة» في بيع 
العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة؛ للشك في رفع التحريم» وعلى 
الثاني يجوز؛ للشك في قدر التحريم» ويُرَجُح الأول روايةٌ سالم المتقدّمة 
بلفظ: «رَخَص بعد ذلك في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر»» فإنها نص في كون 
الرخصة بعد النهي عن المزابنة. 

واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسة» 
فلو عَمِلنا بها للزم رفع هذه الرخصة. 

ونُعْمّب بأن العمل بها ممكن» بأن يُحْمَّل على أقل ما تَصْدّق عليه» وهو 
المفتى به في مذهب الشافعي» وقد روى الترمذي» حديث الباب من طريق زيد بن 
لباب عور ال بلفظ : «أرخص في بيع العراياء فيما دون خمسة أوسق»» 
ولم يتردد في ذلك» وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة 
أوسق؛ لوروده في حديث جابر من غير شك فيه» فتعيّن طرح الرواية التي وقع فيها 
الشك» والأخذ بالرواية المتيقنة» قال: وألزم المزنئٌ الشافعيّ القول به. انتهى . 

قال الحافظ: وفيما نقله نظرء أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما 
نقله عنه» وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوزء وإنما يجوز 
ما دونهاء وهو الذي ألزم المزنيٌ أن يقول به الشافعيٌ كما هو بین من كلامه. 

وقد ححكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم» قال: واحتجوا بحديث جابر» 
ثم قال: ولا خلاف بين الشافعيّ» ومالك» ومن اتبعهما في جواز العرايا في 
أكثر من أربعة أوسقء مما لم يبلغ خمسة أوسق» ولم يثبت عندهم حديث جابر. 

قال الحافظ: حديث جابر الذي أشار إليه» أخرجه الشافعيّ» وأحمد» 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم»ء أخرجوه كلهم من طريق ابن 
إسحاق: حدّثني محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن 
جابر كه : سمعت رسول الله يلل يقول ‏ حين أذِن لأصحاب العراياء أن 
يبيعوها بخرصها ‏ يقول: «الوسق» والوسقين» والثلاثة» والأربع»» لفظ 
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أحمد» وترجم عليه ابن حبّان: «الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق»» وهذا 
الذي قاله يتعيّن المصير إليه» وأما جَعْله حَدَاً لا يجوز تجاوزه» فليس بالواضح 

واج يمضه a‏ بقول سهل ب بن أبي حثمة : ا ا 
أوسق» أو أربعة» أو خمسة)» ولا حجة فيه؛ لأنه موقوف. 

ومن فروع هذه المسألة: ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق» فإن 
البيع يبطل في الجميع. 

وخرّج بعض الشافعية» من جواز تفريق الصفقة» أنه يجوز» وهو بعيد؛ 
لوضوح الفرق» ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة» ثم باع مثلها البائع 
بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى» جاز عند الشافعية» على الأصح» ومنعه 
أحمدء وأهل الظاهرء والله أعلم. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأصح ترجيح عدم الجواز في 
خمسة أوسق» وإنما يجوز فيما دونهاء كما هو مذهب الشافعيّة» والحنبليّة: 
وأهل الظاهر» وترجيح عدم الجواز أيضاً في أكثر من خمسة أوسق فيما إذا 
تفرّقت الصفقة» كما هو مذهب الحنبليّة» وأهل الظاهر؛ لقوّة حجته» وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أَرِسِدُ إلا الِضَلح ما استطعث وما يَفِيق إل باو عد يكت وك أيث». 


(15) - (بَابُ النَهْي عَن الْمُرَابتَة1"») 


وبالسند المتصل إلى ا نه اول الكتاب قال : 

 )1١47( [‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى التَّمِيِمِنُ » قال : رات عَلَى 
مالك عَنْ الم عن ابْنٍ مره ان رول اللہ كله تھی عَنِ الْمُوَابَئَةِ» وَالْمُرَابَئَةُ 
بیع بيع اتر بَالثَمْر ر كبّلاً وَبَبُْ الْكَرْم بالزّييب كَبْلاً. 


)1غ( «الفتح» 04/٥‏ _ 


(۲) هكذا ترجم e‏ که 1 في «المفهم». وهو الأولى› خلاف صنيع النووي ومن 
تبعه» فإنهم أدخلوا هذه الأحاديث تحت ترجمه ة «باب تحريم بيع 556 بالتمر إلا 
في العرايا»» فتنبه . 


)0”*885( .بات لني ء عَنِ الْمُرَابَة - حديث رقم‎ )١6( 


٥ 
رجال هذا الإسناد: أربعة:‎ 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنف كآنه وهو 
)۲٥۲‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عْمَرَ) و (أنَّ رَسُولَ الله 4ي نَهَى عَنٍ الْمُرَابئَة) - بميم مضمومة» 
وزاي» وباء موخدة» ونون - مفاعلة من الزَّبْن ‏ بفتح الزاي» وسكون الموحدة 
-: وهو الدفع الشديد» ومنه سُمّيت الحرب الزَّبُون؛ لشدة الدفع فيهاء وقيل 
للبيع المخصوص: المزابنة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن 
حقّهء أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخهء 
وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع» هذا هو تفسير المزابنة لد 
وأما التفسير الشرعي» فهو ما بيّنه بقوله: (وَالْمُوَابتَةُ بَبْعُ اللَمَرِ ِالثّمْرِ) الأول 
بالثاء المثلثة» والثاني بالتاء المثناة الفوقانيّة» والمراد ثمر النخل؛ أي: رَطَبه 
لكل تمر» إد رن بيع الثمر من غير النخل بالتمر كيلاً؛ لجواز التفاضل فيه. 

0 (كَيْلا) منصوب على التمييز. 

وبَيع بيع الكَرْم بالرّبیپ كيد وفي الرواية التالية: «وبيع العنب بالزبيب 

كيلاً) » - بفتح الكاف» وسكون الراء -: هو شجر العنب» والمراد منه 

هنا نفس العنب» كما أوضحته الروايةٌ الثانية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ”5885/١6[‏ و۳۸۸۷ و۳۸۸۸ و۳۸۸۹ و۳۸۹۰ 
و۱٩‏ و۳۸۹۲ و۳۸۹۳] .)١15575(‏ و(البخاري) في «البيوع» (۲۱۷۱ و۲۱۷۲ 
و۲۱۸۵ و۲۲۰۵)» و(أبو داود) في «البيوع» (١١٠۳۳)ء‏ و(النسائيّ) في «البيوع» 
(577/0)» و«الكبرى» »)۲٠/٤(‏ و(مالك) في «الموظإ) (۲/٤۲٦)ء‏ 


Î‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
و(الشافعيّ) في «المسندا .)٠١١/۲(‏ و«الرسالة» فقرة (405)» و(عبد الرزّاق) 
فى «مصئّفه» »)١5589(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5448 و5444)» و(أبو 
عرانة) في «مسنده» (۳/ ۲۹۹)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (2)7*01//0 و«المعرفة» 
(/۳۷)» و(البغوي) في «شرح الستة» 7١79(‏ و٠۷٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان النهي عن بيع المزابنة. 

ا بيان تفسير المزابنة» قال الحافظ ولي الدين كأله: 
«المزابنة» - بضم الميم» وفتح الزاي» وبعد الألف باء موحدة مفتوحة» ثم نون - 
مشتقة من لويد وهو المخاصمة والمدافعة» وقد فسرها في الحديث بأنها بيع 
الثمر بالتمر كيلاً» وبيع الكرم بالزبيب كيلاً» والثمر المذكور أولاً بفتح الثاء 
المثلثة والميم» والثاني بفتح التاء المثناة من فوقٌ» وإسكان الميم» فالأول اسم 
له» وهو رظب على رءوس النخل» والثاني اسم له بعد الجداد واليبس» وكذا 
في حديث أبي سعيد الخدريّ في «الصحيحين»: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر 
على رءوس النخل» وكذا في حديث جابرء فإن كان هذا التفسير مرفوعاًء فلا 
إشكال في وجوب الأخذ به» وإن كان موقوفاً على هؤلاء الصحابة» فهم رواة 
الحديث» وأعرف بتفسيره من غيرهم» قال ابن عبد البرّ: ولا مخالف لهم 
علمته» بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة» ولذلك أجمعوا على أن كل 
ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل أنه لا يجوز منه كيل بجزاف» ولا جزاف بجزاف؛ 
لان في ذلك جهل المساواة» ولا يؤمّن مع ذلك التفاضل . 

قال ولي الدين: وحقيقتها الجامعة لأفرادها بي بيع الرطب من الرّبوي 
باليابس منه» وفسّرها مالك يث بأعم من ذلك» ا ل 
صنف ذلك» سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لاء وجَعّله من باب 
المخاطرة ن وأدخله في معنى المزابنة» فقال في «الموطا»: وتفسير 
ا شيء من الجزاف الذي لا يُعْلم كيله» ولا وزنه» ولا عدده يباع 
بشي ء مسمُّى من الكيل» أو الوزن» أو العددء وذلك أن يقول الرجل للرجل 
يكون له الطعام الْمُصْبَّر الذي لا يُعلم كيله من الحنطة والتمر» وما أشبه ذلك 
من الأطعمة» أو يكون للرجل السلعة من الحنطة» أو النوى» أو القَضْبء أ 


)9885( بَابُ النَهْي عَنٍ الْمُرَابئَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 
2-0 

العُصْفْرء أو الكُرْسّفء أو الكتان» أو الغزل» أو ما أشبه ذلك من السّلَّع لا 
يُعلّم كيل شيء من ذلك ولا وزنه» ولا عدده» فيقول الرجل لرب تلك 
السلعة: كل سلعتك» أو مر من يكيلهاء أو زِنْ من ذلك ما يوزن» أو اعدد من 
ذلك ما يُعَدّء فما نقص من كذا وكذا صاعاً فعلى عَرْمّه» وما زاد على ذلك فهو 
لي» أضمن ما نقص من ذلك الكيل» أو الوق أو العدد على أن يكون لي ما 
زاد» فليس ذلك بيعاًء ولكنه الخرر» والمخاطرة» والقمار. 

ومن ذلك أيضاً أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك 
هذا كذا وكذا ظهارةً قلنسوةٍ قدر كل ظهارة كذا وكذاء فما نقص من ذلك فعليّ 
عُرْمُهء وما زاد على ذلك فهو لي» ثم ذكر أمثلة أخرى» ثم قال: فهذا كله» 
وما أشبهه من الأشياء من المزابنة التي لا تجوز. انتهى تفسير مالك كله مع 
إسقاط بعضه اختصارا'؟. 

وفسّر الشافعي كله المزابنة بأنه بيع ما حَرّم فيه التفاضل جَرَافاً بجزاف» 
أو معلوماً بجزاف» أو مع التساوي» ولكن أحدهما رطب ينقص إذا جَفَء 
قال: وأما إذا قال: أضمن لك صَبّرتك هذه بعشرين صاعاء فما زاد فلي» وما 
نقص فعلي تمامهاء فهذا من القمار» وليس من المزابنة. 

قال ابن عبد البرٌ كُلَدْهُ: وما قدّمنا عن أبى سعيد الخدري» وابن 
عمره وجابر في تفسير المزايئة يشهد لما قاله الشافعئ» وهو الذي تذل 
عليه الآثار اة في ذلك» قال: ويشهد لقول مالك والله أعلم - 
أصل معنى المزابنة في اللغة؛ لأنه لفظ مأخوذ من الرَبْن» وهو المقامرة 
والدفع» والمغالبة» وفي معنى القمار: الزيادة والنقص أيضاء حتى قال 
بعض أهل اللغة: إن القمر مُشتقٌ من القمار؛ لزيادته ونقصانه» فالمزابنة 
والقمار والمخاطرة شيء واحدء يشبه أن يكون أصل اشتقاقها واحدء تقول 
العرب: حَرْبٌ رَيُونُ؛ أي: ذات دفعء وقمارء ومغالبة» قال أبو الغول 
الطهويّ [من الوافر]: 

ا د ا E NENE‏ 


.555- 576/١ راجع: «الموظأ»‎ )١( 


ع البحر المحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وقال أوس بن حجر [من الطويل]: 

وَمُسْتَعْجِبٍ يما رائ عق اناا ولو الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرمٍ 5 

۳ - (ومنها): 5 على تحريم ب بيع الرّظب من الربويّ 
بالیابس منه» ولو تساويًا في الكيل» أو الوزن» وهذا ls‏ 
والمعنى فيه أن الاعتبار بالتساوي حالة الكمالء ولا يلزم من مساواة الرّطب له 
في حالة الرطوبة مساواته في حالة الجفاف؛ إذ ينقص بجفافه كثيراء وقد ينقص 
فرعتا مت الك ولاك 2 راجحا و راض نوست و بن 
الحسن» وأكثر العلماء من السلف› وعرة أبويصيلة ابيع افي هذه الصورة مع 
التساوي» واكتفى بالمساواة حالة الرطوبة» وهذا الحديث حجة عليه» وقال 
النوويّ: اتَّمَنّ العلماء على تحريم بيع الرُطب بالتمر في غير العراياء وأنه ربا 
وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب» وسواء عند جمهورهم كان الرُطب والعنب على 
الشجرء أو مقطوعاً» وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس. 

قال ولي الدين: ولم أر في كتب الحنفية تقييد ذلك عن أبي حنيفة كاله 
بالمقطوعة. انتهى . 

٤‏ - (ومنها): أن قوله: «كيلاً» ليس تقيداً للنهي بهذه الحالة» فإنه متى 
كان جزافاً فلا كيل» بل كان أولى بالمنع» وكأنه إنما قَيّد بذلك لأنها صورة 
المبايعة التي كانوا يتعاملون بهاء فلا مفهوم له؛ لخروجه على سبب» أو له 
دار لكنه مفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق. 

- (ومنها): بيان أن معيار التمر والزبيب الكيل» وهو كذلك» قاله وليّ 
الان 00 

5 (ومنها): تسمية العنب گزماًء وقد ورد النهي عنه» وتبيّن بهذا 
الحديث جوازه» وأن ذلك النهي إنما هو للأدب والتنزيه» دون المنع 
والتحريم» قاله وليّ الدين كل . 


)١(‏ هكذا في «لسان العرب». وفي «التمهيد»: وقال معاوية» فليحرّر. 
(۲) أي لم يحرك شفته بالكلام. (۳) «طرح التثريب» ١5/5‏ ۔ 176. 
)€( «طرح التثريب» كه" . 


)۳۸۸۷( باب لهي عَنِ الْمُرَابَنَةٍ - حديث رقم‎ -)1١6( 
١64 

وقال في «الفتح»: فيه: جواز تسمية العِنَبِ كَرْماًء وقد ورد النهي عنه» 
فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة وله عن النبي بي قال: « 
تُسمُوا العِنّب كزماً»» وفي رواية: «ويقولون: الكرم» إنما الكرم قلب المؤمن». 

ويجِمّع بينهما بحمل النهي على التنزيه» ويكون ذكره هنا؛ لبيان الجوازء 
وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة» من كلام النبي بء وعلى تقدير كونه 
موقوفاًء فلا حجة على الجواز» فيْحمَل النهي على حقيقته. 

۷ - (ومنها): أنه اختلّف السلف: هل يُلحق العنب أو غيره بالرطب في 
العرايا؟ فقيل: لاء وهو قول أهل الظاهرء واختاره بعض الشافعية» منهم 
المحبٌ الطبري. وقيل: يلحق العنب خاصة» وهو مشهور مذهب الشافعيّ» 
وقيل: يُلْحَق كل ما يُدّخَره وهو قول المالكية» وقيل: يُلْحَقَ كل ثمرة» وهو 
منقول عن الشافعي» أيضاًء وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى. 

أفاده في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ترجيح القول بعدم إلحاق غير التمر 
بالتمر؛ لقوة حجته» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى ا كل 0 الكتاب ل 


0 رع or‏ مه 


م 


2 و ماي وا مو 9 رمو 


ثُمَيْرِء قَالَا: لامح بن بذ د عي فی کن تيء | عَيْدَ الله أخبر 
أن e‏ بَيْع َمَرٍ النَخْلٍ اگنر" عا وَبَبع 
التب بالزّييبٍ كَيْلاً و وَبيع ازع الْحِنْطَةَ ك . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بن بشر) بن الْمَرَافصة الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثقةٌ 
افا [9] (ت۲۰۳۴) (ع) تقدم في «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 


والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 


.1oY /o «الفتح»‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سا س 
وقولة: تیم 2 َمَرٍ النَخْلٍ بالتّمُر) بجر ت ب من «المزابنة)› وفي بعض 
النسخ : «نهى عن المزابئة. والمزابتة بيع ٹمر النخل بالتمر). 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم. ۰ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


[88"] (...) - (وَحَدَئَنَاُ أو کر بن ن أبي شيبة» حَدَثَنَا ابن بي رَايِدَة 

عَنْ بيد ال بهذا الِإسَادٍ مِثْلَهُ). 
١ا‏ رائ هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمُدانيَ: أبو 

سعيد الكوفيٌ» ثقةٌ متقنٌّ من كبار ]٩[‏ (ت ۳ أو )٤‏ وله( 4) سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» ه/5. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه] : رواية يحيى ب بن أبي زائدة» عن عبيد الله هذه ساقها أبو عوانة في 
((مسنده» (۳/ ۲۹۸) فقال : 


 )0007(‏ حدّثنا أبو داود السّجُزي» قثنا"'' أبو بكر بن أبي شيبة» قشنا 
يحيى بن أبي زائدة» قشنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله کا 
ّى عن بيع الثمر بالتمر كيلآء وعن بيع العنب بالزبيب كيلآء وعن بيع الزرع 
بالحنطة كيلاً . ان 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال : 

]۸۸4۹[ )...( - (حَلني يَحْتَى ن مَعِينِء وَهَارُونُ ن عَبْدٍ ال وَحْسَيْنُ 
ابن عِيسَى» قَالُوا: حَدَ ا أبو. اة حَدَكَا ميد اش عَنْ افع > عن ابن عَمَرَ 
ال : نَهَى رَسُولُ | له ئي عَنِ الْمُوَابتَةٍ ةه وَالْمَُابنَُ َع مر انَل ِالئّمْرٍ كَبْلاً؛ 
وَببْعُ الزِّيبٍ التب كيلا وَعَنْ كَل كَمَرِ بخَرْصِه) . 


)۱( قوله : «قتنا» في ثلاثة مواضع مختصر من «قال: حدثتااف فتئه. 
)۲( وفى نسخة : «(وبيع العنب بالزييب». 


(15) - باب لهي ء عَنِ الْمُرَابَةٍ - حديث رقم (FAA)‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

|( 1 يَحَيّى بن مَعِينٍ) بن عون الْعَطفانيٌ مولاهم. أو زكرياء البغدادي» 
ثْقَةٌ حافظ مشهورٌ» إمام الجرح والتعديل ]٠١[‏ (ت77) بالمدينة» وله بضع 
وسبعون سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 


١‏ (هَارُونُ بن عَبّْدٍ الله) بن مروان الحمّال» أبو موسى البغداديّ البزازء 
ثقةٌ ثقة ]١١[‏ (ت757) وقد ناهز الثمانين (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .5"1١/55‏ 

٣‏ (حْسَيْنْ بْنْ عِيسَّى) بن حُمران الطائئ» وطن ا الْفُومَسيٌ 
الدامغاني› سکن نایور وناك هان ا عا تحديف: [14]. 

رَوَى عن ابن عيينة» وابن أبي فُديك»› وأبي قتيبة» وأبي أسامة» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وجعفر بن عون» وطبقتهم. 

وروى عنه الجماعة.ء إلا الترمذي» وابن ماجه» وأبو العباس الأزهريٰء 
والحسين بن محمد القَبّانىَ» وأبو حاتم» ويحيى الذهْليء واقن اة 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق» وقال الحاكم: كان من كبار المحدثين» 
وثقاتهم»› من أئمة أصحاب العربية» وقال النسائي في «الكنى»» وفي «أسماء 
شيوخه) : لق وكذا قال الدارقطنيت» وقال الإدريسئ: وكان عالما فاضلا كثير 
الحديث. ۰ 

وقال البخاريّ: مات سنة (/751)» وكذا قال ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

اتو ام جما ين" سام بن ربد الفرق هولاع الكوقق »فة 
ثبتٌ» من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 


)١(‏ قال فى «التقريب»: صدوق. انتهى. والأولى ما ذكرته» كما يظهر من ترجمته بعد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


e‏ يك عند كس کے کے ی الك ی 

وك (وَعَنْ كَل تمر بَخَرْصِه) بفتح الخاء المعجمة» وكسرهاء كما مرّ 
توجيهه؛ أي: ونهى عن بیع كل ثمر بقدره من جنسه. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديثين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 

]۸4°[ )...( - حي علي بن حجر ر السَّعْدِيٌ» وَزْمَيْرٌُ بن حَرْبء قَالَا: 
حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابن إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُوبَ» عَنْ افع عَنٍ ابن عُمَرَ؛ أنَّ 

رَسُولَ الله يكل هى عَن الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَاَئة أن يْبَاعَ م مَا في رموس النْخْلٍ بِتَمْرٍ 

كنل سُسَمٌى » إلا راد لي وإ تصن فعي). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم تقدّموا في البابين الماضيين» و«إسماعيل بن إبراهيم» هو 
عَليّة» و«أيوب» هو: السَّحْتيانيَ. 

وقوله: 0 أن يْبَامٌَ» «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل خبر 
«المزابئةٌ» . 

وقوله: (ما في رغوسِ الشخل) أي: من الثمار» و«في» هنا بمعنى «علی»ء 
كما قوله تعالى: اسای في دوع وع ألشَمْلٍ » [طه: ۷۱]. 

وقوله: (يتمر) متعلّقٌ بايباع»» والباء للمقابلة. 

وقوله: (بكَيْلٍ مُسَمّى) أي: بكيل معيّن» وهو بدل من الجا والمجرور 
قبله بإعادة الجار. 

وقوله: (إِنْ راد فلِي... إلخ) حال من نائب فاعل «يباع» بتقدير القول؛ 
أي: ببيعه قائلاً: إن زاد التمر المخروص على ما يساوي الكيل فهو لي» وإن 
نقص فعليّ بتشديد الياء؛ أي: على عُرّمه لك. 

وحاصل المعنى: أن البائع يقول للمشتري: إن زاد ما في رؤوس النخل 
في الكيل على التمرء فالزائد لى» وإن نقص عنه» فالخسارة على . 
ْ قال في «الفتح»: وهذا أ المزابنة» وألحق الشافعيّ بذلك كل بيع 
مجهول بمجهول» أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده» قال: وأما من 


)۳۸۹۱( بَابُ النَهْي عَنٍ الْمُرَابَئَةٍ  حديث رقم‎  )16( 
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قال: أَضْمَنُ لك صبرتك هذه» بعشرين صاعاً مثلاًء فما زاد فلي» وما نقص 
فعليّ» فهو من القمار» وليس من المزابنة. 

لكن فيه نظر؛ لأن هذا التفسير» قد سمّاه في هذا الحديث مزابنة. 

قال الحافظ : فثبت أن من صور المزابنة أيضاًء هذه الصورة من القمارء 
ولا يلزم من كونها قماراًء أن لا تسمى مزابنة. 

ومن صور المزابنة أيضاً بيع الزرع بالحنطة كيلاًء كما رواه مسلم هنا. 

وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف» لا يُعلم كيله» ولا وزنه» 
ولا عدده» إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري 
الربا في نقده أم لاء وسبب النهي عنه» ما يدخله من القمار والغرر» قال ابن 
عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة» وهي المدافعة» ويدخل فيها 
القمان و المتخاطزة ٠‏ 

وفسّر بعضهم المزابنة» بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهو خطأء 
فالمغايرة بينهما ظاهرة» من أول حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ : «لا تبيعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتمر»» فقد غاير بينهما. 

وقيل: هى المزارعة على الجزء» وقيل غير ذلك» والذي تدل عليه 
الأعادية ا ار 

والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أؤل الكتاب قال: 

 )...( ]"81[‏ (وَحَدََنَاهُ أبُو الرّبيع» وَأَبُو كايل» قَالَا: حَدَنَنَا حَمَّادٌ 
حَدَكَنَا أَيُوبُء بهذا الإستادِ تخو . ۰ 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود 
الْعَتَكيّء و«أبو كامل» هو: فُضيل بن حسين الْجَحُدريَء و«حمّاد؛ هو: ابن 
زيدء و«أيوب» هو: السَّحْتيانيَ . 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب هذه ساقها البخاري ك في 


(تصحيحه ا » فقال: 
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A 6‏ جه سه عد a‏ الاعف تأيه a‏ 
 )29١75(‏ حذّثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر وِهْا؛ أن النبي بي نَهَى عن المزابنة» قال: والمزابنة أن 

يبيع الثمر بكيل» إن زاد فلي» وإن نقص فعليّ. 

قال" : وحدّثني زيد بن ثابت؛ أن النبي ككل رخص في العرايا بخرصها . 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

3 ). ..) - (حَدلَا ية ن سَعِيء حَدَلَا َي لح) حلي مُحَمُدُ 
ابن ُمْح أخْبَرَنا اللَّيْتُ» عَنْ ا اش قال : تن رل الله كل عَنِ 
الْمُرَابئَة : أن يع دمر حَائطِه إِنْ گاٺ تَخلاً مر كَيْلاء وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ ن يَبِيعَهُ 
ربيب كَيْلاًء وَإِنْ كَانَ رَرْعاً يع بل عام تھی من دیک علو تفي راي 
ي : َيب : أَوْ كَانَ رَرْعاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم دُكروا في الباب وقبله» وهو من رباعيّات المصئّف كل وهو 
(701) من رباعيّات الكتاب» و«عبد الله» هو ابن عمر ويا . 

وقوله: (أَنْ يَبِيعَ كَمَرَ حَايْطِهِ) في تأويل المصدر بدل من «المزابنة»» 
والحائط هنا معناه: البستان» ويُجمع على حوائط» وأما الحائط بمعنى الجدارء 
فيُجمع على حيطان» أفاده الفيومئ" . 

وقوله: (وَإِنْ كانَ رَرْعاً ن يَبِيعَهُ بكَبْلٍ طَعَام) المراد إذا كان من جنسه»ء 
وإلا فلا منع» قال ابن بطال ك : أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع 
الزرع قبل أن يُقْطع بالطعام؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع رظب ذلك 
بيابسه بعد القطع» وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك 
بجنسهء لا متفاضلاًء ولا متمائلاً. انتهى» وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى. 

واحتّحّ الطحاويّ لأبي حنيفة في جواز ب بيع الزرع الرّطب بالحبٌ اليابس 


.٠١٤١/١ القائل هو ابن عمر ويا . (۲) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.,777/57 راجع: «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )©( 


)۳۸۹۲۳( بَابُ النَّهْي عَنٍ الْمُرَابنَةٍ  حديث رقم‎  )16( 
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بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرُطب بالرّطب يثلاً بمثل» مع أن رطوبة أحدهما 
ليست كرطوبة الآخرء بل تختلف اختلافاً متبايناً . 

وتُعُفّبٍ بأنه قياس في مقابلة النصٌ فهو فاسدٌّء وبأن الرُطب بالرُطب وإن 
تفاوت› كه فقا ينا فعَْفِي عنه؛ لقلّتهء» بخلاف الرُّطب بالتمرء فإن 
تفاوته تفاوت كثير»ء قاله في «الفتح» . 

والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَِبوِ بُو الطّاهِرِء أَحْبَرَنَا ان وَهْبِء حَدَكَنِي يُونْسُ 


00 22 م‎ o 2 4 5 i عه‎ 0 r 
(ح) وحدثتاه ابن رَافِع › حدثنا ابن أبى فديك. أَخْبَرَنِي الضحاك 0( حدثنيه‎ 


e 
و‎ 


وره و مو وداج ون ده 
٠‏ 


سويد بن سعِيدٍ حَدَثْنَا حفص بن مَيِسَرَةٌ حَدَئْنِي موسّی بن عقبة كلهم عن 
َافِع بهذا لاساد حو حَدِيثِهِمُ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين» و«أبو الطاهر) هو: أحمد بن 
عمرو بن السَرْحء و«ابن وهب» هو: عبد الله» و«يونس» هو: ابن يزيد الأيلئّ» 
و«ابن رافع» هو : محمد و«ابن ا فديك» هو: محمد بن إسماعيل بن مسلمء 
و«الضخاك» هو: ابن عثمان الجزامي» و«سُويد بن سعيد» هو: الْحَدَثانِيَء 
واحفص بن ميسرة» هو: | لعقيل» 5 


3 


ت 


وقوله: (كُلّهُْ عن تافع) ضمير الجماعة.يعود إلى يونس» والضحاك: 
وموسى بن عقبة . ّْ 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيئِهمُ) ضمير الجماعة هنا يعود إلى مالك» وعُبيد الله 
وأيوب» والليث بن سعد. 

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايات هؤلاء الثلاثة: يونس» والضخاك› 
وموسى بن عُقبة» ثلاثتهم عن نافع» فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. | 

إن ريد إلا الحَلمَ ما استَطْعتُ وما ريق إلا بل عو يكت وإ يب . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


 )154( ]"844[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: كَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
نَافِع؛ عَنِ ابن مْمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كلك كَالَ: «مَنْ بَاءَ نَخْلاً قذ أَبْرَتْء كَكَمَرَنُهَا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّم بنصّه في الباب الماضي» وهو من رباعيّات المصئف كاله 
وهو )۲٥۸(‏ من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث : 

(حَنٍ ابن عُمَرَ) و (أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَنْ بَاءَ نَخْلاً) أي: باع 
أصل النخل» دون ذكر الثمرء و«النخل»: اسم جنس يذگر ويؤنّث» والجمع : 
تيل (أذ أَبرَتْ) بالبناء للمفعولء من التأبير» وهو التلقيح» يقال: أَبَرْتُ النخل 
برُه أبْراًء بوزن أكلت الشيء آكله أكلاًء ويقال: أَبَرْنُهُ بالتشديد أَوَبّره تأبيراً» 
بوزن عَلَّمُهُ أعَلّمه تعليماً» والتأبير: التشقيق» والتلقيح» ومعناه: شي طلع 
النخلة الأنثى» ليّذَرَ فيه شيء من طلع النخلة الذكرء والحكم مستمرٌ بمجرد 
التشقيق» ولو لم يَضَعْ فيه شيئاء قاله في «الفتح». 

وقال الفيّوميَ كثه: أَبَرْتُ النخل أَبْراء من بابي ضَرَبَ وقَتَلَ: لَفّحته 
وأبّرته تأبيراً مبالغة وتكثيرٌ» والأَبُورٌ وزان رَسُول: ما يؤر به والإبار وزان 
كتاب: النخلة التي يُوْبّرٌ بطلعهاء وقيل: الإبار أيضاً مصدرٌ؛ كالقيام» والصيام» 
وتأبّر النخل: قَبِلَ أن يؤبّر» قال أبو حنيفة السّجستاني في «كتاب النخلة»: إذا 
انشقّ الكافور قيل: شَّقّقَ النخل» وهو حين يؤبّر بالدّکر» فيؤتى بشماريخهء 
فتنفَضء فيطير غبارهاء وهو طحين سماريخ الْفُكَالٍ إلى شماريخ الأنثى» وذلك 


.1A* /o )1غ( «الفتح»‎ 


م 
: 


(15) - بَابُ مَنْ بَاعَ نَخلا عَلَيْهَا ثَمَرَ ‏ حديث رقم (8454*) 
۱۹۷ 

هو التلقيح . ا 

وقال ابن فُدامة ك#: أصل الإبار عند أهل العلم: التلقيح» قال ابن 
عبد البرٌ: إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع» وتظهر الثمرة» فعبر به عن ظهور 
الثمرة؛ للزومه منه› والحكم متعلق بالظهور» دون نفس التلقيح» بغير اختلاف 
بين العلماءء يقال: أَبَرْتُ النخلة بالتخفيف» والتشديدء فهي مُرَبّرة» ومأبورة» 
ومنه قول النبى كلل : «خير امال كه مأبورة)» والسكة: النخل المصفوف» 
وأكرك'الفخلة آبُرها أبْراًء وإبارآء وأبّرتها تأبيراً» وتأبرت النخلةء وائتبرت» 
ومنه قول الشاعر [من الرجز]: 

تَأَبَرِي يَا خَيْرَةَ الْمَسِيِلٍ إِدْصَيّ أَهُلْ النَّخْلٍ بِالْفُحُولٍ 

يقول: تلقحي من غير تأبير. 

وفسّر الخرقي المؤيّر بما قد تشقق طلعه؛ لتعلق الحكم بذلك» دون نفس 
التأبير» قال القاضي: وقد يشقه الصّعّادء فيظهرء وأيهما كان» فهو التأبير 
المراد ها هنا. انتهى كلام ابن قُدامة كه بزيادة من «اللسان» . 

وقال القرطبي ككله: إِيَارٌُ النخل» وتأبيره: تلقيحه» وتذكيره» وهو: أن 
يجعل في النخلة فكالةء وعند ذلك يثبت ثمرها بإذن الله تعالى» يقال: أَبَرْتُ 
النخلة» آبرها بكسر الباء وضمهاء فهي مأبورة. ومنه قولهم: «خير المال مهرة 
امور وا ا 

ويقال: آرت النخلة ‏ مشدّداً - تأبيراً» وهي مؤبّرة» كقوّمت الشيء 
تقويماً» وهو مقوّم» ويقال: تأبّر الفسيل: إذا قبل الإبار» قال الراجز: 

تَأَبَرِي يا خَيْرَةَ المُسِيل إدّْضَنّ آهل التّخل بالفُحُول 


.١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ك في «مسنده» (578/7)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)٠۷/۷(‏ وهو حديث ضعيف» راجع: «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ 
الألباني كله (ص9؟:) رقم (1917). 

(۳) راجع: «المغني» 217١/5‏ وا«لسان العرب» ۳/٤‏ - 4. 


(5) تقدّم أنه حديث ضعيف. 


بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ويقال: ائتبرت؛ إذا سألت غيرك أن يأبرَ لك نخلكء. أو زرعكء. قال 

الشاعر [من الرمل]: 
وَلِيَ الأصل الذي في مشثله يُصلحالأبرٌرَرْعَ المؤتّبر 

هذا إِيَار ثمر النخل» وإبارٌ كل ثمر بحسب ما جرت العادة بإنه إذا فعل به 
ثبت ثمرهء وانعقد» ثم قد يعبّر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادهاء وإن لم 
يُفْعَل فيها شيء» ومن هنا اختلف أصحابنا في إبار الزرع» هل هو ظهوره على 
الأرض» أو إفراكه؟. انتهى كلام القرطبي كله" . 

(ككَمَرَتْهَا للْبَائِع) الذي أبرهاء قال في «الفتح»: قد اسيُّدِلَ بمنطوقه» على 
أن من باع نخلاًء وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدخل الثمرة في البيع» بل تستمرٌ 
على ملك البائع» وبمفهومه على أنهاء إذا كانت غير مؤيّرة» تدخل في البيع» 
وتكون للمشتري» وبذلك قال جمهور العلماء» وخالفهم الأوزاعيّ» وأبو 
حنيفة» فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده» وعكس ابن أبي ليلى» فقال: 
تكون للمشتري مطلقاًء وهذا كله عند إطلاق بيع النخل» من غير تعرّض 
للثمرة» فإن شرطها المشتري» بأن قال: اشتريت النخل بثمرتهاء كانت 
للمشتري» وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير» كانت له» وخالف مالك» 
فقال: لا يجوز شرطها للبائع . 

فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حکمان» ومن مفهومه حكمان: 
أحدهما: بمفهوم الشرط» والآخر بمفهوم الاستثناء. 

[تنبيه]: لا يشترط في التأبير أن يؤبّره أحدٌء بل لو تأبر بنفسه لم يختلف 
الحكم» عند جميع القائلين به. انتهى”” . 

وقال القرطبى يل بعد ذكر معنى التأبير» ما نصّه: وإذا تقرّر هذا فظاهر 
هذا الحديث عي بلفظه: أن الثمرة المأبورة لا تدخل مع أصولها إذا بيعت 
الأصول إلا بالشرطء ويقتضي دليل خطابه: أن غير المأبورة داخلة في البيع» 
وهو مذهب مالك» والشافعيّ» والليث» وذهب أبو حنيفة: إلى أن الثمرة للبائع 


.۳۹۸ - ۳۹۷/٤ أي اشتداده وقوّته. (۲) «المفهم»‎ )١( 
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ماه ب 


)۳۸۹٤( بَابُ مَنْ بَاعَ تَخْلا عَلَيْهَا ثَمَرّ  حديث رقم‎  )15( 
قبل الإبار وبعده» وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري قبل الإبار وبعده»‎ 
وهذا القول مخالف للنص الصحيح› فلا يلتفت إليهء وأما أبو حنيفة فالخلاف‎ 
معه مبنيّ على القول بدليل الخطاب» فهو ينفيه» وخصمه يثبته» والقول بدليل‎ 
الخطاب في مثل هذا ظاهر؛ لأنه لو كان حكم غير المؤبّر حكم المؤبّر لكان‎ 
تقييده بالشرط لغواً لا فائدة له» فإن قيل: فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنىء‎ 
: قيل له: لبس هذا يصحيح لغة ولا عرفاء ومن جعل هذا بمنزلة قوله تعالى‎ 
فلا تَكْل ا أن 4 [الإسراء: ۲۳]» تعيّن أن يقال لفهمه: أفت ولف‎ 

ا 

(إلَّا أن يَشْكَرِطً الْمُبْتَامُ») المراد بالمبتاع المشتريء بقرينة الإشارة إلى 
البائع» بقوله: «من ابتاع»» وقد اسنَّدِلٌ بهذا الإطلاق» على أنه يصح اشتراط 
بعض الثمرة» كما يصح اشتراط جميعهاء وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع 
شيئا من ذلك» وهذه هي النكتة في حذف المفعول» وانفرد ابن القاسم» فقال: 
لا يجوز له شرط بعضهاء قاله في «الفتح» . 

وقال القرطبى كلهُ: وقوله: «إلا أن يشترطه المبتاع» يعني أن الثمر 
المؤبّر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرط» وصح اشتراطه؛ لأنه عينٌ 
موجودة» يحاط سقوطها غالبا بخلاف التي لم وتر إذ اليس 
سقوطها مأموناًء فلم يتحقق لها وجودء فلا يجوز للبائع اشتراطهاء ولا 
استثناؤهاء لأنها كالجنين. هذا هو المشهور عندنا ‏ يعني المالكيّة ‏ وقيل: 
يجوز استثناؤهاء وهو قول الشافعي» وخُحرّجٍ هذا الخلاف على الخلاف في 
المسمى» هل هو مبقى على ملك البائع» أو هو مشترى من المشتري؟ 

[فرع]: لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع؛ جاز لمشتري الأصل شراء 
الثمرة. قبل طيبها على مشهور قول مالك. ويرى لها حكم التبعية؛ وإن أفردت 
بالعقد لضرورة تخليص الرقاب. وعنه فى رواية: أنه لا يجوز. وبذلك قال 
الشافعيّ؛ والثوريّ» وأهل الظاهرء وتيا الحديث» وهذا هو الأظهر من 
أحاديث النهي عن بيع الشمار قبل بدو صلاحها. انتهى كلام 


.TAY /o «الفتح»‎ (۲( .۸ -_ ۷/٤ «المفهم»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
القرطبي ك٠‏ وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفق عليه. 

[تنبيه]: اخثلف في إسناد هذا الحديث على نافع» وسالم» قال الحافظ 
العراقي كه ذ في ار عن نافع» عن ابن عمرة أن رسول الله يل قال : 
«من باع نلا قد ات فثمرتها للبائع» إلا أن ي يشترط المبتاع». 

وعن سالم» عن أبيه» عن النبيّ کا : «من باع عبداً» وله مالّء فماله 
للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع نخلاً مؤْبّراًء فالثمرة للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع». 

قال البيهقي: «هكذا رواه سالم» وخالفه نافع» فروى قصّة النخل عن 
عمرء عن النبيّ يي وقصّة العبد عن ابن عمر» عن عمر»› قال مسلمء 
والنسائيّ» والدارقطنيّ: القول ما قال نافعٌ» وإن كان سالِم أحفظ منه» وذكر 
الترمذيّ عن البخاريّ أن حديث سالم أصح» وذكر في «العلل» أنه سأل 
البخاريّ عنه؟ فكأنه رأى الحديثين صحيحين» وأنه يُحتّمل عنهما جميعاً» ورواه 
النسائيّ من رواية نافع» ورفع القضّتين» ورواه أيضاً من رواية نافع» وسالمء 
عن ابن عمرء عن عمر» مرفوعا بالقصّتين». انت 

قال ولي الدين كث فى «شرحه»: أخرجه من الطريق الأولى الأئمّة 
الستة» خلا الترمذيّ من هذا ارک من طريق مالك» وأخرجه من الطريق الثانية 
الأئمة الستة» فرواه من هذا الوجه: مسلمء وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجهء 
من طريق سفيان بن عيينة» وأخرجه الشيخان» والترمذيّ» وابن ماجه من 
حديث الليث بن سعد» وأخرجه مسلم فقط من رواية يونس بن يزيدء 
والنسائيٌ > من رواية معمر» أربعتهم عن الزهريٰ› عن سالم» عن أن 

(واعلم) : أن قصّة العبد رواها نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قولهء 
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(15) - باب مر مَنْ بَاعَ تَخلاً عَلَيْهَا تمر ر - حديث رقم )۳۸۹٤(‏ 
كذا رَوَى عنه مالك في «الموطإ»» ومن طريقه أبو داود في «سننه». 

قال ابن عبد البرّ: وهذا أحد الأربعة التي اختَلّف فيها سالمٌ ونافع عن 
أبن عمر. 

وقال البيهقيَّ: هكذا رواه سالم» وخالفه نافع» فروى قصّة النخل» عن 
ابن عمر» عن النبي وله وقصّة العبد عن ابن عمر» عن عمرء ثم رواه من 
طريق مالك كذلك» قال: وكذلك رواه أيوب السختيانيّ وغيره عن نافع . انتهى 

واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال: 

[أحدها]: ترجيح رواية نافع» روى البيهقيّ في «سننه» عن مسلمء 
والنسائي أنهما سُئلا عن اختلاف سالم ونافع في قصّة العبد؟ فقالا: القول ما 
قال نافع» وإن كان سالم أحفظ منه. وقال النوويّ في «شرح مسلم): شان 
النسائئ» والدارقطنيٌ إلى ترجيح رواية نافع » وهذه إشارة مردودة. 

[القول الثاني]: : ترجيح رواية سالم» > قال الترمذيّ فى «جامعه»: قال 
محمد بن إسماعيل: وحديث الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن النبي ل 
أصمحّ» قال الحافظ العراقي كله في «شرح الترمذي»: وسبقه إليه شيخه عليّ 
ابن المدينيّ. 

وقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: إنه الصواب» فإنه كذلك رواه عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر برفع القصّتين معاًء وهذا مرجّح لرواية سالم. 

[القول الثالث]: تصحيحهما معاًء قال الترمذي فى «العلل»: سألت 
مهيلا عن هال قلت لوث ديت ال عن فال عن ا عن 
النبئ يكلِِ: «من باع عبداً»؛ وقال نافع» عن ابن عمرء عن عمرء أيّهما أصخ؟ 
قال: إن نافعاً خالف سالماً في أحاديث» وهذا من تلك الأحاديث» روى 
سالمء عن أبيه» عن النبي بء وقال نافع» عن ابن عمر» عن عمرء كأنه رأى 
الحديثين صحيحين» وأنه يَحْتَمل عنهما جميعاً. 

قال العراقيّ في «شرح الترمذي»: وليس بين ما نقله عنه في «الجامع»؛ 
وما نقله عنه فى «العلل» اختلاف» فحكمه على الحديثين بالصحّة» لا ينافي 
حكمه في «الجامع» بأن حديث سالم أصحٌ» بل صيغة «أفعل» تقتضي اشتراكهما 
في الصحة. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاخ ‏ كتاب البيوع 
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قال ولي الدين: المفهوم من كلام المحدثين في مثل هذاء والمعروف من 
اصطلاحهم فيه أن المراد ترجيح الرواية التي قالوا: إنها أصحٌ» والحكم 
للراجح» فتكون تلك الرواية شاذة ضعيفة» والمربجّحة هي الصحيحة» وحينئا 
فبين النقلين تناف» لكن المعتمد ما في «الجامع»؛ لأنه مقول بالجزم واليقين» 
بخلاف ما في «العلل»» فإنه على سبيل الظنّ والاحتمال»ء والله أعلم. 

على أن ما في «العلل» هو الذي يمشي على طريقة الفقهاء؛ لعدم 
المنافاة» بأن يكون ابن عمر سمعه من النبيّ بء ومن أبيه» فرفعه تارةً. 
وسمعه كذلك سالم» ووقفه تارة» وسمعه كذلك نافع . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: لم تقع هذه الزيادة» ‏ يعني قصّة العبد - 
في حديث نافع» عن أبن عمرء ولا يضرٌ ذلك» فسالم شق 00 
نافع » فزيادته مقبولة. انتهى 

قال ولي الدين: 0 ذكرته عن سالم» ونافع هو المشهور عنهماء وروي 
عن نافع رفع القصّتين» رواه النسائيّ ‏ أي في «العتق» والشروط من الكبرى» - 
من رواية شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر» فذكر 
القصّتين» مرفوعتين» قال شعبة: فحدّثه بحديث أيوب» عن نافع» أنه حدّثني 
بالنخل» عن النبيّ بء والمملوك عن عمرهء فقال عبد ربّه: لا أعلمهما 
جميعاًء إلا عن النبيّ ب ثم قال مره أخرى: فحدّث عن النبي ب ولم 

ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضاً مختصراً : «من باع نخلاء ومن باع 
عبداً»» جميعاً» ولم يذكر قصّة أيوب. 

ورواه النسائيّ أيضاً ‏ أي: في «العتق» والشروط من الكبرى» ‏ من رواية 
محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمرء مرفوعاً بالقصتين» 
وقال: هذا خطأء والصواب حديث ليث بن سعدء وعبيد الله» وأيوب: أي: 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر بقصّة العبد خاصّة موقوفة. 

ورواه النسائيّ أيضاً من رواية سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالمء 
عن أبيه» ر > مرفوعاًء قال أبو الحجاج المزي كله: المحفوظ 


(۳۸۹4) باب مَنْ باع نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرّ - - حديث رقم‎ - ١ 
3 أنه من حديث ابن عمر وا . انتهى كلام ولي الدين اه‎ 

وقال فى «الفتح»: واختّلف على نافع وسالمء فى رفع ما عدا النخل» 
فرواه الزهري» عن سالم» عن أبيه» مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاء هكذا 
أخرجه الحفاظ عن الزهري» وخالفهم سفيان بن حسين» فزاد فيه ابن عمرء 
عن عمر» مرفوعاً لجميع الأحاديث» أخرجه السات داف في «العتق من 
الكبرى» -» وروى مالك» والليث» وأيوب» وعبيد الله بن عمر»› وغيرهم» عن 
نافع» عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن عمر» عن عمر قصة العبد موقوفة› 
كذلك أخرجه أبو داود» من طريق مالك بالإسنادين معا. 

وجزم مسلم» والنسائ ئيّ» والدارقطنيّ» بترجيح رواية نافع المفصّلة» > على 
رواية سالمء ومال علي 5 المدينيّ» والبخاري» وابن عبد البر» إلى ترجيح 
رواية سالم. 

وروي عن نافع رفع القصتين» أخرجه الشاتخدأي: في «العتق من 
الكبرى» ‏ من طريق عبد ربه بن سعيد» عنه» وهو وَهَّم» وقد رَوَى عبد الرزاق» 
عن معمر» عن أيوب» عن نافع» قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبدء وهذا 
لينم ار صحح الطريقين» وجوّز أن يكون الحديث عند نافع» عن ابن 
عمر على الوجهين . انتهى المقصود د من «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت الأحاديث الأربعة التي اختلف سالم 
ولافع كي رفا ووقفهاء فى «ألفيّة العلل» حيث قلت : 


ا مَنْ رَوَى عَن ابْنِ عمَرٍ ‏ اب 3g‏ امام ا ري 


سيل أَحْمَدُ فَلَمْ فض بسي Cy‏ 
كال جمدل لِوَقْفٍِ فف نافع «فِيمًَا سَقَتْ) ١مَنْ‏ 0 عَبْداً» فاسع 
وَالئْسَيِيْ وَالدَّارَفُظْنِيْ رَجَحَا وَفْمَهُ في كلانه وا 
«فيمَا سَقَتْ) «مَنْ بَاع» ڈ ثم «تَخرج» مِنْ قِبَلِ اش تاز ترح 


رس مه هه وره 


وبعضهم راد حديث كّ «النَامنُ بل مائه» فا قاش 


.1۸۱/٥ «الفتح»‎ )۲( .١١۹ «طرح التثریب» ۱۱۱/۲ ۔‎ )١( 


RK‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وَبَعْضُهُمْ رَجَمَ قَوْلَ سايم في رَفْعِهًا قَاحْمَظهُ حِنْظ فَاهِم 

والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۸۹٤/۱٦1‏ و٥۳۸۹‏ و۳۸۹۹ و۳۸۹۷ و۳۸۹۸ 
و۸۹4 و ۹۰°[ (۳ 0( و(البخاري) في «البيوع» )١١١5(‏ و«المساقاة 
(9/ا"7), و(أبو داود) في «البيوع» ("©). و(الترمذي) في «البيوع» 
٤(‏ 1۲(« و(النسائيّ) في «البيوع» (۷/ ۲۹۷) و«الكبرى» (۳/ ۱۹۰ و٤/٤٤)»‏ 
و(ابن ماجه) في «التجارات» »)۲۲٠١(‏ و(مالك) في «الموظإ» (۲/ ٦1۷‏ 
و1۲۹)» و(الشافعي) في «مسنده» »)٠٤١/١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (۸/ 
٥‏ و۳١)»‏ و(أحمد) في «مسنده) (5/1 و۳٦‏ و١5١)»‏ و(الدارميّ) في 
اسننه» »)۲٤٤۸(‏ و(أبو غواتة) فى «(مسنده» ”١١/7(‏ و۳۰۲ و٣٣۳)»‏ 
و(الطبرانئ) فى «الأوسط» 14/9(« و(أبو يعلى) فى «مسئله) (۳۰۸/۹ 
و و١٠/177):‏ و(البيهقى) فى «الکبری» (۲۹۷/۰ و٤۳۲‏ و914) 
و«الصغرى» (5/ )۸٤‏ و«المعرفة» 1۷/9(« والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من باع نخلاً قد أبّرت» فثمرتها له إذا لم يشترط 
المشتري» وإلا فهي له. 

۲ - (ومنها): أنه اسنُّدِلٌ به على أن المؤبّرء يخالف في الحكم غير 
المؤبّرء وقال الشافعية: لو باع نخلة» بعضها مؤبّرء وبعضها غير مؤبّرء 
فالجميع للبائع» وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة» فإن أفرد فلكل 
حکمه» ويشترط كونهما في بستان واحد» فإن تعدد فلكل حكمه» ونصٌ أحمد 
على أن الذي يبر للبائع» والذي لا يؤبر للمشتري» وجعل المالكية الحكم 
للأغلب. 

(ومنها): جواز التأبير» وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق 
موسى بن طلحة» عن أبيه» قال: مررت مع رسول الله و بقوم» على رءوس 
النخل» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟»» فقالوا: يُلَفَّحُونهء يجعلون الذّكرَ في 
الأنثى» فيلقح» فقال رسول الله يلِ: «ما أظن يغني ذلك شيئاً»: قال: فأخبروا 


)۳۸۹٤( باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرّ  حديث رقم‎  )15( 

بذلك» فتركوه» فأخبر رسول الله 6 بذلك» فقال: إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئاًء فخذوا به فإني لن أكذب على الله ونا . 

وأخرج من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» وعن ثابت» عن أنس؛ أن النبئ ككل مَرّ بقوم» يُلَفَحُونَء فقال: «لو 
لم تفعلوا لصلح». قال: فخرج شيصاء فمر بهمء فقال: «ما لنخلكم؟», قالوا: 
قلت: كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

 :‏ (ومنها): أن الحكم المذكور مختص بإناث النخل» دون ذكوره» 
وأما ذكوره فللبائع نظراً إلى المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير» فلم 
يفرّق بين أنثى وذكر. 

واختلفوا فيما لو باع نخلة» وبقيت ثمرتها له» ثم خرج طلع آخر من تلك 
النخلة» فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري؛ لأنه ليس للبائع» إلا ما جد دون 
ما لم يوجدء وقال الجمهور: هو للبائع ؛ لكونه من ثمره المؤبرة دون غيرها. 

ه ‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدء لا 
يفسد البيع» فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط . 

5 (ومنها): أن الطحاويّ اسنَدّلَ بهذا الحديث على جواز بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء واحتجٌ به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك» وقد تعقبه البيهقيّ 
وغیره» بأنه يَسبَدِلٌ بالشيء في غير ما ورد فيه» حتى إذا جاء ما ورد فيه 
استدل بخيره عليه كذلك». تسد لجراز بيع العمرة قبل بدو طلاحها بحديك 
التأبير» ولا يَعمّل بحديث التأبير» بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع قبل 
التأبير وبعده» فإن الثمرة في ذلك للمشتري» سواء شَّرَطها البائع لنفسه» أو لم 
٠‏ يشترطهاء والجمع بين حديث التأبير» وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
الصلاح سهل» بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل» وفي حديث النهي 
مستقلة» وهذا واضح جدَّاء ذكره في «الفتح6"" » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


“TAY -_ A1 /o )0غ( «الفتح»‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع نخلاً عليها ثمر: 

قال ابن قدامة كله: في هذه المسألة فصول ثلاثة: 

[الأول]: أن البيع متى وقع على نخل مثمرء ولم يشترط الثمرة» وكانت 
الثمرة مؤبرة» فهي للبائع» وإن كانت غير مؤبرة» فهي للمشتري» وبهذا قال 
مالك والليث» والشافعي. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري في الحالين؛ 
لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة» فكانت تابعة له» كالأغصان» وقال أبو 
حنيفة» والأوزاعيّ: هي للبائع في الحالين؛ لأن هذا نماء له حَدٌَّ فلم يتبع 
أصله في البيع؛ كالزرع في الأرض. 

واحتجٌ الأولون بقول النبيّ كلِ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر» فثمرتها 
للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع»» متفق عليه» وهذا صريح في رَد قول ابن 
أبي ليلى» وحجة على أبي حنيفة» والأوزاعي» بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حدَاً 
لملك البائع للثمرة» فيكون ما قبله للمشتري» وإلا لم يكن حدّاًء ولا كان ذكر 
التأبير مفيداً» ولأنه نماء كامن لظهوره غاية» فكان تابعاً لأصله قبل ظهورهء 
وغير تابع له بعد ظهوره؛ كالحمل في الحيوان» فأما الأغصان» فإنها تدخل في 
اسم النخل» وليس لانفصالها غاية» والزرع ليس من نماء الأرضء» وإنما هو 
مُودَعٌ فيها . 

[الثاني]: أنه متى اشترطها أحد المتبايعين» فهي له مُوَيّرة كانت» أو غير 
مؤبرة» البائع فيه والمشتري سواءء وقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد 
التأبير جاز؛ لأنه بمنزلة شرائها مع أصلهاء وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم 
يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تركها. 

قال: ولنا أنه استثنى بعض ما وقع عليه العقدء وهو معلوم» فصح كما 
لو باع حائطاً» واستثنى نخلة بعينهاء ولأن النبئ تكل: «نَهَى عن الثنياء إلا أن 
تُعلّم»؛ ولأنه أحد المتبايعين» فصحٌ اشتراطه للثمرة كالمشتري» وقد ثبت 
الأصل بالاتفاق عليه» وبقوله يكلِ: «إلا أن يشترطها المبتاع»» ولو اشترط 
أحدهما جزءاً من الثمرة معلوماًء كان ذلك كاشتراط جميعها في الجوازء في 
قول جمهور الفقهاء» وقول أشهب من أصحاب مالك. وقال ابن القاسم: لا 
يجوز اشتراط بعضها؛ لأن الخبر إنما ورد باشتراط جميعها . 


٠ )۳۸۹٥( بَابُ مَنْ باع نَخْلاً عَلَيْهَا تَر - حديث رقم‎  )1( 
1۷۷ 

قال: ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه» جاز اشتراط بعضه»ء كمدة الخيار» 
وكذلك القول في ما إذا اشترط بعضه. 

[الثالث]: أن الثمرة إذا بقيت للبائع» فله تركها في الشجرء إلى أوان 
الجذاذء سواء استحقها بشرطه» أو بظهورهاء وبه قال مالك والشافعيّ» وقال 
أبو حنيفة: يلزمه قطعهاء وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع» 
فلزم نقله» وتفريغهء كما لو باع داراً فيها طعام» أو قُماش له. 

قال: ولنا أن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة» كما لو 
باع دارا فيها طعام» لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك» وهو أن 
ينقله نهاراًء شيئاً بعد شيء» ولا يلزمه النقل ليلاء ولا جَمْع دواب البلد لنقلهء 
كذلك ههنا يُمَرَغْ النخل من الثمرة في أوان تفريغهاء وهو أوان جذاذهاء 
وقياسه حجة لنا؛ لِمَا بيناه. 

إذا تقرر هذاء فالمرجع في جذه إلى ما جرت به العادة» فإذا كان المبيع 
نخلاً» فحين تتناهى حلاوة ثمرهء إلا أن يكون مما بُسره خير من رُطبهء أو ما 
جرت العادة بأخذه بسراًء فإنه يجذّه حين تستحكم حلاوة بسره؛ لأن هذا هو 
العادة» فإذا استحكمت حلاوتهء فعليه نقلهء وإن قيل: بقاؤه في شجره خير 
لهء وأبقّى فعليه التقل؛ لأن العادة فى النقل» قد حصلت» وليس له إبقاؤه بعد 
ذلك» وإن كان المبيع عضا أو فاكهة سراف فاع حين يسناهى إدراكهة 
وشحم حلاوته» ويجذ مثله» وهذا قول مالك» والشافعي . انتهى كلام ابن 
قدامة ك وهو بحث نفيسٌ جداً. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"896[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمكَنَىء حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد (ح) 


- م 


وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِ لقا لي جا عد ا و ره 


l4‏ َع چ و ادي رد وو ورمو 
سَيْبَةَ - وَاللّفْظْ لَهُ حَدَنََا مُحَمَّدُ بُ پشر» حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ َافِع» عَنِ 


.١77”- 1١7١/5 «المغنى»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
TGS‏ ا SG‏ 


عُمَرَ أن وَسُولَ الث يكل قال : يما تخل اشر ي أَصُولْهَاء وََد أَبْرَتْء فَنَّ كَمَرَ 
لذي أَبَرَهَاء إل أن يشرط الذي اٹ شتَرَاهَا») . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين» و«يحيى بن سعيد» هو: القطّان» 
و«ابن ثُمير» هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» و«عبيد الله» هو: ابن عمر العُمريّ. 

وقوله: (اشْتُرِيَ أَصُونْهَا) فعلٌّ ونائب فاعله. 

وقوله: (وَكَدْ أَبْرَتْ) بالبناء للمفعول» والجملة حال من «تخل». 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 


20 


]۸4[ )...( - وتا فتيبة بن یی حا ليث ) وَحَدَنَنَا ابن 
رمْح» حبرا اللَّيْتُ عَنْ افع »عن ابن عمر عَمّر؛ أن الي يه قَالَّ: يما امْرِيْ ا 


ه م 


خلا ثم باع أسْلَهَاء فَلِلّدِي كبْرَ َمَرْ انحل إلا أن يشرط الْمُبْتامٌ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّم في الباب الماضي» وهو من رباعيّات المصئّف ككل وهو 
(6) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كنل أوّل الكتاب قال: 


متيو 


OA,‏ ..) - (وَحَدَكَنَاهُ أَبُو ابيع وَأَبُو كايل» قالا: حَدََنَا حَمَادٌ د 
وَحَدَكَنِيِهِ زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ» كِلَامُمَا عَنْ أيُوتَء عَنْ نافع » بِهَذَا 
الإستاد تحوة) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» و«حمّاد) هو: ابن زيد» و«إسماعيل» 
هو: ابن غُليّة . 


(15) - باب م مَنْ بَاعَ تَخْلاً عَلَيْهَا تَر - حديث رقم (A4۸)‏ 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد» عن أيوب» ساقها أبو عوانة في «مسنده» 
(۳/ ۰۱) فقال : 

 )00(‏ حذثنا الصغاني» قال: ثنا عبيد الله القواريري» قثنا حماد بن 
زيد» قثنا أيوب» عن نافع ) عن ابن عمر» قال : قال رسول الله لله کل : (من ابتاع 
نخلاًء أو أزها قد ارت فثمرتها للبائع » إلا أن ب يشترط المبتاع». انتهى 

وأما رواية إسماعيل ابن عُليِّة» عن أيوب فقد ساقها الإمام أحمد فى 
«مسنده» (57/75) فقال: 


 ):05:0(‏ حدّثنا عبد اش 


2 حدثني أبي » ثنا إسماعيل » أنا أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ك : فمن باع نخلاً قد أبرت» 
فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كل أل الكتاب قال: 

 )...( ]"894[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى ْنُ يَحْبَى» وَمُحَمّدُ بن رُمْحء قَالَا: أَخْبَرَنًا 
اللَّبْثُ رح( وَحَدَكَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا يٿ عَنِ ابْنٍ اب عن حي نر 
بد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ َد الله بْنِ عُمَرَء قال : 0 لله ل يقو 
0 تَخْلاً بعد اَن وبر مرها ِي يَاعَهَا إلا أن ب يَشْتَرِط الْمُبْتَاعٌ: وَمَنِ 7 
عَبْداًء فَمَالْهُ لِلْذِي بَاعَه إلا أَنْ يَسْتَرط الْمُبْتَاعُ»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

وكلهم ذُكروا فى الباب» غير «ابن شهاب»» واسالم بن عبد اللهاء فتقدما 
قبل باب . 

وقوله: (وَمَنٍ ابتاع عَبْداً) زاد في رواية البخاري وغيره: «وله مال»» 
والجملة في محل نصب صفة لاعبداً»» قال السنديّ كُنهُ: قوله: «وله مالٌ)»: 
هي إضافة مجازيّةٌ؛ عند غالب العلماءء كإضافة الجلّ إلى الفرس؛ لأن العبد 
لا يملك» ولذلك عي المال إلى البائع في قوله: «فماله للبائع»» ولا يمكن 


. هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنهء فتنبّه‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

مثله مع كون الإضافة حقيقيّة في المحلين› > وقيل: المال للعبد» لكن للسيد حق 
النزع منه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الحقّ عندي؛ كما سيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الثانية - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله أيضاً: «وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداً» الجارية في ذلك كالعبد» وهذا ممق 
عليه» حتى من أهل الظاهرء وقال ابن حزم: لفظ العبد يقع في اللغة العربيّة 
على 00 العبد والإماء؛ لأن العرب تقول: عبدء وعبدة» والعبد اسم 
للجنس» كما تقول: الإنسان» والفرس» والحمار» ذكره ولي الدين كذ . 

(فَمَالَهُ لذي َاعَُ إل أن يشرط الْمُبْتَامُ) أي المشترئ: 

[تنبيه]: قال النوويّ ك# في «شرحه»: قوله: (ومن ابتاع عبداً... إلخ) 
هكذا رَوَى هذا الحكم البخاري». ومسلم» من رواية سالم» عن أبيه» عن ابن 
عمر وا ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع» عن ابن عمرء ولا يضرٌ ذلك» 
فسالم ثقةٌ بل هو أجل من نافع» فزيادته مقبولة» وقد أشار النسائي» 
والدارقطنيّ إلى ترجيح رواية نافع» وهذه إشارة مردودة. انتهى كلام 
النووي اه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت البحث في هذا مستوفى في شرح 
حديث ابن عمر وا المذكور أول الباب» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى 
ولي التوفيق. ١‏ 

والحديث متمق عليه وقد مضى بيان مسائله» وإنما أتكلم هنا فيما يتعلق 
بقوله: «وَمَنْ ابتاع ڪا إلخ»» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم فيمن باع عبداً» وله مالٌ: 

قال النووي كُأَنْهُ: م هذا الحديث دلالة لمالك» وقول الشافعي القديم: 
إن العبد إذا ملكه سيده مالا ملك لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع » إلا 
أن يشترط المشتري ؛ لظاهر هذا الحديث» وقال الشافعيّ في الجديد» وأبو 
حنيفة: لا يملك العبد شيئاً أصلاًء وتأوّلا الحديث على أن المراد أن يكون في 


(A4۸) باب مَنْ باع خلا عَلَيْها د ثمَرَ  حدیث رقم‎  )15( 


يد العبد شيء من مال السيد» فأضيف ذلك المال إلى العبد؛ للاختصاص» 
والانتفاع» لا للملك» كما يقال: جل الدابة» وَسَّرّْجٍ الفرس» وإلا فإذا باع 
السيد العبد فذلك المال للبائع؛ لأنه مُلكهء إلا أن يشترطه المبتاع» فيصح؛ 
لأنه يكون سك شيئين: العبد» والمال الذي في يده» بثمن واحد» وذلك 
جائزء قالا: 0 الاحتراز من الرباء قال الشافعيّ: فإن كان المال دراهم» 
5 وتلك الدراهم بدراهم. فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها 
بذهب» وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة. 

وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري» وإن كان دراهم» والثمن 
دراهم» وكذلك في جميع الصور؛ لإطلاق الحديث» قال: وكأنه لا حصة 
للمال من الثمن. انتهى 

وقال القرطبي كُأَنهُ: في الحديث دليل على صحة قولنا: إن العبد يملك› 
خلافاً للشافعيّ» u‏ حنيفة» حيث قالا: إنه لا يملك» وقد تقدّم ذلك. 
ويلتحق بالبيع في هذا الحكم كل عقد معاوضة؛ كالنكاح» والإجارة» فأما 
العتق فيتبع العبدَ فيه مالّهُ؛ لِمَا رواه أبو داود عن ابن عمر وهي قال: قال 
رسول الله كللهِ: «من أعتق عبداً» وله مال» فمال العبد له إلا أن يشترط 
السيده» وقد رواه مالك فى «الموطأ»' موقوفاً على ابن عمر وهاء ولا 
يضره الوقف» فإن المرفوع 5-0 السند» وهذا الحديث حجة على أبي 
حنيفة» والشافعىّ» حيث قالا: إن المال في العتق للسيد»ء فأمًا في الصدقة 
والهبة» فهل يتبعه ماله فيهماء أو لا؟ قولان». سبنهها ترذدهيما ر بين البيع 
والعتق؛ إذ فيهما سَّبَهٌ من كل واحد منهماء وذلك: أن الهبة» والصدقة خروج 
من ملك إلى ملك» فأشبهت البيع؛ وخروج عن ملك بغير عوض» فأشبهت 
العتق» والأرجح: إلحاقها بالبيع» وقطعها عن العتق؛ لاختصاص العتق بمعنى 
لا يوجد في غيره» على ما قد أوضحه أصحابنا في كتبهم. 

وأما الجناية: فالمال فيها تبع للرّقبة» فينتقل بانتقالها؛ لأن العبد الجاني 


.)۲٥۲۹( وابن ماجه‎ »)۳۹٦۲( رواه أحمد في المسئده)‎ )١( 
.)۷۷٠١ /۲( راجع : «الموطا»‎ )0( 
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إذا كان له مال فالجناية فيهء فإن وسع الجناية بقيت الرقبة لسيده» وإن لم يكن 
له مال؛ TT‏ فكان الرقبة مرجع عند العدم. انتهى كلام 
القرطبي ك "أ وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

5 العامة ابن قُدامة كله : إذا باع السيّد عبده» أو جاريته» وله مال» 
ملّكه إياه مولاهء أو خصه به» وا لما رَوَى ابن عمر وِيا؛ أ 
رسول الله بء قال: «من باع عبداء وله مال» فماله للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع»» متَفْقٌ عليه ولأن العبدء وماله للبائع» فإذا باع العبدء اختَص البيع به 
دون غیره» كما لو كان له عبدان» فباع أحدهماء وإن اشترطه المبتاع» کان له 
للخبر» وروى ذلك نافع عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب وء وقَضَّى به 
شُريح» وبه قال عطاء» وطاوس» ومالك» والشافعيّ» وإسحاق» وقال 
الْجْرَقى : إذا كان قصده للعبد لا للمال» هذا منصوص حبك وهو قول 
الشافعيّ» وأبي كور وعثمان لبن ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء مال 
العبدء إنما يقصد بقاء المال لعبده» وإقراره في يده» فمتى كان كذلك صح 
اشتراطه» ودخل في البيع به» سواء كان المال معلوماًء أو مجهولاًء من جنس 
الثمن» أو من غيره» عيناً كان أو ديناًء وسواء كان مثل الثمن» أو أقل» أو 
أكثرء قال البتي: إذا باع عبداً بألف درهم» ومعه ألف درهم» فالبيع جائزء إذا 
كانت رغبة المبتاع في العبدء لا في الدراهم» وذلك لأنه دخل في البيع تبعا 
غير مقصود» فأشبه أساسات الحيطان» والتمويه بالذهب في السقوف. فأما إن 
كان المال مقصوداً بالشراء» جاز اشتراطه» إذا وجدت فيه شرائط البيع من 
العلم به» وأن لا يكون بينه وبين ¿ الشمن ربآء كما يعتبر ذلك في العينين 
المبيعتين» لأنه مبيع مقصود» فأشبه ما لو ضَمّ إلى العبد عيناً أخرى وباعهماء 
وقال القاضي: هذا ينبني على كون العبد يملك» أو لا يملك» فإن قلنا: لا 
يعللك :ماعط ا ما" ليان مها ا فاشتّرط فيه ما يشترط في سائر 
المبيعات» وهذا مذهب أبى حنيفة» وإن قلنا: يملك احتّملت فيه الجهالةٌ 
وغيرهاء مما ذكرنا ا لأنه تبع في البيع» لا أصل» فأشبه طيّ الآبارء 


5.١00: «المفهم»‎ (000) 


q2 


(15) - بَابُ م مَنْ بَاعَ تخلا عَلَيْهَا نَمرَ ر - حديث رقم (۳۸۹۸) 
۱۸۳ 

وهذا خلاف نص أحمد» وقول الخرقئى؛ لأنهما جعلا الشرط الذي يختلف 
الحكم به» قصد المشتري دون غيره؛ ا أصح إن شاء الله تعالى» واحتمال 
الجهالة فيه؛ لكونه غير مقصود كما ذكرنا؛ كاللبن في ضرع الشاة المبيعة» 
والحمل في بطنهاء والصوف على ظهرهاء وأشباه ذلك» فإنه مبيع» وَيُحتَّمَل 
فيه الجهالة وغيرها؛ لِمَا ذكرناء وقد قيل: إن المال ليس بمبيع ههناء وإنما 
استبقاء المنتري عن علك العبد. لا يزول عنه إلى البائع» وهو قريب من 
الأول. انتهى كلام ابن قُدامة ل » وهو بحث نفيسٌ جداًء والله تعالى 
أعلم . 
- [تنبيه]: قال النوويّ كُزَنهُ: وفى هذا الحديث دليل للأصح عند الشافعيّة 
أنه إذا باع العبد» أو الجارية» وعليه ثيابه» لم تدخل في البيع» بل تكون 
للا إلا أن يشترطها المبتاع؛ ؛ لأنه مال في الجملة» وقال بعضهم: تدخل› 
وقال بعضهم: يدخل ساتر العورة فقطء والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا 
غيره؛ لظام هذا الحديث» ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب. انتهى كلام 
النووي كل وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم» هل يملك العبد المال» أم 
لا؟ 

ذهب عامة أهل العلم» إلى أنه لا يملك شيئاً» إذا لم ا سيده» وقال 
آهل الظاهر: يملك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: عاق ککہ ما فى الْأَرِضٍ 
جسميعًا # الآية [البقرة: ۲۹]» وقول النبيّ كك : «من باع عبداً» وله مال»» فأضاف 
المال إليه 0 التملك, 

حتجٌ الأولون بقوله تعالى: لإضربٌ له ملا عَبَدَا مَمَلوكا لا َير عل 

شى # 0 [النحل: »]۷١‏ ولأن سيده يَملِك عينه ومنافعه» فما حصل بذلك 
يجب أن يكون لسيده كبهيمته» قال الموقّق: فأما إن ملّكه سيده شيئأء ففيه 
روايتان: 


)01 «المغني» ل/09۷ _ .YoA‏ )ع( «(شرح النووي» ۰ - 1۹۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ؤي اب ےت 


[إحداهما]: لا يملكه» وهو ظاهر قول الخرقئيء فإنه قال: والسيد 
يَرَكي عما في يد عبده؛ لأنه ملكه. وقال: والعبد لا يرثء. ولا مال لهء 
فيورث عنه» وهو اختيار أبي بكرء وقول أبي حنيفة» والثوريّ» وإسحاق» 
والشافعي في الجديد؛ لأنه مملوك؛ فلم يملك كالبهيمة. [والثانية]: يملك» 
قال الموفق: وهي أصح عندي» وهو قول مالك» والشافعيّ في القديم؛ 
للآية» والخبرء ولأنه أدميّ حيّ» فمَلّك كالحرّء ولأنه يملك في النكاح» 
فملك في المال كالحرًء ولأنه يصح الإقرار له» فأشبه الحرّء وما ذكروه 
تعليل بالمانع» ولا يثبت اعتباره» إلا أن يوجد المقتضي في الأصل» ولم 
يوجد في البهيمة ما يقتضي ثبوت الملك لهاء وإنما انتفى ملكها؛ لعدم 
المقتضي له» لا لكونها مملوكة» وكونها مملوكة عديم الأثرء فإن سائر 
البهاتم التي ليست مملوكة» من الصيوه والوحوفل»: لا يلك وكذلك 
الجمادات» وإذا بطل كون ما ذكروه مانعاء وقد المقتضي» لزم ثبوت 
حكمه - والله أعلم . انتهى كلام ابن قدامة کی > وهو تحقيقٌ حسنٌ ڃخدا 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"86[‏ (وَحَدَنَئاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ 
دَزْميْرُبْنُ حزب» َالَ يَحْيَى : َخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبْئَةَ 

عَنِ الزْهْرِيٌ» بهذا الاسْتَاد مثلَه). 

سان هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب» غير سفيان بن عيينة» فتقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في 
«المجتبی» (۷/ ۲۹۷) فقال : 

7 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا سفيان» عن الزهريّ. 
عن سالم» عن أبيه» عن النبي يك قال: : «من ابتاع نخلاً بعد أن د توّبّر فثمرتها 


(۱) «المغني» 709/5 - 


(/10)- باب اهي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ, » وَالْمُخَابَرَةِ» وَالْمُعَاوَمَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۰۱) 


للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع عبداًء وله مالّء فماله للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع». انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

]4۰°[ )...( - (وَحَدَئَنِي حَرْمَلّة : بن يَحْبّىء أعْبَرَنًا 0 
0 أنَّ أَبَاهُ قال : سَمِعْتٌ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا فى الباب والذي قبله» إلا «حرملة بن يحيى»)› فتقدم قبل 
بابين. 

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد الأيليّء عن ابن شهاب هذه لم أجد من 
ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إذ ارڈ إلا الع ما تلقث رما ربت إل ل عب توك وَل ث4 . 


 )١0/‏ (بات الي عن الْمُحَائَلَق وَالْمُخَابَيَق وَالْمُعَاوَمَةٍ وَهُوَ 


بع الس 4 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 


سير مي رو وير مه 


 )1685( 31‏ (حَدَنَنَا أَبُو کر بْنْ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنْ عبد اث بن 
مير وَزُمَيْرُ بن حَرْبٍء قَالُوا جَوِيعاً: و نه م وي 
ما ايز بن عبد ای كَالَ: ھی رَسُولُ الله يكل عَنٍ الْمُحَاقلَِ وَلْمَُابة 
وَالْمُخَابَرَِ» وَعَنْ بيع الثَّمَرِ حَنَّى يبدو صَلَاحُهُ وَلَا بباح إلا الدّيَارٍ لتقم إل إل 


الْعَرَايَا) . 


)١(‏ هكذا ترجم القرطبئ كله» وهو الأليق» كما لا يخفى على من تأمله» خلاف ما 
ترجم به النوويّ ومن تبعه» فإنه تكرار لما سبق» فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

طا ل لل 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (ابْنِ جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقةٌ 
فقية فاضلٌ» كثير الإرسال [۳] (ت )١١5‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 547. 

۳ - (جَابِرٌ بن عبد الل) راء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر بْن عبد الل) و أنه (قَالَ: تَهَى رَسُولُ الله ل عن الْمحَائَلَة) 
قال في «الفتح»: قال انو عبيد: المحاقلة: بيع الطعام في سنبله ا مأخوذ 
من الحقل» وقال الليث: الحقل: الزرع إذا تشعّب من قبل أن يغلظ سُوقه» 
والمنهيّ عنه بيع الزرع قبل إدراكه» وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل : 
بيع ما في رؤوس النخل بالتمر» وعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطة» أو 
بكيل طعام» أو إدام» والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تُنبت. 
ا 7 , 

وقال القرطبيّ #: هي: مفاعلة من الحقل» وهي المزارعة» كما قال 
النبي كله للأنصار: «ما تصنعون بمحاقلكم؟)» يعني: مزارعهم» وفي مثل 
العرب: لا تنبت البقلةً إلا الحقلةٌ وهي التي تسمى في العراق: القراح» وقال 
الليث: هي بيع الزرع قبل أن يغلظ. وقال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله 
بالبر» وقال قوم: هي المزارعة بالجزء مما تنبته الأرض» وسيأتي القول في 
كراء الأرض. انتهى. 

وقال في موضع آخر بعد ذلك: قد تقدّم القول في أصل اشتقاق 
المحاقلة» وقد فسّرها هنا جابر بأنّها بيع الزرع القائم بالحب كيلاء وقال 
الجوهري في «الصحاح»: المحاقلة: بيع الزرع في سنبله بالبرٌء وقد نهِي عنه» 
قال: وهذا يرجع إلى المزابنة» كما قدمناه» وقد فسّرها غيره بأنها كراء الأرض 


)0غ( «الفتح» 6 1. 


(4۰ ۰۱( باب الي عَنٍ الْمُحَاقلَِ وَالْمُخَامر رة وَالْمْعَاوَمَةِ. ..إلخ - حديث رقم‎ - (AV) 


بما يخرج منهاء وهو الذي صار إليه أصحابنا. انتهى كلام القرطبي كال . 
وقال الفيّومي 5 أله : الْحَمْل: الأرض لْمَرَاحُء وهي التي لا شجر بهاء 
وقيل : هو الزرع إذا تشعب ورقه» ومنه الا وهي بيع الزرع في 
سنبله بحنطة» وجمعه حَمُولٌ» مثلٌ كلس وفُلُوس نتھی . 
وقال ابن الأثير كنهُ: المحاقلة مختلف فيهاء قيل: هي اكتراء الأرض 
بالحنطة» هكذا جاء شا فى الحديث» وهو الذي يسمّيه الزرّاعون: 
المخارثةة ,وقيل هي المزارعة على نفب محلم كالفكتة والريع» 
ونحوهماء وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبرء وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه» 
وإنما نْهِي عنها؛ لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحدء إلا 
مثلاً بمثل» ويداً ببدء وهذا مجهولٌ» لا يُدرى أيهما أكثر. انتهى”". 
(وَالْمُرَابَئَة) هي: بيع الرُطب في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الزَّبْنِء 
وهو الدَفُعٌ. كأن كر رادت المتبايعين يزين ن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه» 
وإنما نهي عنها؛ لِمَا يقع فيها من الغبن» والجهالة» قاله ابن الأثير کار 
وقد تقدّم تمام البحث فيها في بابهاء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
(وَالْمُخَابرَ) قال ابن الأثير ك#: قيل: هي المزارعة على نصيب معيّن؛ 
كالثلث» والربع» وغيرهماء والْكُيْرة: التصيب» وقيل: هو من الْحُبّار: الأرض 
الليّنة» وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي كل أقرّها في أيدي أهلها 
على النصف من محصولهاء فقيل: خابرهم؛ 5 عاملهم في خيبر. ا 
وقال القرطبي كُدْهُ: فأمًّا المخابرة فمأخوذة من الخبرة - بضم الخاء - 
وهو النصيب» هكذا حكاه أهل اللغة» وأنشدوا عليه [من الطويل]: 
إا مَا جَعَلْتَ الشَّاءَ لئاس خُبْرَةَ فَشَأنَكَ إِنْي ذَاهِبٌ لِسُؤونِي 
وقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة مأخوذ من خيبر؛ لأن النبيٍ كَل كان قد 
أقرها في أيدي أهلها على النصيب منهاء فقيل: خابرهم؛ أي : عاملهم في خيبر. 


(۱) «المفهم» 391/4 ۳۹۲ وا٠٤.‏ (۲) «المصباح المنير» .٠٤٤/١‏ 
(۳) «النهاية» .٤١١/١‏ (5) «النهاية» ۲/ .۲۹٤‏ 
(6) «النهاية» ؟/لا. 


ل البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال القرطبيئ: وعلى هذا فلا تكون المخابرة منهيّاً عنهاء وقد ثبت النهي 
عنها فهي غيرهاء والصحيح ما حكاه الجوهريّ وغيره: أن المخابرة هي 
المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض» وهو: الجْبْر أيضاً ‏ بالكسر ‏ ويشهد له 
ما ذكرناه آنفا عن اللغويين» وعلى هذا فيكون الفرق بين المحاقلة والمخابرة: 
أن المحاقلة كراء الأرض بما يخرج منها مطلقاًء والمخابرة: كراؤها بجزء مما 
يخرج منها؛ كثلث وربع» وقد قال بعض الناس: إنهما بمعنى واحد» 
والمشهور ما ذكرناه» وهو الأولىء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبي کا , 

وقال النوويّ كَُُنْهُ: وأما المخابرة» فهي والمزارعة متقاربتان» وهما 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث» والربع» وغير 
ذلك من الأجزاء المعلومة» لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرض» 
وفى المخابرة يكون ار من العام هكذا قاله جمهور أصحابناء وهو ظاهر 
نص الشافعيّ» وقال بعض أصحابناء وجماعة من أهل اللغة» وغيرهم: هما 
بمعني» قالوا: والمخابرة مشتقة من الْخَبِيرء وهو الأكار أ ي: القلاح» هذا قول 
الجمهورء وقيل: مشتقة من الْحَبَارِء وهي الأرض الينة وقيل :من الخبرة 
وهي النصيب» وهي بضم الخاء» وقال الجوهري : قال أبو عبيد: : هي النصيب 
من سَمّك» أو لحم» يقال: تَخُبّروا خُبْرَةً: إذا اشتَرَوّا شاةً» فذبحوهاء 
واقتسموا لحمهاء وقال ابن الأعرابئن: مأخوذة من خيبر؛ لأن أول هذه 
المعاملة كان فيا رقن قي ا ا EEE‏ 
وسنوضحه فى باب بعده ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى”" . 

(وَعَنْ بيع الدَمَرِ حى يَبْدْوَ صَلَاحُهُ) تقدّم من هذه الجملة في بابهاء وفي 
الرواية الآتية: ارعن بيع التّمَرَه حَنَّى تَظعِمَ) , عار ذا لاون 
الإطعام: يقال: أطعمت الشجرة بالألف: أدرك a‏ وال تن 
تصير صالحة للأكل . 


(۱) «المفهم» (١ ./ ٤‏ «(شرح النووي ۰ - 1۹۳. 
)۳( ۵ لمصباح المنير» ااا و«القاموس المحيط» 1/5 . 


(10) -بَابُ النَّهّي َن الْمُحَاقَلَة وَالْمُخَابَرَة» وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۰۱) 
و ور 

(ولا يْباعُ إلا ايار وَالدّرْهَم) المراد أنها تباع بالعروض» وإنما خض 
الدينار والدرهم؛ لأنهما أكثر ما يتعامل به الناس» فتنبّه . 

(إلّا الْعَرَاَا) قال النوويّ ك#: معناه: لا يباع الرُطب بعد بُدُوَ صلاحه 
بتمر» بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهماء والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا 
العراياء فيجوز بيع الرُطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه. انتهى . 

وقال القرطبي كُأَله: قوله: «نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم» ولا تباع إلا 
بالدراهم أو الدنانير إلا العرايا»؛ هذا المساق فيه تثبيجٌ”" بالتقديم والتأخير» 
وذلك لا يجوز بالاتفاق» لا بهماء ولا بالغروض إلا على شرط القطع» فيجوز 
بالعين» والعَرّض» فلا يصح أن يكون ذلك استثناء من بيع الثمرة بوجه» وإنما 
يصح رجوع الاستثناء للمحاقلة» والمخابرة» فإنها هي التي نهي عن بيعها إلا 
بالعين» كما يأتي بعد هذا في حديث رافع بن خديج وه حيث قال: «أما 
بالذهب والورق فلا بأس به». 

وقال: وقوله: إلا العرايا» مستثنى من المزابنة» كما جاء فى الحديث 
المتقدّم» وترتيب هذا الحديث أن يقال: نَهَى عن المحاقلة» والمخابرة إلا 
بالدنانير أو الدراهم» وعن المزابنة إلا العراياء وهذا واضح»› والله أعلم. 
انتهى كلام القرطبي كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير» بل 
المعنى صحيح بدون ذلك» والاستثناء من بيع الثمرء وليس من المزابنة» 
ھی أولاً عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» ومفهومه أنه يجوز بيعه بعد بدو 
صلاحه» ثم استثنى من هذاء فبيّن: لا يجوز بيعه بعد بدو الصلاح 
بجنسه» وإنما يباع بالدينار والدرهم» ثم استثنى من هذا الاستثناء العراياء 
فإنه يجوز بيعها بجنسها؛ للحاجة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)١(‏ «شرح النووي» 19/٠١‏ 195. (۲) أي تخليط. 


1/٤ «المفهم»‎ (۳ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۹۰۱/۱۷1 و۳۹۰۲ و۳۹۰۳ و٤۳۹۰‏ و٥۳۹۰‏ 
و5905 و۷٠۳۹] »)٠١۳١(‏ (والبخاري) في «الزكاة» )۱٤۸۷(‏ و«البيوع) 
.)5١195(‏ و(أبو داود) في «البيوع» »)۳۳۷١(‏ و(الترمذي) في «البيوع» 
»)١١90(‏ و(النسائي) في «البيوع» (۷/ ۲۳ - 114) و«الكبرى» (9/ 97 و٤٩‏ 
و۵٥٩‏ و95 و5/ ٠١‏ و٤٤)»‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» (۲/ »)۷١١‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)757/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ ۱۲۹)» 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۲۰ و١٣۳)»‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده) »2)5٠5/7(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)٤۹4۲(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (2)519/5 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ .)751١‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١517 /١(‏ 
و(الدارقطنيّ) في «سننه» »)٤۸/۳(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)٠١٠/١(‏ 
و(البغخوي) في «شرح السنّة» .)۲٠۷۱(‏ والله تعالى أعلم. 

| الثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان تحريم المحاقلة» وسيأتي في تفسير جابر ذه أن يباع 
الله أي: الزرع بكيل من الطعام معلوم . 

؟ - (ومنها): بيان تحريم المزابنة» ويأتي بعد حديث أنها بيع الرطب في 
النخل بالتمر كيلا . 

۳ - (ومنها): بيان تحريم المخابرة أن الأرجح في معناها أنها كراء 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي - 
إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. 

(ومنها): بيان أن الثمر لا يباع بعد بدو صلاحه بجنسه» وإنما يباع 
بالدينار والدرهم. ونحو ذلك» مما ليس من جنسه. 

٦‏ - (ومنها): بيان جواز بيع العرايا بجنسها من التمر» وهو مستثنى من تحريم 

المزابنة؛ لحاجة الفقير» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(10)-بَابُ النَّهي مَن الْمُحَاَلَِ»وَالْمُحَابرَة وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ-حديث رقم (۳۹۰۲۔-۳۹۰۳) 


۹ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
]4°11[ )...( - (وحلتا َبْدُ بْنُ حْمَيو أخبر را أبُو عَاضِمٍء حبرا ابن 
جُرَيْجء عَنْ عَطَاءِء وَأبي الرُببْرِ؛ أَنَهُمَّا سَمِعَا جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ اله يَقُولُ: تَهّى 
رول اللو ل كَذَكَرَ پونيو . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (عَبد بْنْ حُمَيْدِ) الكسّىّء أبو محمدء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت144) 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» 17/ .17١‏ 
١‏ (أَبُو عَاصِم) الضخاك بن مَحُلّد النبيل البصري» ثقةٌ ثبت [9] 
(ت۲۱۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 175/5. 
والباقون ذكروا قبله. 
- [تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (حَد حَدَنَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ الح نْظَلِنٌ » أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بن 
يزه الْجَرَري» حَدَئنَا ابن جُرَيْج» أَخْبَرَنِي عَطَاء» عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ؛ أ 
سول الله ل تھی عَنِ الْمُخَايرَة) وَالْمُحَائَلَء وَالْمُرَابَئَة» وَعَنْ ب يع الثَّمَرَةِ حَنَى 
طت ولا باع ِل َالتَرَامِمٍ وَالدَنَانِينٍ إل الْمَرَايَاء قَالَ عَطَاءٌ: 9 لتا جار 2 
ثَالَ: ما الْمُخَابَرَةُ فَالأَوْض البَيْصَاء يَدْقَمْهَا الَجُلُ إلى الرّجُلء فينفِق ن فِيهَاء نُمَ 
يَأَعْذُ مِنَ النَمَرِِ وَرَعَمَ أنَّ الْمُرَابَةَ بي الؤُطّب في الل بِالثَمْرٍ كَيْلا وَالْمُحَائَلَة 

في الرَرْعِ عَلَى تخو ذلك بيع الزرْعَ ع لقب بالْحَبٌّ كَيْلا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (إِسْحَاقٌ بن إب راهيم الْحَنْظَلينُ) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 
۲ - (مَخُلَدُ ُن يزيد الْجَرَّرِيُ) أبو يحيى» ويقال: أبو خداش» ويقال: 


)١(‏ وفي نسخة: «فسرها لنا جابر. (۲) وفي نسخة: «بيع الزرع القائم» 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

EE EEE 
أبو الحسين» ويقال: أبو خالد الحرّانيَ القرشيّء صدوقٌ له أوهام» من كبار‎ 
.]4[ 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاريً» وحريز بن عثمان الرَحَبِيَء 
والأوزاعيّ؛ وابن جريج» ويونس بن أبي إسحاق» وإسرائيل بن يونس» 
وسعيد بن عبد العزيزء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وأبو جعفر الئْمَيليَ» 
وابنا أبي شيبة» وعبد الحميد بن محمد بن الْمُستام» وأبو أمية عمرو بن هشام» 
وغيرهم . 

قال الأثرم» عن أحمد: لا بأس به» وكان يَهِمَء وقال عثمان الدارمي» 
عن ابن معين : ا وكذا قال أبو داود» ويعقوب بن سفيان» وقال أبو حاتم : 
صدوقء وقال أحمد بن علي الأبّار: سألت على بن ميمون عنه؟ فقال: كان 
قرشيًا نعم الشيخ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي: كان يَهمء 
رنذه عقي يد ع و وقال ابن سعد: حدّثنا عباد بن عمروء حدثنا 
مخلد بن یزید» وكان فاضلاً» خيّراء كبير السنّ. 

قال أبو جعفر التْمَيليَ: مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائيئّ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (حَنَّى تُطْهِمَ) بضمّ أوله» وكسر ثالثه» مبنياً للفاعل» أي: تُذْرك 
وتكون صالحاً للأكل. 

وقوله: (قَالَ عَطَاءً) هو ابن أبي رباح. 

وقوله: (قَسَّرَ لََا جَايرٌ) وفي بعض النسخ: فسّرها لنا جابر» وهو ابن 
عبد الله وا . 

وقوله: (كَالأَرْضٌ البَيْضَاء) أي : التي لا زرع فيهاء ولا شجر. 

وقوله: (فُيُنْفِقٌ فِيهًا) من الإنفاق. أي: يُخرج ماله في زرعهاء 
واستثمارها . 


2070 - باب الي عَنٍ الْمحَاقلَِ» وَالْمُخَابَرَ رَوْ وَالْمُعَاوَمَةٍ. .. إلخ - حديث رقم (4 ۰ 4۰( 


وقوله: ر ثم يَأَخُذَّ مِنَ اللَمَر) يعني أنه يجعل أجرته مما يخرج منها من 
الثمر. 

وقوله: (وَرَعَمَ أَنَّ الْمُرَابتَةً... إلخ) الزعم هنا بمعنى القول المحقّقء 
وليس بالزعم الباطل؛ أي: قال جابر 5 . 

وقوله: (وَالْمُحَائَلَةُ في الرَّرْع عَلَى نحو ذَلِ) يعني أن معنى المحاقلة 
كمعنى المزابنة» لكن الفرق بينهما أن المزابنة في النخل» والمحاقلة في الزرع» 
E‏ لحت كيل بعلم يو الخدم وهو معنى قوله: 
اليبيع الزرع القائم بالحبٰ کیلا) . 

وقوله: (يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِم... إلخ) هو بتقدير «أن» المصدريّة؛ أي: أن 
يبيع الزرع... إلخ» وفي بعض النسخ: ابيع الزرع القائم... إلخ» بلفظ 
المصدرء خبر لمحذوف؛ أي: هو بيع الزرع. وت 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف كدنهُء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

[40" (...) (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ ُن إِبْرَاِيمَ» وَمُحَمََدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ن أبِي 
خَلَّفِء كِلَاهُمًا عَنْ رَكَرِياء قَالَ ابن أبِي خَلَف : حَدََا زكري بن عَدِي» أَخْبَرَنا 
عُبَيْدُ اللو عَنْ رَيْدٍ بن أبي ةدا ابلق الول الْمَكَنُ» وَمُوَّ جَالِسٌ عِنْدَ 
عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح» ٠‏ عن ایر بن عبار اللو؛ أن سول الث کل ٠‏ تھی عَنٍ الْمُحَاقَلَةِ: 
وَالْمُرَابَئَِه وَالْمُخَابَرَ» وَأَنْ م تُسْتَرَى النّخْلُ حَنَّى تُشْقة - وَالِاشْقَاه أنْ يَحْمَرَّ أو 
َصْفَرٌ أذ يکل ونه شَيْء - وَالْمُحَاقَلَة ن باع الْحَْل بكَيل مِنَ الَا ملو 
وَالْمُرَابَئَة 5 أَنْ يُبَاحَ النَخْلُ َِوْسَاقٍ م مِنَ الثَّمْرِء وَالْمُخَابَرَة د الكُلْثُ وَالرَبْعٌ وشا 
ذَلِكَ. قَالَ رَيْدُ: قلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أبي رباج : أَسَمِعْتَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَذْكُرٌ هَذَا 
عَنْ رَسُولٍ الله يكلِه؟ كَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1 (تعئلة تن احمد : واي علا السلميء أبو عبد الله البغدادي 
ا نع 00 1 ا 0 د( تقدم في «الإيمان» e‏ 66 


a‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ جليلٌ» من كبار [۱۰] (ت١١‏ أو۲۱۲) (خ م مد ت س 
ق) تقدّم في «المقدّمة) 88/7. 
۳ - (عبَيْدُ اله) بن عمرو بن أبي الوليد الرَّفَىَء أبو وهب الأسدي» ثقةٌ 
فقيهٌ» ربّما وَهِمَ [۸] (ت )۱۸١‏ عن )6١(‏ سنةً (ع) تقدّم في «المقدّمة) 95/1. 
+ لري بن ين تة الجررئ» ابو أسامة أله .من الكؤفة »كم سكن 
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الرهاء ثقة"'' [1] (ت119١)‏ وقيل غيره (ع) تقدّم في «المقدّمة» 45/1. 

ه ‏ (أبُو الْوَلِيدٍ الْمَكَيُ) هو: سعيد بن ميناء ‏ بكسر الميم» والمدّ 
والقصر ‏ مولى الْبَحُتريّ بن أبي ذُباب الحجازيّ المكئء أو المدنئ» ثقةٌ [*] 
(خ م د ت ق) تقدم في «الجنائز ٠ ٠.۴۲۰۷/۳۱‏ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو على الجيّانيّ الغسّانى: فى «تقييده» أن أبا الوليد 
الذي في هذا الإسناد هو ee‏ ا قال: وزعم الحاكم أبو عبد الله 
النيسابوريّ أن أبا الوليد المكيّ الذي في هذا الإسناد اسمه يسار بن 
عبد الرحمن» وقال مثل ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 

ورد ذلك أبو محمد عبد الغنيّ فق د وقال: هذا وَمَمّْء وهذه 
التسمية خطأ. وإنما هو سعيد بن ميناء الذي روى عنه أيوب السّحْتيانيَ» 
وزيد بن أبي الي 

وقال البخاريّ في «تاريخه»“ : سعيد بن ميناء أبو الوليد المكيّء سمع 
جابر بن عبد الله وأبا هريرة» روى عنه سلِيم بن حیان» وزيد بن أبي نيسة » 
وتابعه على ذلك مسلم بن الحجاح . 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه": يسار بن عبد الرحمن أبو الوليد» روى 


)١(‏ قال في «التقريب»: ثقة له أفراد. وقوله: له أفراد فيه نظرء فقد وثقه جل الأئمة» 
إلا ما روي عن أحمدء وهو بالنظر إلى توثيقهم على الإطلاق كلا شيء» فتأمله. 

(؟) «الجرح والتعديل» 017/9". 

(۳) «الأوهام التي في المدخل» ص١١.‏ () «التاريخ الكبير /017. 

() «الكنى والأسماء» ؟//861. (5) «الجرح والتعديل» 701/9. 


(۱۷) - بَابُ التي عَن الْمُحَاقَلَة وَالْمُخَابَرَة وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (04*) 


عن جابر بن عبد الله» روى عنه زيد ب وان E‏ ولا EE‏ ولعل 
الحاكم إنما نَمل قوله من كتاب ابن أبي حاتم. انتهى كلام أبي عليّ 
الغسَانئ ول" وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَهُوَ جَالِسنٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح) جملة حاليّة؛ أي: والحال 
أن أبا الوليد المكيّ حين ذا بهذا الحديث جالس عند عطاء. 

وقوله: (وَأَنْ تُشترَى النَخْلُ) فعل» ونائب فاعله» وأنّْئه؛ لأن النخل اسم 
جمع يُفرّق بينه وبين واحده بالهاء» والغالب في مثله التأنيث» وقد تقدّم البحث 
في هذا مستوفى. فلا تنس نصيبك» والله تعالى وليّ التوفيق. 

وقوله: (حَنَّى تُشْقِه) بضمّ أوله» من الإشقاه رباعياًء قال النووي كله: 
قوله: «حتّى تُشقه)» وفي رواية: «حتى تُشقح» بالحاء» وهو بضم التاءء 
وإسكان الشين فيهماء وتخفيف القاف» ومنهم من فتح الشين في تشقه»» 
وهما جائزان: تشقه» وتشقح» ومعناهما واحد» ومنهم من أنكر «تشقه»» 
وقال: المعروف بالحاء» والصحيح جوازهماء وقيل: إن الهاء بدل من الحاءء 
كما قالوا: مَدَحَهُء ومَدَهَهُ» وقد قَسّر الراوي الإشقاه» والإشقاح بالاحمرار» 
والاصفرار» قال أهل اللغة: ولا يُشْتَرط فى ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار» 
بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا د با إلى الحمرة» أو الصفرة» قال 
الخطابي : الشُْفْحَةُ لون غير خالص الحمرة» أو الصفرة» بل هو تغيّر إليهما في 
كُمُودة. انتهى كلام النووي كلل" . 

وقوله: (أَنْ باع الْحَفْلُ) بفتح الحاء المهملة» وسكون القاف: وهو 
الزرع . 

وقوله: (بِأَوْسَاقٍ مِنَّ E‏ جمع وسق يكسر الوا و ر کول 
وأحمال» ويقال له: وَسّْق بفتح الواوء ويجمع على وسوق»› كملس وفلوس؛ 
والوسق: ستون صاعاً بصاع النبيّ يلل وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» فلا تكن 
من الغافلين. 


.190- 1١95/٠١ شرح النوويٌ»‎ (۲( .۸٦١ - ۸0٩/۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل۹ل کے 


و و و 


وقوله: (وَالْمُخَابَرةُ الكت وَالرُبُعُ) أي: دفع الأرض البيضاء لمن يعمل 
فيها بثلث ما يخرج منهاء أو ربعه» وهي المزارعة» وسيأتي تمام البحث فيها 
في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَأَشْبَاٌ ذَلک) أي: أمثال الثلث والربع» كالنصف» والخمس. 

وقوله: (قَالَ رَيْدُ) هو: ابن أبي أنيسة. 

وقوله: (قُلْتُ لِعَطَاءِ بن أبِي رَبَاح... إلخ) المعنى أن زيد بن أبي أنيسة 
بعد أن سمع الحديث عن أبي الوليد المكيّ في مجلس عطاء بن أبي رباح سأل 
عطاء عن الحديث نفسه» هل سمعته عن جابر يذكر هذا عن رسول الله كن 
فأجابه قائلاً : نعم» فصار لزيد في الحديث شيخان: أبو الوليد» وعطاءء 
كلاهما عن جابر 4 . 

وقال القرطبي #: قوله: «أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا. .. إلخ» 
تحتمل هذه الإشارة أن تكون عائدةً إلى الحديث» وتفسيره المتقدّم» فيكون كل 
ذلك من قول رسول الله كَل ويَحْتّمل أن تكون عائدةً إلى الأمور التي نهي 
عنها في صدر الحديث» لا إلى التفسيرء وهو الأولى؛ لقول عطاء: فسّر لنا 
ابن فذقو التفسير. انتهى 7 , 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يلا أوّل الكتاب قال : 

[۳۰] (...) - (وَحَدَكنَا عَبْدُ لھ بن هاشم حلا هر حَدَلَنَا سَلِمُ بن 

ل 


لِسَعِيِدٍ: مَا تُشْقِحْ؟ كَالَ: تَحْمَارٌ» وَتَصْمَارٌ وَيُؤْكَلٌ مِنْهَا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
بْنُ هَاشِم) بن حيّان الُعبدي» أبو عبد الرحمن الطوسئ› 


- 


)غ0( «المفهم» . 


١‏ (عبد الله 


(107)- باب النَّهّْي عَنِ الْمُحَائَلَِوَالْمُخَابرَة» وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (4:0*) 


سكن نيسابور» ثقةٌ صاحب حديث» من صغار ]١١[‏ مات سنة بضع و(٠٠۲)‏ 
من أفراد المصتّف تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 

(نهؤ) ند اد الْعَمََء أبو الأسود البصري» قبت [4] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 11/۳. 

۳ (سَلِيمُ بُ حَيّانَ:') الْهُذليَ البصري» ثقةٌ [۷] (خ م د ت سي ق) 
تقدم في «الجنائز) ”0 

[تنبيه]: لا يوجد في الكتب السبّة من اسمه سَلِيم بفتح أوله» وكسر ثانيه 
إلا سَلِيم بن حيّان هذاء ومن عداه فَسليم مصعْراء وإلى ذلك أشرت بقوله: 

فل نجل خياد سَلِيمٌ يُفْمَعُ مغ كشر تايه بهذا صرحو 
ولس يُوَجَدٌ بهذا الصُبْط في ٠‏ كب الأيِمُّوٍسِوَاهُ قاغرف 
EE CS‏ غداة اسم 
والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ١حَنَّى‏ تُشْقِحَ) - بضم أوله» من الإشقاح رباعيّء يقال: أشقح ثمر 
النخل إشقاحاً: إذا احمرّء أو اصمَرَء والاسم: الشُّفّْحُ ‏ بضم المعجمة» 
وسكون القاف» بعدها مهملة ‏ وقد سبق في الرواية الماضية بلفظ: «١حتى‏ 
شق بإبدال الحاء هاء؛ لقربها مته" . ۰ 

وقال القرطبئ كُأَنهُ: التشقيح» والتشقيه ‏ بالحاء» والهاء ‏ كما فسره 
الراوي بقوله: «أن تحمرّء وتصفرّء ويؤكل منها»» وكذلك فسّره آهل اللغة› 
قالوا: يقال: أشقح النخل» وشَّفَّحَ ‏ مشدّداً -: إذا أزهى» ويقال: أشقه النخل 
الفا لرن هو الجا ها لتقارب مر يها اى ”7 

وقوله: (قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ) القائل هو سَلِيم بن حيّان» وسعيد هو ابن 
ميناء . 


قال في «الفتح» ما حاصله: وأخرج الحديث الإسماعيليّ من طريق 


()( «سّليم» بفتح السين المهملة» وكسر اللام» و«حيّان» بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
التحتانية .' 
(۲) «الفتح» .٦۷۲/١‏ (۳) «المفهم» 507/54. 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سَلِيم بن حَيّانَء فقال في روايته: «قلت لجابر: ما 
تُشقحخ... إلخ»» فظهر أن السائل عن ذلك هو سعيد» والذي فسره هو جابر. 

قال: وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن أبي 
الوليد» عن جابر مطولاً» وفيه: «وأن يشتري النخل حتى يُشْقِهء والإشقاه أن 
يَحْمَرّء أو يصفرٌء أو يؤكل منه شيء». وفي آخره: «فقال زيد: فقلت لعطاء: 
أسمعت جابراً يذكر هذا عن النبي كل؟ قال: نعم»» وهو يَحْتَمِل أن يكون 
مراده بقوله هذا جميع الحديث» فيدخل فيه التفسير» ويّحْتَمِل أن يكون مراده 
أصل الحديث» لا التفسير» فيكون التفسير من كلام الراوي» وقد ظهر من 
رواية ابن مهدي أنه جابر» والله أعلم. 

ومما يقوّي كونه مرفوعاً وقوع ذلك في حديث انس أيضاً وفيه دليل 
على أن المراد ببدوٌ الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة» وسبب النهي عن ذلك 
خوف ار لكثرة a‏ ل طبه : «فإذا 
احمرّت» وأكل منها أمنت العاهة عليها»؛ أي: غالباً. 

وقوله: راطفا وبل دناه قال الخطاي قد لم يرد بذلك 


اللون الخالص من الصفرة والحمرة» وإنما أراد حمرة» أو صفرة بكمودة» 
فلذلك قال: «تحمارٌء وتصفارٌ»ء قال: ولو أراد اللون الخالص لقال: تَحْمَنٌ 
وتصفرٌ. 

وقال ابن التين: التشقيح تغيّر لونها إلى الصفرة والحمرة» فأراد بقوله: 
«تحمار»ء وتصفارً» ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع» قال: وإ 
يقال: تفْعَالَ في اللون الغير المتمكن» إذا كان يتلون» وأنكر هذا بعض أهل 
اللغة» وقال: لا فرق بين تَحْمَرٌء وتَصْمَرٌء وتحمارّء وتصفارٌ. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: المبالغة فى احمرارها واصفرارهاء كما تقرر 
أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. انتب . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


1/7“ ۔‎ 1۷۲/١ «الفتح»‎ )١( 


(۱۷)- باب التي عَن الْمُحَائَلَِ» وَالْمُخَابَرَة» وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم )۳۹۰٩(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"407[‏ (حَدَنَنَا مبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ 
ابی - وَاللَّفْظُ لِعْبَيْدِ الله - قَالَا: حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء حَدَتَنَا أَيُوبُ» عَنْ أبي 
الرُبيْرء وَسَعِيِدٍ بْنِ مِيئاء» عَنْ جار بن عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل عَنِ 
الْمُحَائَلَةِ وَالْمْرَابَتَةء وَالْمْعَاوَمَةِء وَالْمُخَابَرَةِ ‏ قَالَ أَحَدُهُمَا: بَبْعُ السّيِينَ هي 
الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ اليا وَرَحَصَ في الْعَرَايَا) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيٌ) هو: عبيد الله بن عُمر بن ميسرة» أبو 
سعيد البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت٣٣۲)‏ وله )۸٥(‏ سنة (خ م د 
س) تقدم في «المقدمة») 5/هلا. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيٍْ الْعُبَريّ) هو: وا ن ات 
البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون ذكروا في الباب وما قبلهء و«أيوب» هو: السّختيانيَ؛ و«أبو 
الزبير» هو: محمد بن مسلم بن ترس المكيّ. 

وقوله: (وَالْمُعَاوّمَة) قال النوويّ كألهُ: بيع المعاومة» وهو بيع السنين» 
معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين» أو ثلاثة» أو أكثرء فيُسَمّى بيع المعاومة» 
وبيع السنين» وهو باطل بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لهذه 
الأحاديث» ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدورٍ على تسليمه؛ 
وغير مملوك للعاقد. انتهى”" . 

وقال القرطبئ ككله: المعاومة: بيع الثمر أعواماًء وهو المعبّر عنه باللفظ 


الآخر: بيع السنين» ولا خلاف في تحريم بيعه؛ لكثرة العَرّر والجهل. 
042 
انتھی . 


000( بضم الغين المعجمة» وفتح الموحدة. 
(۲) بكسر الحاء» وتخفيف السين المهملتين. 
)۳( «اشرح النووي» 3/٠‏ 1. )6( «المفهم» 0/6 . 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقوله: (قَالَ أَحَدُهُمَا: بَبْعُ السّنِينَ هي الْمُعَاوَمَةُ) هذا إشارة إلى أن أبا 
الزبير» وسعيد بن ميناء اختلفاء فقال أحدهما: «والمعاومة»ء. وقال الآخر: 
(وبيع السنين». 

[تنبيه]: ظاهر سياق المصتف أن الغرض من قوله: «قال أحدهما. . 
إلخ» بيان أن بيع السنين هي المعاومة» فيكون قوله: بيع السنين» مبتدأ خبره 
جملة «هي المعاومة»ء فكأنه يريد تفسير أحدهما بالآخرء وهو الذي يدل عليه 
ضبط «بيع» بالرفع بضبط القلمء وهذا يخالف ما يدل عليه سياق غيره» فقد 
أخرج الحديث أبو داود في «سننه» (۳/ 777) فقال: 

 )"405(‏ حدّثنا أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل (ح) وثنا مسدّد أن حمادا 
وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب» عن ا الزبيرء قال عن حماد: 
وسعيد بن ميناءء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله» قال: نهى رسول الله ئو عن 
المحاقلةء والمزابنة» والمخابرة» والمعاومة» قال عن حماد: وقال أحدهما: 
e‏ وقال الأأحر: ‏ بيع السنين» > ثم اتفقوا: وعن الثنياء ور خص في 
العرايا. از 

م ابن الجارود في «المنتقى» )٠١۳/١(‏ من طريق حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن أبي الزبير» وسعيد بن ميناءء عن جابر بن عبد الله وا؛ أن 
رسول الله يله نَهَى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» والمعاومةء وقال 
الآخر: بيع السنين» وعن الثنياء ورَخص في العرايا. انت 

وأخرجه أيضاً البيهقئ فى «الكبرى» )۳۳٠/١(‏ ولفظه: أن رسول الله كلل 
نْهَى عن المحاقلةء والمزابنةء وام والمعاومة. وقال الآخر: عن بيع 
السنين» وعن الثنياء ورخص في العرايا. 

فسياق هؤلاء صريح 7 أن 00 من 5 «قال أحدهما... إلخ» 
بيان الاختلاف الواقع بين أبي الزبير» وسعيد بن ميناء» حيث رواه أحدهما 
بلفظ : «بيع السنين»» ورواه الآخر بلفظ: «المعاومة»» وليس الغرض تفسير بيع 
السنين 7 هي المعاومة» خلاف ما يفيده لفظ المصئف» ٠‏ فليتأمل. 

ويَحْتَمل أن قوله: «بيع السنين» مجروراً على الحكاية؛ أي: قال 
أحدهما: ١‏ «بيع السنين» بدل 0 الآخر «المعاومة»» وأما قوله: «هي الا 


)۳۹۰٩( يات الي عَنٍ الْمُحَائَلة وَالمُخَابَرة» وَالْمُعَاوَمَةٍ. .. لخ - حديث رقم‎ -)١0 
جملة مستأنفة بيّن بها معنى بيع السنين. هي المعاومة في الرواية الأخرى»‎ 
وعلى هذا فيتّفق مع رواية هؤلاءء فتأمله.‎ 

ووقع في «مختصر القرطبيّ» بلفظ: «وفي رواية: بيع السنين عِوَضَ 
المعاومة» وهذا إن لم يكن إصلاحاً من القرطبي» ففيه دلالة أن «هي» في قوله 
هنا: «هي المعاومة» مصخفة عن لفظ «عوض»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَعَنٍ القنْيا) - بضم م الثاء المثلّثة. وإسكان النون» مقصوراً - 
بمعنى الاستثناء» قال الفيُوميٌ كانه : «والكئيا» - بضمٌ الثاء 3 الياءء و«الَتْوَى) 
بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء» وفي الحديث: «من استثنى فله ثنياه)27؛ 
أي : ما استثناء» والاسْتِئْنَاءُ: استفعال من تيت الشىة أيه ياء من باب 
وسور اذا ملعو SN aE O‏ كوم وقلى هنذا 
قَالاسْيَئَْاءُ: صرف العامل عن تناول المستثنى» ويكون حقيقةً في المتصل» 
المنفصل أيضاً؛ لأن «إلا» هي التي عَدّت الفعل إلى الاسم» حتى نصبهء 
فكانت بمنزلة الهمزة فى التعدية» والهمزةٌ تعدّي الفعل إلى الجنس» وة 
الح فة نام داك ما هو برها اف 

وقال النووي أله : : قوله: «عن الثنيا» : هي الاستثناء» وار الاستثناء 
في البيع» وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح: انى عن الثُنْيا إلا أن 
يُغلم)» والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرةً إلا بعضهاء وهذه الأشجارٌ 
أو الأغنام» أو الثياب» أو نحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى 
مجهول» فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة» أو هذه الشجرة إلا 
ربعهاء أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهماًء وما أشبه ذلك من الثنيا 
المعلومة صح البيع باتفاق العلماء» ولو باع الصبرة إلا صاعاً منهاء فالبيع باطل 
عند الشافعيئ» وأبي حنيفة» وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على 
ثلثهاء أما إذا باع ثمرة نخلات» فاستثنى من ثمرها عشرة آصع مثلاً للبائع» 


)00( حديث صحيح. . أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1۸/۱) بلفظ : «من حلف» فقال: 
شاء الله فله تُنياه» . 
(۲) «المصباح المنير» .۸٥ /١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


فمذهب الشافعيّ» وأبى حنيفة» والعلماء كافة بطلان البيع› وقال مالك» 
وجماعة من علماء المدينة: يجور ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. 
3 000 
| 8 


. 


نتھی 

وقال القرطبي #: و«الّيّا» - بالضم والقصرء على وزن الكبرى - هي : 
الاسم من الاستثناءء وكذلك: التّنوى - بفتح الثاء - على وزن: طَرْفَىء ذكر 
ذلك في «الصحاح»» قال الهرويّ: بيع انيا هو: أن يُستثنى من المبيع شيء 
مجهول› فيفسد البيع › وقال القتبي : : هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثني منه شيئاً . 

قال القرطبيَّ: والحاصل: أن الثنيا اسم جنس لما فيه استثناء» سواء كان 
ذلك من البائع» أو من المبتاع» فيكون الأصل في كل ذلك المنع؛ لأجل 
التّهي» غير أن في ذلك تفصيلاً يظهر بصور: 

الأولى : جائزة باتفاق» وهي: أن يستثني البائع نخلات معينات من 
اط اول أو كثرت؛ لأن البيع لم يقع عليهنَ» بل على ما عداهنّ. 

الثانية : أن يستثني نخلات مجهولات» أو كيلا 000 من الثمرة؛ على 
أن يعيّن ذلك بعد البيع»ء فذلك ممنوع فاسد باتفاق؛ لتناول النهي له وللجهل 
بالمبيع والغرر. 

الثالثة: أن يستثني من الثّمر كيلاً معلوماًء فذهب الجمهور إلى أن ذلك 
لا يجوز منه قليل ولا كثير» ورأوا أن ذلك النهي متناول له؛ لما فيه من 
الجهالة» وذهب مالك في جماعة أهل المدينة إلى أن ذلك جائز فيما بينه وبين 
ثلث الثمرة» ولا يجوز زيادة على ذلك. ورأوا: أن خرص الثمرة وحَزْرها مما 
يُعرف مقدارهاء وأن استثناء القليل منها لا يكثر فيه الغررء والقليل من الغرر 
مغتفر في مواضع كثيرة من الشرع» وما دون الثلث قليل. 

قال: وهذا تخصيص للعموم بالنظر. 

الرابعة: أن يستثني جزءاً من الكّمرة مشاعاًء فيجوز عند مالك وعامة 
أصحابه» قل أو كثرء وذهب عبد الملك: إلى أنّه لا يجوز استثناء الأكثرء 


)۱( اشرح النووي» 1° . 


0010 - باب التي عَنٍ الْمُحَاقلَّة وَالْمُحَابَرَ» وَالْمُعَاوَمَةٍ. .. الخ - حديث رقم (۳۹۰۷) 2 

۳ 
والخلاف في ذلك مبني على جواز استثناء أكثر من الأقل» وعدم جوازه» وقد 
ّنا جوازه في أصول الفقه. 

الخامسة: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذا الشيء بكذاء على أنك 
إن جئتني بالثمن إلى أجَلِ كذا رددت عليك ملكك» فهذا فاسد للنهي عنه. 
ولأساقريعة الكل الذي بكر ا ويفسخ ما لم يَمُْتْ» فإن فات ضمن 
بالقيمة» ويفيته ما يفيت البيع الفاسد. 

السادسة: أن يعقد المشتري على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا فلا 
بيع بينهما. فاختّلف فيه» فبعضهم أبطل الشرطء وصحح العقد» ومنهم من ألزم 
قائله الشرط» وجعل للآخر الخيار» والوجهان مرويان عن مالك. انتهى كلام 
القرطبيّ م , 

وقوله: (وَرَخَّصَ في الْعَرَايَا) أي: في بيع ثمرها بخرصها من التمر» وقد 
تقدّم البحث فيها مستوفى في بابهاء فراجعه» تستفد. 

والحديث من أفراد المصتف كه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 

 )...( "47‏ (وَحَدَنَنَاهُ بو بكر بْنّ أي شَيْبَة وَعَلِي بْنُ حُجْرِء قَالَا: 
حَدََنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابن عُلَيّةَ ‏ عَنْ أيُوتَء عَنْ أَبي الرُبَيْرِهِ عَنْ جَابر» عَنِ 
لني يلل بِمِثْلهِ» غَيْرَ أنه لا يلك ۰ بیع بيع السَنِينَ هي الْمُعَاوَمَةُ). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«أيوب» هو: السّختيانيٌ. 

وقوله: (عَيْرَ أنه لا يَذْكُرُ... إلخ) ضمير أنه وايَذْكُر؛ لإسماعيل ابن 


[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب هذه ساقها النسائيئ كا في 
«المجتبى) (595/17): ش 


0_۳ / f «المفهم)‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


 )5775(‏ أخبرنا على بن حُبجرء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن 
أيوب» وأخبرنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا ابن عَلَيِّة قال: أنبأنا أيوب» عن 
أبي الزبير» عن جابرء قال: نهى رسول الله بي عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمخابرة» والمعاومة» والتُنْياء ورَخَصٌ في العرايا. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن رید إلا الصاح ما اسْتَطْنتٌ وما ترفيق إلا باو علو کر 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال : 
]4°۰۸[ )...( - (وَحَدََنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا عبد الله بْنْ عَبْدِ 


o2 لو‎ 


المجيد» حدثنا راح بن ن أبي مُعرّوف » قَالّ: سَمِعْتُ عَطَاءً» عَنْ جَابرٍ بن عبد اشم 

ا < و غ سات عه 3 ري r‏ م 07 ت 3 

0 نهى رَسول الله يو عن كِرَاءِ الأَرْضٍ» وَعَنْ بَبِعِهَا السّنِنَ وَعَنْ بَيّع الثْمَر 
حتی يَطِيبَ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بن مَنْصُور) بن بهرا م الْكَوْسج التميميّ» أبو يعقوب المروزيً» 
ا ثبت [۱۱] (ت۱٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» . 

۲ - (عبيد الله بْنُ عَبْدِ الْمَجيد) الْحَنفي› أبو علي البصري فون 141[ 
(ت۲۰۹) ع( في «المساجد ومواضع الصلاة» /10. 

۳ - (رَبَاحُ بْنُ أبي مَعْرُوفٍ) بن أبي سارة المكي» > صدوقٌ له أوهامٌ [۷] 
(بخ م د س) کک .TA*/‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

(عَنْ جاپر بن عبد الله) الأنصاري و أنه (قَالَ: تھی رَسُولُ الله لل عَنْ 
كِرَاءِ الأَرْضٍ) أ أجرتهاء والمراد: الكراء الذي يؤدّي إلى النزاع؛ لجهالتهء 


)۳۹۰۹( بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم‎  )18( 


أو لاشتماله على شرط فاسد» على ما سيأتى البحث عنه مستوفى في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(5) نهى ككل أيضاً (عَنْ بَبْعِهَا) أي: بيع الأرض (السَّنِينَ) المراد منه بيع 
ما تحمله شجرة مخصوصة من الثمر إلى مذّة سنةء فأكثر» وبيع السنين هو 
المعاومة» كما سبق في الباب الماضيء» وإنما نهِي عنه؛ لكونه غرراً؛ لأنه بيع 
ما لم يخلقه الله بعد . (5) نهى 46 أيضاً (عَنْ ب یع الثّمَرِ حَنَى يَطِيبَ) أي : 
حتى يصلح للأكل» وهو بمعنى ما تقدّم: احتى يبدو ا 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصّف يبء وسيأتي تمام البحث فيه 
فى الحديث الثالث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَِي أَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِي» حَدَ تا حَمَادٌ - يَعْنِى ابن 
ري - عَنْ مطَرِ الْوَرَاقِءِ عَنْ َطَاءِ عَنْ جار بْنِ عَبٍْ اللو؛ ن رسو الله ی نَهَى 
عَنْ كِرَاءِ الأرض). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (مَطَرٌ الْوَرَاقُ) بن طَهُمان السلمي مولاهم» أبو رجاء الْخُراسانيَ» 
نزيل البصرة» صدوقٌ كثير الخطإء وحديثه عن عطاء ضعيف [5] (ت75١)‏ 
(خحت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
فى عطاء؟ 

[قلت]: إنما أخرج له متابعةء فلا يضرّء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن 
داود العتكى الزهرانئ» و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين الْجَحُدريّ. 


.٤۸١/١ راجع: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


والحديث من أفراد المصئف يبه وقد مضى شرحهء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف بث أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَََا عبْدُ بُ حْمَيْدِ حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ ‏ لَب 
ارم وَهُوَ اپو النْمْمَانٍ السّدُوسِيٌ - حلا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِء حَدَئَنَا مَطَرٌ رانء 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ ُن عَبّْدٍ الل قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : «مَنْ كات لَهُ أَرْضٌ 
َلْيَرْرَعْهَاء فَِنْ لَمْ يَرْرَعْهَا َلْيُْرِعْهَا أَخَاهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَضْلِ) لَمَبْهُ عَارِمٌ أَبُو النْعْمَانٍ السَّدُوسِيُ البصري» ثقةٌ 
ثبت تغيّر بآخره» من صغار [9] (ت” أو ٤‏ (ع) تقدم في «الحج» ۲۸/ 
ينس 

[تنبيه]: قوله: (لَقَبّهُ عَارِمُ) معنى العارم الشَّرِس الشُرّيره وهو من 
الأضداد. فإن محمد بن الفضل رجل صالح» بعيد من الشرّء قال ابن الصلاح 
في «معرفة علوم الحديث»: كان عارم عبداً صالحاً بعيداً من الحرام. انتهى. 

۲ - (مَهْدِيّ بْنُ مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعْوَليَ» أبو يحيى البصري. ثقةٌ» من 
صغار [51] (ت۱۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۷‏ ۲۹۷. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله» وشرح الحديث يأتي بعده. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"911[‏ (حَدََنَا الْحَكَمْ بْنُ مُوسَى, حَدَكَنَا مِقْل - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - 
عَنِ الأَورَاعِي› عن عَطَاءِ عن جابر بن عبد الل قَالّ: كَانَ لجال فُضُولٌ 
َرَضِينَ» مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله اء فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «مَنْ گائث لَهُ قَضْل 
أَرْضٍ ليها أو لِيمْنَحْهَا احا ِن بى ميك أَرْضَُ»). 


)١(‏ وفي نسخة: «لرجل». 


(۱۸) ۔ بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۱۱) 
الك الاك ط۲۷ 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ (الْحَكُمْ ِن بع م موسى) بن أبي زُهير الْمَنْطري» أبو صالح البغدادي» 
ثقةٌ“ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خت م مد س ق) م في «الإيمان» 5945/57. 

١‏ (جِقْلُ بْنُ زِيَاوِ) السّكسكيّ الدمشقيّ» نزيل بيروت» قيل: هفل لقب 
واسمه محمدء أو عبد الله» وكان كاتب الأوزاعي» ثقةٌ متقنّ [4] (ت۱۷۹) أو 
بعدها (م 5) تقدم في «الصلاة») .١٠١99/55‏ 

۳ - (الْأوْرَاعِن) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو» أبو عمر الفقيه» 
ف فت ثبت إمام مشهور [۷] (ت۷١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

a‏ دک ل 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَطَاءِ) وفي رواية ابن ماجه: عن الأوزاعي» حدثني عطاء» سمعت 
جابرا ا (عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الل حا أنه (قَالَ: كان لِرِجَالٍ) وفي ب بعض النسخ : 
«الرجل؛ بالإفراد (فُضُولٌ أَرَضِينَ) «فُصُول» بضمٌ الفاء: جمع قل لین 
ولو والفضل بمعنى الزائدء يقال: خذ الفضل؛ ای الزيادة» وقوله: 
«أرضين» - بفتحتين: جمع أرض بسكون الراء؛ أي: أراض فاضلة عن قدر ما 
يحتاجون إليه للزراعة» وقوله: (مِنْ أصْحَابِ رَسُّولٍ الله تَكه) بيان لارجال»» 
وفي رواية للبخاري : «كانوا يزرعونها بالثلث» والربع› والنصف»» وللنسائىئ 
«كان لأناس فُضُول أرَضينء» يُكرونها بالنصف. والثلت» والربع ' (فَقَالَ 
رَسُولُ الل بكلِ: «مَنْ) شرطيّة (كَانثْ لَه قصل أَرْض) أي : أرض زائدة على 
حاجته (فَلْيَرْرَعْهَا) بفتح حرف المضارعة» من ات 5 ثلاثياً ؛ أ ليقم 
بزراعتها بنفسه (أَوْ لِيَمْتَحَهَا) بفتح النون» وكسرها؛ أي: ليجعلها مَنِيحة؛ أي: 
عطيّة» قال الفيّوميّ كه : الْمنْحة بالكسر في الأصل: الشاة» أو الناقة يُعطيها 
صاحبها رجلاً یشرب لبنهاء ثم يردّها إذا انقطع اللبن» ثم گر استعماله حتى 
أطلق على كلّ عطاءء ومنحته مَلْحاًء من باب نقَعَ» وضَرّبٍ: أعطيته» والاسم 


. هذا أولى من قوله فى «التقريب»: صدوقء فتنبّه‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الْمَنِيحة. انتهى0". (أَخَاهُ) المراد به المسلمء وإن كان أجنبيّاً عنه» كما 
قال الله صِيِْنَ: ##إنَمَا الْمَؤْممُونَ حو » الآية [الحجرات: »]٠١‏ وقال يَكلِ: «المسلم 
أخو المسلم. . .“ الحديث (فَإِنْ أَبَى) أي: امتنع من زراعتها بنفسه؛ لعجزه» أو 
غير ذلك» وقيل: معناه: فإن أبى أخوه أن يقبل العارية. 

وفي رواية عبد الملك ب بن أن سليمان» عن عطاء الآتية: E‏ 
أن يزرعهاء وعجز عنهاء فليمنحها أخاه المسلمء ولا يؤاجرها إيّاه» (فليمُسيك 
أَرْضّهُه) أي : فلا يمنحهاء ولا يُكريها 

وقد استُشكل هذا بأن في إمساكها بغير زراعة تضبيعاً لمتفعتهاء فيكون 
من إضاعة المال» وقد ثبت النهي عنها. 

وأجيب بحمل النهي عن إضاعة عين المال» أو منفعة لا تُخْلّفْ؛ٍ لأن 
الأرض إذا تُركت بغير زرع لم تتعطل منفعتهاء فإنها قد تنبت من الكلإء 
والحطب» والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره» وعلى تقدير أن لا يحصل 
ذلك» فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحاً لهاء فتُخلف في السنة التي 
تليها ما لعله فات في سنة التركء وهذا TS‏ 0 
عمومهء فأما لو حمل الكراء على ما كان مألوفاً لهم من الكراء بجزء مما 
يخرج منهاء ولا سيما إذا كان غير معلوم. فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها 

في الزراعة» بل يُكريها بالذهب» أو الفضةء كما تقرر ذلك» قاله في 

«الفت. 

[تنبيه]: قد توسّع المصنف كث في هذا الباب بجمع أحاديث المزارعة» 
فأجادء وأفاد» فذكر: حديث جابر َيه : «تَهَى رسول الله ية عن كراء 
الارض» وعن بيعها السنين» وعن بيع الثمر حتى يطيب»»: وفي رواية: «نهى 
عن كراء الأرض». وفي رواية: «من كانت له أرض» فليزرّعهاء فإن لم 
يزرعهاء فليزرعها أخاه»» وفي رواية: «من كانت له فضل أرض فليزرعهاء أو 
ليّمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه»» وفى رواية: «نهى رسول الله كله أن 
يؤخذ للأرض أجرٌّء أو حظ»» وفي رواية: ال كانت له أرض فليّزرعهاء فإن 


.155/5 (؟) «الفتح»‎ .08٠ «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


(14) - باب كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۱۱) 
لمعو واد 
لم يستطع أن يزرعهاء وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلمء ولا يؤاجرها إياه», 
وفي رواية: «من كانت له أرض فلْيَْرَعهاء أو لِيرْرِعها أخاهء ولا يُكرها»» وفي 
رواية: «نهى عن المخابرة»» وفي رواية: «من كان له فضل أرض» فلْيزْرعهاء 
أو ليزرعها أخاه» ولا تبيعوها»» وفسّره الراوي بالكراء» وفي رواية: «من كانت 
نه ارض ارا أ ار احا ولا وھا وني روايةة کا في 
زمان رسول الله ية نأخذ الأرض بالثلث» والربع بالماذيانات» فقام 
رسول الله ييو في ذلك» فقال: من كانت له أرض فليّزْرعهاء فإن لم يَرْرَعها 
فليمنحها أخاه» فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها»» وفي رواية: «من كانت له 
أرض فليهبهاء أو ليعرها»» وفي رواية: «نَهَى رسول الله ية عن بيع الأرض 
البيضاء سنتين» أو ثلاثا»» وفي رواية: «نهى عن بيع السنين»» وفي رواية: «من 
كانت له أرض» فليّزرعهاء أو ليمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه»» وفي 
رواية: «سمع رسول الله ية ينهى عن 0 0 وفسّره جابر بكراء 
الأرض»» ومثله من رواية أبي سعيد الخدريّ وء وفي رواية ابن عمر: «كنا 
تكري أرضناء ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث 9 بن حَدِيج»» وفي رواية 
عنه: كنا لا نرى بِالْكَبْر بأساً» حتى كان عام أول» فزعم رافع؛ أن نبي الله ككل 
نَهَى عنه» وفي رواية عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد 
النبئ يكلو وفي إمارة أبي بكر» وعمر» وعثمان» وصدراً من خلافة معاوية» ثم 
بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يُحَدَّثْ فيها بنهي عن النبيّ كَل 
فدخل عليهء وأنا معه» فسألهء فقال: «كان رسول الله َة ينهى عن كراء 
ن فتركها ابن عمر» وفي رواية» عن حنظلة بن قيس» قال: «سألت 
رافع بن تَحدِيج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به» إنما كان 
الناس يؤاجرون على عهد النبيّ كله بما على الماذيانات» وأقُبال الجداول» 
وأشياء من الزرع» فيَهْلِك هذاء ويَسْلَّم هذاء ويَسْلّم هذاء ويَهْلِك هذاء فلم 
يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك رَجَر عنه» فأما شيء معلوم» مضمونء فلا 
بس به . 

وفي رواية: «كنا نكري الأرض على أن لنا هذهء ولهم هذه» فريما 
أخْرّجت هذهء ولم تخرج هذه» فنهانا عن ذلك» وأما الورق فلم ينهنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

سا لے 

وفي رواية عن عبد الله بن مَعْقِل ‏ بالعين المهملة» والقاف ‏ قال : زعم 

ثابت ‏ يعني ابن الضحاك ‏ أن رسول الله يلل نَهَى عن المزارعة» وأمر 

بالمؤاجرة» وقال: لا بأس به. والله تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۹۰۸/۱۸1 و۳۹۰۹ و۳۹۱۰ و۳۹۱۱ و۳۹۱۲ 
و۳ و٤۳۹1‏ و۳۹1 و۳۹11 و۳۹۱۷ و۳۹۱۸ و۳۹۱۹ و۳۹۲۰ و۳۹۲۱ 
و۹۲۲ و۳۹۲۳] (4)155, و(البخاري) فى «الحرث والمزارعة» )۲١٤١(‏ 
و«الهبة» (2)571 و(أبو داود) في «البيوع» (۳۳۸۹)ء و(النسائي) في 
«المزارعة» (5/10” ولا””) و«الكبرى)» (۳/ 9١‏ و۳٩‏ و٥٩‏ و١٠٠١‏ و١١٠‏ و۱۰۲ 
و١٠‏ و54١٠‏ و5١٠).‏ و(ابن ماجه) ذ في «الرهون» (5555). و(الطيالسيّ) في 
«مسنده» (450). و(ابن أبى شيبة) 0 (مصتفه» (7"594/5) وفي «مسنده» /١(‏ 
)ء و(أحمد) في «مسنده» ۲۳٤/۱(‏ و۱۱/۲ و۳/ ٤٩۳‏ و٥٤٤‏ و147/4): 
و(ابن حبّان) في اصحيحه) 5١58(‏ و2)0188 و(الطبراني) في «الكبير) 
(109) و«الأوسط» 4)١97/5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/١۳۲)ء‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده؛ (۵٣۲۰)ء‏ و(الدارقطني) في «سننه» (۳/٣۳)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ )٠١‏ و«الصغرى» د والله تعالى م 

(المسألة الثالثة): في فوائده” 

١‏ (منها): بيان النهي عن كراء 050 بالثلث والربع» وسيأتي اختلاف 
العلماء في المراد بالنهي المذكور في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز حراثة الأرض» وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما 
أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أنس بن مالك وَيه» قال: قال 


. المراد فوائد أحاديث الباب كلهاء كما أوردته فى التنبيه الماضى» فتنيّه‎ )١( 


(۱۸) - باب كِرَاءِ الأَرْضٍ ‏ حديث رقم (۳۹۱۱) 
: 
رسول الله کا : «ما من مسلمء يَعْرس عرسا أو يزرع زرعا» فيأكل منه طير» 
أو إنسان» أو يس إلا كان له به صدقة». 

وأما الحديث الوارد في الذمّ وهو ما أخرجه البخاري في «صحيحه» من 
حديث أشي أمامة الباهليٌ 0 اه ۰ قال E‏ سِكَةٌ وشيئاً من آلة الحرث - 
فقال: سمعت النبيّ E‏ يقول: دلا يدخحل هذا نیت قوم. إلا أدخله الله 
الذل»» وفي رواية اي نعيم في «المستخرج» : «إلا أدخلوا على أنفسهم ذل لا 
يٌخرج عنهم إلى يوم القيامة». 

فمحمول على ما إذا شغله ذلك عن الجهاد في سبيل الله تعالى» والقيام 
بالواجبات» ولذلك قال الإمام البخاريّ كن في ترجمته لهذا الحديث ‏ بعد 
ذكر «باب فضل الزرع والغرس» ذا لع «باب ما يُحذَّر من عواقب الاشتغال 
بآلة الزرع» أو مجاوزة الحدّ الذي أن به4. انتهى . 

۳ (ومنها): الع ضلى امعان نت الأرض لصن قتاع إلى 
زراعتهاء وقد عمل بهذا الصحابة وء كما ترجم البخاريّ كذ في اصحيحه» 
بقوله: «باب ما كان من أصحاب لني و يواسي بعضهم بعضا فى الزراعة 
والثمر»»› : ثم أورد حديث م بن خديح وه یه من طريق ات النجاشي» عن 
رافع› 0 ضيه الآتي قريباً _ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): حرص الشارع على الحثٌ على التراحم» والتعاطف» وعدم 
طلب المقابل على الإحسان» والترغيب إلى ما فيه جلب الموذة والمحبة» 
والترهيب عما يورث الشحناء» والبغضاء» والحقد» والحسد؛ فإن هذا هو 
سبب النهى عن المزارعة» كما بيّن ذلك في بعض طرق حديث رافع ويه كما 
سيأتي للمصئّف عن حنظلة بن قيس الأنصاري» قال: سألت رافع بن خديج» 
على عهد النبىٌ ل › على الْمَاذْيَانَات وأفتال الجداول» وشا من الزرعء 
فيَهْلِك هذاء ويَسلم هذاء ويَسْلَّم هذاء ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من كمال إيمانهم» وتقديمهم أمر 
الشارع على هوى أنفسهمء وثقتهم بأن كلّ الخير مضمون فيما أمر الله ْله به 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۱۲ سلاا کے 


لا فيما يبدو لهم» ويظنون الخيريّة فيه» فقد قال هذا الصحابئ الجليل ضيه : 
«نهانا رسول الله ية عن أمر كان لتا نافعاًء وطواعية الله زول عد أنفع 
لنا»» فبيّن أن النفع الظاهر للنفس لا يُعتمد عليه» بل الاعتماد على ما شرعه الله 
تعالى» فإن الخير كله مضمون فيهء وهذا هو واجب كل مسلم إذا سمع نهي 
الشارع أن يقول: سمعاً وطاعة لله ب ولرسوله ييا ويعتقد أن الخير كله في 
ذلك» وإن کان يظهر له بادىء ذي بدء أنَّ ما نَهَى عنه كان نافعاً له» ورافقاً به 
فإن الله يي أعلم بمصالح عباده منهم لأنفسهم» كما قال وَبَك : «كيب ڪټڪم 
لقتال ومو که كم َس أن تكشوأ سيا وهو ڪي لَك وڪي أن ڪا هيا 
وهو َر كم وله يكم ونش لا تنكثوت 407 [البقرة: ١٠۲]ء‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. ل 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المزارعة: 

قال النووي كدنهُ: اختّلّف العلماء فى كراء الأرض» فقال طاوسء 
والحسن البصري: لا يجوز بكلّ حال» ا أكراها بطعام» أو ذهب» أو 
فضة» أو بجزء من زرعها؛ لإطلاق حديث النهيَّ عن كراء الأرض. 

وقال الشافعيّ» وأبو حنيفة» وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة»ء 
وبالطعام والثياب» وسائر الأشياءء سواء كان من جنس ما يزرَع فيها أم من 
غيره» ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يَخْرّجٍ منها؛ كالثلث» والربع» وهي 
السار ول اشا أن يشترط له زرع قطعة معينة. 

وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. 

وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهماء إلا الطعام. 

وقال أحمد» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وجماعة من المالكية» 
وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضةء وتجوز المزارعة بالثلث والربع 
وغيرهماء وبهذا قال ابن شري" وابن خزيمة» والخطابيّ» وغيرهم من 
محققي الشافعيّة» وهو الراجح المختار» وسنوضحه في باب المساقاة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أنه مصححف من ابن سريج » بالسين المهملة» والجيمء فليحرّر. 


)۳۹۱۱( بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم‎  )14( 
1۳ 

فأما طاوس والحسن» فقد ذكرنا حجتهماء وأما الشافعيّ» وموافقوه. 
فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خَدِيج» وثابت بن الضحاك السابقين» في جواز 
الإجارة بالذهب والفضة» ونحوهماء وتأولوا أحاديث النهي تأويلين: 

[أحدهما]: حملها على إجارتها بما على الماذيانات» أو بزرع قطعة 
معينة» أو بالثلث والربع» ونحو ذلك» كما فسّره الرواة في هذه الأحاديث التي 
ذكرناها . 

[والثاني]: حملها على كراهة التنزيه؛ والإرشاد إلى إعارتهاء كما تَهَى 
عن بيع الغرر هي تنزيه""» بل يتواهبونه» ونحو ذلك» وهذان التأويلان لا بذ 
منهماء أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث» وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني 
البخاريّ وغيره» ومعناه عن ابن عباس وها انتهى كلام النووي كلل" . 

وقال ابن قُدامة كألله: المزارعة جائزة في قول كثير من أهل العلم» قال 
البخاريّ: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث 
والربع» وزارع علىّ» وسعدء وابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز» والقاسمء 
وعروة» وآل أبي بكرء وآل عليّ؛ وابن سيرين. وممن رأى ذلك سعيد بن 
المسيّب» وطاوسنٌ» وعبد الرحمن بن الأسود» وموسى بن طلحة» والزهري› 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابنه» وأبو يوسف» ومحمدء وروي ذلك عن 
معاذ» والحسن» وعبد الرحمن بن يزيد» قال البخاريّ: وعامّل عمر الناس 
على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر» فلهم 
كذا . 

وكرهها عكرمة» ومجاهدء والنخعيّ» وأبو حنيفة. وروي عن ابن عبّاس 
الأمران جميعاً . 

وأجازها الشافعيّ في الأرض بين النخيل» إذا كان بياض الأرض أقل» 
فإن كان أكثر فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما رَوَى رافع بن 


)١(‏ قوله في بيع الغرر: «نهي تنزيه» فيه نظرء بل الصواب أنه نهي تحريم» كما مضى 
(۲) «شرح النوويّ» .194-198/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


خديج یہ قال: كنا نُخابر على عهد رسول الله یه فذكر أن بعض عمومته 
أتاه» فقال: نى رسول الله هه عن أمر كان لنا نافعاًء وطواعية الله 
ورسوله با أنفع لناء قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله تكلهِ: «من كانت له 
أرضٌء فليّزرَعهاء ولا يُكريها بثلثء ولا بربع» ولا بطعام مسمّى»» وعن ابن 
عمر وا قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعت رافع بن تحديج يقول: 
نْهَى رسول الله به عنها. وقال جابر 45 : ّى رسول الله ية عن المخابرة. 

وهذه كلها أحاديث صحاح متّفْقٌ عليهاء والمخابرة: المزارعة» واشتقاقها 
من الْحَبَا وهي الأرض الليّنةء والْحَبِير: الأكارء وقيل: المخابرة: معاملة 
اهل بير ود جاء دي ابر فد مرا دزو البخاري إا عق 
جابر نه قال: كانوا يزرعونها بالثلث» والربع» والنصف» فقال البي 4: 
امن كانت له ارضن»- فلزرعها أو سه ااه فإن لم يفعل» فليمسك 
أرضه . . وروي تفسيرها عن زيد بن ثابت ويه فقد رَوَى أبو داود بإسناده عن 
زيد نه قال: هى رسول الله يكل عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: 
أن يأخذ الأرض بنصف. أو ثلث» أو ربع . 

واحتجٌ الأولون بما روى ابن عمر وء قال: إن رسول الله ية عامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرّج منهاء من زرعء أو ثمر. متف عليه» وقد رُوي ذلك 
عن ابن عبّاس» وجابر بن عبد الله ڪن . 

وقال أبو جعف : عامّل رسول الله هة أهل خيبر بالشطرء ثم أبو بكرء 
ثم عمرء وعثمان» وعليّ وء ثم أهلوهم إلى اليوم» يُعظون الثلث»ء والربع» 
وهذا أمر صحيحٌ» مشهورء عمل به رسول الله ٤ی‏ حتى مات» ثم خلفاؤه 
الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعده. 

اررق البخاري عن ابن عمر نالعال اهل ر يقطر مازيشوع 
منهاء من زرعء أو رو فكان es‏ مائة وسق» ثمانون وتا ترا 
ورود ا كرا قَقَّسَم عمر م حه خيبر» فخيّر أزواج النبي ي أن يتقطع 
لهنّ من الأرض والماءء أو يُمضي 37 الأوسق» فمنهنّ من اختار الأرضء» 


)١(‏ الظاهر أنه ابن جرير الطبري» والله تعالى أعلم. 


(16) - باب كِرَاءٍ الأَرْضٍ ‏ حديث رقم (۳۹۱۱) 
ل ب ا ٢ل‏ 
ومنهنّ من اختار الأوسق» فكانت عائشة ويا اختارت الأرض. 

ومثل هذا لا يجوز أن يُنسّخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة 
رسول الله يله فأما شيءٌ عَمِل به إلى أن مات» ثم عَمِل به خلفاؤه بعده» 
وأجمعت الصحابة و#نء وعَملوا به» ولم يُخالف فيه منهم أحد» فكيف يجوز 
نسخه» ومتى كان نسخه؟ فإن كان سخ في حياة رسول الله كه فكيف عُمل به 
بعد نسخه؟ وكيف حَفِي نسخه؟ فلم يبلغ خلفاءه» مع اشتهار قصّة خيبرء 
وعَمّلهم فيها؟ فأين كان رواي النسخ حتى لم يذكروهء ولم يخبرهم به؟ 

فأما ما احتجٌ به المانعون» فالجواب عن حديث رافع بن خديج به من 
أربعة أوجه: 

[أحدها]: أنه قد قُسَّر المنهي عنه في حديثه بما لا يُخْتَلَْكُْ في فساده» 
فإنه قال: كنا أكثر الأنصار حَمْلاًء فكنًا نكري الأرض على أن لنا هذه» ولهم 
هذه» فربّما أخرجت هذه ولم تُخرج هذه فنهانا عن ذلك» فأما بالذهب 
والورق» فلم ينهنا. متّفقٌ عليه. وفي لفظ: فأما بشيء معلوم» مضمونء فلا 
بأس. وهذا خارج عن محل الخلاف» فلا دليل فيه عليه» ولا تعارض بين 
الحديثين. 

[الثاني]: أن خبره ورد في الكراء بثلث» أو ربع» والنزاع في المزارعة» 
ولم يدل حديثه عليها أصلاًء وحديثه الذي في المزارعة يُحمّل على الكراء 
أيضاً؛ لأن القصّة واحدةٌ» رُويت بألفاظ مختلفة» فيجب تفسير أحد اللفظين بما 
يوافق الآخر. 

[الثالث]: أن أحاديث رافع ضيه مضطربة جدّاء مختلفة اختلافاً كثيراً» 
يوجب ترك العمل بها لو انفردت› فكيف يقدم على مثل حديثنا؟ قال الإمام 
أحمد: حديث رافع الوان:.وفياك ايض : حديث رافع ضِرُوبٌ. وقال ابن 
المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدلّ على أن النهي كان لذلك» منها : 
الذي ذكرناه» ومنها: حَمْسٌَ أخرى» وقد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة: 
زيد بن ثابت؛ وابن عباس و قال زيد بن ثابت: أنا أعلم بذلك منه» وإنما 
سمع النبئٌ يك رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكمء فلا تُكروا 
المزارع». رواه أبو داود» والأثرم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۱٦‏ سل ل > تڪ 


وروى البخاري» عن عمرو بن دينار» قال: قلت لطاوس: لو تركت 
المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي ب نهى عنهاء قال: إن أعلمهم - يعني ابن 
عبّاس - أخبرني أن النبي َيه لم يَنْهَ عنهاء ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه 
خير له من أن يأخذ عليها تحراجاً معلوماًة. 

ثم إن أحاديث رافع طبه منها ما يُخالف الإجماع» وهو النهي عن كراء 
المزارع على الإطلاق» ومنها ما لا يُختَلّف في فساده» كما بِينَاهء وتارةً يُحدّثْ 
عن بعض عمومته» وتارة عن سماعه. وتارة عن ظهير بن رافع به وإذا 
كائق از رافع هكذاء وجب اظراحهاء واستعمال الأخبار الواردة في شأن 
خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيهاء وبها عمل الخلفاء 
الراشدون» وغيرهم» فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث الواهية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «الأحاديث الواهية» فيه نظر لا 
يخفى » فكيف تكون واهية» وقد أخرجها الشيخان في «صحيحيهما»» واعتمدا 
عليها؟ بل الصواب أنها صحيحة» ويجب تأويلها بما لا يتنافى مع حديث شأن 
خيبر» وذلك هو التأويل الأول في كلام ابن قُدامة» وغير ذلك مما سنبيّنه - إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 

قال: [الجواب الرابع]: أنه لو قُدّر صخة خبر رافء » وامتنع نع تأويله. 
وتعذّر الجمعء لوجب حمله على أنه منسوخ؛ ا 
الخبرين» ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر؛ لكونه معمولاً به من جهة 
النبي كك إلى حين موته» ثم من بعده إلى عصر التابعين» فمتى كان نسخه؟ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هنا غير صحيحة؛ لأن 
النسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذّر العمل بالنصّين» وهنا لا يتعذّرء بل يُحْمَل 
على أحد المحامل التي ذكرها هو أو غيره» كما فعل هو هنا في حديث جابرء 
وزيد بن ثابت وا حيث قال : 


)1( هذه عبارة سخيقة »› كيف يقال: لو قدو إلخ مع كونه هو الواقع حقيقةً له تقديراً؟ 
فقد أخرجه الشيخان في (صحيحيهما)» واعتدّاه» فيا للعجب لمثل هذا!!! إن هذا 
لهو الح لجات ١١!‏ 


(16) - باب كِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۱۱) 
11" 
وأما حديث جابر طب في النهي عن المخابرة» فيجب حمله على أحد 
الوجوه التي حمل عليها خبر رافع» فإنه قد روى حديث خيبر أيضاًء فيجب 
الجمع بين حديثيه مهما أمكن» ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوخا بقصّة 
خيبر؛ لاستحالة نسخهاء كما ذكرناء وكذلك القول في حديث زيد بن 


قال: فإن قال أصحاب الشافعيّ: تُحمّل أحاديثكم على الأرض التي بين 
النخيل» وأحاديث النهي على الأرض البيضاء؛ جمعا بينهما. 

قلنا: هذا بعيدٌ لوجوه خمسة: 

[أحدها]: أنه يبِعْدٌ أن تكون بلدةٌ كبيرةٌ يأتي منها أربعون ألف وسق» ليس 
فيها أرض بيضاءء ويبعد أن يكون قد عامّلهم على بعض الأرض دون بعض» 
فينقل الرواة كلهم القصّة على العموم من غير تفصيل» مع الحاجة إليه. 

[الثاني] : أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه» وما ذكرناه دل عليه 
بعض الروايات» وفسّره الراوي له بما ذكرناه» وليس معهم سوى الجمع بين 
الأحاديث» والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسّره راويه به أولى من 
التحكم بما لا دليل عليه. 

[الثالث]: أن قولهم يفضي إلى تقييد كلّ واحد من الحديثين» وما ذكرناه 
حمل لأحدهما وحده. 

[الرابع]: أن فيما ذكرناه موافقةً عمل الخلفاء الراشدين» وأهليهمء 
وفقهاء الصحابة» وهم أعلم بحديث رسول الله بء وسنته» ومعانيهاء وهو 
أولى من قول من خالفهم . | 

[الخامس]: أن ما ذهبنا إليه مُجِمَعٌّ عليه فإن أبا جعفر"“ روى ذلك عن 
أهل كل بيت بالمدينة» وعن الخلفاء الأربعة» وأهليهم» وفقهاء الصحابة» 
واستمرار ذلك» وهذا مما لا يجوز خفاؤه» ولم يُنكره من الصحابة منكرٌء 
فكان إجماعاًء وما رُوي في مخالفته» فقد بنا فساده» فيكون هذا إجماعاً من 
الصحابة وء لا يسوغ لأحد خلافه. 


ظ البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 


والقياس يقتضيه» فإن الأرض عينٌ تُنمَّى بالعمل فيهاء فجازت المعاملة 
عليها ببعض نمائها؛ كالأثمان في المضاربة» والنخل في المساقاة» أو نقول: 
أرضٌ» فجازت المزارعة عليها؛ كالأرض بين النخيل» ولأن الحاجة داعيةٌ إلى 
المزارعة؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعهاء والعمل عليهاء 
والأكَرَةُ يحتاجون إلى الزرع» ولا أَرْضّ لهم» فاقتضت حكمة الشرع جواز 
المزارعة» كما قلنا في المضاربة» والمساقاة» بل الحاجة ههنا آكد؛ لأن 
الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مُقتاتاًء ولكون الأرض لا ينتفع بها 
إلا بالعمل عليهاء بخلاف المال» ويدلٌ على ذلك قول راوي حديثهم: نهانا 
رسول الله بء عن أمر كان لنا نافعاًء والشارع لا ينهى عن المنافع» وإنما ينهى 
عن المضارٌ والمفاسد. فدلٌ على غلط الراوي في النهي عنه» وحصول المنفعة 
فيما ظنّه منهياً عنه. انتهى كلام ابن قُدامة ك#. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة كل تحقيقٌ 
فیس غير محاولته تضعيف حديث رافع بن خدیج ضيه > فإنه غير مقبول» فإن 
الحديث صحيح» وقد اتفق الشيخان على تخريجه»ء والجمع بينه وبين حديث 
قصّة خيبر ممكنْ» كما سبق في كلامه هو» فكيف يضعفه؟ 

والحقّ أن الحديث صحيح» وأنه لا يعارض الحديث المذكور» كما قاله 
الحذاق العارفون بعلل الأحاديث» وفقههاء فمن تأمّله» وجمع طرقه» واعتبر 
بعضها ببعض» وحمل مُجمّلها على مفسّرهاء ومطلقها على مقيّدها على أن 
الذي هى عنه النبي بيه في حديثه كان أمراً بيّن الفساد» وهي: المزارعة 
الظالمة الجائرة» فإنه به قال: «كنا نكري الأرض على أن لنا هذهء ولهم 
هذه» فربّما أخرجت هذه» ولم تخرج هذه»» وفي لفظ: «كان الناس يؤاجرون 
على عهد رسول الله ية بما على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من 
الزرع»» وقال أيضاً: «ولم يكن لهم كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنهء وأما 
بشيء معلوم» مضمون» فلا بأس»» فهذاء وما أشبهه من حديثه من أبين ما 
فيه» وأصخه» وأصرح ما فسّر به ما أجملهء أو أطلقهء أو اختصره في سائر 
رواياته» فالواجب أن تُحْمَلَ تلك المجملاتٌ على المفسّر المبيّن» المتّفق عليه 
لفظاً؛. وحكما. 


(1) - باب كِرَاءٍ الأَرْضٍ ‏ حديث رقم (۳۹۱۱) 

قال الإمام ابن المنذر كَعرَنْهُ: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على 
أن النهي كان لتلك العلل. 

وقال الإمام الليث بن سعد كُلَنهُ: الذي نَهَّى عنه رسول الله ية أمر إذا 
نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام عَلِمَ أنه لا يجوز. 

وأيضاً فقد وقع في حديث جابر طبه نحو ما وقع في حديث رافع» لكن 
الجواب هو الجواب المذكورء فقد وقع في بعض طرقه: «أنهم كانوا يختصون 
بأشياء من الزرع من القِصْرِيَء ومن كذاء ومن كذاء فقال ككِ: من كان له 
أرض » فليَرْرّعهاء أو ليمنعها أخاه»» فهذا مف فين ذكر فيه ست الي 
وأطلق في غيره من الألفاظ› فينصرف مطلقها إلى هذا المقيّد المبين» وأن 
المراد بالنهي هو هذا النوع. 

وقال الإمام البيهقي ك في «السنن الكبرى»: «باب من أباح المزارعة 
بجزء معلوم مشاع» وحمل النهي عنها على التنزيه» أو على ما لو تضمّن العقد 
شرطاً فاسداً». ثم أورد الأحاديث» وأورد إنكار ابن عبّاس» وزيد بن ثابت وز 
على رافع بن حَدِيجء حيث قال ابن عباس وا : «إن رسول الله كله لم يحرم 
المزارعة» ولكن أمر أن يرقق الناس بعضهم من بعض». 

وقال زيد بن ثابت وله : يغفر الله لرافع بن حَدِيجء أنا والله كنت أعلم 
بالحديث منهء إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله كل قد اقْتَتَلاء 
فقال: «إن كان هذا شأنّكمء فلا تُكروا المزارع»» فسمع قوله: «لا تكروا 
المزارع». 

قال البيهقي كنْهُ: زيد بن ثابت» وابن عبّاس و كأنهما أنكرا - والله 
أعلم ‏ إطلاق النهي عن كراء المزارع» وعَنَى ابن عبّاس بما لم ينه عنه من 
ذلك: كراءها بالذهب والفضة» وبما لا غرر فيه» وقد قيّد بعض الرواة عن 
رافع الأنواع التي وقع النهي عنهاء وبين علّة النهي» وهي ما يُخشى على الزرع 
من الهلاك» وذلك غرر في العوض» يوجب فساد العقدء قال: وقد روينا عن 
زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن تَحديج وغيره» فدلٌ أن ما أنكره غير ما 
أثبتهء والله أعلم. 


قال: ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


۲۰ ت ے ال طح 


فاسدة» نحو شرط الجداول» والماديّانات» وهى الأنهار» وهى ما كان يشترط 
على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصّة لربٌّ المال» ونحو شرط 
القصارة» وهی ما بقى من الحبٌ فى السنبل بعدما يداس» ويقال: القصري» 
ونحو شرط ما يسقي الربيع, وهو النهر الصغير» فكانت هذه» وما أشبهها 
شروطاً شرطها ربّ المال لنفسه خاصّةً» سوى الشرط على النصف» والربع» 
والثلث» فيرى أن نهى النبئ يلل عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط؛ لأنها 
مجهولة» فإذا كانت الحصص معلومةً نحو النصف» والثلث» والربع. وكانت 
الشروط الفاسدة معدومة» كانت المزارعة جائزة» وإلى هذه ذهب أحمد بن 
حنبل» وأبو عُبيد» ومحمد بن إسحاق بن خُزيمة» وغيرهم من أهل الحديث» 
وإليه ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي - رحمهم الله 
تعالى - والأحاديث التي مضت في معاملة النبي بيا أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمرء أو زرع دليل لهم في هذه المسألة. 

وقال أيضاً: ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن 
كرائها بالنصف. أو الثلث» أو الربع إنما هو لِمَا كانوا يلحقون به من الشروط 
الفاسدة» ل ا 0 بعضهم» والنهي يتعلّق بها 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد البيهقي ك وأفاد في كلامه 
المذكور. 

والحاصل أن المزارعة جائزة» إلا ما كان فيها العوض مجهولاً» أو 
دخلت فيه الشروط الفاسدة» على ما فُصّل آنفاً . 

فبهذا تتفق السنن المأثورة عن رسول الله بيه وتتآلفء ويزول عنها 
الاضطراب المتوهم» والاختلاف الذي يظهر فى بادىء الرأي» ويظهر أن لكل 
ھا وها اء وَمَرَدَاً مليحاء وأن ما نَهَى عنه النبي بي غير ما أباحه 
وفعلهء..وفعله أيضا خلفاؤه الراشدون» وصحابته الأكرمون وء وهذا هو 


(۱) راجع: «السنن الكبرى» للبيهقيّ ٠١۳/١‏ - 


(1) - باب كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۱۲) 
الواجب» والواقع في نفس الأمرء ولله الحمدء والمئة» وله الفضل والنعمة. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
[؟1وة"] )...( - (وَحَدَنْيِي محمد بن حاتم» خا فلن بْنُ مَنصور 
الرَّاِىُء حَدَنَنَا خَالِدٌ أَحْبَرَنا اياي عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَحْتَس» عَنْ عَطَاءِ عن 
جَابرٍ ُن عَبْدٍ اللو تال : تھی رَسُولُ الله ككل أَنْ يۇخ للأرضر”“ أَجْرٌ ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١-(محمل‏ د ن حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» مروزي الأصل» 
دوف فاضل ريما وهم [ ۰ ۰ (ته أو5:؟) (م د) تقدم في ا .٠ ١6/١‏ 
١‏ - (مُعَلّى ُن مَنصور الرَاذِيُ) نزيل بغداد» أبو يعلى» ثقةٌ فقيةٌ سنّىٌء 
طلب للقضاءء فامتنع» أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب )5١١( ]11١[‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 
ا بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان الواسطئ المزنيٌ 
مولاهم» ثقةٌ ثبت [۸] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» EVNA‏ ۰ 
: - (السئياز نِيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفيّ» ثقة ثقةٌ 
[] مات في ا )١150(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/78 109. 
ه ‏ (بُكَيْرُ بن الأ ختس) السّدُوسِيَء ويقال: الليثيٌّ» ثقةٌ ]٤[‏ (خ م د س 
ق) تقدم في 06 المسافرين وقصرها» .٠١۷١١ /١‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (أَنْ يُؤْخَدَ لِلأَرّضٍ) وفي نسخة: «على الأرض». 
وقوله: (أَجْرٌ أو حَظَ الظاهر أن «أو» هنا للشك من الراوي» والمراد 
بالحظ هو الكراء. 
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف يه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ وفي نسخة: «على الأرض». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال : 

 )..( ۲‏ (حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرٍ حَدَنَنَا اٻي٬‏ حَدَنتا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ 
عَطَاءِء عَنْ جار قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ كائث لَهُ أَرْض قَلْيَرْرَعْهَاء فَِنْ 
َم يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَاء وَعَجَرَ عَنْهَا فَليَمْنَحْهَا أحَاهُ الْمُْلِمَ ولا يُوَاجِرْهَا إاة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أبوه) عبد الله بن ثُمير» تقدّم قريباً . 

۴ بك الملك) ين أبى متليمان مس العؤرمة الكوفيعء ثقة:[5] 
(ت٥٤٠)‏ (خت م ؛) تقدم في «الإيمان» 464/۸ 000000 

والباقيان دُكرا قبله. ظ 

وقوله: (قَلْيَْرَعُهَا) بفتح حرف المضارعة؛ أي: يزرعها بنفسه» لا بأجير 
يستأجره لزراعتها. وقوله: (وَلَا يُوَاجِرْمَا إِّاهُ) أي: لا يُعط أخاه تلك الأرض 
بأجرة» وهذا النهي كما تقدّم محمول على التنزيه» إن كان بالثلث والربع» أو 
بأجرة معلومة» وإن كان بشروط فاسدة» كأن يستثنى صاحب الأرض بعض ما 
يخرج منها لنفسهء أو يدفعه بما على الماذيانات» أو السواقي» فعلى التحريم؛ 
لاشتماله على شروط فاسدة» مضرّة بأحد الجانبين. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال : 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوُوِمَ» حَدَنَنَا همام قَالَ: سَألّ 
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءء كْقَالَ: أحَدَنَكَ جَابِرُ بُنْ عَبْدٍ اش أن النْبِىَ لله قَالَ : 
«مَنْ كَانَتْ لَه رض فَليَرْرَعْهَاء أو لِيُرْرِعْهَا أَحَاهُ ولا يُكْرِهَاه؟ قَالَ: َعَمْ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (شيبَان بن فَرُوحَ) الأبُلىَ» أبو محمدء صدوقٌ يهم» ورّمي بالقدرء 
من صغار [94] (ت5 أوه757) وله بضع و(40) سنه (م د س) تقدم في «الإيمان» 
0/1 . 


(16) - باب كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۱۰) 
۳ 

١‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذْيّه أبو عبد الله أو أبو بكر 

0 ثقةٌ [۷] (ت٤‏ أو50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
(سْليمان بْنْ موسّى) الأموي مولاهم الدمشقيٰ الأشدق» صدوق فقية 

في حديثه بعض لين» وحُحولط قبل موته بقليل [5] (م 0 تقدّم في «المقدّمة) 
.A/o‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَلَا يُكْرِهًا) بضمٌ حرف المضارعة؛ أي: لا يأخذ عليها كراء؛ 
أي : أجرة . 

والحديث متف عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى ا يم أوّل الكتاب قال : 

 )...( ] ۴ [‏ (حَدَّ لتا أبُو کر بْنْ آبي شي حَدََا سُفيانُ عَنْ عَمْرِوه 
عَنْ جَابر؛ أن اللي يلل نَهَى عَن الْمُخَابَرَة) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبله» غير عمروء فتقدم قريباً» و«سفيان» هو: 
ابن عيينة» و«عمرو» هو: ابن دينار. 

وقوله: (نَْهَى عَنِ الْمُحَابَرَة) أي: المزارعة» وقد 0 أن جابراً ضيه سر 
المخابزة بأنها: الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل» فينفق فيهاء ثم يأخذ 
من الكمن. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف يلف وهو(١٠١5١)‏ من 
رباعيّات الكتاب. 


)١(‏ [تنبيه]: سليمان بن موسى هذا لم يدخله أصحاب البرامج في رجال مسلم» وذلك 
تقليداً منهم لصاحب «تهذيب الكمال» حيث نص على أن مسلماً أخرج له في 
«المقدّمة» فقط» وتبعه الحافظ في «التهذيب»» و«التقريب»» وهذا وهم» كما ترى 
فقد أخرج له هناء وكنت قلدتهما في ذلك في «شرح المقدّمة»» لكن تبيّن الصواب 
خلاف ذلك» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف ك والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال : 


20 


73 (...) - (وَحَدَنَيِي حَجَاجٌ بْنُ الشَاعِرء حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ 
عَبْدِ الله يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «مَنْ كان لَهُ مَضْلُ أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء أو 
ليُرْرِعُهَا أَخَاهُ وَل تَبِيمُومَاهء فَقُلْت لِسَعِيدٍ: ما قَوْلْهُ: وَلَا نَبِيمُوهَا('): يَمْنِي 
الكرّاء؟ قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَجَاج بْنُ الشاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البخداديّء ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمةا 40/1. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (فَلْيَرْرَعْهَاء أَوْ لِيُرْرِعْهَا آَحَاهُ) الأول بفتح حرف المضارعة» من 
الزرع؛ أي: ليزرعها بنفسه. والثاني بضمهاء من الإزراع؛ أي: ليجعلها مزرعة 
لأخيه» والمراد أنه يُعيره إياها بلا عوض» وهو معنى الرواية الأخرى: 
«فليّمئحها أخاه». 

وقوله: (فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ... إلخ) القائل هو سَلِيم بن حيّانء وسعيد هو: ابن 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف كل والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )... << 13‏ (حَدَئنَا أَحْمَدُ ن يُونْسَء حَدَكَنَا زَيْرٌ حَدَكَنا أبُو الربَيْرِ عَنْ 
جاب قال : کا حار لی عَهُد رَسُولٍ اللو پء َنْصِيبٌ مِنَ الْقِضْرِيٌ» وَمِنْ كَذَاءفَقَالَ 


اماه 


2 0 لان e‏ 4 . سوس هم 6 94و 0 0 ¢ 39 2 ره 
رَسُول الله ل : ١مَنْ‏ كانت لَه رضن فَلْيَرْرَعَهَاء أو قَليْحرها أَحَاه ولا فَلِيَدَعْهَا). 


)١(‏ وفى نسخة: «فقلت لسعيد: ما ولا تبيعوها؟». 


(1) - باب كِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۱۷) 
سے 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 
وقد تقدّم نفسه قبل أربعة أنواب» و«أحمة بن "يونين ا هو اخمد من 
عبد الله بن يونس» نسب لجدّهء و«زهير» هو: ابن معاوية بن خديج. 
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف ولك وهو(١55)‏ من 
رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (كن نُحخَابرُ) أي : نزارع. 
وقوله: (فَنصِيبُ مِنّ الْقَصريّ) قال النووي مله : هو بقاف مكسورة» ثم ر 
صاد مهملة ساكنة» ثم راء مكسورة» ثم ياء مشددة» على وزن الْقِبْطِىّ» 0 
ضبطناه» وكذا ضبطه الجمهور» وهو المشهورء قال القاضى: هكذا رويناه عن 
أكثرهم» وعن الطبريّ: بفتح القاف والراء» مقصورء وعن ابن الخزاعيّ: بضم 
القاف مقصور» قال: والصواب الأول» وهو ما بي من الْحَبّ في السنبل بعد 
الدُّيّاس» ويقال له: القْضَاة بضم القاف» وهذا الاسم كراهن الْقِصْرِيَ. 
كم 
وقال القرطبي ككله: «الْقِصْريَّ» ‏ بكسر القاف» وسكون الصاد المهملة - 
هي الرواية الصحيحة» وهو ما يبقى من الحبوب في سنبله بعد الدوس» وهي 
لغة شام قاله ابن دُريد» وقد قيذه بعضهم بفتح القاف مقضورا وبعضهم 
9 
بضمها مقصورا. انتهى 
وقال المجد كله : الْقِصْرّى» بالكسر» وَالْقضَره والَْصَرَه محركتين » 
وَالُْصْرَىء كبُشْرَى: ما يبقى في الْمُنخُل بعد الانتخال» أو يَخْرْجٍ من القت بعد 
الدّوْسَة الأولى» أو ال اللا من الح اى 
والمراد من قوله: «فنُصيب من الْقِصْريٌء ومن كذا» على ما فسّره 
الزمخشري في «الفائق» أن رت الأرْضن كان يشترط على المزارع أن يزرع له 
خاصّةً ما تسقيه الجداول والربيع» وأن تكون له القصارة» فتهي عن ذلك . 
ومما يؤيّد هذا التفسير ما أخرجه ابن ماجه فى الاسئئه)» وأحيد فى 


(۱) «شرح النووي» ۱۹۹/۱۰ - .۲١٠‏ (۲) «المفهم» 54/ .5٠١‏ 
(۳) «القاموس المحيط» .١١۸/۲‏ (5) «الفائق» ۲/ .۳٥۲‏ 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لعن : 


«مسنده»» وصححه ابن حبّان عن أسيد بن ظهيرء عن رافع بن خديج ڪب 
قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث» والربع» والنصف» 
واشترط ثلاث جداول والقّصارة» وما سقى الربيع» وما يسقي الربيع» وكان 
العيئن إذ ذاك شديداء. وكان يعمل فيها بالحديد» زيما اء الله ويضيب 
لها منفعة : فأتانا رافع بن حََدِيجء فقال: إن رسول الله ية نهاكم عن أمر 
كان لكم نافعاً وطاعة الله» وطاعة رسوله أنفع لكمء إن رسول الله ي 
ينهاكم عن الْحَفْل ويقول: «من استغنى عن أرضهء فليمنحها أخاه» أو 
لِيَدَعْا 7 

فالمراد من إصابة الْقِصريّ اشتراط القُصارة» ومن قوله: «من كذا» 
اشتراط الجداول» والربيع"» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَوْ فَلْيُحْرِنْهَا أَخَاه) بضمّ حرف المضارعة» من الإحراث» وهو 
بمعنى قوله : افليزرعها» . 

وقوله: وإ «إلا» هي «إن» الشرطيّةء أدغمت في «لا» النافية» وفعل 
الشرط محذوف؛ لدلالة ما عليه» وإن لم يُحرثها. 

وقوله: (فَلْيَدَعَْهَا) أي: فيترك أرضهء يعني لا يؤاجرها أخاه. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف يه والله تعالى ناك 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَدْهُ أوّل الكتاب قال : 

 )...( [‏ (حَدَلنِي بُو الطّاهِرِء وَأَحْمَدُ بْنُ یس › جَمِيعاً عَنِ ابن 
وهب - قال ابْنُ عِيسَى : و ن وهب تح عدا إل ستو ن 
أبَا الوَير ر الْمَكِيّ حك َالَ: سَمِعْتُ جار بُْ عَبْدِ لل يَقُولُ: كنا ِي رَمَان 
رَسُولٍ الل يك تَأحْدُ الأَرْض بِالقُلْثِء أو الرُبع بالْمَاَِانَاتء فََامَ وَسُولُ الله كله 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه 2477/7 وأحمد ٤‏ وابن حبان في 
ال(اصحيحه) 05/1 5". 


(۲( راجع: «تكملة فتح الملهم» /١‏ 567. 


(۱۸) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْض ‏ حديث رقم (۳۹۱۸) 

الال كت ا ۷د 
في دک كَقَالَ: «مَنْ كَائث لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء فَِنْ لمْ يَزْرعْهَا كَليَمْتَحْهَا أَحَاهُ 
ِن لَمْ يَمْتَحْهَا أَحَامُ فليْمْسِكهَا»). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

1 امد بن ميتي بن خان المصريئ المعروف بابن التستريع 
صدوق» تكلم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]1١[‏ (ت147) (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» 74 . 

١‏ (هِشَامُ بْنُ سَعٍْ) أبو عبّادء أو أبو سعد المدنن» صدوق له أوهام» ورُمي 
بالتشيّع » من كبار [۷] (ت١١١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٤٦۳/۸۷‏ 

والباقون دُكروا في السند الماضي» وقبل بابين» و«أبو الطاهر» هو: 
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح» و«ابن وهب» هو: عبد الله. 

وقوله: (تَأَحْدُ الأَرْض بلقت َو الرُبُع) يعني أنهم كانوا يأخذون الأرض 
من صاحبها مزارعةٌ على أن يعطوه ثلث ما يخرج منهاء أو ربعه» ويشترط هو 
أيضاً لنفسه ما يخرج غلى الماذيانات» اوهو -شرط قاسيد» ولذا نَهُوا عنه: 

وقوله: (بِالْمَاذِيَانَاتِ) قال النوويّ كألْه: هي بذال معجمة مكسورة» ثم 
ياء مثناه تحتٌء ثم ألف» ثم نون» ثم ألفء ثم مثناة فوقٌ ‏ هذا هو المشهورء 
وحکی القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير اصحيح مسلم»» وهي 
مسايل المياه» وقيل: ما ينبت على حافتي ميل الماء» وقيل: ما ينبت حول 
السواقي» وهي لفظة مُعَرّبة ليست عربية. انتهى . 

وقال القرطبيّ كِدَنهُ: الماذيانات معروفة بكسر الذال» وقد تفتح» وليست 
عربيّةه ولكنها سواديّةٌ وهي مسايل الماءء والمراد بها هنا ما ينبت على 
شطوط الجداول» ومسايل الماء» وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا 
كان مار لف أو كان مه سمت انه 7 

وقال صاحب «التكملة»: وقد ذكر جابر به في هذا الحديث الثلث» 
والربع مع الماذيانات» فلعلّ أصحاب الأرضين كانوا و لأنفسهم ثلث 


.408/4 «المفهم»‎ )۲( .198/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۸ کہ ت 


جميع الخارج» أو ربعه بالإضافة إلى ما خرج بالماذيانات» ويَحْتّمل أن يكونوا 
يشترطون ثلث ما خرج بالماذيانات» أو ربعه» والكلّ فاسد؛ لما فيه من الغررء 
والله أعلم. انتهى. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف ب والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى ك ذم أوّل الكتاب قال : 

 )...( ۹‏ (١حَدَثَنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ حَمَّاوء حَدمتا 
بُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حدقا آبُو سُْيَان من بجاير. كالَ: سَمِعْتُ الب له 
يقُولُّ: «مَنْ كَانَثْ لَه أَرْضيٌ كَلْيَهبْهَاء أَوْ لِيُعرْهَا0). 
رجال هذا اد ستة : 

| (مُحَمَدُ بن الْمكَنَى) تقد تقدّم قبل باب . 


۲ ر بْنْ حَمَّادِ) بن أبي زياد الشيبانيّ مولاهم البصري» حَتَنُ أبي 
عوانة» ك2 ة عابدٌ» من صغار [9] (ت٥۲۱)‏ تقدم في «الإيمان» /٤۱١‏ ۲۷۲. 
 *‏ (أبُو عَوَانَةً) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ المزاق ةت 
[۷] (ته أو )۱۷١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 
- (سَلَيْمَانَ) بن مهران الأعمشء أبو محمد الكوفن» ثقةٌ حافظ عارف 
بالقراءة» ورعَ» لكنه نالي ]٥[‏ متلا أو (٤۸‏ )ع( تقدّم في شرح المقدّمة» 
جا ص‌۲۹۷. 
- (أبُو سَفَيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱١ /٤‏ 
و«جابر» ويه ذكر قبله. 
وقوله: (مَنْ كائث لَه أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَاء أَوْ لِيُعِرْهَا) الظاهر أن «أو» هنا 
للتنويع؛ أي: إن شاء يجعلها لأخيه هبة» يُملّكه رقبتهاء وإن شاء يجعلها عارية 
ترد إليه . 
ويَحْتّمل أن تكون للشكٌ من الراوي في أيّ اللفظتين قال. 


)1( راجع : «تكملة فتح الملهم» . 


(۱۸) - بات كِرَاءِ الأَرْض - حديث رقم وم _ ۳4۲۱( 
۹ 
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف كدّلهُء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 
3 (...) - (وَحَدَنَِيه حَجَاجُ بْنُ الشاعِرِء حَدَثَنَا بُو الْجَوّابٍء حَدَنْنَا 


م م 


عَمَارُ بن رُرَيْقِ عَنِ الامش بهذا الِإسْتادِ غَيْرَ أنه َالَ: «ملْيَرْرَمْهَاء أو فَلْيرِْعَهَا 
رَجُلاً»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (أَبُو الْجَوَّابٍ) - بفتح الجيم» وتشديد الواو ‏ الأحوص بن جَوّاب 
الضبيّ الكوفيّ» صدوق ربما وهم [] (ت١١5)‏ (م دت س) تقدم في 
«الإيمان» 58/517". 

١‏ (عَمَارٌ بْنْ رَرَيْق) - بتقديم الراء مصعّْراً - الضبيء أو التميميّ» أبو 
الأحوص الكوفيّ» ثقة 2١7]9[‏ (159) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 44/717. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عمّار بن رزيق» عن الا فن هذه ساقها أبو عوانة فى 
«مسنده» (۳/ ۳۲۲) فقال : ۰ ۰ 

 )0159(‏ حدّثنا محمد بن إسحاق الصغانيّ» قثنا أبو الجوّاب» قثنا 
عمّار بن رُرّيق» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء قال: قال 
رسول الله كلهِ: «من كانت له أرض» فليَْرَّعهاء أو لِيزْرعها رجلاً». انتهى» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]*971[‏ (وَحَدَنَيِي مَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَبْلُِ حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍء 
خْبرَنِي عَمْرّو - وَهْوَ ا الْحَارِثِ - اق كيرا حَدَنَهُ؛ أن عَبْد الله بْنَ أبي سَلَمَة 
حَدَنهُ» عَنٍ الْْمَانٍ بْنِ ابي عَيّاشِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الل؛ أن رَسُولَ الله كله نْهَى 
عَنْ كِرَاءٍ الأَرْضء قَالَ ُكَيْرٌ: وَحَدَئَنِي نَافِعٌ آنه سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كنا نُكرِي 


04 
E 


2ے ر گے a‏ ت سے وس ت bd‏ 0 
رضناء ثم تركنا ذلك حِين سمعنا حديث راع بن خديج). 
5-3 2 


)١(‏ جعله فى «التقريب» من الثامئة» وقال: لا بأس به والذي يظهر لي أنه من 
السابعة» وهو ثقة . راجع ثر جمته فى: «التهذيب»» والله تعالى أعلم . 


ka‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ) أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
.776 /۲۹ وله (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١0”ت(‎ 

١‏ ١هَمْرُو‏ بْنْ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب 
المصري» ثقةٌ حافظ فقيةٌ [۷] مات قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/15. 

۳ (يُكُيِرٌ) بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم» أبو عبد الله 
المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [] (ت١١١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الطهارة» .٠٥٤ /٤‏ 

][ (عَبْدُ الله بْنُ أبي سَلَمَة) الماجشون التيميّ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ‎  : 
.005 /٤ (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١١6ت(‎ 

ه ‏ (التْعْمَانُ ْنُ بي عَيّاش) الأنصاري الرُرَقَيَء أبو سلمة المدني ثقةٌ 
]٤[‏ (خ م ت س ق) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج۲ ص٤۸٤.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (نَهَى عَنْ كِرَاءٍ الأَرْضٍ) المراد به المزارعة» وهي المخابرة. 

وقوله : (قَالَ بُكيْرٌ... إلخ) موصول بالسند السابق» وليس معلّقاًء فتنبّه. 

وقوله: (نُكْرِي أَرْضَنَا) بضمّ حرف المضارعة» من الإكراء بالمدّء قال 
الفيّومي كُلَنُْ: الكراء بالمدّ: الأجرة» وأكريته الدار وغيرها إكراءً» فاكتراها 
اا فاستأجرها. انتهى7"' . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف كله والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال : 

13 (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْكَمَة عَنْ أبي 
اليِْ عَنْ جَايرٍء قَالَ: تی رَسُولُ الله يكل عَنْ بَبْع الأْض الْبَيِضَاءِ سَتَتيْنِ أو 
تكن . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 


.٠١۲/۲ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۲۳) 
ال هذا الإسناد من رباعيّات المصئف 5 ا وهو (TTY)‏ من 
وقوله: (عَنْ بَيْع الأَرْضٍ الْبَيْضَاءِ) هي: التي لا غرس فيهاء ولا 
زرع.. 
وقوله: (سنتین أو تَكحناً) معناه أن ج ثمر نخلة» أو نخلاات بأعيانها 
سنتين » أو ثلاثاء وإنما ني عنه؛ عد 
وبالسند د المتصل إلى المؤلف كآنه ان الكتاب قال : 
[AYY]‏ )...( ل ود وَعَمْرُو 


ەو موه 


لنَاقِدُ وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء كَالُوا: حَدَ حَدَنَنَا سفْيانٌ بن عَبَيئَة عَنْ حَمَيْدٍ الأمْرَحء عَنْ ٍ 
سُلَيْمَانَ بْنِ عتِيقِء عَنْ جَابرِ» قَالَ: N‏ ىم يع السَنِينَء وَفِي رِوَايَةٍ 
ابن أبي شَيبةَ : اديه 
رجال هذا الاسناد: ثما 

۱ (سَعِيدُ بن تنو أبو عثمان الْحُرَاسانيٌ» نزيل مكة» ثقةٌ مصنفٌ 
[۱۰] (ت۲۲۷) 2 بعدها 5 تقدم في «الإيمان» ۳۳۸/۲۱. 

۲ (حَمْرُّو النَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ» نزيل الرَقّة ثقةٌ حافظ 
(YYZ) [1۱1°۰]‏ (خ 7 د س) تقدم في «المقدمة») 77/5. 

٣‏ (حْمَيْدٌ الأَغرَجُ) ابن قيس القارىء المكيّء ثقةٌ ]٦[‏ (ت170) أو 
بعدها رع( تقدم في في «الحج» 1۱°/ TAA‏ 

؛ - (سْلَيِمَاُ بْنُ يني ويقال: ابن عتيك ‏ بالكاف ‏ وهو وَهْمْء 
المدني» دوق []. 

رَوَى عن جابر بن عبد الله» وابن الزبير» وعبد الله بن بابيه» وطلق بن 

وروی عنه حميد بن قيس الأعرج» وزياد بن سعد» وابن جريج» وزياد بن 


إسماعيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

۲ سم لبه 

قال النسائي: ثقةٌ وقال البخاري: لا يصح حديثه" وقال ابن 
عبد البرٌ: لا يحتج بما تفرد به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والنسائيّ 6 وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (١١۳١٠)ء‏ وخليف (1204): «أمر بوضع 
الجوائح»» وحديث (75170): «هلك المتنظعون» قالها ثلاثاً». 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (عَنْ > يع السَيِينَ) المراد به بيع ثمر النخلة» أو النخلات لمدة 
سنين معيّنة» كما أشار إليه في رواية ابن أبي شيبة بلفظ : لاعن بي بيع الثمر 
سئين» . 

والحديث من أفراد المصتف ككل والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى ّم أوّل الكتاب قال : 

5 0 - (حَد 3 ھک ألو تؤقة. 

ر َال : ال وَسُولُ اله كللة: e‏ ا ل 
قَإِنْ أبَى فَلِيْمْسِك أَرْضَّهُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١حَسَنُ‏ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ) تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو تَوْبَه) الربيع بن نافع الْحَلَبِيَ» نزيل طرّسوسء ثقةٌ حجةٌ عابدٌ 
[1۰] (ت ٤١‏ ۲) ب 7 دس ق) تقدم ف في «الحيض» /V‏ لا 

۳ - (مُعَاوِيَةُ) بن سام ب ف أبن سام أبو كم الدمشقيّ» وكان يسكن 
حَمصٌ» قد [۷] مات في حدود ( )2 (ع) تقدم ف فى «الإيمان» /٤۹‏ ۳۰۹. 

٤‏ - (يَحيَى : ن أبي كَفِير) صالح بن المتوگلء ایو نصر البصري» ثم د 


)١(‏ الظاهر أن هذا الكلام قاله البخاريّ: بعد إيراد حديث معيّن» وليس تضعيفاً لجميع 
أحاديثه» فليتأمل . 


(۱۸) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۲۰) 
۳ 


اليمامي» ثقةٌ ثبت يدلّس ويُرسل [5] (ت17) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في 
اأشرح المقدمة» ج۲ صخ 47. 
ه ‏ (أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ فقيةٌ مكثرٌ 

[] (ت14) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 

١‏ (أبُو هِرَيْرَة) ولي تقدم في «المقدمة» 24/7 وشرح الحديث تقدّم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا أخرجه المصتف» وذكره 
البخاريّ تعليقاًء فقال: وقال الربيع بن 00 8 توبة: حدثنا معاوية. . . إلخ. 

[تنبيه]: اختّلف في إسناد هذا الحديث على يحيى بن أبي كثير» وكذا 
على شيخه أبي سلمة» وقد أطنب النسائيّ في جمع طرقه فراجعه''' تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7”975/14] »)١555(‏ و(البخاري) في «الحرث 
والمزارعة» (7151) تعليقاً» و(النسائي) في «المزارعة» (۸/۷١۱)ء‏ و(ابن 
ماجه) في «الرهون» (۲/ »)87١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


2 
00 <2 


 )1685( ]"9476[‏ (وَحَدَثَنَا الْحَسَنُ الحُلْوَانَي» حَدَنَنا أبنو تَوْبَة حَدَكَدَ 


3 


اوي عَنْ يَحتَى بن أبي كثير؛ أن يد ن تيم أ خبره؛ أنّ جَاِرَ بن عبد الله 
َخْبَرَهُ؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ لله كلل يَنْهَى عَن الْمُرَابَئَةِ: وَالْحُْقُولِ فَقَالَ جَابِرُ بر 
عَبْدِ اللو: الْمُرَابَةُ الثَمَرْ بالكَمْرِِ وَالْحُقُولٌ كرَاء الَرْضٍ). 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى تقديم حديث جابر ويه هذا قبل 
حديث أبى هريرة به ؛ لما لا يخفى من الترتيب» فتأمل . 


) ( را جع /. ۱ - ا 6 ور ده شر مليا د خيرة 1 ۸ | ج 
جي 
۲ . 


û‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

.]0[ (يَزِيدَ بْنَ ُعَيُم) بن هرال الأسلميّ الحجازي. فة“‎ - ١ 

رَوَى عن أبيه» وجدّهء ويقال: مرسل» وجابر» ويقال: لم يسمع منه» 
وسعيد بن المسيب. 

وروی عنه زيد بن أسلمء وهو من أقرانه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وهو أكبر منه» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي کثیر» وهشام بن 
سعدء وعكرمة بن عمار. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 

قوله: «وجابرء ويقال: لم يسمع منه» هكذا قال الحافظ المرّيّ في 
«التهذيب)» وفي «تحفة الأشراف»», وتعقّبه الحافظ في «التهذيب»» فقال: 
حديثه عن جابر متصل» ووقع التصريح به عند مسلم ‏ يعني في هذا الحديث - 
وقال البخاري: سمع جابراً . انتهى”"' . 

فتبيّن أن دعوى عدم سماعه من جابر غير مقبولة؛ فقد اتّفق قى الشيخان على 
ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَالْحْقُولُ كِرَاءُ الأَرْض) «الحُقول»: جمع حَقْلء كفلس وثُلُوس» 
وفسّره هنا بكراء الأرض» وقد تقدّم أنه يُطلق على معان» وقال ابن الأثير كاله: 
الحقل: الْقَرَاح من الأرض» وهي الطيّبةُ التُرْبوِ الصالحةٌ للزراعة» ومنه حَقَلَ 
يَحْقِل: إذا زرع» والمحاقل: مواضع الزراعة» كما أن المزارع مواضعها أيضاًء 
والمحاقلة: مفاعلة من ذلك. ان 5 


(1) فقوله في «التقريب»: «مقبول» فيه نظر؛ فقد روى عنه جماعةء ووثقه ابن حبّان» 
وأخرج له مسلم» ولم يتكلم فيه أحد بجرح» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(۲) «تهذيب التهذيب» .770/١١‏ 

(۳) «جامع الأصول» لابن الأثير ."7/١١‏ 


(14) - باب کِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم  975(‏ ۳۹۲۷) 
o‏ 


وقال المجد ككدنه: «الْحَفْل): قَرَاحٌ طيّبّء يزرّع فيه كالْحَفَلَة› ومنه: لا 
ع الْبَقْلدَ إلا الْحَفْلهٌ والزرعٌ قد تشكّبَ وَرَقُهُ وظَهَرَء وُر أو إذا استَجمّع 
روج نباته» أو ما دام أخضرء وقد أحقل في الكل والْمحَاقل: الْمَرَارعَ» 
والحافلة: : بيع الزرع قبل صلاحه» E‏ في سنبله بالحنطة» أو المزارعة 
بالثلث» أو الربع» أو أقلّء أو أكثرء أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى'''. 

والحديث من أفراد المصتف لا وشرحه تقدّم E‏ والله تعالى 
اغ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف کا أوّل الكتاب قال : 

)۱٣٤٥( ]"475[‏ - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
عل ا الْقَارِيّ عل لل أي ساي بد آي زم رَهَ قَالَ: 
ستول اللو كه عَنٍ الْمُحَاقَلََ وَالْمُرَابَئةِ) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (فتيبة بن سَعِيل) تقدّم قبل باب. 

]۸[ (يَعْقُوبُ بن عبد الرَّحْمَنٍ الْقَارِيُ) المدني» نزيل الإسكندريّة» ثقةٌ‎ ١ 
.7 56 (ت۱۸۱) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ه"/‎ 

 "‏ (سْهَيْلُ بْنُ بي صَالِح) أبو يزيد المدنيّء ثقةٌء تغيّر بآخره ]٦[‏ (ت 
۸ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/14. 

]7[ (أَبُوُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت‎ ٤ 
.٤/۲ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )٠١١تر(‎ 

و«أبو هريرة نه ذكر قبل حديث. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال : ٠‏ 

]1۷[ 194%( - (وَحَدَئَنِي أب بُو الطّامِرٍ أَحْبَرَنًا ابن وَهْب» أَخْبَرَنِي 


مَالِكَ * 3 أت كل انه بن الشمدن: أن آبا سْفْبَانَ مول ابن آبي آم 


.7609 ۔‎ ۳۰٥۸/۳ «القاموس المحيط»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
أَحبَرَه؛ أنه سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله كله عَنِ الْمُرَابَئَقٍ 
وَالْمُحَافَلَقَ وَالْمرَابَةُ: اشْيرَاء الَمَرٍ في روس النَخْلٍء وَالْمُحَاقَلَةُ راء الأرْض). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ واء مات سنة (۳ أو ٤‏ أو 16) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة؛ ج۲ ص 5850. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب» وشرح الحديث تقدّم 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۱۸/ ۳۹۲۷] (١٤١٠)ء‏ و(البخاري) في «البيرع؛ 
(27»). ول(النسائيئ) فى «المزارعة» (۳۹/۷)ء و(ابن ماجه) فى «الرهون» 
(07445)» و(مالك) فى «الموظل» (510/1): و(أحمد) فى «مسنده» ٦/۳(‏ و۸ 
و۰٦‏ ولا5”)» و(أبو عوانة) فى (مسنده» (۳/ ۳۲۱)› و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
(/7») والله تعالى أعلم. ۰ 

[تنبيه]: ذكر الإمام ابن عبد البرٌ كث في «التمهيد» بعد إيراد حديث أبي 
سعيد الخدريّ طب ما نضّه: قد جاء في هذا الحديث مع جُودة إسناده تفسير 
المزابنة» والمحاقلة» وأقلٌ أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاً فهو من قول أبي 
سعيد الخدري وَبهء وقد أجمعوا أن من رَوَى شيا وعَلِمَ مخرجه سُّلْم له في 
تأويله ؛ لأنه أعلم به وقد جاء عن عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله ول 
في افير المراينة نحو ذلك , 

وروی ابنُ جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
النبي كل نَهَى عن المزابنة» قال عبد الله بن عمر: والمزابنةٌ أن يبيع الرجل ثمر حائطه 
بتمر كيلاً» إن كانت نخلاً» أو زييباً» إن كانت كرماء أو حنطةً» إن كانت زرعاً. 

قال أبو عمر: هذا أبين شيءء وأوضحه في ذلك . 


)۳۹۲۸( بَابُ كِرَّاءِ الأَرّضٍ - حديث رقم‎  )14( 
۷ 

ورَوَى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر سئل عن رجل 
باع ثمر أرضه من رجل بمائة قَرّق يكيل له منهاء فقال ابن عمر: نَهَى 
رسول الله ية عن هذاء وهو المزابنة. 

وروی ابن عيينة» عن ابن جريح» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله وء 
قال: نَهَى رسول الله بيه عن المخابرة» والمحاقلة» والمزابنة» وعن بيع الثمر 
حتى يبدو صلاحه»ء وألا يباع إلا بالدنانير والدراهم» إلا العراياء قال سفيان: 
المخابرة كراء الأرض بالحنطة» والمزابنة بيع ما في رؤوس النخل بالتمرء 
والمحافلة بيع السنبل من الزرع تالت الضف 

قال : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزابنة بما تراه» ولا مخالف 
لهم علمته» بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة» وكذلك أجمعوا على أن 
كل ما لا يجوز إلا مِثلاً بمثل أنه لا يجوز منه کیل بجرّاف» ولا جزاف 
بجزاف؛ لأن في ذلك جهل المساواة» ولا اواو بع دلت المفاضلة» ولم 
يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب» والرطب بالتمر المعلّق فى رؤوس النخل» 
والزرع بالختطة مرانة إل أن بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع اقل 
أيضاً. انتهى كلام ابن عبد البرک وهو بحثٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )16407( ]"9374[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحيَى وَأَبُو الرّببع الْعَتَك 0 

ابو الربيع:. حَدَنَْاء وَل يَحْبَى : َخْبَرنَا حَمَادُ بْنُ ري عَنْ عَمْروء قَالَ: م سَمِعْتٌ 

ابن هُمَرَيَقُولُ: کنا لا نَرَى بِالْخِبْرٍ بأساً حَنَّى كَانَ مَام وَل فَرَعَمَ راع 3 


مو 


تي الله ا هی عنه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو الربيع العتكيّ» هو: سليمان بن 
داود الزهرانئ» و«عمرو» هو: ابن دينار. 


."15 ۳۱۳/۲ «التمهيد»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لم سے 


[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئّف كلف وهو (۲۹۳) من 
رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (كُنَا لا تَرَى بِالْخِبْرٍ بَأسأً) «الْجْبْر» قال النووي كألله: ضبطناه 
بكسر الخاء» وفتحهاء والكسر أفصح وأشهرء ولم يذكر الجوهري وآخرون من 
آهل اللغة غيره» وحكى القاضي عياض فيه الكسر والفتح والضمٌ؛ ورجح 
الكسرء ثم الفتح» وهو بمعنى المخابرة. انتهى . 

وقوله: ١حَتََى‏ كَانَ عَم أوَلّ) هكذا في النسخ مضبوطاً بضبط القلم برفع 
«عام» وفتح «أول». ووجهه أن «كان» هنا تامّة؛ ای حتى جاء. و«عام) 
مرفوع على الفاعليّة» وهو مضاف إلى «أوَلَ؛. وهو ممنوع من الصرف؛ 
للوصفية» ووزن الفعل . 

ويحتمل أن تكون «كان» ناقصة. واسمها مقدرٌ؛ أي : حتى كان الزمن 
و«عامٌ أول» منصوب على الخبريّة لها 

قال في «العمدة»: قوله: «عام أول» بالصرف» وعدم الصرف؛ لأنه إما 
أفعل» أو فوعل» ويجوز بناؤه على الضمء وهذه الإضافة من إضافة الموصوف 
إلى صفته» وأصله عاماً أول. انتهى9 . 

ومعنى «عام أول2: قبل عامنا هذاء ووقع عند النسائيّ بلفظ: «عام 
الأول بتعريف الثاني . 

قال في «القاموس»» و«شرحه): إذا جعلت 2051© وق الف هه 


.45/١7 (؟) «عمدة القاري»‎ .۲٠۲ ۲۰۱/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 

(۳) وقد بسط في بيان اشتقاق لفظ «أوّل» وتصاريفه في «القاموس» و«شرحه»» أحببت 
إيراده؟ تكميلاً للفائدة» قال: والأول: ضد الآخرء وفي أصله أربعة أقوال: هل 
هو أوأل» على أفعلء أو فَوْعَلٌء أو ووأل»ء بواوينء أو قَعْأل؟ وصحح أقوام 
أوأل؛ لجمعه على أوائل» وله ثلاثة استعمالات» أو أربعة» وفى «العُباب»: ما 
أوال علق افع هرر الارن فلت الومرة واو و غت يدل ع ولك 
قولهم: هذا أول منك. وجمعه: الأوائل» والأوّالي أيضاً على القلب» وفي 
«التهذيب»: قال بعض النحويين: أما قولهم: أوائل بالهمزء فأصله أواول» ولكن 
لما اكتنفت الألف واوان» ووَلِيت الأخيرةٌ منهما الطرف» فضعفت» وكانت الكلمة- 


)۳۹۲۸( بَابُ كِرَاءِ الأَرْض - حديث رقم‎  )1( 

ر 
الصرف» وإلا صرفته» تقول: لَقِيته عاماً أَوَّلَء ممنوعاً من الصرف» قال ابن 
سيدة: أجري مُجرى الاسمء فجاء بغير آلف ولام» ولقيته عاماً أوّلاًء 
مصروفاً» قال ابن السّكُيت: ولا تقل: عام الأَوَّلِء وقال غيره: هو قليل. قال 
أبو زيد: يقال: لقِيتّه عامَ الأوّلِ» ويومَ الأَوَلِء بجرٌ آخره» وهو كقولك: أتيتٌ 
مسجد الجامع» قال الأزهريّ: وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه» وحكاه ابن 
الأعراب أيضاًء وتقول: ما رأيته مذ عامٌ أوَّلُ ومذ عامٌ أول» ترفعه على 
الوصف لعام» كأنه قال: أولُ من عامناء وتنصبه على الظرف» كأنه قال: مذ 
عام قبل عامناء وإذا قلت: ابدأ به اول تضم على الغاية» كفعلته قبل» وفي 
«الصحاح»: كقولك: افعله قبلُ» وقال ابن سيده: وأما قولهم: ابدأ بهذا أول» 
فإنما يريدون أولَ من كذاء ولکنه حَُذِف؛ لكثرته في کلامهم» وبني على 
الحركة؛ لأنه من المتمكن الذي جيل في موضع بمنزلة غير المتمكن» وإن 
أظهرت المحذوف» قلتّ: فعلته أولّ كلّ شيء بالنصب» كما تقول: قبل 
فعلك» وتقول: ما رأيته مذ أمس» فإن لم تره يوماً قبل أمس» قلتٌ: ما رأيته 
مذ أولّ من أمس» فإن لم تره مذ يومين قبل أمس قلت: ما رأيته مذ أولَ من 
أولّ من أمس » ولا تجاوز ذلك» كذا هو نص «الصحاح»» و«العُباب» 


= غا والجمع مستثقل» قلبت الأخيرة منهما همزةً) وقلبوه» فقالوا: الأوَالي» 
وفي «العباب»» و«الصحاح»: وقال قوم: أصل الأول وَوْوْلٌ على فوعل» فقّلبت 
الواو الأولى همزةء وإنما لم يُجمع على أرّاول؛ لاستثقالهم اجتماع واوين» بينهما 
ألف الجمع» وإن شئت قلت فى جمعه: الأولون» قال أبو ذؤيب [من المتقارب]: 

كس »> سك6ة < fff‏ ° 0 

أدَانَ وَأنبأه الأوتجون بان الْمُْدَانَ مَلِيٌ وَفِئُ 

ب 8 00 4 م چ رط 

وهي: الأولى» وقوله تعالى: تبج الْجَنهلَِةٍ الأوك4 قال الزجاج: قيل من لدن 
آدم إلى زمن نوح إل وقيل: منذ زمن نوح إلى زمن إدريس ل وقيل: منذ زمن 
عيسى إلى زمن محمد صلى الله تعالى عليهما وسلم ‏ قال: وهذا أجود الأقوال. 
انتهى . 
وجمع «أولى؛: أُوَلُ» كصُرَّدِء مثل أخرى وأتحرء وكذلك لجماعة الرجال من حيث 
التأنيث. انتهى. «القاموس» مع شرحه «تاج العروس» ٠١١ ١0١/8‏ بالاختصار. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سال تڪ 


بالحرف. انتهی . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إضافة عام إلى الأول من إضافة الشيء 
إلى نفسهء كما تقدّم في قول الأزهري» وهو ممنوع» فلا بد من تأويله» بتقدير 
مضاف؛ أي : عام الزمن الأول» كما يقدّر في مثل قولك: أتيت مسجد الجامع 
بالإضافة؛ أي: مسجد المكان الجامع»ء وإلى هذا أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال : 
ولا يُضَافُ اسْمٌ لِمَابِهٍانحَدْ مَعْنَى وَأَوِّنْ مُوهِماً إِذَا وَرَد 
والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف كه والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كلثم أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]"979[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا سُفْيَانُ (ح) 
وَحَدَنْنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍء وَإِبْرَامِيمُ بُ ديار فَالَا: حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ 
عُلَيةَ ‏ عَنْ وب (ح) وَحَدَنََا إِسْحَاقُ ِن زامء حبرا وك حَدَلََا سُفْيانُ؛ 


2 


رو a‏ ت ق لي ا م 2 lol‏ کرو 
كلهم عَنْ عمرو بن دينار» بهذا الاستاد مثله› وزاد في حدیث ابن عيينة : فتركناه 
ص 3و - ت ت 


ين أَغْين. ` 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ ديتار) أبو إسحاق التمّار البغدادي» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۲) 
من أفراد المصتف تقدم في «الإيمان» /٤١‏ ۲۷۲. 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» تقدّم قريباً. 

۳ - (سْفيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكر بعضهم في الباب» وبعضهم قبله» و«سفيان» الأول هو: ابن 
عيينة» والثاني هو: الثوريّ» و«أيوب» هو: السختياني» و«إسحاق بن إبراهيم» 
هو: ابن راهويه. 

وقوله: )6 عَنْ عمرو بن دیتار) أي: كل هؤلاء الثلاثة: سفيان بن 
عيينة» وأيوب السختيانيّ » وسفيان الثوري رووه عن عمرو بن دينار. 


.٠١١ - ۱٥١١/۸ «القاموس» مع شرحه «تاج العروس»‎ )١( 


(1) - باب كِرَّاءٍ الأَرْضٍ ‏ حديث رقم (۳۹۳۰) 
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار ساقها الحميدي في 
المسئده» (۱۹۸/۱) فقال: ۰ 
 )4:0(‏ حدّثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا عمرو بن دينار» 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا نخابر» ولا زى :ذلك اسا حتى 
زعم رافع بن خديج؛ أن رسول الله ية نَمَى عنه» فتركنا ذلك من أجل قوله. 
انتهى . 

وأما رواية أيوب السَّحُتيانيَ» عن عمرو بن دينار» فساقها أبو عوانة في 
ا(مسنده») (۳/ )7”1١5‏ فقال: 

(0170) - حدّثنا الصغاني» قثنا زهير بن حرب» قثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا أيوب» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر 
يقول: كنا لا نرى بِالْحَبْر بأساً» حتى زعم رافع بن حَدِيجٍ عام أَوَّلَ أن 
رسول الله کا تھی عنها. انت 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن عمرو بن دينار» فساقها النسائيّ في 
«المجتبى» (/1/ 58) فقال: 

)۳۹١۷(‏ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: أنبأنا وكيع»› 
قال: حدّثنا سفيان» عن عمرو بن دينارء قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا 
نخابر» ولا نرى بذلك بأساًء حتى زعم رافع بن حدِيج أن رسول الله وَل نْهَى 
عن المخابرة. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (وحَدَئّنِي عَلِنُ بْنُ حجر > حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ» عَنْ أَيُوبَ. 


2 س9 


عَنْ أبي الْخَلِيلء › عَنْ مُجَاهِدِء َالَ: قَالَ ابْنُ عمَرَ عُمَرَ: لَقَد معنا راع َع أَرْضِنا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

00 (أبُو الْخَلِيلِ) صالح بن أبي مريم الصبَعيّ البصري. تقدّم‎ ١ 

۲ - (مجَاهِدٌ) بن جَبْر المخزوميّ مولاهم» ابواالشجاع الي ثقه إمام 


في التفسير وغيره [۳] (ت١‏ أو ۲ أو دم 
«المقدمة» 5/١7؟.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


والباقون ذُكروا قبله. ولإسماعيل» هو: ابن غليّة و«أيوب» هو: 


وقوله: (لَقَدُ متا رَافِعٌ نَفُعَ م أَرْضِنًا) هذا فيه دلالة على أن ابن عمر وا 
لم يكن يعتقد النهي عن المزارعة على الإطلاق تشريعاً عامّاًء وإلا لَنَسب المنع 
إلى الشريعة» وإنما يريد: أني تركت نفع أرضي لمجرد قول رافع على سبيل 
الاحتياط . 

والحديث من أفراد المصتف لث والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

]۳11[ )...( - اتا خی بن يَخَى» حبرا مد بن دري عَنْ 
يُوبَء عَنْ افع ؛ أ ابن ُمَرَ گان يُكْرِي مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل وَفي 
إِمَارَةٍ ة أبي بَكْرِءْ وَهُمَرَ وَعُْمَانَ وَصَدراً مِنْ خِلَاقَة مُعَاوَِة حَنّى َلَْعَهُ في آخِر 
خِلَاقَةٍ مُعَاوِيَة ؛ أن رافغ بن خلج ُحَدّتُ فيا بنَهي ن التي يل دحل عَلَيْ 
ونا مَعَهُ فَسَأَلَهُ قَقَالَ: کان رَسُولُ الله كلل يَنْهَى عَنْ كِرَاءٍ الْمَرَاِع ٠‏ قَتَرَكَهَا ابن 
عَْمَرَ بَعْدُء وَكَانَ ذا سَيْلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ : رَعَمّ رَافِعُ ابْنُ خديج أن وَسُولَ الله كل 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

]۸[ (يَزِيِدُ بْنُ زُرَيْع) الْعَيشَيّ: أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.17/7 (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإآيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كانَ يُكْرِي مَرَارِعَهُ) بض حرف المضارعة» من الإكراء؛ أي: 
يزارع فيها. 

وقوله: (حَنََى بَلْمَهُ فِي آخِر خِلاقَةٍ مَعَاوِيَة» وفي رواية ابن ماجه: عن 
نافع» عن ابن عمر أنه كان يُكري أرضه»ء فأتاه إنسان» فأخبره عن رافع» 
فذكره. 

وقوله: (وَصَدْراً مِنْ خِلَاكَةٍ مُعَاوَ يَةُ) قال في «الفتح» : وإنما لم يذكر ابن 
عمر خلافة علي ل ؛ ؟ لأنه لم يبايعه؛ لوقوع الاختلاف عليه» كما هو مشهور 
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(۱۸) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْض - حديث رقم (۳۹۳۱) 


في صحيح الأخبار» وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» ولهذا 
لم يبايع أيضاً لابن الزبير» ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن 
معاوية» ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» 0 
ای حلانة على حلم و ارده قلع ب للك انه ا 
المي اط هر ا بد لكاي 
رسول الله يك والخلفاء الراشدين» مع اشتغاله بهاء وشدّة تمسّكه بأحكام 
الشرعء وأن لا يعلم حرمته طوال هذه المدة غير رافع بن خديج من الصحابة 
الكبار» فلو كانت المزارعة ممنوعة مطلقاً لعلمه هؤلاء بيقين » فظهر أن العموم 
الظاهر من أحاديث رافع محمول على خصوص بعض الواقعات التي كانوا 
قال الجامع عفا الله عنه: أما تأويل عموم حديث رافع وله فمما لا شك 
فيه » وأما وأن لا يعلمه غير رافع» فغير صحيح» فقد علمه غيره من الصحابة؛ 
كجابر بن عبد الله» وأبى هريرة وء ولذا قال في «الفتح»: وقد استظهر 
البخاريّ لحديث رافع عدو ایر وأنى غريرة وكا راذا على من زعم أن 
حديث رافع فردٌء وأنه مضطربٌء وأشار إلى صحة الطريقين عنه» حيث روى 
عن النبيّ يله وقد رَوَى عن عمه» عن النبيّ ا وأشار إلى أن روايته بغير 
واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض» وروايته عن عمه مفسرة للمراد» 
وهو ما بيّنه ابن عباس ويا في روايته» من إرادة الرفق والتفضل» وأن النهي 
2 
عن ذلك ليس للتحريم. انتهى . 
(حَتَّى بَلَمَهُ في آخِر خلاقةٍ مَعَاوِيَة) وكان آخر خلافة معاوية في سنة ستين 
من الهجرة» قاله في «الفتح»“ . 
والحاصل أن حديث رافع وه صحيح بالطريقين» وتأويله واضح» وهو 
)١(‏ «الفتح» ١40/5‏ «كتاب الحرث والمزارعة» رقم .)۲۳٤۳(‏ 


(۲) «تكملة فتح الملهم» ۱/. )۳( «الفتح» 5 6. 
(:) كره:١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أن النهي محمول على ما إذا تضمّن شرطاً فاسداًء كأن يشترط المالك ما على 
الماذيانات» أو على السواقي» أو نحو ذلك وأما إذا خلا عن ذلك فجائزء 
وإن كان الأولى أن يمنح الأرض بلا مقابل» كما قال في حديث ابن 
عبّاس وِهْها: «لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجراً 
معلوماً»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن حَدِيجٍ طب هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۹۳۱/۱۸1 و۳۹۳۲ و۳۹۳۳ و٤۳۹۳‏ و۳۹۳۵ 
و5971 و۳۹۳۷] (...)» و(البخاري) فى «الإجارات» )۲۲۸٠(‏ و«الحرث 
والمزارعة» (۳٤۲۳)ء‏ و(النسائيئ) فى «المزارعة» 57/9 و۷٤)‏ و«الكبرى» (/ 
)»١‏ و(ابن ماجه) فى «الرهون» ()). و(مالك) فى «الموظإ» (۲/ 
»0١‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/1 و54 و٣/ ٤٤٤‏ و٥٤٤‏ و0140/4)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (2)717/7 و(الطبراني) في «الكبير» /٤(‏ 42555 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (8/5؟١‏ و59١).»‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا بُو الرّبيع. وَأَبُو كايلء قَالَا: حَدََنَا حَمَادٌ () 
وني عَلِي بْنُ حجر حَدَلََا ِسْمَاعِيلُ» كِلَاهُما عَنْ بوب بهذا الإستاد مل 
وَرَادَ في حَدِيثِ ابن عليه : ال : رها ابْنُ عْمَرَ بَعْدَ ذَلِء فَكَانَ لا كريهًا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد» عن أيوب ساقها أبو عوانة فى «مسنده» (۳/ 
٩‏ ) فقال: ۰ 

() - حدثنا الصغاني» قثنا عارم» قثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن نافع» قال: كان ابن عمر يكري مزارعه على عهد النبي يل وأبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وصدراً من إمارة معاوية» فأتاه رجل» فقال: إن رافع بن 


(۱۸) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۳۳) 
fo‏ 

حَدِيجٍ يزعم أن رسول الله ية نَهَى عن كراء المزارعة؛ فانطلق إلى رافع» 
وانطلقت معه» فسأله. فقال: ما الذي بلغني عنك» تذكر عن النبي ئي في 
كراء المزارعة؟ قال: نعم هى رسول الله ية عن كراء المزارعة» قال: فكان 
عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كراء المزارعة قال: زعم رافع بن حَدِيجٍ أن 

وأما رواية إسماعيل ابن عُليَّة» عن أيوب» فقد ساقها الإمام أحمد في 
(امسنده» (5/ )١5٠‏ فقال: 

 )17795(‏ حدّثئنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: 
أنا ا أذ اب مرت ان راا يحذث في ذلك بنهي عن 
رسول الله كله فأتاه» وأنا معه» فسأله» فقال: نَهَى رسول الله ية عن كراء 
المزارع» فتركها ابن عمرء فكان لا يكريهاء فكان إذا سئل يقول: زعم ابن 
حَديج أن رسول الله كَل نَهَى عن كراء المزارع . انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 


مع داه و عورم و 


[*9”] (...) - (وَحَدَنَنَا ابن نُمَيْر٬‏ > حَدَنَنا ا 


نافع » قَالَ : : دَمَبْتُ مَعَ ابن عُمَرَإِلَى رَافِع ُن خَيج» حَنَى أنه , بِالْبَلاطٍء قَأَحبرَهُ أَنَّ 
رسو الله يكل نَهَى عَنْ كِرَاءِ اا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«ابن ثُميرا هو: محمد بن 
عبد الله بن ثُميرء و«عبيد الله» هو: ابن عُمر الْعْمَرِيَّ. 

وقوله: «(حلى ناه بالْبَلاطِ) بفتح الموحدة: مكان معروف بالمدينة» مبَلّط 
بالحجارة) وهو يقرب جد ريون الله يل قاله النوويّ كلذب . 

وقال ابن الأثير ك#: «البلاط» ضرب من الحجارة تفرش به الأرض» ثم 
سمي المكان بَلاطاً؛ انّساعاً. وهو موضع معروف بالمدينة» تكرّر ذكره في 


الخديت» ه73 


.٠١١/١ (؟) «النهاية»‎ .۲٠۳ «شرح النووي» ۲۰۲/۱۰ ۔‎ )١( 


HÎ‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وقال ابن منظور كدَّنْهُ: «البّلاط» بالفتح: الحجارة المفروشة في الدار 
وغيرهاء قال الشاعر [من الرجز]: 
هَذَا مَقَامِي لَكِ حَنّى تَنْضَحِي ريا وَتَجْيَازِي بلاط الأبطح 
وأنشد ابن بَرَيّ اي داود الإياديّ [من الخفيف]: 
وَلَقَدْكَانَ دا كَتَائِبَ خُحضْر وَبَلَاطِ يماد بالآجرونٍ 

ويقال: دار اظ با أو حجارة: ويقال: تلظت الدارة فهي مَبْلُوطةٌ : 
إذا فَرّشتها بآجرّء أو حجارة. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ اقل الكتاب قال: 

 )...( ]4[‏ (وَحَدَنَنِي ابن بي + خلف. وَحَجَاحٌ بن الشاعِرٍ» قَالَا: 
حَدَنَنَا َكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيٌّ أخبر ا ن الحم > عن 
اني »عن ابن عُمَرَ؛ الْحَدِيت» عن لبن ككلة) . 
رجال هذا الاسناد: 

ss ١‏ بن غتيبة ل أبو محمد الكوفيّ» لق فو رتنا 
دلس ]٥[‏ (ت۱۱۳) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدموا في الباب اا والذي و و«ابن اق خَلّف) هو 
محمد بن أحمد بن أبي حَلّف» و«زيد» هو: ابن أبي أ 

[تنبيه]: رواية الحكم عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في (مسنده» (۳/ 
۷ ) فقال: 

 )015(‏ حدثنا محمد بن على بن ميمون الرقى» قثنا عبد الله بن جعفر 
(ح) وحدّئنا الصغاني» قثنا علي بن معبدء قالا: ثنا عبيد الله بن عمرو» عن 
زيد بن أبي أنيسةء عن الحكم» عن نافع» عن ابن عمر» قال نافع : أتى عبد الله 
رافعاً» فقال له عبد الله: أنت سمعت نبي الله ككل نَهَى عن ذلك؟ قال: نعمء 
كل ذلك يقول ابن عمر عن مزارعة وكرائهاء فيقول رافع: نعم» فقال ابن 
عر نا كناء ری بها باسا لولة ما دگ انتهى» والله تعالى أعلم. 


(1) «لسان العرب» .۲٠٤/۷‏ 


(1) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم (۳۹۳۰) 
: 4۷ 

[ه*و"]  )...(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا حُْسَيْن - يَعْنِي ابن 
حَسَنِ بن يَسَارٍ ‏ حَدَئَنَا ابن عَوْنِ عَنْ تافِع؛ أنَّ ابن عُمَرَ كان يَأَجْرُ الآرْضَ'", 
قَالَ: ق حَدِيئاً عَنْ رَافِع بْنِ خَيج - قال - فَانْطَلَقَ بي مَعَهُ إِلَبِْ - قَالَ - هذَكَرَ 
عَنْ بَعْض عَمُومَيِه ذَكَرَ فيه عَنِ التي انه نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأزرضء قَالَ: فَتَرَكَهُ 
ابن ُمَرَ قَلَمْ يَأجْرْة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

اجرف ار عق تن تقار اميه اله السو عاك دمن ان 
مالك بن يسار» ثقةٌ [۸] (ت۱۸۸) (خ م س) تقدم في «الحج» ١‏ 


ع 
وس ولا 


١‏ -(ابْنْ عَونِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة ثبت 
فاضلٌ [5] (ت١15١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص”707. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كانَّ به الأَرْضَ) أي: يزارع فيهاء وفي بعض النسخ: 
«يؤاجر»» قال الفيّومي كأثه: أَجَرَهُ الله أراًء من باب قَتَلء ومن باب صرب 
لغة بني كعب» وآجَرّه بالمدّ لغة ثالثة: إذا أثابه» وأَجَرْتٌ الدارّء والعبدٌ باللغات 
الثلاث» قال الزمخشري: وآجَرْتٌ الدارٌ على أفعلتٌ» فأنا مؤجرٌء ولا يقال: 
مُوَاجِرٌ فهو خطأء ويقال: آجَرنّهُ مُوَاجَرَةَ مثل عاملته معاملة» وعاقلته 
معاقدةًء ولأن ما كان من فَاعَل في معنى المعاملة؛ كالمشاركة» والمزارعة» 
إنما يتعدى لمفعول واحدء ومُوَاجَرَةُ الأجير من ذلك فَآجَرْتُ الدارّء والعبدء 
من أفعل» لا من فاعل» ومنهم من يقول: آَجَرْتُ الدارٌّ على فاعل» فيقول: 
آجَرْتهُ مُؤَاجَرَة واقتصر الأزهريّ على آجَرْتَهُ فهو مُوْجَرٌ وقال الأخفش: ومن 
العرب من يقول: آجَرْئُةُ» فهو مُؤْجَرٌّء في تقدير: أفعلْتُ. فهو مُفْعَل وبعضهم 
يقول: فهو مُوَاجَرٌ في تقدير: فاعلته» ويتعدى إلى مفعولين» فيقال: آجَرْتُ 
زيداً الدارّء وجرت الدارٌ زيداً على القلب» مثلّ أعطيت زيداً درهماًء وأعطيت 
حرهما رند ريغال لزت فق زيند لارو لو كينا يقال : :تحت ريداً 


)١(‏ وفي نسخة: «كان يؤاجر الأرض». (۲) أي زيدت «من» لأجل التوكيد. 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الدارَء وبعتُ من زيد الدار والأخْرّةٌ: الكتراء» والجمع عد مثل فة 
وعُرَفء وربما جُمعت أَجُرَاتَء به بضم الجيم» وفتحهاء ويُستعمل الْأَجْرُ 
الإكانة) و الأجرة PT‏ مثل قلسن وفلوض وأعطءة 58 
بكسر الهمزة؛ أي : أت وبعضهم قول اجار بضم الهمزة؛ لأنها هي 
العُمالة» فتضمهاء كما تضمهاء واسْتَأَجَز رث العبد: اتخذته أجيراً»ء ويكون 
الأجيرٌ بمعنى فاعل» مثلٌ نّدِيم» وجَلِيس» وجمعه أَجَرّاء مثل شَرِيف وشرفاء. 
انته 90 , 

[تنبيه]: وقع في شرح النووي كله ما نضّه: قوله: (عن نافع ؛ أن ابن 
عمر كان يأخذ الأرض» فتُبّ حديثاً عن رافع بن خَديج) فذكروا في آخره: 
افتركه ابن عمرء ولم يأخذه»» هكذا هو في كثير من النسخ «يأخذ» بالخاء 
والذال» من الأخذه وفي كثير منها : : اج بالجيم المضمومة» والراء» في 
الموضعين» قال القاضي» وصاحب «المطالع»: هذا هو المعروف لجمهور رواة 
«صحيح مسلم»» قال 00 «المطالع»: والأول تصحيف» وفي بعض النسخ : 
اوا وهنا صحيح . نتهى . 

وقوله: (فنبىّ عا من ف بن خاربج) ببناء الفعل للمفعول؛ أي : 
أخبره مخبر بحديث عن رافع لابه » وفي الرواية الآتية: «كان يُكري أرضيه» 
حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاريّ كان ينهى عن كراء الأرض. »٠..‏ وفي 
رواية ابن ماجه عن 2 عن ابن عمر: «أنه كان يكري أرضه» فأتاه إنسان» 
فأخبره عن رافع. . 
3 وقوله: 50 مَه) وفي الرواية الآتية بعد حديث: ااسمعت 

عَم - بالتثنية - وكانا شهدا بدراً. . ۰ اسم أحدهما ظهير بن رافع» والثاني : 

0/8 وقيل: مهير» سان ب الوك د باد - إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: «العمومة»): جمع ا ا واشرحه) : ال 
أخو الأب» جمعه أعمام» وغموم» وَحَمُومة) قال سيبويه: أدخلوا فيه الهاء؛ 
لتحقيق التأنيث» ونظيره الحولة» والْبُعولة» وأَعُمٌّء وجمع جمعه: أعمُمُون» 


(۱( «المصباح المنير» (DO .6١05/١‏ اشرح النوويٌ» .7١7/١٠١‏ 


(14) - باب كِرَاءِ الأَرْضٍ ۔ حديث رقم (۳۹۳۹ ۔ ۳۹۳۷) 
وهي عَم والمصدر: الْعُمومة» بالضمٌء كالأبوّة» والْحُؤُولة. انتهى . 
وقوله: (ذْكَرَ فيه عن الي يكإه) فاعل «ذَكَرَ» ضمير بعض عمومته» وضمير 
«فيه» يعود إيجار الأرض» بمعنى المزارعة؛ أي: ذكر فى شأن إيجار الأرض. 
والحديث من أفراد المصئف للك والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوَّل الكتاب قال: 
 )...( 1‏ (وَحَدَتَنِيهِ محمد بن عم حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» حَدَثَنا 


ابن عَوْنِ) هدا الاستادء وَكَالَ: فَحَدَنَهُ عَنْ بَمعْضٍ عُمُومَيه عَنٍ لني بكله). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» ثقةٌ متقنٌ 
عابد [9] (ت5١735)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» .٤)٥ /١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن ابن عون هذه ساقها أبو عوانة في 
«مسنده (۳/ ۳۱۷) فقال: ١‏ 

 )018(‏ حدّئنا الدقيقى» وعمار بن رَجاءء قالا: ثنا يزيد بن هارون» 
قال: أنبا ابن عون» لو نافع ؛ أن ابن عمر كان يأخذ كراء الأرض» فبلغه عن 
رافع بن تحديج ديت :فاد بيدي » فانطلقت إلى رافع بن خديج» فحدثه عن 
بعض عمومته؛ أن رسول الله كَل نَّهَى عن كراء الأرض» فتركه ابن عمر بعدٌ. 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

]4[ ). .) - (وَحَدَئيِي عَبْدُ الْمَلِك بن FEE‏ 
حَدَنَنِي أبي؛ عَنْ جَدّي خان قي بن َي من" 0 شِهَابِ؛ نه قا 
أَخْبَرني الم بن بن عبد الله؛ ان عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ كَانَ كر 00 بَلْعَهُ 
رافغ بن خلريج ا كان بير عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍء كَلَقِيَهُ عَبْدُ اللو فَقَالَ : 
ابن خاربج» اذ تُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الله ي فِي كِرَاءِ الأَرْضٍ ؟ قَالَ رَاففِعُ بنُ 


0 ئ6 


ل 
َد 


Cn 


د يك 


.509//8 «القاموس» مع شرحه «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


كو س 


خَدِيج لِعَبْدِ اللو: سَمِعْتُ عَم - وَكَانَا قَدْ شهدا بَذراً - يُحَدَنَانِ أَهْلَ الدَارِ؛ أنَّ 
رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأزض. كَالَ عَبْدُ الله: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلّمُ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يكل أن الَرْض تُكْرَىء ثم خي عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اله يل 
حْدَتَ في ذَلِكَ شَيْئا لَمْ يَكَنْ عَلِمَهُ ترك كِرَاء الأزض). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَبْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بن سَعْدِ) الْمَهميَ مولاهم» أبو 
عبد الله المصريء ثقةٌ [۱۱] (ت۸٤۲)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/97‏ 

۲ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْقَّهِميَ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقية» من كبار ]٠١[‏ (ت۱۹۹) (م د س) تقدم في «الإيمان» 
1/۲٢‏ . 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«رافع» دُكر في السند الماضي . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهاب؛ آنه قال : أَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله؛ أن عَبْدَ الله بْنَ 
عُمَرَ) بن الخظاب و (كَانَ يُكري أَرَضِيهِ) قال النوويّ #: كذا في بعض 
النسخ: «أْرَضِيه) بفتح الراء» وكسر الضادء على الجمع» وفي عضياء ارف 
على الإفراد» وكلاهما صحيح. انتهی. (حَّی بَلَعَهُ أنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج 
الأنْصَارِيّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءٍ الأَرَض) أي: آخذا من النبي ككلله. 

[تنبيه]: لم يصرّح سالم في هذه الرواية سماعه من رافع» وقد صرّح 
بذلك في رواية النسائيّ في «الكبرى»» فقد أخرجه من طريق مالك» عن 
الزهرئ؟ آن سالم بن ع الله أخبره» وسأله عن كراء المزارع» فقال: أخبرنا 
رافع بن حَدِيجٍ أن عمّيهء وكانا شهدا بدراً أخبراه أن رسول الله اة نَهَى عن 
كراء المزارع» فترك عبد الله كراءهاء وكان يكريها قبل ذلك. 

(لَلَقِيَهُ عَبْدُ الله بن عمر وا (فَقَالَ: يا ابْنَ خَدِيجء مَاذَا تُحَدَّثُ عَنْ 
رَسُولٍ الله كل في كِرَاءِ الأَرْضٍ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج لِعَبدِ ألله) بن عمر جواباً 


.۲٠۳/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 


)۳۹۳۸( باب كِرَاءِ الأَرْضٍ بِالطّعَامِ - حديث رقم‎  )19( 


عن سؤاله (سَمِعْتُ عَمَّىّ) بصيغة التثنية» أحدهما ظهير بن رافع» كما يأتي في 
رواية أبي اجات والآخر قال الكلاباذيّ: لم أقف على اسمه» ودر غيره أن 
اسمه مُظَهّر ب بضم الميم» وفتح الظاء» وتشديد الهاء المكسورة» وضبطه 
عبد الغنيّ. وابن ماكو لا > هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات. قال 
الحافظ: ورأيت في «الصحابة» لأبي القاسم البغويّ» ولأبي علىّ بن السكن من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن يعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسار» عن رافع بن 
خديج : «أن بعض عمومته»» قال سعيد: زعم قتادة أن اسمه مَهَيْره فذكر الحديث» 
فهذا أولى أن يُعتمدء وهو بوزن أخيه ظهيرء كلاهما بالتصغير. انتهى7' . 

وقوله: (وَكَانَا قَدْ شهدا بَدْراً) أنكر هذا الدمياطيّء وقال: إنما شهدا 
أا ا عل ان سعد ف دلت قان اتا ومن ات رتا 
أثبتٌ ممن نفاه. انتهى . ۰ 

(يُحَدَّنَانٍ أَهْلَ الدَارِ) أي: أهل القرية (أَنَّ رَسُولَ الله بل نَهَى عَنْ كِرَاءِ 
الأَرْضٍء قَالَ عَبْدُ الل: مذ كُدْتْ أَْلَم في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله أَنَّ الأرض تُكَرَى» 
م حي َد الم أن يَكُونَ رَسُولُ الله كل أحدت في ديک شَيتا) أي : من النهي 
م کن حلم تر كِرَاءَ الأَرْضٍ)؛ أي : تورّعاء واحتياطاً . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 كو 


«إن اید إلا اصح ما اسْتَطغث وما ریق إل لله عل ر 


 )19(‏ (بَابُ كِرَاءٍ الأزض بِالطّمَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلم أؤّل الكتاب قال: 
)١648( [۸1]‏ - (وَحَدَنْنِي عَلِي بن حُجْرٍ السَّعْدِيٌ» وَيَعْقُوبُ بْنُ 


lé 


ِبْرَامِيمَ» ثَالَا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِیل - وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ ‏ عَنْ أَيُوبَء عَنْ يَعْلّى بْنٍ 


.)۲۳٤۷  5155( «كتاب الحرث والمزارعة» رقم‎ ١57/5 «الفتح»‎ )١( 
.)4 201٠# 501 «كتاب المغازي» رقم‎ 7٠١89 «الفتح»‎ )۲( 


-- البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ا ا ااا 00 
حَكِيمِ» عَنْ سُلَيْمَانَ ِن َسَارء عَنْ رَافِعٍ بْنٍ خَديج قَال: كنا حاقل الأَرْضد” 
عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ ال يكل مَنْكْرِيها بالثّْثِ وَالربمء وَالطَّام الْمُسَمَىء فَجَاءًَا 
ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلْ مِنْ ُمُومتيء َقالَ: نَهَانَا ر سول الله كله عَنْ مر كان تا افم 
وَطَوَاعِيَة الله و وَرَسُوِ له ۾ أَنمَعْ لَناء نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بالأرّضء فَدُكْرِيَها عَلَى الثّلْثْء 
وَالرّبْع» وَالطّمَام الْمْسَمَى وَأَمَرَ رَبٌ ب الأَرْضٍ أن يَزْرَعَهَاء أو يُرْرِعَهَاء وره 
كِرَاءَمَاء وَمَا سِوّى ذَلَِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ) بن كثير الْعَبْديَ مولاهم» أبو يوسف البغدادي» 

ثقةٌ ثقة ]٠١[‏ (ت7١5١1)‏ وله (43) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 7”6/ 2.7١9‏ وهو أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

۲ - (يَعْلَى : بن حَكِيم) الثقفيَ مولاهم المكيّء نزيل البصرة» ثقةٌ [3] (خ 
7 دس ق) تقدم في «النكاح» ه16 :*". 

* - (سلَيْمَانٌ بْنُّ يَسَارِ) الهلاليَّ مولاهم المدني الفقيه» تقدّم قريباً. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رَافِعِ بْنِ خربج) كه ؛ أنه (قَالَ: كُنَا نُحَاقِلُ الأَوْضَ) وفي نسخة: 
«نحاقل بالأرض»؛ آي : شال فيها بالمزارعة (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍِ الل كله 
َدْكْرِيهًا) بضمٌ أوله من الإكراء خا الواو بمعنى «أو»؛ أي: بأن 
رن ويا ثلث ما يخرج منهاء أو ربعه (وَالطمَام المُسَعّى) الواى أيضاً بمعنى 
«أو»؛ أي: بأن يكون طعام معيّن مقداره أجرةً لها (فَجَاءَ ذَاتَ يوم ل مِنْ 
عَمُومَتِي) تقدم أنه ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي و و (فَقَالَ : نَهَانَا) ولفظ 
النسائي : «نهاني» (رَسُولُ الله م يل عَنْ مر كَانَ لتا نَافِعاً) أي: حسبما يظته عوامٌ 
العابن: وإلا فالواقع أنه ضارٌ لهم؛ لأن الله 8# لا يُحرّم إلا ما فيه ضر 


)١(‏ وفي نسخة: «نحاقل بالأرض». 


(19) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ پالطّعَام ‏ حديث رقم (۳۹۳۸) 
E 27‏ 
عاجل» أو آجل» وإلى هذا أشار ذلك الصحابئ له : (وَطَوَاعِيَةُ الله 4# 
(وَرَسُولِه) كله و«الطواعية» على وزن الكرّاهية: بمعنى الطاعة» كما في 
«القاموس». يقال: أطاعه إطاعة؛ أي: انقاد له» وطاعه طوعاًء من باب قال» 
وبعضهم يُعدّيه بالحرف» فيقول: طاع له» وفي لغة من بابي باع» وخاف» 
والطاعة اسم منه» والفاعل من الرباعيّ مُطيع» ومن الثلاثي طائع› وطيع : قاله 
الوم كله" . 

«اتقغ لَنا) أي: أكثر نفعاً لنا من النفع الذي نظته في هذه المعاملة (تهاتا 
أَنْ نُحَاقِلَ لضي جملة «نهانا إلخ» جطلة اة استكتافا نانا وهو ما وقع 
بكوانا السؤال مدر کان سانا قال له: وما الذي نهاكم كل عنه؟ فأجاب 
بقوله: «نهانا أن نحاقل بالأرض» (فدكْرِيَها اثلث وَالربع ؛ وَالطعَام الْمُْسَمَى) 
وقوله (وَأَمَوة عطف على «نهانا» (رَتَ الأَوْضٍ) أي : صناحنهاة فة إطلةق زط 
الرب» مضافاً على غير الله تعالى» قال الفيّومت: الربٌ يُطلق على الله تبارك 
زتعا لا بالألف واللاء» واا 4 وتطلق على مالك ال ء الذي ا 
يعقل» مضافاً إليه» فيقال: ربّ الدَّين» وربّ المال» ومنه قوله يله في ضالة 
الإبل : «حتى يلقاها ربّها»» وقد استعمل بمعنى السيّدء مضافا إلى العاقل 
أيضاًء ومنه قوله تكل: «حتّى تلد الأمة ربّتها»» وفي و «ربها)ء وفي 
التنزيل حكايةٌ عن يوسف ##: أ أحَذُكُمَا سى ريم حَمْرَ4 الآية [يوسف: 
.١‏ قالوا: ولا يجوز استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لأن 
اللام للعموم» والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات» وربّما جاء باللام عوضاً 
عن الإضافة» إذا كان بمعنى السيّد. قال الحارث بن حر [من الخفيف]: 

فَهُوَالرّبٌ وَالسَّهِيدُ على يَوْ مالْحِيَارَين'" وَالْبَلَاءبَلَاء 

وق يمتح أنايتال:.هذا رت" العيده ران قول الخد هذا رين 

وقوله يكلهِ: «حتّى تلد الأمة ربّها»» حبّةٌ عليه. انتهى”” . 


.8"85 /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) «الْجيّاران» اسم موضعء قاله في «اللسان».‎ 
.5١5/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

(أَنْ يَرْرَعَهَا) بفتح أوله فيد للفاعل ؛ أي : يزرع أرضه بنفسه (أَو يُزْرِعَهَا) 
بضمٌ أوله مبنيّاً للمفعول؛ أي: يُعطيها لغيره لينتفع بزراعتها (وَكَرِهَ كَرَاءَهًا) 
الظاهر أنه الكراء المذكور» من الثلث» والربع» والطعام المسمّى» فيكون عطفه 
على ما قبله للتأكيدء وقوله: (وَمَا سِوّى ذَّلَِ) يحمل أن يكون معطوفاً على ما 
قبله» فيكون المعنى: وكره المذكورء وغير ذلك» مما يفسد العقدّء كأن يؤاجره 
على الماذيانات» وأقبال الجداول» كما يأتي في الباب التالي: «كان الناس 
على عهد رسول الله كلخ يؤاجرون على الماذيانات» وأقبال الجداول» فيسلم 
هذاء ويّهلك هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراءٌ إلا هذاء 
فلذلك زجر عنه). 

ويَحْتَمِل أن يكون «ما سوى ذلك» مبتدأ خبره محذوف» تقديره: جائرٌ. 
يعني أن ما سوى ما ذُكر من الثلث» والربع» والطعام المسمّى» جائز أن يكون 
أجرة للأرض» وذلك مثل الدراهم» والدنانير المسمّى» فيكون بمعنى قول 
رافع ضيه في الباب التالي» لَمَا سئل عن كرائها بالدينار والدرهم» قال: «أما 
بالذهب والورق» فلا بأس به»» وبمعنى قوله الآتي أيضاً: «فأما شيء معلوم» 
مضمون» فلا بأس به»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن حَدِيج» عن رجل من عمومته وها هذا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”988/١9[‏ و٩۳۹۳‏ و١945”‏ و1٤۳۹‏ و۲٤۳۹‏ 
و۳ ] »)٠١٤۸(‏ و(البخاري) في «الحرث والمزارعة» (۲۳۳۹ و7545 
ولا5 7), و(أبو داود) في «البيوع والإجارات» (۳۳۹۰ و٣٣۳۳۹)»‏ و(النسائيّ) 
في «البيوع» (۷/ »)٤۲ - ١‏ و«الكبرى» (”7//ا9). و(ابن ماجه) في «الرهون» 
»)۲٤٦٥(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 5560 و794/5١).»‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» 
(2/5>») و(أبو غوانة) فى «مسنده» (۳/ 2)7”16 و(البیهقی) فى «الکبری» )5/ 
3١‏ ). والله تعالى أعلم . ۰ 000 


(19) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْض بِالطّمَام - حديث رقم (۳۹۳۹) 
Yoo َ‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


]4۳4[ )...( ا 
وب قَالَ: عَنَبَ لي يَعْلَى : بْنُ حَكيم قَالَ: سََمِعْتُ سَمِعْتُ سُلَيْمانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدْتْ 


عن رَافِع بْنِ خَدِيج» قَالَ : کا نُحَاقِلُ زفي ريا ال الُلْثِء وَالرُبع» ثم 
ذَكُرَ پول حَدِيثِ ابن ُي . ۰ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: قوله: (كَنَبَ إِلَىّ يَعْلَى بر ن حَكِيم) هذا أحد طرق تحمّل الحديث 
الثمانية» وهي: السماعء والقراءة» ويُسمّى العرضّ» والإجازة» والمناولة» 
والكتابة» والإعلام» والوصيّة» والوجادة» وتفاصيلها مذكورة في كتب «مصطلح 
الحديث». 

وصورة الكتابة: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضرء أو غائب بخظه»ء أو 
يأمر من يكتب له» وهي ضربان: 

[إحداهما]: مقرونة بالإجازة» كأن يقول: أجزتك ما كتبت لك» أو نحوه 
من العبارة» وهذه في الصحة والقوّة» كالمناولة المقرونة بالإجازة. 

[الثانية]: مجرّدة عن الإجازةء وهذه منع الرواية بها قوم» منهم: القا 
أبو الحسن الماورديّ الشافعيّ في الحاوي» والآمدي» وابن القظان. وأجازها 
كثيرون من المتقدّمين» والمتأخرين» منهم: أيوب السختياني ‏ كما بيّنه في هذا 
الحديث ‏ ومنصورء والليث» وابن سعد واب ف أن سَبْرة» وغير واحد من 
الشافعيّة» وأصحاب الأصول» وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث» ويوجد 
في مصتفاتهم كثيراً: كنب إلى فلان» قال: حدّثنا فلانٌ» والمراد به هذاء وهو 
معمول به عندهم» معدود في الموصول من الحديث»› دون المنقطع؛ لإشعاره 

بمعنى الإجازة» بل قال السمعانيّ: هي أقوى من الإجازة» قال السيوطيّ: وهو 
الکن بل وأقوى من أكثر صور المناولة» وفي «صحيح البخاري» في «الأيمان 
والنذور»: «وكتب إليَ محمد بن بشّار. . ٠٠.‏ وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه 
غيره» وفيه» وفي «اصحيح مسلم» أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لوو و7 کے 

وقال البيهقئ فى «المدخل». ما معناه: فى هذا الباب آثار كثيرة عن 
التابعين» فمن بعدهمء وعُْبُ النبئ كله إلى عُمّاله بالأحكام شاهدة لقولهه”©. 

والحاصل أن المكاتبة بالحديث من الطرق الصحيحة المتّصلة» تجوز 
الرواية» والعمل بهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب السختياني هذه ساقها 
البيهقئ فى «الكبرى» )١71/5(‏ فقال: 

(11445) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أحمد بن محمد 
الكرابيسيّ» ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزيّ» ثنا يحيى بن يحيى» ثنا 
حمّاد بن زيد» عن أيوب, قال: گب إليَ يعلى بن حكيم» عن سليمان بن 
يسار» عن رافع بن حَدِيج؛ قال: كنا حاقل بالأرض» فتكريها على الثلث» 
والربع» والطعام المسمّى» ولم يكن يومئذ ذهب» ولا فضةٌ نكريها بالأرض» 
فما شرت يوماً إذ لقيني بعض عمومتي» فقال: نهانا رسول الله له عن أمر 
كان لنا نافعاً» وطواعية رسول الله ككل أنفع لناء وأنفع» كنا حاقل بالأرض» 
فنكريها على الثلث» والربع» والطعام المسمّى» فنهانا عن ذلك» وأمر رب 
الأرض أن يَرْرَعَهاء أو يَرْرِعَهاء وكّرهَ كراءهاء وما سوى ذلك. 

قال البيهقئ ك#: وأراد بالطعام المسمى ما يَخْرّجٍ من تلك الأرض» 
وذلك بين في بعض الروايات عن رافع» وكره كراءهاء يعني بذلك» وما في 
معناه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال : 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ حَييبء حَدَلَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ (ح) 
وَحَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىَ حَدَنَنَا عَبْدُ الأَعُلّى (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
ابرا عبْدَةٌ كُلّهُمْ ن ابن أبي عَرُوبَة عَنْ يَعلَى بْنِ حكيم بِهَذَا الإستادِ مل . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : ١‏ 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيب) بن عرب البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت158١)‏ أو بعدها 
(م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١56 /١5‏ 


.٥۷ _ ٥۵٥/۲ راجع: «تدريب الراوي»‎ )١( 


(19) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ بِالطَّمَام - حديث رقم )۳۹٤۱(‏ 


؟ - (خالِد : بن الْحَارِثْ) الْمُجَيمَ؛ أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [۸] 
(ت>م١ا)‏ رع( تقدم في «الإيمان» ه#/ 537 7. 

 *‏ (عمرو بن دا الفلاس البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت154) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 78/5 من شيوخ الجماعة بلا واسطة. 

؛ ‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ» ثقةٌ [4] (ت189) 
رع( د في «الطهارة» 5/ ٥۵۷‏ . 

- (إِسْحَاقٌ 2 بن إِبْرَاهيم) هو : ابن راهويه» تقدم في الباب الماضي . 

5 دا (فيتة) رو ستيان الكلابي» أبو محمد الكوفي» ثة ان من صغار 
[4] (ت۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ."984/51١‏ 

(ابْنْ اش عَرُوبَةً) هو: سعيد اليشكري» أبو النضر البصري» ثقة ع 
اظ له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت" أولاه١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۱۲۷/7 . 

و«يعلى بن حكيم) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن يعلى بن حكيم» ساقها النسائيّ 
في «المجتبى» (۷/ 57) فقال: 

(۳۸۹۷) - أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حذّثنا خالد بن الحارث» 
عن سعيد»ء عن يعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسار؛ أن رافع بن تحديج قال: 
كنا نحاقل على عهد رسول الله كل فزعم أن بعض عمومته أتاه» فقال: نهاني 
رسول الله ية عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعية الله ورسوله أنفع لناء قلنا: وما 
ذاك؟ قال: قال رسول الله لة: «من كانت له أرض فليَّرْرَعهاء أو لِيَرْرعها 
أخاه» ولا يكاريها بثلث» ولا ربع» ولا طعام مسمّى». انتهى» والله تعالى 
اف 
- وبالسند المتصل إلى المؤلف ّم أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَكييهِ بو الطَاهرء أَخْبَرَنَا ابن 00 جَرِيرُ بن 
ES‏ نم راقع بن خد ءَ عَنِ النَبِيّ لا 


البحر المحيط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
س سے 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1[ (جرِيرٌ بْنْ حَازِم) بن زيد الأزدي» أو النضر البصري. ثقةٌ‎ ١ 
.۸١ /٦ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )17١0ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم هذه لم أر من ساقهاء 
فلينظر. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال: 

]44[ )...( ا ا 
يَحْبَى بْنُ حَمْرَة حَدَئَنِي أَبُو عَمْرِو الأوَْاعِي» عَنْ أبي النْجَاشِيَ مَوْلَى راع بن 
خلويج؛ عن رَافِعٍ؛ أن ظَهَيْرَ بن راف - وهو عَمّهُ - قَالَ: آتاني ظَهَيْرٌ قَقَالَ: عد 
تھی رَسُولُ و اد وما ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولَ الله يكل 
فهو حَقٌ قَالَ: سَألَنِي: «كَيْفٌ َه تَصْتَعُونَ بِمَحَاقِلكمْ؟»» فَقُلْتُ: تُوَاجِرْمَا يَا 
رول الل عَلَى الرّبِيع . أو لَوْسْقٍ من التَمْرِء أو الشييرء قَالَ: «قلا تَفْمَلُوا 
اْرَعَوهَاء أو أَرْرعُومَاء أو أَنْيِكُومًاه). 

0 هذا 8 سبعة : 
الدمثة e‏ 

رَوَى عن سعيد بن عبد العزيز» وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة» 
وصدقة بن خالد. ويحيى بن حمرة ة الحضرميّ» ومالك ب ب اسن ومحمد بن 
حرب الخولانيَ» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري فى «كتاب الأدب»» أو بلغه عنه» وروی له هو 
والباقون بواسطة محمد بن يوسف الْبيكنديَء وإسحاق بن منصور الكوسجء 
ومحمد بن إسحاق الصغانيّ» ومحمد بن محمود بن خالد. وعبد السلام بن 
عتيق» وغيرهم. 

قال أحمد: كان عندكم ثلاثةٌ أصحابٌ حديث: مروان» والوليد» وأبو 
مسهر» وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: رحم الله أيا مسهرء ما كان أثبته» 


)۳۹٤۲( بَابُ کِرَاءِ الأَرْضٍ بالطَّعَام - حديث رقم‎  )19( 


وجعل يُطريه» وقال أحمد بن أبي الحواري» عن ابن معين: ما رأيت منذ 
خرجت من بلادي أحداً أشبه بالمشيخة من أبي مسهر» والذي يُحدّث في 
البلد؛ وفيها من هو أولى منه أحمق» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
E:‏ وقال أبو حاتم» والعجليّ: ثقةٌ» وقال محمد بن عثمان التنوخي: ما 
بالشام مثل أبي مسهرء وذكره فقال: كان من أحفظ الناس» قال: فحكيت له 
قول ابن معين» فقال: صدوق» وقال فياض بن زهير» عن ابن معين: من ثبته 
أبو مسهر من الشاميين فهو ثبت» وقال مروان بن محمد: كان سعيد بن 
عبد العزيز يجلس أبا مسهر معه في صدر المجلس» وقال أبو حاتم: ما رأيت 
فيمن كتبنا 2 منه» ولا رأيت أحداً في كورة أعظم قدراً» ولا أجل عند 
أهل العلم من أبي مسهر بدمشق» وقال أبو حاتم: ثقةٌء وقال الحاكم أبو 
خمد كان عالقا بالمغازي» وأيام الناس» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان 
ابن معين يُفَحُم من أمره» وقال أيضاً: كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع 
في الدين» وقال أيضاً: كان إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان» ممن عُني 
بأنساب أهل بلده وأنبائهم» وإليه كان يرجع أهل الشام في الجرح والعدالة 
لشيوخهمء وقال الخليليَ : ثقة حافظ إمام متفق عليه» وقال الحاكم: إمام ثقة» 
وقال ابن وضاح: كان ثقةّ فاضلاً . 

وقال أبو داود: كان من ثقات الناس» لقد كان من الإسلام بمكان» 
حمل على المحنة» فأبى» وحمل على السيف» فمدٌ رأسه» ورد السيف» فأبى 
أن يجيب» فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن فمات» وقال أبو سعيد: كان 
زاوية الما توق عبد الم ورف ركان خض من دن إلى الارن في 
المحنة» فسئل عن القرآن» فقال: كلام الله» فدعا له بالسيف ليرب عنقه» 
فلما رأى ذلك قال: مخلوق» فأمر بإشخاصه إلى بغدادء فحبس بهاء فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى مات في رجب سنة (۸٠۲)ء‏ وذكر أن المأمون قال له: لو قلتها 
قبل أن أدعو بالسيف لأكرمتك» ولكنك تخرج الآن فتقول: قلتها فرّقاً من 
الشيفتة. 

وقال دُحَيم: ولد سنة »)١١5(‏ وكذا قال غير واحد في تاريخ مولده 
ووفاته. 


البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


سے 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
»)۱١٤۸(‏ وحديث :)۱۹۷١(‏ «أصلح هذا اللحمء قال: فأصلحته...». 
وحديث :)۲١۷۷(‏ «يا عبادي إني حرّمتٌ الظلم على نفسي . . .». 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ حَمْرَة) بن واقد الْحَضْرميّء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ 
القاضي» ثقةٌ رُمي بالقدر [۸] (ت187) على الصحيحء وله (80) سنه (ع) تقدم 
في «الإيمان» 55/ .۲۹٤‏ 

٣‏ - (أَبُو النّجَاشِي مَوْلَى رَافِع بن خَلدِيج) عطاء بن صُهَيب الأنصاري» ثقةٌ 


[:] 2 م س ق) تقدم فى «المساجد ومواضع الصلاة» ع */127. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي النْجَائِِيٌ) - بنون» وجيم خفيفة» وبعد الألف معجمةء ثم ياء 
ثقيلة ‏ عطاء بن صَهيبء ووقع في رواية ابن ماجه من وجه آخر إلى 
الأوزاعيّ: «حدّثني أبو النجاشيّ' (مَوْلى رَافِع بْنِ خديج» عَنْ رَافِع) بن 
حَدِيح وه وفي رواية البخاريّ: «سمعت رافع بن حَدِيجَ بن رافع»» وأخرجه 
البيهقيَ من وجه آخرء عن الأوزاعيّ: حدّثني أبو النجاشي» قال: صَجبت 
رافع بن حَدِيج ست سنين» ويأتي عند المصتف في الرواية التالية: عن 
عكرمة بن عمّارء عن أبي النجاشيء. عن رافع» عن النبي بء ولم يقل: «عن 
عمه ظهيراء وفي رواية حنظلة بن قيس» عن رافع: حدّثني عماي» قال 
الحافظ كدَنهُ: وهو مما يقوي رواية الأوزاعئ . 

(أَنَّ ظَهَيْرَ ابْنَ رَافِع - وَهُوَ عَمُّهُ ‏ قَالَ: أَنَاني ظُهَيْرَ) قال النووي ككلله: 
هكذا هو في جميع النسخ» وهو صحيح» وتقديره: عن رافع أن ظهيراً عمه 
حدّئه بحديث» قال رافع في بيان ذلك الحديث: أتاني ظهيرء فقال: لقد نَهّى 
رسول الله كك وهذا التقدير دلّ عليه فحوى الكلام» ووقع في بعض النسخ: 
(أنبأني» بدل «أتاني»» والصواب المنتظم: «أتاني»» من الإتيان. انتهى . 


)0( «الفتح» 1/6 . 0( ا شرح النووي» .٠٠٠١/٠١‏ 


(19) - باب كِرَاءِ الأَرْضٍ بِالطَّمَامِ - حديث رقم )۳۹٤۲(‏ 


(قَقَالَ) ظهير : (لَقَدْ نَهَى) وفي رواية البخاريّ: «لقد نهانا» (رَسُولُ اله كلله) 
يأتي في آخر الحديث ذكر صيغة النهي» حيث قال: «فلا تفعلوا؟» وبها يُعرف 
المراد بالأمر الرافق» قاله في «الفت». ( عَنْ أمْرِ گان با رَافِقاً) أي: ذا رفق 
(فَقُلْتُ: وَمَا ذَالَ؟ مَا) موصولة مبتدأ» خبره فهو حق»؛ آل الذي 
قاله ي فهو حقٌء لا ما يزعم الناس أنه رافق (كَالَ رَسُولُ الله ل فهو حَقٌّ) فيه 
ما كان عليه الصحابة و من الخضوع لأمر الله تعالى» وأمر رسوله يلاء 
وإيثاره على جميع مصالحهمء > سواء عرفوا حكمة ذلك الأمرء أم لم يعرفوهء 
وكذلك ينبغي أن يكون كل مسلم؛ لأن المصالح الكاملة لا يعرفها إلا الله 


وه رمه رور رو رس چ رر 
تعالى» كما قال كلك : وکپ کیم الال د هو که لک وڪس أن رهوا 
سيا وو ڪي لڪم وسن أن جوا كينا مو ر لم واه يكم اشر لا 


كوت 403 [البقرة: 711]. 

(قالّ) ظهير: (سَألَيِي كَيْفٌ تَصْتَعُونَ بِمَحَاتِِكُمْ؟) أي: بمزارعكم» 
والحَفْلٌَ: الزرع» وقيل: ما دام أخضرء والمحاقلة: المزارعة بجزء 3 يحرج ) 
وقيل : هو بيع الزرع بالحنطة» وقيل غير ذلك» كما تقدم (فَقُلْتُ: نُوَاجِرُهَا يا 


و 


رَسُولَ الله عَلَى الرّبيع) قال النوويّ #: هكذا هو في معظم النسخ: «الرّبيع»» 
وهو الساقية» والنهر الصغيرء وحَكَى القاضي عن رواية ابن ماهان: «الربع» 

بضم الراء» وبحذف الياء» وهو أيضاً صحيح. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «على الرّبيع» - بفتح الراء» وكسر الموحدة - 
وهي موافقة لرواية: «على الأربعاء»» فإن الأربعاء جمع رَبيع» وهو النهر 
الصغيرء وفي رواية المستملي: «الرَبَيّع» بالتصغير» ووقع للكشميهنيّ: «على 
الرّبع» بضمتين» وهي موافقة لحديث جابر بلفظ: «كانوا يزرعونها بالثلث» 
والربع؛ د لكن المشهور في حديث رافع الأول» والمعنى: أنهم كانوا 
يُكرون الأرض» ويشترطون و ما ينبت على الأنهار» قاله في «الفتح)”" . 

(أو الأَؤْسُقِ") جمع ا اا كفلين وافلينة ويجوز تكشر الواوة 


.505/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( .٠٤۳/١ «الفتح»‎ )١( 
.155- ١5" «الفتح» ك“/‎ (۳) 


IR‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

ويُجمع على أوساق» كجِمْل وأحمال» وهو ستّون صاعاً بصاع النبي بء كما 
تقدّم بيانه» وقوله: (مِنَ الثَّمْرِء أو الشّعِير) بيان للأوسّق (قالّ) يكلنه: («قَلا 
تَفْعَلُوا) أي: لا تواجروها على هذه الصفةء وقوله: (ازْرَعُومًا... إلخ) فعل أمر 
من زرع ثلائياً والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» وهو ما وقع جواباً عن سؤال 
مقدّرء فكأنهم قالوا له: ما نفعل فيها؟ فأجابهم بقوله: «ازرعوها»؛ أي: 
بأنفسكم لأنفسكم (أَوْ أَزْرِعُومَا) بقطع الهمزة» أمر من أزرع رباعيّاً؛ أي: 
ادفعوها لمن يزرعها لنفسه من إخوانكم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ازرَعُوهاء أو أزرعوها» الأول بكسر الألف» 
وهي ألف وصل» والراء مفتوحة» والثاني بألف قطعء والراء مكسورة» و«أو) 
للتخيير» لا للشك» والمراد: ازْرَعُوها أنتم» أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير 
أجرة» وهو الموافق لقوله في حديث جابر: «أو ليمنحها». انتهى”'. 

(أَوْ أَمْسِكُومَاه) أي: إن لم تفعلوا الأمرين» فأمسكوا محاقلكم؛ أي: 
اتركوها معظلة . 

زاد في رواية البخاريّ: «قال رافعٌ: قلتُّ: سمعاً وطاعةً». 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"95'[‏ (حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ؛ 
عَنْ عِكُرِمَةَ بْنِ عَمَارِ عَنْ أبي النَّجَاشِيٌ» عن راي عَنِ التي كل بِهَذَاء وَلَمْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مَحَمدُ بْنْ حَاتِم) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهَدِيٌّ) تقدّم قرياً. 

٣‏ - (عِكرِمَةٌ بْنُ عَمّارِ) العجليّ» أبو عمّار اليماميّء بصريّ الأصلء قد 


)۱( «الفتح» 5/5 . 


(۲۰) - باب كِرَاءٍ الأَرْض بِالذَّمَبٍ وَالْوَرِقٍ - حديث رقم )۳۹٤٤(‏ 


إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فضعيف؛ لاضطرابه فيه [5] مات قُبيل 
الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ؟١/156.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عكرمة بن عمّار» عن أبي النجاشيّ هذه ساقها الإمام 
أحمد في «مسنده» )١51/5(‏ فقال: 

١‏ _ حدّثنا عبد الله”'2» حدّثني أبي» ثنا هاشم بن القاسم» قال: 
ثنا عكرمة» عن بي النجاشي ج مولى رافع بن خدِيج» قال: سألت رافعاً عن 
كراء الأرض» قلت: إن لي أرقا اها فقال رافع: لا تُكرِها بشيء» فإني 
سمعت رسول الله ب يقول: «من كانت له أرض رها > فإن لم يَرْرَعها 
فليُرْرِعها أخاه» فإن لم يفعل فَلْيّدَعُها»» فقلت له: أرأيت إن تركته وأرضي» 
فإن زرعهاء ثم بَعَتٌ إلى عن انين قال: لا تأخل متها شيئاًء ا قلت: 
إني لم أشارطه» إنما أهدى إليّ شيئاً؟ قال: لا تأخذ منه شيئاً . انتهى 

0 4 رواية عكرمة هذه صريحة في كون لاض و 
حَدِيح ف یه » كما أشار إليه المصتف» وهي خلافة رواية الأوزاعي» كما تقذم» 
0 وقد تقدّم عن الحافظ الإشارة إلى ترجيح 
رواية الأوزاعّ» بأن حنظلة بن قيس تابعه عليه» والذي يظهر لي أن كلتا 
الروايتين صحيحتان؛ لأن عكرمة لم ينفردء بل تابعه عليه يحيى بن أبي كثير» 
وقد أخرج روايته النسائيّ 2 فالظاهر أن يُحمل على أنه بي خاطب كلا من 
رافع› و ظهير بذلك» ولا و والله ا أعلم ار 

«إن اید إلا الضَلحَ ما اسْتطعث وما وَفيق إلا با عد ركت وله أب . 


(۲۰) - (بَابُ كِرَاءِ الأرْضٍ بالذّمَبٍ وَالْوَرِقِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 
 )1547( ]"944[‏ (حَدََنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قال : قَرَأتُ عَلَّى مَالِكء عَنْ 


رَڀيعَة بْنِ أِي عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْس؛ أَنهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَّ خديج عَنْ 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل د 
راء الأَرْضِء فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ية عَنْ كِرَاءٍ الأزضٍ» قَالَ: قَفُلْتُ 
أبالّمَبء وَالْوَرِقِ؟ قَقَالَ: ما ِالذّمَبِء وَالْوَرِقٍ ق بَأْسَ به). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» نقدّم فل ات 

۲ - (رَبِيعَةٌ بُ بي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) فر التيميّ مولاهم» أبو عثمان 
المدنيّ المعروف بربيعة الرأيء َة فقي مشهورء كانوا يتّقونه لموضع الرأي 
]٥[‏ (ت٣۱۳۹)‏ 0( تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1507/١١‏ 

٣‏ - (حَنْظلَةٌ بْنُ قَيْسِ) بن عمرو بن حِضْن بن حَلْدة الوُرَقيَ المدنئ» ثقةٌ 
[۲]» وقيل: له رؤية. 

رَوَى عن عمر» وعثمانء وأ بي اليسر ورافع بن خَدِيج» وابن الزبير» وغيرهم . 

ورَوّى عنه ربيعة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والزهريٰ» وغيرهم. 

قال ابن سعدء عن الواقدي: كان تق ثقة قليل الحديث»› وحكى عن 
الزهريّ: ما رأيت من الأنصار أحزم» ولا أجود رأياً من حتظلة بن قيس» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: رَأى عمرء وعثمان» وذكره ابن عبد البر 
في «الصحابة» اا لقول الواقدي: إنه ولد على عهد النبي يَللة. 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داودء والنسائيٌ ع» وابن ماجه» ولیس 
له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديثء كرّره ثلاث مرّات. 

١‏ والباقيان ذُكرا في الباب الماضي» وشرح الحديث يأتي في الحديث 
التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلم أوّل الكتاب قال: 

[۹ (...) - (حَدَنَئَا إِسْحَاقُء أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَتَنَا 
الأَوْرَاعِيُ » > عن رَبِيعَةَ بن ابي عبد الرَّحْمَنِء حَدَنْنِيٍ حَنظلَةُ بن رق نَيْس الأَنْصَارِيٌ 
قَالَ: سَأَلْتُ افع بن خَِيج عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍ بالدّمَبِ ا أ 
په إِنّمَا كان النّامسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ النَِّيّ ل عَلَى الْمَاذَِانَاتِ0" وَأَقْبَاٍ 


(1) وفى نسخة: «بما على الماذيانات». 


(۲۰) - باب كِرَاءِ الأَرْض بِالذَّمَبٍ وَالْوَرِقٍ - حديث رقم (99446) 


الْجََاولِء وَأَشيَاء ِنَ الزَّع» مَك هدا وَيَسْلم هذا وَيَسْلم هَذَاء يهل هَذَّاء 
قَلَمْ يَكَنْ لتاس راء لا مَذَا َلِذَِّكَ رُجرَ عَنْهُ اما شَئْ مَعْلُوم مَضْمُونٌ» فلا 
أن يو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاً» ثقدٌ مأمونٌ [۸] (ت۱۸۷) وقيل: )۱۹١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

والباقون ذكروا فى السند الماضى» والباب الماضىي» و(إسحاق» هو: 
ابن راهويه. ١‏ 1 1 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَبِيعَةَ بن بي عبد الرَّحْمَنِ) المعروف بربيعة الرأي؛ أنه 0 
حَنْظَلَةٌ بن ق قيس الأَنْصَارِيُ) الؤُرّقىَ (قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدبج) ڪه 
كِرَاءِ لازي أي: عن حكم مؤاجرتها (بِالذَّمَبِ وَالْوَرِقِء فَقَالَ) راقع : 7 1 
بو) أي : لا حرج» ولا إثم فيه (إِنَمَا گان الاس يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ النَبِنَ كله 
عَلَى الْمَاذَِانَاتِ) وفي بعض النسخ: «بما على الماذيانات»؛ أ على مسائيل 
الماء» وقد تقدّم ضبطهاء والاختلاف في معناهاء فلا تنس . (وَأَقْبَالِ الْجَدَاولِ) 
بفتح بفتح الهمزة: جمع فيل بِضمَّتين: وهو ما أقبل من كل شيء»؛ والمراد به هنا: 
أوائل الجداول» ورؤوسهاء وما ينْبْت عليها من العشب» وقيل: جمع قَبَل 
بفتحتين» وهو الكلأ في مواضع من الأرض» كذا في «مجمع البحار»”"". 

و«الجداول»: جمع جَدُول» وهو النهر الصغير؛ ؛ كالساقية (وَأشيَاءَ مِنّ 
الزّرْع) كأن يستثني ما على الربيع» وهو الساقية الصغيرة» وجمعه أربعاء؛ كني 
وأنبياء» وربُعان؛ كصبيّ وصِبّيان 

وفي رواية النسائيّ: «عن رافع بن ديج قال: حدثني عَمَي أنهم كانوا 
يُكرون الأرض على عهد رسول الله ية بما يَنْبْتٌ على الأربعاء» وشيء من 
الزرع» يستثني صاحب الأرض» فنهانا رسول الله ىه عن ذلك. 


. 1 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع 
ل کے 


قال النووي ك#: معنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من 
يزرعها ببذر من عنده» على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات» 
وأقبال الجداول» أو هذه القطعةء والباقى للعامل» فنْهُوا عن ذلك؛ لما فيه من 
الغروة د هلك هنا درن و ك عة انتهى 37 . 

(قَيَهْلِك هَذَا) النوع (وَيَسْلَمُ هَذَاء وََسْلَمُّ مَذَا وَيَهْلِكُ هَدَاء فَلَمْ يَكْنْ 
لتاس كرا إلا هَذَاء مَلِذَّيِكَ رْجرَ عَنْهُ) بالبناء للمفعول؛ أي: نُهي عنه» وهذا 
الحديث حديث مفسّرء قد أوضح سبب النهي» فهو صريح في أن النهي لم 
يكن عامّاً لكلّ أنواع المزارعة» وإنما كان مخصوصاً بهذه الصورء وما شابههاء 
مما يشترط فيها الشروط الفاسدة» فتفسد المزارعة؛ للضرر اللاحق لأحد 
الجانبين» والله تعالى أعلم. 

(فََمَا شَيْء مَعْلُومٌ) أي: فأما إذا كان شيءٌ معلوم المقدار؛ أي: ليس 
مجهولاً (مَضَمُونٌ) أي: يلزم ضمانه لمن شرط» وذلك كأن يكون الأجر 
دنانير» أو دراهم مسماة» يضمنها المستأجر لصاحب الأرض أجرة على أرضه 
(َلَا بَأْسَ به) أي: فلا حرج في ذلك؛ لأنه لا يؤدّي إلى غرر» ولا يلحقه 
ضرر. 

وقال في «الفتح» عند قوله: «فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار 
والدرهم»» ما نصّه: يَحْتَمِل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده» ويَحْتّمِل أن 
يكون عَلِمَ ذلك بطريق التنصيص على جوازه» أو عَلِم أن النهي عن كراء 
الأرض ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهول» ونحو ذلك» فاستتُبْط 
من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة» ويُرجُح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو 
داود» والنسائيّ بإسناد صحيح» من طريق سعيد بن المسيّب» عن رافع بن 
حَدِيج» قال: ١نهَى‏ رسول الله ل عن المحاقلة» والمزابنة» وقال: إنما يَرْرَع 
ثلاثة: رجل له أرض» ورجل مح أرضاًء ورجلُ اكتَرّى أرضاً بذهب» أو 
فضة». لكن بَيّن النسائيٌ من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلةء 
والمزابنة» وأن بقيته مُذْرَجٌ من كلام سعيد بن المسيّب» وقد رواه مالك في 


.١ 8/٠ «(شرح النووي»‎ )1( 


(۲۰) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْض بالذَّهَبٍ وَالْوَرِقِ - حديث رقم )۳۹٤٥(‏ 


(الموط»ة والفافين عه عن اب شهات: :عن شيد بن العسيت: :اهي ٠:‏ 


وقال البخاري في «صحيحه»: وقال الليث بن سعد ككْلَنْهُ: وكان الذي 
هي من ذلك ما لو نظر فيه ذَّوُو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه؛ لِمَا فيه من 
المخاطرة. انتهى. | 

وقال في «الفتح» معلقاً على كلام الليث» ما نصّه: وقوله: «المخاطرة»؛ 
أي: الإشراف على الهلاك» وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور» من 
حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة» لا عن 
كرائها مطلقاء حتى بالتغب والفضة» ثم الف الھور في جواز كراتها 
بجزء مما يخرج منهاء فمن قال بالجواز حَمّل أحاديث النهي على التنزيه» 
وعليه يدل قول ابن عباس بحيث قال: «ولكن أراد أن يَرفْق بعضهم ببعض»» 
مق ر إجاوتها جره ا کے متها .قال ای .هن کر انیا جنوك عاق 
ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منهاء أو شَرّط ما يبت على النهر لصاحب 
الأرض؛ لِمَا في كل ذلك من الغرر والجهالة. 

وقال مالك: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر؛ 
لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام» قال ابن المنذر: ينبغي أن يُحْمّل ما قاله 
مالك على ما إذا كان الْمُكْرَى به من الطعام جزءاً مما يَخْرّجٍ منهاء فأما إذا 
اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري» أو بطعام حاضر يُقيضه المالك» فلا 
مانع من الجوازء والله أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن جمهور العلماء على جواز 
المزارعة» إذا خلت من الشروط الفاسدة» كما بيّنت في هذا الحديث» وأما 
الأحاديث الدالّة على النهي عن المزارعة مطلقاًء فمحمولة على هذا النوع» أو 
تكون محمولة على الندب والاستحباب» والحتٌ على الخير» كما دل عليه 
حديث ابن عبّاس ويا المذكور» وبهذا يجتمع ما تعارض ظاهراً من أحاديث 
هذه المزارعة» فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


.)۲۳٤١  7145( «كتاب الحرث والمزارعة» رقم‎ ١58/5 «الفتح»‎ )١( 
.)۲۳٤١  7755( «كتاب الحرث والمزارعة» رقم‎ ١514-5 (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل٢‏ کے 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث رافع بن حَدِيجٍ َب هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۰/ ۳۹٤٤‏ و٥٤۳۹‏ و9155" و۷٤۳۹] »)۱٥٤۷(‏ 
و(البخاري) في «الحرث والمزارعة» (۲۳۲۷ و۲۳۳۲) و«الشروط» (۲۷۲۲)» 
و(أبو داود) في «المزارعة» (۳۳۹۲ و۳۳۹۳). و(النسائي) في «البيوع» )٤٤/۷(‏ 
و«الكبرى» )4۸4/7(« و(ابن ماجه) في «الرهون» »)۲٤٥۸(‏ و(أحمد) في 
ل(مسئده») »)۱٤۲ /٤(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (5”/ ۲ و«الصغرى» )٤٤٥١ /٥(‏ 
و«المعرفة» /٤(‏ ١٤٠٥)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أول الكتاب قال : 

[53 (...) - (حَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ: حَدَنَنَا سُفَيَانُ بُ عُيَيْنَةَء عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيِء عَنْ حَنَظَلَة الرْرَقِيَ ؛ 0 ا كر 
الأَنّضَارٍ حَقْلاً - قَالَ كن ُكْرِي الأَرْضّ عَلَى أَنَّ نَا هَلِوِء ولَهُمْ هَِو فَرْبَمَا 
أْحْرَّحَتْ هذ ولم تُخرخ م هَذِوِ فَنَهَانَا عَنْ ذل وما الْوَرِقْ كلم يَنْهَنَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» غير «يحيى بن سعيد) وهو: 
الأنصاري» فتقدّم قبل خمسة أبواب. 

وقوله: (كُنَا أكثَرَ الأنْصَارٍ حَفْلاً نُصِبَ على التمييز» وهو بفتح الحاء 
المهملة» وسكون القاف: الأرض لْقَراحَ» وهي التي لا شجر بهاء وقيل: هو 
الزرع إذا تشعب ورقه» ومنه شات المحاقلة» وهي بيع الزرع في سثبله 


بحنطة» جمعه خقول» كفلس وفلوس» قاله الفيومي ا . 
وقوله: (وآما الْوَقُ كلم يه يعني أن التب کا لم ينههم عن الاكتراء 
بالوّرق› بكسر الراء؛ آي بالدراهم . 


.٠٤٤/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(١؟) ‏ بَابٌ في الْمُرَارَعَةٍ وَالْمُوَاجَرَةِ ‏ حديث رقم )۳۹٤۸(‏ 
والحديث متف عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه فى الحديث الماضى› 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


م ص 


73 (...) - (حَدلتا ابو الرّبيع» حَدَثَنَا حَمّادٌ (ح) وَحَدَكََا ابن الْمكنّى . 
حَدَنَا يد بْنُ َارُونَء جَِيعاً عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيلوِء بهذا الاستاد َحْوَة». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في السند الماضي»ء وفي البابين الماضيين» و«أبوالربيع» 
هو: سليمان بن داود العتكيٌ الزهراني» و«حمّاد) هو: ابن زيد. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى» (5/ )١77‏ فقال: ا 

-)١16٠0(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي. أنبأ يزيد بن هارون» ثنا يحيى بن 
سعيد؛ أن حنظلة بن قيس الأنصاريّ أخبره؛ أنه سمع رافع بن تَدِيج يقول: 
كنا أكثر أهل المدينة مُرْدَرَعاً وكنا نكري الأرض بالناحية منهاء تُسَمَّى لسيد 
الأرض» فربما يصاب ذلك» وتصاب الأرض» وربما يَسْلّم ذلك» وتسلم 
الأرض» قال: فنهينا عن ذلك» فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان. 
انتهى . 

ومعنى قوله: «فلم يكن في ذلك الزمان» يعني أنه لا يكرّى بهماء ولا 
يتعامل بهما فى المزارعة» وليس المراد نفي وجودهما في ذلك الزمان» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. ۰ ١‏ 

«إِن اید إلا اصح ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا بال علو رت وله أِيب4 . 


(1؟) ‏ (بَابٌ في الْمُرَارَعَةٍ وَالْمُوَاجَرَِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


 )١1549( ]۳٤۸[‏ (حدیتا بَحْبَى بْنُ یحی أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ 


سو 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
IE ER E‏ 


o2‏ اسم 


ن عب لبن السَائِيِ ب قال : سَألْتُ عَبَْ الله ِى مَعْقِلٍ عَنٍ الْمُرَارَعَةِ؟ 
0 ْنُ الضَّكَاك ؛ ان رَمُولَ ا ابن 
أبي ا شَييةً: تھی نها وَل : سَأَلْتُ 2 بن مَعْقِل : مَعْقِل : وَلَمْ يُسَمْ عَبْدَ عبد الله). 
8 هذا الاسناد: ثما 

١‏ (يَحَيَى بن يحم تخت اعيمج تقدّم في الباب الماضي 

۲ - (عبد ري بْنْ زْيَاهِ) الْعَبْديّ مولاهم ال ب ثقةٌ [۸] (ت٣۱۷)ء‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

٣‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيهَ) تقدّم قبل بابين. 

]۸[ (عَلِيٰ ب ئی مسو القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ‎ - ٤ 
.1/۲ (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

(الشَيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفي» ثقة 

[5] مات في حدود )١150(‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۳۸/ 109. 

.]5[ (عَبْد الله بن السّايْب) الكنديّ» ويقال: الشيباني الكوفي» ثقة‎ 5١ 

رَوَى عن ا وزاذان الكنديّ» وعبد الله بن مَعْقِل بن مَقَرّنْءِ وعبد الله بن 
قتادة المحاربيّ. الكوفيّ» وعن أبي هريرة» أو عن رجل عنه. 

وروى عنه الأعمش» وأبو إسحاق الشيبانيّ» والعَوَّام بن حَؤْشبء وأبو 
ستان ضِرَار بن مرَّة» وسفيان الثوري» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ا وقال أحمد بن حنبل: سمع 
منه الثوري ثلاثة أحاديث» وذكره ابن حبان في «الثقات)» ووثقه العجليّ» 
ومحمد بن عبد الله بن نمَيرء وغيرهما. 

تفرد به المصثف» والنسائئ َّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وكرّره مرّتين» وله عند النساء ي حديث في تبليغه يكل أمته 

۷ (عبد الله ٠‏ بْنُ مَعْقِلِ) - بفتح أوله» وسكون العين المهملة» بعدها 
قاف ابن مَقَرّن المزني» ابو الوليد الكوفيّ› ةب من كبار [۳] (ت۱۸۸) رع( 
تقدم في «الزكاة» ۲۰/ .۲۳٤۷‏ 

۸ - (ثَابث بْنُ الضَّحَاك) بن خليفة الأشهلى الصحابي المشهورء مات ذه 
سنة (١ )٦٤(‏ تقدم في «الإيمان» 2 ( ١‏ 


(۲۱) - بَا في الْمُرَارَعَةٍ وَالْمُوَاجَرَِ ‏ حديث رقم (449*) 

وقوله: (تَهَى عَن الْمُرَارَعَة) تقدّم أن المراد بالمزارعة المنهيّ عنها هي 
التى اشتملت على الشروط الفاسدة» كأن يشترط صاحب الأرض لنفسه ما على 
الماذيانات» أو الساقية» أو نحو ذلك» مما فيه غرر» وضررء وأما إذا كانت 
بشىء معلوم» كدنانير» ودراهيم معينة» أو بجزء معلوم. كالثلث» والربع» 
والنصف» فلا منع في ذلك؛ لما يأتى بعد باب» من أن النبى ية عامل آهل 
خيبر على نصف ما يخرج منهاء ولما يدل عليه قوله في الرواية التالية: «وأمر 
بالمؤاجرة»» فتنيه » والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثابت بن الضخاك ده هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۹٤۸/۲۱۱‏ و۹٤۳۹]‏ (۹٤١٠)ء‏ و(أحمد) في 
((مسنده) «(T"/4)‏ و(أبو عوانة) فی ((مسنده) 7/6 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"44[‏ (حَدََنَا إِسْحَاقُ ُن مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمّاد 
خْبَرَنَا بُو عَوَائَة عَنْ سُلَيْمَانَ الشَيْبَانِئَ» عَنْ عَبْدِ الله بن السَائِْبٍء قَالَ: دَخَلَْا 
عَلَى عَبْدِ الله ن مَعْقِلء كَسَألْنَاهُ عن الْمُرَارَعَة؟ كَقَالَ: رَعَمَ ابت أن رَسُولَ الله يك 
هی َن الْمُرَارعَة وَأمَرَ الْمُؤَاجَرَو وَقَالَ: «لا بَأْسَ يهَاه). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) الْكَؤْسحجء تقدّم قبل باب. 

۲ (یحیی بن حَمَادِ) الشيباني» حن أبي عوانة» تقدّم قبل بابين . 

۳ - (أبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم أيضا قبل بابين. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (نَهَى عَنٍ الْمُرَارَعَةٍ وَأمَرَ بِالْمُوَاجَرَ بالهمزء ويُبْدَدء قال 
الطيبن كنهُ: التعريف فيهما للعهد, فالمعنى بالمزارعة: ما عَلِمّ عدم جوازه» 
وبالمؤاجرة عكس ذلك. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
قال الجامع عفا الله عنه: أراد الطيبي ك أن المراد بالنهي عن المزارعة 
هي المزارعة التي تشتمل على الشروط الفاسدة» كما تقدّم بيانه مستوقى» 
وبالمؤاجرة هي مؤاجرة الأرض بالأجرة المعلومة» من الدنانير والدراهيم» 
والجزء المعلوم» مما يؤدي إلى غررء وإلحاق ضررهء والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَقَالَ: لا ا بها) أي: قال ثابت: لا بأس؛ أي: بالمؤاجرة 
المعروفة» والله تعالى أعلم. 
«إن ايد إلا الْصَلمَ ما اسَتطتث وما في إلا بل عله ركت وإ أيب4. 


ر 


(70) - (بَابٌّ: فِيمَنْ رَأَى أن النّهيَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍ إِنّمَا هُوَ 


مِنْ باب الازشاد إلى الأفْضّل”") 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )1660( ]"960[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ یحی أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِْ عَنْ 
عمرو؛ أنّ مجَاهِداً قَالَ لِطَاوْسِ: انْطلِقْ بنَا إلى ابن رَافِعٍ ن خَلِج» فاسع مله 
الْحَدِيتَ عَنْ أبيه. عن الل له - قَالَ - قَانْتَهَرَهُ قَالَ : ني واف َو لَوْ أَعْلَمْ أن 
رَسُولٌ الل وك نَهَى عَنْهُ مَا aT‏ پو منم - يعني ابن 
عباس - أن رَسُولَ لله يكل قَالَ: «لأنْ يَمْنَحَ الرَّجُل أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ 
يَأَعْدَ عَلَيْهَا حرجا مَمْلُوماً). 
رجال الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحَْى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (حَمَادُ بْنْ رَيْدِ) تقدّم قبل باب. 

۳ - (عَمَْرُو) بن دينارء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (طَاوْسُ) بن كيسان تقدّم قريباً. 


(۱) هكذا ترجم القرطبيّ کف وترجم النووي» وغيره : (يَاتَ الأرْضٍ تُمْتخ3 والأولى 
أوضح› وأولى» والله تعالى أعلم . 


(YY)‏ - بات : فيمن را ن اللي ڪن كرَاءِ الأزضٍ. .. الخ حديث رقم (:هة؟) 


ه ‏ (ابْنُ عَباس) اء تقدّم أيضاً قريباً. 


شرح الحديث: . 

(عن عمرو) بن دينار (أَنَّ مُجَاهِداً) هو ابن جبر أبو ل المخزوميّ» 
تدم قريباً (قَالَ لِطاوّسٍِ) نوق كيسان (انْطَلِقْ) أي: اذهب (بتا إلى ابن رَافِعِ بن 

خَدِيج) لم يُسمء ولكن لا يضر ذلك بج لأنه في المتن» ولیس في 

الاسنادء وإنما نبّهت عليه» وإن كان واضحاً؛ لأن بعض من لم يمارس هذا 
الفنّ ربّما يستشكل ذلك» فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وفي رواية النسائيّ: (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: کان ارس کان 
يواجر أَرْضَهُ ِالذّمَبِ وَالْفْضَةَءِ ولا يَرَى اللْثِ وَالربع انا .تقال اله كاسن 
اذهب بنا إلى ابن رافع بن تحديج . ..( 

ولعل طاوساً حَمّل النهي على المؤاجرة بالذهب والفضّة» وأباح بالثلث 
والربع؛ لأنه ية عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها. 

ثم إن الظاهر أن مجاهداً إنما قال له ذلك؛ لثلا يتعامل بالمزارعة؛ لأنه 
كان يزارع» ومجاهد لا يرى ذلك فأراد أن يقيم عليه الحجة في ذلك بما 
يسمعه من حديث رافع بن خديج به بواسطة ابنه. 

وهذا الذي رواه عمرو بن دینار مما جرى لمجاهد مع طاوس وقع له مثله 
معه» كما سيأتي في الرواية التالية. 

(فَاسْمَعْ مِنه لخا ابه ی التب كإه) أي : الحديث الذي يحدّث به 
عن أبيه» عنه ية في النهي عن المخابرة» فإن المشهور في معنى المخابرة أنها 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرّج منهاء فتدخل في النهي الصورة التي يتعامل 
بها طاوس» فأراد أن يَسْمَع الحديث» فيترك تلك المعاملة» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي ككأله: «قوله: «فاسمع منه» رُوي بوصل الهمزة مجزوماً على 


الأمرء وبقطعها قا على الخبرء وكلاهما صحيح.» والأول أجود. 
630 
انتهى ‏ . 


.7507/1٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(قَالَ) عمرو بن دينار: (فَانتهَرَة) أي: زجر طاوس مجاهداً عما طلب منه 
(قال) طاوس: ني وَل لَوْ أَعْلّمُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْهُ) أي: عن هذا 
التعامل الذي أتعامله آنا في مؤاجرة الأرض (مَا فَمَلْتّهُ) هذا دليلٌ على أن 
طاوساً لم يصدّق بحديث النهي عن المخابرة على إطلاقه» وذلك لأنه يعتقد أن 
ابن عباس وي أعلم من رافع بن خديج بء > فرافع» وإن كان سمع ذلك إلا 
أنه أجراه على ظاهره» واد DI‏ وهو أعلم منه» فيقدّم ما 
قاله» وقد سبق أن رافعاً د ذه أيضاً قائل بهذاء على ما يدل عليه بعض 
رواياته» فقد تقدّم أن حنظلة بن قيس سأله عن كراء الأرض بالذهب والورق» 
فقال: لا بأس به» والله تعالى أعلم. 


(وَلَكِنْ حَدَلَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ په منهم) أي : : من رافع بن خديج. وممن 
حدّث بمثل حديثه وقوله: يعني ابن عَبّاسٍ) العناية من بعض الرواة» ولم يتبين 
لي من هو؟ (أَنّ رَسُولَ اللو کا قَالَ: لن يمنح) بفتح اللام؛ لأنها لام ابتداء» 
و(يمنح» بفتح النون» وكسرها؛ أي: يُعطي ‏ قال الفيوميّ ال بالكسر في 
الأصل: الشاة» أو الناقة» يُعطيها e‏ رجلا يشرب لبنهاء ثم يردّها إذا 
انقطع اللبن» SS‏ ومَنَحْنّهُ مَنْحاً» من 
بابي نفع › وضرب : أعطيئة » والاسم الْمَنيِحَةٌ. انتهى 

والمصدر الْمُوَوٌّل مبتدأء خبره قوله: «خير له»» فهو نظير قوله تعالى: 
وان صُومُوا ڪي ڪڪ » [البقرة: .]۱۸٤‏ 

(الوَجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ) ف«الرجل» مرفوع على الفاعليّة لمح وقوله: 
«أخاه» و أول له» و«أرضه» مفعوله الثاني (خَيْرَ لَهُ ِن أن ا 
خرجاً مَعْلُوماً») بفتح الخاء المعجمة» وسكون الراء ؛ آي : ا قال الفيومى 
الْخَرَاجِء وَالْكَرْجُ : ما يحصل من غلّة الأرض» ولذا أطلق على 
انتهى . 

والمعنى: أن إعطاءه الأرض لأخيه» ينتفع بها بدون عِورّض أعظم 
آجرا عند اشتعالن مق اخده اجر ا مرها كلها واا ا أعلم 
بالصواب . 


(۲۲) - بَابٌّ: فِيمَنْ رَأى أنَّ النهِيّ عَنْ كِرَاءِ الأزضٍ... إلخ - حديث رقم (9*9460) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۹5۰/۲۲1 و1١45"‏ و9457" و۴٥۳۹‏ و104؟] 
(156)» و(البخاري) في «المزارعة» (۲۳۳۰ و57 77) و«الهبة» 2)١51175(‏ 
و(أبو داود) في «البيوع» (۳۳۸۹)» و(الترمذي) في «الأحكام) (١۸١۱)ء‏ 
و(النسائي) في «المزارعة» )۳١/۷(‏ و«الكبرى» (۳/ 4۲)» و(ابن ماجه) في 
«الأحكام» (7555 و۷٥٤۲‏ و7557 و7575)». و(الطيالسي) في «مسنله) 
»)۳٤١ /١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (48/8)» و(الحميدي) في «مسنده) 
.)75/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» .)۲۸٠/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
(5/ 556 و١1"/1)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 0177 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): جواز المزارعة» لقول ابن عباس زاء كما في رواية الشيخين: 
«إن النبي بل لم ينه عنه»؛ أي لم يحرمه. كما صرح الترمذي به في روايته . 

١‏ (ومنها): استحباب المواساة بمنح الأرض لمن لا يجدها بدون 
عوض؛ لقوله كلِ: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه إلخ». 

۳ - (ومنها): أنه يدل على أن ظاوسا یری ابن عباس 3 أعلم من 
رافع بن خَدِيج اه“ وهو كذلك»؛ فإنه كان يلقّب بالحبر والبحر؛ لسعة علمه 
بسبب دعوة النبئ ب بقوله: «اللّهم فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل»» كما 
رواه أحمد في (مسنده)» وقد بين سببٌ ذلك فيما رواه الشيخان عن ابن 
عبّاس وِقياء قال: إن النبي بيد أتى الخلاءء فوضعت له وَصُوءَاّء فلما خرج» 
قال: «من وضع هذا؟»» قالوا: ابن عباس» قال : «اللّهم فقهه في الدين». . وفي 
رواية ابن ماجه في «سئئنه»: قال: ضمني رسول الله ي إليه» وقال: «اللّهم 
علّمه الحكمة» وتأويل الكتاب». 

 :‏ (ومتها): ما كان عليه السلف من التباحث في المسائل الفقهية» 
واحتجاج بعضهم على بعض؛ إرادة التوصّل إلى ظهور الحقّء لا لحب 
المحمدة» والتعالي على الأقران» والله تعالى أعلم بالصواب. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

13 (...) - (وَحَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سَُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء وَابْنُ 
طَاوْسٍء عَنْ طَاوْسٍ؛ انه کان يُخَاِرٌ قال عَمْرّو: فَقلْتُ لَهُ: يا أبَا عَبْدِ الرَحْمَنِء 
و َرَكْتَ هَل الْمُخَابرة» َنَم يَرْعُمُونَ أن الي كل ّى عَنٍ الْمُخَابرق فقالَ: 
أي عَمْرُو أَخبرَني عْلَمُهُمْ بذک - يَعْني ابْنَ عَبّاسِ - أَنَّ التي تكله َم يَنْهَ ناء 
إِنْمَا قَالَ: «يَمْتح أَحَدْكُمْ أَحَاهُ حير لَه مِنْ أَنْ يَأْحْدَ عَلَيْهَا حرجا مَعْلُوماً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىٌ» ثم 
المكيّء تقدّم قريبا. 

۲ - (سُفْيَانُ) بن عيبنة» تقدّم قبل باب. 

؟ - ( ابن طَاوْسِ) هو: عبد الله بن طاوس» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لْمْ ينه عَنْهَا) أي : عن المخابرة ‏ أي : المزارعة بجزء مما يخرج 
من الأرض» ولم يرد ابن عبّاس بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقاًء وإنما 
أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته» وإنما هو على الأولويّة. وقيل: 
المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح»› وإنما نهى عن الشرط الفاسد» لكن قد 
وقع في رواية الترمذيّ: «أن النبي ية لم يحرم المزارعة»» فيقوّي التأويل 
الأول» أفاده في «الفتح)"" . 

وقوله: («يَمُتح) بتقدير حرف مصدري؛ أي: أن يمنح» وهو كقوله 
تعالى: لوین يلي يكم الْبرَقّ4 الآية [الروم: 0114 ومنهم قولهم: «تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه». 

وقوله: (خَرْجاً مَعْلوماً) أي: أجرة» زاد ابن ماجه» والإسماعيليئ» عن 
طاوس: «وإن معاذ بن جبل أقرٌ الناس عليها عندنا»» يعنى باليمن. 

والحديث متّفقٌ عليه والله تعالى أعلم . ۰ 


)1( «الفتح» كر" 


(۲۲) - بَابٌ: فِيمَنْ ری أنَّ النَهَْ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍ... إلخ - حديث رقم (۳۹۵۲) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]۴۲[‏ (حَدَنَنَا ابن بي عُمَرَ > حَدَدَنَا افيه عَنْ أَيُوبَ 42 
وَحَدَكَنَا أَبُو بَڪر بن أبي شَيْبَة وإسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ» جميعاً عَنْ وكبع. عَنْ 
1 5 ر محمد بن رنج حبرا اللّبْثُء ء عَنِ ابن 0 0 لقني 
عَلِنُّ بْنْ < حُجْرء حَدَنَنَا الْمَضْلْ بْنُ مُوسَىء عَنْ شَرِيكِ شب كُلّهُمْ عَنْ 
مرو ل يقار عن E‏ ابن عَبّاس» عَنِ ی که تخ حَدِيئِهِم). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبتٌ» من 
كبار [9] (ت97١)‏ (ع) تقدم في فى «الجنائز» 0 

۲ - (شّرِيك) بن عبد الله النخعيّ الكوفيٌ القاضي»ء أبو عبد الله درق 
يُخطىء كثيراً» وتغيّر منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً 
على أهل البدّع (خت م 5) تقدم في في «الصلاة» 95/ .٠٠۳١‏ 

والباقون كلهم تقدّموا قريباً» و«الثقفيَّ» هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد. 
و«أيوب») هو: السّختيانيّ ا هو: الثوري. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ عن ء عمرو بْنِ ديتار) أي : كل هؤلاء الأربعة» وهم: أيوب 
السختيانيّ» وسفيان الثوري» وابن جُجريج» وشعبة رووا هذا الحديث عن 
عمرو بن ديئار بسنده المذكور. 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِمٌ) هكذا النسخ بضمير الجماعة» وهو يرجع إلى 
حماد بن زيد» وسفيان بن عيينة في الإسنادين السابقين» وهو جائز على قول 
من يرى أقلّ الجمع اثنين» وهو الصحيح» كما أوضحته في «التحفة المرضية». 
ولاشرحها» . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن عمروء ساقها ابن ماجه في «اسننه») 
(87*/9) فقال: 

 )7574(‏ حدثنا أبو بكر بن لاد الباهليّ» ومحمد بن إسماعيل» قالا: 
ثنا وكيع» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» قال: قال ابن عباس : 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کل ب ب ب ت 
إنما قال رسول الله كلا : «لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ 
خراجاً معلوماً». انتهى. 

وأما رواية ابن جريج» عن عمروء فقد ساقها أيضاً ابن ماجه كله في 
«سئنه» (۲/ )874١‏ فقال : 

0 ) - حذثنا محمد بن رمحء أنا الليث بن سعد» عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس؛ أنه لَمَا سَمِع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله 
إنما قال رسول الله كِ: «أَلَا مَنَحَها أحدكم أخاه»» ولم ينه عن كرائها. 
انتهى . ١‏ 

وأما روايتا أيوب» وشعبة كلاهما عن عمرو بن دينار» فلم أر من 
ساقهماء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ثم أل الكتاب قال: 

۲ (...) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ بن حُمَينٍ و مُحَمَدُ بْنُ رَافِع - قَالَ عَبِدٌ: 
أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ابن راقع : حَدنتا عَبْدُ الرراتيء م مَعْمَر٬‏ َنِ ابن طاوْس» عَنْ 
أبيه» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ؛ أن الب ل قال : «لأنْ يم أحَدُكُمْ اه رشا له 
مِن أن يَأْعْدَ عَلَيْهًا ذا وَتَذَّه . لشيءٍ شوب قال: وَقَالَ ابن عباس : هو 
الْحَقْلُ”". وَهْوَ بِلِسَانٍ الأنْصَارٍ الْمُحَائَلَة. 2 2 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

وقوله: (لِشَيْءٍ مَعْلُوم) تفسير من بعض الرواة لكناية «كذا وكذا». 

وقوله: (هُوَّ الْحَقْل) وفي بعض النسخ: «لهو الحقل»» يعني أن إكراء 
الأرض بشيء معيّن هو الحق المعبّر عنه فى ألسنة الأنصار بالمحاقلة. 

والحديث متف عليه والله تعالى أعلم. 


gro 


(۱) وفي نسخة: «لهو الحقل». 


)*9404( بَابٌ: فِيمَنْ رَأَى أَنَّ الي عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍ... إلخ - حديث رقم‎  )11( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِئُء أَخْبَرَنًا 
عَيْدٍ الْمَلِكِ أبي رَيْدِء عن طَاوْسٍ » عَنِ ابن عباس عَنِ لبي كله قَالَ: «مَنْ كانت 
لَه أزضىء فَإِنّهُ أَنْ يَمْتَحَهَا('2 أَحَاهُ خَيْرٌه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدْ الله ُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِي) أبو محمد السَّمَرْمَنديء صاحب 
«المسنداء ثقةٌ حافظء متقنٌء فاضلٌ ]١١[‏ (ت1500١)‏ (م د ت) تقدم في 
«المقدمة» ۲۹/۰. 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ الرََيُ) أبو عبد الرحمن القرشيّ مولاهم» ثقةٌ تغير 
بآخره» ولم يفحش اختلاطه .]1١[‏ 

رَوَى عن عبيد الله بن عمروء وأبي المليح الحسن بن عمر الرقيّء 
وعبد العزيز الدَّراوَرْدِيَ ومعتمر بن سليمان» وموسى بن أعين» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن إبراهيم الدّؤرقي» وأبو الأزهر النيسابوري» 
وإسماعيل بن عبد الله الرقيَء وعلي بن الحسين الرقيّء والدارميّ» وعمرو 
الناقد» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقَةٌ وهو أحب إلي من عليّ بن معبد الذي كان بمصرء 
وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةٌء وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن 
يتغير» ووثقه العجلىّ. 

وقال هلال بن العلاء: ذهب بصره سنة )۲۱١(‏ وتغيّر سنة (۲۱۸) ومات 
سنة »)۲۲١(‏ وكذا أَرّخْ وفاته أبو داود وغيره» وكذا قال ابن حبان في «الثقات», 
لکن لم يذكر تاريخ عماهء وقال: لم يكن اختلاطه فاحشاء وربما خالف. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 
(۱۰) و(۱۷۲۳) و(40١5)‏ و(1955). 


)١(‏ وفى نسخة: (إن منحها». 
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۳ (عبید الله بْنُ عَمْرِو) بن أبي الوليد الأسديّ الجزري» تقدّم قبل ثلاثة 
آبوات: 

٤‏ - (زَيْدُ بن آي أنبْسَة) تقدم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (عَبْدُ المَلك أبو زیی هو عبد الملك بن ميسر الهلاليّ» أبو زيد 
العامريّ الكوفي الرَّرَاد ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمر» وأبي الطفيل» وزيد بن وهب» وطاووس» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وعطاء. وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» ويسحَر» ومنصور بن المعتمر» وزيد بن أبي أنيسة» 
وسليمان بن بلال» وموسى بن مسلم الصغير» وغيرهم. 

قال ابن معين» وابن خِرّاش» والنسائي: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: ثقة 
صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: هو مولى هلال بن 
عامر» وكان ثقةً لقةٌ كثير الحديث: وني زمن خالد بن عبد الله يعني القسري» 
0 العجليّ 4 لد كوفيٌ اش وذكره البخاري في «الأوسط» فيمن مات 
في العشر الثاني من المائة الثانية. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
)١660(‏ و(١لا١5)‏ و(۲۸۸۳). 

[تنبيه] : وقع في النسخ التي بين يدي كلها هنا غلط في هذا الاسم. 
فوقع في بعضها: «عن عبد الملك بن زيد»» وفي بعضها: «عن عبد الملك بن 
أبي زيد»» وكلاهما غلطء والصواب: «عن عبد الملك أبي زيدء فاو زد 
كنية عبد الك وأما أبوه» فاسمه ميسرة» كما مر آنفاًء وقد بيّن ذلك الحافظ 
المرّيّ که فى «تحفته»» فتنبّه . 

0 ذكرا قبله . 

وقوله: إن أ أذ يَمْتَحهَا آ: خاه خيْرٌ) ضمير «فإنه» للشأن. و«أن يمنحها» في 
تأويل المصدر مبتدأء خبره «خيرٌف. و«أخاه» مفعول أول لايمنح)» والثاني 
قوله: «ها» مقذما. 


ثمَة 


.577/4 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


(۲۳) - باب الْمْسَاقَاق وَالْمُعَاملَةٍ بِجُرْءِ مِنَ الثَّمَرٍ وَالرّوْع 


ووقع في بعض النسخ: «أن منحها» بصيغة الماضي . 

ويَحْتمل أن تكون «إن» فيهما بالكسرء وهي شرطيّة» و«ايمنحها»» أو 
«منحها» فعل الشرط» و«خير» خبر لمحذوف مع الفاء الرابطة؛ أي: فهو خير 
لكو الجملة ا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ارت والمآب. 

طن أَرِِدُ إل الح ما استَطعث وما وفيت إلا يللد عله يكت وك أيب). 


(۲۳) - (بَابُ الْمُسَاقَاق وَالْمُعَامَلَةِ بِجُرْءِ من الثَمَرِ وَالرَرْع) 


هكذا في بعض النسخ»› وفي بعضها : «كتاب المساقاة» والمزارعة)» ولا 
وجه لهء فإن معظم الأحاديث الآتية إلى «كتاب الفرائض» متعلّق بالبيوع» وإنما 
أدخل أحاديث المساقاة» والمزارعة بينهما؛ لمناسبة رآه» فالمناسب هنا «باب 
المساقاة. . . إلخ»» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

و«المساقاة»: مفاعلة من السقي» وهي أن يعامل اناا على رة 
ليتعهّدها بالسقي» والتربية» على أن ما رزق الله تعالى من الثمر يكون بينهما 
بجزء معيّنء وكذا المزارعة في الأراضي . 

وقال القرطبيّ كله «المساقاة»: مأخوذة من السقي» وأصلها: تعاهد 
الأشجار بالماءء ثم قد صارت عبارة - بحكم العرف - عن العمل في الأشجار 
بما يصلحها من سقي» ویار وجداد. وغير ذلك من العمل الذي تلح :به 
الثمرة على جزء مسمى» يأخذه العامل من الثمرة. 

وقد اختلف العلماء في حكمهاء ومحلهاء ووقتهاء فأما حكمها: فالجواز 
عند مالك» والشافعيٌّ» وابن ا ليلى» وكثير من الكوفيين» نكا يله 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب» وبقياسها على القِرَّاض» وهو متفق عليه؛ 
لأنها في معناه» ومنعها أبو حنيفة› وزفر من أصحابه لِمَا فيها من الغرر؛ 
ولأنها من باب: بيع الثمر قبل طيبه؛ وهو منهي عنه كما تقدّم؛ وحَمّل أحاديث 
مساقاة خيبر على أن أهلها كانوا عبيداً للنبئ كله فما أخذ فهو له. وما أبقى 
فهو له» وهذا بناه على أن النبئ يكل فتحها عنوة» وهذا غير مُسَلّمِ له» فإن خيبر 
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كانت قرى كثيرة؛ فمنها ما فتح عنوة» ومنها ما تح صلحاً ؛ كذلك رواه مالك 
ومن تابعه» وهو قول ابن عقبة» ولو سُلَّم : : أنه فتحها عنوة فلا سلّم أن السيد 
يجوز له أن يعامل عبده بالرّباء ولا أن يعاقده عقداً فاسداً بغرر أو مجهول» 
وقد نص في هذه: أنه عاقدهم عليهاء وشرط عليهم» وشرطوا علیه» ولا يجوز 
أن يُحْمَل ذلك على أنه انتزاع مال من أيديهم» لا لغ ولا عرفاًء فبطل ما 
قالوه. 
وأما محلها: فمنعها داود في كل شيء إلا في النخل» والشافعي إلا 

في النخلء والكرم. وأجازها مالك في سائر e‏ إذا احتاج للمساقاةء 
والمشهور عندنا ‏ أي: المالكيّة : منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه 
أهله . 

فأمًا داود: فقصرها على محل ورودهاء وأما الشافعيّ: فبناه على أنها 
رخصة. ولا تتعدى الرخصء لكنه قد ألحق بالنخيل الكرم» مع أنه ليس فيه 
حديث صحيح. فان كان ثبت عنده به نقل فقد صح له المشي على ذلك 
الأصلء وإن لم يثبت ذلك فليزمه مذهب داودء والإلحاق كما ذهب إليه 
مالك» لأن الشجر كله في معنى النخيل» من حيث إنه يحتاج إلى علاج» 
وعمل» وسقي إلى انتهاء الثمرة» وهي أصول قائمة ثابتة يدوم أمرهاء وتدوم 
الحاجة إلى القيام عليهاء ومن هنا فارقت الزرع القائمء فإن ألغينا هذا القيد؛ 
جازت فيه المساقاة على ما تقدَّم» والله تعالى أعلم. 

وأما وقت انعقادها: فعند الشافعيّ ما لم تظهر الثمرة؛ لأنها إذا ظهرت 
فقد ملكها رب النخل» فإذا دفع جزءها في مقابلة العمل؛ فقد باع الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء وعند مالك: ما لم تطب» وإن كانت قد ظهرت» وعنه في ذلك 
بعد الطيب قولان» وأصلها في ذلك: أن القراض» والمساقاةء عقدان مستثنيان 
من الإجارة المجهولة؛ للحاجة إلى ذلك» وللرفق الحاصل لرب المال 
والعامل؛ إذ ليس كل من له مال يحسن القيام عليه ولا العمل فيه» ثم من 
الناس من يحسن العمل ولا مال لهء فاقتضت حكمة الشرع أن يرفق بكل واحد 
منهما على ما تيسّر غالباًء ولما ظهر له ذلك طرد المعنى» فحيث دعت الحاجة 
إلى ذلك أعملهاء وعلى هذا فتجوز المساقاة ذ في النخل بعد الطيب» وفي الزرع 


(۲۳)- باب الْمُسَاقَاٍء وَالْمُعَامَلَةٍ بجُرْءِ مِنَ ن اللَمَرِوَالورْع - حديث رقم (2965-1596) 


إذا عجز عنه أهلهء والله أعلم . اله 0 القرطبيّ کار , 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1661( ]۳۹۰۰[‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّلِ وَزْميْرٌ بن حَرْبٍ - وَاللّفْظُ 
لزهير قَالَا: حدنتا یی - وهو الْقَطَانٌ - عَنْ عبد اشد أخبرَفي نَاٌِ ٠‏ عَنِ ابن 
عُمَرَ؛ أنّ رَسُولَ الله بك عَامَلَ أَهْلَ خَيبر خَيْبْرَ بطر مَا يحرج منهَاء مِنْ تمر أو رَرْع). 


or 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانق؟ أبو عبد الله المروزيّ» نزيل بغدادء أحد الأئمة» ثقةٌ حافظ فقيه 
حجة» رأس ]٠١[‏ (ت51١)‏ وله (۷۷) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۰/ .٤٤۷١‏ 

والباقون تقدّموا قريبأء و«عبيد الله» هو: ابن عمر العمريّ» وشرح 
الحديث» ومسائله تأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

[461" (...) - (وَحَدَثَني عَلِنُ ES‏ - وهو ابْنْ 
مُسْهِرٍ - أَحْبَرنَا عُبَيْدُ اش عَنْ نَافِع عَنٍ بن معد قال : أَعطّى رَسُولُ الله يكل 
خيس خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْوُجٌ 7# ع ن كَمَرِء أو َع ان بن اتا كل سيق وَسَقٍ , 
مانن قا من نر وعشرین وق شی فلم ولي ر م > خير حير 
زواج الب 4# أذ يُفْطِعَ لَه الأَرْضَ وَالْمَاءَء أو يَضْمَنَ لَهُنّ ازاق کل ام 
فَاختَلْفْنَ ‏ فو فَمِنْهُنَ مَنِ اختَارَ الأَرْضَ الما وينه مَنِ اختَارَ الأَوْسَاقَ كل ام 
فَكَائَتْ عائشة وَحَمْ حَفْصَةٌ ممن اخْتَارَنَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - علي بن حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (عَلِي ن مُسور) تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 


IE |€ «المفهم»‎ (000) 
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شرح الحديث: 

(حَن ابن عُمَرَ) و أنه (قَالَ: أَعْطى رَسُولُ الله يكل خَيْبَرَ وفي الرواية 
الناضية: «عامل اهل يبن (بشطر اما خر بالبناء للفاعل أي : ننضت 
الخارج منهاء فشطر كل شيء: نصفهء قاله الفيّوميّ. 

وفي الرواية الآتية من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرء عن رسول الله يَكلكِ: «أنه دفع إلى يهود خيبر» نخل خيبر» 
وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم» ولرسول الله بيه شطر ثمرها». 

قال القرطبي كُأنْهُ: يعني به النفقة فيما تحتاج الثمرة إليه» من نفقة 
الأخرك» الات بزلا عفن العواق ‏ ا 2 
ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة» وأما ما يبقى و كبناء حائط» أو حفر 
بئر» أو نحوه» فلا يلزم العامل. انتهى0 . 

وقوله: (يِنْ تَمَرِ أَوْ رَرْع) بيان لاما يخرُج». 

قال القرطبيّ 45: وقوله: «من ثمر أو زرع»؛ بإثبات لفظ: «أو» التي 
للتنويع» أو بمعنى : الواو» كما قال في الرواية الأخرى: «على نصف ما يخرج 
منها من الثمر والزرع»؛ بغير ألف. 

قال: وظاهر هذا الحديث: أن أرض خيبر - أعني: بياضها ‏ كان كثيراًء 
وأنه كان مقصوداً له كَل ولهم» وأنه ضم المساقاة في الأصول وكراء الأرض 
بما يخرج منها في عقد واحد. 

وتمسّك به من قال: يجوز كراء الأرض بجزء مما تنبت» كما تقدم» 
ويتمسّك به أيضاً من يجوّز أن يضم إلى المساقاة عقد غيرها. ظ 

قال: والجمهور على ترك هذا الظاهر؛ لِمَا تقدَّمم في منع كراء الأرض 
بجزء مما يخرج منها. وإذا منع ذلك منفرداً للغرر والرّبا؛ كان أحرى» وأولى 
أن يمنع إذا اجتمع مع غيره مما يكثر فيه الغرر» ولمّا كان ذلك حمل الجمهور 
هذا على أحد محملين: 


فأمًا مالك فقال: إن بياض خيبر كان قليلاً تابعاً للأصول بين أضعاف 


)0غ( «المفهم» 5 . 


)*9465( بَا الْمْسَاقَاق وَالْمُعَامَلَةٍ ِجُرْءِ مِنَ اللَمَرِ وَالرّرْع - حديث رقم‎  )7( 


السوادء فجاز ذلك فيه لتبعية الأصول» وشرط في الجواز اتفاق البياض 
والأصول في الجزءء فلو اختلفا في الجزء لم يجز لزوال التبعية. 

وقال غيره: يجوز أن يكون الذين ساقوا غير الذين زارعواء وتكون 
مزارعته لمن زارعه منهم على الوجه الجائز فيهاء ثم إن الراوي نقل ذلك 
جملة» ولم يفصّل كيف وقعت المزارعة» ولا من الذين ساقوا من الذين 
زورعوا. انتهى”""' . 

(فكَانَ) كلل (يَعْطِي أَرْوَاجَهُ جه كَل سَنَة) بنصب «كل)» على الظرفية لايعطي»)» 
وقوله: (مِانَةَ وَسْقِ) منصوب على أنه مفعول ثان ل«يعطي»» والأول «أزواجه»» 
وقوله: (تَمَانِينَ وا( بنصب «ثمانين» على البدلية من «مائة وسق»› ولقدم أن 
الوسق» بفتح الواو وكسرها: ستون صاعاً بصاع النبي كلل أو حمل بعير» 
وقوله: (مِنْ تَمْرِ) بیان للوسق (وَعِشْرِينَ ِنب قال القرطبي كأنه: 
يريد كا بفسمته بيهن أن لا تطالية واحدة متهن بتفقة :ذلك السنة» وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ كان بعد أن كان أزواجه طالبنه بالنفقة» وأكثرن عليه» كما تقدّم في 
«كتاب النكاح»» ويدلٌ هذا على أن ادّخار ما يحتاج الإنسان إليه» ويعده 
للحاجات المتوقعة في الاستقبال ليس قادحا في التوكل» ولا منقصا منه. 


وقال النوويّ كُذَنْهُ: قوله: «وعشرين سما من شعير» قال العلماء: هذا 
دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من 
الشجر. 

قال: وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعيّ» وموافقيه أن الأرض 
التي تُفتح عنوةً تُْسَم بين الغانمين الذين افتتحوهاء كما تقسم بينهم الغنيمة 
المنقولة بالإجماع؛ لأن النبئ يكل قسم خيبر بينهم» وقال مالك» وأصحابه: 
يَقّفها الإمام على المسلمين» كما فعل عمر به في أرض سواد العراق» 
وقال أبو حنيفة» والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتهاء أو 
تركها في أيدي من كانت لهم بخراج يوظفه عليهاء وتصير ملكا لهم» كأرض 


)۱( «المفهم» 5/5 غ. (۲( «المفهم» ٤‏ . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

الصلح. يب 00 

(فَلَمّا وَلِيّ) بفتح الواو» وكسر اللام» ويَختملٍ أن يكون بض الواوء 
وتشديد اللام» مبنياً للمفعول (هُمَرُ) بن الخظاب له خَيْيْرَ) أي: بعد أن 
أجلى اليهود منهاء وإنما أجلى عمر بن الخطاب يه اليهود والنصارى من 
الحجاز؛ لأنهم لم يكن لهم عهد من النبي ية على بقائهم بالحجاز دائماًء بل 
ذلك كان موقوفاً على مشيئته» ولَّمَا عهد النبي يكل عند موته بإخراجهم من 
جزيرة العرب» وانتهت النوبة إلى عمرء أخرجهم من الحجاز إلى تيماءء 
وأريحاء» على ما يأتى ‏ إن شاء الله تعالى 0 . 

[تنبيه]: كان نل عدر طله ES‏ 
القرطبي» وتبعه الأبيّ» وغيره: قسم سهم النبي ب الذي كان له بخيبر الذي 
وقفه النبي كل لمؤونة عياله وعامله» 5 غير صحيح. بل الأول هو 
الصواب» وهو الذي شرح عليه النووي كله ونصّه: يعني قسمها بين 
المستحقين› > وسلّم إل ET‏ حين حين أخرجهم 
منها . انتهى . 

وقد أخرج الحديث ابن حبّان في «صحيحه» مطوّلاً» ودونك نصّه: 

(219) - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشيّ أبو يزيد المعدل 
بالبصرة» قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث». قال: حذّثنا حماد بن سلمة» 
قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
أن رسول الله 4ة قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم» فعَلّب على 
الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يُجُلّوا منهاء ولهم ما حَمّلت 
ركابهم» ولرسول الله ية الصفراء والبيضاء» ويخرجون منهاء فاشترط عليهم 
أن لا يكتمواء ولا يُعَيّبوا شیا فإن فعلوا فلا ذمة لهم» ولا عصمة. افغيبوا 
ا ف هال وحليٌ لحي بن أخطب» کان احتمله معه ال کس جخ اف 
النضيرء فقال رسول الله ية لحم حييّ: «ما فعل مسك حييّ الذي جاء به من 
النضير؟» فقال: أذهبته النفقات والحروب» فقال كلِةِ: «العهد قريب» والمال 


)00( اشرح النووي» ° 1 TI‏ (۲( «المفهم» 6 . 


)*94657( بَابُ الْمْسَاقَاٍ وَالْمُعَاملَةٍ ِجُرْءِ مِنَ الثَّمَرٍ وَالرَرْع - حديث رقم‎  )۲۳( 


أكثر من ذلك»» فدفعه رسول الله ية إلى الزبير بن العوّام» فمسّه بعذاب» وقد 
كان حييّ قبل ذلك قد دخل خربة» فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة 
ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المسك في خربة» فقتل رسول الله هة ابني 
أبي حُمَيقَء وأحدهما زوج صفية بنت حييّ بن أخطب» وسبى رسول الله 4لا 
نساءهم» وذراريهم» وقسم أموالهم؛ للنكث الذي نكثوه» وأراد أن يجليهم 
منهاء فقالوا: يا محمد دعناء نكون في هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليهاء 
ولم يكن لرسول الله كل ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء فكانوا لا 
يتفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع» ونخل» 
وشيء» ما بدا لرسول الله ل . 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم» ثم يُضَمْنهِم 
الشطرء قال: فشكوا إلى رسول الله كل شدّة خَرْصِهء وأرادوا أن يَرْشُوه 
فقال: يا أعداء الله أتطعموني السخت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس 
إلى ولأنتم أبغض إلى من عِدَّتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي 
إياكم» وحبي إياه» على أن لا أعدل عليكم» فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والأرض. 

قال: ورأى رسول الله ية بعينى صفية خضرةًء فقال: «يا صفية ما هذه 
الخضرة؟» فقالت: كان رأسي ا أبي حقيق» وأنا نائمة» فرأيت كأن 
قمراً وقع في حجري» فأخبرته بذلك» فلطمني» وقال: تَمَئّين ملك يثرب» 
قالت: وكان رسول الله کي من أبغض الناس إلىّ» قل زوجي» وأبي» وأخي» 
فما زال يعتذر إلّء ويقول: «إن أباك أُلَبّ عليّ العرب» وفَعَلء وفَعَل)» حتى 
ذهب ذلك من نفسي. ٠‏ 

وكان رسول الله ية يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وَسْقَاً من تمر كل 
عام» وعشرين وسقاً من شعير. 

فلما كان زمن عمر بن الخطاب عَشُوا المسلمين» وألقوا ابن عمر من 
فوق بيت» فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خيبر فليحضر» حتى 
نقسمها بينهم» فقسمها عمر بينهم» فقال رئيسهم: لا تخرجنا دَغنا نكون فيهاء 
كما أقرّنا رسول الله يكل وأبو بكرء فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


و 


رسول الله اة لك: «كيف بك إذا أفضت بك راحلتك نحو الشام يومأء ثم 
يوماً»؟ . 


. ع2 5 5 : )0 
وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. انتهى'''. 


فبهذا تبيّن أن الذي قسمه عمر َيه ليس سهم النبي كَل فقط. بل أسهم 
الغانمين كلهم» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(خَيرَ أَرْوَاجَ النْبِيّ ك) هكذا وقع في النسخ» «خَيّرَ بدون عاطف» 
فيكون بدلاً من «قسم؟ء وفي رواية البخاريّ: «وقسم عمر خيبر» فخيّر أزواج 
النبي يلا (أَنْ ن يُقْطِعَ لَهْنَّ) بضمٌ حرف المضارعة» من الإقطاع رياعيّاً. قال 
الفيّوميّ ك#: وأَقْطعَ الإمامُ الْجْندَ البلدَ إقطاعاً: جَعَلَ عله رزقاًء 
واستقطعته: سألته الإقطاعء واسم ذلك الشيء الذي يُقْطعٌ فَطِيعَةٌ ا 
وقول (الارفن وَالمَاء) صرت على ال اة و 0 يَضْمَنَ) بفتح 
حرف المضارعة» مضارع ضَمِنَء كتَعِبَء يقال: ضَمِنتٌ المال» وبه انا 
فأنا ضامنٌ» وضَمِينٌ : التَرّمته» ويتعدّى بالتضعيف» فيقال: ضَمَّنته المالَ: 
ألزمته إياه» قاله الفيّوميَ كا . (لَهُنّ الأَوْسَاقَ) بالفتح: جمع وَسْقء وهو 
0 ليَضْمَنَ)2 وتقدّم معناه قریباًء وقوله: (كُلّ م منصوب على الظرفية 

يَضْمَنَ (فَاخَتَلْفْنَ) أي : : في قبول هذا التخيير» > ثم بين وجه اختلافهنَ بقوله: 

لمن 3 اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَا وَمِنْهْنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كل عام فَكَانَتْ 


عايْشّة وح حَفْصَةُ) و (مِمّنِ اختارتا الأَرْضَ وَالْمَاه) قال القرطبي كلنهُ: وإنما 
خيّر عمر َيه أزواج النبيّ كل بين إقطاع الأرض» وبين ضمان الأوساق مبالغة 
في صيانتهن › وكفايتهن التبذل في تحصيل ذلك» فسلك معهنٌ ما : يطيب قلوبهن 


ويصونهن» ولم يكن هذا الإقطاع لمن اختاره منهنّ إقطاع 4 لأنه لو كان 
ذلك منه لكان تغييراً لِمَا فعله النبيّ كله وقد قال عمر لعلىّ والعباس ور : لا 
أغيّر من أمره شيئاً» إني أخاف إن غيّرت من أمرها شيئاً أن أزيغ» وقد كان 
النبي كله قال: «ما تركت بعد نفقة عيالي» ومؤونة عاملي فهو صدقة)» ووقف 


() «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 50/١١‏ -104. 
(؟) «المصباح المنیر» 0094/7. (۳) «المصباح المنير» 7514/7". 


(۲۳) - باب الْمْسَاقَاقْ وَالْمُعَامََةٍ بجُرْءٍ مِنَ الثَمَرِ وَالرّرْع - حديث رقم (94657*) 


الأرض لذلكء. وإنما كان ذلك إقطاع اغتلال» وذلك أنه قسم عدد الأوساق 
المائة على عدد أزواج اشرق بء فمن اختارت الأوساق ضمنها لهاء ومن 
اختارت النخل أقطعها قدر ذلك؛ لتتصرف فيها تصرف المستغل» لا المالك. 
انتهى”"2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/400” و۹٥۳۹‏ و۳۹۵۷ و۳۹۵۸ و۳۹۵۹ 
و90"] .)١051١(‏ و«البخاري) فى «الإجارة» (5585) و«المزارعة» (۲۳۲۲۸ 
و14 "Yg‏ و7778) و«الشركة» (60) و«الشروط» )۲۷۲١(‏ وافرض 
الخمس» )٠١١(‏ و«المغازي» »)٤۲٤۸(‏ و(أبو داود) في «الخراج» )۳٠٠۸(‏ 
و«البيوع» ۳٤۰۸(‏ و۹١٤۳)»‏ و(الترمذي) في «الأحكام» (۱۳۸۳)ء و(النسائي) 
فى «المزارعة» (!/ 07) و«الكبرى» »)۱٠١۸/۳(‏ و(ابن ماجه) في «الرهون» 
)6۷ و(ابن أبى شيبة) فى «(مصتفه» ۱۷۸/١(‏ و185). 5 في 
(مسنده» (۲/ ۱۷ و۲۲ و۳۷(« زارت فى «سننه» (7715)» و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى» 1١١/١(‏ و۱۷۷)» وأ عوانة) فى «مسئده) (۳/ ۳۰۹ و١١95),‏ 
و(الطبزائه) فى «الضغيرة (64/6)» وذابق حتات) فى ا 61۹47 
ا 0 «معانى الآثار» )١١7/5(‏ و«مشكل الآثار» (۳/ ۲۸۲)» 
و(الدارقطنئ) فى #اسئئه) 005-00 و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ ١١7‏ و0١١)‏ 
و«دلائل النبوّة» (4/ ١۲۳)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة (۲۱۷۷)ء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز المزارعة» قال في «الفتح»: هذا الحديث عمدة 
من أجاز المزارعة» والمخابرة؛ لتقرير النبي ئة لذلك» واستمراره على عهد 


)1غ( «المفهم» 0/5 :. 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
أبي بكر ديه إلى أن أجلاهم عمر وله . انتهى . 

وقال النوويّ كُأَنهُ: قوله: «من ثمرء أو زرع» يَحَتَّجّ به الشافعيّء 
وموافقوه» وهم الأكثرون في جواز المزارعة؛ تبعاً للمساقاة» وإن كانت 
المزارعة عندهم لا تجوز منفردة» فتجوز تبعا للمساقاة» فيساقيه على النخل» 
ويزارعه على الأرض» كما جرى في خيبر. 

وقال مالك: لا تجوز المزارعة» لا منفردةً» ولا تبعاًء إلا ما كان من 
الأرض بين الشجر. | 

وقال أبو حنيفة» وزفر: المزارعة» والمساقاة فاسدتان» سواء جمعهماء 
أو فرّقهماء ولو عُقِدتا فسختا. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمدء وسائر الكوفيين» وفقهاء 
المحدثين» وأحمد» وابن خزيمة» وابن شريح”"' وآخرون: تجوز المساقاة» 
والمزارعة» مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما منفردةً» وهذا هو الظاهر 
المختار؛ لحديث خيبرء ولا يُقبّل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت 
تبعاً للمساقاة» بل جازت مستقلةء ولأن المعنى المجوّز للمساقاة موجود في 
المزارعة؛ قياساً على القراض» فإنه جائز بالإجماع» وهو كالمزارعة في كل 
شيء» ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل 
بالمزارعة. 

وأما الأحاديث السابقة فى النهى عن المخابرة» فسبق الجواب عنهاء 
وأنها محمولة على ما إذا رطا زوا نة ن من الأرضن: وقد صَنّفْ 
ابن خزيمة كتاباً فى جواز المزارعة» واستقصّى فيهء وأجاد وأجاب عن 
الأحاديث التي كارت بالنهي. انتهى كلام النووي كه وهو تحقيق نفيسٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): بيان جواز المساقاة» وبه قال مالك» والثوريٌ» والليث» 
والشافعئىٌ» وأحمد» وجميع فقهاء المحدثين» وأهل الظاهرء وجماهير 


)00( «الفتح» 5/5 . 
(۲) كذا في النسخةء ولعله: وابن سريج» بالسين المهملةء والجيم» فليُحرر. 


)*995( بَابُ الْمُسَاقَاق وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالرْرْعِ - حديث رقم‎  )7( 


العلماء؛ وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وتأوّل هذه الأحاديتٌ على أن خيبر 
فحت عَنْوَةَه وكان أهلها عَبيداً لرسول الله ية فما أخذه فهو لهء وما 
تركه فهو له. 

واحنَّحٌ الجمهور بظواهر هذه الأحاديث» وبقوله ككل: «أَقِرُكم ما 
أقركم الله»» وهذا حديث صريح في أنهم لم يكونوا عَبيداً . 

قال القاضي عياض #5: وقد اختلفوا في خيبرء هل فحت عَنْوَة أو 
صلحاًء أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال» أو بعضها صلحاًء وبعضها عنوةً 
وبعضها جلا عنه أهله» أو بعضها صلحاًء وبعضها عنوة؟ قال: وهذا أصح 
الأقوال» وهي رواية مالك. ومن تابعه» وبه قال ابن عبينة» قال: وفي كل قول 
أثر مرويّ» وفي رواية لمسلم؛ أن رسول الله يه لما ظهر على خيبر أراد 
إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله» ولرسوله» وللمسلمين» 
وهذا يدل لمن قال: عنوةٌ؛ إذ حقٌّ المسلمين إنما هو في العنوة» وظاهرٌ قول 
من قال: صلحاً أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين» والله أعلم. 

واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار»ء فقال داود: يجوز على 
النخل خاصةً» وقال الشافعيّ: على النخل» والعنب خاصة» وقال مالك: 
تجوز على جميع الأشجارء وهو قول للشافعي» فأما داود» فرآها رخصةء فلم 
يتعد فيه المنصوص عليه» وأما الشافعيّ» فوافق داود في كونها رخصة» لكن 
قال: حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب» وأما مالك» فقال: سبب 
الجواز الحاجة والمصلحة» وهذا يشمل الجميع› فيقاس عليهء والله أعلم. 
انتهى 17 . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك: من شمول 
الرخصة لجميع الأشجار هو الأرجح؛ لرواية: «بشطر ما يخرج منهاء من نخل 
وشجراء وفي رواية: «على أن لهم الشطرء من كل زرع» ونخل» وشجراء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: اسيّدلٌ بالحديث على جواز المساقاة في النخل» 


للق شرح مسلم» 09/٠‏ 5. 


rT‏ البحر امحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
والكرّم؛ وجميع الشجر الذي من شأنه أن يُثمر بجزء معلوم» يُجعل للعامل من 
الثمرة» وبه قال الجمهور» وخصّه الشافعيّ في الجديد بالنخل والكرم» وألحق 
المُقْل بالنخل لِسَّبْهِهِ به» وخصّه داود بالنخل. 

وقال أبو حنيفة» وزفر: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة» أو 
مجهولة . 

وأجاب من جوّزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه» فهو 
كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو معدوم»' 
ومجهول» وقد صح عقد الإجارة» مع أن المنافع معدومة» فكذلك هناء وأيضاً 
فالقياس في إبطال نص» أو إجماع مردود. 1 

وأجاب بعضهم عن قصّة خيبر بأنها متحت صُلحاًء وأُقِرّوا على أن 
الأرض مُلكهم بشرط أن يُعطوا نصف الثمرة» فكان ذلك يؤخذ بحقّ الجزية» 
فلا يدل على جواز المساقاة. 

وتُعُقب بأن معظم خيبر فتح عنوة» وبأن كثيراً منها فُسم بين الغانمين» 
وبأن عمر طبه أجلاهم منهاء فلو كانت الأرض مُلكهم ما أجلاهم عنها. 
انت . 

۳ - (ومنها): أنه استَدَلّ به من أجاز المساقاة في جميع الثمار - وهو 
المذهب الراجح ؛ لأن في بعض طرقه: «بشطر ما يخرّج منها من نخل» 
وشجراء وفي رواية حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب: 
«على أن لهم الشطر من كل زرع» ونخل» وشجر»» وهو عند البيهقي من هذا 
الوجه. 

 :‏ (ومنها): أن قوله: «بشطر ما يخرج» يدل على أنه لا تجوز 
المزارعة» والمساقاة» إلا على جزء معلوم» لا مجهولء قال النووي كأله: 
فيه بيان الجزء المساقى عليه» من نصف» أو ربع» أو غيرهماء من الأجزاء 
المعلومة» فلا يجوز على مجهول» كقوله: على أن لك بعض الثمرء واتَّمّق 
المجورّزون للمساقاة على جوازها بما اتَمَىَ المتعاقدان عليه» من قليلء أو 


(1) «الفتح 1107/5. 


(۲۳) - باب الْمُسَاقَاةْء وَالْمُعَامَلَةٍ بجُرْءٍ مِنَ الثّمَرٍ وَالرَرْع - حديث رقم (9465*) 


كثير . . انتهى 37 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل على جواز كون البذرء من أحد المتعاقدين» إما 
صاحب الأرض» أو العامل؛ لعدم تقييده بشيء من ذلك في هذا النصّ. 

واحتّجّ من منع كونه من العامل بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من 
صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة» وهو لا يجوز. 

وأجيب بأنه مستثنئ من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةٌ» جمعاً بين 
الحديثين» وهو أولى من إلغاء أحدهما. 

5 (ومنها): أنه يدل على جواز دفع النخل مساقاة» والأرض مزارعة من 
غير ذكر سنين معلومة» فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاءء وعلى ذلك 
ترجم الإمام البخاريّ ك في «صحيحه)»ء فقال: 

١‏ «باب إذا قال رب الأرض: أقرّك ما أقرّك الله» ولم يذكر أجلاً 
معلوماً» فهما على تراضيهما)» ثم أخرج بسنده من طريق موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب وليه أجلى اليهود والنصارى» من 
أرض الحجاز» وكان رسول الله بء لما ظهر على خيبرء أراد إخراج اليهود 
منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليهاء لله ولرسوله كك وللمسلمين» وأراد 
إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله يكل؛ ليُقِرّهم بها؛ أن يَكْفُوا 
عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله يلِ: «تُقِرٌكم بها على ذلك» ما 
شئنا»» قروا بهاء حتى أجلاهم عمرء إلى تَيْمَّاء» وأريحاء. 

وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة» والمزارعة. 

وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة» وعن مالك: إذا قال: 
سيك كل سنة بكذا جازء ولو لم يذكر أمداً» وحَمّل قصّة خيبر على ذلك" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح؛ لظاهر النض 
المذكورء والحمل الذي ذكره مالك كث فيه بُعْدّء فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبئت ككُأنْهُ: فى الحديث دليل لمالك على قوله: 
إن بياض خيبر كان تابعاً راكفا + ألا ترى : أن الشعير خمس» والتمر أربعة 


.177-177/5 راجع: «الفتح»‎ )۲( .1١٠١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل ت 
أخماس؛ ولذلك صح أن يدخل في المساقاة بالشرط» ولكن بشرط اتفاق 
الجزء كما تقدَّم؛ وقد استحب مالك أن يلغيه للعامل رفقاً به» وإحساناً إليه. 
اھ 
8 (ومنها): ما قال القرطبيّ كله أيضاً: هذا الحديث وغيره دليل على 
أن النبي ية كان قسم أرض خيبر على خمسة أخماس» على قسم الغنائم» 
وكذلك قال الشافعي» وهو مقتضى عموم قوله تعالى: #واعلموا نما حيسم من 
ىو فان لل حمسم4 الآية [الأنفال:٠؛]»‏ ومالك وأصحابه يرون إيقاف الأرض 
للمسلمين ممن حضر وغاب» وممن يأتي بعدٌ» تمسكاً بفعل عمر ذه في 
أرض العراق والشام ومصرء فإنه أقرهاء ولم يقسمهاء واحتّجٌ بقوله تعالى: 
«واليِيت جاو من بَحَدِهِمَ4 [الحشر:١٠]ء‏ الأول مف على ر ف للفقرا 
لْمهَنَ4 [الحشر:۸]» وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمتهاء 1 
إقرارها بأيدي أهلهاء وتوظيف الخراج عليهاء و ملكاً لهم كأرض 
الصلح. 
[فإن قيل]: فكيف يرفع فعل النبي ب وعمله بمقتضى عموم الآية بقول 
عمر وفعله؟ 
[فالجواب]: أن عمر بن الخطاب به فهم عن النبي كله أن الذي فعله 
في قسم خيبر ليس على جهة التحتم الذي لا يجوز غيره» وإنما هو أحد 
الوجهين الجائزين» غير أن النبى ية ظهر له أن الأولى قسمتها في ذلك 
الوقت؛ لشدّة حاجة أولئك الغانمين» ولما كان زمن عمر ضيه اتسعت أموال 
المسلمين؛ لكثرة الفتوحات عليهم» فرأى أن إيقافها لمصالح المسلمين أولى 
من قسمتهاء وتابعه على ذلك أهل عصره» ولم يخالفه أحد من الصحابة» 
فصار كالإجماع على صحة ما فعل وجوازه» وعند هذا يظهر أن الأولى قول 
الكوفيين؛ الذي هو التخيير؛ لأنه جمع بين الأمرين» وهو الذي فهمه عمر طبه 
قطعاًء ولذلك قال عمر وي فيما رواه عنه مالك: لولا أن أترك آخر الناس لا 
شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهماناًء كما قسم رسول الله كك 


.418/4 «المفهم»‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ الْمُسَاقَاقِ وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءِ مِنَ الثَمَر وَالرَرْع - حديث رقم (1ه94*) 


خيبر سهماناً» فلم يُخُْر بنسخ فعل النبيّ كل ولا بتخصيصه بهم فلم يبق إلا 
ما ذكرناه» غير أن الكوفيين زادوا على فعل عمرء فإن عمر إنما وقفها على 
مصالح المسلمين» ولم يملكها لأهل الصلح» وهم قالوا: للإمام أن يملكها 
أهل الصلح» وأما من لم يسلك هذه الطريقة يقة فيلزمه: إما نسخ فعل النبي 4لا 
بفعل عمر طبه وهو باطل قطعاًء وإما نسبة عمر َِيْه» ومن كان معه من 
الصحابة إلى الخطأء حيث فعلوا ما لا يجوزء وهو باطل قطعاًء وقد استمر 
العمل بين الأمة بعد ذلك الصدر على استمرار وقف تلك الأراضي التي وقف 
ا 0 فتطابق إجماع السابقين 
القرطبيّ 53 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 


00 


]0۷[ )...( - و بن مير حَدَنَنَا أبي. حَدََنَا عُبَيْدُ الى 0 
نَافِعٌ» > عن َب الله بن عُمَرَ أن رسو لل و حاقل فل + خَيْبَرَ بشَطْرِ ما 
ينها مِنْ زع أو َر وَافقَصنٌ الْحَدِيتَ بتو حدِيثِ عَلِيّ بن مُسْهِرِء وَلَمْ 7 
فَكَائَتْ عَائِفّةٌ وَحَنْصَةٌ حَمْصَة ممن اخَارَنًا 7 وَالْمَاءَء وَقَالَ: خَيّرَ أَرْوَاجَ الي كا 
َنْ يُفْطِعَ لَهُنَّ شزا يَذْكْرٍ الْمَاء). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (این بن تُمَيْرِ) هو: معد يو عا ين مين تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن تُميرء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصصّ الْحَدِيتَ إلخ) فاعل «اقتصّ» ضمير عبد الله بن تُمير» 
وكذا فاعل: «ولم يذكر»» وفاعل «قال» من قوله: «وقال: خيّر إلخ». 


)1( «المفهم» 8/5 _ ° 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ا 


ا 


[تنبيه] : رواية عبد الله بن ثميرء عن عبيد الله هذه ساقها الإمام أحمد حمد یاه 
في (مسئله) ۲/۲ فقال: 

)٤۷۲‏ - حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا ابن نمير» ثنا عبيد الله» عن 
أن رسول الله لله 4 عامل آهل خيبر بشطر ما خرج من 
زرع» أو تمرء فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق: تان وسقا عن تمر 
وعشرين وسقاً من شعيرء فلما قام عمر بن الخطاب قسّم خيبرء فخيّر أزواج 
النبي كَل أن يُقطع لهنّ من الأرض» أو يَضْمَن لهنّ الوسوق» كل عامء 
فاختلفواء فمنهم من اختار أن بطع لها الأرض» ومنهم من اختار الوسوق» 
وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أول الكتاب قال: 


ومو 


]40۸[ )...( - (وَحَدَئَنِي أب الطّاهِرِء حَدَنَنَا عبد الله بن وَهْبٍء حبري 


أُسَامَةُ بن رَيْدٍ اللّبئِيُ» ٠‏ عَنْ فی عَنْ عب لله ن عُمَر َالَ؛ َا افحت خمد 
سَأَلْتْ يَهُودُ رَسُولَ الله ككل أن يُقِرهُمْ ها عَلَى أن يَعْمَلُواعَلَى ضف مَا خَرَجَ 
نما هن ار َالو قال مَسُولٍ اللہ كه : «أُِدْكُمْ فیا عَلَى ذَلِكَ مَا نئاك ته 
سَاقَ الْحَدِيتَ بِتَحْو حَدٍ يث ابْنِ نُمَيْرء وَابْنِ مُسْهِرِء عَنْ عُبَيْدِ الل وَرَادَ فيو: 
وان الَمر بُ عَلَى السهْمَانٍ ون نطف خير ياعد ر سول الله يكل الْخُمْسَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]۷[ -(أَسَامَةٌ بن ريد اللَّبِنُ) مولاهم» أبو زيد المدنيّ» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.١٠١86 /57” تقدم في «الصلاة)‎ (<٤ (خت م‎ )۱٥۳ت(‎ 

والباقون بعضهم ذُكر قبله» وبعضهم تقدّم قريباًء و«أبو الطاهر» هو: 
E‏ السرح» و«ابن وهب» هو: عبد الله . 

وقوله: ((أَقِءُ رکم فيا على دیک مَا شرنتا») وفي رواية «الموطؤ»: (أُتِرّكم ما 
أقرّكم الله»» قال العلماء: وهو عائد إلى مُدَّة العهد. والمراد: إنما تُمَكُنكم من 
الْمُقام في خيبر ما شئناء ثم نُخرجكم إذا شئنا؛ لأنه كَل كان عازماً على 
إخراج الكفار من جزيرة العرب» كما أَمّر به في آخر عمره» وكما دَلٌ عليه هذا 
الحديث وغيره. 


)*9608( بَابُ الْمْسَاقَاق وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءٍ مِنَ الثّمَرِ وَالرَرْع - حديث رقم‎  )3( 


واحتّجٌ أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدةً مجهولة» وقال 
الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة» كالاجارة» وتأولوا الحديث 
على ما ذكرناه» وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي يله وقيل: 
معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة» وكانت سّميت مدةٌ» ويكون 
المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم؛ كالبيع» والنكاح» بل بعد انقضاء 
المدة تنقضي المساقاةء فإن شئنا عقدنا عقداً آخرء وإن شئنا أخرجناكم» وقال 
أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدةٌء ذكره النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه أهل الظاهر» من 
جواز المساقاة بلا تعيين المدّة هو الأرجح» لموافقته لظاهر هذا الحديث»› 
حيث قال ككلِِ: «نقرّكم ما شئنا»» ولم يعيّن المدّة» فتأمله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: رك سَاقَ الْحَدِيتَ إلخ) فاعل «ساق» ضمير ابن وهب» وكذا 
فاعل «وزاد فيه». 

وقوله: (وَكَانَ النّمَرْ يُقْسَمْ عَلَى السَّهْمَانٍ إلخ) المراد أن أراضي خيبر 
كانت قد قُسمت على الغانمين حسب سُهمانهم» وصار لكل واحد منهم سهم 
معلوم» وكانت المعاملة مع أهل خيبر برضاً منهم» فلما كان نصف ثمر خيبر 
يأتي إلى النبئ ب كان النبي ب يَقسِمها على أصحاب السهام» ويأخذ منها 
الخمين لبي الالء ا خو نكم كل ف غنيمة” . 

وقال النووي كنهُ: هذا يدل على 6 لأن السهمان 
كانت للغانمين. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأصح أن بعضها فتح عنوةٌء 
وبعضها فتح صلحاًء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: : (قَيَأَخْذُ ر سول الله يكل الْخُْمْسَ) أي : يدفعه إلى مستحقه» وهم 
الأصناف الخمسة المذكورة في قوله تعالى: «واطما أَنَمَا شم ن ىو ان لَه 
خسم ا [الأتفاق: >6١‏ فاد لنفسه خمسا واحدا من الى 


)۱( «شرح النووي» ۰ . (۲) «تكملة فتح الملهم» 0/١‏ . 


a)‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 

ويّصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين . 

واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضى الغانمين» وأهل 
السهمان» وقد اقتَسَّم أهل السهمان سُهمانهم» وصار لكل واحد منهم سهم 
معلوم» قاله النوويّ كط . 

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد» عن نافع هذه ساقها أبو عوانة كُلَنْهُ في 
(مسنده» ۳/ ۳۱۱ فقال: 

 )01١0(‏ حدثنا الربيع بن سليمان» وعيسى بن أحمد» ويونس بن 
عبد الأعلى في «المغازي» قالوا: ثنا ابن وهب» قال: أخبرني أسامة بن زيدء 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: لما افتّئحَت خيبرٌ سألت يهود رسول الله كله أن 
يقرّهم فيهاء على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منهاء من الثمر والزرع» 
فقال رسول الله يكِِ: «أقرّكم فيها على ذلك ما شئنا»» فكانوا كذلك على عهد 
رسول الله بء وأبي بكرء وطائفة من إمارة عمرء وكان الثمر يُفّسَّم على 
السهْمان من نصف خيبرء فيأخذ رسول الله يكل الخمس . انتهى 

وساقه أيضاً أبو داود في «ستنه» مطوّلاً ١08/8‏ فقال: 

 )٠4(‏ حدّثنا سليمان بن داود الْمَهْريَء أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
أسامة بن زيد الليثيئّ» عن نافع» عن عبد الله بن عمر»› قال: لَمّا افحت خيبرٌ 
عالت يهود رهزل الله 5١ن‏ يتزهع على أن يعملوا على اليف > مما خرج 
منهاء فقال رسول الله كَل : : ركم فيها على ذلك ما شئنا»» فكانوا على ذلك» 
وكان التمر يُقَسَّم على السهُمان من نصف خيبرء ويأخذ رسول الله كلا 
الخمس» وكان رسول لله ل أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة 
وسق را وعشرين وسقا وا فلما أراد عمر إخراج اليهود. أرسل إلى 
أزواج النبي بء فقال لهنّ: من أحب منكنّ أن فيم لها نلا رها ماثة 
وسق» فيكون لها أصلهاء وأرضهاء وماؤهاء ومن الزرع مزرعة خرص عشرين 
وسقاً فعلناء ومن أحب أن تَعْزل الذي لها فى الخمس كما هو فعلنا. ان 
والله تعالى أعلم بالصواب» ا المرجع والمآب. 


.۲٠۲/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ الْمْسَافَاقِ وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءِ مِنَ لمر وَالرّرْع - حديث رقم (469*) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أؤل الكتاب قال: 

 )...( ]*9459[‏ (وَحَدَكَنَا ابْنُ رُمْح أَخْبَرنَا اللَّيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ 
الرَحْمَنِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بن هُمَر عَنْ رَسُولٍ الله يكل نه دع إِلَى يَهُود 
خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبرَ وَأَرْضَهَاء عَلَى أَنْ يَعْتَِلُوهَا مِنْ أُمْوَالِهمْ» وَلِرَسُولِ الله يكل شَطْرُ 
ثَمَرِهَا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (ابنُ رُمْح) هو: محمد بن رمح بن المهاجرء تقدّم في الباب 

آ لای بن سعد الا المصري الشهيرء تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 

٣‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عَنّج ‏ بفتح الغين المعجمة» والنون» 
بعدها جيم ويقال: ابن يزيد بن عَنَح المدنيّ» نزيل مصرء مقبول [۷]. 

رَوَى عن نافع مولى ابن عمرء وروى عنه الليث بن سعد قال 
الميمونئ» عن أحمد: شيخ مقارب الحديث» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
لا أعلم أحداً رَوَى عنه غير الليث» وقال أبو داود: ابن عُنَجَ رجل من أهل 
المدينة» كان بمصرهء رَوَى عنه الليث نحو ستين حديثاء وقال ابن حبان في 
«الثقات»: حدّث عن نافع بنسخة مستقيمة. 

أخرج له المصتف. وأبو داود» والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمُْ) أي: يعملوا فيها بأنفسهم» قال 
المجد ككأله: واعْتمَّل: عَمِلَ بنفسه. انتهى . 

وقال النوويّ ك#: هذا بيان لوظيفة عامل المساقاة» وهو أن عليه كلّ ما 
يُحتاج إليه في إصلاح الثمرء واستزادته» مما يتكرر كل سنة؛ كالسقي» وتنقية 


)غ0( «القاموس المحيط» 1/٤‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الأنهار» وإصلاح منابت الشجرء وتلقيحه» وتنحية الحشيش» والقٌُضبان عنهء 
وحفظ الثمرة» وجذاذهاء ونحو ذلك وأما ما يُقصّد به حفظ الأصلء ولا 
يتكرر كل سنة؛ كبناء الحيطان» وحفر الأنهارء فعلى المالك. انتهى . 

وظاهر الحديث أن البذر والبقر والعمل كلها كانت من قبل اليهودء 
والأرض وحدها من قِبّل المسلمينء فدلّ على جواز هذه الصورة من 
المزارعة”"'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 


ممع عو ةعم هى مير سه 


[50ة"*] )...( - (وحَدئِي محمد ن وَاع وَإسْحَاق بن منصُورٍ - وَاللْفْظٌ 
ًا مو 


لان دانع - قَالَا: حَدَتَنا َبْدُ الررَاقِء أخْبَرَنا ا جرج » حلي مُوسَى بن عَقَبةء 
عن اني » عَنِ ابْنِ عمَر؛ أن عُمَرَ حمر بر بنّ الْخَطَّابِ أَجْلَى الو وَالنصَارَى مِنْ أَرْضٍ 
الْحِجَانّ وأو رَسُولَ الله ل لَنَا َه عَلَى خَيْبَرَ آرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودٍ مِنْهَاء وَكَانَتِ 
لأَرْضُ حِينَ ظُهِرٌ عَلَيْهَا له وَلرَسُولوء وَلِلْمُسْلِمِينَ كرا إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَاء 
سات الْيَهُودُ رَسُولَ الثم كه أن رمم بها عَلَى أن يفوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِضْفُ 
المَر قال لَهُمْ وَسُولُ اللو كك : تك پا عَلَى دیک ما شا فَقَرُوا بھا حَنَى 
َجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى َيْمَاء زارحا 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ا ر بن رَافِِ) النيسابوريّ» أبو عبد الله» ثقةٌ حافظ» عابدٌ [11] 
( ت٥٤‏ ۲) اف م د ت س)” تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 


iro 


- (إِسْحَاق بْنْ مَنصور) بن بَهْرا م الگوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» 
ق ثقة ثبت [۱۱] (ت۱٥٠۲)‏ (خ م ت س ق) نقدم في ا 1 . 
۳ - (عيد الوَزَّاقِ) بن همام الصنعانيّ» أبو بكر» قد ثقةٌ حافظ مصئف» عمی 


في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [4] (ت١١١)‏ وله )۸٥(‏ سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» 18/5. 


(اد بْنْ جُرَيّج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم» 


.57١/١ «تكملة فتح الملهم»‎ )۲( .51١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


(590) - بات الْمُسَافَاقٍ وَالْمُعَامَلَةِ بِجرْءٍ من ن القُمَر وَالرَرْع حديث رقم 5و 


أبو خالد» وأبو الوليد المكي» ثقةٌ فقيه فاضل يدس ويرسل ]٦[‏ (ت١٠٠)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١159/5‏ 
ارسق بْنُ عَقَبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهمء المدنئ» ثقةٌ فقي 

إمام في المغازي [5] (ت١١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/4١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف له وأن له فيه شيخين» قرن 
بينهما؛ لاتحادهما في كيفيّة التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» كنا اسا الفا : 

(ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعىّ. 

اوها أن حا آحد الخاد الاريعة» والمكدرين السبيعة 4 ومن 
المشهورين بالفتوى» والمتشدّدين في اتباع الآثار ضيه . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ عُمَرَ) وا (أَنَّ عُمَرَ بر ب الْخَطَّابٍ) يه (أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنصَارَى) 
ای أخرجهم » قال الفيّوميٌ 0 جَلَّوْتُ عن البلد جَلاءً بالفتح والمد: 
خرجتٌ » وأَجْلَيْتُ مثله» ويُستعمّل الثلاثي والرباعيّ متعديين أيضاًء فيقال: 
جَلَوتهٌ وأَجْلَيْنهُ والفاعل من الثلائيّ جَالٍء مثل قاض» واللجباعة جال ونه 
جل دغل ا أجلاهم عمر م كله عن خاي ال ال ثم تقلت 
الجَالِيةُ إلى الجزية التي أخذث منهم» ثم استّعملت في كل جزية تؤخذ» وإن لم 
يكن صاحبها جلا عن وطنه» فيقال: استعْمل فلان على الجَالِيَة» والجمع 
الجُوَّالي» زاج 00 عن القتيل: تفرّقوا عنه» بالألف لا غيرء قاله ابن 
فارس» وقال الفارابي أيضاً: أَجْلّوا عن القتيل: انفرجوا وأجْلُوا منزلهم: إذا 
تركوه من خوف» يتعدى بنفسه» فإن كان لغير خوف تعدى بالحرف» وقيل: 
أجلوا عن مترلهم» وتجلى الشيء: اتكشف . انه" . 

(مِنْ أَرْضٍ الْحِجَازذِ) قال في «الفتح»: الحجاز هي ما يَفصل بين نجد 


.٠١ال-‎ ٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وتهامة» قال الواقدي: ما بين وجرة وغمس الطائف: نجدء وما كان من وراء 
وجرة إلى البحر: تهامة. انتهى0 . 

وقال الفيّومي كُنهُ: يقال: سُمَّى الحجاز حجزاً؛ لأنه قصل بين نجد 
والسّرَاةء وقيل: 8 الْعَوْوَ والشأم» وقيل : لأنه احتّجز بالجبال. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: قال الواقديّ: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن 
التندينة إلى طريق القوفة ون وراء ذلك إلى مشار أرقن الف فهو 
نجد» وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف: نجدء وما كان من وراء 
وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وإنما سمي 
حجازاً؛ لأنه يَحجز بين تهامة ونجد. انتهى ° . 

(وَأنَّ رَسُولَ الل كل لَمّا ظَهَرَ أي : غلب» فالظهور هنا بمعنى الغلبة؛ 

لتعدّيه ب«على»» والفعل مبنيّ للمعلوم (عَلَى خَيْبَرَ خَيْبَرَ اراد ِعْرَجَ الْمَهُودٍ مِنْهَا) 
وقوله : (وَكَانَتِ الأَرْضُ) علة لإرادته إخراجهم (حِينَ ظْهِرَ عَلَيْهَاا بض الظاءء 
مبنياً للمفعول؛ أي: حين عَلّب عليها المسلمون الله وَلِرَسُولِهِ وَللْمْسْلِمِينَ هذا 
صريح في أن الأرض لم تبق مملوكة لليهود بعدما غلب عليها المسلمون» بل 
قسمها رسول الله يله بين ا فأصبحت مملوكة لهم» والمراد من كونها 
مملوكة لله» ولرسوله أن بعض أسهمها صارت إلى بيت المال. 

وتفصيل ذلك ما أخرجه أبو داود في «سننه» في «كتاب الخراج» عن 
یحیی بن زكرياء عن يحيى بن سعید» عن بُشير بن يسارء عن سهل بن أبي 
حثمةء قال: قسم رسول الله ية خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه» ونصفاً بين 
المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً. انت 

قال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد» ويحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة» 
وهو أحد الثقات. انتهى. 

ثم أخرجه أبو داود عن محمد بن فُضيل» عن يحيى بن سعيدء عن 
)١(‏ «الفتح» 141/5. (؟) «المصباح المثير» .177/١‏ 


(۳) هكذا النسخة بالقاف»ء ولعله «مشارف» بالفاءء فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(5) «عمدة القاري» .٠۷۹/۱۲‏ 


(۲۳) - بَابُ الْمْسَاقَاقء وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءِ مِنَ الثَمَرٍ وَالرْرْع - حديث رقم (950*) 


كير بن يسان عن رجال من أصحاب النبئ كَكلِ؛ أن رسول الله يكل لما ظهر 

anj4 - - .‏ 3 ر 8 - : 5 
على خيبر» قسمها على ستة وثلاثين سهماء جَمَعَ كل سهم مائة سهم› فكان 
لرسول الله يلل وللمسلمين النصف من ذلك» وعَرّل النصف الباقي لمن نزل به 
من الوفودء والأمورء ونوائب الناس. انتهى. 

ثم أخرجه عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن بُشّير بن 
شار أن رول الك كله لما آفاء الله عليه بير مها سه وللائين سهما 
ل Eo‏ 2 8 
جمعاء فعَرّل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يُجمع كل سهم مائة. 
والنبي ييه معهم. له سهم كسهم أحدهم» وعَرَّلَ رسول الله ييا ثمانية عشر 
هما وهو الشطر لنوائبه» وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان ذلك الوَطيح . 
والكتيبة» والسلالم» وتوابعها» فلما صارت الأموال بيد النبي ي والمسلمين» 
لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله كله اليهود. فعاملهم. 
انتهى . 

وزاد أبو عبيد في «كتاب الأموال»» فعاملهم على نصف ما يخرج منهاء 
فلم يزل على ذلك حياة رسول الله َي وأبي بكرء خت كان مر فكثر 
العمال في المسلمين» وقَوُوا على العمل» فأجلى عمر اليهود إلى الشام» وقسم 
الأموال بين المسلمين إلى اليوم. انت 

وبُشّير بن يسار تابعيّ ثقة» يروي عن أنس وغيره» يروي هذا الخبر عنه 
يحيى بن سعيد» وقد اختّلف عليه فيه» ns‏ و 
رسول الله کا › ومنهم من يرسله» والله ا ذكره ا كه في «نصب 
الراية»" . 

[فإن قلت]: وقع في رواية للبخاريّ ما يخالف هذه الرواية» ولفظه: 
«وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود» وللرسول»ء وللمسلمين»» فإنه يدل على 
أن اليهود لهم مشاركة في الأرض مع المسلمين» فكيف الجمع؟ 

[قلت]: أجاب المهلب: بأنه يُجمّع بين الروايتين بأن تُحْمَل رواية الباب 


.۳۹۷ /۳ «نصب الراية»‎ )١( 


Gn‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح» ورواية البخاريّ على الحال التي 
كانت قبله» وذلك أن خيبر مُتح بعضها صلحاً» وبعضها عَنْوَةّ فالذي فتح عنوةً 
كان جميعه لله» ولرسوله» وللمسلمين» والذي فتح صلحاً كان للیهود» ثم صار 
للمسلمين بعقد الصلح» أفاده في «الفتى». 

(قَأَرَاد إِخْرَاجَ الْيَهُودٍ مِنْهَاء فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ ر رَسُولَ الله يل أَنْ يُقِرَهُمْ بها عَلَى 

أَنْ يَكفُوا) بفتح حرف المضارعة» وسكون الكاف» وتخفيف الفاء» من كفى 

يكفي» كرمى يرمي» يقال: كفاه مؤنته يكفيه كفاية: إذا تولاها بنفسه» وأغنى 
غيره عنهاء وهو يتعدّى إلى مفعولين» وقد خذف هنا أحدهماء وتقديره: على 
أن يكفوا المسلمين عملهاء يعني يُغنوهم عنه'". (عَمَلَهَا) أي: العمل في 
أراضيها بالزراعة» وفي أشجارها اي 0 (وَلَهْْ) أي : لليهود 
(نِصْفْ ا سول الله ل : انْقَرُكُمْ) , بض أوله» من الإقرار؛ أي : 
نثبتكم (يها) أي: بخيبر (عَلَى ذَلِكَ) أي : على الفا الذي اشترطتموه من 
كفاية العمل فيها (مَا شِئْتَاه) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة مشيئتناء وفي رواية 
للبخاريّ: «تُقرّكم ما أقرّكم الله»» والمراد بقوله: «ما أقرّكم الله»: ما قدّر الله 
آنا نترككم فيهاء فإذا شئناء فأخرجناكم تبيّن أن الله قدّر إخراجكم» قاله في 
«الفتح)”" . 

وقد استدل بهذا القائلون بجواز المساقاة والمزارعة إلى مدّة مجهولة» 
وهو المذهب 3-8 وإليه ذهب البخاري» فقد قال في «صحيحه»: «باتٌ إذا 
قال ربٌ الأرض: أقرّك ما أقرّك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً. فهما على 
تراضيهما». ثم أورد هذا الحديث مستدلاً به» وهو استدلال واضح» والله 
تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وفيه جواز الخيار في المساقاة للمالك لا إلى أمد.. 
وأجاب من لم يجزه باحتمال أن المدّة كانت مذكورة» ولم تُنَقَلء أو لم تذكرء 
)١(‏ «الفتح» .151١/5‏ 


)۲( راجع : : «فتح الملهم» ۱ و«القاموس المحيط» ا 
)۳( ال 3/5 


)۳( باب الْمُسَافَاق وَالْمُعَامَلَةِ بجرْءٍ 


4 ِن 


مِنَّ الثَمَرِ وَالزَرْع حديث رقم 5و 


لكن عُيّنت كل سنة بكذاء أو أن أهل خيبر صاروا عبيداً للمسلمين» ومعاملة 
السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعْدٌ كل هذه الاحتمالات» فالقول 
الأول هو الأرجح. فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(فَقَوُوا) بفتح القاف» وتشديد الراء» من القرار؛ أي : استقرّت اليهود. 
ومكثت (يهَا) أف ب ی أَجْلَاهُمْ) أي : أخرجهمء والإجلاء: الإخراج 
عن المال» والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. (عَمَرُ) بن الخظاب طبه 
في خلافته» وقد أخرج البخاري اه سبب إخراجه لهم. » فقال: 

9 حدتنا أبنو أاحسد: حدثنا محمد بن فجي أب فشان الكتانق» 
يرن مالك» عن نافع » عن ابن عمر وڳ قال: لما ع أهل خيبر عبد الله بن 
عمرء قام عمر خطيباًء فقال: إن رسول ا 
أموالهم» وقال: اتُقِرُكم ما أقرّكم الله»» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله 
هناك» فعُدِي عليه من الليل» فمُدِعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو 
غيرهم » 8 و وقد رأيت إجلاءهم » فلما أَجْمَع عمر على ذلك» 
أتاه أحد بني أبي الْحُقَيقَء فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجناء وقد أقرنا 
محمد کل اا على الأموال» وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني 
نَسِيتٌ قول رسول لله يل: «كيف بك إذا أخرجت من خيبر» تعدو بك قلوصك 
ليلة بعد ليلة؟» فقال: كانت هذه سُرّيلة من أبي القاسم» قال: كَذَّبتَ يا 
عدو الله» فأجلاهم عمرء وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالاء وإبلاء 
وعُروضاً» من أقتاب» وحبال» وغير ذلك. انت 

وقال في «الفتح» بعد أن ذكر السبب المذكور: وهذا لا يقتضي حصر 
السبب في إجلاء عمر إياهم» وقد وقع لي فيه سببان آخران: 

أحدهما: رواه الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» قال: ما زال 


(۱) ا 5 «كتاب الشروط» رقم (VY ٠(‏ 
)۲( المَدْع: ميل في المفاصل كلهاء كأن المفاصل قد زالت عن مواضعهاء وأكثر ما 
يكون في الأرساغ»› قاله في «عمدة القاري» 0/1۳ .٣۰‏ 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کہ کے 


عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله َة أنه قال: «لا يجتمع بجریر: ة العرب 
دينان»» فقال: من كان له من أهل الكتابين عنية. فلا فوت O‏ له وإلا 
فإني مجليكم. > فأجلاهم . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 

ثانيهما: رواه عمر بن شَبّة في «أخبار المدينة» من طريق عثمان بن محمد 
الأخنسيّ قال: لما مر العيال ‏ أي: الْحَدّم - في أيدي المسلمين» وقَوُوا على 
العمل في الأرض أجلاهم عَمن: 

ويَحْتَمِل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علةٍ في إخراجهم. انتهى. 

وفي قوله: «وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر إلخ» دليل على أن أرض 
خيبر كانت مملوكة للمسلمين دون اليهود؛ لأنها لو كانت لهم لأعطاهم 
ر تمتها کا أغطائع ب تمرم 

07 العينيّ بأنه يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء» وأعطاهم بعد 
ذلك . ن 

eT‏ ما قاله العينيّ تعسّف» لا يخفى على منصف» 
فتبضّرء وبالله تعالى التوفيق . 

(إلّى تَيْمَاء) بفتح المثنّاة» وسكون التحتانيّة» والمدّ (وَأَرِيحَاء) بفتح 
الهمزة» وكسر الراء» بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم مهملةء وبالمدٌ أيضاً: هما 
موضعان مشهوران بقرب بلاد طيّء على البحر» في أول طريق الشام من 
المدينة. 

وذكر ياقوت في «معجم البلدان»: أن تيماء بين الشام ووادي القرى» 
على طريق حاجٌ الشام ودمشقء» وذكر أيضاً أنها تسمّى تيماء اليهوديّ؛ لأن 
حصن السموءل بن عاديا اليهوديّ مشرفٌ علي 

وذكر أن أريحا بالقصرء قال: وقد 0 بعضهم بالخاء المعجمة لغة 
عبرانيّة» وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام. بينها وبين 
بيت المقدس يوم للفارس» في جبال صعبة المسلك» سُّمَّيت ‏ فيما قيل - 


(۱) «الفتح» 119/5 «كتاب الشروط» رقم .)۲۷۳١(‏ 
(۲) «عمدة القاري» 5/ .۷۲٤‏ (۳) «معجم البلدان» ۲/ 1۷. 


(14) - بَابُ فَضْل الرس وَالزّرْع - حديث رقم (951*) 


ST‏ ا 


0 


اریخا تو لوك بن أرفخشذ بن سام بن نوح . 

وقد ذكر البلاذريّ في «الفتوح) :أن الب يكل لَمَا غَلَبَ على وادي القَرّى 
بل ذلك أهل تيماء» فصالحوه على الجزية» وأقرّهم ببلدهم. قاله في 
«الفتى» . 

وقال النووي 5 يانه : : تيماء وأريحاء: هما ممدودتان» وهما قريتان 
معروفتان» وفي هذا دليل على أن مراد النبيّ ا بإخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب إخراجهم من بعضهاء وهو الحجاز خاصّة ؟الآن تيماء من جزيرة 
العرب» لكنها ليست من الحجاز. | 

والحديث متف عليه» وقد مضى بیان مسائله فى ثانى أحاديث الباب 
[ مم والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إل الضلمَ ما أنْتَطتت وما ريق إلا لله علو َكلت وإ أيب». 


(۲۶) - (يَابُ فَضّل الْمَرْسِ وَالرّرْع) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 


م 4 وره 


 )١667( ]"951[‏ (حَدثنا ابن 
و قال رَسُوَلُ اشر لا : کک » إلا گان 
مَا أكِلَ مِنْهُ لَه له صد وما رق ينه له دة وما أكلّ الس يه مه فَهُوَ لَه صَدَقَة 
وَمَا أكَلَتِ الطَيْدُ قَهُوَ فهو ل فة وَل يررَۇه وه أَحَدٌ إل كان ان 


2 وو 


مير » حدما أبي » دتتا عَبْد الْمَلِِ عَنْ 


رجال هذا الإسناد: خمسة 


]5[ -(مَبِدُ الْمَلِك) بن أبى سليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.547 /۸۳ تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (خت م‎ )١55ت(‎ 


(۱( وقع في النسخة: ابن مالك» وهو غلط› فتنبه. 
(۲( المعجم البلدان» .١56/١‏ )۳( «الفتح) ۲/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

لرل لبود 

؟ ‏ (عَطَاء) بن أي رَباح أسلم القرشيّ مولاهم. أو محمد المكيّ» ثقة 
فقيةٌ فاضلٌ» كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤١/۸۳‏ 

۳ - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السّلميّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ا“ مات بعد السبعين» وهو ابن () سنة رع( تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي 


شرح الحديث: 
(عَنْ جَايرٍ) بن عبد الله يا أنه قَالَ: (ثَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَا مِنْ مُسْلِم) 
«ما» اة و«من» زائدة» كما قال في «الخلاصة»: 1 
َزِيِدَ ِي في وَشِبْهوفَجَز نَكِرَة كَمَالِبَاءْهِنْمَمَز 
وقوله: ا ا الكافر؛ لأنه رب على ذلك کون ما أكل منه 
يكون له صدقة» والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة» وذلك يختص بالمسلم» نعم 
ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنياء كما ثبت من حديث انس وليه عند 
مسلمء وأما من قال: إنة فف عنه بذلك من عذاب الآخرة» فيحتاج إلى دليل» 
لا E‏ وقَقّد العافية قاله في «الفتح». 
وقال القرطبي كُدَنهُ: إنما حص المسلم بالذكر؛ لأنه ينوي عند الغرس 
غالباً أن يتقرّى بثمر ذلك 0 المسلمون على عبادة الله تعالى» ولأن المسلم 
هو الذي يحصل له وات وأما الكافر فلا يحصل له بما يفعله من الخيرات 
ثواب» وغايته أن يُحَفف العذاب عنه» وقد يطعم في الدنياء ويعطى بذلك؛ 
كما تقدّم في «كتاب الإيمان». 
ويعني بالصدقة هنا: ثواب صدقة مضاعفاًء كما قال تعالى: يكل اَلَذِنَ 


ا 0 1 2ھ 2 ر 4 -_-. 2 > ,ت اک س 
ينفعُونَ ل 


رة 


حبَوٍ € [البقرة (YU:‏ انتھی " 
وقال الطيبي ك: قوله: «ما من مسلم يخرس غرساً» قال | 


n 
.C 


لل «الفتح» 1/6 . (۲( «المفهم» 7/5 . 


(۲۹) - بَابُ قَضْلٍ الْمَرْسِ وَالرْرْعِ - حديث رقم (951*) 
5 ۹ 

سبب يؤكل مال الرجل يحصل له الثواب» قال الطيبيّ: نكر «مسلماً»» وأوقعه 
في سياق النفي»› وزاد «من» الاستغراقيّة» وخصض ى الغرس والزرع. وعم 
الحيوان؛ ليدلٌ على سبيل الكناية الإيمائيّة على أن أيّ مسلم» -ستواء كان بحرا 
أو عبداً» مطيعاًء أو عاصياً يعمل أي عَمّل من المباح ينتفع بما عمله أي 
حيوان كان يرجع نفعه إليه» ويثاب عليه. 

[حكاية]: روي أن رجلاً مرّ بأبى الدرداء كه وهو يغرس جوزة 
فقال: أتغرس هذهء وأنت شيخ كبر تكرت غداً» أو بعد غد» وهي لا تطعم 
إلا في كذا وكذا عاماً؟ فقال له: وما علي أن يكون لي أجرهاء ويأكل منها 
غيري . 

[حكاية أخرى]: ذكر أبو الوفاء البغداديً في «كتاب المقامات» أنه مر 
أنوشروان على شيخ يغرس شجرة الزيتون» فقال له: ليس هذا أوان غرسك 
شجرة الزيتون» وهو شجر بطيء الإثمارء وأنت شيخ هَرِمْ. 

فأجاب: عرس من قبلنا وأكلناء ونغرس ليأكل من بعدناء فقال 
أنوشروان: «زه»؛ أي : أحسنت» وكان إذا قال: «زه» يُعطى من قيلت له أربعة 
آلاف درهم» فقال: أيها الملك كيف تتعجب من غراسي» واستبطاء ثمره؟ فما 
أسرع ما أثمرت» فقال: «زه»» فزيد أربعة آلاف أخرىء فقال: أيها الملك كل 
شجرة تثمر في العام مرةّ» وقد أثمرت شجرتي في ساعة مرتين» فقال: «زه»» 
فزيد مثلهاء ومضى أنوشروانء» وقال: إن وقفنا عليه لم يكفه ما في خزائننا . 
ذكره الطيبين كل کار . 

(يَعِْسُ عَؤساً) بفتح أوله» وكسر ثالثهء يقال: غَرَسْتَ الشجرة ا من 
باب ضَرّبِء فالشجر مغروسنٌ» ويُطلق عليه أيضاً: غَرْسٌ وعراس بالكسرء 
فِعالٌ بمعنى مفعول» مثل كتاب» وبساط» ومهادء بمعنى مكتوب» ومبسوط. 
اهر وهذا وك الخراس: كما يفال: زمن 'الحضاة بالكسر» قاله 
الو 


.٠١٤١۸/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
2.546 /7 «المصباح المنير»‎ )۲( 


N‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
١٠١‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: يُستفاد مما ذكره الفيّومي: أن «غَرْسَاً» هنا 
يحمل أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأنه مصدرء وأن يكون مفعولاً به؛ لأنه بمعنى 
مغر وس ؛ فتنبه » والله تعالى أعلم . 

رل كَانَ ما أكِلّ) بالبناء للمفعول (منه) أي : : من ذلك الغرس (لَه) أي : 
للمسلم (صَدَقَةُ) بالنصب على الخبريّة ل«كان»» يعني أنه يحصل للغارس ثواب 
التصدّق بالمأكول» قيل: هذا إذا لم يضمنه الآكل» الكن ظاهر النص مطلقٌء 
فليتأمّل (وَمَا سرق) بالبناء للمفعول أيضاً (مِنْهُ لَه لَه صَدَقَة) تمل أن يكون بالرفع 
على أنه خبر لاما» ويَحْتَمِل نصبه عطفاً على «صدقة»» وعلى هذا فهما» تكون 
معطوفة على «ما» التي هي اسم «كان»» فيكون من عطف المعمولين على 
معمولي عامل واحدء وهو جائز بلا خلاف» كما هو معروف في محله من 
كتب النحوء فتنبّه . ا 

والمعنى: أنه يحصل للغارس مثل ثواب التصدّق بالمسروق» وليس 
المعنى أن يكون E‏ 

(وَمَا) موصولة مبتدأ (أكَلَّ ١‏ سْبْعٌ) بض الموحدة» ونُسكن تخفيفاًء قال 
الفيُومي كله والسَبَعٌ بضم الباء: معروف» وإسكان الباء لغدّء حكاها الأخفش 
وغيره» وهي الفاشية عند العامّة» ولهذا قال الصغانيّ: السَبعٌء والسّبْعٌ لغتان» 
وقرئ بالإسكان في قوله تعالى: وا اکل ت [المائدة: »]٣‏ وهو مرويّ عن 
الحسن البصري» وطلحة بن سليمان» وأبي حَيوّة» ورواه بعضهم عن عبد الله ٤‏ 
كثير أحدٍ السبعة» ويُجْمَع في لغة الضمٌ على سباع مثل رَجُلٍ ورال لا 
جع له ي ذلك علي هذه الل قال الضغاني: وجمعه على لغة السكون في 
أدنى العدد اسب مثل فلس واقس وهذا كما حُمف ضَبْعٍُ وجمع على 
أْضْبّع» ومن مثالهم: EE‏ ال بالسكونء قال ابن الست : الأصل 
ال لک اکت ا وهي أشدّ جراءة من السبع» 
وتصغيرها : يع وبها سميت المرأة» ويقع السَّبّعٌ على كل ما له نابٌ يَعْدُو 
به» وَيَفْتَرس؛ كالذئب» والفهد» والتّمر» وأما الثعلب فليس بسبع» وإن كان له 


)١(‏ اللبؤة بضم الباء: الأنئى من الأسد. 


(۲۶) - بَابُ قَضّل الْمَرْسِ وَالرّرْع - حديث رقم (471*) 
ناب؛ لأنه لا يعدو به» ولا يفترس» وكذلك الضبع» قاله الأزهري» وأرض 
مَسْبَعَةٌ بفتح الأول:والقالث؛ كثيرة السباع. أنهي ”1 

(منه) أي : من ذلك الغرس» وقوله: (فَهُوَ لَه صَدَقَةٌ) خبر «ما»» وكذا 
إعراب ما بعده (وَمَا أَكَلّتِ) بالبناء للفاعل (الطَّيْرُ) جمع طائر» وقيل: هو 
مفرد» قال الفيّوميّ كه : الظَائِرُ على صيغة اسم الفاعل من طَارَ يَطِيرٌ طَيرَاناً» 
وهو له في الجوّ كمشي الحيوان في الأرض» ويُعَدَّى بالهمزة» والتضعيف» 
فيقال: طَيَرْتُهُ وأَطْرْتُهُ» وجمع الطَائْرِ: طَيْرٌّء مثل صَاحِبٍ وصَحُْبء ورَاكِب 
وركب» وجمع الطيّر: طيُورء وأَظيارٌ وقال أبو عبيدة» وقطرب: ويقع الطير 
على الواحد والجمع» وقال ابن الأنباري: الطّيْرٌ جماعة» وتأنيثها أكثر من 
التذكيرء ولا يقال للواحد: ظْيْرّء بل طَائِرٌء وقلّما يقال للأنشى: ظَائِرَة. 
ا 

(فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْرَؤُهُ) بفتح أوله» وثالثه» مضارع رزأء براء» ثم 
زاي» ثم همزة» من باب فتح., وعَلِم؛ أي : ينقصه»ء ويأخذ منه» قال 
المجد 5: رَرَأَهُ ماله كَجَعَلَّهُء وعَلِمَهُ رُْءاً بالضم: أصابّ منه شيئاء 
كَارْتَرَآهُ مَالَهُ ورَرَّهُ رُرْءاً ومَرِْئَةٌ: أصاب منه حََيْراَء والشَّيءَ: نَقَصَه 
وَالرَزِيئَةُ: المُصِيبَةُ كالرُرُ والمَرْزِئةء جمعه: ارا ورَرَّايَاء وما رلته 
الک :ها ف “اوتأ ا :ا 

وقال الفيّوميَ ككله: الرَّزِيّةٌُ: المصيبة» والجمع: رَزَايَاء وأصلها الهمزء 


o 272‏ # ا م د 4 f fal‏ 
يقال : ا تَرَرَؤّة) مهمور» يمتحتين » والاسم: الرزء» مثال قفل › ورراتة أنا : 
)€( 


مرق cof‏ و 


إذا أصبته بمصيبة» وقد يُحَمْفء فيقال: رَرَيْتَهُ أَرْرَّاه. انتهى 
(آَحَدٌ إل انَ لَهُ صَدَقَةٌ) هكذا في النسخ مرفوعاً بضبط القلم» فتكون 
«كان» على هذا تامّة» كما قال الحريري ك في «ملحة الإعراب»: 
وَإِنْ تقل يَا قَوْمُ كَدْ گا الْمَطَرْ فَلَسْت تَحْبَاجٌ لَهَا إلى تحبر 
وقال ابن مالك كث في «الخلاصة»: 


.۳۸۲/۲ «المصباح المنیر»‎ )۲( .514/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.7757/١ دق «المصباح المنیر»‎ .١5/١ «القاموس المحيط»‎ )۳( 


aH‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
000000000000000 وو مام ما بِرَفْعيَكْتَفِي 

والمعنى هنا: إلا حصل له ثواب صدقة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر دَيْه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۹1۱1/۲٤1‏ و۲٦۳۹‏ و۳٦۳۹‏ و٤٦۳۹‏ و450”] 
»)٠٠۲(‏ و(عبد الررّاق) في امصتفه» »)٤٥٩/۱١(‏ و(ابن راهويه) في «(مسنده) 
(0/ 4۳(« و(الحميدي) في «مسنده» .)٥۳٦/۲(‏ و(الدارميّ) في «سننه» (۲/ 
۷) و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳۳۱/۳)ء و(الطبراني) في «الكبير» (5؟/ 
٠‏ و١١٠٠‏ ولأبو يعلى) في «مسنده» »)۱٤۹/٤(‏ و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» .)٤٥ ٥و ١١/١(‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» )١1//5(‏ و«المعرفة» (5/ 
© والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الغرس والزرع» والحض على عمارة الأرض» 
قال النووي كَُنْهُ: في هذه الأحاديث فضيلة الغرس» وفضيلة الزرع» وأن أجر 
فاعلي ذلك مستمرٌ ما دام الغراس والزرعء وما تولد منه إلى يوم القيامة. 
انتھ 237 

۲ - (ومنها): أنه يُستَنْبَط منه اتخاذ الضّيّعة» والقيام عليهاء وفيه فساد 
قول من أنكر ذلك» من المتزمّدة» ويُحْمَل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما 
إذا شَعَلَ عن أمر الدين» فمنه حديث ابن مسعود وليه مرفوعاً: «لا تتخذوا 
الضَّيّعة فترغبوا في الدنيا»» الحديث. 

قال القرطبيّ: وفيه دليل على أن الغراس» واتخاذ الضياع مباح» وغير 
قادح في الزهد» وقد فعله كثير من الصحابة» وقد ذهب قوم من المتزهدة إلى 


.۲٠۳/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 


)۳۹۹۱( بَابُ قَضْلِ الْمَرْسِ وَالوَرْع - حديث رقم‎  )15( 
1۳ 
أن ذلك مكروه وقادح» ولعلّهم تمسكوا في ذلك بما قد خرّجه الترمذيّ من‎ 
قوله يكلِ: «لا تتخذوا الضيعة» فتركنوا إلى الدنيا»» خرّجه من حديث ابن‎ 
مسعود ولیه وقال فيه: حديث حسن.‎ 
والجواب: أن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياعء‎ 
والانصراف إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون للدنياء فأما إذا‎ 
اتخذها غير مستكثر» ولا وكانت له كفافاً وعفافاً فهي مباحة» غير‎ 
قادحة فى الزهد» وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه النبئ ية بقوله: «إلا من‎ 
ا عند روا متك ,ناما ر ف ارادا العو‎ 
ناوياً بذلك معونة المسلمين» وثواب ما يؤكل ويتلف له منهاء ويفعل بذلك‎ 
معروفاًء فذلك من أفضل الأعمال» وأكرم الأحوال» ولا بُعْد في أن يقال: إن‎ 
أَجْرَ ذلك يعود عليه أبداً دائماً» وإن مات وانتقلت إلى غيره» ولولا الإكثار‎ 
لذكرنا فيمن اتخذ الضياع من الفضلاءء والصحابة جملة من صحيح الأخبار.‎ 
انتهى كلام القرطبيّ كا4 وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم.‎ 
(ومنها): أن مقتضى ما في الرواية الآتية بلفظ : «إلا كان له صدقة‎ ۳ 
إلى يوم القيامة» أن أجر ذلك يستمرٌ ما دام الغرس» أو الزرع ارلا عله و‎ 
مات زازعة» أو غارسه» ولو انتقل ملكه إلى غيره.‎ 
(ومنها): أن الثواب المترئّب على أفعال البرٌ في الآخرة يختص‎  : 
بالمسلم دون الكافر؛ لأن القَرّب إنما تصح من من المسلم» »> فإن تصدق الكافر» أو‎ 
بن قنطرة لار اى شيعا من وجوه البن لم يكن له أجر في الآخرة» وورد في‎ 
حديث آخر أنه يُظعَم في الدنيا بذلك» ويجازى به مِنْ دَفْع مكروه عنه» ولا‎ 
يدر له شيء منه في الآخرة.‎ 
[فإن قلت]: قال ية في بعض طرق هذا الحديث: «ما من عبدا» وهو‎ 
يتناول المسلم والكافر.‎ 
. [أجيب]: بأنه يُحمّل المطلق على المقيدء قاله في «العمدة»""‎ 
(ومنها): أن المرأة تدخل في قوله: «ما من مسلم»؛ لأن هذا اللفظ‎  ه‎ 


.٠١١/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


من الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخل فيه المرأة؛ لأنه ية لم يُرد بهذا 
اللفظ أن المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب» بل المسلمة 
في هذا الفعل في استحقاق الثواب مثل المسلم سواءً. 

٦‏ - (ومنها): حصول الأجر للغارس والزارع» وإن لم يقصدا ذلك» حتى 
لو عْرَسء وباعه» أو زرع وباعه» كان له بذلك صدقة؛ لتوسعته على الناس في 
أقواتهم» كما ورد الأجر للجالب» وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب“ 

۷ - (ومنها): أن ظاهر الحديث أن EE‏ لمتعاطي الزرع أ 
الغرس»› و لأنه أضافه إلى أ م مبشرء ثم سألها عمن غرسهء 
قال الطيبيّ: نكر مسلماًء وأوقعه في سياق النفي» وزاد «من» الاستغراقية» 
وعَم الحيوان؛ ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم» كان حرّاء أو عبداً 
مطيعاً» أو عاصياًء يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان 
يرجع نفعه إليه» ويثاب عليه . 

6 (ومنها): أن فيه جوارَ نسبة الزرع إلى الآدميّء وقد ورد في ال 
منه حديثٌ غير قوي» ا ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة ڪي مرفوعاً : 
«لا يقل أحدكم: زَرَعْتٌء ولكن ليقل: حَرّثت» ألم تسمع لقول الله تعالى: 
لأس تَرْرعُوتَه: م نحن الزّرعُوكَ 49 [الواقعة: »]٠4‏ ورجاله ثقاتء إلا أن 
ماي امي الكريي لان وي ابن خالا ربما أخطأء وروی عبد بن 
حميد من طريق أبي عبد الرحمن السّلَّمِيَ مثله من قوله» غير مرفوع. 

٩‏ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة: يدخل الغارس في عموم قوله: 
«إنسان»» فإن فضل الله واسع. 

قال: وفيه التنويه بقدر المؤمن» وأنه يحصل له الأجرء وإن لم يقصد إليه 

قال: وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلّم والحض على التزام 
طريق المصلحين» والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة» والترغيب فى المقاصد 
الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب» وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة 


.١166/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


۲۵) - بَابُ قَضل الْمَرْسِ وَالرّرْعِ - حديث رقم (89451) 
الربانية من عمارة هذه الدارء لا ينافي العبادة» ولا طريق الزهد» ولا التوكل. 

قال: SS aa‏ ليعلم المرء ما له من الخيرء 
فيرغبَ فيه؛ لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يدرك إلا من طريق 
السنة: 

قال: وفيه إشارة إلى أن المرء قد يَصِل إليه من الشر ما لم يَعْمَل به» ولا 
قصد إليه» فيحذر من ذلك؛ لأنه لما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق» جاز 
حصول مقابله. انتهى كلام ابن أبي جمرة كله ملخصاًء نقله في «الفتح»'. 

٠‏ -(ومنها): أن الميلت استَنبّط منه أن من زرع في أرض غيره كان 
الزرع للزارع» وعليه لرب الأرض أجرة مثلهاء قال الحافظ: وفي أخذ هذا 
الحكم من هذا الحديث يُعْدٌ. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أفضل المكاسب: 

قال النووي ك4 : قد اختلف العلماء فى أطيب المكاسب» وأفضلهاء 
فقيل : التجارة» وقيل: الصّنعة باليد» وقيل: الدراضةة وهو الصحيح. انتهى 

وقال في «شرح المهذّب»: قال الماورديّ: أصول المكاسب الزراعة» 
والتجارة» والصّنعة» وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس: أشبهها بمذهب 
الشافعيّ أن التجارة أطيب» قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها 
أقرب إلى التوكل» وذكر الشاشئ» وصاحب «البيان»» وآخرون نحو ما ذكره 
الماوردي وأخذه عنه. 

قال النوويّ: في «صحيح البخاريّ» عن المقدام بن معديكرب وليه » عن 
النبيّ بيا قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» وإن 
نبي الله داود ## كان يأكل من عمل يده»» فالصواب ما نص عليه 
رسول الله يكل وهو عمل اليدء فإن كان زرعاًء فهو أطيب المكاسب 
وأفضلها؛ لأنه عمل يده» ولأن فيه توكلاً كما ذكره الماوردي» وقال: لأن فيه 


.)50157( راجع: «الفتح» ۳ «كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
. 117/5 «الفتح»‎ (۲( 


لبحر امحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


غا عات للمسلمين» والدواب» ولأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير 
Sh RS‏ 
وأجراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل؛ لِمَا ذكرناه. ثم أورد الأحاديث التي أوردها 
مسلم في هذا الباب“. 

وقال في «الفتح»: قال الماوردي: أصول المكاسب: الزراعة» والتجارة» 
والصّنعة» والأشبه بمذهب الشافعيّ أن أطيبها التجارة» قال: والأرجح عندي 
أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل. 

وتعقبه النوويّ بحديث المقدام الذي تقدّم» وأن الصواب أن أطيب 
الكسب ما كان بعمل اليدء قال: فإن كان زرّاعاً فهو أطيب المكاسب؛ لِمّا 
يشتمل عليه من كونه عمل اليدء ولِمَا فيه من التوكل» ولما فيه من النفع العام 
للآدميّ وللدواب» ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض. 

قال الحافظ: وفوق ذلك من عمل اليد ما يُكتسب من أموال الكفار 
بالجهاد» وهو مكسب النبي ييه وأصحابه» وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من 
إعلاء كلمة الله تعالى» وخذلان كلمة أعدائه» والنفع الأخروي. 

قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل؛ لما ذكرنا. 

قال الحافظ: وهو مبنيَ على ما بَحث فيه من النفع المتعدي» ولم ينحصر 
النفع المتعدي في الزراعة» بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعدّ؛ لما فيه من تهيئة 
أسباب ما يحتاج الناس إليه» والحقّ أن ذلك مختلف المراتب» وقد يختلف. 
باختلاف الأحوال» والأشخاص» والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن المنذر ك: إنما يَمْضْل عمل اليد سائرٌ المكاسب إذا نصح 
العامل» كما جاء مصرّحاً به في حديث أبي هريرة له . 

قال الحافظ: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب» بل من الله 
تعالى بهذه الواسطة» ومن فَضّل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة 
واللهوء وكسر النفس بذلك» والتعفف عن ِلَّةَ السؤال» والحاجة إلى الغير. 
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۲9) - بَابُ فَضْل الْمَرْسِ وَالرّرْع - حديث رقم (9451*) 


انتهى كلام الحافظ كل . 

وقال في «العمدة»: واختلف فى أفضل المكاسب» فقال النووي: 
أفضلها الزراعة» وقيل: أفضلها الكت باليد» وهي الصّنعة» وقيل: أفضلها 
التجارة» وأكثر الأحاديث تدلّ على أفضلية الكسب باليد» وروى الحاكم في 
«المستدرك» من حديث أبي بردة» قال: سئل رسول الله لة: أي الكسب 
أطيب؟ قال: «عَمَل الرجل بيده» وكل بيع مبرور»» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد" . 

وقد يقال: هذا أطيب من حيث الحل» وذاك أفضل من حيث الانتفاع 
العامّ» فهو نفع متعدٌ إلى غيره» وإذا كان كذلك فينبغي أن يُختلف الحال في 
ذلك باختلاف حاجة الناس» فحيث كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثر 
كانت الزراعة أفضل؛ للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر؛ 
لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل» وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشد 
كانت الصنعة أفضل» وهذا حسن. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أفضل المكاسب هو الذي نص عليه 
رسول الله يكل وهو عمل اليدء فإن كان زرعاًء فهو أطيب المكاسب 
وأفضلها؛ لأنه عمل يده» وهذا ما رجحه النوويّ في كلامه السابق» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 


a‏ ہ2 ومو ت ع ع ويسم و مويو 


 )...( 131‏ (حذثنا قتيبة ية بْنُ سَعِيدٍء حَدَثَنَا لَيْث (ح) وَحَدَئْنَا محمد بن 
رمح حبرا اللَيْثُء عَنْ أبي الرُبيْرِء عن جَابِر ؛ أن الي يكل دحل عَلَى أمّ مشر 
الأنُصَارِية في تخل لها ٠‏ كَقَالَ لَهَا السب يكل : «مَنْ عُرَسَ هَذَا النخل. انيع 
كَافِرٌ؟». فَقَالَتْ: بل منم قال : «لَا يَعْرِسْ مُسْلِمُ غَرْساً وَلَا يَرْرَعٌُ زَرْعَا 


Is 


منه إِنْسَانٌ ولا دا وَل شي إل كَانَثْ لَه صَدَقَةٌ)). 


.)5١76 _ ۲۰۷۰( «الفتح» 575/0 057 «كتاب البيوع» رقم‎ )١( 
.١166/١7 هو صحيح كما قال. (۳) «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لرل سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
- (قَعَيْبَّةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء الْبَغلانيَ» ثقَةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت١14)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ ۰ 
۲ - (أَبُو الركير) محمد بن مسلم ين تدر الأسدي مولاهم المكي› 
صدوقٌ يدنس [:] (ت55١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١94/5‏ 
والباقون ذكروا قبله» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كله وهو 
)١55(‏ من رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (دَخَلَ عَلَى 1 بسر الأَنْصَارِيّة) قال الحافظ أبو على الجيّان كله 
ا «أن النبئ ييل دخل على أمّ بشر 
الأنصاريّة». ما نصه: هكذا في رواية أبي العلاء بن ماهان: «أن النبي كَل 
دخل على أم بشر»» وكذلك في حديث الليث بن سعد في ديوان «مسنده». 
وعند أبي أحمد الجلودي عن جابر ولي قال: «دخل النبي بل على أم 
مبشر»» وفي النسخة عن أبي سعيد السجزي» وأبي العبّاس الرازيّ: «دخل على أم 
معبد» أو أم مبشّر؛ على الشكَ» وكذلك كان في نسخة شيخنا أبي العبّاس 
الدلائيّ: «أم معبدء أو أم مبشّر» على الشكٌ» والمحفوظ في حديث الليث بن 
سعد: «أمّ بشراء حدّثنا حَكُم بن محمد» نا ود نا محمد بن 
زبانء قال: أنا محمد بن رُمح» قال: أنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن 
النبي ية دخل على أم بشر الأنصاريّة في نخل لهاء فقال لها الي كلا : «من عرس 
هذا النخل؟ أمسلم» أم كافر؟ فقالت: مسلمء فقال: «لا يغرس مسلم غرساًء ولا 
يزرع زرعاء فيأكل منه إنسان» ولا دابّة» ولا شيء» إلا كانت له صدقةً». 
ذكر مسلم من حديث ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
ا دل م نضا «لا يدخل النار من 
أصحاب الشجرة أحدٌ0" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «كتاب فضائل الصحابة» برقم (597؟) رقم محمد فؤادء ولفظه: 
«لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» . 


(14) - باب قصل الْمَرْسِ وَالزّرْعِ - حديث رقم (9957) 
2 ۳۱۹ 

وقال لنا أبو عمر النمريّ: أم مبشّر الأنصاريّة امرأة زيد بن حارثة» يقال : 
إنها أم بشر بنت البراء بن مَعْرُورء وكانت من كبار الصحابة» روى عنها جابر بن 
عبد الله أحاديث. انتهى كلام أبي على الجيّان كذ . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: أم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارثة» 
روت عن النبي وله وعن حفصة بنت عمرء على خلاف في ذلك» وعنها 
جابر بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري» 
ومجاهد بن جبر» يقال: مرسل. ْ 

قال الحافظ: زعم الدمياطي أن اسمها جهينة بنت صيفيَّ بن صخرء وإنها 
زوجة البراء بن معرورء أم ولديه بشر ومبشرء قال: وحَلّف عليها بعده زيد بن 
حارثة» كذا قال. 
وقد ذكر ع لل را 
البراء * ا ا لي وقال ابن عبد البرّ: أ 
بشر بنت البراء بن معرورء ويقال لها: أم مبشرء اسمها خليدة» كذا ل 
وكأنه أراد أن يكتب أم بشر بن البراء» ولعله من طغيان القلم» وقد اعترض 
عليه ابن فتحون» وذكر خليفة بن خياط أن للبراء بن معرور بنتاً تسمى أم قيس» 
فالله تعالى أعلم. انتهى 

ناك العام رامقا ا حاصل ناسين اا ان الاي لا ددر 
أن الصواب في رواية الليث» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن النبي كَل دخل 
على أم بشرء وليس على أم مبشّرء لكن النسخ التي بين يدي كلها متفقة على 
أم مبشّرء وقد سبق في كلام ابن عبد البرٌ وغيره أنها يقال لها: أم مبشّرء وأم 
بشرء فالظاهر أنهما كنيتان لهاء وكذا أم معبد في الرواية الآتية» إلا أن الذي 
صوّبه الجيّانيَ أن رواية الليث: أم بشرء لا أم مبشّرء واحتجٌ على ذلك بأنه 
الذي ثبت في كتاب الليث بن سعدء يكون هو المعتمدّ»ء فتأمل» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَلَا دَابَة) إن كان مأخوذاً من دَبّ على الأرض فهو مِنْ عطفٍ 


.7١١/5 «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .857 - ۸٦۱/۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
العام على الخاصّ» وإن كان المراد به الدابة في العرف» فهو من عطف جنس 
على جنس» وهو الظاهر هناء قاله في «الفتح)”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال : 

[Y1]‏ )...( - (وَحَدئنِي مُحَمْدُ ي حاتم وَابْنُ بي خَلَفء قَالَا: حَدَثَنا 
رَوْحّء لتا ابن جرَبْج» حبري بو الرُببرِ؛ أنه سمح جار ب ي عبد اللى يفول : 
سَمِعْتُ رَسُولَ للم يكل يَقُولُ : دلا يَعْرِسُ ل شع زا ولا رَرْعا فيَأكُلَ 
ِنْهُ سَبْعٌ أو طَائْرٌ 98 شي إلا كَانَ لَه فيه اجر وَقَالَ ابن بي خَلف: طائْرٌ 
شية). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمك نه بن حَاتِمِ) بن ميمون» تقدم ها 

۲ - (ابْنُ أبي خَلَّفْ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف» تقدّم أيضاً 
قريبا. 

۳ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء القيسيّ» أبو محمد البصري, ثقةٌ فاضلٌ» 
له تصانيف [91] (ته أو ۷ (ع) تقدم في «الإيمان» .4!7/9٠‏ 

(ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم في الباب 
الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (خَوْساً) وفي تمسق E‏ بالكسرء وتقدّم أنه الشيء 
الروت 

وقوله: (وَلَا رَرْماً) عَظفُه على ما قبله عطفٌ مغاير؛ لأن الزرع غير 
ال 

وقوله: (لَيَأَكُلَ مِنْهُ) بالنصب باأن؛ مضمرة بعد الفاء السببيّة في جواب 
النفي» كما قال في «الخلاصة»: 


.)51-560( «كتاب الأدب» رقم‎ ٠٥۷ - 507/1 «الفتح»‎ )١( 
. وفى نسخة: (غِرّاساً»‎ )۲( 


(15) - بَابُ قصل الْمَرْسِ وَالرَرْع - حديث رقم (94575*) 
وَبَعْدَ فا جَوَابٍ تفي أؤ ظَلّبْ مَحْضَّيْنٍ «أن) وَسَئْرَهُ حَنْمٌ نَصَبْ 

وقول أو طَائْرٌ أو شي )٤‏ «أو» هنا للتنويع› لا للشكٌّ. وعطف «شيء» 
على ما قبله من عطف العام على الخاصْ. 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ أبي خَلَفِ: طَائْرٌ شيء) يعني شيخه ابن خلف لم يذكر 
العاطف» وعليه يكون «شيء» بدلاً من «طائرٌكء فتنبّه . 

والحديث من أفراد المصّف ك٠‏ وتقدّم تمام البحث فيه» والله تعالى 
أعلم . : 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنم أؤّل الكتاب قال: 

 )...( ]"951[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ سوبا ِن باهي حَدْنَا روح بن 
عَبَادَةَ حَدَتَنَا رَكْرِيَاءُ : ر بْنُ إِسْحَاقَ حبري مرو بن ن ديتار؛ أنه سَمِعَ جَابِرَ ر بن 
عَبْدٍ الله يَقُولُ: دَخَلَ لبن يكل عَلَى أمّ مَعْبَد مَعْيَدٍ حَائْطاً فَقَالَ : ا 
هَذَا الَخْلَء أَمُْيِمْء أَمْ كَافِر؟». فَمَالّث: ھک لا يَغْرِسُ الْمُسْلِمْ 
کل مه إِنْسَانٌ» ولا دَابَةٌ وَلَا طَيرٌّ إل كَانَ َه صَدَقَةٌ إلى يَوْم الْقِيَامَقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُبِرُ ن سوبا ْنِإ بْرَاهِيمَ) الرباطي الأ شقر» أبو عبد الله 
الخروزئ ٠‏ تزيل تيسابور» 'ثقة حافظ 111]: 

رَوَى عن أبي أحمد الزبيريّ» وأبي داود الطيالسي» والنضر بن شميل» 
ووهب بن جرير بن حازم» وروح بن عبادة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وابن خزيمة» والسراج» والقبانيٌ» 
وإبراهيم بن أبي طالب» وجماعة. 

قال النسائئ : ثقةٌء وقال ابن خرّاش: ثقة ثقة» وقال الخطيب: ورد بغداد 
في أيام ا بها العلماء» وذاكرهم» وكان ثقةً فَهماًء لاء 
فاضلاً. وقال أبو حاتم الرازيّ: أدركته» ولم أكتب عنه» وكَتَّبَ لي بأحاديث» 
وكان يتولى على الرباطات» وقال الخليلي ف في «الإرشاد»: ثقةٌ عالمٌ حافظ 
متقنٌّ»ء وقال أبو علي الحافظ: كان والله من الأفمة المقتدى بهم» وقال 
محمد بن عبد السلام: لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم مثله. 


رسا ق 


8 الات مت معد عد هد بنع ع تلك کی ی 


مات في المحرم سنة (157) بقُومّس. 

روى عنه البخاريّ» والمصتف» وأبو داود»ء والترمذي» والنسائيئ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ۰ 

۲ - (رَكرِيًاء بْنُ إِسْحَاقَ) المكيّء ثقةٌ رُمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠۳١/۷‏ 

۳ - (عَمُرُو بْنُ ديتار) الأثرم الجمحيّ, أبو محمد المدنيء ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/1١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: انتقد الحافظ أبو مسعود الدمشقئ كله هذا الإسنادء فقال: 
هكذا هذا الإسناد أيضاً عند أبي الأزهر"» يعني عن روح بن بادة» عن 
زكريًا بن إسحاق» عن عمر» عن جابرء قال: والمشهور: عن زكريّاء عن أبي 
الزبير» عن جابرء لا عن عمرو بن دينار. انتهى'"". 

وقوله: (إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) قال في «العمدة»: [فإن قلت]: قوله: إلى يوم 
القيامة» هل يريد به أن أجره لا ينقطع إلى يوم القيامة» وإن قَنِي الزرع 
والغراس» أو يريد ما بقي ذلك الزرع والغراس منتفعاً به» وإن بقي إلى يوم 
القيامة؟ 

[قلت]: الظاهر أن المراد الثاني» وزاد النوويّ أن ما يولد من الغراس 
والزرع كذلك» فقال: فيه أن أجر فاعل ذلك مستمرٌ ما دام الغراس والزرع» 
وما تولّد منه إلى يوم القيامة. انتهى . 

والحديث من أفراد المصتف يث كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَثَنَا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ 
(ح) وَحَدَنََا أَبُو كُرَيْبٍء وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاحِيم» جوِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِيَة (ح) وَحَدَثَنَا 
عَمْرّو النَّاقِدُ حَدَتَنَا عَمّارٌ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة» حَدََنا 
)١(‏ أبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوريّ المتوفى سنة (757ه). 
(۲( راجع : «تقييد المهمل» ”/ .۸٦‏ (©) راجع: «عمدة القاري» .٠٠١١ /١١‏ 


(۲۶) - بَابُ قَضل الْمَرْسِ وَالرّرْعِ - حديث رقم (9450*) 
TE‏ و E O‏ 

ْنُ قُضَيْل كل وء عَنِ الأمْمَشٍ عَنْ أبي e a‏ 
روايته : عَنْ عَمَارِ وَأبُو کرپ في رڌاټيو: من أي مُعَاوِيَة» مالا : عَنْ آم مشر م 
وَفِي رِوَابَةٍ ابن قُضَيْلِ : عَنِ امْرَأَةٍ رَيْدِ بن حَارِنَة» وَفِي ِوَايَةٍ إِسْحَاقٌَ» عَنْ 8 
مُعَاوِيَةَ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ: عَنْ ام مُبَشرءءَ عَنِ الب يذ وربا َم يقل ؛ وَكُلهُم 
الوا عَنِ الي يل بُو حَدِيثِ طاو وَأبِي الرْيَيْرِه وَعَمْرِو بن ديتار). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيء أبو عمر الكوفي» ثقةٌ فقية تغيّر 
حفظه قليلاً [4] (ت٤‏ أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۹/۸ 

۲ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدّم قريباً . 

* _(أَيُو مُعَا ار ا بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةٌ أحفظ لحديث 
۰ الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت110١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

٤‏ - (حَمَارٌ بْنُ مُحَمَّدِ) الثوريّ» أبو اليقظان الكوفي» ابن أخت سفيان 
الثوريّ» سكن بغداد» صدوق» وكان يُخطئ» وكان عابداً ۸1 

رَوَى عن خالد» والأعمش» ومنصور»ء وليث بن أبي سُليم» وعطاء بن 
السائب» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأبو معمر القَطِيعيَ» وأبو كريب» وعمرو 
الناقد» ومحمد بن الصباح الجرجرائيٌ 2 وعلي بن حجر» وغیرهم . 

قال الدُوريّ عن ابن معين: ل به بأس» وقال يزيد بن الهيثم عن 
ابن معين: ليس به بأس» وأخوه سيف كذاء وعمار أكبرهماء وقال إبراهيم بن 
أبي داود عن ابن معين: ثقة» وقال أحمد بن على الأبار» عن علي بن حجر: 
كان ثبتاً ثقة» وعن أبي معمر القطيعيّ: ثقة» وقال البخاريّ: قال لي عمرو بن 
محمد: ثنا عمار بن محمدء وكان أوثق من سيف» وقال ابن أبي حاتم» عن 
الحسن بن عرفة: كنا لا نشك أنه من الأبدال» وقال الجوزجاني: عمار وسيف 
يخا بالتؤبيق: في الحديت» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» يكتب حديثه. 

وقال ابن سعد: توفي في المحرم سنة اثنتين وثمانين ومائة» وكان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب البيوع 


ثقَة وقال ابن حبان: ممن فش خطؤه. وكثر وَهمه» فاستحقٌ الترك. 
قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حبّان: «فاستحقٌ الترك» مما تشدّد فيه 
في غير موضعهء فيستحقٌ الترك» Ss‏ 
1 أخرج له المصئف». والترمذي. وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 
ابْنُ قُضَيْلِ) هو: محمد الضبيّ مولاهم. أبو عبد الرحمن الكوفيّ› 
ثقة» رمي ي با 4 (ت196١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8/517ه". 
5 (الأعم عمش) سليمان بن مهران» عد قریباً . 
۷ 2 سيان طلحة بن نافع تقدّم أيضاً ريا 
والباقون ذُكروا قريباً . 
وقوله: (كُلَّ مَؤْلَاءٍ عَنِ الأَمْمَشِ) يعني أن هؤلاء الأربعة : حفص بن غياث» 
وأبا معاوية» وعمّار بن محمد» ومحمد بن فضيل» رووه عن الأعمش إلخ . 
وقوله: (رَادَ عَمْرّو في رايو : عَنْ عَمَارِ) «عمرو» هو: الناقد» و«عمار» 
هو: ابن محمد» يعني أن عمراً الناقد زاد فى روايته عن عمّار بن محمد بعد 
ذكر جابرء قوله: «عن أم مبشّره» وكذا زاد أبو كريب في روايته عن أبي 
معاوية» فجعلاه من مسند آم مبشّرء لا من مسند جابر 5 . 
وقوله: (وَأَبُو كُرَيْبٍ في رِوَابَيهِ: عَنْ أي مُعَاوِيَة» هكذا في بعض النسخ : 
«وأبو كريب»» وهو الصواب» ووقع في بعضها: «وأبو بكر» بدل و«أبو 
كريب»» وهو غلطء وهذا هو الذي وقع في شرح النووي كل فقال النوويّ: 
قوله: «وأبو بكر في روايته عن أبي معاوية إلخ» هكذا وقع في نسخ مسلمء 
«وأبو بكراء ووقع في بعضها : «وأبو كريب» بدل «أبي بكر» قال القاضي: قال 
بعضهم: الصواب أبو كريب؛ لأن أول الإسناد لأبي بكر بن أبي شيبة» عن 
حفص بن غياث» ولأبي كريب» وإسحاق بن إبراهيم» عن أبي معاوية» 
فالراوي عن أب بي معاوية هو أبو كريب» لا أبو بكر» وهذا واضح› وبين » والله 


تعالى أعلم . انتهى 


.5١6/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


(14) - باب قَضْلٍ الْقَرْسٍ وَالزّرْع - حديث رقم (9975) 
٥ 2‏ 

وقوله: (وَفْي رِوَايَةِ ابْنِ قُضَيْل إلخ) يعني أن ف فى روانة محمد ب فقيل 
عن الأعمش قال: اھ آمرأة رید بن ارت تل اء ر وهي هي» كما 
تقدّم . 

وقوله: (وَفِي رِوَابَةٍ ِسْحَاقَ إلخ) يعني أن في رواية إسحاق ابن راهويه› 
عن أبي معاوية قال: (قَالَ: رُبَمَا قَالَ: عَنْ ام مُبشر» عَنٍ ¿ النْبيَ كلل وَرْبَمَا لَمْ 
يَقُلْ) يعني أنه ربما ذكر بعد جابر قوله: «عن أم مبشّرا» فجعله من مسندهاء 
ورا لم يدك دلك» بل قال: عن جابر» عن النبي ياء فجعله من مسنده. 

وقوله: (وَكُلّهُمْ قَانُوا: عن النْبِي بي إلخ) يعني أن هؤلاء الذين اختلفوا 
قل ان عط ام ر أو من مسند جابر؟ اتفقوا على رفعه إلى 
النب کيا | 

وخلاصة القول: أن هذا الحديث مما اختلف فيه الحفاظ هل هو من 
مسند جابر له » أو من مسند آم مبشر وء رواه عنها جابر وئء؟ والظاهر 
أن كلا الطريقين صحيحان» ولعل جابراً َيه سمعه من أم مبشّره ثم سمعه من 
النبي بء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية هؤلاء الذين أشار مسلم إلى اختلافهم في جعل الحديث 
من مسند جابر» أو من مسند أم مبشّرء لم أجد من ساقها بتمامها كما أشار 
إليه» بل الذي وجدته من رواياتهم على خلاف ما أشار إليه» فليّنظر» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أؤّل الكتاب قال: 


0 معو لير ماس نر وبر 


 )١607( 5 [‏ (حَدَثَنَا تنا يَحَيَى د بن يَحْبَى » وَفُتَيبَةٌ بن سيل وَمُحَمَدُ بْنُ 
عبد الْعْبَرِيُ وَاللَّفْظُ لِيحبّى - قَالَ يَحيَى: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانٍ: حَدَثَنَا 5 
و قال ر سول اله كلا : ما ِن مُسْلِمٍ يَفْرِسُ 
عرسا أو يَزْرَعٌ زَرْعاًء فم ِ ل مله لَبْرٌ أو إِنْسَانٌ َو بَهِيمَةء إلا گان لَه به 
صَدَقَةٌ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل باب. 


البحر المحيط الثجاج فرح صديح الماع مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


و لك سس لح کے 


؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُّ عُبَيّوٍ الْعْبرِيّ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) تقدم 
في «المقدمة» ۲/ 5. 

۳ - (أبُو عَوَانَة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء تقدّم قبل بابين. 

]4[ (قَعَادَُ) بن عامة السَدُوسيَ البصري» ثقةٌ ثبت يُدلّسء رأس‎ - ٤ 
.7١/1 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١١۷ت(‎ 

ه ‏ (أَنْسُ) بن مالك بن النضرء أبو حمزة الصحابي الخادم الشهيرء 
مات سنة ١(‏ أو ۲ أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/7. 

واقتيبة) ذُكر في الباب» وشرح الحديث تقدّم في حديث جابر 5 . 

وقوله: (َيَأكُلُ مِنْهُ) الظاهر أنه بالنصب ب«أن» مضمرة وجوباً بعد الفاء 
السببيّة» كما مر نظيره» لكن النسخ متّفقة على رفعه» فإن صح رواية» فهوء 
وإلا فالأولى النصب» ووجه الرفع أن يُجعل من عطف الجملة على الجملةء 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7957/75 و95717*] (۳١٠٠)ء‏ و(البخاري) في 
«الحرث والمزارعة» (170) و«الأدب» (5017)»: و(الترمذئ) فى «جامعه 
(/55)» و(الطيالسي) فى «مسنده» (۱/ ۲۹۷)ء و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 
«(ty YA, ۷‏ و فی (مسنده» (۳/ )ل و(أبو يعلى) فى 
المسئده» (2)7178/6 و(البيهقيّ) في «الکبری» 70 ۷). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ] ۷‏ (وَحَدَنََا عَبْدُ بن حُْمَيْدِء حَدَنَنَا مُسْلِمْ بن إِبْرَامِيمَ» حَدَثَنا 


یا :؛ رين اا اد یا ا د وخ 11 :1 م ALT 12-7 dE A‏ ياد 
أبَانُ بْنُ يَزِيدَء حَدَتَنَا كاد حَدَنَنَا اسن بْنْ مَالِك؛ أن نبِيَ الله ية دحل تخلا لام 
2 وك 


مشر - امَو مِنَ الأنصَارٍ - فقا رَسُولُ الله ل: ١مَنْ‏ عَرسَ هَذَا النّخْلَ» أشنم 
31 سو ص2 مودي - 
آم كافِر؟), قالوا: مسْلِمء بحو حَدِيثِهِم). 


(14) - بَابُ قَضّل الْمَرْسِ وَالرّرْع - حديث رقم (۳۹۹۷) 
کے ۷ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عبك بن عير تقدّم قبل باب . 

۲ - (مَسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ) الأزديّ الفراهيدي مولاهم» أبو عمرو البصريّ 
الحافظ› ثقدٌ مأمونٌ مكذ من صغار [9] (ت۲۲۲) وهو أكبر * شيخ لأبي داود (ع). 

رَوَى عن عبد السلام بن شداد. وجرير بن حازم» وأبان بن يزيد العطارء 
وأبي الأشهب العطارديّ» والأسود بن شيبان» وحماد بن سلمة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» وأبو داود» وروى أبو داود أيضاً والباقون له 
بواسطة نصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن يحيى القطعيّ» وعبد بن حميد» 
والدارميّ» وأبو داود الحراني» وأحمد بن الحسين بن غِرَّاش» وحجاج بن 
الشاعر» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ا امون وقال نصر بن عليّ: 
سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قعدت مرةً أذاكر شعبة» عن خالد بن قيس» 
فقال: كدت تَلْقَى أبا هريرة» وقال العجلي: كان ثقة عَمِي بآخره» وقال 
الفضل بن سهل الأعرج: سمعت ابن معين يقدّم مسلم بن إبراهيم على معاذ بن 
هشام» ويقول: لا أجعل رجلاً لم يرو إلا عن أبيه» كرجل روى عن الناس» 
وقال ابن أبى ي حاتم» عن أبيه: ثقة صدوق.» وقال الآجريّ» عن أبي داود: 
گب مسلم بن إبراهيم عن قريب من الف 'شيخ» وقال ابا ا و عم 
إلى أحدء. وكان يحفظ حديث قرة وهشام وأبان العطار يهذه هذا وهو أحب 
إلينا من ابن كثير» كان ابن كثير لا يحفظ» وكانت فيه سلامة. 

قال البخاريّ: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين» زاد غيره في صفرء 
وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» ومات بالبصرة في صفر سنة اثنتين 
وعشرين» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من المتقنين» وقال ابن قانع: 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم »)٠١١۳(‏ 
و(۲۱۸۸): «العين حقٌ. . .» الحديث. 

٣‏ - (أَبَانُ بْنْ يَزِيد) العطارء أبو يزيد البصريء ثقةٌ له أفرادٌ [۷] مات في 
حدود (١11)(خ‏ م د ت س) تقدم في فى «الطهارة» .٠٤١ /١‏ 


البحر امحيط اجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ل د 


والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بنحو حَدِيئِهِم) الظاهر أن الضمير لشيوخه الثلاثة المذكورين في 
السند الماضي» وهم: يحيى بن يحيى» وقتيبة بن سعيد» ومحمد بن عبيد 
الغبري» يعني أن عبد بن حميد روى هذا الحديث بنحو رواية هؤلاء الثلاثة. 

[تنبيه]: رواية أبان' بن يزيد» عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد ا في 
(مسنده» ۳/ ۱۹۲ فقال : 

)١۳٠۲۲(‏ - حدّثنا عبد الله“ حدّثني أبي» ثنا بهز» وحدّثنا عفان قالا: 
ثنا أبان» ثنا قتادة» ثنا أنس بن مالك؛ أن رسول الله بل دخل نخلاً لأم مبشر 
امرأة من الأنصارء فقال: «من غَرّس هذا الغرس» أمسلم أم كافر؟» قالوا: 
مسلم» قال: «لا يغرس مسلم غَرْساًء فيأكل منه إنسانٌء أو دابةٌء أو طائرٌء إلا 
كان له صدقةً». انتهی» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن رید إلا الإضكمَ ما اعت وما يَفيقٍ إل أ ع ركت وإ يب . 


)٠(‏ - (بَابُ وَضع الْجَوَّائْح) 


(اعلم): أن ارات ج جائحة» قال الفيّوميّ كأَنْهُ: الجائحة: 
الآفة» يقال: جاحت الآفةٌ المال تَجُوحه جَوْحاًء من باب قال: إذا أهلكتهء 
وتجيحه جِيَاحَة لخد فهى جائحة» والجمع الجوائح. وَالمال مجوحٌ ومجِيحٌ» 
وأجاحته بالألف لغة ثالثة» فهو مجاحٌ. واجتاحت المال» مثل جاحَنْه. قال 
الشافعى : الجائحة: ما أذهب الثمر بأمر سماوي» وفى حديث : «أمر بوضع 
الجوائح»: والمعنى: بوضع صدقات ذات الجوائح»› يعني ما أصيب من الثمار 
بآفة سماويّة» لا يؤخذ منه صدقة فيما بقى. انتهى. 

وقال فى «اللسان»: الْجَوْحةٌء والجائحةٌ: الشِدّةٌء والنازلةٌ العظيمة التى 
تجتاح المالَ من سنة» أو فتنة» وكل ما استأصله» فقد جاحه» واجتاحه» 
وجاح الله ماله» وأجاحه بمعنئ؛ أي: أهلكه بالجائحة» وقال الأزهري» عن 


. هو ابن الإمام أحمد راوي «المسند) عنهء فتنبّه‎ )١( 


)*9458( بَابُ وضع الْجَوَائْحِ - حديث رقم‎  )15( 
خض‎ = 
أبى عُبيد: الجائحة: المصيبة تحُلّ بالرجل فى ماله» فتجتاحه كله» قال:‎ 
والجائحة تكون بالبرد يقع من السماءء إذا عظم حخجمه» فكثر ضرره» وتكون‎ 
بالبَرّد المحرق» أو الحرٌ المفرطء حتى يبطل الثمر. انتهى. باختصار.‎ 
(حَدَتَيِى أبو الطاهرء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبء عَن ابن‎  )1554( ۴1 
e 06 9 0 1 2 3 o2 0 e م ره م‎ o4 وره‎ 
جرَيْج؛ أن أبَا الرْبَير أَخْبَرَهُ عَنْ جار بْن عَبْدِ الل؛ أن رَسُولَ الل ككل قال: «إِنْ‎ 
o 02 د د كوي ع لج ع مع 2ت كوب کو هرج‎ fof o 
بِعْتَ مِنْ أخِيك ثُمَرأ» (ح) وَحَدَنْنَا محمد بْنْ عَبّاو حَدثتا أبُو ضمُرَة» عَنٍ ابْنٍِ‎ 
ره عام ع ر وص ده و ال ت‎ for وره‎ 
: جُريڄ» عَنْ أبي الزبير؛ أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبد الله يَقول : قال رَسُول الله كَل‎ 
«لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيك تَمَراً نَأَصَابَبْهُ جَائِحَةٌ َا يَحِل لَك أَنْ تَأَخْلٌ مِنْهُ شيا بم‎ 
َع‎ o 2 01 2 - 
خد مَالَ أخِيك بِمَيْر حَقّ؟)).‎ 


رجال هذا الإسنادين : سبعة : : 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبَادِ) بن الرّبْرقان المكئ» نزيل بغدادء صدوقٌ يَهِم‎ ١ 
.١4/5 (خ 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ )۲۳٤ت(‎ 

۲ - (أَبُو ضَّمْرَة) أنس بن عياض الليشن المدنئ» ثقةٌ [۸] (ت٠٠٠)‏ وله 
(43) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 6۳۳/۸ ٠‏ 

والباقون كلهم تقدّموا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ (عَنْ أبي 
الرُبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكي أنه سَّمِعَّ جَابرَ بْنَّ عَبْدِ الله و 
(يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لَوْ بِعْتّ) وفي رواية ابن وهب السابقة: «إن 
بعت»» وقوله: (مِنْ أَخِيك) مفعولٌ أولُ لابعتٌ»» دخلت عليه «من» توكيداً؛ 
لأنه يتعدّى بنفسه إلى مفعولين» قال الفيّوميَ كأله: وبعثٌ زيداً الدار يتعدّى إلى 
مفعولين» قال: وقد تدخل «من» على المفعول الأول على وجه التوكيدء 
فيقال: بعْتٌ من زيد الدارّء كما يقال: كتمته الحديتٌ» وكتمت منه الحديث» 
وربّما دخلت اللام مكان «من»» فيقال: بعتك الشيء وبعته لك فاللام 
زائدة» زيادتها في قوله تعالى: لذ تا لإتوهيم مكات ألَيْتِ» الآية 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
. سا سے 


[الحج:٠۲]»‏ والأصل بِوّأنا إبراهيم. انتهى“. 

وقوله: (تَمَرأً) هو المفعول الثانى ل«بعتٌ (تَأَصَابَْهُ جَائِحَةٌ) أي: أصابت 
ذلك الثمرَّ آفدّ قال القرطبئ كألله: الجائحة ما اجتاحت المال» وأتلفته إتلافاً 
اعرا قال لطر والحرقاة والمترق». وغ لخدو غير :ذلك نا 
يكون إتلافه للمال ظاهراً. 

قال أيضا في موضع آخر: واختلف أصحابنا ‏ يعني المالكيّة ‏ في 
حذهاء فروي عن ابن القاسم أنها ما لا يمكن دفعه» وعلى هذا الخلاف» فلا 
يكون السارق جائحة» وكذا في كتاب محمدء وفي الكتاب: إنه جائحة» وقال 
مطرّفٌ» وابن الجائحة: ما أصاب اا من السماء» من عَمَنِ» أو 
برد» أو عطش» أو حرّء أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّ» والجيش ليش 
بجائحة» وفي رواية ابن القاسم: إنه جائحة. 5-0 

وقال ابن قدامة كلنهُ: الجائحة كل آفة» لا صُنع للآدمي فيهاء كالريح»› 
والبرد» والجراد» والعطش؛ لما روى الساجي بإسناده» عن جابر: أن 
النبي كَل قضى في الجائحة» والجائحة تكون في البردء والجراد» وفي 
الحبق» والسيل» وفي الريح. وهذا تفسير من الراوي لكلام النبي بء فيجب 
الرجوع إليه. 

وأما ما كان بفعل آدمي» فقال القاضي: المشتري بالخيار» بين فسخ 
العقد» ومطالبة البائع بالثمن» وبين البقاء عليه» ومطالبة الجاني بالقيمة؛ لأنه 
أمكن الرجوع , 0 كدت التالف بالجائحة. انتهى”” . 

(نََا يَحِلٌ لَك أن تَأْخْلَ مِنْهُ) أي : SS‏ 
ا فهو دليل 76 في وجوب وضع الجائحة» كما سيأتي تحقيقه تحقيقه قريباً (يم 

مَالَ أخيك) أي : ا مقابلة الثمر الذي أصابته الجائحة. 

(بغیر حَقٌ ؟)) تأكيد للإنكار فى آخذه» وذلك أن أخذه للثمن في 
مقابلة الثمر الهالك يكون أخذاً بغير حنّ؛ إذ الم ياخة هى عقابله: 


)غ0( «المصباح المنير» (١ "5/١‏ «المفهم» 465 
(۳( «المغني» 76/5 . 


)۳۹٩۸( بَابُ وضع الْجَوَائِحِ - حديث رقم‎  )16( 

وظاهره حرمة الأخذ» ووجوب وضع الجائحة» وبه يقول أحمدء 
وأصحاب الحديث» قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك. 

وقال الخظابيَ: هي لندب الوضع من طريق المعروف» والإحسان عند 
الفقهاء . 

وقيل: هو محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري» فإنه في 
ضمان البائع؛ بخلاف ما هلك بعد التسليم؛ لأن المبيع قد خرج عن عَهدة 
البائع بالتسليم إلى المشتري» فلا يلزمه ضمان ما يُعتريه بعده» واسئدل على 
ذلك بحديث أبي سعيد طب الآتي في الباب التالي؛ لأنه لو كانت الجوائح 
موضوعةء لم يصر مديوناً بسببهاء وسيأتي تمام البحث في المسألة الرابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [958/75 و7"9479] »)١555(‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» (5/” و0٠47‏ 7). و(النسائيّ) في «البيوع» (514/10 و١٥٣۲)‏ 
و«الكبرى» »)۱۹/٤(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» »)۲۲٠۹(‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۱۳۹۰۸)» و(الدارمي) في «سننه» (7/ 227567 و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» (2)779 و(ابن حبّان) فى ااصحيحه) (5 0507 و۵ »)٥۰۳‏ و(آنو عوانة) 
فى «مسنده» (8/ ۳۳۳)ء و(الدارقطنی) فى «سننه» (۳/ ۳۰ و0071 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۵/٦۳۰)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن أخذ شيء في مقابل ما أصابه الجوائح» من 
الثمار؛ لقوله يكلِ: «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً». 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب وضع الجائحة» وبه يقول بعض أهل العلمء 
وهو الراجح» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لم سے 


۳ - (ومنها): جواز بيع الثمار» ولا خلاف فيه في الجملة» وإنما 
الخلاف فيما إذا كان قبل بدو الصلاح» وقد تقدّم بيان ذلك مستوفى قريبا. 

٤‏ - (ومنها): تحريم أخذ مال المسلم بغير حقٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الجائحة: 

قال في «الفتح»: استَدِل بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر 
پشتری بعد يدو صلاحه» ثم تصيبه جائحة» فقال مالك: يضع عنه الثلث» وقال 
أحمد» وأبو عبيد: يضع الجميع» وقال الشافعي» والليث» والكوفيون: لا 
يرجع على البائع بشيء» وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة» فيما إذا بيعت 
الثمرة» قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» فيُحمّل مطلق الحديث» في رواية 
جابر» على ما قُيّد به في حديث أنس» والله أعلم. 

واستدل الطحاوي» بحديث أبي سعيد الخدري وي الآتي في الباب 
التالي» قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار» وفيهم باعتهاء ولم 
يؤخذ الثمن منهم» دَلَّ على أن الأمر بوضع الجوائح» ليس على عمومه» والله 
تعالى أعلم. انتهى . 

وقال ابن قدامة كل: ما تهلكه الجائحة من الثمار» من ضمان البائي 
وبهذا قال أكثر أهل المدينة» منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» وأبو 
عبيد» وجماعة من أهل الحديث» وبه قال الشافعيّ في القديم. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ في الجديد: هو من ضمان المشتري؛ لما 
رُوي؛ أن امرأة أتت النبى به فقالت: إن ابنى اشترى ثمرة من فلان» 
فاذفكها الات اله آن يضع عنه» فتألى أن لا يفعل» فقال النبى ل : 
#تألى فلان أن لا يفعل خيراً؟»: ولو كان واجباً لأجبزة عليه ولآن التخلية 
يتعلق بها جواز التصرف» فتعلّق بها الضمان؛ كالنقل» والتحويلء ولأنه لا 
يضمنه إذا أتلفه آدمي» كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره. 

ولنا ما رَوَى مسلم في «صحيحه» عن جابر طل؛ أن النبيّ يك أمر بوضع 
الجوائح» وعنه قال: قال رسول الله يككِ: «إن بعت من أخيك ثمراًء فأصابته 
جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيكء» بغير حق؟»» 
رواه مسلم» وأبو داود» ولفظه: «من باع ثمرأًء فأصابته جائحة» فلا يأخذ من 


)*9454( بَابُ وَضّع الْجَوَائْحِ - حديث رقم‎  )16( 
۳ : 

مال أخيه شيعا علام يأخذ أحدكم» من مال أخيه المسلم؟». وهذا صريح في 
الحكم. فلا يعدل عنه . 
ثبت لم أَعْدَّهُ ولو كنت قائلاً بوضعهاء لوضعتها في القليل والكثير. 

قلنا: الحديث ثابت» رواه الأئمة» منهم الإمام أحمد» ويحيى بن معين » 

4 بن حرب» وغيرهم» عن ابن عيينة» عن حميد الأعرج» عن سليمان بن 
ق» عن جابر» ورواه مسلم في لاصحيحه) وأبو داود في (اسننه»» وابن 

ماجه» والنسائئ» وغيرهم » ولا جو لوم في دهم فإن فعل الواجب خير» 
فإذا تألى أن لا يفعل الواجب» فقد تألى ألا يفعل خيراًء فأما الإجبار فلا يفعله 
ا يل بمجرد قول المدّعي» من غير إقرار من البائع» ولا حضورء ولأن 
التخلية ليست بقبض تام. بدليل ما لو تلفت بعطش» عند بعضهم » ولا يلزم من 
إياحة التصرف تمام القبض » بدليل المنافع فى الإجارة» يباح التصرف فيهاء 
ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر» كذلك الثمرة» فإنها في شجرها کالمنافع 
قبل استيفائهاء توجد حالاً فحالاً» وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة. انتهى 
كلام ابن قدامة كف . 

وقد حمّق المسألة العلامة ابن القيّم ك في كتابه «إعلام الموقعين»» 
فقال: 

[المثال الرابع والأربعون]: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
وضع الجوائح بأنها خلاف الأصولء كما في «صحيح مسلم» عن جابر ذه 
يرفعه: «لو بعت من أخيك ثمراًء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيئاً : بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»» ورَوَى سفيان بن عيينة» عن حميد» عن 
سليمان» عن جابر ويه : «أن رسول الله ي نَهَى عن بيع السنين» وأمر بوضع 
الجوائح»ء فقالوا: هذه خلاف الأصول» فإن المشتري قد ملك الثمرة» وملك 
التصرف فيهاء وتم نقل الملك إليهء ولو ربح فيها كان الربح له» فكيف تكون 
من ضمان البائع؟ 


..۱۷۹ ۔‎ ۱۷۷/٦ «المغنى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سل کے 
رسول الله ي فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه ... الحديث. 
وروى مالك عن أبي الرجال» عن أمه عمرة؟؛ أنه سمعها تقول: ابتاع 
قال: والجواب أن وضع الجوائح لا يخالف شيئاً من الأصول 
الصحيحة» بل هو مقتضى أصول الشريعة» ونحن ‏ بحمد الله نْبَيِّنَ هذا 
بمقامين: أما الأول فحديث وضع الجوائح لا يخالف كتابأء ولا سنةً» ولا 
إجماعاً. وهو أصل بنفسه» فيجب قبوله» وأما ما ذكرتم من القياس فيكفي في 
فساده شهادة النص له بالإهدارء كيف وهو فاسد في نفسه؟ وهذا يتبين بالمقام 
الثاني» وهو أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة» فهو 
مقتضى القياس الصحيح» فإن المشتري لم يتسلم الثمرة» ولم يقبضها القبض 
التام الذي يوجب نقل الضمان إليه» فإن فبض كل شيء بحسبه» وقبض الثمار 
إنما يكون عند كمال إدراكها شيئاً فشيئاً» فهو كقبض المنافع في الإجارةء 
وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان» وَعُلَّقُ 
البائع لم تنقطع عن المبيع» فإن له سقي الأصل» وتعاهده» كما لم تنقطع عُلق 
المؤجر عن العين المستأجرة» والمشتري لم يتسلم التسليم التامّ كما لم يتسلم 
المستاجر التسليم التامّ» فإذا جاء أمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفريط من 
المشتري» لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله يل منها قبل تمكنه من 
قبضها القبض المعتاد» وهذا معنى قول النبئ كل : «أرأيت إن منع الله الثمرة 
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟»: فذكر الحكمء وهو قوله: «فلا يحل له 
أن يأخل منه شيناً» وعلة الحكم وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة...» 
إلى آخره» وهذا الحكم نص لا يَختمل التأويل» والتعليل وصف مناسب لا 
يقبل الإلغاء» ولا المعارضةء وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك» ولهذا لو 
تمكن من القبض المعتاد في وقته» ثم أخحره لتفريط منه» أو لانتظار غلاء 
السعر» كان التلف من ضمانهء ولم توضع عنه الجائحة. 
وأما معارضة هذه السنة بحديث الذي أصيب في ثمار ابتاعهاء فمن باب 
رذ المحكم بالمتشابه» فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة» فليس في الحديث 


(16) - بَابُ وضع الْجَوَائْح - حديث رقم (954*) 
> ا 100033 01 2 
أنها كانت جائحة عامّة» بل لعله أصيب فيها بانحطاط سعرهاء وإن قُدّر أن 
المصيبة كانت جائحة» فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامّة» بل لعلها 
جائحة خاصة؛ كسرقة اللصوص التى يمكن الاحتراز منهاء ومثل هذا لا يكون 
جائحة تسقط ال فن التي بخلاف تَهْب الجيوش» والتلف بآفة 
سماوية» وإن قُدّر أن الجائحة عامة» فليس في الحديث ما يبين أن التلف لم 
يكن بتفريطه في التأخيرء ولو قُدّر أن التلف لم يكن بتفريطه» فليس فيه أنه 
طلب الفسخ»› وأن توضع عنه الجائحة» بل لعله رضي بالمبيع» ولم يطلب 
الوضعء والحقّ في ذلك له» إن شاء طلبه» وإن شاء تركه» فأين في الحديث 
أنه طلب ذلك» وأن النبي ية منع منه» ولا يتم الدليل إلا بثبوت المقدمتين» 
RS‏ الس الج ل ل اوسن 
واحدء وهو نص فيه بهذا الحديث المتشابه. 

ثم قوله فيه: «ليس لكم فيه إلا ذلك» دليل على أنه لم يبق لبائعي الثمار 
في ذمة المشتري غير ما أخذهء وعندكم المال كله في ذمته» فالحديث حجة 
0 المعارضة بخبر مالك» فمن أبطل المعارضات» وأفسدهاء فأين فيه 
أنه أصابته جائحة بوجه ما؟ وإنما فيه أنه عالجه» وأقام عليه حتى تبيّن له 
النقصان» ومثل هذا لا يكون سبباً لوضع الثمن» وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن 
الت“ کا . 

a‏ : قد حمّق العلامة ابن القيّم كه هذ 
الموضوع› وينه أ تم بيان . 

والحاصل أن 0 وضع الجائحة صحيحة واضحة الدلالة» فالأرجح 
3 بوجوب وضع الجائحة» وأما الاحتجاج بحديث أبي سعيد َه الآتي 

في الرجل الذي أصيب في الثمار التي ابتاعهاء, فيجاب عنه بجوابين 

[أحدهما]: أن أحاديث وضع الجائحة ذُكرت لبيان القاعدة» 0 

وهذا الحديث واقعة عين» فتكون هي أولى منه . 


."84 "8١/7 «إعلام الموقعين»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
erd‏ 


[الثاني]: أنه يَحْتَمِل أن يكون اشتراؤه تلك الثمرة بعد تناهي طيبهاء 
ودخول أوان جذاذهاء فلا تحتاج إلى تبقية» ولا إلى سقي» فيكون المشتري 
مفرّطاً في تركها بعد ذلك على الشجرء فتكون من ضمانه» لا من ضمان 
البائع» ولهذا قال ية في آخر الحديث: «ليس لكم إلا ذلك» فلو كانت 
الجوائح لا توضعء لكان لهم طلب بقيّة الدّين» وجوابهم عن هذا بأن معناه: 
ليس لكم الآن إلا هذاء ولا يحل لكم مطالبته ما دام معسراًء بل ينظر إلى 
ميسرة» خلاف الظاهر. 

والحاصل أن وجوب وضع الجوائح هو الحقّ؛ لما دذُكرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار الجوائح التي 
2 و 

قال ابن قدامة كدَنْهُ: إن ظاهر المذهب؛ أنه لا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرهاء إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله؛ كالشيء اليسير» الذي لا ينضبط» 
فلا يلتفت إليه» قال أحمد: إني لا أقول في عشر ثمرات» ولا عشرين ثمرة» 
ولا أدري ما الثلث؟ ولكن إذا كانت جائية تعر الثلث» أو الربع» أو 
الخمس توضع . 

وفيه رواية أخرى: أن ما كان دون الثلث» ون ضمان المشتريء 
وهو مذهب مالك» والشافعيّ في القديم؛ لأنه لا بد أن يأكل الطير منهاء وتشر 
الريحٌ» ويسقط منهاء فلم يكن بد من ضابط ا فاضل بين ذلك وبين 
الجائحة» والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع» منها: الوصية» وعطايا 
المريض» وتساوي جراح المرأة وجراح الرجل إلى الثلث. قال الأثرم: قال 
أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألةًء ولأن الثلث في حد 
الكثرة» وما دونه في حد القلةء بدليل قول النبئ به فى الوصية: «الثلث» 
والثلث كثير)» متَفْقٌّ عليه» فيدل هذا غل آنه اخ سيد ال فلهذا قذر به. 

ظ ووجه الأول عموم الأحاديث» فإن النبي ية أمر بوضع الجوائح» وما 

دون الثلث داخل فيه» فيجب وضعهء ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فكان ما 
تلف منها من مال البائع» وإن كان قليلاً؛ كالتي على وجه الأرضء وما أكلهء 


)۳۹۹۹( بَابُ وضع الْجَوَائْح - حديث رقم‎  )16( 
PV کے‎ 


أو سقط» لا يؤثر فى العادة» ولا يسمى جائحة» فلا يدخل في الخبرء ولا 
يمكن التحرز منه» قير تعره الوجود بحكم العادة» فكأنه مشروط. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بوضع الجائحة مطلقاً» سواء 
كان قليلاً» أو كثيراًء إلا ما جرى العرف بالتسامح في تلف مثله» هو الأرجح؛ 
عملاً بإطلاق النصّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال ابن قُدامة: إذا ثبت هذاء فإنه إذا تلف شيء» له قدر خارج 
عن العادة» وضع من الثمن بقدر الذاهب» فإن تلف الجميع بطل العقد» 
ويرجع المشتري بجميع الثمن» وأما على الرواية الأخرى» فإنه يعتبر ثلث 
المبلغ» وقيل: ثلث القيمة» فإن تلف الجميع؛ أو أكثر من الثلث رجع بقيمة 
التالف كله من الثمن» وإذا اختلفا في الاق ار فول ناد انلف فالفول فول 
البائع؛ لأن الأصل السلامة» ولأنه غارم» والقول في الأصول قول الغاره”» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال : 

[959"] )...( (وَحَدَدَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ حَدَثَنا أو عَاصِمء عَنِ 
جْرَيْح بهذا الاسْنَادٍ مِئْلَه). / 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (حَسَنّ الْحُلْوَانيُ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الخلال» أبو عليّء 
نزيل مكةء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]١١[‏ (ت57١)‏ (خ م د ت ق) تقدم في 
«المقدمة») 75/5. 

١‏ (أَبُو عَاصِم) الضخاك بن مَخْلّد الشيبانيّ النبيل البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت۲۱۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

و«ابن جريج"» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبى ي عاضم» عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة في 
«مسنده») 7/ ”7 فقال: 


(۱) «المغني» 5 - ۱۸۰ 


5 البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سے 


وحدثنا يزيد بن سنانء قثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 
عن جابر قال: قال النبيّ كلِ: «إن بعت من أخيك ثمراًء فأصابته جائحة» فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مالا من مال أخيك بغير حقٌ؟». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ذم أوّل الكتاب قال: 

)٠٥٥۹( [‏ - (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيُوتَء وَقُتَيْبَةٌ وَعَلِي بُ حجر 


م 


َالُوا: حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ ابن جَعْمَرِ عَنْ حْمَيْوِ عَنْ آئس؛ أن اللي كلف نَهَى عَنْ 
بَيْع تمر النَخْلٍ حَنَى تَرْهُوَ فَقُلَتَا'؟ لأنس: مَا رَهُوُمَا؟ قَالَ: تَحْمَنُ وَتَصْمَُ 
رَبك إِنْ مََعَ اله الثَّرَة» ِم تَسْتَحِلُ مَالَ أخيك؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ أيُوتَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم قرياً. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثيرء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (حُمَيْد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريّ» ثقةٌ عابدٌ [45] 
(ت؟ أو#:١)‏ (ع) تقدم 3 «الطهارة» ۲۳/ 579. ظ 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو 
))١6(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) بن مالك هه أ النِيَ ل نَهَى عَنْ بَبْع كَمَرٍ النَخْلِ) أي : 
التي على رؤوسها ١حَتَّى‏ تَرْهُوّ) - بفتح أوله» من زهى يزهوء كغزا يغزو» وفي 
رواية للبخاري: «حتى تُرْهِيَ2ء بضم أوله» من أزهى؛ أي: تحمرّء أو تصفرٌ 
قال في «الفتح»: قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب» فلا يُقال في 
النخل : تَرْهُوء إنما يقال: تزهى» لا غير» وأثبت غيره ما نفاهء فقال: زها: 
إذا:ظال» واكتمل 4 وات إذا اج واصفرٌ. انتهى 7" . 


)۱( وفي نسخة : «فقلت» . (۲( «الفتح» / 1¥0. 


(6؟) ‏ بَابُ وضع الْجَوَائْح - حديث رقم (۳۹۷۰) 
کے ۳۳۹ 
وقال المجد ككأله: زها النخلٌ: طال»ء كأزهى» ورَّمَى البْسر: تلوّنء 
كأزهى, وزَّهّى. | انتهى 0 
وقال الفيّوميّ كأَنهُ: زها النخل يزهو رَهُواًء والاسم الرُهُوٌ بالضمٌ: 
ظهرت الحمرة» والصفرة ة في ثمره» وقال أنق حاتم : وإنما ان ا : إذا 
حلصن لون البشرة ة فى الحمرة» أو الصفرة» ومنهم من يقول: زها النخل: إ 


فق 


نبت ثمره» وأزهى : إذا احمرّء أو اصفرٌ. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره 0 
نفاه الخظابئ ثابت لغدّء وليس غلطاء فيقال: زها النخل» وأزهى» وزمّى 
بالتشديد -: إذا احمرّء أو اصفرّء والله تعالى أعلم. 

(قَقُلْنَا) وى بع ا افِقلَت4::وبهدذًا بعكو أن السائل لأنس هو 
حميد» ومن معه (لأَنْسِ) و يه (مَا زهوَمًا؟) ذي الا وسكون الهاء؛ أي: : ما 
المراد بزهو النخل؟ واوا صريحة في أن التفسير من أنس ذبْه» وكذلك 
رواه أحمد عن يحيى القظانء عن حميد» لکن قال : «قيل لأنس: ما تزهو؟». 

ووقع في رواية النسائيّ ع من طريق عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك 
بلفظ : «قيل: يا رسول الله 7 تزهي؟ قال: تحمرًاء وهكذا أخرجه الطحاوي 
من طريق يحيى بن أيوب» وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن 
حميد» وهذا ظاهر في الرفع. 

ولا تعارض بين الروايتين؛ لأنه يجوز أن يرويه أنس كله مرفوعاً أحياناء 
ويُسْأل عنه أحياناً فيفسّرهء دون أن يرفعه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: تَحْمَرٌ وَتَضْمَرُ) يعني أنها لا تباع إلى أن يظهر احمرارهاء 
واصفرارها . 

وفيه دليل على أن المراد بِبّدُوٌ الصلاح» قدر زائد على ظهور الثمرةء 
وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر؛ لكثرة الجوائح فيهاء وقد بين ذلك في 
حديث أنس المذكور هناء فإذا احمرت» وأكل منهاء أمِنت العاهة عليهاء 
غالباً» والله تعالى أعلم. 


.1908/١ «المصباح»‎ )۲( .”5٠ /5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(«أَرَأَيْعَكَ إن مَنَعَ الله التَمَرَةَ) أي : : من الإدراك» وفي الرواية التالية: «إذا 
منع الله الثمرة». وقال القرطبيّ: أي إذا مَنَعَ تكاملهاء وطيبها؛ لأن الثمرة قد 
كانت موجودةء مزهية حين البيع» كما قال في الرواية الأخرى: «إن لم 
يثمرها الله أي: لم يُكمل ثمرتها. انتهى7'. 

(بم) أي: باي وجه؛ أي: في مقابلة أي شيء ١تَسْتَحِلّ‏ مَالَّ أخِيك؟) 
أي: الثمن الذي يدفعه في مقابلة هذه الثمرة التالفة» يعني أنه لو تَلِقّت الثمرة» 
لانتَمَى في مقابلتها العوضٌء فكيف تأكله بغير عوض؟ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ۳۹۷۰/۲۰1 و۳۹۷۱ و۳۹۷۲] 2)١6686(‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» )۱٤۸۸(‏ و«البيوع» ۲۱۹٥(‏ و۲۱۹۷ و۲۱۹۹ و۲۲۰۸)» 
و(أبو داود) في «البيوع» ,.)770١1(‏ و(الترمذي) في «البيوع) (1۲۲۸)ء 
و(النسائيّ) في «البيوع» )1/۷( و(ابن ماجه) في «التجارات» (۲۲۱۷)» 
و(مالك) في «الموظّإ» (؟518/1)» و(الشافعی) فى «مسئده» (۲/ ۱٤۸‏ ۔ »)۱٤۹‏ 
و(أحمد) في «(مسنده» (۳/ »)۱١١‏ و(ابن ن في (اصحيحه) »)٤۹۹٩۰(‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (25/5). و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
.)٤(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ ٠٠٠‏ و١١”)‏ و«الصغرى» (85/6) 
و«المعرفة» /٤(‏ 1 و(البغوي) في اشرح السئة» 060 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

- (منها): أنه استّدِلٌ به على وضع الجوائح في الثمرء يُشْتّرى بعد بدو 

صلاحه» ثم تصيبه جائحة» وقد اختلف فيه العلماء» وقد مضى بيانه مستوفى 
في شرح حديث جابر يه المذكور قبل هذا. 


)000( «المفهم» 0/5 . 


)۳۹۷۰( بَابُ وَضّع الْجَوَائْح - حديث رقم‎  )16( 

؟ ‏ (ومنها): جواز بيع الثمار» ولا خلاف فيه في الجملة» وإنما 
الخلاف فيما إذا كان قبل بُدُوٌ الصلاح» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» وبالله 
تعالى التوفيق. 

۳ - (ومنها): تحريم أخذ مال المسلم بغير حقٌ. 

 :‏ (ومنها): أن هذا دليل على أن الحكم يُجرى على الغالب؛ لأن 
تطرّق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن» وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه 
ممكن» فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر رواية المصئّف هنا أن قوله: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة إلخ» من تمام قول أنس ولي لكن الرواية الثالثة من طريق محمد بن 
عبّاد» عن الدراوردي» عن حميد بلفظ : «أن النبيّ كه قال: إن لم يثمرها الله 
فبم يستحل أحدكم مال أخيه»» صريحة في كونه مرفوعاً»ء وكذا هو عند 
البخاري من طريق مالك» عن حميد» ولفظه: «فقال رسول الله كِكِ: أرأيت إذا 
منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»» فهذا صريح في الرفع . 

قال في «الفتح»: قوله: وقال رسول الله يَكلِ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» 
الحديث» هكذا صرح مالك» برفع هذه الجملة» وتابعه محمد بن عباد» عن 
الدَرّاوردي» عن حميد"» مقتصراً على هذه الجملة الأخيرة» وجزم 
الدارقطني» وغير واحدء من الحفاظء بأنه أخطأ فيه» وبذلك جزم ابن أن 
حاتم في «العلل» عن أبيه» وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيز» من 
محمد بن عباد» فقد رواه إبراهيم بن حمزة» عن الدراوردي» كرواية إسماعيل 
ابن جعفر ‏ يعني المذكورة هنا -. 

ورواه معتمر بن سليمان» وبشر بن المفضل» عن حميد» فقال فيه: قال: 
«أفرأيت» إلخ» قال: فلا أدري» أنس قال: «بم يستحل؟)»» أو حَدّث به عن 
النبي بي أخرجه الخطيب» في «المدرج»» ورواه إسماعيل بن جعفر» عن 
حميد» فعطفه على كلام أنس» في تفسير قوله: «تزهي»» وظاهره الوقف› 
وأخرجه الْجَوْزقيَ من طريق يزيد بن هارون» والخطيب من طريق أبي خالد 


)١(‏ هي رواية مسلم الثالثة هنا. 


5 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
م سے 


الأحمر» كلاهما عن حميد» بلفظ: قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة» 
الحديث» ورواه ابن المبارك» وهشيم» كما تقدم آنفا عن حميدء فلم يذكر هذا 
القدر المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه» على ذلك. 

قال الحافظ: وليس في جميع ما تقدم» ما يمنع أن يكون التفسير 
مرفوعاً ؛ لأن مع الذي رفعه زيادة» على ما ا وقفه» وليس في رواية 
الذي وقفه» ما ينفي قول من رفعه» وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير» عن 
جابر ذيهء ما يُقَوَي رواية الرفع في حديث أنس وء ولفظه: قال 
رسول الله 4: «لو بعت من أخيك ثمراًء فأصابته عاهة» فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك» بغير حق؟». انتهى كلام الحافظ كلف 
وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَنَنِي أو الطّاهِرِء أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي مَالِّك» 
عَنْ حْمَيْدٍ الطُوبل» عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ؛ اه 
حَنّى تُرْهِيء قَالُوا: وَمَا تُزّْهِي؟ قَالٌ: تَحْمَنٌ فَقَالَ: (إِذَا مَتَعَ الله الثَّمَرَهَ قَيِمَ 
سحل مَالَ أخِيك ؟؟). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث 
الماضي» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني كث رواية مالك هذهء فقال: وقد خالف مالكاً 
جماعة» منهم إسماعيل بن جعفر» وابن المبارك» وهشيم » ومروان» 7 بن 
هارون» وغيرهم. قالوا فيه: قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمر.. 


0 
انتهى 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد الدارقطني أن رفع قوله: «أرأيت إن منع الله 


(1) «التتبع» ص٠۲۷‏ بنسخة دراسة الشيخ ربيع المدخلي. 


)۳۹۷۲( بَابُ وَضع الْجَوَائْح - حديث رقم‎  )16( 

له 4r‏ 
الثمرة. . .» الحديث خطأء والصواب أنه موقوف من قول أنس يه ثم ظاهر 
كلامه يوهم أن مالكاً تفرّد برفعه» وليس كذلك» فقد تابعه يحيى بن أيوب» عن 
حميد» وسليمان بن بلال» عن حميد» ومحمد بن عبّاد» عن الدراوردي» عن 
حميد. 


- 


الآثار»“. 
وأما رواية سليمان بن بلال» عن حميد» فأخرجها أبو عوانة في «مسنده» 
ونا £ 


وأما رواية محمد بن عبّاد» عن الدراوديّ» عن حميد» فهي الرواية التالية 

فتبيّن بهذا أن مالكاً لم ينفرد برفعهاء فالأرجح صحة الرفع» كما هو رأي 
الشيخين» حيث أخرجا رواية مالك في «صحيحيهما»» وإلى هذا مال ابن 
شن ا والقاضي عا 

ومما يؤيّد هذا رواية جابر َبْه المتقدّمة الصريحة في الرفع» حيث قال: 
«قال رسول الله يللِ: لو بعت من أخيك ثمراًء فأصابته جائحةٌء فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك بغير حقٌ؟». 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعاً بهذه الزيادة» والله تعالى أعلم. 


) (حَدَنَنِي ممل بن عَبَادِ حًا عبد الْعَزِيزِ ہن محمد‎ - (...( [AVY] 


مه مه 1 00 . 22> م2 N)‏ 2 س2 
عَنْ حُمَيْدء عَنْ أنْس ؛ أن الل يكل قا : «إِنْ لَمْ نورا الك كيم ينجل أَحَدْكمْ 
مَل أَخِيه؟1) . 


.19١- ۱۹۰/۲ راجع: «التمهيد»‎ )۲( .۲٤/٤ «معاني الآثار»‎ )١( 

(۳) راجع: «إكمال المعلم» (518/0)» فقد قال فيه معلّقاً على رواية جابر #: 
وقوله: «إن بعت من أخيك ثمراًء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن ا شيعا : 
بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟؟ قال القاضي: وهذا يدل أن هذه اللفظة في الحديث 
الآخر: «أرأيت إن منع الله الثمرة» من كلام النبي ياء أو بمعناه. . . وهذا الحديث 
الأول - يعني حديث جابر ‏ يرفع الإشكال» ويصخح رواية مالك. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

5200-1 الْعَزِيرٍ ز بْنْ مُحَمَّدِ) بن عُبيد الدّراوزديً» أبو محمد الْجهنيٌ 
مولاهم المدني» در كان يُحدّث من كُتب غيره» فیخطئ [۸] (ت" أولا4١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 175/48. 

والباقون ذكروا في الباب» و«محمد بن عبّاد؛ بن الرِبْرِقان ذُكر في حديث 
٠ N E‏ 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيئ كاه هذه الرواية» فقال في «التتبّع»: وهذا وهم 
فيه ابن عبّاد على الدراورديّ حين سمعه ابن عبّاد منه؛ لأن إبراهيم بن حمزة 
رواه عن الدراوردي» عن حميد» عن أنس: «نهى رسول الله ية عن بيع الثمرة 
حتى تزهوء قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمرٌّء قال: أرأيت إن منع الله 
الثمر» فبم يستحل مال أخيه؟»» وهو الصواب» فأما ابن عبّاد» فإنه أسقط كلام 
النبي بء وأتى بكلام أنس» ورفعه» عن النبيّ كَل وهو خطأ قبيحٌ. انت 
كلام الدارقطني کله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح صحة كون قوله: «أرأيت 
إن منع الله الثمر... إلخ» مرفوعاًء كما صححه الشيخانء فأخرجاه في 
ااصحيحيهما 70" فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )١1664( ]"91/“[‏ (حَدَّنَنَا بشر بر بن الْحَكَمٍ > وَإِبْرَاِيمْ بْنْ ديتارء 
وعبد الجا بن الملا َالَف يشر - - گالوا: حلا ُفَْن ن يبء عَنْ 
حُمَيْدٍ الأمرّج عَنْ سُلَيْمَانَ بن عَتِيِقٍ عَنْ جَابرِ؛ أنَّ لبي کر أمَرَ يوضع 
الْجَوَائِع؛ قال أبو إسْحَاقَ - وهو صَاحِبُ حب ملم -: حا عَبْدُ الحْمّن حْمَنٍ بن بشرء 
عَنْ سَفيّانَ بِهَذَا). 


(۱) «التتبّع» ص 717١١‏ بنسخة دراسة الشيخ ربيع المدخلي. 
20 راجع ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي في دراسته على: «التج بع» للدارقطني» فقد 
أجاد» وأفاد. 


)۳۹۷۲۳( بَابُ وضع الْجَوَائْح - حديث رقم‎  )16( 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (بِشَرٌ بن الْحَكُم) بن حبيب بن يهران الْعَبْديء أبو عبد الرحمن 
الساو نقد زاهدٌ فقيه ]٠١[‏ (ت۷ أو4؟77) (خ م س) تقدم في في «المقدمة» 
۷/٦‏ 

۲ - 0 راهيم بن ويتار) التمّارء أبو إسحاق البغداديٰ» ثقةٌّ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۲) (م) تقدم في «الإيمان» /٤۱١‏ ۲۷۲. 

۳ (عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْمَلَاهِ) بن عبد الجبّار العظار» أبو بكر البصري» 
مولى الأنصار» سكن مكة» لا بأس به» من صغار .]٠١[‏ 

روى عن أبيه» وابن عيينة» وابن مهديّ» ومروان بن معاوية الفزاري» 
ووكيع» وأبي سعيد مولى بني هاشم» وبشر بن السريّ» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» والترمذيّ» والنسائيّ» وروى النسائي أيضاً عن زكريا 
السّجَرِْيَ» عنه» والحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانيَ» وهو من أقرانه» 
وأبو حاتم» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال سلمة بن شبيب» عن أحمد: رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ» وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث» وقال مرة: شيحٌ» وقال النسائي : تقد وقال مرة: لا 
بأس به» وقال العجليّ: بصريّ ثقةٌ سكن مكة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: كان مُتقناًء سمعت ابن خزيمة يقول: ما رأيت أسرع قراءة منه» ومن بندار. 

قال محمد بن إسحاق السرّاج : مات بمكة اول جمادى الأولى سنة .)۲٤۸(‏ 

تفرّد به المصئف. والترمذي» والنسائئى» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقطء برقم »)۱٥۵٤(‏ و(140) وأعاده بعدهء و(2)1959 و۲۰۲۹)» 
و(57١5).‏ 

٤‏ - (سفْيَانٌ بْنْ عَيَيتَة) تقدّم قبل بابين. 


6 (حَمَيْدٌ كفرع ابن قيس» أبو صفوان المكيّ القارئ» ثقةٌ ]٦[‏ 
(ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «الحج» ۱۰/ ۲۸۸۱. 
الان بْنُ عَتِيق) المدنيّء صدوق ]٤[‏ (م د س ق) تقدم في 
«البیوع» ۳۹۲۳/۱۸. 
و«جابر وليه ذكر في الباب. 


5 البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام ملم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 
E‏ 


(عَنْ جَابرٍ) يه (أَنَّ اللي يكل أمَرَ وضع الْجَوَائْح) ولفظ النسائي : «أن 
النبي ييه وَضَعَّ الجوائح»؛ و«الجوائح» جمع جائحة: وهي الآفة» وتقدم 
البحث عنها فی أول الباب» ومعنی قوله: «أمر بوضع الجوائح» آي أمر 
بإسقاطهاء وعدم المطالبة بهاء يعني أن من اشترى ثماراًء فأصابتها آفة 
سماوية؛ كالبرد ‏ بفتحتين -» والبرد - بفتح. فسكون ‏ والحرٌ الشديدين» 
والجراد» ونحو ذلك» من الآفات التي تَعْرض للثمارء فإنه لا يحل للبائع أن 
يطالب بثمنهاء وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في وضع الجوائح قريبأء فلا 
تنس » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقوله: (قَالَ أبُو إِسْحَاقَ) هذا ملحق من تلاميذ أبى إسحاق الراوي 
الزاهد المتوفى فی رجب سنة (۳۰۸) وقد تقدّمت ترجمته فى «المقذمة» 
ار 

وقوله: (وَهْوَّ صَاحِبٌ مُسْلِم) يعني أنه تلميذه» وراوي هذا الكتاب عنه 
(حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشر) بن الحكم العبدي» أبو محمد النيسابوري» من 
صغار ]٠١[‏ (ت١5١)‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدّم في «المقدّمة» 2414/5 وهو 
ولد بشر بن الحكم شيخ مسلم المذكور قبله. 

(عَنْ سُفْيَانَ) بن عيينة (بهَدَا) الحديث» ومراد أبى إسحاق بهذا بيان أنه 
علا برجل » فصار في رواية هذا الحديث كشيخه مسلمء بينه وبين سفيان بن 
عيينة واحد فقطء قاله النوويّ لطر . 
عبد الرحمن بن بشر يقول: حَمّلني بشر بن الحكم على عاتقه في مجلس ابن 
عيينة» فقال: يا معشر أصحاب الحديث أنا بشر بن الحكم بن حبيب» سمع 


)۱( شرح النووي» 1/1۰ 


(5؟) ‏ بَابُ الْحَت عَلَى وَضْع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم )۳۹۷٤(‏ 
الهس > ا ۷ء٣‏ 


وهذا ابني عبد الرحمن قد سمع منه. انتهى'" . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طبه هذا من أفراد المصتف كُأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا .)٠٠٠١٤( ]۳۹۷۳ /١5[‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(07515)» و(النسائي) في «البيوع» (۷/ ٠٠۲)ء‏ و(الشافعيّ) في «مسنده) 
».)155/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۹/۳٠۳)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(7"1/5). و(الحاكم) في «المستدرك) (۲/ 50 وا٤)»‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (001)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۳۰۷ و٣٣٣‏ و٣٣۲)»‏ 
و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (۱/ ۱۳۷)» و(الدارقطنيئ) في «سننه» (۳۱/۳)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )7"١57/0(‏ و«الصغرى» )٩١ /٥(‏ و«المعرفة» (5/ ۳۳۲ 
و"07). و(البغوي) في اشرح السنّة» (۸۳٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


0 ےک ہے ٣‏ 


«إن أرِيِدُ إلا هلح ما اشتطعث وما يَِيقٍ إل له عب رك وه أيبْ». 


- 


 )7(‏ (بَابُ الْحَتٌ عَلَى وضع بَعْضٍ الین“ 


 )١1567( ]"91/4[‏ (حَدَثََا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدِ حَدَئَنَا لَبْتْء عَنْ بُكَيْر» عَنْ 
عِيَاضٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبي سيا الْحُْرُِ؛ نَالَ: أَصِيبَ رَجُلّ فِي عَهْد 
رول الله يكل في مار ابْتاعَهَاء كر ديه ققَالَ رَسُولُ اه يكله: «تَصَدَقُوا عَلَيْواء 
ََصَدَقَ النَّامنْ عَلَيْهِء َلَمْ يَبْلْعْ دك وَقَاء دَيْيِ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله لِعُرَمَائهِ: 
دوا ما جذ وَكَئِسَ لَكُمْ إلا تك 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» 541/7. 


(۲) هكذا ترجم القرطبيّ 20 وترجم النوويّ باباب استحباب الوضع من الدين» وهما 
متقاريان. 


33 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (قْتيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي» أبو رجاء البغلانئ» تقدّم قبل باب. 
١‏ (لَيْتْ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء تقدّم أيضا قبل باب. 
۳ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ» نزيل مصرء ثقة ]٥[‏ (ت0١17١)‏ 
E‏ 5/. 
- (عِيَاضُ بْنْ عبد الله) بن سَعْد بن أبي سرح القرشيّ العامري المكيّ» 
ثقة [۳] تقدم في «الإيمان» 75/ .٠٠١‏ 
و اوس ا براي ا مان رن اا تيا 
تقدم في «شرح المقدمة» N‏ والله تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من خماسيات المصئّف كله.' 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابيّ» فمدنيّ» وكل من 
قتيبة» وبكير» وعياض» ممن دخل مصر أيضاً. 1 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد طبه من 
المكثرين السبعة» روى )٠٠١١(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) َف أنه (كَالَ: أصِيبَ رَجُل) قيل: هو معاذ بن 
جبل به قاله النوويّ» وقال القرطبيت كَنْهُ: هذا الرجل هو معاذ بن جبل» 
وكان غرماؤه يهود فكلمهم النبيّ كله في أن يخففوا عنه» أو ينظروه» فأبواء 
فحكم النبيّ ككل بما ذُكرء وظاهر هذا الع ليت ار 
الثمرة» حتى لم يبق له منها ما يباع عليه» فقد ثبتت عسرته» فحكمه الإنظار 
إلى الميسرة» كما قال الله تعالى” > فمن كان كذلك فلا يحبس مثله خلافاً 
لشريح ؛ فإنه قال: يخس _أبداء ولا يلازّم» خلافاً ا حنيفة ؛ فإنه قال : يلارّم 


.]۲۸١ يعني قوله: #قَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَوَ» الآية [البقرة:‎ )١( 


(1) - بَابُ الْحَتُ عَلَى وَضّع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم (9914) 
5 84 
لأنكاة أن يلين لجال دولا کات إن يعيب ل هر رل شلد وهنا 
كلّه مردود بنص القرآنء وبقوله كل لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم 
إلا ذلك»» ولا يجب أن يُتَصَدَّقَ عليه» ومن فعل ذلك» أو حضٌ عليه كان 
خيراً له» وفيه ثواب كثير؛ لأنه سعى في تخليص ذمة المسلم من المطالبة 
المستقبلة» أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان قد وقع 
ذلك» وفعل النبي ية ذلك بمعاذ ليتبيّن خصومه أنه ليس عنده شيء» ولتطيب 
قلوبهم بما أخذواء فيسهل عليهم ترك ما بقي» وليخفف الدَّين عن معاذء 
وليتشارك المتصدقون في أجر المغونة وثوانها»-وليكان ذلك سئة يحسئة: 

وفيه ما يدل على نسخ بيع الجزء في الدّين» كما كان في أول الإسلام» 
وعلى نسخه تدل الآية و انتهى كلام القرطبيّ کب . 

[تنبيه]: قصّة معاذ ويه المذكورة ساقها عبد الرزّاق في «مصنفه» 7/4 
فقال: 

)٠١۷۷(‏ - أخبرنا" عبد الرزاق» قال: أنا معمرء عن الزهريٰ» عن 
عبد الرحمن بن كنت بن مالك عن آبية”"" قال: كان معاذ بن جيل رجلا 
سمحاً شاباً جميلاً» من أفضل شباب قومه» وكان لا يُمسك شيئاًء فلم يزل 
يدان حتى أَغْلّق ماله كله من الدَّينء فأتى النبى يل يطلب إليه أن يسأل غرماءه 
أن يضعوا لهء فأبواء فلو تركوا وا أحد تركوا لمعاذ بن جبل من 
أجل النبئ يل فباع النبي بيه كلّ ماله في دينه» حتى قام معاذ بغير شيء» 
حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي ية على طائفة من اليمن أميراً؛ لِيَجَيْره 
فمكث معاذ باليمن» وكان أوْلَ من تجر في مال الله هو» ومكث حتى أصاب» 
وحتى قُبض النبيّ كله فلما قُبضء قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا 
الجر قلع 4 ها تة رة مار قال أب يكز عا مت ال 2/6 
ليجبره» ولست بآخذ منه شيئاً إلا أن يعطيني» فانطلق عمر إلى معاذ؛ إذ لم 


)١(‏ «المفهم» 5/!ا47. 
(۲) قائل «أخبرنا» هو الراوي عن عبد الرزّاق» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


يطعه أبو بكرء فذكر ذلك عمر لمعاذء فقال معاذ: إنما أرسلني رسول الله با 
ليجبرني» ولست بفاعل» ثم لقي معاذٌ عمرّء فقال: قد أطعتك» وأنا فاعل ما 
أمرتني به» إنى ي أريت في المنام أني في حؤمة ماء» قد حَشِيت الغرقٌ» 
فخلّصتني منه يا عمر» فأتى معاذ أبا بكرء فذكر ذلك له وحَلّف له أنه لم 
يكتمه شيئاً حتى بين له سوطهء فقال أبو بكر: لا والله لا آخذه منك» قد وهبته 
لك» قال عمر: هذا حين طاب» وحَلَء قال: فخرج معاذ عند ذلك إلى 
الشام . 

قال معمر”''2: فأخبرني رجل من قريش» قال: سمعت الزهريّ يقول: لما 
باع النبي بي مال معاذ أوقفه للناس» فقال: «من باع هذا شيئاً فهو باطل». 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الرجل المبهم في هذا الحديث هو معاذ بن 
جبل به محل نظر؛ فإن سياق القصّة بعيد عن سياق حديث الباب» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

(فِي عَهْدِ) أي: زمان (رَسُولٍِ الله لاء في ثِمَارِ) متعلّق بالأصيب" (ابْتَاعَهَا 
أي : اشتراهاء يعني أنه لحقه خسران» بسبب إصابة آفة ثماراً اشتراهاء ولم ينقد 
ثمنها (فَكَثْرَ) بضم الثاء المثلثة (دَيْنْهُ) أي فطالبه البائع بئمن تلك الثمرة» وكذا طالبه 
بقيّة غرمائه» ولیس له مال يؤديه (قَقَالَ وَسُولُ اله ككئِ) لأصحابهء أو لقوم ذلك 
الرجل: («تَصَدَفُوا عَلَيِْ) أي: على الرجل المدين #إنَّ أله زى مسين 
[يوسف: ۸۸] (قْتَصَدَقَ النّاسُ عَلَيّه) فيه أن المسألة تحل لمثله (قَلَمْ يبلغ ذَيِكَ) أي : 
ما تصدّقوا عليه (وَفَاءَ دَيْنِه) أي : لكثرته (قَقَالَ رَسُولُ الله )أي : لغرمائه : («خدُوا 
ما وَجَدْتُم) أي: مما تصدّق الناس عليه (وَلَبْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَه) أي: إلا أخذ ما 
وجدتم» والمعنى: أنه ليس لكم مطالبته بالباقي» بل الواجب عليكم مسامحته» 
أو إنظاره إلى الميسرة» كما قال كك: لمَنَظِرَةٌ إل مسرو الآية [البقرة: .]۲۸٠‏ 

وقال السنديّ كث في «حاشيته على النسائي» : ظاهره أنه وضع الجائح» 
بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه. 


. وهذا الإسناد فيه مبهم» وفيه إرسال أيضاًء فتنبّه‎ )١( 


(15) - بَابُ الْحَت عَلَى وَضّع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم )۳۹۷٤(‏ 
- اه 

ويَحْتَمِل أن المعنى: ليس لكم في الحال إلا ذلك؛ لوجوب الإنظار في 
غيره؛ لقوله تعالى: فة إل مسرو 4 وحينئذ فلا وضع أصلاًء وبالجملة» 
فهذا الحديث دليلٌ لمن يقول بعدم الوضعء والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا الحديث 
محمول على أنها تلفت بعد أوان الجذاذ» وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك 
على الشجرء فإنها بوا تكون من ضمان المشتري» وليس له حقّ في الوضع› 
فلا يكون الحديث معارضاً لتلك الأحاديث الكثيرة الموجبة وضع الجوائح»› 
وعلى تقدير عدم حمله على هذه الصورة» فتلك الأحاديث ترجح عليه؛ لقوّتهاء 
فتأمل بالإنصاف . 

[تنبيه]: زاد النسائي كه في «السنن الكبرى» بعد إيراده حديث أبي 
سعيد َه هذاء ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا أصلح من حديث 
سليمان بن عتِيق. انتهى. 

وأشار به إلى ما تقدّم من الكلام في سليمان بن عتيق» فقد ضعَفه 
بعضهم» إلا أن مسلماً أخرج له الحديث المذكور» وغيره» كما سبق بيانه» 
ويشهد لحديثه حديث أنس وء وحديثا جابر ذه المذكوران في الباب 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذَنه هذا من أفراد 
المصئف كأنْهة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [177/ 91/5 و7914] »)١1557(‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» (7579 و7476). و(الترمذي) في «الزكاة» .)٠٠١(‏ و(النسائيّ) في 
«البيوع» (1/ 5154 556 و۳۱۲) و«الكبرى» ۱۹/٤(‏ و٥٥)»‏ و(ابن ماجه) في 
«التجارات» ۲۲٠۹(‏ و«الأحكام» (2)51707 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (5/ 


.755 70 «حاشية السنديّ على النسائئ» /ا/‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
عن س ت 
۳) و(أحمد) في «مسند» (۳/ ۳۹ و۸٥)»‏ و(الدارمی) في «سننه» (۲/ »)۲٥۲‏ 
و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۰۳۳٥)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقی» (1۳۹)ء 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۳۰۹/۱)» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۳۳٣/۳(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)٤۷/۲(‏ و(الدارقطني) في «(سننه» (۳/ ۳۰ و١‏ ۳)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 7١8‏ و٣۳۰‏ و59/5 و١2)‏ و«المعرفة» ,)7٠57/5(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنة» »)۲٠١١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي بل من الرأفة» والرحمة بأمته» حيث 
يهتم بتدبير شؤونهم» فيقوم بمساعدة الفقراء» والمحتاجين» إذا كان عنده شيء 
من المال» وإلا أمر أصحابه المياسير ون أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم» 
ويسدّوا حاجاتهم . 

۲ - (ومنها): التعاون على البرّء والتقوى» ومواساة المحتاج» ومن عليه 
دين» والحتٌ على الصدقة 

۳ - (ومنها): جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة» بقدر ما يؤدّي به 
دينه» ويسدٌ حاجته. 

٤‏ - (ومنها): أن المعسر لا تحل مطالبته» ولا ملازمته» ولا سَجْنه وبه 
قال الشافعيّ» ومالك» وجمهور العلماء» وحكي عن شريح حبسه حتى يقضي 
الدين» وإن كان قد ثبت إعساره» وعن اف حنيفة : تجوز ملازمته. 

ه ‏ (ومنها): أنه اسلو إلى الغرماء جميع مال المفلس» ما لم يَقض 
دینهم» ولا يُترك للمفلس سوى ثيابه» ونحوها. قال التوو 3 

> - (ومنها) : ما قال القرطبيّ كله : قوله: «خذوا ما وجدتم» ندل على 
أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد ما له» ويُستثنى من ذلك ما كان من 
ضرورته» ورَوَى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يواريه» والمشهور: 
أنه يترك له كسوته المعتادة» ما لم يكن فيها فضلء» ولا ينْرَع منه رداؤه» إن 
كان ذلك مُزرياً به؛ أي: منقصاًء وفي ترك كسوة زوجته» وبيع كتبه إن كان 


.۲۱۸ - ۲۱۷/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 


(7؟) ۔ باب الْحَت عَلَى وَضْع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم  "918(‏ 9175") 

> ج اط جوم الك 
عالماً خلافٌء ولا يُترك له مسکن» ولا خاتم» ولا ثوب جُمْعَتهء ما لم تقل 
قيمتها . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف م اول الكتاب قال: 

e‏ ..( - (حَدَنَيِي وين عاك الأغلیء أحْبَرئا عب عَبْدُ الله بر 
وَهب» أخبرني عَمْرْ و بن م الْحَارثِ» عن ن كير بن اشح بهذا الإستاد ئلم . 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

١‏ (يُونْسُ بن عَبْدٍ الأعُلّى) بن ميسرة الصَّدَفِيَء أبو موسى المصري» ثقة 
من صغار [* ٠](ت55)‏ وله 2050 8 (م س ف) تقدم فى «الإيمان» <A /Vo‏ 


ومع 


"١‏ - (عبد الله بن وَهْبٍ) تقدّم في الباب الماضي. 

+( روث انارت رن قرب ا ات مولاهمء أبو أيوب 
المصري» ثقة ثقةٌ حافظ فقيه [۷] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .159/1١5‏ 

و(بكير بن الأشجّ) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجٌ هذه ساقها الحاكم 
في «المستدرك» ٤۷/۲‏ فقال: 

(7710) - حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا بحر بن نصر 
الخولاني» حدّثنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن 
الأشج. عن عياض بن عبد الله» عن أبي ا الخدري» قال: أصيب رجل 
في عهد رسول الله يه ذ فى ثمار ابتاعها »> فكثر دينهء فقال رسول الله كَل : 
«تصدقوا عليه)» فتصدقوا عل فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه» فقال رسول الله کل : 
«خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»» هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه''". انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال : 

[۳4۷٦]‏ (لامه١)‏ - (وَحَدَنْبِي غَيْرٌ وَا جا مِنْ أُصْحَايئاء قَالُوا: حَدَنَنَا 


۶ 


إِسْمَاعِيلٌ : بْنُ أبي أوَيْس » حَدَنْنِي َخِي : عَنْ سَلَيْمَانَ - وهو ابن لال - عن 


. فيه نظر لا يخفى» فقد أخرجه مسلم هناء فتنبّه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


يَحْتَى بن سَعِيدٍ ره عَنْ أبي الرّجَال مُحَمدِ بن عب الرحْمَنِ؛ أنّ أمَهُ عمْرَةَ بنْتَ عَبْد 

الرَّحَمَنِ » قَالَْتْ: سَمِعْتٌ عَابْشَةٌ د تَقُولٌُ: سَمِعّ رَسُولُ الله ل صَّوْتَ حضوم 

اباب َال أ صُوَائّهُمًا. ؛ وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ لحر ويَسْترفُهُ في شي وهو 
يمول : وال لا أَفعل و فَخَرَجَ رَسُولُ لله ل عَلَيْهِمَاء فَقَالَ: «أَيْنَ المُتألّي عَلَى الله 

لا عل الْمَعْدُوفٌ؟. قَالَ: 1 يا رَسُولَ الل قَلَهُ أي دک أَحَبِّ) 

رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

: (خَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابنَا) قال النوويّ #: قال جماعة من الحفاظ‎ ١ 
هذا أحد ادرف المقطوعة في «صحيح 0 وهي اثنا عشر حديثاً: سبق‎ 
بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح؛ لأن مسلماً لم يذكر من‎ 
سمع منه هذا الحديث.‎ 

قال القاضي عياض: إذا قال الراوي: حدّثني غير واحد» أو حدّثني 
الثقة» أو حدّئني بعض أصحابناء ليس هو من المقطوعء ولا من المرسلء ولا 
من المعضلء عند أهل هذا الفنّء بل هو من باب الرواية عن المجهول» وهذا 
الذي قاله القاضي هو الصواب» لكن كيف كان فلا يُحتجٌ بهذا المتن من هذه 
الرواية» لو لم يثبت من طريق آخرء ولكن قد ثبت من طريق آخرء فقد رواه 
البخاري في «صحيحه» عن إسماعيل بن أبى أويس» ولعل مسلماً أراد بقوله: 
«غيرٌ واحد» البخاري وغيره» وقد حَدَّثْ عن إسماعيل هذا من غير 
واسطة» في «كتاب الحج». وفي آخر «كتاب الجهاد»» وروى مسلم أيضا عن 
أحمد بن يوسف الأزدي» عن إسماعيل في «كتاب اللعان». وفي «كتاب 
الفضائل». والله أعلم. انتهى كلام النووي كله . 

وقال في «الفتح»: هذا الحديث أخرجه مسلم قال: حذّثنا غير واحده 
عن إسماعيل بن أبي أويس» فعدّه بعضهمٍ في المنقطع» والتحقيق أنه متصل في 
إسناده مبهمء وقد رواه عن إسماعيل أيضاً محمد بن يحيى الذْمْلىَ أخرجه أبو 
عوانة» والإسماعيليّء وغيرهما من طريقهء وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق 


(۱) «شرح النوويّ» ۲۱۹/۱۰. 


)99175( بَابُ الْحَت عَلَى وَضْع بَعْضٍ الدّيْنِ - حديث رقم‎  )( 

إبراهيم بن الحسين الكسائيّ» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» ورويناه في 
«المحامليّات» عن عبد الله بن م فِيَحْتَمِل أن يمسر من أبهمه مسلم بهؤلاءء 
أو بعضهم» ولم ينفرد به إسماعيل» بل تابعه أيوب بن سفيان» عن أبي بكر بن 
أبي أويس» أخرجه الإسماعيلي أيضاء ولا انفرد به يحيى بن سعيد» فقد 
أخرجه ابن حبان من طريق عبد لجا بن أبي الرجال» عن أبيه. انتهى”" . 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ بن أبي أوَيْسِ) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن 
أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله المدنيّ» صدوقٌ أخطأ في أحاديث من حفظه 
[۱۰] (ت٣۲۲)‏ (خ م د ت ت ق) تقدم في «الحج» 71/1 7. 

۳ _ (أَخُوهُ) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن 
ات عامز الأصبحي) أب یکر ین ی ا المدنيئ الأعشى» مشهور بكنيته 
كأبيه» ثقدٌ [9]. 

رَوَى عن أبيه» وعم جه الربيع بن مالك» وابن أبي ذئب» وابن 
عجلان» ومالك بن أنس» وسليمان بن بلال» والثوري» وهشام بن سعد» 
وغيرهم . 

ورّوى عنه أخوه إسماعيل» وأيوب بن سليمان بن بلال» وإسحاق ابن 
راهويهء ومحمد بن رافع. ومحمد بن سعد» ومحمل بن عبد الله بن 
عبد الحكم» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ. عن ابن معين : ثقة» وقال آخر» عن یحی : لیس به 
بأمنٌء وقال الآجريّ: قدّمه أبو داود على إسماعيل تقديما ناء وقال 
النسائي : ضعيفٌ» وقال الحاكم عن الدارقطنيّ : ع وقال الأزدي: وما 
أظنه ظن إلا أنه غيره» فإنه إنما أطلق ذلك في أبي بكر الأعشى» وهو هو» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات داد 35 اثنتين ومائتين. 

أخرج له البخاري» والمصتّف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (سْلَيْمَانُ بْنُ بلال) المدني» تقدّم قريباً. 


.)۲۷٠١( «الفتح» 817//6ه «كتاب الصلح» رقم‎ )١( 


ظ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لم س = 


- (يَحْبَى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاري» تقدّم أيضاً قريباً. 
ابو الخال ممه مُحَمدُ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن حارثة بن النعمان 
الأنصاري» أبو عبد الرحمن المدني» ثم ]°[ (خ م س ف) تقدم في «صلاة 
00 وقصرها) .189٠/55‏ 


ص ع سم 


(أَمَهُ عَمْرَةٌ بنت عَبّْدٍ الرَّحْمّن) بن سعد بن زُرَارة الأنصاريّة 
المدنيّة» ثقةٌ [۳] ماتت قبل الماثة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت في «شرح 
المقدمة» جا ص۷١٤.‏ 

۸ - (عَائِسَةٌ) بنت أبي بكر الصدّيق وي أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاًء 
وأفضل أزواج النبي ية إلا خديجة. ففيها خلاف شهير»ء ماتت سنة )٥۷(‏ 
على الصحيح (ع) تقدّمت في اشرح المقذمة» جا ص6١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخه المبهمين. 

؟" ‏ (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يحيى» 
وأبو الرجال» وأمه عمرة» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة 
الخامسة. 

۳ - (ومنها): أن فيه عائشة وا من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) من 
الحديث. 


شرح الحديث: 

(عن أبي الرّجَالِ) بكسر الراءء وتخفيف الجيم : لقت يرون الک القن 
نها لآنه ولد له عشرة من الذكون وبلغوا مبلغ الرجال» وهو من صغار 
التابعين» وكذا الراوي عنه» وقوله: (مُحَمَدٍ بْنِ عَبَّدٍ الرَّحْمَنِ) بالجرٌ بدل من 
«أبي الرجال» (أَنَّ امه عَمْرَة بنت عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ ن) الأنصاريّة (قَالَتْ: 
عَايْشَةَ) أم المؤمنين و (تَقُو ل: سمح سول الله ِ يل صوت ت خصّوم) بالف ؛ 
جمع حَصْم بفتح»› يكوا قال الفيّومي كله: الْخَصُم: بقع على المغرد 
وغيره» والذكر والأنثى بلفظ واحده وفي لغة يُطابقٌ في التثنية والجمع» ويُجمّع 


(5) - باب الْحَتُ عَلَى وَضّع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم (8915) 
YoY =‏ 
على خُصُوم وخِصّارء مثل بحر» وبُحورء ويحار. انتهی. وقوله: (بالباب) 
متعلّق بحال مقدّر؛ أي: كونهما كائنين بالباب» والمراد: باب حجرة النبي بء 
وقوله: (عَالِيَةَ أَصُوَانُهُمَا) يجوز جرّ «عالية» صفة ل«خصوم»» ونصبه على 
الحال» و«أصواتهما» مرفوع على الفاعليّة لعالية؛ لأنه اسم الفاعل يعمل عمل 
فعله» إذا اعتمدء وقد اعتمد هنا على الموصوف» قال في «الخلاصة»: 
كَفِعْلِهِ اسم تَاعِلٍ فِي الْعَمَلِ إن كَانَ عَنْ مُضِيهِ بِمَعْرِلٍ 
وَوَلِيَ اسْيِفُهَاماً اؤ حَرْف نِدَا أَوْ نَفَّياً اؤ جا صِمَةَ أو مُسْنَدَا 

ويجوز رفع اغاليةٌ» خبراً مقدّماً لاأصواتهما»» والجملة حالء وإنما ثتى 
الضمير مع أنه يعود إلى الجمع باعتبار أنهما خصمان» أو على القول بأن أدنى 
الجمع اثنان. 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «عالية أصواتهم»» فقال في «الفتح»: 
قوله: «عالية أصواتهم» في رواية: «أصواتهما»» وكأنه جمع باعتبار من حضر 
الخصومة» وني باعتبار الخصمين» أو كأن التخاصم من الجانبين بين جماعةء 
فجوع» ثم ّي باعتبار جنس الخصم» وليس فيه حجة لمن جَوَّز صيغة الجمع 
بالاثنين كما زعم بعض الشراح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وليس فيه حجة إلخ» بلى فيه حجة 
ظاهرة» وقد حقّقت هذه المسألة فى «التحفة المرضيّة»» واشرحها»» ورجّحت 
القول بأن أدنى الجمع اثنان؛ لو أدلّته» فراجعه تستفد”" » وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

(وَإدُ ذا أَحَدُهُمَا) «إذا» هنا فُجائيّة» و«أحدهما» مبتدأء خبره قوله: «يستوضع»» 
وإنما قال: «أحدهما» بتثنية الضمير؛ لِمَا قدّمناه من أنه باعتبار الخصمين. 

(يستوضع الآخرً) أي : يطلب منه الوضيعة؛ أي : الحطيطة 3 الدّين 
(وَيَسْتَدْفِقَهُ) أي : يطلب منه أن يرفق به في الاستيفاء. ا (في د شئْءِ) أ : 
في حظ شيء من الدّين. 


.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.777 - ۲۲۹/۳ راجع: «المنحة الرضية شرح التحفة المرضيّة»‎ )۲( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وفي رواية ابن حبان: «دخلت امرأة على النبي كله فقالت: إني ابتعت 
أنا وابني من فلان تمرأء فأحصيناه» لا والذي أكرمك بالحقٌ ما أحصينا منه إلا 
ما نأكله في بطونناء أو تُطعمه مسكيناً» وجئنا نستوضعه ما نقصنا. . .) 
الحديث» فظهر بهذا أن المخاصمة وقعت بين البائع وبين المشتريَّيْنِء قال 
الحافظ كأَنْهُ: ولم أقف على تسمية واحد منهم» وأما تجويز بعض الشراح أن 
المتخاصمين هما المذكوران في الحديث الذي يليه يعني قصّة كعب بن مالك 
وخصمه - ففيه يُعْلٌ؛ لتغاير القصتين» وعُرف بهذه الزيادة أصل القصة. 
انتهى 0 , 
(وَهوَ) أي : الآخر (يَقُولُ : وال لا أَفْمَلُ) أي : أضع من دّيني شيئاً» ولا 
أرفق بك (فْحَرَجَ ول لله يله عَلَيْهِمَا > فَقَالَ: «أَيْنَ لْمُتَأنّي عَلَى الله) - بضم 
د وفتح المثناة» والهمزة» وتشديد اللام المكسورة ‏ أي: الحالف المبالغ 
في اليمين» مأخوذ من الأليّة - بفتح الهمزة» وكسر اللام» وتشديد التحتانية - 
لحن اليمين» قاله في «الفتح». 
وقال الفيّومي كأله: «الأليّةُ»: الحلِف» والجمع ألاياء مثل عَطِيّة 
وعطاياء قال الشاعر [من الطويل]: 
ُلِيل الألايَا حَافِظ لِيَمِييِه فَإِنْسَبَقَتْ مِنْهُالأَلِيَّةُ بَرّتِ 


وآلى إيلاء» مل آنى إيتاء: إذا حَلَفء فهو مُوْلِء وتألّىء وائتلى كذلك. 
انت . 

وقوله: (لا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟)) بتقدير حرف مصدري؛ أي: أن لا يفعل 
المعروف» وهو في تأويل المصدر مجرور بحرف جر مقدّر؛ أي: على عدم 
و ظ 

وفي رواية ابن حبان: «فقال: آلى أن لا يصنع ا ثلاث مرات» فبلغ 
ذلك صاحب ا 

(قَالَ: ئا يا رَسُولَ اللى. لَه أي ذَلِكَ أَحَبّ) أي: فلخصمي؛ أي شيء من 


)۱( راجع : «الفتح» ك/لممه «كتاب الصلح» رقم .)۲۷٠١(‏ 
(0) »ا ا المنير» .7١/١‏ 


(5؟) ‏ بَابُ الْحَتٌ عَلَى وَضْع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم (9175*) 


الحطء أو الرفق أحبّء وفي رواية ابن حبان: «فقال: إن شعت وضعتٌ ما 
نقصواء وإن شئت من رأس المال» فوضع ما نقصوا»ء قال الحافظ كَُنْهُ: وهو 
يُشور بأن المراد بالوضع الحظ من رأس المالء وبالرفق الاقتصار عليهء وترك 
الزيادة» لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال. انتهى" ٠‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۳۹۷٦/۲١[‏ (۷١٠٠)ء‏ و(البخاري) في 
«الصلح؛ (١٠۲۷)ء‏ و(مالك) في «الموظإ» (2)511/1 و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (00177)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۳۳۷)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ ۵٠٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الحضّ على الرفق بالغريم» والإحسان إليه بالوضع 


١‏ (ومنها): جواز طلب الرفق في المطالبة والاستيفاء» وأنه لا بأس 
به» ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح» وإهانة النفس» أو الإيذاء» ونحو 
ذلك» إلا من ضرورة. قاله النوويّ كل" . 

٠‏ (ومنها): الزجر عن الحلف على ترك فعل الخيرء وإنكار ذلك» قال 
الداوديّ: إنما كره ذلك؛ لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدّر الله 
وقوعه» وعن المهلّب نحوهء وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف 
لمن حلف ليفعلنَ خيراً» وليس كذلك» بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن 
فعل الخير. 

قال: ويشكل في هذا قوله َة للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على 


)۱( «الفتح» .0۸۸/٦‏ )۲( شرح النووي» ° 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


هذاء ولا أنقص منه: «أفلح إن صدق»» ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» 
وهي من فعل الخير. 

ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلامء 
والاستمالة إلى الدخول فيه» فكان يَحْرِص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع 
مشقة مهما أمكن» بخلاف من تمكّن في الإسلام» فيَحُضّه على الازدياد من 
نوافل الخير. انتهى. 

٤‏ - (ومنها) : أنه ينبغي لمن حلف أن لا يفعل خيراً أن يحنث» ويكمر 
عن يمينه . 

ه ‏ (ومنها): استحباب الشفاعة إلى أصحاب الحقوق» وقبول الشفاعة 
٠‏ في الخير. 

5 (ومنها): أن فيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع» وطواعيتهم لما 
يشير به» وحرصهم على فعل الخير. ظ 

(ومنها): أن فيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغطء 
ورفع الصوت عند الحاكم. 

۸ - (ومنها): أن فيه جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدَّين 
خلافاً لمن كرهه من المالكية» واعبّلَ بما فيه من تحمّل المنّة» وقال القرطبئّ: 
لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى. 

٩‏ - (ومنها): أن فيه هبةً المجهول» كذا قال ابن التين» وفيه نظر؛ لما 
قدّمناه من رواية ابن حبان» قاله في «الفتح"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )1988( 7/1‏ (حَدَنَنَا حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو بن وَهْبٍء 
َخْبرَنِي پوس عَنِ ابن شِهَابٍء حَدَئني عبد الله ِن كَمْبٍ بن مَالِكء أخْبَرهُ عَنْ 


ے 09 


01 7 م2 5 r f. o‏ 1م ٠ of‏ ب و ٺه ڪاله * 
أبيه ؛ أنه تَقَاضَى ابْنَ أبي حَدَرَدٍ دَيْنا كَانَ له عَلْيّْهِ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية في 


(۱( راجع : «الفتح» 88/5 ه. )۲( «الفتح» 5 _ 0۸۹. 


)۳۹۷۷( ۔ بَابُ الْحَتُ عَلَى وَضع بَعْضٍ الدّيْنَ - حديث رقم‎ )١ 
۳۱ کے‎ 


0 


الْمَسْجِدِء فَارْتَفَعَتْ أصْوَانهُمَا“ حى سَمِعَهَا رَسُولُ الله ي وَهْوَ في ب فَخَرَجَ 
ِلَيْهمَا وول الله , ب خی کف سج حونو وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مالك قال : 
ما كَمْبُ»» فَمَالَ: لبیک يَا رَسُولَ الل فَأَشَارَ(" إِلَيْهِ بِيَدِه أَنْ ضع الشَّطْرَّ مِنْ 
دينک قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الل قَالَ رَسُولُ اله يلل : ١اقُمْ‏ فَاقْضِه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (حَوْمَلَةَ بن يح يَحْتَى) الجييء تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (عبد ف ذُكر قبل حديث. 

بو الأيلئء تقدم فا 

0 (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً‎ - ٤ 

(عبد الله 1 بن كعْب بْنِ مَالِك) الأنصاريّ المدنيئ» تقد يقال 1 هارو 
1 (ت/ أو۹۸) 5 م د س ق) تقدم في «الإیمان» .۳٠۰ /٦٤‏ 

٠‏ - (أَبُوهُ) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السَّلَّمِيَ المدنيّ 
الصحابيّ الشهيرء وهو أحد الثلاثة الذين حُلّفواء مات في خلافة عليّ با (ع) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠٠١۹/۱۳‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككأنه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. غير شيخههء فقد تفرد به 
هو والنسائي» وابن ماجه. 

۳ _(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه هو أحد الثلاثة الذين نزلت فيهم آية: لول 
اَل لدت يفوأ الآية [التوبة:118]» رُوي له ثمانون حديثاًء والله تعالى 


أعلم . 


.» وفي نسخة: «أصواتهم». (۲) وفي نسخة: «قال: فأشار إليه‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ج کے 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهّاب) الزهري؛ أنه قال: (حَدَكَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَمْبٍ بن مَالِك) 
يقال: له رؤية (عَنْ أبيه) كعب بن مالك ههه (أنَهُ َقَاضَى ابْنَ أبي حَدْرَِ) أي : 
طالب أن يقضيه» وفي الرواية التالية من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 
عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك؛ «أنه كان له مال على 
عبد الله بن أبى حَدذرد الأسلمئ» فلقيهء فلزمه» فتكلّما حتى ارتفعت 
أصراهها د ۰ 

[تنبيه]: «ابن أب حَدْرد) - بفتح الحاء المهملة» وسكون الدال المهملةء 
وفتح الراء» ثم دال مهملة ‏ قال الجوهري وغيره: لم يأت من الأسماء على 
«فعلع» بتكرير العين غير حدرد. وهو عبد الله بن أبي حدرد» واسمه سلامة» 
وقيل: عُبيد بن عُمير بن أبي سلامة بن سعد بن شيبان بن الحارث بن قيس بن 
هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلميّء أبو محمدء له ولأبيه صحبة» وقال ابن 
منده: لا خلاف في صحبته» وقال ابن سعد: أول مشاهده الحديبية» ثم خيبر» 
مات سنة )۷١(‏ عن )۸١(‏ سنةء أفاده فى «الإصابة» . 

وقوله: (دَيْناً) منصوب على أنه را ثان ل«تقاضى»» والأول «ابنَ أبي 
حدرد»ء وقوله: (كَانَ لَهُ عَلَيُ) جملة فى محل نصب صفة ل«ديناً؛» وضمير اله» 
لكعب» و«عليه» لابن ا حدرد» زرا الطبرانيٌ أنه كان أوفيّتين (في عه 
رَسُولٍ الله ككلن) أي : في زمانه (فِي المَسجد) النبويّ» وهو متعلق باتقاضى» 
(تَارْتَفَعَتْ أَصْوَانَهُمَا) وفي بعض النسخ: «فارتفعت أصواتهم' (حّى سَمِعََ) أي : 
الأصوات» وفي رواية النسائيئ: «حتى سمعهما» (رَسُولُ الله يلك) وقوله: (وَهُوَ 
في بَدْته) جملة حالية من «رسول الله يف (فَحَرَجَ إِلَْهِمَا رَسُولُ الله يكلل) أي : 
من حجرته» وفي رواية الأعرج» عن عبد الله بن كعب التالية: «فمرٌ بهما 
رسول الله كلا وظاهر الروايتين التخالف» وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن 
يكون مر بهما أوّلاًء ثم إن كعباً أشخص خصمه للمحاكمة» فسمعهما الب يكل 
أيضاًء وهو في بيته» قال الحافظ: وفيه بُعد؛ لأن في الطريقين أنه َة أشار 


)0غ( راجع : «الإصابة» 67/56 .٥٤‏ 


)۳۹۷۷( باب الْحَتُّ عَلَى وَضّع بَعْضٍ الدّيْنِ  حديث رقم‎  )15( 
۳ 2 
إلى كعب بالوضيعة» وأمر غريمه بالقضاءء فلو كان أمره بذلك تقدّم لهما لَمَا‎ 
احتاج إلى الإعادة» والأولى فيما يظهر لي أن يُحمَّل المرور على أمر معنوي»‎ 
لا حسّىّ. انتهى. (حَنَى كَشَفَ سِحْفٌ حُجْرَتِه)  بكسر المهملة» وسكون‎ 
الجيم» وحكي فتح أوله  وهو الستر» وقيل: أحد طرفي الستر الْمُمَرّحجء قاله‎ 
. في «الفتح»'‎ 
وقال المجد كله: «السجف»» ويكسرء وككتاب: الستر»‎ 
ا ا‎ E O 
شعن مستريق مرو فكل شن تخت وا رات ال دار‎ 
: ا‎ 
(وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مالك قال : «يَا کُب قَالَ: لبيك يَا رَسُولَ اش‎ 
: فَأشَّارَ) وفي نسخة: «قال: فأشار» (إِلَيْهِ بِيَدِه أَنْ ضَع الشَّطْرَ ن أي‎ 
نصفه» و«أن» هنا يَحُْتَمل أن تكون مصدريّة» ويقدّر الجار قبلها؛ أي: بأن‎ 
ضع» ويَحْتّمل أن تكون تفسيريّة؛ أي: ضع» و«أن» التفسيريّة هي التي تقع بعد‎ 
جملة فيها معنى القول» دون حروفه» وتتأخر عنها جملة» وأن لا يدخل عليها‎ 
. جارّء كما هو مبسوط في «مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري 15ل‎ 
وقال شيخنا المناسي كآنه في «نظمه»:‎ 
وَتَالِتُ9' كدأئ» أتكث مُمَسُرَهُ وَرُمْرَة الْكُوفَةَفِيهَا مُنْكرة‎ 
وَشَرْظهَا لِمُئْبِتِ سَبْقُ الْجْمَلْ وَبَعْدَمَا الْجَمَلُ مُظْلّقاً حصَل‎ 
وَالْمَوْلُ مَعْنَاهُ بَدَا في السَابِقَهْ لا لَفْظهُ وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَظلَمَه‎ 
وَعَدَمُ الْخَافِضٍ أمّا إِنْ قُرِنْ بها فَمَصدَرِيَةٌ عِنْدَ الْمَطِنْ‎ 
وفي رواية الأعرج التالية: «فقال: يا كعب». فأشار بيده» كأنه يقول:‎ 
النصف» فأخذ نصفاً مما عليه» وترك نصفا» (قَالَ كَمْبٌ: قد فَعَلْتٌ يا رَسُولَ اش)‎ 
وفي رواية للبخاريّ: «لقد فعلت»» وفيها مبالغة في امتثال الأمر (قَالَ‎ 


.١9١ /" «الفتح» ۲۰/۲ «كتاب الصلاة). (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.٥-_-/۱ راجع : (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ (۳) 
. ددع أي ثالث الأوجه من معاني «أَنٌْ»‎ 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رَسُولُ الله ية) لابن أبي حدرد («قُمْ فَاقْضِهِه) فيه إشارة إلى أنه لا يُجمع بين 
الوضيعة والتأجيل. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «قم» فاقضه»: أمر على جهة الوجوب؛ لأن 
رب الدّين لَمَا أطاع بوضع ما وَضَعَْ تعيّن على الْمِدْيان أن يقوم بما بقي عليه؛ 
لئلا يُجمّع على رب الدَّين وَضِيعةٌ ومَظلء وهكذا ينبغي أن يُبَتَ الأمرٌ بين 
المتصالحين» فلا يُترك بينهما عُلقةٌ ما أمكن. انتهى""» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا["5؟/الا8”91 و۳۹۷۸ و۳۹۷۹] (668١)ء‏ 
و(البخاري) في «المساجد» )٤٥۷(‏ و«الخصومات» (55148 و5555) و«الصلح» 
۲۷۰۲ و١٠701).‏ و(أبو داود) في «الأقضية» .)٠۹١(‏ و(النسائي) في «آداب 
القضاة» (۲۳۹/۸ و55١)‏ وفي «الكبرى» (/517): و(ابن ماجه) في 
«الأحكام» 0 و(أحمد) في «مسنده» ٤٥٤/۳(‏ و٥٤٤‏ و87/5” و۳۹ 
و(الدارمي) في «سننه» (٤۷٤۲)ء‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)0۰٤۸(‏ 
و(الطبراني) في «الکبیر» (۱۲۹/۱۹ و۱۲۷ و158١)2‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 
(۳۳۸/۲)» و(عبد بن حميد) (۱/١٤۱)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 07), 
و(البخوي) في «شرح السنّة) ».)35١0١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الوضع من الدّين. 

؟ ‏ (ومنها): جواز المخاصمة فى المسجد فى الحقوق» والمطالبة 
او ٠‏ ۰ 

۳ - (ومنها): جواز ملازمة الغريم» والتقاضي منه. 


)0غ( «المفهم» . 


)۳۹۷۷( باب الْحَتُ عَلَى وضع بَعْضٍ الديْن - حديث رقم‎ - )۲١ 

 :‏ (ومنها): إرخاء الستر على الباب للحاجة. 

- (ومنها): بيان جواز حكم الحاكم في داره» وهذا إذا لم يود إلى 

تضرّر الناس بضيق المكان» أو نحوه» وإلا فعليه أن يحكم في محل واسع 

١‏ (ومنها): جواز رفع الصوت في المسجدء وقد بوب الإمام البخاري 
في (اصحيحه): «باب رفع الصوت في المسجداء ثم أخرج بسنده عن 
السائب بن يزيد» قال: كنت قائماً في المسجد» فحصبني رجل» فنظرت» فإذا 
عمر بن الخطاب. فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهماء قال: من أنكما؟ 
أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» قال: لو كنتما من أهل البلدء 
لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ي؟ ثم أخرج حديث 
كعب بن مالك المذكور في الباب» قال في «الفتح»: أشار بالترجمة إلى 
الخلاف في ذلك فقد كرهه مالك مطلقاًء سواء كان في العلم» أم في غيره» 
وفرّق غيره بين ما يتعلّق بغرض دنيويّ» أو نفع دنيوي» وبين ما لا فائدة فيه» 
وساق حديث عمر الدالٌ على المنع» وحديث كعب الدال على عدمهء إشارة 
منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه» وعدمه فيما تُلجئ الضرورة إليه» ووردت 
أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجدء لكنها ضعيفة» أخرج ابن 
ماجه بعضهاء فكأن البخاريّ أشار إليها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وعلى تقدير صحتها تُحْمّل على ما إذا 
كان الصوت متفاحشاً. وفي غير مصلحةء وأحاديث الإباحة على ما كان 
للمصلحة» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» آنا في موضع آخر: قال المهلب: لو كان رفع 
الصوت في المسجد لا يجوز لَمَا تركهما النبي ية ولبيّن لهما ذلك» قال 
الحافظ: ولمن منع أن يقول: لعله تقدّم النهي عن ذلك» فاكتفى به» واقتصر 
على التوصّل بالطريق المؤدّية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة 
الموجبة لرفع الصوت. انتهى 


)١(‏ ذكرت في «شرح النسائئ» هنا اختلاف العلماء في حكم التقاضي في المسجدء 
فراجعه ۳۱۹/۳۹ رقم الحديث .)041١(‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


٠‏ - (ومنها): أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فُهمت؛ لأنها دالّة على 
الكلام؛ كالحروف والأصوات» فتصح شهادة الأخرس» ويمينه» ولعانه» 
وعُقُودهء إذا قُهم ذلك عنه. 

6 (ومنها): استحباب الشفاعة إلى صاحب الحقّ. 

4 (ومنها): إشارة الحاكم بالصلح بين المتخاصمين» على جهة 
الإرشاد» وهنا وقع الصلح على الإقرار» وهو متّفق على جوازه» وأما الصلح 
عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة» ومالك» وهو قول الحسن» وقال الشافعيّ: هو 
باطل» وبه قال ابن أبي ليلى. ۰ 

٠‏ (ومنها): قبول الشفاعة في غير معصية. 

١‏ _ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من الثقة بأصحابه» حيث أمر 
كعباً اه بوضع النصف من الدَّين في الحالة التي اشتدٌ غضبه فيهاء ولا يفعل 
ذلك إلا من كان على ثقة من أصحابه بأنهم يُؤئرون أمره على كل شيءء 
ويقدّمونه على غرض أنفسهم» فلذا لم يكن جواب كعب يه بعد هذه الشدّة 
إلا أن يقول: «قد فعلت يا رسول الله»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال : 

11 (...) - (وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاق بُ إِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بن عْمَرَ 
َخبَرَهُ؛ أنه تقَاضَى دَيْناً لَهُ عَلَى ابن أبي حَدْرَو پول حَدِيثِ ابْنِ وَهُپ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه. تقدّم را 

١‏ - (عَثْمَانُ بْنُ عَمَرَ) بن فارس الْعَبديَ البصريّ» بخاريّ الأصل» ثقة 
[4] (ت۲۰۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۹/ .٤۱١۷‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عثمان بن عَمرء عن يونس هذه ساقها البخاريّ فى 
(صحیحه)» فقال: ١‏ 


2 


(5؟) ‏ باب الْحَتّ عَلَى وَضع بَعْضٍ الدَيْنِ ‏ حديث رقم (۳۹۷۹) 
2 ذه 

 )500(‏ حدّثنا عبد الله بن محمد» قال: حذّثنا عثمان بن عمرء قال: 
أخبرنا يونس» عن الزهريّ» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب؛ أنه 
تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه» في المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى 
سمعها رسول الله يله وهو في بيته» فخرج إليهما حتى كَشَّفَ سِجِفَ خجرته» 
فنادى: «يا كعبٌ». قال: لبيك يا رسول الله. قال: «ضع من دينك هذا»» 
وأومأ إليه؛ أي: الشطرء قال: لقد فعلت يا رسول الله» قال: «قمء فاقضه». 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوَّل الكتاب قال: 

[av1‏ (...) - (قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِء حَدََنِي جَعْفَرُ بْنُ 
مَالِك؛ آنه گان لَهُ مَالَّ عَلَى عَبْدِ الله ن أبي حَدرَدٍ الأَسْلّمِيَء فَلَقِيَُ فَلَْمَهُ 
لما حى قث أصْوَائهَُ" ٠‏ قمر بِهِمًا رَسُولُ الله يله كَقَالَ: «يا كبك 
َأَشَّارَ بیو كانه به يفول النْصْمء كَأحَدَ نِصْفاً ممًا عَلَيْ وَتَرَكَ نِضّفاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (جعفر برا بْنُ رَبيعَةً) بن شرّحبيل بن حَسَّنَةَ الكندي» أف ا 
المصري» ثقة ع ثقة ]٥[‏ (وت5"١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» 59؟/7706. 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ هُرْمُرَ) الأعرج» أبو داود المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه 
[] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

والباقون ذكروا في الباب . 

وقوله: (كَانَ لَه مَالَّ) تقدّم أن في رواية الطبراني أنه كان أوقيتين . 

وقوله: (حَنَى ارْتَمَعَتْ أَصْوَ وَانَهُمَا) وفي بعض النسخ: «حتى ارتفعت 
الأصوات». 

وقوله: (قَمَرّ بهِمَا رَسُولُ الله يكلك) ظاهره يخالف ما تقدّم أنه 4ي كان في 
حجرته» فسمع أصواتهماء وأوّله الحافظ بأن المراد من المرور في هذا 


)١(‏ وفى نسخة: «حتى ارتفعت الأصوات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


لر = 
الحديث المرور المعنوي» يعنى علمه بهماء ولا يبعد أن يكون َل مر بهما 
أصواتهما كشف سف حجرته» وقال ما قال . 

وقوله: (كأنه يفول التَضك) بالتضب مفعولا لمقدر؛ أي: ضع 
النصف. 

[تنبيه]: ذكر الإمام مسلم كث هذه الرواية معلّقة» قال النوويّ كله: هذا 
أحد الأحاديث المقطوعة في «صحيح مسلم). ويُسَمّى مُعَلّقَاًه وسبق في 
«التيمم» مثله بهذا الإسنادء وهذا الحديث المذكور هنا متصلّ عن الليث» 
ورواه البخاري في «صحيحه)» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن جعفر بن 
ربيعة» بإسناده المذكور هنا ورواه النسائئ عن الربيع بن سليمان» عن 
شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جعفر بن ربيعة. انتهى . 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث أخرجه البخاري فى «صحيحه» متّصلاً من 
رواية الليث بن سعد» فقال: 


۲۲۹۲) - حدثنا يحيى بن بكير» حدّثنا الليث» حدثني جعفر بن ربيعة» 
وقال غيره: حدّثني الليث» قال: حدّثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
هرمز» عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريّ؛ عن كعب بن مالك وليه ؛ 
أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى دَينٌّ» فلقيه» فلزمهء فتكلما 
حتى ارتفعت أصواتهماء ييا النبى يلل فقال: «يا كعبّ)ء وأشار بيده» 
كأنه يقول النصف» فأخذ نصف ما عل وترك نضفاً. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


إن ايد إلا الإضلح ما اسَتَطْث وما يَفِيقٍ إلا الَو عه يكت وه أب . 


)000( راجع : «تكملة فتح الملهم» 4 . 
(؟) راجع ما تقدّم في: «شرح المقدّمة» من كلام الحافظ رشيد الدين العظار كله في 
هذا الإسناد .95/١‏ 


(۲۷) - بات مَنْ ور ما بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَريء وَقَدْ أَقْلَسَ... الخ 


َه 


70) - باب مَنْ ادر ما بَاعَهُ عِنْدَ 0 


وَكَدْ فلس قَلَهُ الرُجُوعٌ فيه 


قال الفيّومئ كهُ: أفلس الرجل: كأنه صار إلى حالٍ ليس له فلوسٌ» 
كما يقال: أقهر: إذا صار إلى حال يُفهّر عليه» وبعضهم يقول: صار ذا 
لون بعد أن كان ذا دراهم» فهو مُفَلِسٌء والجمع مَفَاليِسُء وحقيقته الانتقال 
ا الى حالة الْعسْر وقَلّسه القاضي تفليساً: ناكى عليه» وشّهَرّه بين 
الناس -يأنه صار مفلسا وال : الذي يتعامّل به جمُعه في القلة: انز 
وفي الكثرة: e‏ اتی . 

وقال ذ في «الفتح» : الْمْمْلِس شرعاً : من تزيد ديونه على موجوده» سمي 
مفلِساً؟ لأنه صار ذا فلوس» بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» إشارة إلى أنه صار 
لا يملك إلا أدنى الأموال» وهي الفلوس» أو سمي بذلك؛ لأنه يمع 
التصرف» إلا في الشيء ء التافه» كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في 
الأشياء الحقيرة» أو لأنه إلى خالة: لا يمك فيها فلساء فعلى هذا 
فالهمرة في. افلس للسلب ٠:‏ انتهى" . 

وقال القرطبي كَنْه: قوله: «أفلس الرجل»: في اللغة: صار ذا فلوس» 
بعد أن كان ذا دنانير» كما 0 أخيف الرجل؟ أي : صار أصحابه خبثاء» 
وأقطف الرجل: إذا صارت دابته قَظوفاً» ال في عرف العرب: من لا 
مال له عيناًء ولا عَرَضِاء ولا غيره» ولذلك قال النبى كلك لأصحابه ؤار : 
«أتدرون من المفلس؟»» قالوا ما هو المعروف عندهم» اا بقولهم : من لا 
درهم له» ولا متاع» رواه مسلمء وهو في عرف الشرع: عبارة عن مِذَّيان» 
قَصَر ما بيده عن وفاء ما عليه من الديون» فطلب الغرماء أخذ ما بيده. وإذا 
كان كذلك» فللحاكم أن يَحْجُر عليه» ويمنعه من التصرّف فيما ذه E‏ 
ويجمع الغرماء» فيقسمه عليهمء وهذا مذهب الجمهورء من الصحابة. 


2310/3 (؟) «الفتح»‎ .٤۸١/۲ «المصباح المئير»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ب a‏ 
وقال ابن فُدامة كأنهُ: المفلس هو الذي لا مال له» ولا ما يدفع به 
حاجته» ولهذا لما قال النبى ب لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا 
رسول الله» المفلس ذ فينا من لا درهم له» ولا متاع» قال : «ليس ذلك المفلس› 
ولكن ف يوم القيامة بحسنات» أمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم 
هذاء ولطم هذاء وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم» فردّ عليه» ثم صك له صك إلى 
النار؛» أخرجه مسلم بمعناه» فقولهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس» وقول 
النبي كَيْ: «ليس ذلك المفلس». تَجَوّرٌ لم يُرد به نفي الحقيقة» بل أراد أن 
فلس الآخرة أشد وأعظم» بحيث يصير مفلس الدنياء بالنسبة إليه كالغني» ونحو 
هذا قوله کل : ادن الشديد بالصّرَّعَوَء ولكن الشديد الذي يخلب نفسه عند 
000 متف عليه» وقولّهُ: اليس السابق من سبق بعيرة» وإنما السابق من 
عفر له“ وقوله: «ليس الهِبّى عن كثرة الغرض» إنما الغنى غنى النفس»ء 
متَفقٌ عليه» ومنه قول الشاعر [من الخفيف]: 
لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْكَرَاحَ بِمَيْتِ EE NETE E‏ 
وإنما سمي هذا مُفلساً؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع 
المال» والمفلين في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله و ترجه أكثر من 
دځله» وسَمّوه فلا وإن كان ذا مال؛ لأن UG‏ الصرف في جهة 
دینه» فكأنه معدوم» وقد دل عليه تفسير النبي كَل مُفِْسَ الأخرت فإنه أخبر أن 
له حسناتٍء أمثالّ الجبال» لكنها كانت دون ما عليه» فقُسمت بين الغرماءء 
وبقي لا شيء له» ويجوز أن يكون سمي بذلك لِمَا يؤول إليه» من عدم ماله 


1-۳/٤ (ا لمفهم'‎ )١( 

(۲) هذا ليس حديثاً مرفوعاًء بل هو من كلام عمر بن عبد العزيز كله. قال في خطبته 
يوم عرفة: «ليس السابق من سبق بعيره وفرسهء ولكن السابق من غفر له»» قال في 
ا أخذه من قوله كلل لما سمع وراءه وخر شديداً ورا وطدوتاً لاوبل : 
«أيها الناس عليكم بالسكينة» »> فإن البر ليس بالإيضاع». 


(۲۷) - باب مَنْ درد مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَقَدْ أفْلّسَ... الخ 
ر 

بعد وفاء دينه؛ ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يَمْنَع من التصرف في ماله. 
إلا الشيء ء التافه» الذي لا يعيش إلا به» كالفلوس ونحوها. انتهى كلام ابن 
قدامة #5 وسيأتي بيان مذهب العلماء في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

[تنبيه]: ترجم الإمام البخاريّ كله في «صحيحه» بقوله: باب إذا وَجَد 
ماله عند مُفلس في البيع» والقرض» والوديعة» فهو أحقّ به» وقال الحسن: إذا 
أفلس» وتبيّن» لم جز عتقة» ولا بيعْه» ولا شراؤه». انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «في البيع»: إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه 

وقوله: «والقرض»: هو بالقياس عليه» أو لدخوله في عموم الخبر» وهو 
قول الشافعيّ في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع . 

وقوله: «والوديعة»: هو بالإجماع» وقال ابن ال أدْحَلَ هذه 
الثلاثة» إما لأن الحديث مطلقء» وإما لأنه وارد في البيع» والآخران أولى؛ 
لأن ملك الوديعة لم ينتقل» والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقررض ا 
مطلوب . 

وقوله: «وقال الحسن: إذا أفلس إلخ»: أما قوله: «وتبيّن»» فإشارة إلى 
أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم» وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين 
بماله» فلا ينفذ عتقهء ولا هبته» ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراءء 
فالصحيح من قولي العلماء أنهما لا ينفذان أيضاء إلا إذا وقع منه البيع لوفاء 
دين» وقال بعضهم: : يوقف» وهو قول الشافعيّ» واختلف في إقراره» 
فالجمهور على قبوله» وكأن البخاريّ أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول 
إبراهيم النخعيّ: بيع المحجور وابتياعه جائز. 

وقوله: «وقال سعيد بن المسيّب: قضى عثمان إلخ» أي: ابن عفان إلخ» 
وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال»» والبيهقيَ بإسناد صحيح إلى سعيد» 
ولفظه: «أفلس مولى لأم حبيبة» فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى»» فذكره» 


.٥۳۷ - ٥۳٦/٦ «المغنى»‎ )١( 


حت البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
بابب ب لطبل ت 


وقال فيه: «قبل أن يَبين إفلاسّة» بدل قوله: «قبل أن يُفلس»» والباقى سواء. 
ا 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أؤّل الكتاب قال: 


4 


و 


 )1554( ]۳۹۸۰[‏ (حَدَنَنا أَحْمَدُ بن عَْدِ الله ن يُونْسَء حَدَنَنَا زمَيْنٌ 
عَبْدِ الْعَزِيز أَخْبرَه؛ أن ابا بكر بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن هشم أحْبَرَهُ؛ أنه 
سمح ابا هُريْرَةَ يَقُولُ: ال رَسُولُ اللو چ - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ -: «مَنْ 
درك مَالَهُ بيه عند رَجُل قد فلس - أو إِنْسَانٍ كَدْ أَفْلّسَ ‏ فَهُوَ احق به مِنْ غَيْرو) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَحْمَدُ بُ عبد الله بْنِ مُونْسَ) التميميّ اليربوعيّ» أبو عبد الله 
الكوفيّء ثقةٌ حافظٌء من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) وله (44) سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 07. 

؟ - (زْمَيْرُ) بن معاوية بن حديج الجعفيّ» أبو خيثمة الكوفي» نزيل 
اللجزيرة: ثقة ثبت [۷] (ت۲ أو ” أو174) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

[تنبيه]: يوجد في معظم النسخ: «زُهير بن حرب»» وهو غلط فاحشٌ» 
والصواب ابن معاوية» فليتنيّه . 

۳ - (يَحْبَى بْنْ سَعِيار) الأنصاري» تقدّم في الباب الماضي. 

؛ - (أَبُو بكر بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم) الأنصاري النجاري المدنى 
القاضي» اسمه كنيته» وقيل: يُكنى أبا محمدء ثقةٌ عابدٌ ]٥[‏ (ت١١1١)‏ وقيل 
غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/8٠‏ 

ه ‏ (عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
الخليفة الراشد [5] (ت١١٠)‏ ع( تقدّم في «المقدّمة») .٤٦/١‏ 

١‏ (أبُو بَكرٍ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن هِشَام) بن المغيرة 
المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمهء 


)۱( «الفتح» 0 4 


(۲۷) - بَا مَنْ ادرک مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وقد َفْلّسَ... إلخ - حديث رقم (۳۹۸۰) 


وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: اسمه كنيته» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [*] (ت15) وقيل 
غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .1١١‏ 
١‏ (أَبُو هُرَيْرة) ويه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف كآنه 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» وزهير» فكوفيّان. 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والإخبارء والسماع من أوله إلى 
آخره. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين المدنيين الأثبات روى بعضهم عن 
بعض: يحيى» عن أبي بكر بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» قال فى «الفتح»: وكلهم قد ولي القضاءً» وكلهم سوى الي 
IS‏ عن طق E O‏ 
5 (ومنها) : أن فيه راويين : اشتهرا بالكنية» ويقال: ليس لهما اسم غير 
الكنية: أبو بكر بن حزم» وأبو بكر بن عبد الرحمن 
۷ _ (ومنها): أن فيه أبا بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» على 
بعض الأقوال . 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة يه من المكثرين السبعة» وقد تقدّم هذا 
كله غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراًء وتنبيهاً؛ لطول العهد به» والله تعالى أعلم. 
س ای تر علد لشتن و العاوش فو و أنه خر 0 
5 «أو قال : سمعت رسول الله عَِنة) ۰ ب أحد ا ا 
الحافظ كله : وأظنه من زهير» فإني لم أر في فى رواية أحد ممن رواه عن يحيى 


(۱) «الفتح» 1/5,., 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


10 فيه التصريح بالسماع» وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى 
صلا 


(يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِه اسيّدِلٌ به على أن شرط استحقاق صاحب 
المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغيرء ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين 
في ذاتها بالنقص مثلاًء أ أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء» وأصرح منه 
رواية ابن أبي جن عن أبي بكر بن محمد بلفظ: «إذا وُجِدَّ عنده المتاعٌ» 
ولم يمَرّقه), ووقع في رواية مالك. عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الجارت ماتا «أيما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعهء 
ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً» فوجله بعينه» فهو أحق به)» فمفهومه أنه إذا 
فشن بحن تعنه فعا كان أسوة الغرماء» وبه وه ابن شهاب فيما رواه 
عبد الرزاق» عن معمرء عنه» وهذا وإن كان مرسلاء فقد وصله عبد الرزاق في 
«مصنفه» عن مالك» لكن المشهور عن مالك إرساله» وكذا عن الزهري» وقد 
وصله الزُبيدي؛ عن الزهريء أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» وابن الجارودء 
ولابن أبي شيبة» عن عمر بن عبد العزيز أحدٍ رواة هذا الحديث» قال: قَضَى 
رسول الله ية أنه أحقّ به من الغرماءء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً» فهو 
أمنوة الغرماء» وإليه يشير اختيار البخاري؛ لاستشهاده بأثر عثمان بء وهو 
ما علقه البخاري عن ابن المسيّب» قال: قضى عثمان من اقتضى من حقّه قبل 
أن يفلس فهو له» ومن عَرّف متاعه بعينه فهو أحىٌ به.”” وكذلك رواه 
عبد الرزاق» عن طاوس» وعطاء» صحيحاًء وبذلك قال جمهور من أخذ 
بمو حديث الباب» إلا أن للشافعيٌ قولاً هو الراجح في مذهبه؛ أن لا فرق 
بين تَعَيّر السلعة» أو بقائهاء ولا بين قبض بعض ثمنهاء أو عدم قبض شيء منه 


لق «الفتح» ١9/6‏ ؟. 
(۲) وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال»» والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد» ولفظه: 
«أفلس مولى لأم حبيبة » فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى. . ۰٠.‏ فذکره» وقال فيه: 


«قبل أن يبين إفلاسه» بدل قوله: «قبل أن يفلس)» والباقي سواء. انتهى. «الفتح» 
۹/1. 


)۳۹۸۰( بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَكَدْ أقْلَسَ... إلخ - حديث رقم‎  )۲۷( 


على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع ٠‏ 

(عِنْدَ رَجُلٍ قد قذ أ أ نان د فلسن) شلك من الرادي أيضاًء وقوله: 
«قد أفلس» أي: تين إفلاسه» يقال: أفلس الرجل: إذا صار إلى حال لا فلوس 
له» أو صار ذا ا بعد أن كان ذا دنانیر» ودراهم» وحقيقته: الانتقال من 
اليسر إلى العسرء وقيل: المفلس: من لا عين له» ولا عَرَضَ» وشرعاً: من 
قصر ما بيده عما عليه من الديون» وقد تقدّم في شرح الترجمة بأتمٌّ من هذاء 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(فَهِوَ أَحَنٌّ به ا بذلك الموجود عند الْمُفْيِسِ (مِن غیروا) أي : 
سائر الناس» كائناً من كان» فاا أو ريا وبهذا قال جمهور 0 
وخالف الحنفية» فتأولوه؛ لكونه خبر واحد خالف الأصول؛ لأن السلعة 
صارت بالبيع ملكاً للمشتري» ومن ضمانه» اتان البائع أخڏها منه تقض 
لملكه. ا الحديث على صورة» وهي ما إذا كان المتاع 0-0 أو 
عاريةً» أو لقطة 

نعف بأنه لو كان كذلك لم بُقيّد بالقْسء ولا جيل أحقّ بها؛ لِمَا 
يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك» وأيضاً فما ذكروه ينتقض بالشفعة. 

وأيضا افقد ورذ التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع› 
وذلك فيما رواه سفيان الثوري في «(جامعه)» وأخرجه من طريقه ابن خزيمة» 
وابن حبان» وو عن يحيى بن سعيد بهذا الإسنادء بلفظ: «إذا ابتاع 
الرجل سلعة» ثم أَفْلّسء وهي عنده بعينهاء فهو أحق بها من الغرماء»» ولابن 
حبان» من طريق هشام بن يحيى المخزوميّ» عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا افلس 
الرجل» فوجد البائع سلعته)» والباقي مثله . 

ولمسلم في رواية ابن أبي حسين الآتية: (إذا وجد عنده المتاع أنه 
لصاحبه الذي باعه». وفي مرسل ابن أبي مليكة» عند عبد الرزاق: «من باع 
سلعةٌ من رجلء لم يَنْقُدهء ثم أَفْلّس الرجل» فوجدها بعينهاء فليأخذها من بين 
الغرماء». 


)1غ( «الفتح» 40/5 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل کت 


وفي مرسل مالك المشار إليه: «أيما رجل باع متاعاً)» وكذا هو عند من 


فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع» ويّلتحق به القرضٌء» وسائرٌ ما 
ذكر من باب 00 


وقال السندي كَُنه: قوله: «فَهُوَ اولي به ۾ مِنْ غَيْرِوا أي : يجوز له أن 
يأخذه بعینه» ولا ترك ن ا الغرماى وبهذا يقول الجمهورء 
خلافاً للحنفيّة» فقالوا: إنه كالغرماء؛ لقوله تعالى: لوین کت دُو عُتْوَوَ 
مُنَظِرَهٌ إل مسرو » الآية ا١ا‏ وتشيلون الشديك على ما إذا اذه 
على سوم الشراء مثلآء أو على البيع بشرط الخيار للبائع؛ أي: إذا كان 
الخيار للبائع» والمشتري مُفلسٌء فالأنسب أن يختار الفسخ» وهو تأويل 
بعيد . 

وقولهم: إن الله تعالى لم يَشْرَع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار. 

فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلسء ولا كلام فيه» وإنما 
اكد انها رحد عند SS‏ ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود 
عنده» والحديث يبيّن أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع» ولا 
يُجعَل مقسوماً بين تمام الدائنين» وهذا لا يُخالف القرآنء ولا يقتضي القرآن 
خلافه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي كل" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من السندي كه غاية الإنصاف». 
حيث لم يتكلّف في ترجيح مذهبه بما فيه تعسّفٌء كما فعله جل الحنفيّة» ولا 
سيّما المتأخُرون» ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله ك في نصرة الأحاديث» 
وترك التعصّب لمذهبهمء فالله تعالى المستعان على من خالف منهج السلف في 
نصضر الستةء وتزك الآزاء» سال الله تعالى أن يسلك بنا مسلكهم» إنه قريبٌ 


مجيب . 


.°/٦ «الفتح»‎ ()۱( 


)۲( شرح السندي على النسائئ» ص۳۱۱ ۔ 017 


(۲۷( - بَابُ مَنْ أَدْرَلَ مَا بَاعَهُ جِنْدَ الْمُْتَرِي» وَقَد أكْلّسَ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۸۰) 
VV‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۷/ ۳۹۸۰ و۳۹۸۱ و۳۹۸۲ و۳۹۸۳ و٤۳۹۸‏ 
و٩۳۹۸] »)١509(‏ و(البخاري) فى «الاستقراض» »)۲٤۲٠۲(‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» (8019 و۲۲٠٠)ء‏ و(الترمذيّ) في «البيوع» (1777)» و(النسائي) في 
«البيوع» (۳۱۱/۷) و«الكبرى» (5717 و1۲۷۳)» و(ابن ماجه) في «الأحكام) 
(/705 و۹٣۲۳‏ و0١75‏ و١7851).‏ و(مالك) فى «الموظا) »)٦۷۸/۲(‏ 
و(الشافعيّ) فى «مسئله» 2)١77/5(‏ و(عبد الررّاق) فى (مصئفه» 2))١01١50(‏ 
و(الطيالسئ) «(مسنده» (/601؟7)» و(ابن ا شيبة) ی «مصئفه» ٠٠١ /٦(‏ 
و٦)»‏ و(أحمد) فى «مسئله» (۲۲۸/۲ و۷٤۲‏ و۹٤۲‏ و708)» و(ابن راهويه) 
في (مسئله) )۱۲/۱ و۳( و(الدارميّ) في «سننه» (۲/ »)۲٦۲‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)1۳١(‏ و(سعيد بن منصور) في (سننه» »)۳۳٣/۲(‏ 
و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (0055). و(الدارقطنيّ) في «سننه» (۳/ 207١‏ 
و(البيهقي) فى «الكبرى» (44/5 وه٤)‏ و«الصغری» (781/0 و187) 
و«المعرفة» (441/5 و448)» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ »)۲٠۳۳(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان 0 الرجل الذي اشترى سلعة» ثم أفلس» فوجد 
البائع متاعه بعينه» لم يت شر وهر أنه أولى به من الغرماء الآخرين» وهو 
مذهب الجمهور» وهو الحقّ. كما سنحقّقه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ۰ 

۲ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على حلول الدَّين المؤجل بالفلس» من حيث 
إن صاحب الدّين» أدرك متاعه بعينه» فيكون أحقّ به» ومن لوازم ذلك أن يجوز 
له المطالبة بالمؤجل» وهو قول الجمهورء لكن الراجح عند الشافعية؛ أن 
المؤجل لا يَحِلَّ بذلك؛ لأن الأجل حن مقصود له فلا يفوت» ولا يخفى أن 
مذهب الجمهور هو الموافق لظاهر الحديث» فتبصّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


و ل د 


۳ - (ومنها): أنه اسيّدِلَ به أيضاً على أن لصاحب المتاع أن يأخذه» وهو 
الأصح من قولي العلماء» والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم» كما يتوقف 
ثبوت الفلس» والأول أرجح؛ لإطلاق النصّ. 

5 - (ومنها): أنه اسيُّدِلٌ به أيضاً على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من 
أداء الثمن» مع قدرته بِمَظلء أو هَرّب» قياساً على الفلس» بجامع تعذر 
الوصول إليه حالاًء والأصح من قولي العلماء؛ أنه لا يُفسخ. 

ه ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن الرجوع» إنما يقع في عين المتاع» 
دون زوائده المنفصلة؛ لأنها حَدَئْت على ملك المشتري» وليست بمتاع البائع. 

5 (ومنها): ما قالوا: إن من فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء» أو 
الورئة إعطاء صاحب السلعة الثمن» فقال مالك: يلزمه القبول» وقال الشافعيّ» 
وأحمد: لا يلزمه ذلك؛ لما فيه من الْمِنّة» ولأنه ربما ظهر غريم آخرء فزاحمه 
فيما أخذ» وأغرب ابن التين» فحَكى عن الشافعيّ أنه قال: لا يجوز له ذلك» 
وليس له إلا سلعته» ويلتجق بالمبيع المؤجرء فيرجع مكتري الدابة» أو الدارء 
إلى عين دابته وداره» ونحو ذلك» وهذا هو الصحيح عند الشافعية» والمالكية» 
وإدراج الإجارة في هذا الحكم» متوقف على أن المنافع يُطلق عليها اسم 
المتاع» أو المال» أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون أحقّ بالعين» ومن لوازم 
ذلك الرجوع في المنافع» فثبت بطريق اللزوم» قاله في «الفتح»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند 
رجل أفلس: 

قال النوويّ ك: اختلّف العلماء فيمن اشترى سلعةً» فأفلس» أو مات 
قبل أن يؤدّي ثمنهاء ولا وفاء عنده» وكانت السلعة باقيةً بحالهاء فقال 
الشافعيّء وطائفة: بائعها بالخيار» إن شاء تركهاء وضارب مع الغرماء بثمنهاء 
وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس» والموت. 


.517 - 5١١/5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۲۷) - باب مَنْ أَدْرَلَ ما بَاعَهُ عِنْدَ الْمُْتَرِيء وَقَدْ أَفْلَسَ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۸۰) 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيهاء بل تتعيّن المضاربة» وقال 
مالك: يرجع في صورة الإفلاس» ويضارب في الموت. 

واحتجٌ الشافعيّ بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في «سنن أبي 
داود»ء وغيره» وتأوّلها أبو حنيفة تأويلات مردودة» تعلق بشيء یری عن 
علىّء وابن مسعود اء ولیس بثابت عنهما. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كدَنهُ: وقد اختَلّف العلماء في مُشتري السلعة إذا أفلس» أو 
مات» ولا وفاء عنده بثمنهاء ووجدتء فقال الشافعيّ: صاحبها أحقٌّ بها في 
القَلّس» والموت» وقال أبو حنيفة: صاحبها أسوة الغرماء فيهاء وقال مالك: 
هو أحقّ بها في الْمَلّس» دون الموت. وسبب الخلاف معارضة الأصل الكلّيّ 
للأحاديث» وذلك أن الأصل أن الدين في ذمّة المفلس» والميت» وما بأيديهما 
محل للوفاء» فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس آموالهم» ولا فرق في هذا 
من أن تكون أعيان السّلّع موجودةء أو لاء إذ قد خرجت عن ملك بائعهاء 
ووجبت أثمانها لهم في الذمّة بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثمانهاء إن 
وُجدتء أو ما وُجد منهاء فتمسّك أبو حنيفة بهذاء ورد الأخبار بناءً على أصله 
في رد أخبار الآحاد عند معارضة القياس . 

وأما الشافعي» ومالك فتمسّكا بالأخبار الواردة في الباب» وخصّصا بها 
تلك القاعدة عر أو الشاضة تمتك ف اة مزق المرت والملين» تنما 
رواه أبو داود من حديث آي اين فن عمو بن لدا قال أتينا آنا 
هريرة ضيه في صاحب لناء قد أفلسء فقال: لأقضينٌ فيكم بقضاء 
رسول الله ة: «من أفلس» أو مات» فوّجّد رجل متاعه بعينه» فهو أحقٌّ بها 
وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه في معناه» ولم ينقدح بينهما فرق مور عنده. 

وأما مالك فإنه فرّق بينهماء لما رواه عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن: أن رسول الله بل قال: «أيِّما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي 
ابتاعه» ولم يُقبض من ثمنه شيئاًء فوجده بعينه» فهو أحقّ به» فإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» وهذا مرسلٌ صحيحٌ» وقد أسنده أبو 
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داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذه» وهو طريقٌ 
صحيح» وفيه زيادة ألفاظء نذكرها بعد إن شاء الله تعالى - ومذهب مالك 
أولى؛ لأن حديثه أصح من حديث الشافعي؛ لأن أبا المعتمر مجهولٌ على ما 
ذكره أبو داود» وللفرق بين الْمَلّس والموت» وذلك أن ذمّة المفلس باقيةٌ» غير 
أنها انعابت» ويُمكن أن يزول ذلك العيب بالإيسار» فيجد الغرماء الذين لم 
يأخذوا من السلعة شيئاً ما يرجعون عليه» وليس كذلك في الموت» فإن ذمّة 
الميت قد انعدمت» فلا يرتجعون شيئاًء فافترقاء والله تعالى أعلم. 

وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات» لا تقوم 
على أساس» ولا تتمشّى على لغة» ولا قياس» فلنْضرِبٌ عن ذكرها؛ لوضوح 
فسادها. انتهى كلام القرطبن كاش . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه القرطبئ كله حسنٌ جداًء 
وحاصله أن الحقّ هو ما ذهب إليه مالك» والشافعئ ‏ رحمهما الله تعالى - من 
أن مشتري السلعة إذا أفلس» ووجدت السلعة ا فالبائع أحقٌّ بها من سائر 
الغرماء؛ لصخة حديث الباب» وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة كه من كونه أسوة 
للغرماء» فمجرّد قياس» في مقابلة النصّ» فيكون باطلاًء ثم إن ما ذهب إليه 
مالك من الفرق بين الإفلاس» والموت» فيكون في الإفلاس أحقٌّ من شباكز 
الغرماءء وفى الموت أسوة لهم هو الأرجح؛ وذلك للفرق الذي ذُكر فى 
الحديث الذي احتج به مالك» وهو حديث متصل صحيح ١‏ » وأما الحديث الذي 
تمسّك به الشافعيّ في التسوية بين الإفلاس والموت» فلم يصحٌ» كما تقدم» 
والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: وحمله بعض الحنفية» على ما إذا أفلس المشتري» 
قبل أن يقبض السلعة. ونُعْفّبِ بقوله في حديث الباب: «عند رجل»» ولابن 
حبان من طريق سفيان الثوريٰ» عن يحيى بن سعيد: (5 ثم أفلس» وهي عنده)» 
وللبيهقي من طريق ابن شهاب» عن يحيى: «إذا أفلس الرجل» وعنده متاع»» 
فلو كان لم يقبضه ما نص في الخبر على أنه عنده» واعتذارهم بكونه خبرٌ واحد 
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فيه نظرء فإنه مشهور من غير هذا الوجه» أخرجه ابن حبان من حديث ابن 
عمر» وإسناده صحيح › وأخرجه أحمدء وأبو داود من حديث سمرة» وإسناده 
حسن» وقضى به عثمان» وعمر بن عبد العزيز» كما مَضَىء وبدون هذا يخرج 
الخبر عن كونه فرداً غريباً. 

قال ابن المنذر كأله: لا نعرف لعثمان 45 ی ا اا مو 
اليا 

وَعْقّب بما رَوَى ابن أبي شيبة» عن على طب أنه أسوة الغرماء. 

وأجيب بأنه الف على علي ظَكه في ذلك» بخلاف عثمان طب 

وقال القرطبي في «المفهم»: تعسّف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث 
بتأويللات لا تقوم على أساس» وقال النووي: تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. 
انتهى . 

واختلف القائلون في صورةء وهي: ما إذا مات» ووجدت السلعة» فقال 
الشافعيّ: الحكم كذلك وصاحب السلعة أحقّ بها من غيره» وقال مالك» 
وأحمد: هو أسوة الغرماء» واحتجا بما في مرسل مالك: «وإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء»» وفرقوا بين الفلس والموت» بأن 
الميت خربت ذمته» فليس للغرماء محل يرجعون | فاستووا في ذلك» 
بخلاف المفلس . 

واحّجٌ الشافعيّ بما رواه من طريق عُمَّر بن حَلْدَة» قاضي المدينة» عن 
أبي هريرة بء قال: «قضى رسول الله بي أيِّما رجل مات» أو أفلس» 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه» إذا وجله بعينه)» وهو حديث حسن» يُحْتَّجٌ 
بمثله» أخرجه أيضاً أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الحاكم» وزاد 
بعضهم في آخره: «إلا أن يترك صاحبه وفاء»» ورجحه الشافعيّ على المرسل» 
وقال: يَحْتَمِل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين 
وصلوه عنه» لم يذكروا قضية الموت» وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة 
وغيره» لم يذكروا ذلك. بل صرح ابن حَلّدة» عن أبي هريرة بالتسوية بين 
الإفلاس والموت» فتعيّن المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة. 

وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك» من قول 
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کے 
الراوي» وجمع الشافعيّ أيضاً بين الحديثين» بحمل حديث ابن حَلْدة على ما 
إذا مات مفلساً» وحديث أبى بكر بن عبد الرحمن» على ما إذا مات مليئاًء 
والله أعلم. انتهى'"' . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ هذا نظر لا يخفى» فإن 
تحسينه حديث الشافعيّ» وترجيحه على حديث مالك ليس كما ينبغي ؛ فإنه 
ضعيف» لأن في إسناده أبا المعتمر» وهو مجهول الحال» كما نص هو عليه 
في «التقريب»ء وأما حديث مالك» وإن رواه هو في «الموطإ» مرسلاًء لكنه 
روي مصلا في غيره؛ ولقد أجاد ابن الق كه في «تهذيب السنن» في هذا 
البحث» ودونك نصّه: 

وقد أعله الشافعيّ بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة ذَبه - يعني قوله: 
«فإن كان قضى من ثمنها شيئاً.. . إلى آخره - قال الشافعيّ في جواب من 
سأله: لِم لَمْ تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا يعني المرسل - 
فقال: الذي أخذتٌ به أولى مِنْ قبل أن ما أخذتثُ به موصو يَجمع فيه النبي ككل 
بين الموت والإفلاس» وحديث ابن شهاب منقطع» ولو لم يخالفه غيره لم يكن 
مما يُثبته أهل الحديث» ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انتفى لمن عرف 
الحديث تَركه من الوجهين» مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة 
حدیثه» ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلاًء إن كان رواه کله» ولا أدري 
عمن رواه» ولعله روى أول الحدیث» وقال برأيه آخره» وموجود في حديث 
أبي بكرء عن أبي هريرة ديه عن النبي ككلِ: أنه انتهى فيه إلى قوله: فهو أحقٌ 
به» وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولاً من أبي بكرء لا رواية. تمّ كلامه. 

وقد روى الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن 
حزم» عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن عبد الرحمن»ء عن أبي 
هريرة ديه يرفعه: «أيّما رجل أفلس» ثم وجد رجل سلعته عنده بعينهاء فهو 
أولى بها من غيره»» قال الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات ممن 
أفلس» ثم وجد رجلٌ سلعته بعينهاء فإنه أسوةٌ الغرماء»» يحدّث بذلك عن أبي 
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بكر بن عبد الرحمن» قال البيهقيّ: هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي كي في 
آخحره» وفي ذلك كالدلالة على صِحّة ما قال الشافعىّء وقال غيره: هذا 
الحديث قد رواه عبد الررّاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة يه عن النبيّ بلا قاله ابن عبد البر. 

وقد رواه إسماعيل بن عيّاش» عن الزبيدي» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أي هريرة ونه ۰ ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود» 
والرُبيديَ: هو محمد بن الوليد» شاميَّ حمصيء وقد قال الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» وغيرهما: حديث إسماعيل بن عياش» عن الشاميين صحيح› 
فهذا الحديث على هذا صحيح» وقد رواه موسى بن عُقبة» عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذَبهء عن النبيّ كَل ذكره ابن 
عبد البر. 

فهؤلاء ثلاثةٌ وصلوه عن الزهريّ: مالك» في رواية عبد الررّاق» 
وموسى بن عقبة» ومحمد بن الوليد» وكونه مدرجاً لا يثبت إلا بحجة» فإن 
الراوي لم يقل: قال فلان بعد ذكره المرفوع» وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث: 
بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات» إلى آخره» فهو مع انقطاعه ليس 
بصريح في الإدراج» فإنه فسّر قوله بأنه رواية عن أبي بكرء لا راي منهء ولم 
يقل: إن أبا بكر قاله من عندهء وإنما قال: يحدّث بذلك عن أبي بكرء 
والحديث صالح للرأي» والرواية» ولعلّه في الرواية أظهر. 

وبالجملة فالإدراج بمثل هذا لا يثيّت» ولا يُعلّل به الحديث» والله أعلم. 
انتهى كلام ابن القيّم 74115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم من تصحيح 
الحديث الذي فيه الفرق بين الإفلاس والموت» وهو قوله كلِ: «أيما رجل باع 
متاعاً» فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاًء فوجد متاعه 
بعينه» فهو أحقّ به» وإن مات المشتري» فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» هو 
الحقٌّء فيستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك كه من التفرقة بين الإفلاس والموت 
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هو الصواب» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه]: ذكر ابن قدامة كه أن استحقاق الرجوع في السلعة بخمس 
شرائط : 

[أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعينهاء فلو تغيرت بأن تلف بعضهاء لم 
يكن له الرجوع. 

[الثاني] : أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلةً؛ كالسمن والكبر» وتعلم 

[الثالث]: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاًء وإلا فلا رجوع؛ 
لقوله في الحديث: «ولم يكن قبض من ثمنها شيكأ»ه.  ٠‏ 

[الرابع]: أن لا يتعلّق بها حقّ الغير» فإن رهنها المشتري» ثم أفلس» أو 
وهبهاء لم يكن له الرجوع. 

[الخامس]: أن يكون المفلس حيّاًء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. 

وقد ذكر ابن قُدامة ك تفاصيل هذه الشروطء فمن أراد الاطلاع عليهاء 
Di, o :‏ 2 1 
ليرج إلى كتاب «المغني» »> والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا تغّرت السلعة: 

قال ابن قُدامة كلف ما حاصله: إنما يستحقٌ الرجوع في السلعة إذا 
كانت باقية بعينهاء لم يَتلّف بعضهاء فإن تلف جزء منهاء كبعض أطراف العبدء 
أو ذهبت عينه» أو تلف بعض الثوب» أو انهدم بعض الدارء أو اشترى شجراً 
مثمرأء لم تظهر ثمرته» فتلفت الثمرة» أو نحو هذا لم يكن للبائع الرجوع» 
وكان أسوة الغرماء» وبهذا قال إسحاق» وقال مالك» والأوزاعئ» والشافعئ» 
وكالأب فيما وهب لولده. 
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قال: ولنا قول النبيّ ية : «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان» قد أفلس» 
فهو أحق به»» فشرط أن يجله بعينه» ولم يجده بعينه» ولأنه إذا أدركه بعينه» 
حصل له بالرجوع فصل الخصومة» وانقطاع ما بينهما من المعاملةء» بخلاف ما 
إذا وجد بعضهء ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن» أو يأخذه 
بقسطه من الثمن؛ لأنه فات شرط الرجوع. انتهى. من «المغني» باختصار”!".. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة» من عدم 
استحقاق الرجوع في حالة تغيّر شيء من السلعة هو الأرجح؛ عملاً بظاهر 
قوله: «بعينه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحجر على 
المفلس: 

قال في «الفتح»» ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن من ظهر إفلاسهء 
فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله» حتّى يبيعه عليه» ويقسمه بين غرمائه على 
نسبة ديونهم» وخالف الحنفية» واحتجوا بقصّة جابر وء حيث قال في دين 
أبيه : «فلم يُعطهم الحائط» ولم يكسره لهم)» ولا حجة فيه؛ لأنه أخر القسمة 
ليحضر» فتحصل البركة في الثمر بحضوره» فيحصل الخير للفريقين» وكذلك 
كا ات : 

وقال ي «المقهم»ء ما حاصله: إذا قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من 
الديون» فللحاكم أن يحجر عليه» ويمنعه من التصرّف فيما بيده» ويحصّله. 
ويجمع الغرماء» فيقسّمه عليهم» وهذا مذهب الجمهورء من الصحابة؛ 
وغيرهم؛ كعمرء وعثمانء وعليّء وابن مسعود» وعروة ابن الزبيرء 
والأوزاعىّ» ومالك» والشافعيّ» وأحمد. 

وقال النخعيّ» والحسن البصري» وأبو حنيفة: للحاكم أن يحجر عليه؛ 
ولا يمنعه من التصرّف في ماله» لكن يحبسه ليوفي ما عليه» وهو يبيع ما عنده» 
والحجة للجمهور على هؤلاء حديث تفليس معاذ َيه الآتي» وقد قال 
الزهريّ: ادان معاذء فباع رسول الله ية ماله حتى قضى دينه» وكذلك فعل 


. ۷/0 «الفتح»‎ )۲( .٥٤۳ /٦ راجع: «المخني»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
عمر بن الخظاب ضيه بالجهنيّ الذي قال فيه: «ألا إن أسيفع جهينة رضي لين 
وأمانته أن يقال: سبق الحاجٌ» ثم ادان معرضاًء فمن كان له عليه دينٌ 
فليحضرهء فإنا نبيع ماله»» ولم يخالفه أحدٌء ثم يباع عليه كلّ ماله» وعقاره. 
وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه عقاره» وقوله مخالف للأدلة التي ذكرناهاء فإنها 
عامّة لجميع الأموال» ولأن الدين حقٌّ مالي في ذمّتهء فيباع عليه فيه عقاره» 
كما يباع في نفقة الزوجات» ولأن الْمَلَسَ معنى طارئ يوجب قسمة المال» 
فيباع فيه العقار كالموت. انتهى كلام القرطبيئّ كل . 

وقال ابن قدامة #5: ومتى لزم الإنسانَ ديون حالّة» لا يفي ماله بهاء 
فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم» ويُستحب أن يظهر الحجر 
عليه ؛ لتجتنب معاملته» فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: 

[أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. 

[والثاني]: منع تصرفه في عين ماله. 

[والثالث]: أن من وَجَد عين ماله عنده» فهو أحق بها من سائر الغرماء» 
إذا وجدت الشروط. 

[الرابع]: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء» والأصل في هذا ما رَوَى 
كعب بن مالك: «أن رسول الله كل حجر على معاذ بن جبل» وباع ماله». 
رواه الخلال بإسناده. 

وعن عبد الرحمن بن كعب» قال: كان معاذ بن جبل #ه من أفضل 
شباب قومه» ولم يكن يُمسك شيئاًء فلم يزل يَدَانُ حتى أغرّق ماله في الدين» 
فكلم النبي ية غرماؤه» فلو ترك أحد من أجل أحد» لتركوا معاذاً من أجل 
رسول الله كك فباع لهم رسول الله ب ماله» حتى قام معاذ بغير شيء. 

قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم 
رسول الله كَكِ؛ِ لأنهم كانوا يهوداً. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز 


.٥۳۸ ۔‎ ٥۳۷ /٦ «المغنى»‎ )۲( TY - "1/4 )0غ( «المفهم»‎ 


(۲۷) - بَابُ مَنْ أَمْرَككَ مَا بَاعَهُ عنْدَ الْمُشْتَرِيء وََد أفْلّسَ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۸۱) 
حجر الحاكم على المفلس» إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلته» 
فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

[3 (...) - حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
ُتَيبَةٌ بن سَعِياوِء وَمُحَمُّ بْنُ رمْح» جَمِيعا : جويما عن الِب سعد (ح) تدكا أب 


ابيع وَيَحْبَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارنِيُ» الا: حَدَنَنَا َم - ييي ابن رَيدٍ ‏ (ح) 
وَحَدَثَنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَة» حَدَّنَنَا سَفْيَانُ بْنْ عَيَيْنَةَ (ح) وَحَدَنَنَا محمد بن 
المتتى به ر ا بن شیو عن ت ی ل له ع 
يَحْبّى بن س سَمِيلٍ» في هَذًا الِإسْنَادِء بِمَعْنَى حَدِيثِ يثِ زُمَبْرِ وَقَالَ ابن رمح مِنْ بينوم 
في رِوَاتتِهِ : يما امْرِئْ ف 
رجال هذا الإسناد: خمسة عشر: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 

۲ شتت بن شر ارسي تقدم قريباً . 

۳ - (فتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

ey‏ ن نح) قم قبل بابين. 

(اللَيْتُ بْنُ سَعلْ) تقدّم أيضاً قبل بابین. 

. (أَبُو الربيع) سليمان بن داود الَْتكيٌ الزهرانيّ» تقدّم قريب‎ - ١ 

٠١‏ - (یحیی بن حَبِيبٍ الْحَارِني) ابن عربيّ البصري› تقدّم أيضاً نا 

۸ (حماد بر ا تقدّم أنضا قرا 

۹ ايو كر ين ابي شيبة) تقدّم قبل بابين. 

٠‏ - سيان بن عُيَبْئَة) عُينَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (مُحمد بن الْمتّى) تقدّم قرياً. 

7 _ (عَبْدُ الْوَهَابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ _ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظانء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)١(‏ وفي نسخة: «أيما امرىء أفلس». 
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8 (حَفْصُ بن غِيَاثِ) تقدّم قبل بابين. 

وايحبى بن سعيد» الأنصاري ذكر قبله . 

وقوله: (كُلُّ مَؤْلَاءِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ) أي : كل هؤلاء السبعة» وهم: 
هشيم بن بشيرء والليث بن سعد» وحمّاد بن زيد» وسفيان بن عيينة» 
وعبد الوهاب الثقفيّ» ويحيى بن سعيد القظان» وحفص بن غياث رووا هذا 
الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ بمعنى حديث زُهير بن معاوية المذكور 
قبله عنه . 

وقوله: («أَيّمَا امْرِيْ قُلَّمنَه) بضم الفاءء وتشديد اللام المكسور ا 
الو اه ال القاضي تفليساً: حكم عليه بالإفلاس» قاله 
البويق . 

وفي بعض النسخ: «أيما امرئ أفلس» بالهمزة رباعياً» وهو مبنيّ للفاعل» 
يقال: أفلس الرجل: إذا لم يبق له مال كأنما صارت دراهمه فُلُوساً» أو صار 
بحت يقال لبس معة قلسل قال الد او , 

وكلمة «ما» في «أيّما) زائدة؛ لزيادة الإبهام» و«امرئ" مجرور بالإضافة. 

[تنبيه]: رواية هُشيم»› عن يحيى الأنصاري» ساقها الإمام أحمد في 
لامسنده) ۸/۲ فقال : 

 )١15(‏ حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا هشيم» ثنا يحيى بن سعيدء 
عن أبي بكر بن محمد» يعني ابن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يللْهِ: «من وجد عين ماله عند رجل» قد أَفْلّسء فهو أحقّ ممن 
سواه». انتهى . 

ورواية الليث بن سعدء عن يحبى الأنصاري» ساقها ابن ماجه في «سننه» 
٠ /۲‏ فقال : 

)۲۳٥۸(‏ - وحدثنا محمد بن رُمُحء» أنبأنا الليث بن سعد» عن يحيى بن 


.۲۳۸/۲ راجع: «القاموس المحيط»‎ )١( 
.YA/Y راجع : «القاموس المحيط»‎ (۲) 


(۲۷) - باب مَنْ أَدْرَكَ ما بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَكَد فلس ... إلخ - حديث رقم (۳۹۸۱) 
سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله : «من وَجَد متاعه بعينه عند رجل قد أَفْلّسء فهو أحقٌ به من 
غيره». انتهى . 

ورواية سفيان بن عيينة» عن يحيى الأنصاريّ» ساقها الإمام أحمد في 
(«مسئده» ۲/ ۲٤۷‏ فقال: 

(5) - حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي» ثنا سفيان» عن يحيى» عن أبي 
بكر» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
عن النبي يكلِ: «من وجد ماله عند رجل مُفْلِسء فهو أحقّ به». انتهى. 

ورواية عبد الوهّاب الثقفن» عن يحيى الأنصاريً» ساقها الشافعيّ في 
(مسنده» ۱/ ۳۲۹ فقال: ٤‏ 

أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ؛ أنه سمع يحيى بن سعيدء 
يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز 
حدّثه؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام حدّثه؛ أنه سمع أبا 
هريرة َيه يقول: قال رسول الله كَلِهِ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
أَْلّسَء فهو أحقٌّ به من غيره». 

ورواية يحيى القظان» عن يحيى الأنصاري ساقها الإمام اعبت انها في 
«مسنده» ۲/ ٤۷٤‏ فقال: 

 )1١15(‏ حدّثنا عبد الله حدّثئني أبي» ثنا يحيى» عن يحيى"'" » قال: 
حدّثني أبو بكر بن محمد» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «من وجد ماله بعينه عند 
رجل قد أَفْلّسء فهو أحقٌّ به». انتهى. 

وأفاءرواية خاد بق زيف رقن بو قات كلاهعها عن يى 
الأنصاريّ»ء فلم أجد من ساقهما بتمامهماء فليُنظر» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ يحيى الأول هو القطّانء والثاني هو الأنصاريّ. 
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سا ٢ے‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال : 

 )...( ۴ ۲[‏ (حَدَنَنَا ا سَلَِيْمَانَ - وَهُوَ 


بْنُ عِكْرِمَة بْنِ خَالِدٍ المَخُرْومِي - - عن ابن جْرَيْج' حَدَنَنِي ابن يي سين ؛ أن 
58 مح ڪڊ بن نرو بن حزم أخيرة؛ أ عُمَرَ ِن عبد الْعَِيزِ حَدلَُ »> قن 
يثِ بي کر بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ حَد يث أبي هُرَيْرَةَ عن ن النْبِيَ كلل في 
د الذي ي يُعْدِمُ إذّا وج عِنْدَهُ الْمََامٌ > ولم يقر i‏ َه «أَنْهُ لِصَاحِبهِ الَّذِي بَاعَهُ»). 
رجال هذا الاسناد : ثما 
- (ابْنْ أبي عمّرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنىَ؛ ثم 
المكئ» تقدّم قريبا. 
[تنبيه]: كون شيخ المصتف هنا هو ابن أبي عمر هو الصواب» ووقع عند 
بعضهم: «ابن نمير)» وهو غلط» قال القاضى عياض كاله : E‏ 
هذا الباب: حدثنا ابن أبي عمرء حدّثنا هشام بن سليمان» عن ابن جريج. . 
الحديث» هكذا في رواية أبي العلاء بن ماهان» والكساء كن وأما في ر 
الْجُلُوديَ: فجعل «ابن تُمير» بدل «ابن أبى عمر»» ات «ابن أبى عمر»» 
وقد تقدّم في «كتاب الحج» حديثان: أولهما: حدّثنا ابن أبي عمر» حدّثني 
هشام بن سليمان» أحدهما في حديث حفصة: «ما شأن الناس حلوا. 
والثانى : حديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)» وفى «كتاب الأشربة» 
حديث آخر› رواه ابن ابی عمرء عن هشام بن سليمان» وابنْ أبي عمر هذا هو 
ار ي »2 ف 
انتهى كلام عياض د 18 > وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم . 
۲ - (هِشَام بن سُلَيْمَانَ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْرُومِيُ) دون [۸] (خت 
م 5) تقدم في «الحج» ۲۹۸۹/۲۳. 
۳ - (ابْنْ جرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ» تقدّم قبل 


باب . 


.۸٦٤ /7 بزيادة شيء من «تقييد المهمل» للجيّاني‎ ۲۲۷/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۲۷) - بَابُ مَنْ أَدْرَلَ ما بَاعَهُ عِنَْ الْمُشَْرِيء وَقَدْ أَفْلَسَ... إلخ - حديث رقم (۳۹۸۳) 
١‏ 

. (ابْنُ أبي حُسَيْن) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ححسين بن‎ - ٤ 
الحارث بن عامر بن نوف النوفلي المكيّ» ثقة عالم بالمناسك [5] (ع) تقدم‎ 
في «الحج» لف ا‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فِي الرَّجُلٍ الَذِي يُعْيم) بضمّ أوله» وكسر ثالثه» من أعدم 
الرباعيّ» يقال: اسع الرجل عم إعداماً : إذا افتقرء فهو مُعَدِمٌ وعَدِيه”". 

وقوله: (إِذَا دُجَدِ د عِنْدَهُ الْمَنَامٌ) ببناء الفعل للمفعول. 

وقوله: وم مر قَهُ) أي: لم يتصرّف فيه بما يغيّره» أو لم يستهلكه ببيع؛ 
أو هبة» أو عتق» أو نحو ذلك. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف يه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلات ١‏ كام أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"9447[‏ (حَدَنَنَا محمد بر بن الْمَُنّىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ 
وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيّء قَالَا: دتا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَة» عَنٍ الَضْرِ بن أنْسء عَنْ 
بر ن هبك عَنْ أب هُرَيْرَة» عَنٍ الي بك كال : (إذَا فلس الرَّجُلُء فَوَجَدَ 
لرَجُلُ ماع عو َو احق يه»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. (مُحَمَدُ ب ن الق تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (مُحَمَّدُ بن جَعْمَر) غندر, أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[4](ت198١)‏ (ع 0 في «المقدمة» ۲/. 

٣‏ - (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ) تقدّم قريباً. 

٤‏ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً. 

(قَتَادَةٌ) بن دعامة السَدُوسيّ البصري. تقدّم قبل بابين. 


° 


١‏ (النَضُرٌ بْنْ أنّسِ) بن مالك الأنصاري» أبو مالك البصريً» ولد 


)1( راجع: «المصباح» ذعاارة 
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ج سے 


الصحابيّ الجليل» ثفة۳1] مات سنة بضع و(١١٠)‏ (ع) تقدم في «العتق» ۲/ .۳۷٠۷‏ 

۷ ر بن ت السدوسن ويقال: السلولت» آير التعقاء 
البصري» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «العتق» ۲/ ۳۷۹۷. ٠‏ 

و«أبو هريرة دَيه) ذكر قبله. 

وقوله: (قَوَجَدَ الرَجُلُ) بالتعريف» وليس هو الأول» على خلاف القاعدة 
أنه إذا أعيد المعرفة معرفة كان عين الأول» لكن القاعدة أغلبيّة» ونظير هذا 


قوله تعالى: ور إِلَكَ الكت يألحنّ مْصَرَمًا لما بت يدنه من التب 


الآية [المائدة: 48]» فإن #الكِتبَ» الثانى ليس هو الأول» وإلى القاعدة 
المذكورة أشار السيوطيٌ که في «عقود لمانا حيث قال: 
ل ين الْعَوَاعِد الكنتهيرة ٠ ١‏ [ذا اتيك فغدع: كا 
ايرا نيحرف تان _تَرَافَمَاكَذَا الْمُعَرَّفَانِ 
NES E E EE‏ 
وَأَبْظلَ السبكي ذي اميل وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ 1 
قال الجامع عفا الله عنه: قلت معقّباً على الاستشكال المذكور: 
قلت وَلَا اشيشگال إذ ِي تُحْمَلُ عَلَى الذي يَعْلِبُِدْ تُسْتَعْمَلُ 
أؤ قن إِذَا قَرِيئةٌ لَمْتَمْتَرِنْ قَإِنْيَدَثْ تضرفها فشكب 
والحديث من هذا الوجه من أفراد المصتف كاذه و شرحه» وبيان 
مسائله في حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 
 )...( ]"984[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بن حَرْبء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» 
أبي » كِلَامُمَا عَنْ نادء بهذا الِإسْنَاد ْلَه وَقَالَا: «لَهُوَ احق به مِنَّ الْعُرَمَاءِ»). 


(n 


E 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
>+مو و2 2 


. لوعية بن حَرٴب) تقدم قبل ثلاثة أبواب‎ ١ 


)۱( بفتح النون» وكسر الهاء. 


(۲۷) - بَابُ مَنْ درد ما بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَقَدْ أَفْلَسَ... إلخ - حديث رقم (9854*) 


؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ بن | برَاهِيم) ابن عُلية» تقدم ف 

©" (سَعِيدُ) بن أي عروبة» تقدّم أيضاً قرسا 

٤‏ - (مُعَاذُ بن شام) الدستوائيّ البصريّ» سكن أل صدوق ربما وَهِم 
[4] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 155/17. 

ه ‏ (أَبُوهُ) هشام , أن عبد الله سَْبّر الدستوائيئّ ن» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ» رمي بالقدرء من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .151/١7‏ 

و«قتادة» ذكر قبله. 

وقوله: (حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنا سَعِيدٌ) قال النوويّ كاله : 
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا في الإسناد الأول: «اشعبة» ‏ بضم الشين 
المعجمة ‏ وهو شعبة بن الحجاج» وفي الثاني : ااستدلاء جح السين المهملة - 
وهو سعيد بن أبي عروبة» وكذا نقله القاضي عن رواية الجلودئ: قال: : ووقع 
في رواية ابن ماهان في الثاني : ااشعبة» اش بضم الشين المعجمة» قال: 
والصواب الأول. انتهى0'. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» ساقها أبو عوانة في 
«مسنده» ۳/ ۳٤١‏ فقال : ۰ 1 

 )077(‏ حذثنا سعدان بن يزيد البزار» قثنا إسماعيل ابن علية» ويزيد بن 
هارون» قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن النضر بن ان عن 
شير بن نهِيك» عن أبي هريرة» عن النبيّ يل قال: «من فلس فأدرَك رجل 
متاعه عنده بعينه» فهو أحقّ به من الغرماء». انتهى. 

ورواية هشام الدّستوائيٌ ع» عن قتادة» ساقها ابن أبي شيبة في «(مصتفه» /٤‏ 
۸ فقال: 

(۲۰۱۰۰) - حذثنا وکیع › عن هشام الدستوائيٌ 2 عن اه عن بشِير بن 
تهيك»› عن أبئ هريرة» قال: قال رسول الله يل : «إذا افلس الرجل» فوجد 
الرجلٌّ سلعته قائمة بعينهاء فهو أحقٌّ بها من الغرماء». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۲۲۳/۱۰ «إكمال المعلم» 2577/0 و«شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال : 

]۳4۸°[ )...( - (وَحَدَئنِي مُحَمّدُ بْنُ َحْمَدَ بنِ ن ابي خَلَّف و حَجلع بن 
الشاعِر» قَالَا: حَدَتَنَا بُو سَلَمَةَ الْخُرَاعِيُ - فال حَجَاحٌ : لو ب س 
أَخْبَرَنًا لان بن بلال» عن خم بن عِرَاكُ عَنْ بيه عن ن أبي رن أذ 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ البَجُلء َوَجَدَ الرَجُلُ عِيْنهُ سِلْعَتَهُ ِعَبِنِهَاء فَهُوَ 
احق بها)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (مُحَمَدُ بن حم بْنِ أبي خلَف) تقڌم قبل بابين. 

١‏ - (حَجاجٌ بن الشاعِرٍ) تقدّم ريا 

كا بولج الخرَامئ عنصو ر ُن سَلَمَة) بن عبد العزيز بن صالح 
البغداديّ» ثقة ثبت حافظ» من كبار .]٠١[‏ 

ey‏ ويعقوب بن عبد الله الْعَمَىّء 
وعبد الرحمن بن أبي الموال» ومالك» وسليمان بن بلال» وحماد بن سلمة» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» ومحمد بن أحمد بن أبي خلف» وحجاج بن 
الشاعر» ومحمد بن إسحاق الصغانيَّ» ومحمد بن عبد الرحيم البزازء وغيرهم. 

قال أبو بكر الأعين» عن أحمد: أبو سلمة الخزاعئ من متثبتى أهل 
بغداد» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: تقد د قال ولا رعا 8 ا 
قال لي: إني كتبت اليوم عن كبش تظاح» وقال الدارقطني: أحد الثقات 
الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يُسألون عن الرجال» ويؤخذ بقوله فيهم, أَخَذْ عنه 
أحمد» وابن معين» وغيرهما عِلّْمَ ذلك» وقال ابن عديّ: لا بأس به» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . 

قال البخاريّ: يقال: مات سنة تسعء أو سبع ومائتين» بطْرّسوس» وقال 
مطيّن : مات سنة تسعء وقال مرةً: سنة عشرة» وفيها أرَّخه ابن سعدء وزاد: 


)١(‏ وفي نسخة: «قال حجاج: حدّثنا منصور بن سلمة». 


أخرج له البخاري» والمصتّف» وأبو داود في «المراسيل»» والنسائئ» وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم »)۱٥٥۹(‏ و(1١51))‏ لم0 , 

> - (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) المدنئ» تقدّم في الباب الماضي . 

ات بجر انا بن بالك ارج الخدت : ثقةٌ [1] (خ م س) تقدم في 

«الزكاة» ۳/ 73710/6. 

٠‏ - (أَبُومُ) عراك بن مالك الغفاريّ الكنانئ المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ [۳] مات 
في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) ا في «الإيمان» ۹ . 

و«أبو هريرة ذ) ذكر قبله. 

وقوله: (قَالَ حَجَاجٌ: مَنْصُورٌ بْنُ سَلَمَةَ) وفي بعض النسخ: «قال حجاج: 
حدّثنا منصور بن سلمة»» قال النووي 5 كأَنه: هكذا هو في معظم نسخ بلادناء 
وأصولهم المحقّقة: «قال حجاج : منصورٌ بن سلمة)» وتاه أن أبا :سلمة 
الخزاعي هذا اسمه منصور بن سلمة» فذكره محمد بن أحمد بن أبي خَلّف 
بكنيته» وذكره حجاج باسمه» وهذا صحيح. 

وقال القاضي عياض ككلهُ: ذكر مسلم في الباب: حدّثنا محمد بن أحمد بن 
سي خَلّفء وحجاج بن الشاعرء قالا: حدّثنا أبو سلمة الخزاعيّ» قال حجاج: 
حدّئنا منصور بن سلمة» كذا في أكثر نسخ مسلمء وكذا عند شيوخنا كلهم أما 
عند ابن عيسى: قال حجاج : هو منصور بن سلمة» وهو الصواب؛ لأن منصور بن 
سلمة اسم أبي سلمة الْخُزاعيَ» بيّنه حجاج في حديثه» وغير ذلك خطأء إلا أن 
يتأوّل قوله: «حدّثنا منصور بن سلمة» أن ابن أبي خَلف وحده هو الذي کناه» فقد 
يُخْرَجٍ على هذاء إلا أنه بعيدٌ بَعْد قوله: «قالا: حدّئنا أبو سلمة». انتهى كلام 
ل ينه" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا الإضلح ما اسْتطقت وما وَنِيقٍ إلا لله عله يكت وإ يب . 


. هذا الرقم مكرر» تقدّم فى «١كتاب الحجا» فتنبه‎ )١( 
.۲۲۳/۱۰ «إكمال المعلم» 00 واشرح النوويٌ»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


سل ۹ے 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال : 
 )1650( ]۴[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن عَبدٍ الله بن يُونْسَ» حَدئْنَا رف 


حَدَثَنا منْصُورٌ عن ريي بن حراش ؛ أن حُذَيْعَة حَدَتّهُمْ َال : ال رَسُولُ اله يكل : 
«تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ 23 ع جل مسن گان مَبْلَكُمْء فَقَانُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ سَيْئاً؟ 
قال : لاء قَالُوا: َذَكُرْ قَالَ : كنت أَدَاينُ الاس» فامرُ فتيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ 
وَيَتَجَوّرُوا ڪن الْمُوسِرٍ . قال : قال الله كك : تجَوَّرْوا عَنْه»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَلميَء أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ 
شت [7] (ت۱۳۲) (ع) ۲/۲ تقدم في «شرح المقدمة» جا ص”195. 

۲ - (رِبْعِيٌ بن حِرّاشٍ) أبو مريم الْعَبْسِىَ الكوفيّ» مخضرم ثقة عابد [۲] 
(ت٠٠٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ - (حُدَيْفَة) بن اليمان» واسم اليمان حُسَيل» أو حِسْل بكسرء فسكون 
العبسيّ» حليف الأنصار الصحابيّ ابن الصحابي» من السابقين إلى الإسلام» 
مات سنة )۳١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص/407. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» وازهير» هو: ابن معاوية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين» ورجاله كلهم من 
رجال الجماعة» وفيه حذيفة ويه صاحب سر رسول الله يد ففي (صحيح 
مسلم»: «أن رسول الله يياو أعلمه بما كان وما يكون إلى أ ن تقوم الساعة). 
شرح الحديث : 

(عَنْ رِبِعِي) بكسر الراء» وإسكان الموخدة (ابْنٍِ حِرَاشٍ) بكسر الحاء 
المهملة» وآخره شين معجمة (أَنَّ حُذَيْمَة) بن اليمان 5 (حَدَنَهُمُ) أي: حدّث 
ع ومن معه» وفي رواية نعيم بن این هند» عن ربعي u‏ «اجِتَمّع 
حذيفة» وأبو مسعود» فقال حذيفة: رجل لقي ربه. . .2 فذكر الحديث» وفي 


)*945( باب فصل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوْرْ عَنْهُ  حديث رقم‎  )1( 


خره: «فقال أبو و هكذا سمعت رسول الله ل (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل ل : «تَلَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ) أي: استقبلت (رُوح رَجُل) عند الموت» وفي 
رواية للبخاري في «باب ما ذكر عن بني إسرائيل» : «إن رجلا ES‏ 
قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه» (مِمَّنْ كان قَبْلَكُمْ) أي : من الأمم السابقة 
(فَقَانُوا) أي: الملائكة (أَعَمِلْتَ) كبر العم (مِنَ الْخَيْر شَيْئاً؟) (قَالَ) الرجل 
(لا) أي : لم أعمل شيئاًء لا قليلاً ولا كثيراً» وفي رواية عبد الملك بن عمير 
عند البخاري: «فقال: ما أعلمء قيل: انظ قال: ها أغلم شيعا غير 
أن . فذكره» وفي رواية شقيق» عن أبي مسعود الآتية هناء رفعه: «(حوسب 
رجل ممن کان قبلکم» فلم يوجد له من الخير شيء؛ إلا أنه كان يخالط 
الناس» وكان موسر وفي رواية سعد بن طارق: «أْتَى الله بعبد من عباده» 
كاه اما فقال له: ما عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتيود الله حديثاً 
قال: يا رب آتيتني مالك» فكنتٌ أبايع الناس» وكان من لقي الجوان:: 
الحديث» وفي رواية ابن أبي عمر في هذا الحديث: «فيقول: يا رب ما عملت 
لك شيئاً أرجو به كثيراً» إلا أنك كنت أعطيتني فضلاً من مال...2» فذكره. 

قال القرظبيئ 5 أله : : قوله: «فلم يوجد له شيء من الخير» هذا العموم 
مُخَصَّصٌ قطعاً بأنه كان مؤمناً ) ولولا ذلك لما تجاوز عنه» ف: #إنَّ أله لا يَغْهْرٌ 
أن ير بد ون ما د َلك لِمَن 4555 الآية [النساء:8:]» وهل كان قائماً 
بفرائض ينه من الصلاة» والزكاة» وما أشبههما؟ هذا هو الأليق بحاله» فإن 
هذا الحديث يَشهد بأنه كان ممن وُقي شح نفسه» وعلى هذا فيكون معنى هذا 
العموم أنه لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «هذا هو الأليق بحاله» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأنه ينافيه قوله: «لم يعمل خيراً قط»» فالظاهر أن النفي على عمومه 
عدا الإيمان» فيكون المعنى أنه لم يعمل خيراً زائداً على الإيمان» والله تعالى 
أعلم . 

قال: ويَحْتَّمِل أن يكون له نوافل أََرُء غير أن هذا كان الأغلب عليه 
فنودي به» وجوزي عليه» ولم يذكر غيره اكتفاء بهذا. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل۹ کے 


قال الجامع : هذا الاحتمال أبعد من الذي قبلهء فتأمّله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم . 

قال: ويَحْتَمل أن يكون المراد بالخير: المال» فيكون معناه أنه لم يوجد 
له فعل برّ في المال إلا ما كر من إنظار المعسر. انتهى كلام القرطبيّ . 

قال الجامع : هذا الاحتمال أيضاً مثل سابقه؛ لأنه لا دليل على هذا 
التخصيص» فتبصّر . 

والخاصل أن الأظهر إجراؤه على عمومه» والله تعالى أعلم . 

(قَانُوا: تَذَكْن) أي: تفكر في أعمالك لعلك تجد فيها خيراً (قَالَ) بعد 
تذگره (كُنْتُ أَدَاِينُ النّاسنَ) أي: أعاملهم بالدّين» فج لهم بالنسيئة (فَمَرٌ 
فِتَيَانِي) بكسر الفاء: : جمع فتّی» وهو ال حرا کان» أو مملوكاً. 0 
الفيومي كاله : الفتى: العبد» وجمعه في القلة: فثية» وفي الكثرة: فيان 
والأمة: فاق وجمعها فتياتٌ. والأصل فيه أن يقال للشاب الْحَدَثْ: قَنَى» ثم 
استعیر للعبد» وإن كان شيخاً مجازاً؛ تسميةٌ باسم ما كان عليه. انتهى7 . 

(أَنْ يُنْظِرُوا) بضمٌ حرف المضارعة» من الإنظار رباعياًء وهو الإمهالء 
والتأخير» ويَحْتَّمل أن يكون بفتح أوله ثلائيًاً» من باب نصرء وهو بمعناه» قال 
الفيّوميَ كله : أنظرت الدَّينَ بالألف: أخرته» والنّظرةٌ مثل كَلِمَةٍ بالكسر: ا 
منه» وؤ في التنريل: «مَنَظِرَةُ لل سر4 [البقرة: ١18]؟‏ أي: فتأخيرء 5 
الدِينَ ثلاثياً لغة. انتهى ". 

(الْمُعْسِرَ) أي : الفقير» وقال القرطبئ كل#: «المعسر» هنا هو الذي يتعدّر 
عليه الأداء في وقت دون وقت» فندب الشرع إلى تأخيره إلى الوقت الذي 
يُمكن له ما يؤدي » وأما المعسر بالإفلاس» فتحرم مطالبته إلى أن يتبيّن يسارهء 
قال: والمال كل ما يتموّل» أو يتملك من عين» وعَرّض» وحيوان» وغير 
ذلك» ثم قد يحُصّه أهل مال بما يكون غالب أموالهم» فيقول أصحاب الإبل: 
المال الإبل» وأصحاب النخل: المال النخلء وهكذا. انتهى9" . 


)غ0( «المصباح المنير» 557/7. زفق «المصباح المنير) .1١١/۲‏ 


1/٤ «المفهم»‎ (۳) 


(۲۸) - باب فصل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَّجَاوْز عَنْهُ ‏ حديث رقم )۳۹۸٩(‏ 


[تنبيه]: قال ذ في «الفتح»: اختَلّف السلفٌ في تفسير قوله تعالى: وَين 
کات ذو عسرقر َم إل مبْسَرَةِ4 الآية» فرَّوّى الطبريّ وغيره من طريق 
إبراهيم النخعيّ» ومجاهد» وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاضة» وعن 
عطاء 0 عامّة في ديق الا وغ واشعان الطبرئ أنها ترت نضا ف دين 
الرباء ويّلتحق به سائر الديون؛ لحصول المعنى الجامع بينهماء فإذا أعسر 
اديرف هت ار و ل سيل الزن وهو إلى د ی 

[تنبيه]: قوله: «أن ينظروا المعسر»: قال ابن التين كَُنْهُ: رواية من روى 
ا الموسرً» أولى من رواية من روى دوأنظه المعسرً»؛ لأن إنظار المعسر 
واو ات 

وتعقّبه الحافظ قائلاً: ولا يلزم من كونه واجباً أن لا يؤجر صاحبه 
ل أو بكر عسو للك ور سا هی : 

(وَيَتَجَوَّرُوا عَنِ الْمُوسِرِ) وفي الرواية الآتية: «وأتجاوز عن المعسورا. 
والمراد أن يتسامحوا في الاقتضاء. والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسير»ء قال في 
«الفتح»: يدخل في لفظ التجوّز: الإنظار» والوضيعة» وحسن التقاضي . انتهى”" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اختلّف العلماء في حدّ الموسرء فقيل: مَّن 
عنده مؤنته» ومؤنة من تلزمه نفقته» وقال الثوري» وابن المبارك» وأحمدء 
وإسحاق: من عنده خمسون درهماًء أو قيمتها من الذهب» فهو موسرء وقال 
الشافعي : قد يكون الشخص بالدرهم غنيّاً مع كسبهء وقد يكون بالألف فقيراً 
مع ضعفه في نفسه» وكثرة عياله» وقيل: الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف» 
فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يُعَدّ يساراً» فهو موسرء وعكسهء وهذا هو 
المعتمد» وما قبله إنما هو في حدّ من تجوز له المسألة» والأخذ من الصدقة. 
انتهى”؟2. وهو بحث نفيسٌُ» والله تعالى أعلم. 


)۱( «الفتح» ٥‏ «كتاب البيوع» رقم (۷۸*). 
(۲) «الفتح» ه/ ٥۳۳‏ «كتاب البيوع» رقم .)۲٠۷۷(‏ 
)۳( «الفتح» ٥‏ / .. 

.)۲۰۷۷( «الفتح» ه/ «کتاب البيوع» رقم‎ )٤( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


معو 


(قَالَ) كل (قَالَ الله ؤَينه) لملائكته (تَجَوَّرُوا عَنْهُ) أي: سامحوه فيما فرّط 
من عمله؛ جزاءَ تجوّزه عن عبادي» اوفي رواية: «كنت أقبل الميسور. وأتجاوز 
عن المعسور). وفى رواية: «كنت أنظر المعسر» وأتجوز فى السكّةء أو في 
النقد»» وفى رواية: «وكان من حا الجواز» فكنت اتسر على الموسر› 
وأنظر المعسرا. 

قال النووي كُلَنْهُ: فقوله: «فتيانى) معناه: غلماني» كما صرح به في 
الرواية الأخرى» والتجاوز والتجوّز معناهما: المسامحة فى الاقتضاء 
والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسيرء كما قال: «وأتجوّز فى السكة». والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة طلي هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8؟987/5" و۳۹۸۷ و۳۹۸۸ و۳۹۸۹] (51ه1)ء 
و(البخاري) في «البيوع» (۲۰۷۷) و«الاستقراض» (۲۳۹۱) و«أحاديث الأنبياء» 
.)561١(‏ و(ابن ماجه) »)۲٤۲١(‏ و(أحمد) فى «(مسنده» ١١8/5(‏ و٥/‏ ۳۹۵ 
و۳۹۹ ولا١5).‏ و(الدارمي) فى «سننه» (75/ 0.0775 و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
۳1/0(« و(البيهقي) في «الصغرى» (05/ .)۲٠٠‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل إنظار المعسرء والوضع عنه إما كل الدّينء وإما 

۲ - (ومنها): بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يرد في شرعنا ما 
يرذه» وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء فی المسألة› وهو مذهب البخاري› 
ومسلم› والنسائيّ» وغيرهم. حيث أوردوا هذا الحديث مستدلين به على ما 
ترجموا له . 

۳ - (ومنها): بيان حسن المعاملة» والرفق فى المطالبة. 


(۲۸) - بَابُ فصل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوْرْ عَنْهُ ‏ حديث رقم (۳۹۸۷) 


 :‏ (ومنها): فضل المسامحة في الاقتضاءء والاستيفاء» سواء كان من 
معسر أو موسر. 

ه ‏ (ومنها): فضل الوضع من الدّين» وأنه لا يُحتقّر شيء من أفعال 
اشر فلكله ست ماد العبد» وسيب رحعة الاتعالن له : 

5 (ومنها): أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً لله؛ كفّر كثيراً من 
السيئكات. 

۷ - (ومنها): جواز توكيل العبيد» والإذن لهم في التصرف. 

4 (ومنها): أن الأجر يحصل لمن يأمر به» وإن لم يتول ذلك بنفسه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( "411‏ (حَدَنََا عَلِي بُ حجر وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ وَاللّفُظُ 
ابن حراش كَالَ: الجكمع حُدَيْقَة وأو مسْعُووء كََالَ حُدَيفَةٌُ: «رَجْلْ لهي رَه 
َقَالَ: ما عَمِلْتَ؟ كَالَ: مَا عَمِلْتُ يِن الْخَيْرِ لا آنّي كُنْتُ رَجُلاً دا مَالِء فَكُنْتُ 
َال به الاس كنت اقل الْمَبِسُورَ» وَأنَجَاوَدُ عَنِ الْمَعْسُورِء فَقَالَ: تَجَاوَرُوا 
ع عَبِدِي)2. قال ۴ مسعود : مَكَذًا فت رَسُوَل الله يكل يَقُولُ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

زع لك إن شجر) نفدم عل بابين.. 

۲ - (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

۳ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

٤‏ - (الْمُغِيرَةُ) بن مقسم الضبيَ مولاهم» أبو هشام الكوفيّ الأعمى» ثقة 
متقنٌء إلا أنه يدلّس [5] (ت1"5) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/٤‏ 

ه ‏ (نُعَيْمُ بن أبي مِنْدِ) النعمان بن أشيم الأشجعيّء ثقةٌ رُمي بالنصب 
]٤[‏ (ت١١1١)‏ (ختام مد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 1378/574. 

- (أَبُو مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدري الصحابيّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع . 
الشهيرء مات ويه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص۸٥٤‏ . 


والباقيان ذكرا قبله. 


وقوله: (فَقَالَ حَدَيْفَُ: «رَجُلُ لَِيَ رَبَّهُ) ظاهر هذه الرواية أنها موقوفة على 
حذيفة يه لكن لكن الرواية السابقة» واللاحقة تبيّن أنها مرفوعة» فتنبّه . 

وقوله: (فَقَالَ: ما عَمِلْتَ؟) «ما» هذه استفهاميّة مبتدأ خبرها جملة 
«عملت» بتاء الخطاب؛ أي: أيّ شيء عملتَ؟ 

وقوله: (قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنّ الْخَيْرِ) «ما» هذه نافية» و«عملتٌ» بتاء 
المتكلّم ؛ أي: لم أعمل من الخير شيئاً . 

وقوله : (فَكَنْتُ قْبْلُ الْميْسُورَ وَأنَجَاوَرُ عَنِ الْمَعْسُورِ) أي: آخذ ما تيسّرء 
وأسامح بما تعسّر. 

وقال القرطبي : رواية الجماعة: «أقبل» بالهمزة المفتوحة» وبالقاف 
ساكنة» وبالباء الموحٌدة المفتوحة» من القبول» و«الميسور»: المتيسّرء ووقع 
لبعضهم بضمٌ الهمزة» وكسر القاف» وياء تحتانيّة» من الإقالة» وفيه بُعْدٌ؛ لأنه 
لا يستقيم المعنى حتى يكون الميسور بمعنى الموسرء ولا يُعطيه قانون 
التصريف» ولا يَعْضِده نقل. انتهى7' . 

والحديث متف عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى ا كآنه أوّل الكتاب قال : 

 )...( ۴‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَىء حَدَكَنَا مُحَمَدُ بي بْنُ جَعْفَرِ حدما 


E 
« o 


شب عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُمَيْرِ ؛ عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حراش عَنْ حُذَيْمَة ء 
ال ككل : :أ رجلا مات قحل الْجنة َيل لَه ما كُنْتَ تَعْمَلُ؟ كَالَ: تئ 


ذَكَرَ وما ذكُرَ قَقَالَ : إِنّي كنت أَبَاِيمُ الاس فكت أَنْظِه الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوّرُ في 
السّكَةَء أَوْ في لتقو فَغْفِرَ لَه قَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتْهُ مِنْ رَسُولٍ 0 


8 


)00( «المفهم» 1/5 


(۲۸) - بَابُ فصل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالنَجَاوْزِ عَنْهُ ‏ حديث رقم (۳۹۸۹) 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ ١َبْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ عمَيْر) اللَّحْمِيَ الْمَرَسيَ الكوفي» ثقة فقيةٌ» تغيّر 
حفظه» وربما دلّس [۲] (ت15) وله )1١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان؟ 147/4. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (مَا گنت تَعْمَلُ؟) «ما» استفهامية . 

وقوله: (قَالَ: فَإِمّا ذَّكَرَِ وَإِمّا ذُكرَْ هذا شك من الراوي» في أن الرجل 
هل دگر مسامحته 58 أو ذَكّرته الملائكة» ف «ذَكَرَ) الأز لعف الكاف» 
مبنيّاً للفاعل؛ أي: تذكّر بنفسه ما عمله في الدنياء و«ذگر» الثاني بتشديد 
الكافء مبياً للمفعول؛ أي: ذكرته الملائكة. 

وقوله : (وَأَتَجَوَرُ فى السَّكَةِ) بكسر السين المهملة» وتشديد الكاف؛ أي: 
في الدنانير والدراهم المقوروية: قال في «النهاية»: يُسمّى كل واحد منهما 
سِكة؛ لأنه طبع ET‏ واسها UA E al‏ لقيو 

وقال الفيومي كأَنهُ: السّكة: حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير» 
والجمع : سگڭ» مثل سدرة وسِدَر. ا 

وقوله: (أو في النَّقْدِ) الظاهر أن «أو» هنا للشكٌ من الراوي» و«النقد» 
بفتح» فسكون: تمييز الدراهم» قال الفيّوميَ: نقدتٌ الدراهم تقّداء من باب 
قَتَلَّء والفاعل ناقدٌء والجمع ثقّادء مثلٌ كافر وكُمّار» وانتقدثُ كذلك: إذا 
نظرئها؛ لتعرف جيّدها ورّيْفها. انتهی”" . 

والحديث متّفْقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"9449[‏ (حَدَكَنَا بُو سَعِيدٍ الأشّحُ حَدَثنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ 
سَعْدِ بْنِ طَارِقٍء عَنْ ربعي بن حراش عَنْ حَدَيَْة» قَالَ: «أنِي الله عبد مِنْ عِبَادِه 


0-04 


uc 2‏ و 2 کی ٠.‏ 2 2 ر يه 5 ا 2 
تاه الله مَالاء فقال له: مَاذا عمِلتَ فِي الدَّنْيَا ‏ قَالَ: ولا يَكتَمُونَ الله حَدِيئا - 


(1) «النهاية» .۳۸٤/۲‏ 
)۲( «المصباح المنير» cA/1‏ و«القاموس المحيط» بوره 
)۳( «المصباح» ۲/ 1° 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ىو هو 


قَالَ: يا رب تي مَالَكَ ؛ كنت أبايع لاسء وَكَانَ مِنْ حلي الْجَوَارٌ َكْتُ فَكُْنْتُ 
اسر َلَى الْمُوسِرِء انظ الْمُعِْرَء َال لله : أنا احق بذَا مِنّْكء تَجَاوَرُوا عَنْ 
عَبڍي» قال عُمْبَةُ بْنُ اير الْجْهَنِي» وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنصَارِيُ : هَكَذَا سَمِعْناهُ مِنْ 
في رَسُولٍ اله وَكِةِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ) عبد الله بن سعيد بن حخصين الْكنديّ الكوفي» 

1 من صغار [١٠1]11(ت/017؟)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .١17//5‏ 

- (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفي» صدوق يُخطى 
[4] (ت ۱۹۰) أو قبلهاء وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ۵/ .1٠١‏ 

 *‏ (سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ) أبو مالك الأشجعي الكوفيء ثقةٌ [4] مات في 
حدود )١5٠(‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ه/ 3 . ١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَنِيَ الله... إلخ) ببناء الفعل للمفعولء ««الله؛ مرفوع على أنه 
النائب عن الفاعل؛ أي: جيء إليه يله . 

وقوله: (آتاه الله) بمدّ الهمزة: أي أعطاه الله كبك . 

وقوله: (قَالَ: ولا ele‏ الله حَدِيئاً) فاعل «قال» الظاهر أنه ضمير 
حذيفة 4 ؛ أي: لا يستطيع أحد أن يكتم يوم القيامة شيئاً من أعماله» فإن 
كتم شهدت عليه جوارحه» كما سيأتي”" . 

وقوله: (مِنْ خُلَّتِي الْجَوَارُ بضمّ الخاء المعجمة» واللام؛ أي: من 
طبيعتي» وسجيتي . 

وول (الجواز) أي: 00 والتسامح في البيع والشراء» كما بيّنه 
بقوله: (فَكُنْتٌ أَتَيِسَر. .. إلخ) أي: أسهّل 

وقال القرطبيّ كُأَلهُ: قوله: 00 من خلقي الجواز» أي: التجاوز عن 


000( «المفهم» /5,. 


(۲۸) - باب قصل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوذِ عَنْهُ ‏ حديث رقم (۳۹۸۹) 


حقوقه» فإما من حلول الأجل» فيؤتحره» وإما من استيفاء الحقّء فيُسقط 
بعضهء أو يسامح في الرّيف. انتهى""' . 

وقوله: (وأنظر ال هكذا في هذه الرواية. 

وقوله: (قَقَالَ مُق بْنُ عَامرٍ الْجْهَيِنُ» وَأبُو مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيّ إلخ) قال 
النوويّ #: هكذا هو في جميع الخ «فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود»» 
قال الحفّاظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبى مسعود عقبة بن عمرو 
الانضاري ادل رصت رت لها بن قار فيه :رولية ال اناري 
والوَمَّمٌ في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر»ء قال: وصوابه: عقبة بن عمرو 
أبو مسعود الأنصاريّ» كذا رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق» وتابعهم 
نعيم بن أبي هند» وعبد الملك بن عمير» ومنصورء وغيرهم» عن ربعيّء عن 
حذيفة» فقالوا ف فى آخر الحديث: فقال: عقبة بن عمرو أبو مسعود» وقد ذكر 

في فالات حديث منصورء ونعيم» وعبد الملكء والله أعلم. 
ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما دُكر أن الصواب: «فقال عقبة بن 
عمرو أبو مسعود الأنصاري»» فيكون «أبو مسعود» بدلاً من عقبة بن عمرو» 

[تنبيه] : نقل الحافظ المزي كث في «تحفته»: عن حَلّف قوله: عقبة بن 
عامر وَهَمّء لا أعلم أحداً قاله غيره ‏ يعني الأشجٌ ‏ والحديث إنما يُحفظ من 
حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود. انتهى . 

وتعقّب الحافظ في «النكت الظراف» قول المرّيّ: «يعني الأشجّ». فقال: 
قد تابع الأشجٌ إسحاق ابن راهويه» فأخرجه في «مسنده» عن أبي خالد 
الأحمرء وقال في روايته: «فقال عقبة بن عامرء وأبو مسعود»» هكذا بالواو 
العاطفة» وهكذا أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» على مسلم من طريق إسحاق» 
وقد قال الدارقطني في «العلل»: إن الوهم فيه من أبي خالد» فيمكن أن يستقيم 
كلامه بأن يكون الضمير في قوله: لا أعلم قاله غيره» يعني أبا خالد» لا 


.۲۲۷ ۔‎ ۲۲٣/۱۰ «شرح النووي»‎ )۲( .٤٦/٤ «المفهم»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل۹ ت 
الأشجٌ. كما فسّره المي . انتهى؟. 
والحديث من أفراد المصتف يف وأخرجه أبو عوانة في (مسنده» (۳/ 
٤‏ ). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى 2 الكتاب قال : 


2 


وأو كُرَيْبِء وَِسْحَاقُ ُ ين نرام ا - ال بخ آ راء وگال 
الآخَرُونَ: حَدَتَنا ألو مُعَاوِيَةء عَنِ الأعْمَشء »عن شقيق و شقِيق» عن Ê‏ عور قَالَ: 


شن 


قال رَسُولَ الله يك: «حُومِبَ رَجلّ ممن کار نه بكم كلم يُوجَذ له مِنَّ الْخَيْرِ 
- 7 وهو ع عي 
شي إلا أنه نه كان يُخَالِطُ النّاسَء وَكَانَّ موسر فَكَانَ 5 غِلْمَائَهُ أَنْ ا 


مع 


الْمْعْسِرء قَالَ: قال ١‏ لله ك : نحن احق بذَلِك مِنْه» تَجَاوَرُوا عنه») . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاءء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ -(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير» تقدّم فا قبل ثلاثة أبواب. 

e‏ سليمان بن مهران» تقدّم ا قبل ثلاثة أبواب. 

[1 (شَقِيقٌ) بن سلمة» أبو وائل الأسديّ الكوفيّ» مخضرم ثقةٌ‎ - ٤ 
(ت ۸۲) )ع( تقدم فى «المقدمة» 5/ لاه.‎ 

والباقون ذُكروا فى الباب وقبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه مسلسل بالكوفيين» وفيه أبو كريب أحد مشايخ الجماعة» بلا 
واسطة» وفيه رواية تابعئ» عن تابعىٌ مخضرم» وفيه ابو مسعود المشهور 
بالبدري؛ لسَكناه قرا على المشهور. أو لشهوده وقعة بدر على ما قاله 
البخاريّ» وهو الصحيح . 


.٠٠ /" راجع: «تحفة الأشراف» مع «النكت الظراف»‎ )١( 


(۲۸) - باب قَضّل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوْزْ عَنْهُ ‏ حديث رقم (۳۹۹۰) 


(عن بي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ذه (قَالَ: : قال 
رَسُولُ الله يللِ: «حُومِيبَ) قيل: معناه: يحاسب يوم القيامة» وإنما أورده بصيغة 
الماضي؛ لتحقّق وقوعه» كما في قوله تعالى: أ أَتَرٌ اَي [النحل: ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونه بمعنى الماضي لا بعد فيه» بل 
هو الأولى؛ فقد يُعذّب عند خروج روحه» أو في قبره» وقد سبق قوله ئد : 
«تلقّت الملائكة روح رجل»» وقوله: «رجل لقي ربه فقال: ما عملتَ؟». فكل 
هذا ظاهر أنه وقع في الدنيا قبل يوم القيامة» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(رَجُل ممن كَانَ َبْلَكُمْ) أي: من الأمم السابقة؛ كبني إسرائيل (قَلُمْ يُوجَدْ 

مِنَ الْخَيْرِ شَئْ) قال الأبي كنْهُ: هذا عام مخصوص؛ لأن عنده الإيمان» 
1 يجوز العفو عنه: إن أله لا يَمْفْر أن يسرك يه وَيَمْفْر ما ذو ذَلِكَ لسن 4254 
[النساء: 54]» واللائق ق به أنه ممن قام بالفرائض؛ لأنه كاد این وي شح ف 
فالمعنى لم يوجد له من النوافل إلا هذاء ْمَل أنه له نوافل أخرء لكن هذا 
غلب عليه» فلم يذكرها اكتفاءً بهذاء ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالخير المال» 
فيكون المعنى أنه لم يوجد فعل بر في المال إلا إنظار المعسر. | ا 

قال الجامع عفا الله عنه : : تقدم أنه لا حاجة إلى هذه الاحتمالات التي 
فيها تكلّف ظاهرء بل ما دل عليه ظاهر النصّ» من أنه لا خير عنده أصلاء إلا 
الإيمان هو الأولى والأظهر. فتبضّرء والله ت أعلم . 

رک َه كان يُخَالِطٌ النّاسنَ) أراد بمخا مخالطتهم بالتعامل معهم 
بالبيع والشراء (وَكَانَ مُوسرا) ائ : غنيًاً (فَكَانَ يَأَمْرُ غِلْمَائَهُ) بالكسر: جمع 
غلام؛ أي: خُدَامه (أَنْ يَتَجَاوَرُوا عَنِ الْمُعْسِرِ) أي: الفقير» وفيه دليل على 
استحباب إذن السيّد لعبده في التجاوز (قَالَ: قال الله ك : تحن أَحَقَّ بلک 
أ : بالتجاوز (مِنه) قال و قوله: «نحن احور لك متها دی 
وحقّ؛ لأنه تعالى متفضّل ببذل ما لا يُستحقٌّ عليه» ومسقط بعفوه عن عبده ما 
يجب له من الحقوق عليه» ثم يتلافاه برحمته» فیکرمه» ويقربه منه» وإليه» فله 


.٠٤٤/٤ «شرح الأبي؛‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 


الحمد كِمَاءَ إنعامه» وله الشكر على إحسانه. انتهي 9 , 

(تَجَاوَرُوا عَنْهُ) أمرٌ للملائكة الذين يحاسبونه في أعماله أن يسامحوه فيما 
فرط فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى مسعود به هذا من أفراد المصئّف كُأنْهُ. 

(المسألة الثانية): في تر 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۸/ ]۳۹۹١‏ (١١١٠)ء‏ و(الترمذي) في «البيوع» 
(۷٠۳)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)٥٤٦/٤(‏ و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ 
.)»٠‏ و(البخاري) في «الأدب المفرد» (۲۹۳)ء و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(9/ 7375). و(الطبراني) في «الكبير» (۱۷/ »)٥۳۷‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(6050)» و(الحاكم) في «مستدرکه» (۲/ ۲۹)ء و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ 
27» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 

 )١1657( ]۳۹۹۱[‏ (حَدَثَنَا مَنْصِورٌ د ن أبي مُرَاحِمٍ ؛ وَمُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ بن 
يي حَدَنَنَا !د بْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِء ء مَن الزّهْرِيٌّ» وَقَالَ ان جخفر: 
عبرا إِبْرَاِيم؛ وَهُوَ ان سَعْدِء عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنِ مُبَبْد الله ۾ بن عب الله م بن 

عتبّة. عن نْ أبي هَرَيْرَة؛ أَنَّ زشول الله لا قَالّ: « گان جل ڀداین الاس ء کان 
17 لَِنَهُ: إا أتَبتَ مُعْسِرأ جاوز عه لعل الله يتَجَاوَرُ ناء قلقي الله كُمَجَاوَرَ 


م معو 


عنه)). 


5 
02 
عتكة 


رجال هذا الإسناد: 5 


١‏ - (مَنصورٌ بن FF‏ مَرَاحِم) بشير التركيّ» أبو نصر البغدادي الكاتب» 
ثقةٌ ٠[‏ ۰ (ت1108) وهو ابن (۸۰) سند (م د س) تقدم في «الإيمان؛ .٠٠٥/۳۸‏ 


۲ - (محمد بر“ o‏ 


بْنْ جَعْفَرٍ بْنِ زِيَاوِ) الْوَرَكانيّ» او عدا الْخُْرَاسانيَ» نزيل 
بغداد» ثقةّ ثقة [۱۰] (ت۲۲۸) مم د س) تقدم في «الإيمان» ۸/ .٥٥‏ 


)1غ( «المفهم» 5/6 . 


(۲۸) - باب قصل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوْزِ عَنْهُ - حديث رقم (۳۹۹۱) 


عو وعم مه 


۳ - (إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدنئ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 
. 


٤‏ - (الرْهُريّ) محمد بن مسلم› تقدم قبل باب. 


3 1 2< ايم وه ب 
ه ‏ (عْبَيْدُ الله بْنْ عَبْد الله بن عَنْبَة) بن مسعود الهُذليّء آبو عبد الله 


1 


المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

.٤/۲ (أَبُو هْرَيْرَة) َيه تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه 
عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة ط4 رأس المكثرين 
السبعة» روى (5/!ا07) حديثا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه (أنَّ رَسُولَ الله كله كال : «كَانَ رَجُلٌ يُدَاِين النّاسَ) 
أي: يتعامل معهم بالدين» بأن يبيع لهم إلى أجل» وفي رواية النسائيّ: «إن 
رجلا لم يعمل خيرا قط» وكان يداين الناس». 

(فکانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ) أي: لعبده» وفي رواية النسائيّ: «فيقول لرسوله: خذ 
ما تبشرء وارك ما عر (إذا نت يرا هر الي لا يجت وقاء لدي 
(كْتَجَاوَرْ عَنْهُ) بنحو إنظار» وحسن تقاض» والتجاورٌ: التسامح في التقاضي› 
وقبولٌ ما فيه نقص يسير (١لَعَلَّ‏ الله يَتَجَاوَرُ عَنَا) قال الطيبئ كله: أراد القائل 
نفسه» لكن جمع الضمير إرادةً أن يتجاوز عمن فعل هذ لدابت ليدخل فيه 
دخولاً أوليًاً» ولهذا استّحبٌ للداعي أن يعُمّ في الدعاء» ولا يخص نفسهء 
لعل الله تعالى ببركتهم يستجيب دعاءه. انتهى“. (قَلْقِيَ الله) في القبرء أو في 
القيامة (قَتَجَاوَرَ عَنْهُ) أي: عَمْر له ذنوبه» ولم يؤاخذه بها؛ لحسن ظنه» ورجائه 
أنه يعفو عنه» مع إفلاسه من الطاعات. 


وفي الحديث بيان فضل إنظار المعسر» والوضع عنه» ولو لِمَا قَلّء وأنه 


.۲۱۷۲/۷ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


HB‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


مُكَمّر للذنوب» وفضل المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء» سواء عن الموسء 
أو المعسرء وعدم احتقار شيء من أفعال الخيرء وإن قَلَء فلعلها تكون سبباً 
للرحمة والمغفرة» والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۹/ ۳۹۹۱ و7997] »)١19775(‏ و(البخاري) في 
«البيوع» )۲٠۷۸(‏ و«الأنبياء» »)٤۸٠(‏ و(النسائيّ) في «البيوع» (43945 
و۹۷) و«الكبرى» (5797 و5544). و(الطيالسي) فى «مسنده» (۱۶١۲)ء‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (510/4): و(أحمد) في «مسند» (۲/ ٣۲۲‏ 
و۲۳۹ و۳ ا حبان) فى (صحيحه) (505:7 و٤۰٥‏ و605:5), 
و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ ۳۳ و٤٣)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۲٤۳‏ 
و٤٤)»‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (2)"07/5 و(البغوي) في «شرح السنة» 
(۹). والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]89437[‏ حدكيب00) م بْنُ یحی أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبء 


۶ 
ت و 00 
٠.‏ 
نه 


لے ومس i02‏ 3 


أبرَني يُونْس» ء عَنِ ابن شِهاب؛ أن بيد اث بْنَ عبد اله ِن عُمْبَةٌ حَدلَهُ؛ 
سمح أبَا هُرَيْرَ ةَ قول : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل > يول بمثله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها أبو عوانة في «مسننده» 
۳/۳ فقال: 

 )073770(‏ حدثنا يونس بن عبد الأعلى» وبحر بن نصر الخولانيّ قالا: 
ثنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». 


(۲۸) - باب فصل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتََجَاوْز عَنْهُ ‏ حديث رقم (۳۹۹۳) 


عبيد الله بن عبد الله» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «كان رجل 
يداين الناس» فإذا أعسر ال قال لفتاه: تجاوز عنه» لعل الله يتجاوز عناء 
فلقي الله» فتجاوز الله عنه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


00 


e 0 Iraer1‏ ا بن خاش بن عَجْلاة. 


ر 


قَتَادَجٌ ؛ ا کت ب ربا له ری عت لم جت قلق ني مشير 
فَقَالَ: آلله؟ قَالَ: آش قَال : ٠‏ نإل سوقت سول لله يكل يَقُولُ: «مَنْ سره أَنْ 


هه مو 


نيه الله مِنْ كرب يَوْم اليا مَةء كلصن عَنْ مُعْسِرء أو يَضَعْ عَنْهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو الْهَيكم خَالِدُ بْنُ خاش“ بن عَجْلَانَ) الْمُهلْبيَ مولاهم البصري» 
سكن بغداد» صدوق يُخطىئ [۱۰]. 

رَوَى عن حماد بن زيد» ومالك» ومهدي بن ميمون» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» وروى له البخاريّ في «الأدب»» وأبو داود في لمسند 
مالك»» والنسائيّ بواسطة أبي قدامة السرخسيئ» وهارون الحمالء والحسن بن 
إسحاق المروزيً» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

قال يحيى بن معين؛ وأبو حاتم» وصالح بن محمد e‏ وت 
وقال ابن HEE‏ وقال يعقوب بن شيبة: : كان ثقة تمه هن فاه وقال ابن 
المدينعن: ضعيف» وقال زكريا الساجئ: فيه ضعف» وقال يحيى بن معين: قد 
20002 ينفرد عن حماد بن زيد ا وقال أبو داود: روى عن حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر حديث الغار» ورأيت سليمان بن 
حرب ينكره عليه» وقال أبو حاتم الرازيّ: سألت سليمان بن حرب عنه» فقال: 
صدوق» لا بأس بهء كان يختلف معنا إلى حماد بن زيدء وأثنى عليه خيراً. 

قال مُطَيِّن وغيره: مات سنة (۲۲۳)» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛»», 


)١(‏ بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الدال» وآخره شين معجمة. 


. البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام معام بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 
سل کے 


وقال: مات سنة (٤۲۲)ء‏ وكذا أرّخه ابن قانع» وقال: ثقةٌّء وفي كتاب 
الساجيّ أيضاً : كان أحمد يَلرّمه . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف» وأبو داود في امسند 
مالك»» والنسائئ» وليس له عند المصئف إلا هذا الحديث. 

عاذ بن ر تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّحْتيانَ» تقدّم قرياً. 

٤ی‏ بن ابي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل» أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ» ثقةٌ كنت دن ويرسل ]٥[‏ (ت۱۳۲) تقدّم ف في «شرح المقدمة) 8 
07 

- (عبك الله بر“ بن أبي قَتَادَةٌ) الأنصاريً المدنيّ. ثقةٌ [۳] (ته4) ع( تقدم 
ا 1/14 . 

ا قَتَادَة الأنصاريّ الحارث» وقيل: عمروء وقيل : النعمان بن 
ربعي بن بُلْدُمة الأنصاري السَّلَمىَ الصحابيّ الشهير» شهد أو ی 
ومات سنة )٥٤(‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 519/18. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه مسلسل بالبصريين» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض : : أيوب» عن يحيى» عن عبد الله بن أبى قتادة» ورواية الأولين من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة» وفيه را الابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله و بن بي قَتَادَة؛ 00 أباه (أَبَا قَتَادََ) الأنصاريّ طب (طَلَّبَ 
غرِيماً لَهُ) أي: مديناً لهء قال الفيّومي كش كأه: وأَغْرم بالشيءء بالبناء للمفعول: 
أو به» فهو مُعْرَمٌ وَالْكَرِيمُ 0 زات الذي يفا وهو الخصمء 
مأخوذ من ذلك؛ لأنه يصير بإلحاحه على خصمه ملازماًء والجمع : عُرماء 
مثل كريم وكُرّماء. انتهى'". (قْتَوَارَى عَنْهُ) أي: اختفى عن أبي قتادة؛ لثلا 


.5557/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲۸) - باب قصل إِنظار الْمُعْسِر وَالتّجَاوزِ عَنْهُ - حديث رقم (۳۹۹۳) 


r ل‎ 


يلزمه ق وجده) بين الإمام أحمد که فى «مسنده» هذه القصّةء فقد أخرج 
الحديث مطوّلاً 08/0 فقال: 


(37717) حدّئنا عبد الله حدثني أبي» ثنا عفان» ثنا حماد ‏ يعني ابن 
فلمة ء آنا ابو ت جعفر الخطميّ» عن محمد بن كعب القُرَظيَ ؛ أن أبا 0 
له على رجل دين» وكان يأتيه يتقاضاه»ء فيختبئ منهء فجاء ذات يوم» فخرج 
صبى» فسأله عنه» فقال: نعم هو في البيت» يأكل تحزيرة» فناداه: يا فلان 
اخرج» تقل ارت أنك ههناء فخرج إليه» فقال: ما يعَيُبك عني؟ قال: 
معسرء وليس عندي» قال: آلله إنك معسر؟ قال: نعم» فبكى أبو E‏ ثم 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: مَن تفس عن غريمه» أو محا عنه» كان في 
ظل العرش يوم القيامة». انتهى. 

(قَقَالَ) ذلك الغريم؛ معتذراً إليه (إِنْي مُعْسِرٌ) أي: فقير لا أستطيع دفع 
دينك إليك (فَقَالَ) أبو قتادة وليه (آلله؟) هذا قسم سؤال؛ أي: أبالله» وباء 
القسم تُضمر كثيراً مع «الله»» قال الرضيّ: وإذا حذف حرف القسم الأصليّ 
د أعني ا ا الحم ويختص لفظ «الله» بجواز الجر 
مع حذف الجارٌ بلا عوض» وقد يُعوّض من الجارّ فيها همزة الاستفهام» أو 
قطع همزة «اله» في الدرج. انتهى”' . 

(قَالَ) الرجل (ألَه) أي: والله أنا معسر (قَالَ : ي سَمِعْتُ رَسُولَ اله ل 
ول امَنْ سَيهُ أن يُنْحِيَهُ الله ِن كرب يَوْم الْقِيَامَةِ)ِ «الْكُرّب» بضمّ الكاف› 
وفتح الراء : جمع كُرْبة بضمء فسكون» وهي الشدّة» والفاقة» وكرب يوم 
القيامة: شدائدهاء وأهوالها (فَليتفن) بتشديد الفاء» من التنفيس» وأصله من 
النّمّس - بفتحتين - يقال: أنت في نفس - يعني في سعة» فكأن من كان في كربة 
ضاقت عليه مداخل الأنفاس» فإذا فُرَج ا 

وقال ابن الأثير كه: فو مسار هن تعس الهرّاء الذي يرده التنفس إلى 
الجوف» فيبرد من حرارته» ويْعَدّلهاء أو من تمس الريح الذي يتنسّمه» فيستروح 


)01( من هامش نسخة المحقّق محمد ذهني آفندي .Y /o‏ 
(۲) «تكملة فتح الملهم» 0 . 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


إليه. أو من نمس الروضة: وهو طِيبٌ روائحهاء فيتفرج به عنه» يقال : أنت في 
تقس من أمرك» واعْمّل وأنت في نمّس من عُمرك؛ أي: في سَعَقَ وفْسْحة قبل 
المرض»› والهرم» ونحوهما. ات 

ظ ومعنى «فلينقس» هنا : فليمد» وليؤخر المطالبة» وقيل : معناه: يفرّج عنه» 
إما بإمهال» أو أداء» أو إبراء» أو وساطة»› أو تأخير مطالبة» ونحوها (عَنْ 
معسر) أي : فقير (أَوْ يَضَعْ عَنْه) بالجزم عطفاً على «يتنفس»؛ أي: يحظ بعض 
ديونه عن المعسرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى قتادة ول هذا من أفراد المصتّف 15ل4. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۸/ ۳۹۹۳ و٤۳۹۹] 0)١077(‏ و(ابن أبي شيبة) 
ف «(مصتفه» (015/5). و(أحمد) فى «مسنده» (0/ ۳۰۰ و۳۰۸)» و(عبد بن 
حميد) في «(مسنده» (١//ا2)9‏ و(الدارميّ) فی «(سننه» (۲/ 2075٠٠‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» ۳٠٠ /٥(‏ - /7"017) و«المعرفة» /٤(‏ 597)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل التنفيس عن المعسر بتأخير المطالبة إلى أن يتيسّر 
له القضاء. 

۲ - (ومنها): بيان فضل وضع بعض الديون عن المدين. 

۳ - (ومنها): الحتٌ على التيسير» والترغيب فيه. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل الصحابي الجليل أبي قتادة الأنصاري ملل 
وشدّة رأفته بالمساكين» فقد بكى لَمّا ذكر له المديون كونه معسراًء وتذكّر ما 
سمعه من النبي ميه من فضل التنفيس عن الغريم» والمحو عنه» ففعل ذلك» 
كما سيأتي في رواية أبي عوانة. 


)١(‏ «النهاية» ه/"97. 


(۲۸) - باب فَضّلٍ إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَّجَاوّزِ عَنْهُ - حديث رقم )۳۹۹٤(‏ 0 
نے 

وقد افق مثل هذه القصّة لأبي اليسر الصحابي كه فقد أخرج 
المصتف» كما سيأتي في «كتاب الزهد والرقائق» عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من 
الأنصارء قبل أن يَهْلكواء فكان أول من لقينا أبا اليس صاحب رسول الله يك 
ومعه غلام له» معه ضمّامة من صحف وعلى أبي اليسر بُرْدَة ومَعَافري"» 
وعلى غلامه بُرْدة ومَعَافريَء فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سَفْعَة " 
من غضب» قال: أَجَلْء كان لي على فلان بن فلان الْحَرَامِيَ مالٌ» فأتيت 
أهله» فسلمت» فقلت: نَم هو؟ قالوا: لاء فخرج علي ابن له جَفْر“» فقلت: 
له أين أبوك؟ قال: سمع صوتك» فدخل أريكة أمي“» فقلت: اخرّج إلى 
فقد علمتٌ أين أنت؟ فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا 
والله أَحَدّنك ثم لا أكذِبك» حَشِيتٌ والله أن أحدّئك. فأكذِبك؛ وأن أَعِدَك 
فألفك» وكنت صاحب رسول الله يلل وكنتٌ والله معسراًء قال: قلت: آلله؟ 
قال: الله قلت: آلله؟ قال: اللهء قلت: آلله؟ قال: اللهء قال: فأتى بصحيفته. 
فمحاها بيده فقال: إن وجدتٌ قضاءً فأقضني» وإلا أنت في جل» فَأشْهَدُ بَصَرٌ 
عينيٌ هاتين ‏ وَوَضَع إصبعيه على عينيه ‏ وَسَمْعْ أذنيَ هاتين» ووعاه قلبي هذا 
- وأشار إلى مناط قلبه ‏ رسول الله كله وهو يقول: «من أنظر معسراًء أو 
وضع عنه» أظله الله في ظله». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( 4‏ (وَحَدَنَيِيهِ أبُو الطَّاهِر أَحْبَرئَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ 
ابْنُ حَازِم» عَنْ أَيُوتَء ِهَذَا الِاسْنَادٍ نَحْوَة). / : 


)١(‏ أي رزمة يضم بعضها إلى بعض. 

(۲) «البردة»: شملة مخططة» وقيل: كساء مربع فيه صفرء والمعافري: نوع من الثياب 
يُعمل بقرية تسمّى معافر. 

(۳) أي تغيّر وعلامة. (:) مقارب البلوغ. 

(5) أي سريرها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدّم 
قبل بابين. 

۲ - (جَرِيرٌ بْنْ حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ف في حديثه عن قتادة ضعف ["] (ت١۱۷°)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .81١/5‏ 

والباقيان ذُكرا في الإسنادين السابقين . 

[تنبيه]: رواية جرير بن حازم» عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها أبو عوانة 
في امسنده» ۳٤٤/۳‏ فقال : 

)٥۴۷(‏ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفِىَء قال: أنبا ابن وهب» 
قال: أخبرني جرير بن حازم» عن آيوب» عن يحبى بن ابي كثيرء عن عبد الله بن 
أبى قتادة» عن أبيه؛ أنه كان يطلب بحقٌء فاختبأ منه» فقال: ما حملك على 
ذلك؟ قال:«الششرة» فاستحلقة على ذلك فلت قدعا:يشكة ن أغطاء 
إياه» وقال: سمعت رسول الله يله يقول: «من أنسأ معسراًء أو وضع عنهء 
أنجاه الله من كُرّبٍ يوم القيامة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا للح ما أسَتطعت وما يفي إل ل عي يكت وإ يب . 


«الْمَظْل) به ا وسكون الطاء المهملة؛ أي : تسويفه بوعل الوفاءء 
يقال: مَطْلَهُ بذينه مَظْلاء من باب نصر: إذا سوّفه بوعد الوفاء مره بعد أخرى» 


)١(‏ هذه الترجمة أولى من ترجمة النوويّ» حيث ترجموا على وفق مذهبه» فقال: «باب 
تحريم مطل الغنيّ» وصخة الحوالة» واستحباب قبولها. . . إلخ»» فقوله: «واستحباب 
قبولها» هو مذهب الشافعي» ويرى غيره وجوب قبولهاء رفي الأرجعء كما اي 
وبالجملة أنه لا ينبغي لشارح كتاب من كتب الحديث أن يقيّد جه الترجية بمذهبه» بل 
يجعله مطلقاً على ظاهر الحديث» ثم يرجح في الشرح ما يراه راجحا وينبغي التنبّه 
لهذاء فإن كثيرا من شراح ااصحيح مسلم» يسلكون هذا المسلك» والله المستعان. 


(9؟) ‏ اث بیان حُكم مَطل الْمَنِْء وَالْحَوَالَة وَقَبُولِهَا - حديث رقم (۳۹۹۰) 
باب بيان 1 وء وبول قم 


وماطله مطالاًء من باب قاتل» والفاعل من الثلاثي ماطلٌ» ومَظولٌ مبالغةء 
كمظال» ومن الرباعيّ مماطلٌ» وأصل «المطل»: المدّء يقال: مَطَلْت الحديدّةً 
مَطلاً : مددتهاء وطوّلتها.ء وکل درد ممط و7 

E‏ العاف :وق تكن ك ةة سن اليا او 
الول تقول حال عن العهد: إذا 0 نقل 
دين من ذمة إلى ذمة» واختلفوا هل هي بيع دين بدين» رخص فيه» فاستئني من 
النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» 
ويشترط في صحتها رضا المحيل» بلا خلاف» والمحتال عند الأكثر» والمحال 
عليه» عند بعض من شذ» ويشترط أيضاً تماثل الحقين في الصفات» وأن يكون 
في شيء معلوم» ومنهم من خصها بالنقدين» ومنعها في الطعام؛ لأنه بيع طعام 
قبل أن يُسْتَوقَىء قاله في «الفتح)”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )1654( ۴ [‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى 0 رات عَلَى مَالِكء عَنْ 
بي الزْنَاه عَنٍ الأمرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَطل الْعَنِمَ 
لم وَإذَا أنْبعَ أُحَدْكُمْ عَلَى مَليءِ كلْيتبَغ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (أَبُو الوّنَادِ) عبد الله بن ذكوان» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرْ المدني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 

ومن لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيات المصتف كلاه وأنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة له رأس المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


۳/٦ راجع: «المصباح المنير» ۲/ هلاه. (۲) «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


شرح الحديث : 

(عَنِ الأمُرّج) عبد الرحمن بن هُرْمُز (عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه قال في 
«الفتح»: قد ٠‏ دداء هَمَّام» عن أبي هريرة» ورواه ابن, عمرء وجابر» مع أبي 
هريرة ور . (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «مَطْلُ الْمَنِيَ ظُلْمُ) قال القرطبيّ كنْه: 
المطل: منع قضاء ما استّحِقٌ أداؤه مع التمكن من ذلك» وطلب المستحقٌّ 
حقهء وهو الذي قال فيه في الحديث الآخر: «لَيَ الواجد يُحِلَّ عرضه 
وعقوبته»: أي: مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ظلم للمستحق» يبيح 
من عرضه أن يقال فيه: فلان يَمْطل الناسَ» ويحبس حقوقهم» ويبيح للإمام 
أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك» كي معناه عن سفيان. 

قال: و«الظلم»: وضع الشيء في غير موضعه في أصل اللغة» وهو في 
الشرع محرّم مذموم. ووجهه هنا: أنه وضع المنع موضع ما يجب عليه من 
البذل» فحاق به الذم والعقاب. والغني الذي أضيف المطل إليه هو الذي عليه 
الحقٌّ؛ بدليل قوله: «ليٌ الواجد»» وهو الظاهر من الحديث والمراد منه» ولا 
يلقت لقول من قال: إنه صاحب الحقٌء لبعد المعنى» وعدم ما يدل عليه. 
انتهى كلام القرطين ک , 

وفي رواية ابن عبينة» عن أبي الزنادء عند النسائئ» وابن ماجه: «المطل 
ظلم الغنيّ»» والمعنى: أنه من الظلمء وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن 
المطل . 

وقد رواه الْجَؤْزقيٌ من طريق همام» عن أبي هريرة» بلفظ: «إن من الظلم 
مطل الغنيّ» وهو يفسّر الذي قبله. 

وأصل المطل : المدّء قال ابن فارس: مَطَلتٌ الحديدة أمظلها مَظلاً : إذا 
مددتها لتطول. وقال الأزهري: المطل المدافعة. 

والمراد هنا تأخير ما استّحِقٌ أداؤه بغير عذرء والغنيٌ مختلف في تعريفه» 
ولكن المراد به هنا مَن قَدَر على الأداءء فأخره» ولو كان فقيراًء كما سيأتي 
البحث فيه. 


.۳4 - A٤ «المفهم»‎ (۲) 1/٦ «الفتح»‎ (۱) 


(9؟) ‏ اث بیان حُكم مَطْل الْمَنئَء وَالْحَوَالَةِ وَقَبُولِهَا - حديث رقم (91948) 
ب بيان ! فبول قم 


ينّصِف بالمطل من ليس القدر الذي استحِقٌ ی عليه حاضراً عنده» لكنه 

20 0 بالتكسب مثلا؟ أظلق اک الشافعية عدم الوجوب» وصرّح 
بعضهم بالوجوب مطلقاً» وفَصّل آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب 
يَعْصِي به» فيجب» وإلا فلا. 

وقوله: «مَظْلَ الغنيّ» هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهورء 
والمعنى : أنه نه يحرم على الغنيٌ القادر أن يَمْطل بالدين بعل استحقاقه» بخلاف 
العاجز. 

وقيل : هو من إضافة المصدر للمفعول» والمعنى : أنه يجب وفاء الدين» 
ولو كان مستّحِقّه غنيّاً» ولا يكون غناه سبباً لتأخير حقّه عنه» وإذا كان كذلك 
في حقّ الغنيّ» فهو في حقٌّ الفقير أولى» ولا يخفى بُعْدٌ هذا التأويل» قاله في 
«الفت“. 

(وَإِذَا أَنْبِعَ أَحَدُ حدم على ملي ۽ ليغ المشهور في الرواية واللغة كما قال 
او 0 المثناة ف في «أتُبع؛» وفى في اقَلْيَتْبَغْ2 وهو على البناء لمر 

مثلٌ: إذا أُغلِم فَلْيَعَلم : تقول: تبعت الرجل بحقي أتبعه» من باب فرح تَبّعا 
وتَبَاعَةَ بالفتح: إذا طلبته . 

وقال القرطبيّ وله : أما انيع ف فبضم الهمزة. وسكون ااا لها لم 
يسم فاعله عند الجميع. وأما م ٠‏ فالأكثر على التخفيف» وقيده 
بالتشديدء والأول أجود؛ لأن العرب تقول: تبعت ت الرّجِلّ بحمي» أبّعه» تَبَاعَةٌ 
إذا طلبته به انا تيع كل ذللقه ا ومنه قوله تعالى: «م لا 
دو لک عتا ہو ييعَا4 [الإسراء: 2114 ومعناه: إذا أحيل أحدكم فليحتل. 
00 اق 
انتھی . 


4 


قال الحافظ : وما اذعاه من الاتفاق على اثبع يردّه قول الخطابي: أن 
أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء» والصواب التخفيف . 
ومعنى قوله: «أَنبِعَ فَلْيتْبَعه؛ أي: أحيل فَلْيَحْتَلُء وقد رواه بهذا اللفظ 


.)۲۲۸۷( «الفتح» 54/5 50 «كتاب الحوالة» رقم‎ )١( 
.49/4 «المفهم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أحمد» عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي الزناد» وأخرج البيهقي مثله» 
من طريق يعلى بن منصورء عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وأشار إلى تفرد يعلى 
بذلك» ولم رھ كما تراه» ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ : «فإذا 
أحلك على مليء فائَّيعه؛ وهذا بتشديد التاء بلا خلاف. 

و«المليء» ا مأخوذ من الملاء يقال: ملو الرجل بضم اللام؛ أي: 
صار مليّاً. وقال الكرماني: المليّ كالغني لفظاً ومعتّى» فاقتضى أنه بغير همزء 
وليس كذلك» فقد قال الخطاين: إنه قي الاصل بالهمزء :ومن رواه بتركها ققد 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ادَعَى الرافعي أن الأشهر في الروايات: «وإذا 
تبع» ‏ يعني بالواو ‏ وأنهما جملتان» لا تعلق لإحداهما بالأخرى» وزعم 
بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو» وَعْمَل عما في «صحيح البخاري»» فإنه 
بالفاء في جميع الروايات» وهو كالتوطئة» والعلة لقبول الحوالة؛ أي: إذا كان 
المطل ظلماًء فليقبل من يُحتال بدّينه عليه» فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن 
الظلم» فلا يَمْطلء نعم رواه مسلم بالواو» وكذا البخاريّ في الباب الذي 
بعده» لكن قال: «ومن أتبع». ومناسبة الجملة للتي قبلها؛ أنه لما دَلَ على أن 
مَظل الغنيّ ظلمء عَمَبَه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من 
دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
المحتال» دون المحيل» ففي قبول الحوالة إعانة على كمه عن الظلم. 
انتهى 17 , 

وقال القرطبيّ #: وهذا الأمر - يعني قوله: «فليتبع» ‏ عند الجمهور 
محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسرء وقد حمله 
داود على الوجوب تمسّكاً بظاهر الأمرء وهذا ليس بصحيح؛ لأن ملك الذمم 
كملك الأموالء وقد أجمعت الأمّة على أن الإنسان لا يُجْبّر على المعاوضة بشيء 
من ملكه بملك غيره» فكذلك الذمم» وأيضاً فإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير 
على المعسرء وتنفيسٌ عنه» فلا يجب. وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق. 


1 


(۱) «الفتح» 5.5/5 


(۲۹) - باب ب بَيَانِ حُكم مَطْلٍ الْمَيْء وَالْحَوَالَ وَقبُولَِا - حديث رقم (849460) 0 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن الصحيح كون الأمر للوجوب؛ لأنه 
لا صارف» وأن داود لم ينفرد به بل قاله جماعة من السلف» وهو الأرجح 
في مذهب أحمد» فتنبه . 

قال القرطبيّ: وإذا تقرّر ذلك فالحوالة معناها : تحويل الدَّين من ذمّة إلى 
ذمّق وهي مستثناة من بيع الدّين بالدّين؛ لما فيها من الرّفق» والمعروف» ولها 
شروط : 

[فمنها]: أن تكون بدين» فإن لم تكن بدين لم تكن حوالة» لاستحالة 
حقيقتها إذ ذاك» وإنما تكون حمالة. 

[ومنها]: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه» وهو قول الجمهور 
خلافاً للاصطخري» فإِلّه اعتبره» وإطلاق الحديث حجة عليه» وقد اعتبره مالك 
إن قصد المحيل بذلك الاضرار بالمحال عليه» وهذا من باب دفع الضرر. 

[ومنها]: أن يكون الدين المحال به حالاً؛ لقوله ككلِ: «مطل الغني 
ظلم»» ولا يصح المطل» ولا يصدق الظلم إلا في حقّ من وجب عليه الأداءء 
فيمطل» ثم قال بعده: «فإذا أتبع أحدكم فليتبع»؛ فأفاد ذلك: أن الدّين المحال 
به لا بْدّ أن يكون حالاً؛ لأنه إن لم يكن حالاً كَْرَ العَرَرُ بتأجيل الدّينين. 

[ومنها]: أن يكون الدين المحال عليه من جنس المحال به؛ لأنه إن 
خالفه في نوعه خرج من باب المعروف إلى باب المبايعة» والمكايسة» فيكون 
بيع الدّين بالدّين المنهيّ عنه. 

فإذا كملت شروطها برئت ذمة المحيل بانتقال الحق الذي كان عليه إلى 
ذمة المحال عليه» فلا يكون للمحال الرُجوع على المحيل» وإن أفلس المحال 
عليه» أو مات» وهذا قول الجمهور. 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه» إن تعذر أخذ الدين من المحال 
عليه» والأول الصحيح؛ لأن الحوالة عقد معاوضة» فلا يرجع بطلب أحد 
العوضين بعد التسليم» كسائر عقود المعاوضات؛ ولأن ذمة المحيل قد برئت 
من الحق المحال به بنفس الحوالة» فلا تعود مشتغلة به إلا بعقد آخرء ولا 
عقد» فلا شغل» غير أن مالكاً قال: إن غرّ المحيل المحال بذمّة المحال عليه 
كان له الرُجوع على المحيل» وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لوضوحه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسل بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


انتهى''2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [19/ ۳۹۹۰ و9195"] .)٠١۹٤(‏ و(البخاري) في 
«الحوالة» (۲۲۸۷ و۲۲۸۸) و«الاستقراض» »)۲٠٠١(‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
.)۳٣٤١(‏ و(الترمذي) في «البيوع) )1۳۰۸(« و(النسائي) في «البيوع») )17/۷"( 
و«الكبرى» (04/5)» و(ابن ماجه) في «الأحكام» »)۲٠۳(‏ و(مالك) في 
«الموظإ» (۱۳۷۹)ء و(الشافعيّ) في «مسنده» (١٤۲)ء‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» (١١١٠٠)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ ۷۹)» و(أحمد) في 
«امسنده» (۲/ ۳۷۹ - ۳۸۰ و430)» و(الدارمی) في «سننه» (۳۳۸/۲)ء و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۳/ »)۳٤۸‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (8/5)» و(ابن 
حبّان) في «(صحيحه» ٠٠٥۳(‏ و٠۹٠٥).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
14 ؛» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (57/5)» و(أبو يعلى) في «(مسنده» /١(‏ 
كلملا و١١/188‏ و۲۲۹)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ ۷۰) و«الصغرى» (5/ 
۸ ) و«المعرفة» »)٤٥٦/٤(‏ و(البقوي) في «شرح السنة» ».)5١51(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم مَل الغنيّ» وهو التحريم» قال الحافظ وليّ 
الدين كأله: يُسْتَدَلٌ بتسمية المطل ظلماً على إلزام الماطل بدفع الدين» 
والتوصل إلى ذلك بكل طريق» من إكراهه على الإعطاءء وأخُذه منه قهراًء 
وحبسه وملازمته» فإن الأخذ على يد الظالم واجب» وهو كذلك» وحكى 
شريح» والرويانيّ من الشافعيّة وجهين في تقييد المحبوس إذا كان لَحُوحا 


ورا على الس ا 
)١(‏ «المفهم» 440/4 .44١‏ 


(19) - بَابُ بيان حُكُم مَطْل الْعَنيْء وَالْحَوَالَة وبلا - حديث رقم (446*) 


۲ - (ومنها): أن فيه الزجرٌ عن الْمَظْلء واختُلِف هل يُعَدٌ فعله عمداً 
كبيرة» أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يَفسق» لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة 
واحدة» أم لا؟ قال النوويّ: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» وردّه السبكي في 
«شرح المنهاج» بأن مقتضى مذهبنا عدمه» واستّدلٌ بأن منع الحق بعد طلبه» 
وابتغاء العذر عن أدائه؛ كالغصب» والغصب كبيرة» وتسميته ظلماً يُشعر بكونه 
كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكررء نعم لا يحكم عليه بذلك» إلا بعد أن 
يظهر عدم عذره. انتهى . 

واختلفوا هل يفسق بالتأخير» مع القدرة قبل الطلب» أم لا؟ فالذي يشعر 
به حديث الباب التوقف على الطلب؛ لأن المطل يشعر به» ويدخل في المطل 
كَل من لزمه حقٌ؛ كالزوج لزوجته» والسيد لعبده» والحاكم لرعيته» وبالعكس. 

۳ - (ومنها): أنه استَِلٌ به على أن العاجز عن الأداء» لا يدخل في 
الظلم» وهو بطريق المفهوم؛ لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات» يدل 
على نفي الحكم عن الذات» عند انتفاء تلك الصفة» ومن لم يقل بالمفهوم» 
أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلا . 

(ومنها): أن الغنيّ الذي ماله غائب عنه» لا يدخل في الظلم» وهل 
هو مخصوص من عموم الغنيّ» أو ليس هو في الحكم بغني؟ الأظهر الثاني؛ 
لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء» من الزكاة» فلو كان في 
الحكم غنيّاء لم يجز ذلك. 

(ومتها)< أنه اط من أن المعشر لا تخي ول نظالت جى 
يوسرء قال الشافعيئ: لو جازت مؤاخذته» لكان ظالماًء والفرض أنه ليس 
شال العجروة ونال فى العلماء + له أن ية وال احرون: له أن 
يلازمه . 

5 - (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن الحوالة إذا صحت» ثم تعذر القبض 
بحدوث حادث» كموت» أو فل لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ 
لأنه لو كان له الرجوع» لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرطت عُلم أنه 


)١(‏ «القَلّس» بالتحريك: عدم الئَّيْل.اه. «ق». 
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انتقل انتقالاً» لا رجوع له» كما لو عَوّضه عن دينه بعوض» ثم تَلِف العوض 
في يد صاحب الدين» فليس له رجوع» وقال الحنفية: يرجع عند التعذر. 
وش بالشيكات: 

وقال ذ في «الطرح ): ظاهره انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه» فال ذلك لما دات وا كرد الال عليه ملا فإنه :لا 
ضرر حينئذ عليه في الحوالة على المعسر؛ لبقاء حقه في ذمة المحيل بحاله» 
وبهذا قال الأئمة الأربعة في الجملة» وقال زفرء والقاسم بن معين: لا يبرأ 
المحيل كالضمان» وقال عثمان الْبَتّىّ: لا يبرأ إلا إن اشترط البراءة» وكانت 
الحوالة على موسرء أو على معسرء وأعلمه بإعساره» فإن لم يُعلمه بإعساره 
فلا براءة» ولو شرطها. انتهى 

٠‏ (ومنها): أنه استّدلَ به على ملازمة المماطل» وإلزامه بدفع الدين» 
والتوصل إليه بكل طريق» وأَخُذه منه قهراً. 

6 (ومنها): أن ظاهر الحديث يدل على أن المعتبر في صحة الحوالة 
رضا المحيل والمحتال فقط؛ لأنهما اللذان اعْتَبّر الشرع فعلهماء ذاك بالإحالةء 
وهذا بقبولها دون المحال عليه» فإنه لا ذكر له في الحديث» وبهذا قال مالك» 
وأحمد» وهو الأصح عند الشافعية» وذهب الإصطخري» والزبيري منهم إلى أنه 
يشترط رضاه أيضاًء فإنه أحد أركان الحوالة» فأشبه المحيل ا هذا 
قال أبو حنيفة» وذكر صاحب «الهداية») من الحنفية أن الحوالة : تصح بدون رضا 
المحيل» وعَلَّله بأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه» وهو لا 
يتضرر به» بل فيه نفعه؛ لأنه لم يرجع عليه إذا لم يكن بأمره. | ای 

4 (ومنها): أن فيه الإرشادَ إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع 
القلوب؛ لأنه رَجَرَ عن المماطلة» وهي تؤدّي إلى ذلك" . 

٠‏ (ومنها): اسنَدَلَ به ابن حزم على أنه لا تجوز الحوالة إلا على 
مليء» فلو أحاله على غير ملىء ء فهو فاسد» وحقّه باق على المحيل كما كان» 
سواء دَرَى أنه غير مليء أم لا. 
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قال وليّ الدين: وفيه نظر؛ فإنه لم يمنع في الحديث من الحوالة على 
غير المليء» وإنما أمر بقبول الحوالة على المليء» وسكت عن الحوالة على 
غيره» فلم يأمر بقبولهاء ولم ينه عنه» بل الأمر فيها إلى خيرة المحال» والله 
اعلم: انه : 

١‏ (ومنها): ما قاله ولي الدين كلَهُ: لم يعتبر أصحابنا ‏ يعني 
الشافعيّة ‏ في صحة الحوالة اعتراف المحال عليه» ولا قيام بيّنة عليه بذلك» 
بل صححوها مع جحوده» واعتبر مالك ثبوته بالإقرار فقط» واعتبر آخرون 
بثبوته ولو بالبيّنة» وإطلاق الحديث يدلّ على أنه لا يعتبر ثبوته» والله أعلم. 
1 

١‏ (ومنها): ما قاله ولي الدين كّه: الحكمة في ا س هاتين 
الجملتين ‏ يعني قوله: «مطل الغنيّ ظلم». وقوله: «وإذا أتبع إلخ» ‏ من 
وجهين : 

[أحدهما]: وهو الأظهر أنه لما ذّكّر أن مطل الغني ظلم عَمَّبه بأنه ينبغي 
قبول الحوالة على المليء؛ لِمَا في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه 
قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل» ففي قبول 
الحوالة عليه إعانة له على ترك الظلم. 

[ثانيهما]: أنه عَنَّبِ كون مطل الغني ظلماً بأنه ينبغي أن يحتال على 
المليء» فإنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لأن الظاهر من حال المسلم الاحتراز عن 
الظلم» أو لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع» بل يأخذه منه 
الحاكم قهراً ويوفيه» فيحصل الغرض بقبول الحوالة من غير مفسدة بقاء الحق. 

وأورد الشيخ ابن دقيق العيد ك في «شرح العمدة» لفظ الحديث: «فإذا 
أتبع أحدكم» بالفاء» وقال: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على 
المليء مُعَلّل بكون مطل الغني ظلماًء ولعل السبب فيه فذكر هذين المعنيين 
اللذين ذكرتهما آنفاً في الوجه الثاني . 

ثم قال: والمعنى الأول أرجح؛ لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون 
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المطل ظلماًء وعلى المعنى الثاني تكون العلة عدم تَوّاء الحقّء لا الظلم. 
انتهى 

وذكر الرافعيّ أن الأشهر في الرواية بالواو» ويروى بالفاء» قال: فعلى 
الأول هو مع قوله: «مطل الغني ظلم» جملتان» لا تعلق للثانية بالأولى» وعلى 
الثاني يجوز أن يكون المعنى أنه إذا كان المطل ظلماً من الغني» فليقبل الحوالة 
عليه» فإن الظاهر أنه يتحرز عن الظلمء ولا يَمُطل . انتهى20, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في معنى الحوالة» واشتقاقها : 

قال في «الفتح»: «الْحَوالة؛ ‏ بفتح الحاءء وقد تُكسر -: مشتقة من 
التحويل» أو من الْحُتُول: تقول: حال عن العهد: إذا انتقل عنه حُتُولاً» وهي 
عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدين» رخص 
فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد 
إرفاق مستقل» ويشترط في صحتها رضا المحيل» بلا خلاف» والمحتال عند 
الأكثرء والمحال عليه» عند بعض من شذء ويشترط أيضاً تماثل الحقين في 
الصفات» وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها بالنقدين» ومنعها في 
الطعام ؛ لأنه بيع طعام قبل أن يستوفن | انتهى 60 

وقال ابن قُدامة كله: الحوالة ثابتة e‏ والإجماعء أما ال 
رَوَى أبو هريرة ذه أن النبي كل قال: افطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم 
ء فليتبع» متفق عليه» وفي لفظ : «من أحيل بحقه على مليء» فليحتل؛» 

جمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. 

5 من تحويل الحقّ من ذمة إلى ذمة» وقد قيل: إنها بيع» فإن 
المحيل يشتري ما في ذمته بما له في ذمة المحال عليه» وجاز تأخير القبض 
رخصة؛ لأنه موضوع على الرفق» فيدخلها خيار المجلس لذلك» والصحيح 
أنها عَقْدٌ إرفاق» منفرد بنفسه» ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت بيعاً» 
لما جازت؛ لكونها بيع دين بدين» ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال 
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الربا بجنسه» ولجازت بلفظ البيع» ولجازت بين جنسين؛ كالبيع كله» ولأن 
لفظها يشعر بالتحوّل» لا بالبيع» فعلى هذا لا يدخلها خيار» وتلزم بمجرد 
العقد. وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله. 

ولا بد فيها من محيل» ومحتال عليه» ويشترط في صحتها رضى المحيل 
بلا خلاف» فإن الحق عليه» ولا يتعين عليه جهة قضائه» وأما المحتال» 
الال علا ف خر ر اها على ما ك فاا الى ا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الأمر في قوله كَلِ: 
«فليتبع»» هل هو للوجوب» أم للاستحباب؟ : 

قال في «الفتح»ء ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وَوَهم 
من نقل فيه الإجماع» وقيل: هو أمر إباحة وإرشاد»ء وهو شادْء وحمله أكثر 
الحنابلة» وأبو ثور» وابن جرير» وأهل الظاهر على 0 وعبارة الخرقيّ : 
ومن أحيل بحقه على مليء؛ چاو کال ۲ 

وقال ابن قدامة كله عند شرح قول الخرقيّ ا ما حاصله: 
والظاهر أن الخرقيئ أراد بالمليء ء ههنا القادر على الوفاء» غير الجاحد» ولا 
المماطل» قال: فإذا أحيل على من هذه صفتهء لزم المحتال» والمحال عليه 
القبول» ولم يعتبر رضاهماء وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما؛ لأنها معاوضة» 
فيعتبر الرضا من المتعاقدين» وقال مالك» والشافعي: يعتبر رضى المحتال؛ 
لأن حقه فى ذمة المحيل» فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه» كما لا يجوز 
أن يجبره عق أن يأخذ بالدين عرضاًء فأما المحال عليه» فقال مالك: لا يعتبر 
رضاءء إلا أن يكون المحتال عدوه» وللشافعي في اعتبار رضائه قولان: 
أحدهما: يعتبر» وهو يحكى عن الزهري؛ لأنه أحد من تتم به الحوالة» فأشبه 
المحيل» والثاني: لا يعتبر؛ لأنه أقامه في القبض مقام نفسه» فلم يفتقر إلى 
رضى من عليه الحق» كالتوكيل . 

قال: ولنا قول النبئ ككلِ: «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» ولأن 


.01/۷ «المغني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


سر = 


للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه» وبوكيله» وقد أقام المحال عليه مقام 
نفسه في التقبيض» فلزم المحال القبول» كما لو وكل رجلاً في إيفائه» وفارق 
ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضاً؛ لأنه يعطيه غير ما وجب له» فلم 
يلزمه قبوله. انتهی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة» وأبو ثورء 
وابن جرير» وأهل الظاهر من كون الأمر للوجوب» وأنه يجب على المحال 
القبول» إذا توافرت الشروط هو الأرجح؛ لأمره بل بذلك» والأصل في الأمر 
الوجوب» إلا لصارف» ولا يوجد هنا صارف» من نصّ» ولا إجماع» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم؛ هل يرجع المحتال على 
المحيل بعد الحوالة» أم لا؟: 

قال في «الفتح» كله ما حاصله: سئل قتادة» والحسن» عن رجل احتال 
على رجل» فأفلس؟ قالا: إن كان مليّاً يوم احتال عليه فليس له أن يرجع» 
وقيّده أحمد بما إذا لم يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه» وعن الْحَكم: لا 
يرجع» إلا إذا مات المحال عليه» وعن الثوريّ يرجع بالموت» وأما بالمَلسء 
فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال عليه» وقال أبو حنيفة: يرجع بالمَلس 
مطلقاً سواء عاش» أو مات» ولا يرجع بغير الفلس» وقال مالك: لا يرجع 
إلا إن غرّه» كأن علم قَلّس المحال عليه» ولم يُعلمه بذلك» وقال الحسن» 
وشريح» وزفر: الحوالة كالكفالة» فيرجع على أيهما شاء» وبه يشعر إدخال 
البخاريّ أبواب الكفالة» في كتاب الحوالة. 

وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاًء واحتج الشافعي بأن معنى قول 
الرجل: أحلته» وأبرأني» حَوّلت حقه عني» وأثبته على غيري» وذَكّر أن 
محمد بن الحسن اح لقوله» بحديث عثمان؛ أنه قال في الحوالة» أو 
الكفالة: يرجع صاحبهاء لا توّى؛ أي: لا هلاك على مسلم» قال: فسألته عن 
إسناده» فذكره عن رجل مجهول» عن آكحر معروف» لكنه منقطع بينه وبين 
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عثمان» فبطل الاحتجاج به من أوجهء قال البيهقي: أشار الشافعيّ بذلك» إلى 
ما رواه شعبة» عن خليد بن جعفرء عن معاوية بن قرة» عن عثمان» فالمجهول 
ليد والانقطاع بين معاوية بن قُرّة وعثمان» وليس الحديث مع ذلك مرفوعاًء 
وقد شك راويه» هل هو في الحوالة» أو الكفالة؟ انتهي . 

وقال ابن قُدامة كُلهُ: فإذا اجتمعت شروط الحوالة» برئت ذمّة المحيل 
في قول عامّة الفقهاءء إلا ما يروى عن الحسن؛ أنه كان لا يرى الحوالة براءة» 
إلا أن يبرئه» وعن زفر أنه قال: ا ا وأجراها مجرى الضمان» 
ولیس بصحيح ؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق» بخلاف الضمانء فإنه 
مشتق من ضم ذمة إلى ذمة. فَعُلُنَ على كل واحد مقتضاهء وما دل عليه لفظه. 

إذا ثبت أن الحق انتقل» فمتى رضي بها المحتال» ولم يشترط اليسار» لم 
يعد الحق إلى المحيل أبداً»ء سواء أمكن استيفاء الحق» أو تعذر لمطل» أو 
فلّسء أو موت» أو غير ذلك» هذا ظاهر كلام الخرقي» وبه قال الليث»› 
والشافعيّ» وأبو عبيد» وابن المنذرء وعن أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال 
عليه مفلساًء ولم يعلم المحتال بذلك فله الرجوع» إلا أن يرضى بعد العلم» وبه 
قال جماعة من أصحابناء ونحوه قول مالك؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه» 
فكان له الرجوعء كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة» ولأن المحيل غرّهء فكان 
له الرجوع» كما لو دلّس المبيع» وقال شريح» والشعبي» والنخعي: متى أفلس» 
أو مات رجع على صاحبه» وقال أبو حنيفة: يرجع عليه في حالين: إذا مات 
الخال عليه مفلا وإذا جحده» وحلف عليه عند الحاكم» وال تومت 
ومحمد: يرجع عليه في هاتين الحالتينء وإذا حجر عليه لفلّس؛ لأنه رُوي عن 
عثمان أنه سئل عن رجل أحيل» فمات المحال عليه مفلساً يرجع بحقه» لا تَوَى 
على مال امرئ مسلمء ولأنه عقد معاوضة» لم يسلم العوض فيه لأحد 
المتعاوضين » فكان له الفسخ» كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم إليه 

قال: ولنا إن حََْناً جدّ سعيد بن المسيّب» كان له على علي ڪه دّين» 
فأحاله به» فمات المحال عليه» فأآخبره» فقال: اخترت هلين ا الله . 


1/٦ «الفتح»)‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سل بيو 


فأبعده بمجرد احتياله» ولم يخبره أن له الرجوع»ء ولأنها براءة من دين» ليس 
فيها قبض ممن عليهء ولا ممن يدفع عنه» فلم يكن فيها رجوعء كما لو برأه 
من الدين»› وحديث عثمان لم يصح› يرويه خالد بن جعفرء عن معاوية بن 
قرة» عن عثمان» ولم يصح سماعه منهء وقد روي أنه قال: في حوالة» أو 
كفالة» وهذا يوجب التوقف» ولا يصح» ولو صح كان قول على مخالفاً له. 
وقولهم: إنه معاوضةء لا يصح ؛ لأنه يفضي إلى بيع الدين بالدين› وهو منهي 
عنه» ويفارق المعاوضة بالثوب؛ لأنَّ فى ذلك قبضاً يقف استقرار العقد عليهء 
وههنا الحوالة بمنزلة القبضء وإلا كان ع د بتي انی 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه عامّة الفقهاء» وهو 
أن المحيل يبرأ بالحوالة» هو الأظهر؛ لظهور حجتهء كما سبقء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يبل أوّل الكتاب قال : 

3 (...) - (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ أخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ (ح) 
دتتا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء الا جَمِيعاً: حَدَثَنَا مَعْمَرٌّ عَنْ هَمَّام 
ابن مني عَنْ أبي هُرَيْرَة: عَنِ الي يكل بمذله) . ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

]۸[ (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقة مأمون‎ - ١ 
.۲۸/١ ت۱۸۷ أو۱۹۱) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ ( 

۳ - (محَمَدُ بْنّ رَافِع) تقدّم قريباً . 

. (عَبْدُ الرَرّاقِ) بن همام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (معمرٌ) بن راشدء تقدم أيضاً فیا 

]4[ (هَمَامُ ُن مُتَبّو) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعانيء ثقةٌ‎ ١ 
.711 /15 (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


.5١- 5٠ // «المغني»‎ (۱) 


)۳۹۹٩( باب بَبَانِ حُکم مَطْلٍ لعن وَالْحَوَالَة وَقَبُوِهَا - حديث رقم‎  )19( 


[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه» عن أبي هريرة َيه هذه ساقها أبو عوانة 
في «مسنده» ۳/ ۳٤۸‏ فقال: 

 )0756(‏ حذثنا السلمىء قثنا عبد الرزاق» قال: أنبا معمرء عن 
همام بن متبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله وء وقال 
رسول الله ل : «إن من الظلم مطل الغنيّء وإذا انيع أحدكم على مليء 
ليْبَع) . انی 

[خاتمة]: أخرج النسائئ كث في اسئنه»: عن عمرو بن الشريدء عن 
أبيه» قال: قال رسول الله كل : «لَيّ الواجد يُجل عِرّضه» وعٌقُوبته». وهو 
حديث حسنٌ » كما بينته في شرح التبا 

وقوله: لي الْوَاجِدِ) بفتح اللام» وتشديد الياء؛ أي: مطلهء يقال: لواه 
بدينه يَلويه لَيَأء من باب رمّى» وليّانا: إذا مَطَْلهء و«الواجد» ‏ بالجيم - 
الوت 

وقوله: جل بذ بضمٌ أوله» من الإحلال؛ ای : يبيح للدائن . 

E‏ فسكون -: هو جانب الرجل الذي يصونه من نفسه. 
وحَسّبه أن يُنْعَقَص» ويُتْلَبَء أو سَوَاءٌ كان في نفسه» أو سَلّفه» أو من يلزمه 
أمره» أو موضع المدح والذّمّ منه» أو ما يَمتخر به من حسّبٍ وشَرّف» وقد يراد 
به الآباء» والأجدادء قاله المجد في «القاموس». 

والمعنى: أنه إذا مطل الغني عن قضاء دينه جل للدائن أن يُغْلْظ القول 
عليه » ويُشدّد في هتك عرضه» وحرمته» وكذا للقاضي أن يغلّظ عليه ويحبسه 
تأدياً له؛ لأنه ظالم» والظلم حرام» وإن قل" . 

وقال أبو داود: قال ابن المبارك: «يحل عرضه»: AEs‏ واعقوبته) : 

بير له اهي : وقال النووي كأَنْهُ: قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول: 
EG AL‏ 


وقال ابن منظور؛ اق : لصاحب الدين: ا ويصفه بسوء 


.۲۹٤/۳۰ راجع : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی»‎ )١( 
.٥٦/٠١ راجع : اعون المعبود»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سا کے 
القضاء؛ لأنه ظالم له بعدما كان محرّماً منه» لا يحل له اقتراضه» والطعن 
عليه» وقيل: عرضه أن يُعْلِط له» وعُقُوبته: الحبس» وقيل: معناه: أنه يحل 
له شكايته منه» وقيل: معناه أن يقول: يا ظالم أنصفني؛ لأنه إذا مَطلهء وهو 
غنىّء فقد ظلمه. انتهى(', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآب. 
«إن أَرِِدُ إلا الإضكمَ ما استطلعث وما يق إلا 


لم عب يكت ول يبُ4 . 


ريون 


 )":(‏ (يَابُ تَخرِيم بَبْع قصل الْمَاءِ الْذِي يون بالْقَلَاق 
ویحتَاج ِلَب لِرَعي الْكَلاء وتخريم مَنْع يَذْله 


ريم بم ضراب الْفَخْلِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال : 

 )١1950( 7‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبى شَيْبَة أَحْبَرَنَا وَكبعٌ (ح) 
الرَْْرِءِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ باد اللى. قَالَ: تَهَى رَسُولَ الل يكل عَنْ بَيْع قصل الْمَاءِ). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

. (مُحَمَْدُ بن حَاتِم) بن ميمون» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٣ 

٤‏ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (ابْنُ جَرَيْج) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٠‏ - (جَابِرٌ بْنْ عَبّْدٍ الله) وء تقدّم أيضاً قريباًء وشرح الحديث يأتي 
بعذه . 


.١۷١/۷ «لسان العرب»‎ )١( 


)۳۰( - باب تخريم بَبْع َضْلٍ الْمَاءِ الَذِي يَكُونُبالْفكاو.. .. إلخ - حديث رقم (۳۹۹۸) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنًا رَوْحُ بن عْبَاكَة 
حَدَنَنَا اك بْنُ جُرَيْج» أَخْبَرَنِي بُو الرُبيْر؛ آله سَِعَ جار بن عند ا يقول: 7 بق 
رل الله کل عَنْ بیع ضراب الْجَمَل» وَعَنْ بيع الْمَاءِ وَالأَرَضٍ لحرت فْعَنْ 
دیک تھی الل  .)6‏ ۰ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (رَوْحُ بْنُ عاد القيسيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا فى الإسنادين الماضيين» ومن لطائف هذا الإسناد أنه 
مك الت وا لار الجاع ر ا رن إلى لحرو ات ا 
التدليس عن ابن جريج» وأبي الزبير. 
شرح الحديث: 

(عَن اله بِْ) انه (سَمِعَ جَابرَ بی عَبْد الله) وه (يقُولُ : نَهَى رَسول الہ کیا 
عَنْ بيع ضراب الْجَمَلِ) - بكسر الضاد المعجمة ‏ أي: عن أخذ الكراء على 
ضرابه» بل ينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراء» فإن في المنع قطع النسل. 

وقال ابن الأثير: حرا جزل زوه على الأنثى» والمراد بالنهي ما 
يؤخذ عليه من الأجرة» لا عن نفس الضّراب» وتقديره: نَهَى عن ثمن ضراب 
الجمل» > كنهيه عن عَسب الفحل؛ أ عن لماه يقال: ضَرَبَ الجملّ الناقة 
يَضريها : إذا نزا عليهاء وأضرب فلانٌ ناقته؛ ا أنزى الفحل عليها. 
ا 

(وَعَنْ بیع الْمَاءِ) تقدّم في الرواية السابقة بلفظ: «عن بيع فضل الماء»» 
وهو الفاضل عن حاجته» وحاجة عياله» وماشيته» وزرعه. 

قال ابن الأثير كاه : هو أن يسقي الرجل أرضه» تم ی يمن العام بقيّة» 
لا يحتاج إليهاء فلا يجوز له أن يبيعهاء ا اد إذا لم 
كن الماء هلک٠‏ او على فول مق يرق أن الماء لا تمللق: اننهى 7 


.٤٥٥ / «النهاية» ۳/ ۷۹. (۲) «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقال الشوكانيّ 5: والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض 
بباحة: آو فى أرض متلوكة: وشوا كان للشرت» أو غير وسواء كان 
لحاجة الماشيةء أو الزرع وسواء كان في فلاة» أو في غيرها. 

وقال القرطبيّ : ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل» 
الذي يُشْرَبِء فإنه السابق إلى الفهم. 

وقال النوويّ كأ حاكياً عن أصحاب الشافعئّ: إنه يجب بذل الماء فى 
الفلاة» بشروط : ۰ ۰ 

[أحدها]: أن لا يكون ماء آخر يُستغتى به. 

[الثاني]: أن يكون البذل لحاجة الماشية» لا لسقي الزرع. 

[الثالث]: أن لا يكون مالكه محتاجاً إليه» ويؤيّد ما ذكرنا من دلالة 
الحديثين على المنع» من بيع الماء على العموم» حديث أبي هريرة وله عند 
الشيخين» مرفوعاء بلفظ: «لا يُمِنَعُ فضل الماء؛ ليمع به فضل الكلأ»» وذكره 
صاحب «جامع الأصول» بلفظ : «لا يباع فضل الماء»» وهو لفظ مسلمء ويؤيّد 
المنع من البيع اشا : حديث: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء» والكلإء 
والنار» . 

وقد حمل الماء المذكور على ماء الفحل» وهو مع كونه خلاف الظاهر 
مردود بما في حديث جابر وط هذا بلفظ: «نهى رسول الله كَل عن بيع فضل 
الماءء وعن منع ضراب الفحل». 

وقد ُخصّص من عموم حديثي المنع من البيع للماءء ما كان منه مُحرزاً 
في الآنية فإنه يجوز بيعه قياساً على جواز بيع الحطب» إذا اخ الحاطب؛ 
لحديث الذي أمره بل 00 ليستغنى به عن المسألة» وهو متفق عليه 
من حديث قن هريرة وله وقد تقدم في «كتاب الزكاة»» وهذا القياس بعد 
تسليم صحته» إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس» والخلاف 
في ذلك معروف في الأصول» ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على 
الإطلاق» ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان ذه اشترى بئر رُومة» 
من اليهودي» وسَبّلها للمسلمين» بعد أن سمع النبي كَل يقول: «من يشتري 
بئر رُومة؟ فيوسّع بها على المسلمين» وله الجنة»» وكان اليهودي يبيع ماءهاء 


(۳۰) - بَابُ تَحْرِيم بَيْع قَضْل الْمَاءِ الَّذِي يَكُونٌ بِالْقَلَاق.... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۹۸) 


الحديث» فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسهاء وكذلك العين بالقياس 
عليهاء يدل على جواز بيع الماء؛ لتقريره َء لليهودي على البيع . 

ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك 
الوقت قوية» والنبي ية صالّحهم» في بادئ الأمر على ما كانوا عليه؛ ثم 
استقرّت الأحكام» وشّرَّع لأمته تحريم بيع الماء» فلا يعارضه ذلك التقرير» 
وأيضاً الماء هنا دخل لبيع البئر» ولا نزاع في جواز ذلك. انتهى كلام 
الشوكاني که » وهو بحث نفيسٌ . 

(وَالأَرْضٍ لِمُحْرَتَ) أي: نَهَى عن كراء الأرض للزرع. قال النووي ككثه: 
قوله: انَهَى عن بيع الأرض لتُحرث» معناه: هى عن إجارتها للزرع» قال: 
والجمهور يجوّزون إجارتها بالدراهمء والثياب» ونحوهاء ويتأوّلون النهي 
تأويلين: 

[أحدهما]: أنه نَهْيْ تنزيه؛ ليعتادوا إعارتهاء وإرفاق بعضهم بعضاً. 

[والثاني]: أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معيّنة 
من الزرع» وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها. 
ا 

وقد تقدّم تفصيل ما دُكر كله في «أبواب المزارعة» مستوقى» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (فَعَنْ َلك نَهَى الي بلِ) تأكيدٌ لما سبق من النهي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۰/ ۳۹۹۷ و۳۹۹۸] (1575)., و(النسائي) في 


.۲۳۰ - ۲۲۹/۱۰ «شرح النووي»‎ )۲( .٠٠١١ «نيل الأوطار» ه/‎ )١( 


Bal‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

«البيوع» ۳٠٦/۷(‏ و١١")‏ و«الكبرى» (٤/٤٥)ء‏ و(ابن ماجه) في «الرهون» 
»)۲٤۷۷(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7077/17). و(أبو عوانة) فى «مسنده» (/ 
۹ ). و(ابن حبان) في «صحيحه» »)٤٩۹٥۳(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (۲/ 
)0١‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)٥۹٥(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ٠۳۹ /٥(‏ 
و”/ »)٠١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع فضل الماء. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب بذل الماء مجّاناً» من غير طلب عوضء وبه قال 
الجمهور» وحكى الخطابيّ عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك» وهو 
مذهب ضعيف» والصواب الأول. 

وقال القرطبي ك عند قوله: «نهى عن بيع فضل الماء»: ظاهر هذا اللفظ 
النهي عن نفس بيع الماء الذي يشرب فإنه السّابق إلى الفهم» وقد حمله بعض 
العلماء على ماء الفحل. وفيه بعد لا سيما وقد قرنه في الحديث الآخر بالنهي 
عن ضراب الجمل» فدل على أنه ليس هوء فإنّه كان يكون تكراراً بلا فائدة. 

وقد اختلف في المسألتين. فأما بيع الماء: فالمسلمون مُجمعون على أن 
الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلاًء فقد ملكهء وأن له بيعه. قال بعض 
مشايخنا : فيه خلاف شاف لا يلتفت إليه. 

وأما ماء الأنهارء والعيون» وآبار الفيافي» التي ليست بمملوكة: فالاتفاق 
حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه» ولا E‏ ولا يشك فى تناول أحاديث 
النهي لذلك. ۰ 

وأما فضل ماء في ملك: فهذا هو محل الخلاف» هل يُجبر على بذل 
فضله لمن احتاجه» أو لا يُجبر؟ وإذا أجبرء فهل بالقيمة أو لا؟ قولان سببهما 
معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية» وقياس الماء على 
الطعام إذا احتاج إليه. والأرجح - إن شاء الله تعالى ‏ حمل الخبر على 
عمومه» فيجب بذل الفضل بغير بذل قيمة» ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء 
غالبا وعدم المشاحة فيه. وة الطعام غالبا ووجود المشاحة فيه. انتهى 


(۳۰) - باب تَحْرِيم بَبْع قل الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بالْقَلَاق:... إلخ - حديث رقم (۳۹۹۸) 


كلام القرطبئ ك" وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قاله ولئ الدين ك#: إن لوجوب بذل الماء شروطاً 
مأخوذة من الحديث: ۰ 

[أحدها]: أن يكون ذلك الماء فاضلاً عن حاجته» وهو صريح الحديث» 
فإن المنهيّ عنه منع الفضلء لا منع الأصل» ولذلك بوب عليه البخاري في 
اصحيحه)» فقال: من قال: إن صاحب الماء أحقّ بالماء حتى يَرْوَى؛ لقول 
النبي كلهِ: «لا يمنع فضل الماء». 

[الثاني]: أن يكون البذل للماشية» وسائر البهائم» ولا يجب عليه بذل 
الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند الشافعيّة» وبه قال أبو حنيفة» 
وأصحابه» وسفيان الثوريَ. وعن أحمد روايتان» وقال مالك: يجب عليه بذله 
للزرع أيضاًء إذا خشي عليه الهلاك» ولم يضر ذلك بصاحب الماءء واختلف 
أصحابه في أنه يستحقّ على ذلك عوضاًء أم لا؟ وحديث أبي هريرة له : "لا 
يمنع فضل الماء ليمتع به الكلأ» حجة للأولين» فإنه لا يلزم من منع سقي الزرع 
به منع الكلحء وهو المعنى الذي غلل به الحديث» وإنما يلزم ذلك في منع . 
البهائم» ويدلٌ لمالك» ومن وافقه حديث جابر َه هذاء فإنه منع عن بيع 
فضل الماءء ولم يقيّده بمنع فضل الكلإء لكنه عند غيره محمول على الحديث 
الآخر. 

[الثالث]: أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحاً» ويدلّ لهذا قوله في 
حديث أبي هريرة َه : «ليمنع به الكلأ»» فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع 
الماء منع الكلإ؛ للاستغناء عنه بذلك الماء المباح. 

[الرابع]: أن يكون هناك كلا يُرعى» فلو خلت تلك الأرض عن الكل 
فله المنع؛ لانتفاء العلّة المعتبرة في الحديث. انتهى كلام وليّ الل 1 : 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدّلَ ابن حبيب المالكيئّ على أن البئر إذا تهايأ فيها 
مالكاها لهذا يوم» ولهذا يومٌ» فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم» 
إما بعد أن سقى زرعه»ء أو لم يسق؛ لعدم احتياجه لذلك» فلشريكه أن يستقي 
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ل البحر اأمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
في غير نوبته؛ لأن هذا ماء قد فضل عنه» وقد نهى النبي كَل عن منع فضل 
الماء» وخالفه في ذلك الأكثرون من المالكيّة وغيرهم» وقالوا: الأصل المنع 
من مال الغير بغير إذنه» إلا ما خرج بدليل» وهذه الصورة ليست الصورة التي 
ورد فيها الحديث المخصّصء قاله ولي الدين كط . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الظاهر عندي؛ 
لظهور حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أخرج ابن حبان َه في «(صحيحهاء من طريق ابن 
وهب» عن حيوة» عن أبي هانئ بن أبي سعيد مولى بني عفان» عن أبي 
هريرة» قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «لا تمنعوا فضل الماء» ولا تمنعوا 
الكلأء فيَهزل المالُ» وتجوع العيال»» وفي هذه الرواية التصريح بالنهي عن بيع 
الكلأء فيَحتَمِل أن تعود إلى الرواية المشهورة في النهي عن بيعه بالتسبب بأن 
يمنع الماء» فيكون سبباً لمنع الكلأء ويَحْتَمِل أن لا يُوَرّل بذلك» بل تجعل 
على ظاهرها من النهي عن بيع الكلأء وهو محمول على غير المملوك» وهو 
الكل النابت في الموات» فمنعه مجرد ظلم؛ إذ الناس فيه سواءء أما الكل 
النابت في أرضه المملوكة له بالإحياءء فمذهب الشافعيّة جواز بيعه» وفيه 
خلاف عند المالكية» صحح ابن العربي الجواز» وقال ابن القاسم ومطرف: 
يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملکه» ويباح ما فضل عنه مما في فحوصها 
من التور والعفاءء إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم؛ للضررء وسوّى ابن 
الماجشون بينهما في بيعه» إلا ما فضل عنه من العفاء» وسوّى أشهب في 
منعه» وقال: هو كالماء الجاري» لا يحل منع ما فضل عنهء ولا بيعه» إلا أن 
يحرزه» ويحمله» فيبيعه» حى هذا الخلاف ابن شاس» وابن الحاجب» 
وحكى ابن بطال عن الكوفيين» والشافعي أن صاحب الأرض لا يملك الكلا 
حتى يأخذهء فیحوزه» وما حكاه عن الشافعي مردود. 

وقوله: «فيهزل المالء وتجوع العيال» تعليل للنهي عن بيع الكلأء فإنه 
يترتب عليه هُزال المال» وهو الماشية؛ إذ ليس كل أحد يقدر على العلف»ء 
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فإذا مُنع رعي ماشيته في الكل هزلت» فينشأ عن ذلك قلة اللبن» أو فقده» 
فتجوع العيال الذين يقتاتون باللبن» وما ينشأ عنه من الجبن وغيره» ذكره وليّ 
الدين ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): رَوَى ابن ماجه أنه بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة وه أن رسول الله ككل قال: «ثلاثٌ لا يُمْتَعْنَ: الماءء والكلاء والنار». 

وروی ابن ماجه أيضاً عن عبد الله بن سعيدء عن عبد الله بن خِرّاش بن 
حَوْشّبٍ الشيباني» عن العَوّام بن حَوْشَّبِء عن مجاهدء عن ابن عباس ا 
قال: قال رسول الله ة: «المسلمون شركاء في ثلاث» في الماءء والكلاء 
والنار» وثمنه حرام)» قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. قال وليّ 
الدين كْأَنهُ: والظاهر أن أبا سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد شيخ ابن ماجهء 
وهو الأشجٌء وكان أحد الحفاظ» وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن 
خجرّاش» وهو بكسر الخاء» وبالشين المعجمتين» وفي ترجمته أورده ابن عدي 
في «الكامل». 

ورَوّى أبو داود من رواية رجل من المهاجرين» من أصحاب النبيّ مَل 
مرفوعاً: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماءء والكلاء والنار». 

قال الخطابي: هذا معناه الكلا ينبت في موات الأرض» يرعاه الناس» 
ليس لأحد أن يختصن به دون أحد» ويحجزه ص غيره» وكان أهل الجاهلية إذا 
عَرّ الرجلّ منهم حَمَى بُفْعَةَ من الأرض لماشيته ترعاهاء يذود الناسَ عنهاء 
فأبطل النبئ كَل ذلك» وجعل الناس فيه شركاءء يتعاورونه بينهم» فأما الكلاً 
إذا نبت فى أرض مملوكة لمالك بعينه» فهو مال له ليس لأحد أن يَشْرَكه فيه 
إلا اذ 

قال: وقوله: «والنار» فسّره بعض العلماء بالحجارة التي توري النارء فلا 
يُمنع أحد أن يأخذ منها حجراً يَقْدَح به النار» فأما التي يوقدها الإنسان» فله 
أن يمنع غيره من أخذهاء وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها 
جذوة من الحطب قد احترق» فصار جمراًء وليس له أن يمنع من أراد أن 
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3 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام معام بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


يستصبح منها مصباحاًء أو يدني منها ضِعْثاً يُشعل بها؛ لأن ذلك لا ينقص من 

وقال صا «العدة» من الشافعيّة: لو أضرم ناراً في حطب مباح 
بالصحراء» لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار» فلو جمع الحطب ملكهء فإذا 
أضرم فيه النارء كان له منع غيره منها. انتهى . 

وأما الماء فالمراد به هنا المياه المباحة النابعة في موضع لا يختص 
بأحد» ولا صنع للآدميين في إنباعها وإجرائهاء كالفرات» وجيحونء والنيل» 
وسائر أودية العالم» والعيون في الجبال» وسيول الأمطار» فالناس فيها سواءء 
لكن من أخذ منها شيئاً في إناء» أو جعله في حوض ملكه» ولم يكن لغيره 
مزاحمته فيه. 

وقوله في حديث ابن عباس: «وثمنه حرام» أي: المذكور فأعاد الضمير 
مفرداًء وإن تقدم ذكر ثلاث» وإنما كان ثمنه حراماً؛ لأنه غير مملوك فلا يجوز 
بيعه» وَحَمْلَ أبي سعيد وهو الأشجٌ له على الجاري هو الغالب» فلو كان الماء 
المباح غير جار» كماء السيول الراكدة في المستنقعات» فحكمها كذلك. والله 
أعلم. انتهى كلام وليّ الدين ك وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ضراب الْمَحْل: 

قال النووي في «شرح مسلم»: اختّلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من 
الدواب؛ للضراب» فقال الشافعيّ» وأبو حنيفة» وأبو ثور» وآخرون: استئجاره 
لذلك باطل» وحرام» ولا يُستَحَقٌ فيه عِوَضٌء ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه 
المسمى من أجره» ولا أجرة مثل» ولا شيء من الأموال» قالوا: لأنه غرر 
مجهول» وغير مقدور على تسليمه. 

وقال جماعة من الصحابة» والتابعين» ومالك» وآخرون: يجوز استئجاره 
لضرب مدة معلومة» أو لضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو اليه» وهي منفعة 
مقصودة» وحملوا النهي على التنزيه» والحثٌ على مكارم الأخلاق» كما حملوا 
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(0)- باب تَحْرِيم بَيْع قَضْلٍ الْمَاءٍالَّذِي يَكُونُ بالْقَلَاقِ:... إلخ - حديث رقم (۳۹۹۸) 


عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض» والله أعلم. انتهى”'. 

وقال القرطبيّ لو ما حاصله: نيع ماء الفحل .لا يختلف: في فساده إذا 
وقع بلفظ البيع » وأريد تحصيل العوض الذي هو حصول ماء الفحل في محل 
الرحمء وعَقُوق الأنثى» فإنه غررء ومجيول» وأما على معنى إجارة الفحل 
للظَرق أعواماً ا أو إلى مذدّة معلومة. فأجازه مالڭ؛ لكمال شروط 
الإجارة» مع أن أخذ الأجرة على ذلك ليس من مكارم الأخلاق» ولا يفعله 
غالباً إلا أولو الدناءة» ويكون هذا كله كالحجامة» وقد ذهب أبو حنيفة» 
والشافعيّ» وأبو ثور إلى منع ذلك جملةًء والأرجح إن شاء الله تعالى ما صار 
إليه مالك؛ لِمَا ذكرناه» وبأنه قول جماعة من الصحابة» والتابعين على ما حكاه 
القاضى عياض.. انتهى "2" , 

وقال ابن قُدامة كْلهُ: إجارة الفحل للصراب حرام» وبه قال أبو حنيفة» 
والشافعيّ» وحُحكي عن مالك جوازه» قال ابن عقيل: ويَحْتَمل عندي الجواز؛ 
لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه» وهذه منفعة مقصودة» والماء تابع» والغالب 
حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر؛ ليحصل اللبن في بطن الصبيّ. 

وحجة الأولين ما رَوَى ابن عمر وَقّا: «أن النبي ية نهى عن بيع عَسَب 
الفحل)ء رواه البخاري» وعن جابر يه قال: «نهى رسول الله َة عن بيع 
ضراب الجمل»» رواه مسلم› ولأنه مما لا يُقدر على تسليمه» فأشبه إجارة 
الآبق» ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته» ولأن المقصود هو الماءء 
وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد» وهو مجهول» وإجارة الظئر خولف فيه 
الأصل؛ لمصلحة بقاء الآدمىّ» فلا يقاس عليه ما ليس مثله» فعلى هذا إذا 
أعطى أجرة لعسب الفحل» فهو حرام على الآخذ؛ لما ذكرناه» ولا يحرم على 
المعطي؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح» يحتاج إليه؛ ومع هذا كما في 
كسب الحجام» فإنه خبيث» وقد أعطى النبي بي الذي حجمه» وكذلك أجرة 
الكسح» والصحابة أباحوا شراء المصاحف» وكرهوا با وإن أعطن ضاي 
الفحل هدية» أو أكرمه من غير إجارة جازء وبه قال الشافعيّ؛ لما روى 
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: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۲ م کے 


أنس وه عن النبي كَل أنه قال: «إذا كان إكراماً فلا بأس»ء ولأنه سبب 
ماح و فجاز أخل الهذية عله #التحتعافة. 

وقال أحمد في رواية ابن القاسم: لا يأخذء فقيل له: ألا يكون مثل 
الحجامء يعطى » » وإن كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي ئة أعطى في 
مثل هذا شيئاً» كما بلغنا في الحجام . 

ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية» كمهر البغيّ» 
وحلوان الكاهن» قال القاضي: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في 
الحجام» فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس» والذي ذكرناه أرفق بالناس» 
وأوفق للقياس» وكلام أحمد يحمل على الورع» لا على التحريم. انتهى7© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من 
تحريم بيع ضراب الفحل» هو الصواب؛ لظهور أدلته. وأما لو أكرم صاحب 
الفحل بهديّة من غير مشارطة» فلا مانع؛ لما أخرجه الترمذي» والنسائيّ» 
واللفظ للترمذي بإسناد صحيح من حديث أنس وله : «أن رجلاً من كلاب» 
سأل النبئ كَل عن عَسْبٍ الفحل؟ فنهاهء فقال: يا رسول اش إنا طرق 
الفحل فنکرّم» فرخص له في الكرامة». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوَّل الكتاب قال: 

 )16915( 1‏ (حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ یخی قَالَ: كَرَأْثْ عَلَى مالك (ح) 
وَحَدَنَا يبه حَدََنَا لَيْتء كِلَاهُمَا عَنْ اي الرئادِء عَنِ الأمرَّج ؛ > عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ 
أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : ١لا‏ يمع قصل الْمَاءِ لِيْمْنَعَ به به الْكَلذُه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - للك بن مید عدم جل امن 
؟ ‏ (اللَّيْتْ) بن سعد» تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 


.٠٠٤ - "05/5 «المغنى»‎ )١( 


(۳۰)۔ باب تَحْرِيم بَبْع قل الْمَاِ الذي يَكُونٌُ الْقَكَا... إلخ - حديث رقم )۳۹۹٩(‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ بي هْرَيْرَة هه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل ال : «لا يُمْتَعْ قصل الْمَاءِ) بضم 
حرف المضارعة» على البناء للمجهول» وبالرفع على أنه خبرٌء و«لا» نافية؛ 
والمراد به مع ذلك النهي» وذكر عياض أنه في رواية أبي ذرٌ بالجزم بلفظ 
الى 

وقال وليّ الدين كنهُ: قوله: «لا يُمْتَع» روي بالرفع على أنه خبر» 
وبالجزم على النهي» وقد رويناه بالوجهين في «صحيح البخاري» فالجزم رواية 
الحافظ أبي ذرّ عبد بن أحمد الهرويّ» والرفع هو المشهور» وهو خبر اللفظى 
نَهْنْ من جهة المعنى» وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى» وهي في 
«الصحيحين»: «لا تمنعوا» بلفظ النهي الصريح. انتهى . 

وقال في «الفتح»: المراد بالفضل ما زاد على الحاجة» ولأحمد من 
طريق عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة: «لا يمع فضل ماء بعد أن يُستَغْتى 
عة وهو متحمول عند الجمهور على ماء البكر المخفورة في الأرض 
المملوكة» وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك» والصحيح عند الشافعية؛ 
وص عليه في القديم وحرملة؛ أن الحافر يملك ماءهاء وأما البئر المحفورة في 
الموات لقصد الارتفاق» لا التملك» فإن الحافر لا يملك ماءهاء بل يكون 
أحقّ به إلى أن يرتحل» وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته» 
والمراد: حاجة نفسه وال وزرعه وماشيته» هذا هو الصحيح عند الشافعية» 
وحص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البثر التي في الملك: لا يجب 
غدل يلها راما الاه المخرز فى الإناءء فلا يجب بذل فضله لغير 
المضطرٌ على الصحيح”"' . ۰ 

وقوله: (قَضْلُ الْمَاهِ) فيه جواز بيع الماء لأن المنهي عنه منع الفضلء لا 

منع الأصل» وفيه أن محل النهي ما إذا لم يجد 5 بالبذل له ماء غيره» 
ay‏ أصحاب الماشية من الماء» ولم يقل أحد: إنه يجب على 
صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره» مع قدرة المالك. (لِيَمْنَعَ به به الْكَلدُه) 


.۱10۸ - 6/5 «الفتح)‎ (۲( .١9/84/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


- بفتح الكاف واللام» بعدها همزة. مقصوراً -: هو النبات» رطبه ويابسه»› 
والمعنى: أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب 
المواشي رعيهء إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر؛ لئلا يتضرروا 
بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء» منعهم من الرعي» وإلى هذا 
التفسير ذهب الجمهورء وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلتحق به 
الرّعاة» إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا مُنعوا من الشرب» امتنعوا من الرعي 
هناك . 

ويَحْتَمِل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم؛ لقلة ما يحتاجون إليه 
منهء بخلاف البهائم» والصحيح الأول» ويلتحق بذلك الزرع عند مالك» 
والصحيح عند الشافعيةء وبه قال الحنفية: الاختصاص بالماشية» وفرّق 
الشافعيّ فيما حكاه المزنيّ عنه» بين المواشي» والزرع بأن الماشية ذات 
أرواح» يُخشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع» وبهذا أجاب النووي وغيره. 

واستّدلٌ لمالك بحديث جابر ذه الماضي بلفظ: ١نَهَى‏ عن بيع فضل 
الماء»» لكنه مطلق» فيحمّل على المقيد في حديث أبي هريرة ذَبهء وعلى هذا 
لو لم يكن هناك كلا يُرعَى فلا مانع من المنع؛ لانتفاء العلة. 

قال الخطابيّ: والنهي عند الجمهور للتنزيه» فيحتاج إلى دليل يوجب 
صرفه عن ظاهره» وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجاناء وبه قال الجمهورء 
وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه» كما في إطعام المضطرٌ. 

وتعُقب. بأنه يلزم منه جواز المنع» حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة» 
ورد بمنع الملازمة» فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل» وتترتب له القيمة في 
ذمة المبذول له» حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك» نعم في رواية 
لمسلمء من طريق هلال بن أبي ميمونة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «لا 
يباع فضل الماء»» فلو وجب له العوض» لجاز له البيع» والله أعلم. 

واستدّل ابن حبيب من المالكية» على أن البئرء إذا كانت بين مالكين» 
فيها ماء» فاستغنى أحدهما في نوبته» كان للآخر أن يسقى منها؛ لأنه ماء فضل 
عن حاجة صاحبه» وعموم الحديث يشهد لهء وإن خالفه الجمهور. 

واستدل به بعض المالكية» للقول بسد الذرائع؛ لأنه نْهَى عن منع الماء؛ 


(۳۰) - باب تَحْريم بَبْع قَضْل الْمَاءِ الذي يَكُونُ بالْقََاق:... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۹۹) 


لئلا يتذرع به إلى منع الكلأء لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث أبي 
هريرة بالنهي عن منع الكاوء صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني 
غفار» عن أبي هريرة» بلفظ: «لا تمنعوا فضل الماء» ولا تمنعوا الكلأء فِيَهْرَكَ 
المالء وتجوع العيال» . 

والمراد بالكلا هنا النابت في الموات» فإن الناس فيه سواء. 

وروی ابن ماجه» من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة ويه مرفوعاً : «ثلاثة لا يُمنَعنَ: الماء» والكلأء والنار»» وإسناده صحيح› 
قال الخطابي: معناه: الكل ينبت في موات الأرض» والماء الذي يجري في 
المواضع التي لا تختص بأحد» قيل: والمراد بالنار الحجارة التي توري النارٌ 
وقال غيره: المراد النار حقيقة» والمعنى: اع م عتمي يني تيا نحا + أ 
بدني منها ما يُشعله منهاء وقيل: المراد ما إذا ضرم ناراً في حطب مباح 
بالصحراء» فليس له منع من ينتفع بهاء بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه ناراً» 
فله المنع» 0 «الفتح2'”0, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۹۹۹4/۳۰1 و٠٠٠٤‏ وا٠ »)٠١١١0( ]٤٠‏ 
و(البخاري) في «الأشربة» ۲۳٣۳(‏ و77*084) و«الحيل» (5977)» و(أبو داود) في 
«البيوع») (۳/ ۲۷۷). و(الترمذي) في «البيوع» (۱۲۷۲)ء و(النسائي) في «الكبرى» 
(۳/) و(ابن ماجه) في «الرهون» »)۲٤۷۸(‏ و(مالك) في «الموطل» (۲/ 
5 ؛»؛ و(الشافعيٌ) في (مسنده» (۲/ »)٠١۳‏ و(أحمد) فى لمسئله) (۲/ ۲٤٤‏ 
و۲۷۳ و۹٠۳‏ و587)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (095), و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (5405)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ 6٠0‏ و0»)0801 و(أبو يعلى) 
في (مسنده» (۱۱/ ۱۳۱ و٥۱۷)»‏ ولا في المستدركه) (۲/ »)۷١‏ 


.١04- 5 «الفتح»‎ (۱) 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لے 
و(البيهقي) فى «الكبرى» (7/ ۱١‏ و١١‏ و١٥۱‏ و۲٥٠)‏ و«الصغرى» )٤٥٥ /٥(‏ 
و«المعرفة» ٠۳٤ /٤(‏ وه »)٥١‏ و(البغوي) في «شرح السنة» »)١578(‏ وفوائد 
الحديث تقذمت في شرح حديث جابر طبه قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال : 

 ).. 3‏ (وَحَدَلنِي أَبُو الطَّاهِرء وَحَرْمَلَةُ - وَاللّفْظ لِحَرْمَلَة - أَخبَرَنا 
ائ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهاب» حَدَلَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِء وَأَبُو 
سَلَمَةَ بُ عَبْدِ الرّحْمَنِ؛ أن با هُرَيْرَةَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: لا تَمْتَعُوا قَضْلَ 


المَاءِ لِتَمْتَعُوا به الْكَل)20 . 


رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ - (سعيد بن الْمْسَيّب) ہن حَزْنَ المخزومي› أن محمد المدني. ق 
ثبت فقية» من كبار [۳] مات بعد التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١/١‏ 

۲ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عو الرّحْمَن) بن عوف الزهريّ المدنئ» ثقّ فقيه مكثر 
[*] (ت45) (ع) تقذم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص”477. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

وقوله: («لَا تَمَْعُوا فَضَلّ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا به الْكَلأه) وفى اللفظ التالى: دلا 
يباع فضل الماء؛ ليباع به الكلأ»» قال القرطبي #: معناه ‏ والله أعلم : أن 
الإنسان السّابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الماشية» فقد منع الكلأء 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه وعن والديه: هذا الحديث نهاية الألف الرابع» وقد انتهيت 
منه - بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ بعد المغرب ليلة السبت ۳/۳/ ١٩٤٠ھ‏ الموافق ۲۸ 
فبراير 4١١٠م»‏ وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الثالث الماضي» ونهاية الألف 
الرابع هذا تسعة أشهرء وأربعة وعشرين يوماًء وذلك لأني انتهيت من الألف 
الثالث» ودخلت في الرابع 4/ 574/5١ه‏ وهذا من عظيم فضل الله تعالى علىّء 
وحسن توفيقه» الحمد لله ربٌ العالمين» الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه 
مباركاً عليه» كما يحبٌ ربنا ويرضى» سبحانك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 


أثنيت على نفسك» سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك. 


(60) - باب تَخُرِيم بَبْع فَضْل الْمَاءِ الَذِي َون الْقلَاق:... إلخ ‏ حديث رقم (4001) 


وهو العشب الذي حول ذلك الماء من الرعي؛ لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن 
تشرب» وهذه اللام ‏ وإن سَمَّاها النحويون لام كي فهي لبيان العاقبة والمآل» 
كما قال تعالى: الفط ل ووت لكو لمر عدر ورا [القصص :8]» 
والكلام في حكم الكلاً وتفاصيله كالكلام في الماءء فتأمّله. 

وهذا الحديث يفيد النهي عن بيع الكلأء وهو حجُة لمالك في القول بسدّ 
الذرائع» وقال أهل اللغة: الكل مهموزاً ومقصوراًء مفتوح الكاف ‏ هو: 
العشب والنبات» والأخضر منه يُسمّى الرُظب ‏ بضم الراء» وسكون الطاء ء 
واليابس منه يُسَمَّى: الحشيش . انتهى كلام القرطبي كل . 

وقوله: (لِتَمْتَعُوا بو الكل قال أهل اللغة: الكل مقصور مهموز هو 
النبات» سواء كان رَظباً أو يابساًء وأما الحشيش الهشيم فهو مختص باليابس» 
وأما الخلا بفتح الخاء مقصور غير مهموز والعشب» فهو مختص بالرّظب» 
ويقال له أيضاً: الرُظب بضم الراء» وإسكان الطاءء قاله ولي الدين كل . 

والحديث متف عليه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ أوّل الكتاب قال: 

[4001] (...) - (وَحَدَنَنَا آَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ التَؤْقَلِيُء حَدَكَنَا أَبُو عَاصِم 
الحا بْنُ مَخْلَّدِ حَدَنَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي زياد بُ سَعْدِ؛ أَنَّ هِلَال بْنّ 
ُسَامَةَ أَخْبَرَهُ؛ أنَّ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ أَحْبَرَه؛ أَنهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرةَ يمول : 
ال رَسُولُ الل ل : «لَا بباح قصل الْمَاءِ لِيْبَاعَ به الْكَلذه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]١١[ (أَحْمَدُ بن عُنْمَانَ النَوْقَلِيُ) البصريّ الملقّب أبا الْجَوزاءء ثقة‎ ١ 
.759/56 (م ت س) تقدم في «الإيمان»‎ )۲ ٤٣ت‎ ( 

۲ (أَبُو عَاصِم الضَّحَالُ بْنُ مَخْلَدِ) النبيل» تقدّم قريباً. 

۳ - (زْيَادُ بْنُ سّعْدِ) بن عبد الرحمن الْحُرَاسانيٌ» نزيل مكة» ثم اليمن» 
فت من ثبت أصحاب الزهريٰ [1] (ع) تقدم في «الطهارة» 5؟/50617. 


)01( «المفهم» 4/5 . (۲( «طرح التثريب» .۱۸١/١‏ 


6 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

3 - (يلال : بن أسَامَة) هو: هلال بن علي ا الات المدنيّ» 
ن [o] ii‏ مات سنة بضع و(١١١)‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» ۷/ 5 .١7١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف له وال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن ايد إلا صلع ما استطعت وما يَفِيق إلا إل علو ركت وه أيث» . 


(۳۱) - (يَابُ تَحْرِيمٍ َمَنِ الْكَلْبء وَحُلْوَانٍ الْكَامِنَء 


وَمَهْرِ ابي وَالنهي عَنْ ڪه بيع السنَوْرٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل ا قال: 

 )1609(  [‏ (حَدکتا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: رات عَلَى مالك مَنِ 
ابن شِهَابء عَنْ أبي بكر بْنِ عَبْدِ الَّحْمَنِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ؛ أن 

سول اله لل «نْهَى عَنْ عَنْ ثَمَنٍ الْكَلْبِء وَمَهْرِ الْبَنِي» وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أبُو بَكرٍ بُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام المخزومي المدنيّ 
تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنُصَارِيُ) عقبة بن عمرو البدريّ الصحابي الشهير ذه 
تقدّم قبل بابين. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): انهه اا ا ا ی يلس الخدت ى 
شيخه» فنيسابوري» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن 
اسمه كنيته» وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد تقدّموا غير 


(۳۱) - بَابُ تَحْرِيم تمن الْكَلْبء وَحُلْوَانٍ الْكاهِن.... إلخ - حديث رقم (4007) 


مرّةء وفيه أن صحابيّه يقال له: البدري؛ لسُكناه بدراء لا لشهوده غزوة بدرء 
وهذا هو المشهورء وقال البخاريّ: إنه شهد بدراًء وهو الأصح. ش 
شا الحديث : 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة دنه (أَنَّ رَسُولَ الله كلا 
1F‏ ن الْكَلْب) قال في «الفتح»: ظاهر النهي تحريم بيعه» وهو عامٌ في 
كل کلب» لا كات أوقيره مها بجرز ااه أو لا جوز وين لازم ذلك 
أن لا قيمة على متلفه» وبذلك قال الجمهورء وهو الصحيح» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. 
(وَمَهَرٍ الْبَِي) هو ما تأخذه الزانية على الوا شاه ميرا ماز 
و« الْبَنِيٌ؛ - بفتح الموحدة» وكسر الغين المعجمة» وتشديد التحتانية - وهو فَعِيل 
0 وجمع البغيّ بَعَاياء والبغاء ‏ بكسر أوله -: الزنا والفجورء 
وأصل البغاء الطلب» غير أنه أكثر ما يستعمل في الفسادء واسبّدِلٌ به على أن 
الأمة إذا TE‏ نهر لياه وفي وجه للشافعية : يجب للسيد. 
وأخرج البخاريّ في اصحيحه» من حديث أبي هريرة طبه : «نهى 
بره الله كَل عن كسب الإماء»» زاد في رواية أبي داود» من حديث رافع بن 
ديج وله : انْهَى عن كسب الأمة» حتى يُعْلّم من أين هو؟»» فعُرف بذلك 
النهي» والمراد به كسبها بالزناء لا بالعمل المباح. 
وقد رَوَى أبو داود أيضاً من حديث رفاعة بن رافع» غا االو عون 
كسب الأمة» إلا ما عَمِلت بيدهاء وقال هكذا بيده» نحو العَزْلء 00 
وهو بالفاء؛ أي نتف الصوف» وقيل: امراف كسم الأمة جميع كسبهاء و 
ا الذرائع؛ لأنها لا تؤمّن إكا اندم الک أن تكست 0 
فالمعنى أن لا يُجَعل عليها خراج معلوم» تؤديه كل يوم» أفاده في «الفتح»' . 
(وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ)) «الْحَلُوان) مصدر خلوتة اران : إذا أعطيته» وأصله 
من الحلاوة» شه بالشيء الحلوء من حيث إنه يأخذه سَهّْلاً بلا كلفة» ولا 


.)۲۲۳۷( «كتاب البيوع» رقم‎ ۷۲۱/٦ «الفتح»‎ )١( 
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مشقة» يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلوء والحلوان أيضاً: الرّشوة» والحلوان 
ايض أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه» وحلوان الكاهن حرام بالإجماع؛ لِمَا فيه 
من أخذ العوض على أمر باطل» وفي معناه التنجيم» والضرب بالحصى» وغير 
ذلك» مما يتعاناه العَرَافون من استطلاع الغيب7 , 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانته» يقال 
منه: حَلّوته خلواناً: اذا أعطيته» قال الهرويّ وغيره: أصله من الحلاوة» شه 
بالشيء الحلوء من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كُلفة» ولا في مقابلة مشقّة 
يقال: حَلّوته: اذا أطعمته الحلوء كما يقال: عَسَّلته: إذا أطعمته العسل. 

قال أبو عبيد: ويُطلّق الحلوان أيضاً على غير هذاء وهو أن يأخذ الرجل 
مهر ابنته لنفسه» وذلك عيب عند النساءء قالت امرأه تمدح زوجها: لا يأخذ 
الحلوان عن بناتنا“) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاري َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1/ 1007 و"ا500] »)٠١١۷(‏ و(البخاري) فى 
«البيوع» (۷ ) و«الإجارة» (۲۲۸۲) و«الطلاق» (555) و«الطت» (51/اه)ء 
و(أبو داود) في «البيوع» (١۸٤۳)ء‏ و(الترمذي) في «النكاح» )١١١۳(‏ و«البيوع» 
(I7)‏ و«الطبٌ» .)۲٠۷١(‏ و(النسائي) في «البيوع» (709/17) و«الكبرى» 
AT)‏ و5755 و(ابن ماجه) فى «التجارات» »)۲٠١۹١(‏ و(مالك) فى 
«الموظ!» (؟4)505/7. و(الشافعوت) فى اف ۹/۲0 و(ابن أبي شيبة) في 
امصتفه» (5/ ١١۲)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (400): و(أحمد) في «مسنده 
۱۸/0 و۱۱۹ و١٠5١)‏ و(الدارميت) فى «سننه» (۲/ 7005). و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) .)٥۱٠٥۷(‏ و(الطبرانئت) 9 «الكبير) Y11/1۷)‏ ولاالا VYAg‏ و۷۲۹ 
و۰ و۷۳ و”7/ا), و(الدولابئ) 9 «الكبرى» /١(‏ 05 و٥٥).‏ و(الطحاوي) 


(۱) «الفتح» ۷1/١‏ (۲( الشرح النووي» ° _ TY‏ 


)٤٠٠٠۲( باب تَحْرِيم نَمَن الْكَلْبِء وَحُْلْوَانٍ الْكَاِنء... إلخ - حديث رقم‎  )"1( 


في «شرح معاني الآثار» ٠١ /٤(‏ و4207 و(البيهقي) في «الطبري» (0/5 و5)) 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (۳۷٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب: 

قال النوويّ كُدَنهُ: وأما النهي عن ثمن الكلب» وكونه من شر الكسب» 
وکوا فيدل على تحريم بيعه» وأنه لا يصح بيعه» ولا يحل ثمنه» ولا قيمة 
على مثّلِفه سواء كان ماما أم لاء وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لاء وبهذا 
قال جماهير العلماء» منهم : E‏ هريرة» والحسن البصري» وربيعة› والأوزاعيّ» 
وَالْحَكُمء وحماد» والشافعيّ» وأحمد» وداود» وابن المنذر» وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة على 
مُتلفهاء وحَكى ابن المنذر عن جابر» وعطاء» والنخعيّ جواز بيع كلب الصيد دون 
غيره» وعن مالك روايات : إحداها : لا يجوز بيعه› ولكن تجب القيمة على متلفه» 
والثانية : يصح بيعه» وتجب القيمة» والثالثة: لا يصح› ولا تجب القيمة على مثّلفه . 

ودليل الجمهور هذه الأحاديث» وأما الأحاديث الواردة ذ في النهي م 
ثمن الكلب» إلا كلب صيد» وفي رواية إلا كلباً ضارياًء وأن عثمان غرم إنساناً 
ثمن كلب قتله عشرين بعيراً» وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه› 
فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» وقد أوضحتها في «شرح المهذب» في باب 
ما يجوز بيعه. انتهى كلام النوويّ 04115" . 

وقال في «الفتحاٍ ما حاصله: ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلب» وهو 
عام في كل کلب» لما كان أو غيرة: هما يجوز انتناؤة أو لا يجوز» ومن 
لازم ذلك أن لا قيمة على مثلِفه . 

وقال مالك لا يجوز بيعه» وجب القيمة على مُتَلِفِهءِ وغنه كالجمهورء 
وعنه كقول أبي حنيفة: يجوزء وتجب القيمة» وقال عطاء» والنخعيّ: يجوز 
بيع كلب الصيد دون غيره» وروی أبو داود من حديث ابن عباس ا مرفوعاً : 
«نَهَى رسول الله ية عن ثمن الكلب» وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً 
كفه تراباً»» وإسناده صحيح» ورَوَى أيضاً بإسناد حسن» عن أبي هريرة وه 


.771 «شرح النوويّ» ۲۳۲/۱۰ ۔‎ )١( 
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مرفوعاً : «لا يحل ثمن الكلب» ولا خلوان الكاهن» ولا مَهر البَغِيٌ2) والعلة 
E‏ وهي قائمة في المعَلّم وغيره» وعلة 
المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه» والأمر بقتله» ولذلك خض 
منه ما أذن في اتخاذه» ويدلٌَ عليه حديث جابر ول قال: «نَهَى رسول الله يكل 
عن ثمن الكلب» إلا كلب صيد»» أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات» إلا أنه 
ِن في صحته» وقد وقع في حديث ابن عمر ڪا عند ابن أبي حاتم» بلفظ : 
«نْهَى عن ثمن الكلب» وإن كان ضارياً»» يعني مما يصيدء وسنده ضعيف» قال 
وو حاتم: هو منكر» وفي رواية لأحمد: «تَهَى عن ثمن الكلب» وقال: ظغمة 
جاهلية»» ونحوه للطبرانيَ من حديث ميمونة بنت سعد. 
وقال القرطبيّ: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب» وكراهيةٌ بيعه» 
ولا يْفْسَح إن وقع» وكأنه لما لم يكن عنده تَجساًء وَأَذْنَ في اتخاذه لمنافعه 
الجائزة» كان حكمه حكم جميع المبيعات» لكن الشرع نَهَى عن بيعه تنزيهاً ؛ 
لأنه لیس من مكارم الأخلاق» قال: وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغيىّ» 
وخلوان الكاهن» فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه» وعلى تقدير 
العموم في كل كلب» فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعمّ 
من التنزيه والتحريم؛ إذ كل واحد منهما منهيّ عنه» ثم تؤخذ خصوصية كل 
واحد منهما من دليل آخرء فإنا عرفنا تحريم مهر البغيّ» وحُلوان الكاهن من 
الإجماع» لا من مجرد النهي» ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في 
جميع الوجوه؛ إذ قد يُعْظف الأمر على النهي. والإيجاب على النفي. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ محل نظرء بل 
الذي يترجح عندي هو الذي عليه الجمهور. من تحريم بيع الكلب مطلقا؛ 
لعموم النض› SL SS‏ الذي في حديث جابر َيه الذي أخرجه 
النسائيّ» ولفظه: أن رسول الله يلك نَهَى عن ثمن الستّور» والكلب إلا كلب 


E‏ فإنه حديث ضعیف» كما بینته في (اشرح النسائيٌ ين 


۷٠۹/٩ و«الفتح»‎ ٤٤٤/٤ «المفهم»‎ )١( 
.15١ _ ٠٤١/۴١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )۲( 


(۳۱) - بَابُ تَحريم تَمَّن الْكَلْبٍء وَحُلْوَانٍ الْكَاهِنِء... إلخ - حديث رقم )٠٠٠۲(‏ 


والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأصح» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان ما جاء عن أهل العلم في الكاهن والعرّاف: 

قال النوويّ كُثَنْهُ: وقال البغويّ من أصحابنا ‏ الشافعيّة - والقاضي 
عياض : أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن مُحَرَّم؛ 
ولأنه أكلّ المال بالباطل» وكذلك أجمعوا على تحريم أ الف لكات 
والنائحة للنوح. وأما الذى جاء في غير «صحيح مسلم» من النهي عن كسب 
الإماء» فالمراد به كسبهنٌ بالزنى وشبههء لا بالغزل» والخياطة» ونحوهما. 

وقال الخطابي: قال ابن الأغرابئ: ويقال: حلوان الكاهن الشنع» 
والصهميم» قال الخطابيّ: وحلوان العرّاف أيضاً حرام» قال: والفرق بين 
الكاهن والعراف؛ أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويَدَّعِي معرفة الأسرارء والعرّاف هو الذي يَذَّعِي معرفة الشيء 
المسروق» ومكان الضالة» ونحوهما من الأمورء هكذا ذكره الخطابيّ في 
«معالم السنن» في «كتاب ال ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذاء 
فقال: إن الكاعن هو الذي يدّعي 28 علم الغيب» ويخبر الناس عن 
الكوائن» قال: وكان في العرب كهنة يَذّعون أنهم يَعرفون كثيراً من الأمور. 

فمنهم من يزعم أن له رُفقاء من الجنّ» وتابعةً ثُلْقِي إليه الأخبارء ومنهم 
من كان يَذَّعِي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطية وكان منهم فق يجن عَرَافا: 
وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب» يَستَدِل بها على مواقعهاء 
كالشيء ۶ يسر فيرف البيظتون ته التبرقة: وتنّهم المرأه بالريبةء فيرف من 
صاحبها؟ ونحو ذلك من الأمورء ومنهم من كان يُسَمّي المنجُم كاهناًء قال: 
وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم؛ وعلى 
النهي عن تصديقهم» والرجوع إلى قولهم. 

ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهناًء وربما سَمّوه عَرَافاً» فهذا غير داخل 
في النهي» هذا آخر كلام الخطابيّ. 

وقال الإمام أبو الحسن الماورديّ من أصحابنا ‏ الشافعيّة ‏ في آخر كتابه 
«الأحكام السلطانية»: ويّمنع المحتّيب من يكتسب بالكهانة» واللهوء ويؤدب 


Fî‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

عليه الخد والمعطي. انتهى 

وقال في «الفتح»: و«الكهانة» بفتح الكاف» ويجوز كسرها: اذعاءُ علم 
الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض» مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه 
استراق الجنيٌ السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في دن الكاهن» والكاهنٌ لفظ 
يطلق على العَرّاف. والذي يضرب بالحصى» والمَجُم» ويُطلق على من يقوم 
بأمر آخرء ويسعى في قضاء حوائجه» وقال في «المحكم»: الكاهن: القاضي 
بالغيب» وقال في «الجامع» : العرب تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه 
كاهناً . 

وقال الخطابيّ: الكَهّنَةُ قوم لهم أذهان حادّة» ونفوس شريرة» وطباع 
ناريّة» فألفتهم الشياطين؛ لما بينهم من التناسب في هذه الأمور» ومساعدتهم 
بكل ما تَصِل قدرتهم إليه» وكانت الكهانة في الجاهلية فاشيةٌ خصوصاً في 
العرب؛ لانقطاع النبوة فيهم» وهي على أصناف: 

[منها]: ما يتلقونه من الجنّ» فإن الجنّ كانوا يصعدون إلى جهة السماءء 
فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي 
يليه» إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن لاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام» 
ونزل القرآن حرست التحاف مو العباطية 6 وارييلة عليهم الشهب» فبقي من 
استراقهم ما يتخطفه الأعلى» فيلقيه إلى ابقل قبل أن يصيبه الشهاب» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: #إِلّا مَنْ حَيلِفَ الَظْمَدَ يعم شاب كاك 409 
[الصفّات: 01٠١‏ وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدّاًء كما جاء في أخبار 
0 وسطيح» ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدّاًء حتى كاد 
يَضمَجل» ول الحند: 

[ثانيها]: ما يخبر الجنيّ به من يواليه بما غاب عن غيره» مما لا يطلع 
عليه الإنسان غالباً» أو يطلع عليه مَن قَربِ منه» لا مَنْ بَعْد. 

[ثالثها]: ما يستند إلى ظنّء وتخمين» وحَدّس» وهذا قد يجعل الله فيه 
لبعض الناس قوّة مع كثرة الكذب فيه. 


(۱) شرح النووي» /٠‏ خرف ت رؤرفة 


(۳۱) - بَابُ تَحْرِيم كَمَنِ الْكَلْبٍء وَحُلْوَانٍ الْكَاهِنٍ.... إلخ - حديث رقم )٠٠٠۳١(‏ 


[رابعها]: ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع 
قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر»ء وقد يُعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجرء والصّرْق» والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعاًء وورد في ذم 
الكهانة ما أخرجه أصحاب «السنن»» وصححه الحاكم» من حديث أبي 
هريرة ضيه رفعه: «من أتى كاهناًء أو عَرَافاًء فصدّقه بما يقول» فقد كفر بما 
أنزل على محمد وَلةِ)ا, وله شاهد من حديث جابر» وعمران بن خصين» 
أخرجهما البزار بسندين جيدين» ولفظهما: «من أتى كاهنا»» وأخرجه مسلم 
من حديث امرأة من أزواج النبي كله ومن الرواة من سماها حفصة» بلفظ: 
«من أتى عَرّافاً»» وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود» بسند جيّد» لكن 
لم يصرح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من أتى عَرّافاً» أو ساحراء 
أو كاهناً»» واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» إلا حديث 
مسلمء فقال فيه: «لم يقبل لهما صلاة أربعين يوما»» ووقع عند الطبرانيّ من 
حديث أنس بسند لَيّن مرفوعاًء بلفظ: «من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول» فقد 
برئ مما أنزل على محمد ككل ومن أتاه غير مصدّق له» لم تُقبل صلاته 
أربعين يوما» . 

والأحاديث الْأُوَلُ مع ميطتن] ١‏ ونيا E e E‏ 
بعدم قبول الصلاة» وتارة بالتكفير» فَيُحْمَل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك 
القرطبيّ . 

و«الْعَرّاف» ‏ بفتح المهملة. وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف على 
الْمُغيّبَات بضرب من 0 أو قول. انتھی”'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال: 

[0٠؟]‏ (...) - (وَحَدَكَاقُتيِبَةُ بْنُ سمي وَمُحَمّدُ ن رُمْح» عَنِ اللَْثِ بْنِ 
سَعْدٍ (ح) وَحَدَثَنا أبُو بكر بْنُ أبي شيبةء دلا سفيان بن عيَيْنَة كِلَامُمَا عَنِ الزُهْرِيّ 
بهذا الاسْنَادٍ مله وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةٍ ابن رمح؛ أنه سیع م با مَسْعُودِ). 


.)٥۷١۲( «الفتح» ۱۸۹/۱۳ - ۱۹۱ «كتاب الطبٌ)» رقم‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ج لطم 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: رواية الليث عن الزهريٰ» ساقها النسائي في «المجتبى» (// 
8) فقال: 

)٤۹1(‏ - أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا الليث»ء عن ابن شهاب» عن أبى 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أنه سمع أبا مسعود عقبة» قال : 
«نَهَى رسول الله ية عن ثمن الكلب» ومهر البغيٌّء وحلوان الكاهن». انتهى. 

ورواية سفيان بن عيينة» عن الزهري» اقا ا داود في لاسننه) ۳/ ۲۷۹ 
فقال : 

)۳٤۸۲(‏ - حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي مسعودء عن النبيّ كله: «أنه نَهَى عن ثمن الكلب» ومهر 
البغيّء وحلوان الكاهن». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ي أوّل الكتاب قال : 


> تق ماه عر وو جاه مم م 0 ع م 
]5٠:٠5[ [‏ 6( وخالتي محمد بن اکا لتنا بجی بن سیا 
2 لع o o‏ 4 مه . ساد ميم کے كمس ساس ر 0 
القطان. عن محمد بن يوسفء قال: سّمعت السايَبتَ بن يزيد. يَحَدتْ عَنْ رَافِع 
5 ٍ- 52082 5 هى وي ا 2 و -2 3 مه 0-2 1000 
ابن خديج. قال: سيعت النبى يله يَقول: «شرٌ الكسب مَهْرٌ الْبَغِىٌ وَثْمَنْ 


الْكَلْبِء وَكُسْبٌ الْحَجّام). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدٌ بْنْ يُوسُفَ) بن عبد الله الكندي الأعرج المدنيئ» ثقةٌ ثبت 
[o]‏ مات في حدود )۱٤١(‏ (خ م ت س) تقدم في «الصيام» .750915/١17‏ 

١‏ - (السَّاْبٌ بْنُ يَزِيد) بن سعيد بن ثُمامة الكندي» المعروف بابن أخت 
نمر» صحابيّ صغير حجٌ به في عام حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» مات 
سنة (41) أو قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة (ع) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» /ا١7/1١/7١.‏ 

۳ - (رَافِعٌ بن خديج) الصحابي الشهير طب تقدّم قريباً . 

والباقيان تقدّما في ألباب الماضي. 


(۳۱۷) ۔ باب 8 نَمَن الْكَلْبِء وَحُلْوَانٍ الْكَاهِنء... إلخ - حديث رقم )٤٠٠٠٥(‏ 


ف («شَوُ الْكَسْبٍ مَهْرُ الْبَغِيٌ؛) وفي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وه عند 
البخاريّ: انه رشزل اه كلق عو كشت الامادقه زاة أثو ا يون ت 
رَافِع بن تيج الْهَى عن كسب الأمّة» حى يُعْلّم مِنْ أَيْنَ هُو؟»2 كَعُرف بذك 
النَّهْْء وَالْمُرَاد بو بها بالرّنَاء لا بِالْعَمَلِ الْمُبَاحَء وتقدّم تمام البحث فيه في 

وقوله: (وَكَسْبٌُ الْحَجّام») وفي حديث ع جحيفة وه عند البخاري : 
انهى عن لمن الم الف في الْمُرَاد بو ققِلَ: أخرة اْحجامَة: وَقيل: هُوَ 
عَلَى ظاهِره وَالْمُرَاد خریم بيع الدم» 3 حرم بيع الْمَيئَة وَالخنزير» وَهُوَ حَرَام 
إِجْمَاعاً؛ أغني بَيْع الدَّم وَأخذ ثّمَنه. 

قال النوويّ كدَنهُ: وأما كسب الحجام» وكونه خبيثاً» ومن شرٌ الكسب» 
ففيه دليل لمن يقول بتحريمه"» وقد اختلف العلماء في كسب الحجام» 
والأرجح جوازه» وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب إن شاء الله تعالى -. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن حَدِيج نه هذا من أفراد المصّف ككل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [91/ 5٠٠5‏ و٥٠٠٤‏ و5005 ولا١6٠1558(]5١),‏ 
و(أبو داود) في «البيوع) .)۳٤۲١(‏ و(الترمذي) في «البيوع» (17175)» و(النسائي) 
في «البيوع» (۷/ ۱۹۰) و«الكبرى» »)۱١١/۳(‏ و(أحمد) في (مسنده) (5/ ١5٠‏ 
و٤‏ و٤/ ٤٤‏ و٥٤٤)»‏ و(الدارمي) في «سننه) »)۲۲١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» (۳/ 60 - )٠١‏ و«الطبرانئ) فى «الكبير» (5/ »)۲٤١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ ۳۳۷)ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

[600] (...) (حَدَثَنا إِسْحَاقٌ بن !د بُرَاهِيمَ » أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بن م لم عن 
الأَورَاعِيّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرِء حَدَنَنِي إ: ْرَامِيمُ بْنُ قَارِظِء عَنِ السّاِب 


.177/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

و ا ا ا ا 
يَزِيدَ حَدَئْنِي رَافِعٌ بْنْ خديج. عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: ١تَمَنٌ‏ الْكَلْبِ خَبِيثٌ: 
وَمَهْرُ الْبَفِيَ حَبِيثٌ. وَكَسْبُ الْحَجّام حَبِيثٌ1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقي» ثقةء 
لككقه كين العدليش .والعسوية [4] (ت٤‏ أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان) 
28/٠‏ . 

۳ - (الأَوْرَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمروء ثقة فقيه فاضلٌ [۷] (ت/51١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة») 78/6. 

؛ - (يَحتى بن أبي فير تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (إِبْرَاهِيم بْنْ قَارِظِ) هو: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وقيل: 
عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» ووهِمَ من زعم أنهما اثنان» صدوق ۳1] (م د ت 
س) تقدم في «الحيض» ۲۲/ .۷۹٤‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف أيضاًء وقد مضى تمام شرحهء وبيان 
مسائله في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم» أَخْبَرَنا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم قبل باب. 

١‏ (مَعْمَرُ) بن راشد» تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 


عَبْدُ الرَرّاتي» أَخْبَّرَنا 


فى «مسنده» ١5١/5‏ فقال: 


)4007( بَابُ تَحْرِيم كَمَنِ الْكَلْبٍء وَحْلْوَانٍ الْكَامِنء... إلغ - حديث رقم‎  )"1( 


)۱۷۳٠۹(‏ - حدّثنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء عن إبراهيم عن عبد الله بن قارظ» عن 
السائب بن يزيد» عن رافع بن حََدِيجء قال: قال رسول الله كَلْةِ: «ثمن الكلب 
خبيث» ومهر البغيّ خبيث» وكسب الحجام خبيث». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَنَنَاِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيم أَحْبَرَنَا النَضْرُ بْنُ شَمَيْل» 
ابن يزيد حَدَكنا راع بْنُ خِيج» عَنّْ رَسُولٍ اللو لل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هكذا وقع في النسخ التي بين يديّ» «إسحاق بن 
إبراهيم»؛ وهو ابن راهويه» ووقع في اتحقة الأسراق*'": (إسحاق ين 
منصوراء وهو الْكُوْسَج. 

وقد رواه النسائي في «الكبرى» عن إسحاق بن منصورء عن معاذ بن 
هشام» عن أبيه» كما E‏ التنبيه . 

؟ ‏ (الَضْرٌ بْنُ شمَيْل) المازني» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل مروء 
ثقدٌ ثبتٌء من كبار [9] (ت٤۲۰)‏ وله (۸۲) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 9/5. 

 *‏ (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ته رهی بالقدر» من كبار [۷] (ت55١)‏ وله (۷۸) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1657/١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها 
النسائيٌ که في «الکبری» ۱۱۳/۳ فقال: 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه. 
(۲) راجع: «تحفة الأشراف» .۷١/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


 )41485(‏ حذثنا إسحاق بن منصور» أخبرنا معاذ بن هشام» حدّثني 
أبي» عن يحيى بن أبي كثيرء حدّثني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ؛ أن 
السائب بن يزيد حدّثه؛ أن رافع بن حَدِيج حدّثه؛ أن رسول الله بي قال: 
«كسب الحجام خبيث» ومهر البغيّ خبيث» وثمن الكلب خبيث». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال : 

 )1559( ]5004[‏ (حَدَئّنِي سَلَمَةُ بن شبيبء حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ 
حَدَئَنا مغل عَنْ اي الرُبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَايراً عَنْ كَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُتوْرِ قَالَ: 
جر ال ب تكله عَنْ ذلک). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

ا بن شّبِيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة» ثقةٌ من كبار 
[ مات سنة بضع و(١٤۲)‏ (م٤)‏ تقدم في «المقدمة» 5/ .5١‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ بْنُ أعُيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرَانىَ» أبو 
على نسب لجده» دوق [۹] (ت۰٣۲)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 14 .1١‏ 

- (مَعْقِلّ) بن عُبيد الله الْعَبسيّ مولاهم» أبو عبد الله الْجَرَرِيَ صدوقٌ 
يُخطئ [8] (ت15١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 


امع 


جاپرا) 5 ° الْكَلْبِ لوي . ا ال »> وتشديد ا 
وسكون الواو» آخره راء م : آله والأنثى وا قال ابن الأنبارق: وهما 
قليل في كلام العرب» والأكثر أن يقال : : هر ورف والجمع : سَتَانير» قاله 
ا ت ر J) ٠‏ ' جابر 6 (رَجر أي : SiR‏ أي: 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)1غ( «المصباح المنیر» ۲۹۱/۱. 


(۱) - باب تخریم تمن الكَلب» وَحُلْوَانِ الكاهن.... إلخ - حديث رقم (f£**۸A)‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

ED NES (المسألة الأولى)‎ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١1559( ]5٠008/71[‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
.)۳٤۷۹(‏ و(الترمذي) في «البيوع» (۳/ لالاه)ء و(النسائي) في «البيوع» (۷/ 
4 و(ابن ماجه) فى «التجارات» »)5١5١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
(5957/0). و(أحمد) في «مسئده) (759/7). و(ابن حبّان) في E‏ 
(5440)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ 0)» و(الطبراني) في 
«الأوسط» (۳/ ٠۲۹)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١487/5(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۳۹/۲)ء و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (١/۹٤۱)ء‏ و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» (۳/ 04 و#00)ء و(الدارقطنن) في «سننه» (۳/ ۷۳)ء و(البيهقي) 
2 «الكبرى» (5/ )٠١‏ و«الصغرى» )۱۲/0( و«المعرفة» ›»)۳۹۸/٤(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع السنور: 

قال النووي ك في «شرح المهذّب»: بيع الهرّة الأهلية جائز بلا خلاف 
عندناء إلا ما حكاه البغويّ في كتابه في شرح مختصر المزنيّ عن ابن القاص 
أنه قال: لا يجوزء وهذا شاد باطل مردودٌء والمشهور جوازه» وبه قال جماهير 
العلماء» نقله القاضي عياض عن الجمهورء وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة 
على أن اتخاذه جائز» ورَّخص في بيعه ابن عباس» وابن سيرين» والحكمء 
وحمادء ومالك» والثوري» والشافعيّ» وأحمد»ء وإسحاق» وأبو حنيفة» وسائر 
أصحاب الرأي» قال: وگرهت طائفة بيعه» منهم أبو هريرة» ومجاهد» 
وطاووس» وجابر بن زيد» قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي كه النهي عن 
بيعه فبيعه باطل» وإلا فجائزء هذا كلام ابن المنذر. 

واحتّحّ من منعه بحديث أبي الزبير» قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب 
والسنورء فقال: زجر النبى بيه عن ذلك. رواه مسلم. 

قال: واحتّجح أصحابنا - يعني الشافعيّة ‏ بأنه طاهرء منتمُع به» ووجد فيه 
جميع شروط البيع بالخيارء فجاز بيعه» كالحمارء والبغل. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
س سے 


والجواب عن الحديث من وجهين : 

أحدهما: جواب أبي العباس بن القاصَ» وأبي سلمان الخطابيء 
والقفال» وغيرهم؛ أن المراد الهرّة الوحشية» فلا يصح بيعها؛ لعدم الانتفاع 
بهاء إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها. 

والثاني: أن المراد نهي تنزيه» والمراد النهي على العادة بتسامح الناس 
فيه» ويتعاورونه في العادة» فهذان الجوابان هما المعتمدان. 

وأما ما ذكره الخطابي» وابن المنذر أن الحديث ضعيف» فعَلْط 
منهما؛ لأن الحديث في اصحيح مسلم) بإسناد صحيح» وقول ابن المنذر: 
إنه لم يروه عن أبي الزبير» غير حماد بن سلمة» فعَلَطٌ أيضاء فقد رواه 
مسلم في «صحيحه» من رواية مَعْقِل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» فهذان 
ثقتان روياه عن أبي الزبير» وهو ثقة أيضاًء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ كا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح بلا شكَ» فقد أخرجه مسلم في 
«صحيحه». ولم ينفرد به حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» بل تابعه فيه مَعقل بن 
عبيد الله» كما هناء ولم ينفرد به أبو الزبير» بل تابعه أبو سفيان طلحة بن 
نافع» عن جابر ول4 فقد أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر 5ه قال: «نْهَى رسول الله كل عن ثمن 
الكلب» وَالسّتَوْر) . 

فتبيّن بهذا أن الحّ ما ذهب إليه أبو هريرة» وطاوس» ومجاهدء 
وجابر بن زيد من عدم جواز بيع الهرّة؛ لصخة النهي الصريح عن النبئ كله 
عنه» 00 إن ثبت عن النبي يي النهي عن بيعه 
فبيعه باطل» فقد ثبت النهي» فالبيع باطل عند ابن المنذر أيضاًء فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إل اصع ما استطتث وما تفِيق إلا يد بو يكت وإ أيث4 . 


.715-719//9 «المجموع شرح المهزّب»‎ )١( 


)14004( بَاب الأمْر قشل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخو... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


(۲) 9 (يَات لآم مَل الكلاب» وبين نَسْحِه» وَبَيَانٍ تَحْرِيم 
اقينَائِهًا إل لصي أو زَرْعَ) َو ماشِية ‏ ونو ذلک) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )١617١( ]5004[‏ (حَدَكَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قال : كَرَأتُ عَلَى مالك عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ اله يكل أمَرَ بقل الكلاب). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (يَحْيَّى بن يَحَيّى) التميميّ النيسابوري» دم في الباب الماضي‎ ١ 

3 مايش بن 0 إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

۳ ات مولى ابن عمرء تقدّم قريبا. 

٤‏ - ابن عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب ويا تقدّم أيضاً قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من رباعيّات المصتف ب وهو )١1717(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وأنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوري» وهو أصح الأسانيد 
مطلقاً. كما تقل عن الإمام البخاريّ ك وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عْمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله يلل أَمَرَ نل الكلاب) وفي رواية 
عبيد الله» عن نافع التالية: «أمّر بقتل الكلاب» فأرسل في اقطان المدينة أن 
تُفْلَ) وفي رواية إسماعيل بن أميّة» عن نافع: «كان رسول الله كل يأمر بقتل 
الكلاب» فتتبَّعتُ في المدينة وأطرافهاء فلا نَدَعٌ كلبأ إلا قتلناه» حتى إنا لنقتل 
كلب الْمُرَيّةَا' من أهل البادية يتبعها»» وفي رواية عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر و##ا: «أن رسول الله ل أمَرَ بقتل الكلاب» إلا كلب صيدء أو كلب 


)١(‏ تصغير المرأة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


غنم» أو ماشية» فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع» فقال ابن 
عمر: إن لأبي هريرة زرعاً». 

وفي حديث جابر ذَبه : «أمرنا رسول الله ب بقتل الكلاب» حتى إن 
المرأة تَقُدَم من البادية بكلبهاء فتقتله» ثم تَهَى رسول الله بيه عن قتلهاء وقال: 
عليكم بالأسود البهيم» ذي النقطتين» فإنه شيطان». 

وفي حديث عبد الله بن المعَفُل ذيه: «قال: أمر رسول الله ككل بقتل 
الكلاب» ثم قال: ما بِالّهُمْ وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيدء وكلب 
الغنم»» وفي رواية له: «في كلب الغنم» والصيد» وا 

وفي حديث ابن عمر وا : «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية» أو ضارء 
نَقَصّ من عمله كل يوم قيراطان»» وفي رواية: «ينقص من أجره كل يوم 
قيراط). 

رقي ديت أبي هريرة اه : ان اف كليا لیس كلب طمن ولا 
ماشية» ولا أرض» فإنه يَنْقَصُ من أجره قيراطان كل یوم)» وفي رواية له: 
«انتقص من أجره كل يوم قيراط». 

وفي حديث سفيان بن أبي زُهير: «من اقتنى كلباً لا يُغني عنه زرعاًء ولا 
ضرعاً مص من عمله كل يوم قيراط». 

[تنبيه] : سبب أمره ية بقتل الكلاب هو ما سيأتى للمصنف في «كتاب 
اللباس» من حديث عائشة ويا أنها قالت: واعد و الله ب جبريل في 
ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعةء ولم يأته» وفي يده عصاًء فألقاها من 
يده» وقال: «ما يُخلف الله وعده» ولا رُسّله»» ثم التفت» فإذا جرْو كلب 
تحت سريره» فقال: «يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟)» فقالت: والله 
ما كربق فاه فأخرج» فجاء جبريل» فقال رسول الله يلِ: «واعدتني» 
فجلست لك» فلم تأت». فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا 
ندخل بيت فيه كلب» ولا صورة». 

وعن ميمونة وَوْينا: أن رسول الله ية أصبح يوماً واجماًء فقالت ميمونة: 
يا رسول الله لقد استنكرثٌ هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله ككِ: إن جبريل 
كان وعدني أن يلقاني الليلة» فلم يلقني» م والله ما أخلفني» قال: فظل 


(۳۲) - باب الأمر بَِثْل اللاب وَبَيانِ نَسْخه.... إلخ - حديث رقم (4:009) 


وشول ا برت ذلك على للق ثم وفع في تق تعزو كلت تحت و 
لناء فأمر به» فأخرج» ثم أخذ بيده ماءً» فنضح مكانه» فلما أمسى لقيه 
جبريل» فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل» ولكنا لا 
ندخل بيتاً فيه كلب» ولا صورةٌ» فأصبح رسول الله ل يومئذ» فأمر بقتل 
الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير. 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال القرطبي 5 يه: حديث ابن عمر ڪي رُوي مطلقاً من غير 
استثناء» كما قال في رواية مالك" '» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كَل 
أمر بقتل الكلاب» وروي مقيّداً بالاستثناء المتّصل» كرواية عمرو بن دينار» عن 
ابن عمر؛ أن النبي ية أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيدء أو كلب غنمء أو 
ماشية» فيجب على هذا رد مطلق إحدى الروايتين إلى مقيّدهماء فإن القضية 
واحدة» والرّاوي لهما واحدء. وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع» كما 
يناه ذ فی أصول الفقه» وهذا واضح في حديث ابن عمر. 

و فكلب الصيد» والماشية» لم يتناولهما قط عموم الأمر بقتل 
الكلاب؛ لاقتران استثنائهما من ذلك العموم. 

وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك» وأصحابه» وكثير من العلماءء 
فقالوا : بقتل الكلاب إلا ما استثني - الوا الم وو اي رع خا المي 
منسوخاًء بل محكماً» وأما حديث عبد الله بن مغفل 5 ضيه فمقتضاه غير هذاء 
وذلك : أنه قال فيه: أمر رسول الله كَل بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالهم وبال 
الكلاب»ء ثم رخص في كلب الصيد» وكلب الغنم» والزرع» ومقتضى هذا: 
أنه أمرهم بقتل جميع الكلاب من غير استثناء شيء منهاء فبادرواء وقتلوا كل 
ما وجدوا منهاء ثم بعد ذلك رخص فيما ذكر» فيكون هذا الترخيص من باب 
النسخ؛ لأن العموم قد استقرّء وبردّ» وعُمل عليه» فرفعٌ الحكم عن شيء مما 
تناوله نسخ لا تخصيص» وقد ذهب إلى هذا في هذا الحديث بعض العلماء» 


(1) قال الجامع: هذا بالنسبة لرواية مالك عند الشيخين» وإلا فقد أخرجه النسائيّ عن 
طريقه بلفظ : «أمر بقتل الكلاب» غيرَ ما انی منها)» فتنبه . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
س ت 


ونحو من حديث عبد الله بن المغفل حديث جابر بن عبد الله» قال: قد أمرنا 
رسول الله 4ة بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تَقُدَم من البادية بكلبهاء فنقتلهء ثم 
نهى رسول الله ييه عن قتلها فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه 
شيطان»» فمقتضاه: أن الأمر كان بقتل الكلاب عامًّاً لجميعهاء وأنه سخ عن 
في جميعها إلا الأسودء وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء. 

ولَّمّا اضطربت هذه الأحاديث المروية وجب عرضها على القواعد 
الأصولية» فنقول: إن حديث ابن عمر ليس فيه e‏ 
باستثناء مقترنٍ به» وهو هو أكثر في تصرفات الشرع من نسخ العموم بكليته 
وأيضاً: فإن هذه الكلاب المستثنيات الحاجةٌ إليها شديدة» والمنفعة بها عا 
وكيدة» فكيف يأمر بقتلها؟ هذا بعيد من مقاصد الشرع» فحديث ابن عمر 
أولى» والله أعلم. 

قال: والحاصل من هذه الأحاديث: أن قتل الكلاب غير المستثنيات 
مأمور به إذا أضرّت بالمسلمين» فإن كثر ضررها وغلب» كان الأمر على 
الوجوب» وإن قل وندرء نأي كلب أضرَّ وجب قتله» وما عداه جائز قتله؛ لأنه 
سَبْعٌ لا منفعة فيه» وأقل درجاته توقع الترويع» وأنه يُنقص من أجر مقتنيه كل 
يوم قيراطين» فأما المروع منهن غير المؤذي. فقتله مندوب إليه» وأما الكلب 
الأسود ذو النقطتين: فلا بد من قتله للحديث المتقدّم» وقلما يُنتمّع بمثل تلك 
الصفة؛ لأنه إن كان شيطاناً على الحقيقة فهو ضرر محضء لا نفع فيه وإن 
كان على التشبيه بهء فإنما شبه به للمفسدة الحاصلة منه» فكيف يكون فيه 
منفعة؟! ولو قَدَّرنا فيه أنه ضارٍء أو للماشية» لقّتل؛ لنص النبئ بي على قتله. 
انتهى كلام القرطبي ك وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة 
- إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متمق عليه. 


)1غ( «المفهم» 2 - 


(۳۲) ۔ باب الأَمر بقل الْكلّاب. وَبَيَانِ نَسْخِهِء... إلخ - حديث رقم )٤٠٠٠۹(‏ 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [85/ 1٠004‏ و١٠50‏ و١١١٤‏ و؟١١:0(]4١لاد١‏ 
والاه١)ء,‏ و(البخاري) فى ابدء الخلق» «(TTYY)‏ واي داود) فى «الطهارة» 
»)۱۹/١(‏ و(الترمذي) في «الأحكام) »)۱٤۸۸(‏ و(النسائئ) فى «الصيد 
والذبائح» )۱۸4/۷ و1A0(‏ وفي «الكبرى» )۷۸/۱ و ۱۷/۳ و۸٤۱(‏ و(ابن 
ماجه) فى «الصيد» »)۳۲٠۲(‏ و(مالك) فى «الموطإ» (۲/ 414). و(الشافعئ) 
في (مسئله» »))١577/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 2,))١951٠١(‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصنّفه) /٥(‏ 105 و505)» و(أحمد) في «مسنده» (۲۲/۲ و٣۲‏ 
و۱۰ و۱۱۳ و١١۱‏ و7١١)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه» (40/1)» و(أبو عوانة) 
في المسنده) (۳/ 85٠6‏ و۲٣۳)»‏ و(أبو يعلى) في «مسئله) »)٤۷۹/۹(‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه» (0558)» و(الدارقطنێ) فى «سئنه» /١(‏ 2)76 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (8/5 و4) و«المعرفة» »)۳۹١ /٤(‏ و(البغخوي) في «شرح الستة» 
() والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى اختلاف أهل العلم في قتل الكلاب: 

قال النووي لله : أجمع العلماء على قتل الكلْب الكلب» والكليت 
العَقُوره واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه» فقال إمام الحرمين من أصحابنا : 
أمر النبئ كَل أولاً بقتلها كلهاء ثم نسَح ذلك» ونَهَى عن قتلها إلا الأسود 
البهيم » ثم استقرٌ الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيهاء 
سواء الأسود وغيره» ويستدل لما ذكره يحديث ابن المغفل نه . 

وقال القاضى عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل 
الكلاب» إلا ما استُئْنِى من كلب الصيد وغيره» قال: وهذا مذهب مالك» 
وأصحايه» قال: واختلف القائلون بهذاء هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم 
الأول في الحكم بقتل الكلاب» وأن القتل كان عامّاً في الجميع» أم كان 
مخصوصاً بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعهاء ونسخ 
الأمر بقتلهاء والنهى عن اقتنائهاء إلا الأسود البهيم» قال القاضي: وعندي أن 
النهي أوَّلاً كان نهياً عامّاً عن اقتناء جميعهاء وأمر بقتل جميعهاء ثم نَهَى عن قتلهاء 
ما سوى الأسود» ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيدء أو زرع» اوها 
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قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون 
حديث ابن المغفّل خت ضا بما سوى الأسود؛ لأنه عام فيخص منه الأسود 
بالحديث الآخرء وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير 
حاجة» ويجوز اقتناؤه للصيدء وللزرع» وللماشية» وهل يجوز لحفظ الدُورء 
والدزوت» ونحوها؟ فيه ل أحدهما : لا يجوز؛ لظواهر الأحاديث» فإنها 
مصرحة ة بالنهي, إلا لزرع. أو صيدء أو ماشية» وأصحها: يجوز قياساً على 
الثلاثة؛ عملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث» وهي الحاجة» وهل يجوز اقتناء 
الجروء وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحهما 
جوازه. انتهى كلام النوويّ 115" . 

وقال ابن عبد البر كه في كتابه «التمهيد»: اختَلّفت الآثار في قتل 
الكلاب» واختّلف العلماء في ذلك أيضاً: ْ 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلهاء إلا ما ورد 
الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيدء والماشية» وللزرع أيضاًء وقالوا: واجب 
قتل الكلاب كلهاء إلا ما كان منها مخصوصاً بالحديث؛ امتثالاً لأمره كلاف 
واحتجوا بحديث ابن عمر ويا المذكور في الباب» وبحديث جابر أيضاً. 

قال: وروي عن عبد الله بن جعفر أن أبا بكر َه أمر بقتل الكلاب» 
قال عبد الله: وكانت أمي تحته» وكان جِرْوٌ لي تحت السريرء فقلت له: يا أبي 
وكلبي أيضاً؟ فقال: لا تقتلوا كلب ابني» ثم أشار بإصبعه أن خذوه من تحت 
ادير كا لهل وأنا لا أدري» فقتل. 

وروی حماد بن ريده عن أيوب» عن نافع؛ أن ابن عمر دخل أرضاً له 
فرأى کلاء َم أن يقع بِقَيّم أرضه» فقال: إنه والله كلب عابر دخل الآنء 
قال: فأخذ الْمِسْحاة وقال: حرشوه علىّ» قال: فشحطه. 

قوله: «فشحطه»؛ أي: قتله في أعجل شيء. 

فهذا أبو بكر الصديق» وابن عمر ون قد عَيلا بقتل الكلاب بعد 


.775- ۲۳٣/۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 


(۳۲) - بَابُ الأَمْر بقَثْل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِهِء... إلخ - حديث رقم (4004) 


رسول الله يكل وجاء نحو ذلك عن عمرء وعثمانء فصار ذلك سنةٌ معمولاً بها 
عند الخلفاء» لم ينسخها عند من عمل بها شيء. 

وإلى هذا ذهب مالك بن أنس» قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول في 
قتل الكلاب: لا أرى بأساً أن يأمر الوالي بقتلها . 

قال أبو عمر: ظاهر حديث ابن عمر» وحديث جابر يدل على قتل جميع 
الكلاب» ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه؛ لما قد بان في حديث ابن 
شهاب» عن مالك» عن سالم» » عن ابن عمر قال: فكانت الكلاب تَفْتَل) إلا 
كلب صيد» أو ماشية» ومثله حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله كله أَمَر 
بقتل الكلاب» ورَّخص في كلب الزرع» والصيد. 

وقال آخرون: أمره يه بقتل الكلاب منسوخ بإباحته اتخاذ ما كان منها 
للماشية» والصيد» والزرع» واحتج ۾ قائلو هذه المقالة بحديث عبد الله بن 
ْم يه قال: أمر رسول لله اة قتل الكلاب» ثم قال: ما لي وللكلاب؟ 
ثم رخص في كلب الصيد. 

قالوا: ففي هذا الخبر أن كلب الصيد قد كان مر بقتله» ثم أباح وه 
به» فارتفع القتل عنه» قالوا: ومعلوم أن كل ما ينتفع به جائرٌ قاد 
يجوز قتله إلا ما يؤكل» فَيُذَكّىء ولا يُقتّل. 

واحتجوا أيضاً بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: «أمرنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب» قال: فكنًا نقتلها حتّى قال: إنها أمّة 
من الأممء ثم نهى عن قتلهاء وقال: عليكم بالأسود. . .» الحديث . 

قال أبو عمر: حديث جابر لا حبّة فيه لمن أمر بقتل الكلاب» بل 
الحجة فيه لمن لم ير قتلها . قالوا: فهذا يدل على أن الإباحة في اتخاذها وحبه 
أن لا يُفنيهاء كان بعد الأمر بقتلها. قالوا: وقد رخص في كلب الصيد» ولم 
يخص أسود بهيماً من غيره. وقد قالوا: إن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها 
أذى» وأبعدها واكم ما ينفع» ولذلك رُوي أن الكلب الأسود شيطان؛ أي: 
بعيد من المنافع»› قريبٌ من المضرة والأذى» وهذه أمورٌ لا ترك بنظرء ولا 
يوصل إليها بقياس» وإنما يُنتهى فيها إلى ما جاء عنه صلى الله تعالى عليه 


و 
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قال أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا المعنى» فمنها ما 
يدل على النسخ» ومنها ما يدل على الأمر بالقتل فيما عدا المستثنى. 

قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شيء من الكلابء إلا 
الكلب العقورء وقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخ بنهيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يتّخذ شيء فيه الروح عَرّضاًء وبقوله صِلَّى الله تعالى عليه 
وسلم: خمس من الدوابٌ يقتلن في الحل والحرم» فذكر منهن الكلب 
العقورء فخصٌ العقورء دون غيره؛ لأن كل ما يَعقر المؤمن» ويؤذيه. 
ويُقدر عليه» فواجب قتله» وقد قيل: العقور ههنا الأسدء وما أشبهه من 
عقّارة سباع الوحش. واحتجُوا أيضاً بما أخرجه الشيخان من قصّة الرجل 
الذي سقى كلبأ يلهث من العطش» فشكر الله له ذلك» فغفر لهء وبما 
أخرجاه أيضاً من قصّة المرأة البغيّة» نزعت موقهاء فسقت كلباً في يوم 
حارء يُطيف بركيّة» قد أدلع لسانه من العطش» فعُفر لها. قال أبو عمر: 
والذي أختاره أن لا يقتل شيء من الكلابء إذا لم تضرٌ بأحد» ولم تعقر 
أحداً لنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُتَخْذْ شيء فيه الروح غرضاًء 
ولِمَا ذكرنا له من حجة من اخترنا قوله. 

قال: ومن الحجة أيضاً لِمَا ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل الكلاب منسوحٌ, 
ترك قتلها في كل الأمصارء على اختلاف الأعصار بعد مالك كله وفيهم 
العلماءء والفضلاء إلى آخر كلامه. انتهى المقصود من كلام ابن 
عبد الب كلب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الا عندي هو ما رجحه الْقَاضِي 
عياض كله من أن النّهْي أَوَلاً گان نيا عَامَا» عَن افْينَاء جَويعهاء وَأَمَرَ بقَثلٍ 
جَمِيعهَاء نُمَ نَهَى عَن قَثْلهَا مَا سِوَى الْأَسْوّد وَمَنَعَ الافيتاء في جَمِيعهَاء إلا 
كلب صَيْدء أو رَرْع» أو مَاشِية» وَهَدَا هُوَ طَاهِرٌ الأحادِيثء وَيَكُون حَدِيث ابن 
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ِالْحَدِيثِ الآخر. 


والحاصل أن الأمر بقتل الكلاب منسوحٌ» وأن اقتناءها لا يجوزء إلا ما 
استثناه الشارع الحكيم» وهو ما تدعو إليه الحاجة» من الصيدء والماشية» 
والزرع› وهل يُلحق حفظ الدور ونحوها مما تشتدٌ الحاجة إليه؟ الظاهر نعم» 
كما صححه النوويّ ّنه في كلامه السابق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كانم أوّل الكتاب قال: 

40 (...) - (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ بي شَيْبَة: حَدَثَنَا آبُو أُسَامَةَ حَدََنَا 
يد الل عَنْ نَاِع» ن ابن خُر قَالَ: آمَرَ رَسُولُ الله يكلف بقل الكلاب» تَأَرْسَلَ 
في أَْطَارٍ الْمَِبئَةِ أن تُقتلَ). 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

زات اد أمنامة بن ويد الفرشة مولام الكودن» هه 
ثبتٌ» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

۳ - (عُبَيْدُ الله) بن عمر العمريّ» تقدّم قري . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (مأَرْسَلَ فِي أَقْطَارٍ الْمَدِيئَةِ) بالفتح : جمع قُطرء بضمء فسكون» 
كقُفْل وأقفال: الجانب» والناحية”"' . 


)١(‏ [تنبيه]: وقع في برنامج الحديث للكتب التسعة غلط في هذه الترجمة» فقد ترجموا 
لعبيد الله بن عمر بن الخظاب» شقيق سالم بدل عبيد الله بن عمر العمري» وهو 
غلط فاحش» والصواب هنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخظاب العمريّ» كما في «تحفة الأشراف» 5/ 2554 فتنبّهء والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. ١‏ 

(۲( راجع : «المصباح» 0/7 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
والحديث متَفَقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ي أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنْنِي حُمَيِْدُ بْنُ مَسْعَدَة حَدَنَنَا بشرٌ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
الْمْمَضّلِ ‏ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنْ أمَيّهَ ‏ عَنْ نَافِع, عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: كَانَ 
َسُولُ الله يك بَأمْرُ بقل الكلاب» قنبِثُ في الْمَدِيئةِ وَأَطْرَافِهاء د ندم كلا إل 
كنا حتَى إا تفل لب المرب ِن أل الباوية يبه 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حُمَيْدٌ بْنُ مَسْعَدة) بن المبارك السامئ الباهلئ البصرئ» صدوقٌ 
[۱۰] (ت٤٤۲)‏ (م )٤‏ تقدم في «الجمعة) 1979/5 ٠‏ 

١‏ - (بِشْرٌ بْنْ الْمْمَضّلِ) بن لاحق الرّقاشي» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ» عابدٌ [۸] (ت" أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .150/٠١‏ 

۳ - (إِسْمَاعِيل بْنُ أَمَيّه) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة الأموي» 
ق ثبت [1] (ت55١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 17/17. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لَتَْبْحتُ في الْمَدِيئَةٍ إلخ) أي: نثور» فننتشرء يقال: انبعث فلان 
لشأنه: إذا ثار» ومضى ذاهباً لقضاء حاجتهء قاله ابن الأثير كلذب . 

وقوله: ١كَلْبَ‏ الْمُرَبَةِ) بضمٌ الميم» وفتح الراءء وتشديد الياء التحتيّة: 
تصغير المرأة» والأصل: الْمُرَيْأَق وسيأتي في حديث جابر يه بلفظ: «حتى 
إن المرأة تَقُدَم من البادية بكلبها. . .» الحديث. 

وقوله: (يُتَبْعَهَا) جملة حاليّة من «المريّة». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۱۳۹/۱ «النهاية»‎ )١( 


(۲) ۔ باب الآمر بقثل الْكِلّاب» وَبَيَانِ نَسْحْوء... إلخ - حديث رقم (1011) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

)۱٥۹۷۱(‏ - (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْوِء عَنْ 
َمْرِو بن وتار عَنِ ابن مُمَر؛ أن وَسُولَ الله يكل مر ثل الكلَاب. إلا كب 
صَيْدِء او كَلْبَ عَنَمء أَوْ مَاشِيَةٍ» فَقِيلَ لابن عْمَرَ: إِنَّ أبَا هُرَيْرةَ يَقُولُ: أو كَلْبَ 
رع ال ان عُمَرّ: إن لأبي هْرَيْرَة ززع . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْهِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - ١عَمُْرُو‏ بن ديتار) تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف يه وهو 
(514) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (أمَرَ بِمَمْلٍ الكلاب) قال ولي الدّين كلهُ: فيه الأمر بقتل 
الكلاب» وهي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الكلب العقورء والكَلِبٌ قد أجمع العلماء على قتله. 

الثاني: ما يباح اقتناؤه؛ للمنافع المتقدم ذكرهاء وقد أجمعوا على منع 
والثالث: ما عدا هذين القسمين» وقد اختلفوا فيه على أقوال: 
أحدها: قتلها مطلقاً؛ تمسكاً بهذا الحديث» وهو مذهب مالك» 
وأصحابه» قال ابن عبد البرّ: قد عَمل أبو بكر» وابن عمر بقتل الكلاب بعد 
رسول الله ل وجاء نحو ذلك عن عمرء وعثمان» فصار ذلك سنةً معمولاً بها 
عند الخلفاء» لم ينسخها عند من عمل بها خبر. 

القول الثاني: المنع من قتلهاء وأنه منسوخ» ودل على ذلك إباحة 
اتخاذها؛ لمنافع» وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عبد الله بن مُعَفل له 
قال: أمر النبي ئ بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالهمء وبال الكلاب؟» ثم 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
رخص في كلب الصيدء وكلب الغنمء وفي رواية له: ورَخحص في كلب 
الغنم» والصيدء والزرعء وهذا مذهب الشافعيّ» كما جزم به الرافعيّ في 
«الأطعمة». والنوويّ في «البيع» من «شرح المهذّب». وزاد أنه لا خلاف 
فيه بين أصحابناء قال: وممن صرّح به القاضي حسين» وإمام الحرمين» 
قال إمام الحرمين: الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ» فلا يحل 
قتل شيء منها اليوم» لا الأسودء ولا غيره» إلا الكلْب العقور» لكن قال 
الرافعيَ في «الحج»: إن قتلها مكروهء وذكر النوويّ أن مراده كراهة التنزيه» 
وذكر الرافعيّ في «الغصب»». والنوويّ في «التيمم» أنها غير محترمة» وزعم 
شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنويّ أن مذهب الشافعيّ جواز 
قتلهاء فالله أعلم. 

واختار ابن عبد البرٌ المنع من قتلها. 

القول الثالث: أنها ممنوع من قتلهاء إلا الأسود البهيم» واختار النوويّ 
في «شرح مسلم» هذاء ويدل له ما في «صحيح مسلم» عن جابر ذَيْه قال: 
أمرنا رسول الله يك بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تَقُدَم من البادية بكلبهاء 
فنقتله» ثم هی رسول الله ية عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم» ذي 
الطفيتين» فإنه شيطان». وقيل في معنى كونه شيطانا: إنه بعيد من المنافع, 
قريب من المضرّة» والأذى. 

قال: واختّلف في الأمر بقتل الكلاب المذكور في هذا الحديث»ء هل 
كان قبل نسخه عامَّاًء أو مخصوصاً بما عدا المنتقّع به للصيد ونحوه» حكاه 
القاضي عياض» وقال: عندي أن النهي أوّلاً كان عامّاً عن اقتناء جميعهاء 
وأمر بقتل جميعهاء ثم نَهَى عن قتل ما سوى الأسودء ومنع الاقتناء في 
جميعهاء إلا كلب صيدء أو زرعء أو ماشيةء قال النوويّ: وهذا الذي قاله 
القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون حديث ابن مُعَفّل وله مخصوصاً بما عدا 
الأسود؛ لأنه عامٌّ» فيَخصٌ منه الأسود بالحديث الآخر. 

وقال أيضاً : استَّدِلٌ بالأمر بقتل الكلاب على تحريم أكلها؛ لأن مباح 


)4015( باب الأمّرِ بقل اللاب وَبَيَانٍ نَسْخو.... إلخ - حديث رقم‎  )"0( 


الأكل لا يجوز قتله عند القدرة عليه» وهذا هو المعروف من مذاهب العلماء. 
انتهى كلام ولي الدين کاله . 

وقوله: (إِلّا كَلْبَ صَيْدِء أَوْ كَلْبَ ْنَم أَوْ مَاشِيَ) وقال ولي الدين كالم 
فيه تكرار» وهو من ذكر العام بعد الخاصٌ؛ لأن الماشية أعمّ من 0 وإن 
كان الأكثر استعمالها في الغنمء وقد اقتصر الترمذيّ» والنسائيّ في روايتهما 
عَلن الماقة اش . 

والمعنى: إلا كلباً يصطاد به الإنسان الصيدء أو كلباً يحرّس له غنمه» أو 
دوابّه؛ لئلا يأكلها ذئبٌء أو نحوه. 

قال في «المنتقى شرح الموظأ»: قَالَ عِيسَى بْنُ دِيئارِ: يُرِيدٌُ: گل گب 
انُجِلَّ لِعَيْرٍ صَيْدِ أو مَاشِيَةَء قَالَ مَالِكُ: تُقْتَلُ الْكِلَابُء مَا يُؤْذِي مِنْهَاء وَمَا 
يَكُون في مَوْضِع ؛ لا ينبي أَنْ يَكُونَ فِيهَاء كَالْفُسْطَاطِء و بنع 
الْإحْسَانٌ إِلَيْهَاء حال حياهاء وَأ يُحْسِنَ كَتْلَتَهَاء ولا تُتَحَذَّ عَرضاء ولا مَل 
جُوعاء وَلَا عَظشاً. انتهى 

وقوله: (فَقَالَ ابْنُ هُمَرَ: إِنَّ لأبي هُرَيْرَةَ رَرْعا) وقال سالم في الرواية 
الأخرى: «وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حَرّثء وكان صاحب رت قال 
العلماء: ليس هذا توهيناً لرواية أبى هريرة ئهء ولا شكا فيهاء بل معناه: أنه 
لما كان صاحب زرع» وحرث اعتنى بذلك» وحفظه» وأتقنه» والعادة أن 
المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره» ويَتَعَرّف من أحكامه ما لا يعرفه غيره» 
وقد ذكر مسلم هذه الزيادة» وهي اتخاذه اكز من رواية عبد الله بن 
المغثّل ليه » ومن رواية سفيان بن أبي زهير ليه عن عن النبيّ بء وذكرها 
أيضاً مسلم من رواية ابن الحكمء واسمه عبد الرحلن بن أبي تم البجلي7”. 
عن ابن عمر وء فَيُحْتَمل أن ابن عمر لَمَا سَمِعها من أبي هريرة» وتحققها 
عن النبي ية رواها عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها. 


.7"/5 «طرح التثريب»‎ )۲( ." - "١/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
. سيأتي الكلام عليه قريباً‎ )۳( 


Ba‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

ويَختّمِل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي بي فرواهاء ونسيها في 
وقت» فتركها . 

والحاصل أن أبا هريرة ذه ليس منفرداً بهذه الزيادة» بل وافقه جماعة 
من الصحابة في روايتهاء عن النبئ كله ولو انفرد بها لكانت مقبولة» مرضيّة. 

رلك قال لووقا كلو )زهو يحل لق E‏ 

[تنبيه]: مما يتعجب منه أن الحافظ وله ذكر في «الفتح» أن ابن عمر 
ينكر على أبي هريرة في زيادة: «أؤ كُلْبَ رَرْع»» واستند في ذلك إلى قول ابن 
عمر في رواية مسلم هذه: «إن لي هريرة زرعاً» والغريب منه أنه كيف استدلٌ 
بهذاء مع أنه لا يدل على الإنكار أصلاً» بل إنما يدل على التثبيت» كما ذكر 
ا «ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت 
رواية أبي هريرة صبه؛» إلى آخر كلامه. 

وإنما قلت: بل يدل على التثبيت؛ لأن مسلماً أخرج بعد هذا من طريق 
أبي الحكم» عن ابن عمر بزيادة كلب الزرع» فهذا دليل واضحٌ على أن قول 
ابن عمر: «إن لأبي هريرة زرعاً»» تثبيثٌ لحفظه» وليس إنكاراًء ولا طعناً فيه 
وقد أجاد النووي كه في كلامه السابق حيث حقّق وبيّن هذاء وعزاه إلى 
العلماف: ۰ 

وممن أيّد هذا البيهقيّ كث حيث قال: وكأن ابن عمر أخذه عن أبي 
هريرة» عن النبي ية في الزرع» وعن النبي بي نفسه في كلب الماشية 
فاا 60 

ومن آيّدذه أيضا آبو العباس القرطبيّ ك في «المفهم» حيث قال: وقول 
ابن عمر: ا ا ا ل ال 
أبي هريرة ذَبهء وإنما راد ابن عمر أن أبا هريرة لما كان صاحب زرع» وكان 
شاا لِمَا يحفظ به زرعه سأل النبي كله عن ذلك» فأجابه بالاستشناء» فحصل 


له علم لم يكن عند ابن عمرء ا ل ل ان د ولا 


تهمهم . انتهى . 


.4/7 (؟) «سنن البيهقي الكبرى»‎ .775/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


(0) - باب الأمر بِقَثْل الكلّابء وَبَيَانٍ نَسْخو.... إلخ - حديث رقم (4017) 


والحاصل أن زيادة «أو كلب زرع» زيادة صحيحة عن أبي هريرة» 
وعبد الله بن المغفل» وسفيان بن أبي زُهير الشنئيّ» وعن ابن عمر نفسه وون 
فتبصر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال القرطبي : وكلبٌ الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو: الذي 
يَسْرَحُ معهاء لا الذي يحفظها في الدَّار من السُرّاق. 

وكلبٌ الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهارء لا من 
السراق» وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسّرّاق الماشية والزرع. 

والكلت الضازي. هوة المعلم للضيد؟ الذي قد ضري به .اهن 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل كلب الماشية على إطلاقه» فيعم 
الحافظ عن السّرّاق وغيرهم ‏ كما قاله العلماء غير مالك هو الحقٌ؛ لإطلاق 
الحديث في ذلك. فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال صاحب «تكملة فتح الملهم»: تمسّك بقول ابن عمر هذا في أبي 
هريرة ور بعض ملاحدة عصرناء وقالوا: إن الصحابة وي كانوا يشكون في رواية 
غيرهم عن رسول الله يك ويتهمونهم - والعياذ بالله ‏ بوضع الحديث وفق ما يحبون» 
فلا حججة في الأحاديث رأساً» وقد اغترٌ بهم بعض المنتمين إلى الإسلام أيضاء 
فذكروا هذه الوقائع في كتبهم ؛ طعناً منهم في الأحاديث» وتعريضاً على الصحابة. 

والحقّ أن قول ابن عمر ويا هذا ليس من الطعن في أبي هريرة ڪه في 
شيء» وقد عرفت وجه صوابه في كلام النووي» والقرطبيّ المذكور آنفاًء فلا 
حاجة إلى تكراره» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهوّر باتباع ذوي الاعتساف. 

ر کہ يع ويا بد إا کیا وب كا ين أشن َة نك أت اوعاب 40 
[آل عمران: ۸]ء اللهم أرنا الحىّ حقًاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 

والحديث مبّفقٌ عليه دون ذكر الاستثناءء والقصّة, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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.40١ 46١/4 أي اعتاده» واجترأ عليه. (۲) «المفهم»‎ )١( 


. 


(۳) راجع: «تكملة فتح الملهم» 0/۱ _لالاه. 


En‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال : 
 )١161/7( ]501[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن ي أبي حَلف» حَدَثَنَا رَوْحٌ 
(ح) وَحَدَئْيِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصورِء عبرا روح بن عَبَادَة حَدَنْنَا ابن ن جُرَيْج» 
أخْبرني ابو ازير ؛ لسع اير ب عَيْدٍ الله يَقُولُ : مرا وَسُولُ الهم كل بش 
الكلاب. حَنَّى إِنَّ الْمَرْأةَ تَقْدَ دم مِنَ ن الْبَاديَةِ بِكَليِهَا ٠‏ قتف كم ْم نَهَى السب كلل عَنْ 
ْله وَكالَ: «مَلَيْكُمْ بالأسْوَدِ الْبَهيم» ذِي اللْقْطتيْنِء قا ب شتا . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ ن أب خَلَف) تقدّم قرياً. 
۲ - (إِسْحَاقٌ بن مَنْضُور) الگوسج» تقدّم أيضاً قريباً . 
والباقون تقدّموا قبل باب» ومن ا هذا الإسناد أنه مسلسل 
بالتحديث» والإخبارء والسماع» من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث: 
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن رُس المكيّ (أَنَهُ سَمِعَّ جَايرَ بْنَ 
عبد اش ديه (يَقُولُ : مََنَا رَسُولُ الم كله بقل الكلاب. حَنَّى إن لمر تفدم) 
بفتحٍ الدال» من قَدمَ قُدوماً؛ أي: تدخل البلد (مِنَ ية 00 أي : معه 
(تتفتلهُ ثم تھی اللي يكل عَنْ ناء وَقَالَ) يكله: («عَلَيَكُمْ يالا سود الْبهِيٍ) بفتح 


5: 


0 وكسر الهاء: هو الخالص السواد (ذِي التُفْطْتَيْنِ) هما 0 
معروفتان بيضاوان» فوق عينيه» وهذا مشاهد معروف» قاله النووي كث (فَِنَه 
شَيْطَانٌ») قال النووي كاله: احتّجّ به أحمد بن حنبل» وبعض أصحابنا في أنه 
لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم» ولا يَحِلَ إذا قتله؛ لأنه شيطان» وإنما 
حل صيد الكلب» وقال الشافعئ» ومالك» وجماهير العلماء: يحل صيد الكلب 
الأسود كغيره» وليس المراد بالحديث إغراجه عن جنس الكلاب» ولهذا لو 
وَلَعّ في إناء وغيره وجب غسله كما يسل من ولوغ الكلب الأبيض. انتهى. 
[تنبيه]: مما ورد في التشديد بقتل الكلاب ما أخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده» بإسناد صحيح عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع ڪل قال: أمر 
رسول الله ية أن أقتل الكلاب. فخرجت أقتلهاء لا أرى كلباً إلا قتلتهء فإذا 


(9*) - باب الأمر بقل الكلاب» وَبَيَانٍ نَسْخوء... إلخ - حديث رقم (4015) 


كلب يدور ببيت» فذهبت لأقتله» فنادانى إنسان من جوف البيت: يا عبد الله ما 
تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب» فقالت: إني امرأة 
مضيعة» وإن هذا الكلب يطرد عني السبع» ويؤذنني بالجائي» فائت النبي يلاء 
فاذكر ذلك له قال: فأتيت ت النبي َل فذكرت ذلك له فأمرني بقتله . 

وأخرج جمد ايها عن أبي رافع أن النبي كه قال: «يا أبا رافع اقتل كل 
كلب بالمدينة»» قال: فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع» لهِنّ 
كلب» فقلن: يا أبا رافع إن رسول الله َة قد أغزى رجالناء وإن هذا الكلب 
يمنعنا بعد الله» والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة مناء فتحول بينه 
وبينه» فاذكره للنبي كه فذكره أبو رافع للنبي كَل فقال: «يا أبا رافع اقتلهء 
فإنما يمنعهن الله». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الأولى) : م 5 كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [75/ 501] »)١61/7(‏ و(أبو داود) فى «الصيد» 
70/) و(ابن ایی شيبة) فى (مصتفه» .)٤١٦/٥(‏ و(أحمد) فی ا (۳/ 
۳). و(أبو وان فی (مسنده) (۳/۳). و(ابن حبّان) ني ااصحيحه) 
(5191) و(البيهقي) في «الكبرى» (7/١٠)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلل أوّل الكتاب قال: 

 )١60/“8( ]014[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله ُن مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي» حَذَتَنَا سَعْبَةٌ 
عَنْ أبي التّيّاحِ ا بِْنَ عبد ا ابن الْمْعَفْلِء قال: آم 
رَسُولُ الله لبقتل الْكّاب. ثُمَّ ال : «مَا بَالَّهُمْ وبال الجلاب؟». ثُمَّ رَحَصَ في 
کلپ الصّيْوِ وَكَلْبِ الَْتَم). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


]٠١[ (عبید الله بر ن معان 0 أبو عمرو البصري» ثقة ثقةّ حافظ‎ ١ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ا س 

۲ - (أبُو) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو المثتى البصري 
القاضي› ثقة متقنْ › من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ ۷. 

۳ - (شعبّة شَعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (أَبُو التيّاح) يزيد بن حُميد الصُبَعىَ البصري» ثقةٌ ثبت [5] (ت178) 
(ع) تقدم في «الطهارة» ۲۷/ .1٥۹‏ 

© (مُطَرَفُ بن عَبْدِ ع شان التخير العامري الْحَرَشىّ أبو عبد الله 
البصري» ثقة ثقَةٌ عابدٌ ا [r1‏ (ت40) (ع) تقدم في «الطهارة» /109/11. 

5 (آه بن الْمُمَمَلِ) هو: عبد الله بن المغمّل بن عُبيد بن نَهُمء أبو 
عبد الرحمن المزني» صحابي بايع تحت الشجرة» ثم نزل البصرة» مات سنة 
)0۷( وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» .1٥۹/۲۷‏ 

[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد قد تقدم في «كتاب الطهارة» 
)58١(]569/51/[‏ وفيه زيادة, ولفظه: عن ابن الْمُعَمْلِء قَالَ: 
رَسُولُ الل اة بِمَئْلٍ الكلاب, ثُمَّ قَالَ: هما الُم َبَالُ الكلاب؟» نَم ع 
فِي كلب الصَّيْدِء وَكلْب الْعَتَمء وَكَالَ: «إِذَا وَلَعّ الْكَلْبُ فِي ال الو 
سَبْعَ مَرَاتِ» وَعَمْرُوهُ النَامَِةَ في التراب». 

ؤقوله: ّا بَالْهُمْ وال الكلاب) أي: ما حالهم وحالها؟ ف«ما» 
استفهاميّة» وهو استفهام إنكار» وهو يَحْتَمل أن يكون إنكاراً لاقتنائهم» وهو 
ظاهر هذه الرواية» ويَحْتّمِل أن يكون إنكاراً لقتلهم» ويؤيّده رواية أبي نُعيم في 
المستخرجه) 770/١‏ بلفظ : «ما بالي وبال الكلاب». 

وقال النوويّ كُأنهُ: قوله: «ما بالهم وبال الكلاب؟» أي: ما شأنهم؛ 
أي : ليتركوها. انت 

والحديث من أفراد المصتف ا وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله 
في «الطهارة» بالرقم المذكورء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


.۲۳۷ /۱۰ «شرح النووي»‎ )١( 


(۴) - باب الأمر بقل الكلاب» وَبَيَانِ نَسْخِوِ... إلخ - حديث رقم (4018) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 
[4۰1٥]‏ (...) - (وَحَادَنَنِبِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍء حَدَدَنا خَالِدٌ - يَعْنِي ابن 


e 


الْحَارثِ - (ح) وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَِيٍ (ح) وَحَذَئْنِي 


مُحَمّدُ بن الْوَلِيدِء حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر(ح) وَحَدََنَا إسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا 
بهذا الإسْنَاِء وَثَالَ ابْنُ حَاتِم في حَدِبيِهِ عَنْ يَحْيَى : وَرَخَّصَ في كلب الْقَنم 
وَالصَّيْدِ وَالرَّرْع). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عربيّ البصري» تقدّم قريباً. 

]8[ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْمُجِيمِيَ» أبو عثمان البصريً» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
o (مت185) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

٣‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن عبد الحميد القرشيّ الْبُسْريَ البصري» يُلقّبِ 
حمدان» ثقةٌ ]1١[‏ (ت150) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» .738/5٠‏ 

٤‏ - (مَحَمَدُ بن جَغْمْرٍ) غندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 0 

]9[ (وَهْبٌ بن جَرِير) بن حازم الأزدي» أبو العباس البصري» ثقة‎ ١ 
.7"١5/60٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١5ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون» 
واليحيى بن سعيد» هو: القظان. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ شُعْبَة الضمير للخمسة» وهم: خالد بن الحارث» 
ويحيى القطان» ومحمد بن جعفرء والنضر بن شميل» ووهب بن جرير. 

[تنبيه]: أما رواية خالد بن الحارث» ويحيى بن سعيد» ومحمد بن جعفر 
غندرء فقد تكلّمت عليها فى «كتاب الطهارة» بما يكفى» فلا حاجة إلى 
إعادتها . ۰ ْ 

وأما رواية النضر بن شُميل» عن شعبة» فقد ساقها أبو عوانة ك في 
«مسنده») ۳/ ۳٣۱‏ فقال: 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سا سد سس ا تت 

 )01(‏ وحدّثنا سعيد بن مسعود» قال: أنبا النضر بن شمَيل» قال: 
أننا ‏ سن ن اني التَيّاحَء عن مُطَرّفء عن عبد الله بن مُعَمّلء قال: أمر 
رسول الله يكل 0 الكلاب» ثم قال: «ما لهم وللكلاب؟»» ورَّخص في كلب 
الصيدء والغنم. | 

وأما 0 وهب بن جرير» عن شعبة» فقد ساقها اشا نو عوانة ضما 
في «(مسنده» ۳/ ۳٦١‏ فقال: 

)٥۳١۷(‏ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق» وأبو قلابة» قالا: ثنا وهب بن 
جرير» قثنا'ا2 شعبة» عن أبي التَيّاح» عن مُطَرّف» عن عبد الله بن الْمُغَمّل؛ِ أن 
رسول الله كك أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟». ورَخَص 
في كلب الصيد» والزرع» والغنم. 

هذا لفظ أبي قلابة» وإبراهيم لم يذكر الزرع» ورواه جماعة» فلم يذكر 
الزرع إلا يحيى بن سعيد» عن شعبة» فإنه ذكر الزرع. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الولف م أوّل الكتاب قال : 

 )١160/4( 5[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قال : كَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع» عَنِ ابن هُمَرَ قَالَ: ؛: كَل سول ال : «مَن افْتتى كَلْبا إلا لَب مَاشِبَق 
و ضاي نَقَصَ مِنْ عَمَلِِ كَل يَوْم قِيرَاطَانِ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: ۰ 

وهو السند المذكور أوّل الباب» وهو من رباعيّات المصتف ل وهو 
() من رباعيّات الكتاب. 

لعن لزن ن شمر ڪه أنه (قال: ال رَسُولُ الله لل «مَنِ فى كأباً) أي 
انَخْذء يقال: اقتنى الشيء: إذا انخذه للادّخارء قاله في «الفتح0”" . 

وقال القرطبي #: اقتنى» واتّخذ. واكتسب كلها بمعنى واحد. 


.٤۳۳/۱۲ مختصر من «قال: حدّثنا». (؟) «الفتح»‎ )١( 


(۴۲) - باب الأمر بقل الْكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِوء... إلخ - حديث رقم (4015) 


وقال الفيّومئ كأله: كَتَوْتُ الشيء أفنوه قَنُوآَه من باب قتلء وقوه 
بالكسر: جمعتّهُ واقتنيته: اتخذته لنفسي قَنْيدَ لا للتجارة» هكذا قيّدوه» وقال 
ابن السكيت: قَنَوتُ الغنمَ أقنوهاء وقنيتها أقنيها: اتخذتها للقَنية» وهو مال 
قِنْة» وقِنُوة» وقليان بالكسرء والياءء وقُنُوانِء بالضمٌء والواوء وأقناه: أعطاهء 
وأرفاف اق 

(إلَّا كَلْبَ مَاشِِية) قال الفيّومي #: الماشية: المالُ من الإبل» والغنم» 
قاله ابن السكيت» وجماعة» وبعضهم يجعل البقر من الماشية. انتهى" . 

وقال القرطبي كدَنهُ:ْ وكلبٌ الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي 
يُسرّح معهاء لا الذي يحفظها في الدار من الشّرّاقء وكلب الزرع هو الذي 
يحفظه من الوحوش بالليل والنهار» لا من السرّاق» وقد أجاز غير مالك 
انَخاذها لسُرّاق الماشية والزرع. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك َه من جواز اتخاذها 
للسُرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق النّصوصء فإنه لم يخص نوعاً من 
الحفظ» بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقاًء فتقييدها بنوع من الحفظ يحتاج إلى 
دليل» وقد تقدّم بیان هذا قريباء والله تعالى أعلم. 

(أَوْ ضَارِي) قال النوويّ #: هكذا هو في معظم النسخ: «ضاري» 
بالياءء وفي بعضها: «ضارياً»» بالألف» بعد الياء» منصوباء وفي الرواية 
الثانية: «من اقتنى كلباً إلا كلب ضارية»» وذكر القاضي أن الأول رُوي: 
«ضاري» بالياء» و«اضار»» بحذفهاء واأضاريا فآما «ضارياً»» فهو ظاهر 
الإعراب» وأما «ضاري»» واضار»» فهما مجروران على العطف على «ماشية»» 
ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته» كماء البارد» ومسجد الجامع» ومنه 
قوله تعالى: جاب الْمَيْنِ4 [القصص: »]٤٤‏ لوَلْدَارٌ الْآجْرَة4 [يوسف: »]1١9‏ 
وسبق بیان هذا مرات» ويكون ثبوت الياء في «ضاري» على اللغة القليلة» في 


.014/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .018 ٥۱۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.50١ 55٠/4 «المفهم»‎ )9( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
إثباتها في المنقوص» من غير ألف ولام والمشهور حذفهاء وإلى هذا أشار 
ابن مالك في «الخلاصة» بقوله كأَنه: 

وَحَذْفُ يا الْمْقُوصٍ ذي التَْوينِ لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ تبُوتٍ فَاغلَمَا 

وَغْيْرٌ ذِي التَنْوِينٍ e‏ تخو مر لَرُومُ رد د الما اقُتَفِي 

قال وق إن لفظة «ضار» هنا صفة للرجل الصائد» صاحب الكلاب 
المعتاد للصيد» فسمّاه ضارياً؛ استعارةً» كما في الرواية الأخرى: «إلا كلب 
ماشيةء أو كلب صائد؛» وأما رواية: «إلا كلب ضاريةاء فقالوا: تقديره: إلا 
كلب ذي كلاب ضاريةٍ» والضاري هو الْمُعَلّمُ الصيد المعتادٌ له» يقال منه: 
ضَرَى الكلبٌ يَضْرِيء كشَّرَى يَشْرِي ضَرأَء وضَرَاوَةٌ وأضراه صاحبه؛ أي: 
عَوّده ذلك» وقد ضرق بالصيد: إذا لَهَحَ به» ومنه قول عمر #ه: إن للحم 
ضراوة كضراوة الخمرء قال جماعة: معناه: إن له عادة يَنْزع إليهاء كعادة 
الخمرء وقال الأزهريّ: معناه: إن لأهله عادة فى أكله» كعادة شارب الخمر 
في ملازمته» وكما أن من اعتاد الخمر لا كاد خت عنهاء كذا من اعتاد 
اللحم. انتهى'"' . 

(نَقَصَ) يَحْتَل أن يكون مبنيّاً للفاعل» و«قيراطان» فاعله» وأن يكون مبناً 
للمفعول» و«قيراطان» نائب فاعلهء بناء على أنه جاء لازماً» ومتعدّياًء قال 
الفيوميّ لله : تَقَص فصا من باب فتل٬‏ وقضاناء وانتقّصّ : ذهب منه شيءٌ 
بعد تمامه» ونقصته يتعدّى» ولا يتعدّى. هذه هي اللغة الفصيحة»ء وبها جاء 
القرآن في قوله تعالى: نصا ِن أطرافهاً» [الرعد:١٤]»‏ وقوله: عبر مَنفُوصٍ» 
[هود:۹٠٠]»‏ وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة والتضعيف» ولم يأت في كلام 
فصيح» ويتعدّى أيضاً بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نقصتٌ زيداً حقّهء وانتقصته 
مثله» ودرهمٌ ناقصٌ غير تام الوزن. انتهى”" . : 

(مِنْ َمل قال النووي كل#: معناه: من أجر عمله (گل يَْمٍ) اشرت 
على ر متعلق بانَقَص»» وقوله: (قِيرَاطَانِ؛) مرفوع على الفاعليّة» كما مرّ 
آنفاً» قال النووي ك#: القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص 


)1غ( شرح النووي» ۱۰/ ۲۳۷ YA‏ (۲( «المصباح المنير) .57١7/7‏ 


)4015( باب الأمْرِ بِقَثْل الْكلّاب. وَبَيَانِ نَسْخِهِ.... إلخ - حديث رقم‎  )"0( 


جزء من أجزاء عمله. ا 


وقال القرطبيّ ك#: اختّلف في معنى قوله: «نقص من عمله كل يوم 
قيراطان»» وأقرب ما قيل في ذلك قولان: 

[أحدهما]: أن جميع ما عَمله من عَمَل ينقُص لمن اٽخذ ما نُهِي عنه من 
الكلاب بإزاء كل يوم يمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل» وقيل: من 
عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه» وذلك لترويع الكلب للمسلمين» وتشويشه 
عليهم بنباحه» ومنع الملائكة من دخول البيت» ولنجاسته على ما يراه 
الشافعيّ . 

[الثاني]: أن يُحبط من عمله كله عملان» أو من عَمَّل يوم إمساكه على 
ما تقدّم» عقوبة له على ما اقتحم من النهي. 

قال: والقيراط: مَثَلّ لمقدار الله أعلم به» وإن كان قد جرى العرف في 
بلاد يُعرف فيها القيراط» فإنه جزء من أربعة وعشرين جزءاً» ولم يكن هذا 
اللفظ غالباً عند العرب» ولذلك قال : «تفتح عليكم أرض يُذكر فيها 
القيراط» فإذا فتحتموهاء فاستوصوا بها خيراً»» رواه مسلم» يعني بذلك مصر. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :0١5/95[‏ و۱۷٩٤‏ و۱۸٨٤‏ و5019 و6070 
و و”507] .)١51/5(‏ و(البخاري) في «الذبائح والصيد) (0٠58ه‏ و۸٤٥‏ 
و0587)» و(الترمذي) في «الأحكام» »)٤۸۷(‏ و(النسائيّ) في «الصيد 
والذبائح» 0 و188) و«الكبرى» »)۱٤۹/۳(‏ و(مالك) في «الموطإ) 
»)18١(‏ و(الشافعيّ) في «مسئده» (١/١٤۱)ء‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
»)٤۳۲/۱۰(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) (5/ 775 و۲۹۹/۷)» و(الحميدي) 
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و سے 


فى «مسنده» (۲/ ۲۸۳). و(أحمد) فى «مسئله» ٤/۲(‏ و8 و۳۷ و۷٤‏ و٥٥‏ و٠5‏ 
و۷ و۱۰ و۱۱۳ و۷٤‏ و١١٠)»‏ و(الدارميئ) في «سننه (5004), 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» )٠١١/۲(‏ و«الكبير» (١١/٦٠۳)ء‏ و(أبو يعلى) في 
(مسنده» (۲۹۱/۹ وا۳۳ و٠٠٤‏ و4017 و٠٠/٠٠۲)ء‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۳/ ۳٥۹‏ و۳۳ و٤٣۳).‏ و(البيهقي) فى «الكبرى) (8094/5) 
و«الصغرى» )۲۰۹/٥(‏ و«المعرفة» (4/ ۳۹۲ و۳۹۵)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شؤم اقتناء الكلب غير المأذون. 

اويا وار قاد الكلن لفط التاشية» وله 

۳ - (ومنها): أن من انّخذ كلباًء لم يأذن به الشارع» مما سبق آنفاًء فقد 
جنى على نفسه» حيث يذهب عليه كل يوم قيراطان من عمله الصالح» فما 
أعظمه من خسارة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

: - (ومنها): أن الْأَصَحٌ عَن الشَّافِعِيّة إِبَاحة انّخَاذ الكلاب؛ لِحِفْظٍ 
الدّرْبء إِلْحَاقاً لِلْمَنْصُوص بِما في مَعْنَاهُ كما أَشَارَ إِلَيْهِ ابن عبد الْبر. 

ه ‏ (ومنها): 86 امَقُوا عَلَى أنَّ الْمَأذون فِي انّحَاذه ما لَمْ يَحْصُل 
الاتقاق عَلَى فَثْلهء وَهُوَ الْكَلْبِ الْعَقُورء وَأمًا غَيْر الْعَقُورء فَقَدْ انلف هَل 
يجوز نله مُظلَقاً 3 ا 

٦‏ - (ومنها): أنه اسْتُدِلَ به عَلَى جَوَاز تَرْبيَّة الْجَرُو الصّغِير؛ لأخل الْمَنْمَعَة 
التي يول أمْره إِلَيْهَا إِذّا كبرَء وَيَكُون الْقَصْد لِذَلِكَ قَائِماً مَقَامِ وُجُود الْمَْفَعَة پو 
كُمَا يجوز يَبْع مَا لم ينتفع به في الْحَال؛ لِكَوْنِهِ يتمع به فِي الْمَآل. 

۷ (ومنها): أنه اسْتّدِلٌ په على طهارة الكلب الجاثر اتكاقه؛ لأن في 
مُلابَسّته مَعَ الاخْتِرَاز عَنهء مَشَقّة شَّدِيدَة» فَالْإدْن في انّكَادْه إن فِي مُكَملَات 
مَقَصوده» كما اَن المع مِنْ لَوَازْمه متايِب للْمَنْع مله . 

قال الحافظ كأثه: وَهْوَ اسْيِدْلَال قَوِيَء لا يُعَارِضهُ إلا عُمُوم الْحَبّر الْوَارد 
في الْأمْر مِنْ غَسْل ما وَلَّعَ فيه الْكَلْبء مِنْ غَيْر تَفُصِيلء وَتَخْصِيص الْعُمُوم غَيْر 
مُسْتَدكرء إِذَا سَوَّعَهُ الدّلِيل. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة الكلب هو الحقٌء ولا يلزم 
منه التعارض مع الأمر بغسل ولوغه؛ لأن ذلك لدليل خاصٌ بهء فتأملء والله 
تعالى أعلم . 
(ومنها): أن فيه الْحَتّ عَلَّى تخر الْأَغمّال الصَّالِحَةء وَالتّحْذِيرَ مِنّ 
الْعَمَل بِمَا يَنْقُصهَاء والتنبيه عَلَى أَسْبَاب الرَيادّة فِيهَاء وَالنَقْص مِنْهَا؛ لِتُجْتَتبء 
أؤ تكب . 
4 (ومنها): أن فيه بَيَانَ لظف الله تَعَالَى بحُلْقِ في إباحة ة ما لَهُمْ به 


٠‏ (ومنها): أنه يل بيّن لأمته كل ما يحتاجون إليه» من أُمُور 
مَعَاشهم» ومَعَادهم . 

١‏ (ومنها): أن فيه تَرْجِيح الْمَضْلَحَة الرّاجحَة عَلَى الْمَفْسَدَة؛ لوْقُوع 
اسيثئاء ء ما ينتفع بوء مما حرم اتكاذة: 

١‏ - (منها): ما قَالَ الحافظ ابن عَبْد ابر كله: فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة 
ااذ الكلاب لِلصَّيْدٍ وَالْمَاشِيّة» وَكَذَّلِكَ الرّرْع؛ لِأنّهَا زِيَادَة حَافظ» وَكَرَامَة 
انَحَادْمًا لِعَيْرِ َلك إلا أنه يَدْخُل فِي مَعْنَى الصَّيْد وَغَيْره مِمًا در انَحَادْمَا 
للت ا وَدَفْع الْمَضَارٌ قياساًء كَتَمَحَضٌ كَرَامَة انَخَاذهًَا لِعَيْرِ حَاجَة؛ لِمَا 
فيه مِنْ تَرُويع الناسء وَامُیتاع دُخُول الْمَلائكة لِلَْيْتِ هم فيه» قال: وفي 
قَؤْله: «نَقَصَ صن عَمَّله) ‏ أي: هر اخ مله ما ]ى أن اتكاذمًا ليس 
بِمُحَرَّم؛ لان ما گان انَخَادهِ مُحَرّماًء اننع ااذه 0 ال وا عن 
الجر أؤ لَمْ يَنْفُصء كَدَلَّ دَلِكَ عَلَى أنَّ انَخَادْمَا مَكْرُوه لا حرام قَالَ: 
وَوَجْه الْحَدِيث عِنْدِي أن الْمَعَانِي الْمْتَعَبّد بهَا في الكلاب» مِنْ عَسْل الْإناء 
سَبْعاّء لا يكاد يَقُوم بها الْمُكُلّفء ولا يَتَحَمّظ مِنْهَاء فَرْبّمَا دحل عَلَيْهِ بِانَكَاذْهَا 
ما يَنْقُص اجره مِنْ ذَلِكَ. ظ 

َيُرْوَى أَنَّ الْمَنْضُورء سَأَلَ عَمْرو بْن عُبَيْد عن سَبَّب هَذَا الْحَدِيثء قَلْمْ 
يَعْرفهُ» كَمَالَ الْمَنُصُور: لاله ينبح الصَّيْفء وَيُرَوّع السّائل. انت 

وتعقّبه الحافظ كله فقال: مَا اذَّعَاهُ مِنْ عَدَّمِ التَّحْرِيم وَاسْتَئَدَ لَه يما 
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ذَكْرَهُ لَيِسَ بلازم» بل تمل أن تكون العفوبة» اث تع بِعَدّم التّوْفيق للْعَمَلٍ بِعِقُدَارٍ 
قا ا كان E‏ مِنَ الْخَيْر َو لَمْ يذ الْكَلْب . 

ويَكْتَمْلَ أن يَكُون الاتكاد حرام وَالْمْرَاد بالنَفْصٍ أن الام الْحَاصِل 
بِانَحَاذِوِه يُوَازِي 0 قِيرّاط» أَوْ قِيرَاطينٍ و مِنْ أجرء فَيَنْفُْص مِنْ كَوَابِ عَمَل 
الْمُنَخْذء قَدْر ما يَتَرَنّب عَلَيْهِ مِنَ الثم بانّخَاذِوِ وَهْوَ قِيرَاطء أَوْ قِيرَاطَانِء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء 
الكلب: 

قِيلَ: إن سَبَب التّقْصَان امْيئاع الْمَلاِگة مِنْ دُخُول بَيْتهء أو مَا يَلْحَق 
الْمَارِينَ مِنَ الأذى. أو لِأنَّ بَعْضهًا شَيَاطِين أَوْ مُقُوبّة لِمُحَالَمَةِ النَهْيء أو 
لِوُلُوغِهًا فِي الأوَاني عِنْد غَفْلّة صَاحِبِهَاء فَرَْمَا يَتَنَجّس الظاهِر مِنْهَاء فا 
اسْتُعْمِلَ فِي الْعِبَادَة: لَمْ يمع مَوْقِع الظاهِر. وَكَالَ ابن التّين: الْمُرَاد أَنّهُ لَوْكَمْ 
يَتَخْذَهُ لَكَانَ عَمّله كَامِلاً» فَإِذًا افْتَنَاهُ نَمَص مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلء وَلَا يَجُوز أَنْ 
يَنْفّص مِنْ عَمّل مَضَىء وَإِنَمَا أَرَادَ أنه لَيْسَ عَمَّله فِي الْكَمَال عَمَل مَنْ لَمْ 
يَتَحْذْه. انتهى . 

وتعقّبه الحافظ كه فقال: وَمَا اذَّعَاهُ مِنْ 5 اكوا مَتَارّع فيه فُمَدْ 
حَكى الرُويَانُِ فِي «الْبَحْر) اختلافاً في الأجرء هَل يَنْقُص يِن الْعَمَل الْمَاضِي 
أو الْمُسْتَفْبَل؟ وَفِي مُحَصّل نُفْصَان الْقِرَاطَيْنِء قَقِيلَ: مِنْ عَمَل التّهَار قِيرَاطء 
َمِنْ مَل اللَيْل آكر. وَقِيلَ: مِن الْمَرْضِ قِيرّاطء وَمِنْ التّفْل آكَرء وَفِي سَبَب 
النْقُصَانء يَعْنِي كُمَا تَقَدّمَ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في الجمع بين روايتي قيراط» 
وقيراطين : 

اختَلَفُوا في لحلاف الرُوَاَئَيْنِء فِي الْقِيرَاطَيْنِ وَالْقِيرَاطء قَقِيلَ: الْحكم 
للكَائد؛ لگؤنه حَفِط ما لَمْ يَحْمَظُ الآخرء أ اَن كه أخبَرَ ولا فص قِيرَاط 
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وَاحِدء فَسَمِعَهُ الرّاوِي الْأَرّلء ثم أَخْبّرَ نَانياً بِنَفْص قِيرَاطَيْنِء في التأكيد في 
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الثثفبر ين كيك سمه الاي الثاني. وقيل: بثرل على حَاين: فصا 
الْقِيرَاطَيْنِ باغيِبارٍ كثْرَة الأضرّار بانحَافِهَاء و تفص الْقِيرَاط بِاعْيبَارٍ قِلّته. وَقِيلَ : 
يَخْتَصٌ نَمْص الْقِيرَاطَيْنِ بِمَنْ انَخَذّهَا ِالْمَينٍَ الشَّرِيقَة خاصّةء وَالْقِيرَاط بِما 
عَدَاهَا . وَقِيلَ: يَلْتَحِق ِالْمَدِيئَة 5 َلك سَايِر الْمُدّن وَالْقْرَىء وَيَخْتَصٌ الْقِيرَاط 
بأَهُلٍ الْمَوَادِي مك ِلَى مَعْنَى رة الذي وَقلته . وَكَذَا مَنْ قَالَ: يمل 
اَن کون في نَوْعَيْنِ م َ الكلاب: قَفِيمَا لابسه آدَمِيَ قِيرَاطان» وَفِيمًا دونه 
قراط حور اين غد البو أن تكو القيراط الَِي يَنْقُْص أخر إِخسّانه إِلَيْهِ ؛ انه 
مِنْ جَمْلَّة ذَوَات الأكْبّاد الرّظبّة» أو الْحَرَّىء ولا يَحْمَى بُعْدهء قاله في 
«الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاختلاق المذكور في تعيين نوع العمل الذي 
نقص منه القيراط» أو القيراطان» مما لا فائدة فيه» قال بعض المحقّقين: لا 
سبيل إلى تعيين هذا بالقياس» فإن مثله يتوقف على السماع» ولم يوجدء 
فلسنا بحاجة إلى تعيين ذلك» ومقصود الشارع أن اقتناء الكلب بدون حاجة 
Mg‏ لراك كليو فيجب أن يُحذر منه» وليس عندنا 
ما نتحقّق به قدر القيراطين» ولا تعيين أعمال ينقص منها ذلك القدرء فلا 
حاجة إلى الخوض فى أمثال هذه المباحث» قال: ويعجبنى قول الأب كله : 
والله أعلم بمراد ر الله كل وذكر القيراط هنا تقدير لمقدار الله أعلم به 
والمراد به نقص جزءٍ مّا. انتهى» وهو بحث مهم جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه]: اختّلِف فِي الْقِيرَاطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هُئاء هَل هُمَا كَالْقِيرَاطَيْنِ 
الْمَذْكُورَيْنِ فِي الصّلاة عَلَى الْجِتَارّة» وَانبَاعهًا؟ قَقِيلَ: بِالتّسُوِيةِ. وَقِيِلَ: اللَذَانِ 
في الْجِتَارّة مِنْ باب الَْضْلء وَاللَذَانِ هُنَا مِنْ باب الْعُقُوبَة» وباب الْمَضْل أوْسَع 
مِنْ غَيْرهء قاله في «الفتح)”". 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني هو الأشبه 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الشيخ ولي الله الدهلوي : السرّ في النهي عن 
اقتناء الكلب أنه يُشبه الشيطان بجبلته؛ لأنه ديدنه لعب وغضبٌء واظراح في 
النجاسات» وإيذاء للناس» ويقبل الإلهام من الشياطين» فرأى منهم صدوداً 
اون ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكلَيّة؛ لضرورة الزرع» والماشية» 
والحراسة» والصيدء فعالج ذلك باشتراط أت الطهارات؛ أي: حيث أوجب 
غسل ما ولغ فيه بالتراب سبع مرّات. 

وذكر الدميريّ كه فى «حياة الحيوان» أن الجيفة أحبٌ إلى الكلب من 
اللحم الغريض » ويأكل العذرة» ويرجع في قيئه 00 

وذكر التهانوي يه أن من عيوب الكلب أنه تعوزه الحميّة الجنسيّةء فإنه 
يعادي أبناء جنسه» وكلما كان فى موضع » وجاء كلب فيه آخر طرده» ولم 
يتحمله . 


تم :إن الكلب تبعةه امراص». وآدواء كقيزة: وفى لعابة سمثة نضة 
بالإنسان» فالاجتناب عن اقتنائه إلا لحاجة فيه حِكَمْ كثيرة» ذكر هذه الفوائد 
صاحب «تكملة فتح الملهم» ك والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال : 
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]۱۷ 4°[ (...( - (وحَدثتا بو بكر بن ابي شك وَزْمَيْرُ بُ حَرْبٍء وَابْنْ 
تُمَيْرِء قَالُوا: حَدَنَنَا سُفيَانُ عن ن لهي عَنْ سال > عَنْ أَبِيهِ» ءَ عن اللي كل 
قَالَ: 'مَنٍ افتتى تكلباًء إل كلب صَيْد صَبْدِء أ مَاشِيَة» نص مِنْ اجره كل بوم 


)١(‏ راجع: «حجة الله البالغة» ۱۸١ /١‏ مبحث تطهير النجاسات. 
(؟) ١حياة‏ الحيوان» ؟7777/7. 
(۳) «تكملة فتح الملهم» ۱ _- 06. 


(۳۲) - باب الأمر بقل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِهء... إلخ - حديث رقم (4018) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
ەو وو م 


١‏ (زْمَيْرٌ بْنْ حَرْب) أبو خيئمة الصغير» تقدّم قريباً. 

۲ - (ابْنُ نم َي هو : محمد بن عبد الله بن ثُمَير» تقدّم قريباً . 

۴ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ» ادو اواو 
عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه عابدٌ فاضلٌ» من كبار [۳] )1١(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١157 7/١5‏ 


والباقون ذكروا في الباب» وقبله» و«سفيان» هو: ابن عيينة. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

41 0 حا بدي بن مخ وحم لن أيوت: وة 
وَابْنُ حجر - قَالَ حى ن بى : أحَبَرتاء وقال الأخرون: حا إسماعيل - 


02 


» 


وغو ابن جَمْمَرٍ ‏ عَنْ عبد الله بن دينار؛ أنه سَمِعَ ابْنَّ عْمَرَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «مَنِ افْتتَى كَلْباً إلا كَلْبَ ضَارِيَة أو مَاشِبَةِ نَقَصَ مِنْ عَمَلِ 
کل يَوْم قير اطان»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

| - (يَحَيَى د تن اوت المقابريّ البغدادي» تقدم قرعا : 

؟ - (ابْنْ حُجْر) هو: علي بن حجر السعدي المروزي» تقدم آنا ا 

٠‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن جَْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ ‏ (عَبْدٌ الله بْنُ ديتار) العدويّ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقد ]٤[‏ (ت۱۲۷) (١‏ تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (إِلّا كَلْبَ ضَارِيَةَ أَوْ مَاشِيَةٍ) قال في «العمدة»: قوله: «ضارية» 
من ضَرَى الكلبٌ بالصيد ضَراوةً؛ أي: تَعَوّد وكان حقه أن يقال: «ضَار)» 
ولكنه أَنّث للتناسب للفظ «ماشية»» نحو دلا دَرَيتَ» ولا تَلَيْتَ)» وحقه توت 
وكذلك نحو العَدَاياء والعَشَّاياء وقيل: صفة للجماعة الصائدين أصحاب 


البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الماع مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


سے 


الكلاب المعتادة للصيد» فسُمُوا ضاريةً؛ استعارةً. انتهى . 

وقال في «الفتح» في «كتاب الذبائح والصيد» عند قول البخاريّ: «باب 
من اقتنى كلباً إلخ» ما نصه: ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق 
عنه» ووقع في الرواية الأولى: «ليس بكلب ماشية» أو ضارية»» وفي الثانية: 
زلا كلا ضاريا لص أو كلب ماشية». وفي الثالثة: «إلا كلب ماشية» أو 
ضارياً»» فالرواية الثانية تفسر الأولى والثالثة» فالأولى إما للاستعارة على أن 
«ضارياً» صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة» الضارية على 
الفيد ةوقال على الد حر ا تكد ذلك وا غ را 
الكلبٌ وأضراه صاحبه؛ أي: عَوّده» وأغراه بالصيد» والجمع ضوَار. 

وإما للتناسب للفظ «ماشية»» مثل: «لا دريت» ولا تليت»» والأصل 
تلوتء والرواية الثالثة فيها حذف تقديره: أو كلباً ضارياً. 

ووقع في الرواية الثانية في غير رواية أبي ذرّ: «إلا كلب ضاري»» 
بالإضافة» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» أو لفظ «ضاري» صفة للرجل 
الصائد؛ أي: إلا كلب رجل معتادٍ للصيدء وثبوت الياء في الاسم المنقوص 
مع حذف الألف ونم مال ا 

والحديث متفیٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حدیث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال : 

3 (...) - (حَدَنَنَا يَحْتَى بن يَحْبَى. وَيَحْبَى بن أيُوبء وتي وَابْنُ 
حجر قال يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ””. عَنْ مُحَمَدٍ 2 
اا - عن مالم ن عب ال عَنْ أبيو؛ أن َسُولَ الله كل كَالَ: «مَنِ 
افتتی كَلْباً إلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ يد أذ كلت کد لقع د عَمَلِِ كَل يَوْمٍ قراط 


6و 


عبد الله : وَقَالَ ۴1 هِرَيْرَة : «أَوْ كلب حَرْثْ»). 


0 


.98/5؟١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0580( «كتاب الذبائح والصيد» رقم‎ ٤٤ ٤۳۳/۱۳ (؟) «الفتح»‎ 
وفي نسخة: «حدثنا إسماعيل» وهو ابن جعفر».‎ )۳( 


)4:07١( باب الأَمْر بقل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِوء... إلخ - حديث رقم‎  )"9( 


رجال هذا الإسناد: ثما 


ا 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبى حَرْمَلَةً) القرشيء أبو عبد الله المدنيّ؛ سۆل 
عبد الرسدن بن آي فان بن a‏ وقد يُنسب إليه» ثقةٌ [7] مات سنة 
بضع و(۱۳) (خ م د ت س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 19175/05. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ عَبْدُ اله: وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة: أَوْ كَلْبَ حَرْثْ) عبد الله هو ابن 
عمر اء يعني أبا هريرة ذه يزيد في روايته لهذا الحديث قوله: «أو كلب 
حرث»» وهذا من ابن عمر ها ليس طعناًء في أبي هريرة طب وإنما هو 
اعارا ال هه ورك انان غم حت وها كنا 
سيأتي للمصتّف بعد حديثين» من طريق أبي الحكم» عن ابن عمر وها 

ثم إن هذه الزيادة لم ينفرد بها أبو هريرة» بل رواها معه سفيان بن أبي 
زُهير الشنئئ» كما سيأتي لمسلم في هذا الباب» وعبد الله بن مغفل» كما هو 
عند الترمذيّ في «جامعه»» وأحمد في امسنده)”" . 

والحاصل أن زيادة «أو كلب حرث» صحيحة» لا غبار عليهاء فتبضّرء ولا 
تلتفت لما يثيره الملحدون الطاعنون في السنة» من أن الصحابة كان بعضهم يكذب 
عقا : ويطعن بعضهم في بعض » فإن هذا هو الضلال المبين» والزيغ المستبين» 
رک کہ یغ فرت ند إذ کیت قب کین ل س إت أت و ب 409 [آل عمران: ۸] . 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال: 

[f*1]‏ )...( - (حَدَكَنا ِسْحَاقُ ِن إبْرَاِيم حبرا وكيم حَدلَا حَنْظَلُ 
ابن أبي سيان عَنْ سَالِمٍ عَنْ ن أببه» عَنْ وَسُولٍ الله يكل كَالَ: «مَنِ افتتى كلباً 
لا كَلْبَ ضَارِء أو اشنا تقَصن ين ف عَمَلِه كَل يوم قير قِيرَاطَانِ). قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ 
ُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ حَرْثْ؛. وَكَانَ صَاحِبَ خَرْثْ). 


.05/6 راجع: «المسند»‎ )۲( .8١0/4 راجع: «جامع الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب. 


۲ - (حَنْظَلَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ)”'' بن عبد الرحمن بن صفوان بن أميّة 
الْجْمَحيَ المكيّ» ثقةٌ حجةٌ [1] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 

وقوله: (قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أبُو هُرَيْرَةَ إلخ) هذا لا يعارض ما سبق في 
الرواية التي قبله من أن عبد الله بن عمر وها قاله؛ لاحتمال أن يقوله كل 

والحديث متفق عليه» إلا قول سالم» وتقدّم البحث فيه مستوفى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يلم أوّل الكتاب قال: 


 )... [‏ - (حدنتا دَاوْدُ بْنُ رَشَيّْدِء حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة: أَخْبَرَنًا 
عمَرُ بن حَمُرَةَ بْنِ عَبْدِ الله بن عْمَرَ حَدَننَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ او عَنْ أَبِيهِء قَالَ: كَالَ 


رَسُولُ اللو ل : «أيمَا أَهْلٍ دار انَحَذُوا كلباًء إلا كَلْبَ مَاشِيَة أو كَلْبَ صَائِدِ 
َقصَ مِنْ عَمَلِهمْ كَل يوم قبراطَانِه». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (داؤد بْنْ رَشَيّْدِ) الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَرْميَء نزيل بغدادء ثقةٌ 
]٠١[‏ (ت۲۳۹) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 


اند 


وس 


۲ - (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة) بن الحارث بن أسماء الفزاريّ» أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقةٌ حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 
(ت۱۹۳) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/8. 


ومو مع سس هوام 


٣‏ (عمَرٌ بن حَمرَة بْن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ) بن الخظاب العمريّ المدنئ» 
ضعيف [5] (خت م د ت ق) تقدم في «النكاح» oY‏ 


[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم : لعمر بن حمزة» وهو ضعيف؟ 


.٠٠٠/١ اسم أبي سفيان: الأسودء كما قاله فى «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۴۳) - باب الأمر بِقَثْل الكلابء وَبَيَانِ نَسْخْوء... إلخ - حديث رقم (1077) 


[قلت]: إنما أخرج له متابعة» فقد أخرجه في الإسنادين السابقين عن 
محمد بن أبي حرملة» وحنظلة بن أبي سفيان» كلاهما عن سالمء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث سبق البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

11 (...) - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنّى» وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَفُظٌ لابن 
الْمُكَنَى - قَالَا: حَدَكَنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حدلتا بء عَنْ قا عَنْ ابي الْحَكم» 
قال : سَمِعْتُ ان عُمَرَمُحَدْتُ عن اللي ل4 قَال: مَنِ انَخَذَّ كلباً؛ إلا كلب 
دع َو َنم » أو صَيْدِ يَنْقْصُ مِنْ ن اجره ك يوم قِيرَاط)) . 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (ابن ن بشار) هو: محمد المعروف ببندار» أبو بكر البصري» ثقة ثقة 
حافظ ]1١[‏ (ت۲٥)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (قَنَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَء تقدّم قريباً . 

ارايو الْحَكَم) عمران بن الحارث الْبَجَل0" الكوفيء ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عباس» وابن الزبير» وابن عمر وق . 

وروی عنه قتادة» وسلمة بن گهيل» وخصين بن عبد الرحمن. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
العجلىّ: عمران بن الحارث كوفي» تابعيّ» ثقة عندهم. 

أخرج له المصتف» والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ في «التهذيب» ت ترجمة أ بي الحكم هذاء ما نصّه: 


)١(‏ هكذا وقع تع بجلا في رواية أحمد في «المسنداء 00 فى «الكبرى»» 
والذي وقع في «التهذيبين»» و«التقريب»» و«تحفة الأشراف»: أنه اسُلَّميَ 1 فلینظر . 


9 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
EN‏ 


وق له ملم کی واحداً عن ابن عمر فيمن اتحُذْ كلبًء ووقع في روايته عن 
أبي ا غير مسن ولا منسوب» وقد جرم النووي بأنه عبد الرحمن بن 
أبي نعم البجليّ» وجزم دای ين مد ا آي الحم الذي روى .عن ابن 
عمرء وعنه قتادة بَجَلىَ > وأن الذي رَوَى عن ابن عباس» وعنه حخصين» 
وسلمة بن كهيل سُّلَّمىَّء وهذا مما يموي قول النووي. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونه بجليّاً هو الصواب؛ لأنه هكذا 
نسبه الإمام أحمد في «مسنده» ”271/7 وكذا البيهقيَ فى «الكبرى» 2.4/5 وأما 
كونه عبد الرحمن بن أبي نعم» كما ادّعاه النوويّ» فليس بجيّدء بل هو 
عمران بن الحارث» كما صرح به البيهقي في «سننه» 21/5 وكذا المرّي في 
«تحفة الأشراف» 194/0.» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

ثم رأيت في هذا كلاماً لولي الدين العراقي كله ونصّه: وأبو الحكم 
هو عمران بن الحارث السّلميَء كما ذكره المرَّيّء وليس له عند مسلم سوى 
هذا الحديث» وذَگر النووي أنه عبد الرحمن بن أبي نُعُم البجلىّ» والأول 

5 أن أبا الحكم هذا هو عمران بن الحارث البجليء لا 
عبد الرحمن بن أبي نُعمء فتنيه » والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر] : روايات الإمام أحمد» والبيهقيّ لهذا الحديث: 

قال الإمام أحمد ك في «مسنده» ۲۷/۲: 

 )4817(‏ حدثنا عبد الله » حدثني أبيء ثنا يزيد" ؛ آنا همّام بن 
يحيى» عن قتادة» عن أبي الْحَكُم الْمَجَلىَء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كل : «من اتخذ كلباً» غير كلب زرع› أو ضرع » أو صيد» نَقَصَ من 
عمله کل يوم قيراط»» فقلت لابن عمر: إن كان في دارء وأنا له كارةٌ؟ قال: 
هو على رت الدار الذي يملكها. أن 

وقال البيهقيّ كث في «السنن الكبرى» :۹/٦‏ وقد رَوَى أبو الحكم 


)۱( هو ولد الإمام راوي «المسند») عنه. 
(۲) هو ابن هارون» كما سيأتي في رواية البيهقيّ. 


)1077( بَاث الأَمْر بقل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِوِء... إلخ - حديث رقم‎  )"7( 


عمران بن الحارث» عن ابن عمر: كلب الزرع» وكأنه أخذه عن أبي هريرة» 
عن النبئّ ييا في الزرع» وعن النبي ية نَفْسِهِ في كلب الماشية والصيد. 

(؟41١٠)-‏ أخبرنا أبو نصر محمد بن على الفقيهء ثنا أبو عبد الله 
بحو ی عمد جو سولج 4 كا ا ومحمد بن المثنى» 
قالا: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي الحكم» قال: سمعت 
ابن عمر يحدّث عن النبي كَل قال : «من اتخذ كلباً إلا كلب زرعء أو غنم» أو 
صيدء فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط». 

رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن المثنى» 0 

)٠١81(‏ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنبأ أبو الحسن علي بن 
محمد المصريً» ثنا مالك بن يحيى» ثنا يزيد بن هارون» أنبأ همّامء عن 
قتادة» عن أبي الحكم البجليّء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وَه: «من 
اتد کا غير كلب زرع» ولا ضرعء فقد نَقَصّ من عمله كل يوم قيراط»» 
فقلت لابن عمر: إن كان في دارء وأنا له كارة؟ فقال: هو على رب الدار 
الذي يملكها. انت 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١610( ]507[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو ا وَحَرْمَلَةٌ قَالَا: أَحْبَرَنَا ابن 
SS‏ ميد بْنِ الْمُسَبّبِ > عَنْ ابي هُرَيْرَةء 
عَنْ رَسُولٍ الله يلل كَالَ : مَنِ افتتی كلباً َس بلب صَيْء لا ماي ولا 
آزض» فَإِنّهُ يَنْقُصُ مِنْ ا ِِرَاطَانٍ كُلّ يوم وَلَيْسَ في حَ يثِ أَبي الطَاهِر : 
07 أَرْضٍ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

وقد تقدّم بنصّه قبل باب» وشرح الحديث يُعلم مما سبق» فلا حاجة إلى 
إعادته . 


وقوله: (وَلَا أَرْض) هو بمعنى قوله الآتى: «إلا كلب حرث». 
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ارو ل کے 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفِنُ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤٨۲۳/۳۲1‏ و٤٤٤‏ و1070 و2075 و5070 
و78”٠5]‏ (4)1515, و(البخاري) فى «الحرث والمزارعة» (۲۳۲۲) و«بدء الخلق» 
(0715: و(أبو داود) في «الصيد (7815): و(الترمذي) في «الأحكام 
والعقائد» .)١540(‏ و(النسائی) فى «الصید» (۱۸۹/۷) و«الكبرى» (7/ ١5/8‏ 
و٩٤۱‏ و١60١).‏ و(ابن ماجه) «الصيد» (5 500 و(مالك) في «الموظام» 
(454/5)» و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۱۰/ ٤۳۲‏ و0476 و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصئّفه) »)٤۰۹/٥(‏ وان فى (مسئله» (۲/ ۲٦۷‏ و٥٤۳‏ و٥٤۲٤‏ 
و۷۳ و(الدارميئ) فى «سننه» (۲/٤۱۲)ء‏ و(ابن حبّان) فى (صحیحه» (۱۲/ 
6 وا۷٤ «VT,‏ وا عوانة) فى لامسئله» )۳۹۳/۳ و٤‏ و۳ 
و۳)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲۵۱/۱ و5/ )٠١‏ و«الصغری» )51١/0(‏ 
و«المعرفة» /٤(‏ 40( و(النخوية) في «اشرح السئة» (۲۷۷۷). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 


چ مهو 


]5١٠75[‏ (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدِ حَدَثَنَا عبد ا 

عَنِ الرهْرِيّء ا »عن أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : 
نَخَدَ كلبا » إلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ شي أو صَيْوِء أو ززع التقصَ م ِنْ أَجْرِو كَل يوم 
قَالَ الزّهْرِيٌ : فَذُكرَ لابن ء عر قول بي هُرَيْرة فَقَالَ : يَرْحَمْ | نه أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ 
صَاحِبَ رَرْع). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الْكِسَىَء تقدّم قريباً. 

کاو لی بن عند ارخا ری تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله» و«عبد الرزّاق» هو: ابن همّام 
الصنعانيئ» و«معمر» هو : ابن راشد. 


وق 


)10751- 4078( بات الْأمْر بقل الكلّاب. وَبَبَانِ نَسْخِه... إلخ - حديث رقم‎  )07( 


سم ر 


وقوله: (يرحم الله أبَا هرَيْرَةَ كان صَاحِبَ رَرْع) هذا من ابن عمر ويا 
ليس توهيماء ولا إنكاراً على أبي هريرة اء > ونما عو تیت لت كما سبق 


بيانه قريباًء فتنبّه . 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال: 

[4076] (...) - احَدَنَنِي زُمَيْرُ بن حَرْبٍء حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيم» 


e‏ ؛ عَنْ أببي 
فزيرة» كال قال رَسُول الله کل : (مَنْ امس كلباً فَإِنّهُ ينْقصُ 14 عَمَلِ كل يوم 


قير اط إل كَلْبَ حَوْثْء أَوْ مَاشِيَةه) 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) بن عُليّة تقدّم وا 

۲ مقا الدَسْتَوَائيُ) تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ 
حَدَئَنَا الأَورَاعِنُ » حَدَكَنِي يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍ» حَدَنَبِي اپو سَلَمَةَ بْنُ عَبّدِ الرّحْمَنِ» 
حَدَكنِي أبُو هريره عَنْ رَسُولٍ الله ل بمثله). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (شَعَيْبٌ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصري» ثم 
الدمشقيء ثقةٌ رُمي بالإرجاءء من كبار [9] (ت184) (خ م د س ق) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١1518/75‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 
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[تنبيه]: رواية الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبى كثير هذه ساقها ابن ماجه كله 
في «سننه» ٠١59/7‏ فقال : ۰ ْ 

)۳٠۶(‏ _ حدثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلم»ء ثنا الأوزاعي» 
حدثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكله: «من اقتنى کلباًء فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط» إلا كلب 
حرث» أو ماشية». انتهى. 

وساقها ابن حبان كه في «صحيحه؛ من طريق المصئّف 4594/١7‏ فقال: 

 )0105(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق» قال: حدّثني الأوزاعي» قال: حدّثنا 
يحيى بن أبي كثير» قال: حدّثني أبو سلمة» قال: حدّثني أبو هريرة» عن 
رسول الله كله قال : «من أمسك كلباً نَقَصَ من عمله كل يوم قيراط» إلا كلب 
حرث» أو ماشية». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَثَنَا عَبْدُ الصَمَدِء حَدَثَنا 
حَرْبٌء حَدَثَنَا يَحْبَى بن أبي كثِير» بهذا الإستادِ مله . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]١١1 (أحْمَدُ بْنْ الْمُنْذِرِ) بن الجارود» أبو بكر البصري» صدوقٌ‎ ١ 
.5551 7/7١ (ت175) (م) من أفراد المصتف» تقدّم في «الصيام»‎ 

١‏ - (عَبْدُ الصّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنبرِيَ مولاهم التَنُوريَء أبو 
سهل البصري»› ثم [9] (ت )٠١7‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ۸۲. 

]۷[1 (حَرْبُ) بن شاد اليشكري» أبو الخظاب البصري» ثقةٌ‎ ٣ 
T4 /AY نخ م د ت س) تقدم في «الحج»‎ )۱١۱ت(‎ 

و«يحيى بن أبي كثير ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو 
عوانة كه في «مسنده» 7577/7 فقال: 

 )078(‏ حدّثنا أبو مقاتل سليمان بن محمد بن فضيلء قال: أنبا 


)4078( بَات الأمْر بقَيْل الْكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِوِء... إلخ - حديث رقم‎  )00( 


عبد الله بن رجاءء قشنا" حرب» عن يحيى» قال: حدّثني أبو سلمة؛ أن أبا 
هريرة حدّثه أن النبئ ككل قال: «من أمسك كلباًء فإنه يَنْقُْضُ من عمله كل يوم 
قيراط » إلا كلب حرث» أو ماشية). انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوْل الكتاب قال: 


س ت 


۸1 (...) - (حدتا قَُيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حدكتا عبد الاد - ني ابن 


زاو - عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سْمَيْعٍ » حَدَئنا 71 رَزِينِ»› قال : ممعت آنا هرد فول 
قال سول الله كلا : ١مَنِ‏ انَخَذَّ كبا ا 
كل يوم ة قِيرَاطً)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاه) الْعَبديّ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت177) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بن سْمَيّْع) الحنفي» أبو محمد الكوفيء ببّاع السَابَريَ”". 
صدوقٌ تكلم فيه لبدعة الخوارج .]٤[‏ 

رَوَى عن أنس» ومالك بن عمير الحنفيّ» وأبي رَزِينء ومسلم البّطين» 
وعبد الملك د بن أعين» وغيرهم . 

وروی عنه شعبة» والثوري» وإسرائيل» وأبو إسحاق الفزاري» وحفص بن 
غياث» وعبد الواحد بن زياد» وجماعة. 

قال القطان: لم يكن به بأس في الحديث» وقال أحمد: ثقة» وتركه 
زائدة؛ لمذهبه» وقال مرةً: صالحٌ» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة 
مأمون» وقال ابن أبي مریم سه ق وقال أبو حاتم : صدوق صالح. وقال 
النسائيّ: ليس به بأسٌ» وقال محمد بن حميدء عن جرير: كان يرى رأي 
الخوارج» كتبت عنه» ثم تركته» وقال أبو نعيم: إسماعيل بَيهَسيَء جاور 


)١(‏ مختصر من «قال: حدثنا)» فتنبّه . (۲) بالسين المهملة» والموخدة. 
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المسجد أربعين د لم ير في جمعة» ولا جماعة» وقال ابن عدي : حسن 
الحديث يمر حديثه» وهو عندي لا بأس به. 


قال الحافظ: والْبيْهَسيّة طائفة من الخوارج» يُنسَبون إلى أبي بَيْمَس 
- بموحّدة مفتوحة» بعدها مثناة من تحت ساكنة» وهاء مفتوحة» وسين مهملة - 
وهو رأس فرقة من طوائف الخوارج من الصفرية» وهو موافق لهم في وجوب 
الخروج على أئمة الجورء وکل من لا يعتقد مُعْتَقَدَهم عندهم كافرء لكن 
خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يُكمْر إلا إذا رفع إلى الإمام» فأقيم 
عليه الحذّء فإنه حينئذ يحكم بكفره. 

وقال ابن عيينة: كان بَيْهَسيَاًء فلم أذهب إليه» ولم أقرّبه» وقال 
الأزدي: كان مذموم الرأي» غير مرضيّ المذهب» يرى رأي الخوارج» فأما 
الحديث فلم يكن به بأس فيه» وقال المَسَويَ: لا بأس به» وقال ابن ثُمير» 
والعجليّ: ثقةٌ وقال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: سئل 
محمد بن يحيى عن إسماعيل بن سُميع» فقال: كان بيهسياً» كان ممن يُبغض 
علا قال: وسمعت أبا عليّ الحافظ يقول: كوفيّ قليل الحديث» ثقةٌ» وقال 
الآجري» عن أبي داود: ثقةٌ وقال هو وابن حبان في «الثقات»: كان بيهسياً 
ورف اراي الخوارج» وكذا قال العقيليَء وقال الساجيّ: كان مذموماً في رأيه» 
وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله» وقال البخاري: أما في الحديث فلم 
يكن به بأس . 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط. هذا برقم (6/ا6١),‏ وحديث (51856): «من سمّع سمع الله به ٠...‏ 
الحديث. 

]1[ (أَبو رَزِيِنِ) مسعود بن مالك الأسدي الكوفيّ» ثقةٌ فاضلٌ‎ ٣ 
.516٠١ /155 تقدم في «الطهارة»‎ )٤ (ت86) (بخ م‎ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

والحديث مبّفقٌ عليه وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۴۲) - بَابُ الأَمْر بقل الكلّاب. وَبَيَانِ َسْخِهِء... إلخ - حديث رقم )٤٠۲۹(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف 01 أوّل الكتاب قال: 
 )١6075( 1‏ (حَدَكَنا يَحْبَى بن يَحْبَىء قال : قرات عَلَى مَالِكء عَنْ 


o2 0 


يز يد ُن خَصَّيْمَة؛ أنّ السَّائْبَ بْنَ يزيد أَخْبَرَهُ؛ آله سَمِعَ سْفيَانَ بْنَ أبي رَمَيْرٍ 
- وهو وَجُلْ ِن شَنُوءةَ ِن حاب رَسُول اللو 8 قَالَ: سَمِعْتُ رَسول الله له کا 
يول من مد د الو ور الم 


الْمَسْحِدِ). 


2 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَزِيدُ بن خْصَيْفَةَ) هو: يزيد بن عبد الله بن حصيفة بن عبد الله بن 
يزيد الكندي المدنيٌ» نسب لق ثقه [5] (ع) تقدم في «الصلاة» .٠٠٠۳/۳١‏ 

۲ - (السَايِبٌ بن يَزِيدَ) تقدّم في الباب الماضي. 

- (سْفْيَانُ بن أبي زُمَبْرِ) الأزديّ الصحابي المدني (خ م س ق) تقدم 

1o /AY في «الحج)‎ 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه» وقد دخل المدينة» وفيه 
رواية صحابيّ» عن صحابي» فإن السائب صحابيٰ صغير. 
شرح الحديث : 

(عَن يَزِيد) بن عبد الله e SENE‏ المعجمة» ثم صاد 
مهملة» ثم فاء مصعراً؛ (أنّ السَّائِبَ ب بن يَزِيد) م طل (أخبرَهُ؛ اله سح ميان بن 
أبي زُمَيْرٍ) يترا وفي الرواية التالية: أنه وقد ڪاه فان بن ات زُهَيْر 
ال و أي : سفيان (رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةٌ» وفي رواية البخاريّ: رجل من 
أزد شنوءة» - بفتح الشين المعجمة» وضم م النون» بعدها واو ساكنة» ثم همزة 


مفتوحة 4 وهی قبيلة مشهورة» a‏ إلى شنوءة» واسمه الحارث بن كعب بن 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


عبد الله بن مالك بن النضر بن الأزدء قاله في «الفتح”“. (مِنْ أَصْحَاب 
رَسُولِ الله ل َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «مَنِ افتتى) أي: اتخذ (كَلْباً: 
لا يُغْنِي عَنْهُ رَرْعأء وَلَا ضَرْعاً) المراد بالضرع: الماشية» كما في سائر 
الروايات» ومعناه: من اقتنى كلباً لغير زرع» وماشية (نَقَصَ) بالبناء للفاعل (منْ 
عَمَلِ) أي: من ثواب عمله (كُلَّ يَوْم) منصوب على الظرفيّة متعلّق بانّقصّ». 
وقوله : (قِيرَاط)) مرفوع على الفاعليّة ل«تقَص»» ويَخْتّمل أن يكون «نقص» مبنيا 
للمفعول» فيكون «قيراط» مرفوعاً على أنه نائب فاعله (قَالَ) السائب» وفي 
رواية البخاري: «قلتٌ»» وفي رواية النسائيّ: «قلت: يا سفيان» (آنْتَ سَمِعْتَ 
هذا مِنْ رَسُولٍ الله ككل؟) فيه التثبّت في نقل الحديث (قَالَ) سفيان (إِيْ) بكسر 
الهمزة» وسكون الياء» بمعنى نعم» ولا تقع إلا قبل القسمء كما نص عليه ابن 
هشام الأنصاريّ في «مخنيه»"» وقوله: (وَرَبٌ هَذَا الْمَسْجِدِ) مجرور بواو 
القسم؛ أي: أقسم بربٌ هذا المسجد. والظاهر أنه المسجد النبويّ؛ لأن كلا 
من سفيان والسائب مدنيّان» وفيه القسم للتوكيد» وإن كان السامع مصدّقاًء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الأولى): حديث سفيان بن أبي رزُهير طبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

اة (المصتّف) هنا [5079/85 و٠"50]‏ (1915)» و(البخاري) فى 
«الحرث والمزارعة» (۲۳۲۳) و«بدء الخلق» (0775). و(النسائئ) فى «الصيد» 
(۷/ ۱۷) و«الكبرى» »)۱٤۹/۳(‏ و(ابن ماجه) فى «الصيد» «(FY‏ و(مالك) 
في «الموظإ» (۹1۹/۲). و(ابن أبى شيبة) E‏ )14/4 و4/V(‏ 
وفي «مسنده» (۲/ ۲۸۰)» و(أحمد) في المسئده) (۰/ ۲۱۹ و۲۲۰)» و(الدارمي) 


.)۲۳۲۳( «كتاب الحرث والمزارعة» رقم‎ ١١7/5 «الفتح»‎ )١( 
.1594/١ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


)4070( باب الأمر قشل الكلاب. وَبَبَانِ نَسْخو.... إلخ - حديث رقم‎  )*5( 


في «سئنه» (5 2230١‏ و(أبو عوانة) في «مسئده) (۳/ »)۳٠٠‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» (۷/ 1/5)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (۹۳/۱۲)ء و(البيهقي) في 
«الكبرى» )٠١/5(‏ و«الصغرى» )١١١/5(‏ و«المعرفة» /٤(‏ 207946 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاله أوّل الكتاب قال: 

.(]5١"١[‏ .) - حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَء وَفُتَيْبَةُ وَابّْنُ حجر قَالُوا: 
حَدَثَنا إسْمَاِيل. ؛ عَنْ يَزِيدَ ن خْصَيْمَة أَخبَرَني السَّايِبُ بْنْ يَزِيد؛ ئه وقد عَلَبْهُمْ 


ل مو 


سفیان بن بي زُمَيْر الشَتنٌ ‏ كَقَالَ : قال زول الله ع بوثله) . 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

وكلهم كرو فن الباب» و«إسماعيل» هو: ابن جعفر بن أبي كثير 
الأنصاري. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (السَنَيِنُ) قال النووي كه : : هكذا هو في معظم النسخ بشين 
معجمة» مفتوحة» ثم نون مفتوحة» ثم همزة مكسورة» منسوب إلى أزد شنوءة 
بشين مفتوحة» ثم نون مضمومة» ثم همزة ممدودة» ثم هاء» ووقع في بعض 
ب المعتمدة او بالواو» وهو صحيح› 0 5 التسهيل» ورواه 

بعض رواة البخاري : شَنُويَ بض النون على الأصل. انتهى 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن ب هذه ساقها 

.AV /V فى «المجتبى»‎ 

0 على بن حُجْر بن إياس ب بن مُقاتل بن مُشَمْرِج بن خالد 
السعديّ» عن إسماعيل» وهو بن جعفر» عن يزيدء وهو ابن خصّيفة» قال: 
أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه قد عليهم سفيان بن أبي ره الشنائع» وقال: 
قال رسول الله يله: «من اقتنى كلباًء لا يُغْني عنه زرعاً» ولا فر تَقَصَ من 


.55١/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


عمله کل يوم قيراط»» قلت: يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله ككل؟ 
قال: نعم ورب هذا المسجد. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن ايد إلا الضلح ما اسع وما يَفيِقٍ إل ل عد رك ولد أيث» . 


(۳۳) - (بَاب حل أَجْرَة الْحِجَامَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أوّل الكتاب قال : 
OIE‏ - (حدتتا يَحْيَى بن وب وفتِيةُبنُ سب علي بن 
ا دتا إسْمَاعِيلُ شون ا فق - عَنْ حُمَيْوِء قَالَ: 0 
ابن مالك عَنْ كَدسْبٍ الْحَجامٍ فَقَالَ: او رول الله يلل حَجَمَهُ أبُو طَيْبَةٌ 
لاطت َكل لفلا و ق ن رجه قل «إِنَّ 
أَفْضْلٌ م تداويتم 4 به الا َو هو م مِنْ مَل دَوَائِكُعْ)). 
0 هذا الاسناد: ستة: 
(حْمَيْدٌ) الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقةٌ عابدٌ [5] (ت۲ أو57١)‏ 
ع( 0 في «الطهارة» ۲۳/ 1۳۹. 
- (أَنْسُ بن مَالك) الصحابيّ الشهير ضاه» تقدّم قريباً . 
والباقون ذُكروا في السند الماضي. 
(عن می الطويل» واختلف في اسم أبيه على عشرة و فقيل: 
ثيرء وقيل: تيريه» وقيل غير ذلك (قَالَ: سل تسن بْنْ مَالِك) و له » قال 
صاحب «التنبيه»: لا أعرف السائل. (عَنْ كَسْب ب الْحَجام) أي: عن حكم ما 
يأخذه الحجام من الأجرة بمقابل حجامته (فَقَالَ) أنس وله (احَتَجم) بالبناء 
للفاعل ول الله 4 (E‏ وقوله: (حَحَمَه أو طَيْبَةً) - بفتح الطاء المهملة» 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص757. 


(۳۳) ۔ بَابُ حل أُجْرَةِ الْحِجَامَةٍ - حديث رقم (401) 


وسكون التحتانيّة» بعدها موحّدة ‏ واسمه: نافع» على الصحيح» فقد رَرَى 
أحمد» وابن السكن» والطبرانئ» من حديث مُحَيّصة بن مسعود؛ أنه كان له 
غلام حجام» يقال له: نافع أبو طيبة» فانطلق إلى النبي ككل يسأله عن 
خراجه. . . الحديث. 

وك انز عة الب فو نانس ا طيبة انه دينار» ووَمّموه في ذلك؛ لأن 
ديناراً الحجام تابعيّ» رَوَى عن أبي طيبة» لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج حديثه 
ابن منده» من طريق بسام الحجّام» عن دينار الحجام» عن أبي طيبة الحجام» 
قال: حجمت النبيّ َه .. .الحديث» وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في 
«الكنى» أن ديناراً الحجام يروي عن أبي طيبة» لا أنه أبو طيبة نفسه» وذكر 
البغويّ في «الصحابة» بإسناد ضعيف أن اسم أي طيبة: ميسرة» وأما 
العسكري» فقال: المج أنه لا بعرت اسمه» وذكر ابن الحذاء في رجال 
«الموطإ» أنه عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنةء ذكره ذف في «الفتح»"" . 

(فَأَمَوَ) كله (لَهُ) أي: لأبي طيبة (بِصَاعَيْنٍ مِنْ طَعَام) كذا في رواية 
المصتّف» ووقع في رواية البخاريّ من طريق شعبة» عن حميكٌ الطويل: «وأمر 
له بصاعء أو صاعين» أو مذّء أو مدّين»» فقال ذ ا قوله» «بصاع» أو 
صاعين» أو مذّء أو مدّين» شك من شعبة» وقد تقدّم في رواية سفيان: «صاعاً 
أو صاعين» على الشك نضا ولم يتعرض لذكر ا وقد تقدّم في :5 في «البيوع» 

من رواية مالك» عن حميد: «فأمَر له بصاع من تمر»» ولم 

ما في الصاعء وأخرج الترمذيّ» وابن ماجه من حديث علي ڪي ضيْبه قال : 
النبي كل فأعطيت الحجام أجره» فأفاد تعيين من باشر ا 0 9 
شيبة من هذا الوجه: أنه ية قال للحجام: «كم خراجك؟». قال: صاعان» 
قال: فوضع عنه صاعاًء وكأن هذا هو السبب في الشكٌ الماضي» وهذه الرواية 
تجمع الخلاف» وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان ثلاثة 
آصعء وكذا لأبي يعلى؛ عن جابر» فإن صح جمع بينهما بأنه كان صاعين 
وزيادة» فمن قال: صاعين ألغى الكسر» ومن قال ثلاثة جبره. انتهى . 


)1غ( «الفتح» 5 لاه «كتاب الإجارة» رقم .(YA۱)‏ 


ل البحر المحبط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي بين رواية المصتف بلفظ الطعام» 
ورواية مالك بلفظ التمر؛ لإمكان أن يفسّر الطعام بالتمرء والله تعالى أعلم. 

وکلم أَهْلَّهُ) وفي رواية للبخاري: «كلم مواليه»» ومواليه: هم بنو حارثة» 

على الصحيح. ومولاه منهم: مخيّصة بن مسعود ‏ كما تقدّم من رواية أحمد؛ 
وابن السكن ‏ وإنما جَمَع الموالي مجازاًء كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلا 
ويكون القاتل منهم واحداًء وأما ما وقع في حديث جابر أنه مولى بني بياضة» 
فهو وَهَمّء فإن مولى بني بياضة آخرء يقال له: أبو هند قاله في «الفتح70 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد صرّح النووي في «شرحه» بأن أبا طيبة هذا 
عبد لبني بياضة» والظاهر أنه لا تنافي بين كونه مولى بني حارثة» ومولى بني 
بياضة؛ لأن كلا من بني حارثة وبني بياضة بطن من الأنصارء كما بيّنه ابن 
الأثير في «اللباب»» فلتراجعه"» والله تعالى أعلم. 

(فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجهِ) اى بعضهء فامن» تبعيضيّة» والخراج: غلّة 
العبد التي يؤدّيها إلى مواليه من ماله في السنة . 

وقوله: (وَقَالَ) يكل («إِنَّ فصل ما تَدَاوَيْثُمْ بو الْحِجَامَةُ) هو موصول 
بالإسناد السابق» وقد أخر جه النساءة ٿن مفرداً ريق زياد بن سعد وغيره» عن 
حميد» عن أنس» بلفظ : «خيرٌ ما 0 به الحجامة»» ومن طريق معتمر» عن 
حميد» بلفظ : «أفضل». 

قال القرطبيّ #: هذا الخطاب متوجه لمن غلب عليه الدم» فإخراجه 
بالحجامة أولى» وأسلم من إخراجه بقطع العروق والفصاد» ويختمل أن يكون 
الذين قال لهم هذا كان الغالب عليهم هيجان الدم» فأرشدهم إلى إخراجه على 
الجملة بالحجامة؛ لما ذكرناه من السلامة. انتهى 9 . 

وقال في «الفتح»: قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجاز» ومن 
كان في معناهم» من أهل البلاد الحارّة؛ لأن دماءهم رقيقة» وتميل إلى ظاهر 


)۱( «الفتح» كإلاهة. 
: (؟) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» .٠۹٥/۱‏ 
(9) راجع: «لسان العرب» 5017/7. )٤(‏ «المفهم» 557/5. 


)401( باب حِلّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةٍ - حديث رقم‎  )"0( 


الأبدان؛ لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن» ويؤخذ من هذا أن 
الخطاب أيضاً لغير الشيوخ؛ لقلّة الحرارة في أبدانهم» وقد أخرج الطبري سنل 
صحيح › عن اتن سرن :فال : «إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم 0 0 
الطبري : وذلك أنه يصير من حينئذ في ا من عمره» اه من قَوّى 
جسده» فلا ينبغي أن بده وها بإخراج الدم. انتهى 

وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه» n‏ وقد 
قال ابن سينا في أرجوزته: 

ون تكد N‏ قلا يَكْنْ يَفْطَعٌ تَلْكَ الْعَادَهْ 
لا الى م او الس اج الت يده امد 
الثمانين 30 

. للشكٌ من الراوي (هُوّ مِنْ أمْكل) هو بمعنى أفضلء قال ابن 
الأثير كُأَنهُ: يقال: هذا أمثل من هذا؛ أي: أفضل» وأدنى إلى الخيرء وأماثل 
الجاش: ا ا (دَوَانِكُمْ)) ومن» يحتمل أن تكون للبيان» وأن 
تكون للتبعيض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤٨۳۱/۳۳1‏ و۲٣۳٤‏ و۳۳ ] (ل/الا6١),‏ 
و(البخاري) فى «الإجارة» (۲۱۰۲ و۲۲۱۰ و۲۲۷۷ و۲۲۸۱) و«الطب» 
(20595). و(أبو داود) في «الإجارة» »)۳٤١١‏ و(الترمذي) في «البيوع) 
«(IYA‏ و(النسائيٰ) في «الكبرى» /٤(‏ ۳۷۳ و٣۳۷)»‏ و(مالك) في «الموطإ») 
(/475). و(الشافعيّ) في «مسنده» »)۱۹١/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) 
(5/ "ا و08). و(الحميدي) في «(مسنئله) (۲/ »)٥٠١‏ و(أحمد) في «امسنده) 


.)0145( «كتاب الطب رقم‎ ۸٤/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
.7595/5 (؟) «النهاية»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب البيوع 


٠١ /6(‏ و"١٠3و5859187).‏ و(الدارميّ) في «سننه) (7107/15). و(أبو 
عوانة) فى «(مسنده» (۳/ لاه 7), و(أبو يعلى) في (مسنده» (5/ 5٠7‏ و5605), 
و(عبد بن بيد في «مسنده» (517)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» 2)595/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۹/ ۳۳۹) و«المعرفة» (۷/ 20770 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إباحة الحجامة» وأنها من أفضل الأدوية. 

۲ - (ومنها): إباحة التداوي» قال ابن عبد البرٌ كنْهُ: وفى إباحة 
الحجامة» والتداوي بها إباحة التداوي بكل ما يرجّى نفعه» مما ا لا 
يؤلم» وحسبك بلدغة النار» والكيّ» وقد قَطع عروةٌ ساقه معالجةً وتداوياًء 
وخوفاً أن يسري الداء إلى أكثر مما سَرَى. انتهى0 . 

وقال في «الفتح»: وقد اشئَمّل هذا الحديثُ على مشروعيّة الحجامة 
والترغيب في المداواة بهاء ولا سيّما لمن احتاج إليهاء وعلى حكم كسب 
الحجام. انتهى”" . 

۳ - (ومنها): إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب. 

٤‏ - (ومنها): الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها. 

ه ‏ (ومنها): جواز مخارجة العبد برضاه» ورضاء سيده» وحقيقة 
المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب» وتعطيني من الكسب كل يوم درهماً 
مثلاًء والباقي لك» أو في كل أسبوع كذا وكذاء ويُشْتَرَط رضاهما””". 

5 (ومنها): أن فيه استعمال العبد بغير إذن سيّده الخاصّ إذا كان قد 
تضمّن تمكيئه من العمل إِذنَهُ العام“ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم أجر الحجام: 

قال النووي كنَُ: اختّلّف العلماء في كسب الحجام, فقال الأكثرون من 


.8 5/1 «الفتح»‎ )۲( .٥۱۷ /۸ «الاستذکار»‎ )١( 
.1517/٠١ «شرح النووي»‎ )۳( 
.)۲۲۸۰( «كتاب الإجارة» رقم‎ ٥/٦ «الفتح»‎ (£) 


(۳۳) - بَابُ حل أُجْرَةٍ الْحِجَامَةٍ ‏ حديث رقم (40*1) 


السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام» ولا يحرم أكلهء لا على الحرّء ولا 
على العبد» وهو المشهور من مذهب أحمدء وقال في رواية عنه» قال بها 
فقهاء المحدّثين: يحرم على الحرّ دون العبدء وا على هذه الأحاديث 
وشِبّْههاء واحتج الجمهور بحديث ابن عباس بأن النبى بي احتجم وأعطى 
الحجام أجره» قالوا: ولو كان حراماً لم يعطه» رواه البخاريّ ومسلم» وحملوا 
هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه» والارتفاع عن دني الأكساب» 
والحتٌ على مكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين 
الحرّ والعبد» فإنه لا يجوز للرجل أن يُطعم عبده ما لا يحل. انتهى'" . 

وقال في القع انلف العلماء في هذه المسألة» فَدَّمَبَ الْجْمْهُور إِلَى 
انه حلال» وَاحْتَجُوا بحديث: «احتجم النب بي وأعطى الحجام أجره»» متَفقٌ 
عليه» فقد قال ابن عبّاس وا : «احتجم النبيّ يكل وأعطى الحجام أجره» ولو 
عَلِم كراهيةً لم ُعطه»» رواه البخاري» وَقَالُوا: هُوَ كُسُبء فيه كنَاءَة» وَلَيْسَ 
يمرم تَحمَلُوا الرّجْر عَنهُ عَلَى التَنْزِيه. 

وَمِنْهُمْ مَن اذَّعَى النّسْخْ» 3 كان حرام 8 أَبِيحَ: وَجَنَحَ م إِلَى ذَلِكَ 
الملَحَاوِيٌ وَنُعَْبِ بأن النّسْخ لا يبت بِالِاخْيَمَالٍ. 

لَب أحمّده وجاعة إلى القرق بين الْشر والعبدء روا لحر 
الاختراف بِالْحِجَامَة وَيَحْرّم عَلَيْهِ الإنْمًاق عَلَى تَفْسه مِنْهَاء وَيَجُوز لَه الإثقَاق 
عَلَى الرّقيق» وَالدَّوَابٌ مِنْهَاء وَأَبَاحُومَا لِلْعَبْدٍ مطلقاء وَعْمْدَتهِمْ حَدِيث مم | 
ئه سال النَّبيَ يكل عن كَسْب الْحجّام؟ قَتَهَاهُ قَذَكر لَه الْحَاجَةَء قَقَالَ: 
رافك ارج مالك و اند وأضجاب «الستّن»» وَرجاله ثِقات. 

وَذَكَرَ ابن الْجَوِْيَ”"؛ أنَّ جر الْحَسَام إِنَّمَا كُرِه؛ لاه نْ الأشيّاء التي 
تجب للْمْسْلِمٍ على الْمُسيم انه ل عند الايَيّاج لَه فَمَا گان يَنْبَخِي لَهُ أَنْ 
يَأَحُذ عَلّى ذَلِكَ أخراً. وَجَمَعَ ابن الْعَرَبِيَ ب بَيْن قَؤْله : «گشب الْحَججام 
تحبيث»» وَبَيْن إِعْطَائِهِ الْحَجّام أَجْرَتهء بان مَحَلٌ الْجَوَاء ما إِذَا كَانَتْ الْأَجْرَة 


أ 


)0غ( ااشرح النووي» T/1‏ (۲) «كشف المشكل» 7/۱ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

اہ لے 
عَلى عَمَل مَعْلوم» وَيُحْمَل الزَّجْر عَلَى ما إِذا گان عَلَى عَمَّل مَجْهُول» ذكره في 
«الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل 
«احتجم النبى عَِنةِ › وأعطى الحجام أجره» ولو علم كراهية لم يعطه). وفي 
لفظ : «ولو كان حراماً لم يُعطه»» ولحديث أنس وله : «وكلّم أهله» فوضعوا 
عنه من خراجه)» فإن فيه تقريره ييه له على أخذ الأجرة من الحجامة» ودفعها 
خراجاً لمواليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال : 

73 (...) - (حَدَنَنَا ابن يي عُمَرَ حَدَنَنَا مَرْوَانُ ‏ يَعْنِي الْفَرَارِيَ - 
عن حَمَيْدٍ قَالَ: سيل ا عن 4 كسب ا > لحَجَامء فَذَكَرَ بمثلِوء عير أنه قَالَ: 

2 17# ا ویو 0 ق وى کے ها بي 3 و ا 

«إنْ أفضل ما تداويتم به الجحامة. والقسط البحري» ولا تعَذبوا صِبيّانكم 
بِالْمَمُز)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ -(ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيئ» ثم 
المكيّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (مَرْوَانُ الْمَرَارِيُ) ابن معاوية الفزاريّ» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف يذه وهو (۲۷۰) من 
رباعيات الكتاب . 

وقوله: (وَالْقُسْطٌ الْبَحْرِي) قال الفيّومي كأله: «الْقُسط؛ بالضمٌ: بَحُور 

O ال‎ DO ا‎ 

وقال ابن الأثير ك#: «الْفُسط): ضربٌ من الطيب» وقيل: هو العُود 


.)۲۲۷۸( «الفتح» ۲۲۱/۰ - ۲۲۲ «كتاب الإجارة» رقم‎ )١( 
.٠٠۳ /۲ «المصباح المنير»‎ (۲) 


)٤٠۴۲( بَابُ ِل أَجْرَةٍ الْحِجَامَةٍ - حديث رقم‎  )00( 


والقسط: عَقَارٌ معروف في الأدوية» طيّب الريح» تبحر به النْفْسَاء والأطفال. 
1 ۳ 

وقال أبو بكر ابن العربي كنْهُ: القسط نوعان: هندي» وهو أسودء 
وير وهو أبنض» والهندي أشدهما حرارة: انتهى” . 

وقال البخاري كه فى «صحيحه): باب السّعوط بالقّسط الهنديً» 
الي ناله الكافون» رانور يكل قلط وفطت 
نزعت» وقرأ عبد الله : فشطت. انتهى. 

قال في في «الفتح»: قوله: «وهو الكست» يعني أنه يقال: بالقاف» 
وبالكاف» ويقال: بالطاء» وبالمثناة» وذلك لقرب كل من المخرجين من 
الآخرء وعلى هذا يجوز أيضاً مع القاف بالمثناة» ومع الكاف بالطاء. 
ا | 

وقوله: (ولا تُعَذّبُوا صِبْيَائَكُمْ بِالْمَمْزِ) ‏ بغين معجمة مفتوحة» ثم ميم 
ساكنة» ثم زاي - معناه: لا تغمزوا حَلّقَ الصبىّ بسبب الْعُذرة» وهو وجع 
الخلق» بل 'ذاوؤه. بالط البحريةة وهو العوة الهندي ‏ ع" قاله النووي , 

وفي رواية البخاري: «لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذّْرة وعليكم 
بالقسط» . 

و«الْعُذرة» - بضم العين المهملة» وسكون الذال المعجمة : وجع في 
الحلق يَعتري الصبيان غالباً» وقيل: هي قُرحة تخرج بين الأذن والحلق» أو في 
الخرم الذي بين الأنف والحلق» قيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها تخرج غالبا عند 
طلوع العُذرة» وهي خمسة كواكب تحت الشَّعرَّى العبور» ويقال لها أيضا: 
العذارى» وطلوعها يقع وسط الحر. 


.۷۸/١۳ راجع: «الفتح»‎ )۲( .٠٠ /٤ «النهاية»‎ )١( 

(۳) «الفتح» ۷۸/۱۳ «كتاب الطب رقم .)٥٦۹۲(‏ 

)٤(‏ هذا فيه نظر؛ إذ العود الهنديّ غير القسط البحري» كما تقدّم في كلام ابن العربيٌ 
وغیره» فتنبه . 

)2( شرح النووي» ° TE"‏ 


ع البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقال ابن الأثير: الغمز: هو أن تسقط اللهاةٌء فتَغمرٌ باليد؛ أي: تكبس. 

0 
وقال أيضاً: العُذَّرَة بالضم: وجَمٌّ في الحَلّْق يميج من الدَّمء زفقل : هي 
قُرْحَة تخرّج في الوم الذي بين الأنف والحَلّْق تَعْرِض للصٌّبِيانٍ عند ظلُوع 
العُذوق فتَعْمد المرأةٌ إلى خرقةء فتفتلها قلا شديداً» وتُدْخِلّها في أنفهء فتَظعَنُ 
ذلك الوح a‏ دم سود وَرَيمَا لحف وذلك الطعنٌ يُسَمَى الدَّغْر 
يقال: عَذْرَتٍ المرأةٌ الصَّبىّ: إذا عَمرّث حَلْقه من الخُذرة أو فعلت به دّلك» 
وكانوا بعد ذلك قك عليه علاقاً كالعُودَةء وقوله: عند لُوع العذرة هي 
خمسة كواكب تحت الشَعْرَى العَبُوره وتسمّى العَدَارى» وتطلع في وسّط الحرّ. 

ا 
وقال الحافظ كا#: وقد استشكل معالجتها بالقّسط مع كونه حار 
والعُذرة إنما تغْرض في زمن الحرّ بالصبيان» وأمزجتهم حارَّةٌ» ولا سيما وقطر 

الحجاز حارٌ. 

وأجيب بأن مادّة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القُسط تخفيف 
للرطوبة» وقد يكون نفعه فى هذا الدواء بالخاصيةء وأيضاً فالأدوية الحارّة قد 
تنفع في الأمراضن المحارة:بالعوضن كثيراً» بل وبالذات أيضاًء وقد ذكر ابن سينا 
في معالجة سّعُوط اللهاة القّسط مع الشبٌ اليمانيّ وغيره. 

على أننا لو لم نجد شيئاً من التوجيهات» لكان أمر المعجزة خارجاً عن 
القواعد الطبية. انتهى””"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]5٠0**[‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ ر ِن اَن بن راش » حا حَدََنَا شبابةء حدما 
شُعْبَةُ؛ عَنْ حُمَيْدِ قَال: سَمِعْتُ أنساً يَقُولُ: نع ن طقما نا ع 


<A انهه‎ of 


أو و مُدَيْنء وَكَلَّمَ فيه ٠‏ فخفف عَنْ ضريبته). 


فُحَحَمَهُ ا ل بصَاعء | 


.575 /۳ «النهاية» ۳/ 86". () «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.)0595( «الفتح» ۱۳/ ۸۰ «كتاب الطبّ)» رقم‎ )©( 


)40*4( بَابُ حل أَجْرَةٍ الْحِجَامَةٍ  حديث رقم‎  )”0( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]11[ (أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ خرَاشٍ) أبن عفن البقدا : دوق‎ ١ 
.58٠/47 (م ت) تقدم في فى «الإيمان»‎ )۲٤۲ت(‎ 

۲ - (شْبَابَةٌ) بن سۆار المدائنيّ» خراساني الأصل» يقال: اسمه مروان» 
مولى بني َرَارة» ثقةٌ حافظ رُمي ااا [9] (ت: أوه أو )9١‏ (ع) تقدم في 
«(المقدمة) ؟/ .5١‏ 


© - (شْعْبَةٌ) بن الحججاجء تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذُكرا قبله . 

وقوله : (دَعَا الي كله عُلَاما کا حَجاما) هو أبو طيبة: كما تقدّم قبل حديث. 

وقوله: (أمْرَ لَه بصَاعِء أو مد مذ أ و مُدَيْنِ) شك من شعبة» كما قاله في 
«الفتح)”"' . 

وقوله: (وَكَلّم فِيه) لم يذكر المفعول» وقد ذكره قبل حديث» فقال: 
«فكلم أهله»» وفي لفظ البخاريّ: «فكلّم مواليه»» ومواليه هم بنو حارثة على 
الصحيح» ومولاه منهم هو محيّصة بن مسعودء قاله في «الفتح»» وقال النووي: 
إلاععيك لن بان 3 

وقوله: (َْنْفٌ عَنْ ضَريتته) - بفتح الضاد المعجمة. وكسر الراء ‏ فعيلة 
بمعنى مفعولة» وهو ما يقدّره السيّد على عبده في كل يوم» وجمعها ضرائب» 
ويقال لها أيضاً: خراجٌ» كما تقدّم في الرواية السابقة» وغَلّة ‏ بالغين المعجمة - 
وأ وقد وقع جميع ذلك في الحديث» أفاده ذ في «الفتح»" . 

والحديث مبّفنٌ عليه» وقد مضى البحث عنه مستوفى قبل حديث؛» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

1 ] (۱0۰۲) - (وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَفَانُ بْنُ 


مُسْلِم (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيَء أَخْبَرَنَا الْمَخْرُوِيّ؛ كِلَّاهُمًا عَنْ وَهَيْبٍء 


8 


f 


)۱( «الفتح» ك/لاة. )۲( شرح النووي» ۰ 
(۳) راجع: «الفتح» ٦‏ «كتاب الإجارة» رقم (۲۲۷۷). 


. ليحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
5 ل 


حَدَنَنَا ان طَاوْسٍء عَنْ أبيو. عَنِ ابن عَبّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اله بل ا حْتَجَمَ؛ وَأَعْطَى 
الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

| ١عَفَانُ‏ بن مس 50 الباهلئ» أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت من 
كبار ]٠١[‏ (ت٠۲۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 44. 

۲ - (الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصري» ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (ت١٠٠)‏ (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

۳ - (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عجلان الباهلن مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ» لكنه تغيّر قليلاً بآخره [۷] (ت1190) أو قبلها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة؛ ج7١‏ ص7١4.‏ 

]1[ (أبْنُ طَاوّسٍ) عبد الله» أبو محمد اليمانيّ» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ‎ - ٤ 
.1۸/٤ (ع) اتقدم في «المقدمة)‎ (I۳۲) 

ه ‏ (أَبُومُ طاوس بن كيسان الْحَمْيريٌ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» 
ثقةٌ فقيةٌ فقيةٌ فاضل [۳] رت5_٠ ١‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

5 (ابنْ عَبّاسٍِ) عبد الله البحر الحبر وا (ت18) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 175/5. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) وكا (أَنَّ رَسُولَ الله 5ة احْتَجَمَ) بالبناء للفاعل؛ أي 
طلب من يَحْجُْةُ) يقال ee‏ من باب قَتَلَّ: شَرَطه» وهو 
حجام أيضاً مبالغةً واسم الصناعة: الْحجَامة بالكسر» والقارورة: مِحُجمةٌ 
بكسر أوله» والهاء تثبّت» وتُحدّفء والْمَحْجَم مثل جعفر: موضع الحجامة» 
قاله الفيوميَ 0ق 


وفى «القاموس»: ا م المصّ» وحجمه تمه من بابی ضرب » 


. 7/١ «المصبا اح المنير)‎ )١( 


بَابُ حل أَجْرَةٍ الْحِجَامَةٍ - حديث رقم (404) 
لظت ۷ہ لے 


ونصرء والْحَجَام: الْمَضَاص. انتهى بتصرّف”" . 

(وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرُّ) في الرواية التالية: «عبد لبني بياضة»» والظاهر أنه 
أبو طيبة المذكور في حديث أنس كه المتقدّم» قاله صاحب «التنبيه»" . 

وزاد في الرواية التالية: «وكلم سيّده» فخمُف عنه من ضريبته» ولو كان 
سَحْتاً لم يُعطه النبي يك ورواية البخاريّ: «ولو عَلِم كراهيته لم يعطه»» وهو 
ظاهر في الجوازء وفي لفظ عنده: «ولو كان حراماً لم يُعطه»» قال 
الحافظ كْأَنهُ: وعغرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» وكأن ابن 
عباس أشار بذلك إلى الردّ على من قال: إن كسب الحججام حرام» وقد اختّلف 
العلماء في هذه المسألة» فذهب الجمهور إلى أنه حلالٌ» واحتججوا بهذا 
الحديث» وقالوا: هو كسب فيه دناءة» وليس بمحرّم» فحملوا الزجر على 
التنزيه» وقد مضى البحث في هذا مستوفى في المسألة الرابعة في شرح 
حديث أنس ويه المذكور أول الباب» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (وَاسْتَعَطَ) أي: استّعمل السَّعُوطء وهو أن يستلقي على ظهره» 
ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه» ويقطر في أنفه ماءء أو دهنٌ» فيه 
در أل مركت لك يذلاك من الوميول لك وناغ مراد اف 
من الداء بالعطاس» وأخرج الترمذي عن ابن عبّاس ويا رفعه: «إن خير ما 
تداويتم به الوط“ ذكره في «الفتح0””» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۱۲١۲( ]5١"هو ٤٠۳٤/۳۳1‏ و(البخاري) 


.۲٦۲ص «القاموس المحيط» 97/5. (؟) «تنبيه المعلم»‎ )١( 
.)۲۲۷۸( راجع : «الفتح» 55/5 «كتاب الإجارة» رقم‎ )9( 
VAT حديث ضعيف. )0( «الفتح»‎ )0( 


(1) هذا الرقم مكرّرء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


في «البيوع» (۲۱۰۳ و۲۲۷۹) و«الإجارة» (۲۲۷۸) و«الطبٌ» (0591)» و(أبو 
داود) في «البيوع» »)۳٤٤۳١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ ۳۷۳)» و(ابن ماجه) 
في «الإجارات» »)5١77(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» »)١9414(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» ٠١77/5(‏ و١٠/2)59‏ و(أحمد) في «مسئله» ۲٤١۱/۱(‏ 
و۲۰ و۳۱ و٤۳۲‏ و۳۲۷ و۳۳۳ و۱٥۳‏ و755). و(الطبرانيّ) في «الكبير) 
۱۸140 و۱۱۸۹ و٤۱۹‏ و11۹ و۱۰۰ و٤1۲۸‏ و۷٤1۸‏ و۸٤۲۸‏ 
و784١‏ و۱۲۸۰ و۱۲۸۱ و ۱۲۸٣٣‏ و »)۱۲۸٣ ٤و ۱۲٣٣٣‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) .)٥٠٥١١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ۱۲۹/٤(‏ و170), 
و(الحاكم) في «المستدرك» ))5٠0/5(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۹/ ۳۳۷ 
و۳۳۸)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


سر من بر Jo‏ سه 


 )...( [‏ (حَدَكَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَفْظُ 


لَب - قَالَا: أَخْبَرنَا عَبْدْ الرَرَاقِء أحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمء عَن الشَّعْبِيَء عَنِ ابن 
سد فف عَنْهُ مِنْ ضيبي وَلَوْ كان سخا لم يُطِه الي كل . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (عَاصِمم) بن سليمان الأحول البصري» ثقةٌ ]٤[‏ مات بعد )٠٤١(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» /٠١‏ ۲۷. 

۲ - (الشعْيي) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ مشهورٌ فقي 
فاضل [۳] مات بعد المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 00/1. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (ضَرِيبَتِهِ) بفتح أوله» وكسر ثانيه» هي الخراج» المذكور في 
الحديث الماضي» قال الجوهري كُأنْهُ: الضريبة: واحدة الضرائب التى تؤخذ 
في الأرصادء ا ونحوهاء ومنه ضَريبة العبد» وهي غَلته. انت . 

وقوله: (وَلَوْ كَانَ سُحْتاً إلخ) بضمّتين» وإسكان الثاني تخفيف: هو كل 


)4085( بَابُ تَحْرِيم بیع الْحَمْرِء وَالْمَْنَِ» وَالْخِنْزِي وَالَصْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


مال حرام» لا يحل کسبه» ولا أكله. قاله الفيّومت”"'. 

والحديث متمق عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إل الح ما اسْتطعت وما يفي إلا لله و يكت وإ ايب . 


2 


(5*) - (بَابُ تخريم بَيْع الْحَمْرء وَالْمَببَةِء وَالْخِنْزير» وَالأَضْنَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أول الكتاب قال: 

 )1518( ] [‏ (حَدَنَئَا عبَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْمَوَارِيرِيّ» حَدَنَنَا 
عَبْدُ الأَعلّى بن عَبْدٍ الأَعلى بُو هَمَّام حَدَتَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ » عَنْ بي نَضْرَة عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّء قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل بل يَحْطّبٌ بِالْمَدِيئَة كَالَ: «يا ايها 
الاس إنَّ الله تَعَالَى يُعَرّضُ بِالَْمْرِء وَلَعَلَّ الله سيل فِيهَا أَمْرأَء قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ 
منهًا شيَءُ ليع وَلْيَتَفِعْ بها قَالَ: قَمَا لَبثْنَا إل يَسِيراً حَنَّى َال الب ر" : 
«إنَّ الله تَعَالَى حرم الْحَمْرَ فَمَنْ أَدْركَتهُ هَذِِ لاء وَعِنْدَهُ ونْهَا شَيْء قَلَا يَشْرَبْء 
ولا يَبعْ». كَالَ: مَاسْتَقبلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ ِنْهَا في طَرِيقٍ الْمَدِيَةء فَسَفَكُوهًا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (عُبَْدُ الله بْنُ هُمَرَ الْقَوَاِيريُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت [۰ (ت٣٣۲)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

١‏ -١عَبْدُ‏ الأعلّى بن عَبْدٍ الأعْلّى أَبُو هَمّام) الساميّ» أبو محمد البصريّ» وكان 
يغضب إذا قيل له: أبو هَمَام ثقة [۸] (ت5ماً) (ع) تقدم في «الطهارة» ه/ لام ه. 

۳ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ) ابن إياس» أبو مسعود البصري» ثقة» اختلّط قبل 
موته بثلاث سنين [ه] (ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» .515/14٠‏ 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم للجريري» وهو مختلطء كما مر آنفا؟ 

[قلت]: إنما أخرج له لأن عبد الأعلى ممن أخذ عنه قبل اختلاطه» وقد 


. وفى نسخة: «قال لا‎ )۲( .۲٦۷/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيو 


RI‏ ب ابيع 


ذكرت الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط فى «عمدة المحتاط» حيث قلت : 


گذا الْجُريْري سَعِيدٌ ا تلظ 


وَمَعْمَرٌ وق وارثِ کا 


E‏ 02 6 لق ر 
4 و کا و ا 
قبل وإِسْمَاعِيل سميان تلا 


حَمَادُ حَمَادٌ وَبِشْرٌ قَذ حَذا 
َائِنُ عَيَيْبَة وَعَبْدُ الأهلّى وَالئَقَفِيْ وَائِنُ ريع أنغلّى 
و«إسماعيل» هو: ابن علي و«سفيان» هو : الثوري» اي الأول 
هو: ابن سلمة» والثاني هو: ابن زيدء و«بشر» هو: ابن المفضلء» و«الثقفيّ» 
بتخفيف الياء؛ للوزن» هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد» و«ابن زريع» هو 


6 و سس م‎ o 


يزيد. 

2 (أَبُو نَضْرَةً) المنذر بن مالك ب بن قَظعة الْعَبْديّ الْعَوَفِيٌ البصري.‎ - >٤ 
.1١7؟1//5 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (خت م‎ )٠ ۰ ٩وأ مشهور بكنيته [۳] (ت۸‎ 

ه - (أبُو سَمِيلٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابي ابن 
الصحابي و#اء مات سنة (۳ أو > أو ٥‏ وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» ج۲ ص٥۸.٤.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالبصريين» 
سوى الصحابيّ؛ فمدنيّء وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد طبه 
من المكثرين السبعة» روى )١١1١(‏ حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ) 5 أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَخْطُبُ 
بِالْمَدِيئَةِ قَالَ: 5 يها النَامنُ إن الله تَعَالَى يعر يُعَرْضُ) بض حرف المضارعة» 
وتشديد الراء المكسورة؛ من التعريض» وهو خلاف التصريح (بِالْخَمْرِ) أي : 
بتحريمهاء قال القرطبي كأنْه: هذا ن 5 التوقع إنما فهمه 0 
فن قوله الى يلوگ عب الكثر لمیر قل فوا تم كيد ومو ل 

مهما ڪر من عه نْمهسًا) الآية [البقرة ]0 0 فولله تعالى: اا 7 
ءَامَنوأ لا قروا الصلوة وأنثر شكرئ حى تعلموا ما تَفُولُونَ4 [النساء: »]٤١‏ وذلك 


)40*5( باب تخريم بع الْحَمْرِ وَالْمبئَوِ» وَالْخِْزِيرِ وَالأَصْنَام - حديث رقم‎  )*4( 


أنه لَمَا سمع أن فيهما إثماً كبيراًء وأن إثمهما أكبر من نفعهماء وأنه قد منع من 
الصلاة في حال السّكُرء ظهر له أن هذا مناسبٌ للمنع منهاء فتوقع ذلك. 
ا 

(وَلَعَلَ الله سيد سَيْنْزْلُ فِيها أمراً) يعني تحريمها (قَمَنْ کان عِنْدَهُ منها) أى 
الخمر (شيٰ ع فَلْيَبِعْهُ ؛ يَف بو) قال القرطبي كلانه : e‏ 0 
وبيعها كانا 2 إباحة متلقاة من الشرع؛ لأن النبي كك قرّر أصحابه عليهاء 
وليس ذلك من باب البقاء على البراءة الأصلية؛ لأن إقراره دليل الجواز 
والإباحة» كما قررناه في الأصول. 

وفيه دليلٌ على اغتنام فرصة المصالح المالية إذا عرضت» وعلى صيانة 
المال» وعلى بذل النصيحة والإشارة بأرجح ما يعلمه من الوجوه المصلحية. 
ای 

(قَالَ) أبو سعيد م ييه (قُمَا) نافية (لَبثْنَا) بكسر الموخدة» من باب َب ؛ 
أي : لم نمككث للا يبر آي: وقتاً قليلاً (حَنّى كَالَ النّيّ ل) وفي بعض 
النسخ: «حتى قال بل («إِنَّ الله نَعَالَى حَرَّمَ الخَمْرَء فَمَنْ) شرطية ا ا 
من بلغته» وهو بصفات المكلّفين» من العقل» والبلوغ (هذه الآيَةٌ) يعني بالآية: 
قولهتعالى: یاب لذن اموا إِثَمَا الي والمبير وَالْانصَابٌ ال جس من عمل 
ليطن الآية [المائدة: 90]» قاله القرطبئ اذ . (وَعِنْدَهُ ينها شيء) جملة في 
محل نصب على الحال (قلا يَشْرَ تفوت ثء ولا يَبِعْ)) أي : لا بحا له أن شرت 
الخمرء ولا أن يبيعها (قَالَ) أبو سعيد: (فَاسْتَفْبَلَ النَامنُ) يقال: استّقبلت 
الشية: إذا واجهته» فهو مُستَقبَلٌ بفتح الموحدة» اسم مفعول» والمعنى أنهم 
توججهواء وذهبوا (يمًا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا) أي: من الخمر (فِي طريقٍ الْمَدِيتَةٍ 
فَسَمَكُومَا) أي: أراقوهاء وصبّوهاء يقال: سَفَكتُ الم والدمعء من باب 
ضرب» وفي لغة من باب قَتَلَّ: أرقته» والفاعل: سافكٌ» وسَفَاكُ مبالغة . 


)00( «المفهم» . )۲( «المفهم) 4 . 
(9) «المفهم» 5505/5. (5) «المصباح المنير» 548/7. 


(5) «المصباح المنير» ۲۷۹/۱. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ہے 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: وقد فهمت الصحابة ون من نهيه ب عن الشرب 
والبيع أنها لا ينتفع بها بوجه من الوجوهء ولذلك بادروا إلى إراقتهاء وإتلافهاء 
ولو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لنبّه النبي بي عليهاء كما نبّه على ما في 
جلد الميتة من المنفعة؛ لَّمّا قال: «هلا أخذتم إهابها فدبختموه» فانتفعتم به) 
متّفقٌ عليه» وعلى هذا فلا يجوز تخليلهاء ولا أن تعالج بالملح والسّمك فيصنع 
متها المرئ: وإلى مَنْع ذلك ذهب الجمهور: مالك» والشافعيّ؛ وأحمدء 
وغيرهم» وحكي جواز تخليلها عن أبي حنيفة» والأوزاعيّ» والليث» وقد دل 
على فساد هذا ما ذكرناه آنفاًء وما يأتي من نهيه عن اتخاذ الخمر خلاًء وسيأتي 
مزيد بيان على هذا. 

قال القاضي عياض كا#: وفي هذا أيضاً: منع الانتفاع بها للتداوي» 
وغير ذلك من العطش عند عدم الماء» ولتجويز لقمة عص بهاء وهو قول 
مالك» والشافعيّ» وغيرهم . 

وأجاز ذلك أبو حنيفة» وأحمد» وقاله بعض أصحابناء ورُوي عن 
الشافعي: جوازه أيضاً إذا خاف التلف» وقاله أبو ثور. 

قال : : وإذا امتنع الانتفاع بها مطلقاً فلا يصح تملكها لمسلمء ولا تقر في 
يديه» بل تتلف عليهء ويجب ذلك عليهء ويتلفها الوصيّ على اليتيم. 

وقد ذكر ابن خواز منداد من قدماء أصحابنا”'' العراقيين أنها تملك 
وتَرّع إلى ذلك بأنها يمكن أن يزال بها الغُصصء ويُطفاً بها الحريق» فتملك 
لذلك» وهذا نقل لا يعرف لمالك» ولا يُلتفت لشيء مما قيل هنالك؛ لأنا لا 
نسلم جواز ذلك» على ما ذكرناه آنفاً فيمن غص بلقمة. ولو سلّمنا ذلك فلا 
يُلتفت إليه لِندوره» وعدم وقوعه» وإنما ذلك تجويز وهميّ» وتقدير ذهنيّ» 
فاعتباره وسواسنٌ أعرض النبي كلل وأصحابه عنه» ولم يلتفتوا إلى شيء منه. 
انتهى كلام القرطبيّ ك والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب: 


.0V _ 01/٤ يعني المالكية. (۲) «المفهم»‎ )١( 


(4) - بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْحَمْرِ وَالْمَبنَدِ» وَالْخِنْزِيرِ وَالأَضْنَام - حديث رقم (4075) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وليه هذا من أفراد 
المصئف ينف ولم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئّف) هنا »)١51/8( ]5٠*5/95[‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(5/ ۲۰). و(البيهقي) في «الكبرى» »)١١/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع الخمرء وهو مجمع عليه قال النووي: 
والعلة فيها عند الشافعيّ وموافقيه كونها نجسة» أو ليس فيها منفعة مباحة 
مقضودة فلق ا 0 النجاسات» كالسرجين“» وذرق الحمام» وغيرهء 
وكذلك يُلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة» كالسباع التي لا تصلح 
للاصطياد» والحشرات» والحبة الواحدة من الحنطة» ونحو ذلك» فلا يجوز 
بيع أي من ذلك» وأما الحديث المشهور في كتب «السنن» عن ابن عباس وا 
أن النبي ية قال: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)» 
فمحمول على ما المقصود منه الأكل» بخلاف ما المقصود منه غير ذلك؛ 
كالعبدء والبغل» والحمار الأهلي» فإن أكلها حرام» وبيعها جائز بالاجماع. 
اليو 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف 
فيها بتحريم ولا غيره» وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين: 

الأصح: أنه لا م ولا تكليف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى: وما 


کا معدن حى عت رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 


والثاني : أن أصلها على التحريم» حتى يرد الشرع بغير ذلك. 
والثالث: على الإباحة. 


والرابع: على الوقفف. وهذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من 


)١(‏ تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الأرجح کون السرجين ونحوه طاهراً» فتنبّه. 


EF‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنهاء فإنها ليست محرّمة» بلا خلاف إلا 
على قول من يُجَوّز تكليف ما لا يطاق. 

۳ - (ومنها): أن فيه أيضاً بذلَ النصيحة للمسلمين في دينهم» ودنياهم؛ 
لأنه يِه نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالاً . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله النوويّ كُأَنْهُ: هذا الحديث دليل على تحريم تخليل 
الخمرء ووجوب المبادرة بإراقتهاء وتحريم إمساكهاء ولو جاز التخليل لبيّنه 
النبي كَل لهم. ونهاهم عن إضاعتهاء كما نصحهم وحتّهم على الانتفاع بها قبل 
تحريمهاء حين توقع نزول تحريمهاء وكما تَبّه أهلَّ الشاة الميتة على دباغ 
جلدهاء والانتفاع به. 

قال: وممن قال بتحريم تخليلهاء وأنها لا تَظهّر بذلك: الشافعيّ» 
وأحمدء والثوري» ومالك في أصح الروايتين عنهء وجوّزه الأوزاعي» والليث» 
وأبو حنيفة» ومالك في رواية عنه. 

وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهّر عند جميعهم» إلا ما كي عن 
سحنون المالكيّ أنه قال: لا تطهر. انتهى”'''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ذم أوّل الكتاب قال: 

 )١1619(‏ (حَدَثََا سويد بْنُ سڪيا حَدََنَا حفص بن مَيْسَرَة عَنْ 


ص مر 
o‏ 


ريد بن أَسْلَمَ ؛عَنْ عبد لمن بي وغلة - رجل ين غل ور > أنه جاه 
َبَْ الل بْنَ عباس (ح) وَحََئنَا بو الطَابِرٍ - وَاللَّفْظُ لَه أ خَبَرَنَا ابْنْ وَهُبٍء 
أَخْبَرَنِي مَاِك : بن أنْسٍ وَخَبْرُهُ عَنْ ربد بْنِ سكم ؛عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ وَل 
الس - مِنْ أهْلٍ مِضْرٌ -؛ أله سال عَبْد الله بْنَ عَبّاسٍ عَمّا يُمْصَرُ مِنَ الْمِنَب؟ 
فَقَالَ ابن عَبّاسٍ: إن جلا أنتى لِرَسُولٍ الله راوه حَمْرٍء قال لَه 
رَسُولُ الله كله: «مّل عَلِمْتَ أَنَّ الله َه قد حَدَمَهًَا؟4. قال : لاء كَسَارٌ إِْسَاناًء كقَالَ لَه 


."/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


)٤٠۳۷( باب تَحْرِيم بیع الْحَمْر وَالْميْئَِ وَالْخنْزِير وَالآضْنَام - حديث رقم‎  )*( 


سول الله يكل: «بم سَارَرْتهُ؟0 فَقَالَ: مره ياء فَقَالَ: «إنَّ الِّي حَرّمَ شرْبهَا 
حَرَمَ بَنعَهَااء كَالَ: كَفَتَحَ الْمَرَادةَ حَنّى ذَهَبَ ما فِيهَا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدئاني» هَرويَ الأصل» أبو محمد» صدوق في 
نفسه» إلا أنه عَمِيء فصار يتلقّن» من قدماء ]٠١[‏ (ت١٤۲)‏ وله مائة سنة (م 
ت2 تقدم في «المقدمة» 5/لا8. 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة) الْعُقيليَ» أبو عُمر الصنعانيّ» نزيل عَسْقلانء ثقة› 
ريما وهم [۸] (ت۱۸۱) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» ۸۷/ .471١‏ 

۳ - (أبُو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السّرْح المصري» تقدّم 
قبل باب . 

٤‏ - (ابْنُ وَهْبٍِ) عبد الله المصريّ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

ه ‏ (مَالِّك بن نّسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

٦‏ - (رَيْدُ بْنُ أسْلَم) العدويّ مولى عمر بن الخظاب» أبو عبد الله أو أبو 
أسامة المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ» وكان يرسل [۴] (ت175) (ع) تقدم في «الإيمان» 
6١/5‏ 1. 

 *‏ (عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ وَعْلَة) المصريّء صدوق ]٤[‏ (م )٤‏ تقدم في 
«الحيض» .۸۱۸/۲١‏ 

4 (عَبدُ الله بُ عَبّاسٍ) مقا تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ وَعْلَة) بفتح الواو» وإسكان العين المهملة (السَبَئِيٌ) 
بفتح السين المهملة» والموحّدة» بعدها همزة: نسبة إلى سب بن يشجب بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ب تت کے 


يعرب بن قحطان . (مِنْ أَهْل مِصْرَ) المدينة المعروفة» تذكّرء وتؤنّثء قاله 

n 5 9‏ . مخ يعد ھ- ی 
الجوهريئ") وقال الفيومي: والمصر: كل كورة يقسم فيها الفيء. 
والصدقات» قاله ابن فارس» وهذه يجوز فيها التذكير» فتصرف»› والتأنيث» 
فتُمنع» والجمع أمصار. انتهى(". (أَنّهُ سَأَلّ عَبْدَ اله بْنَ عَبّاس) ا (حَمًا 
يَعْصَرٌ) بالبناء للمفعول» وقوله: (مِنَ العِتّب؟) بيان ل«ما»» يعنى أنه سأله عن 
حكم الشراب الذي يُعصر من العنب» هل هو حلالء أم لا؟ 

وفي رواية الإمام أحمد كل في «مسنده» ۲٤٤/١‏ - من طريق قُليح بن 
سليمان» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن وَعْلَّة» قال: سألت ابن عباس» 
فقلت: إنا بأرض لنا بها الكُرُومء وإن أكثر غَلّاتها الخمرء فقال: قم رجل من 
دوس على رسول الله › براوية خمر» أهداها له فقال له رسول الله ا : 
«هل علمت أن الله حرّمها بعدك؟»» فأقبل صاحب الراوية» على إنسان معه 
فأمره» فقال النبى ا : «يماذا أمرته؟»» قال : ببيعها» قال: «هل علمت أن 
الذي حرم شربهاء حرم بيعهاء وأكل ثمنها؟»» قال: فأمر بالمزادة» فأهريقت. 
عبد الرحمن بن وَعْلة» قال: سألت ابن عباس» عن بيع الخمرء فقال: كان 
لرسول الله كل صديق من ثقيف» أو من دوس»› فلقيه بمكة عام الفتح براوية 
خمر» يهديها إليه» فقال رسول الله يَكيِ: «يا أبا فلان أما علمت أن الله 
حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه» فقال: اذهب فبعهاء فقال رسول الله كلل : 
«يا أبا فلان» بماذا أمرته؟» قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها 
حرم بيعها»» فأمر بهاء فأفرغت في البطحاء. 

و/۳۲۳-٤۳۲-‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن زيد بن أسلم» عن 
ابن وعلة» عن ابن عباس ؛ أن رجلاً خرج والخمر حلال» فأهدى لرسول الله کل 
راوية خمرء فأقبل بها يقتادها على بعير» حتى وجد رسول الله بيه جالساًء فقال: 
«ما هذا معك؟» قال: راوية خمر أهديتها لك» الحديث» وفيه قال: فأمر بعَرّالى 


.475/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.٥۷٤/۲ «المصباحم المنہ»‎ )۳( .۹۹۰٩ «الصحاح) ص‎ )۲( 
اح ص باح المني‎ 


)۳4( - بَابُ تَحْرِيم بع الْكَمْرِء وَالْمَيْئةِ وَالْخِْيِ وَالأصْنَامٍ ‏ حديث رقم (4059) 


المزادة ففتحت» فخرجت في التراب» فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء. 

وفي رواية أي يعلى في «مسنده» 707/5 عن عبد الرحمن بن وَعْلةَ قال: 
سألت ابن عباس عن بيع الخمر من أهل الذمة؟ فقال: أهدى رجل من ثقيف› 
أو من دوس لرسول الله ية راوية عام الفتح» وكان رسول الله ب يصادقه في 
الجاهليةء فقال له رسول الله يَكلِ: «إن الله قد حرّمه»ء فأصغى إلى غلام له 
معهء قال: اذهب بها إلى الْحَرَّوّرة قرية إلى جنب المدينة» فبعهاء قال: فقال 
رسول الله كك : «ما الذي أمرته؟» قال: أمرته أن يبيعهاء قال: «يا فلان إن 
الذي ج شربها حرّم ثمنها»» فأمّر بهاء فأهريقت. انتهى . 

(فَقَالَ ابن عَبّاسٍ) ويه إن رَجُلاً) تقدم في رواية أحمد المذكورة أنه رجل 
من دوس» وفي رواية: كان لرسول الله ية صديقٌ من ثقيف» أو من دوس»» 
وسيأتي في رواية أبي حنيفة أنه يكنى أبا عامر» وقال صاحب «التنبيه»: هو تميم 
الداريّ» وقيل: رجل من ثقيف يُكنى أبا تمّام» قاله الخطيب» وقال ابن 
بشكوال: إن اسه كنات أبق نافع الدمشقيّ» كما في «موطإ ابن وهب»» وفي 
«الصحابة» لابن رشدين» وقيل: أبو عامر الثقفيَء ذكره ابن بشكوال. انتهى . 

(أَهْدَى لِرَسُولٍ الله يل رَاوِيَةَ حَمْرِ) الراوية هنا معناها 0 قال في 
«القاموس»: الراوية: المزادة فيها العا والبعير» والبغل» والخمارء يستقئ 


وقال في «اللسان»: قال ابن سيده: والراوية هو البعيرء أو البغل» أو 
الحمار الذي يُستقّى عليه الماء» والرجل المستقِي أيضاًء قال: والعامة تسمّي 
المزادة: راويةً» وذلك جائز على الاستعارة» والأصل الأولء قال أبو النجم 
[من الرجز]: 
تي ين لر فشي الخفل مَشيَ الرَّوَايًا بِالْمَرَادٍ الأثْمَلٍ 
قال ابن بَرَي : شاهد الراوية للبعير قول ابي طالت إن شرا ` 
وَيَنْهَضُ قَوْمٌ فِي الْحَدِيدٍ إِلَيْكُمُ نُهُوض الرَوَايا تحت ذَاتِ الصّلَاصِلٍ 
فالروايا جمع راوية للبعير»ء وشاهد الراوية للمزادة قول عمرو بن ملقّط : 


.)517( «تنبيه المعلم» ص‎ )١( 


En‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
° 
ذَاكَ سِتَانٌ مُخْلِبٌتَضرْهٌُ كَالْجَمَل الأؤْظف بالرَاوِيَةُ 

انتهى . ْ 

(فَقَالَ لَه زول الله کا : «هّل عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهًا؟4. قَالَ) الرجل: 
(لا) أي: لم٠‏ أعلم بذلك» قال النووي ككلله: لعل السؤال كان ليعرف حاله. 
فإن كان عالماً بتحريمهاء أنكر عليه هديّتهاء وإمساكهاء وحملهاء وعرّره على 
ذلك» فلما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عَذَرّهء والظاهر أن هذه القضيّة كانت 
على قرب تحريم الخمرء قبل اشتهار ذلك. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يدل على ذلك ما تقدّم في رواية أحمد: 
«هل علمت أن الله حرمها بعدك؟)» وفي رواية: «أن رجلاً خرج والخمر 
حلال»» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ #5: قوله ي للمهدِي راوية: «هل عَلِمتَ أن الله 
حرّمها؟», وقول الْمُهِدِي: لاء يدل على قرب عهد التحريم من زمن الإهداءء 
ثم إن النبي كل بَيّن له الحكمء ولم يوبّخه. ولم يذمّه؛ لأن الرجل كان 
کا بالإباحة المتقدّمة» ولم يبلغه الناسخ» فكان دليلاً على أن الحكم لا 
يرتفع بوجود الناسخ» بل ببلوغه» كما قرّرناه في الأصول. انتهى" . 

(قَسَارٌ إِنْسَانا) لم يُعرف اسم ذلك الإنسان"» و«سارً» من السّرّ الذي هو 
بمعنى الكلام الخفيّ»ء قال النووي ك#: المسارِرٌ الذي خاطبه النبى ييل هو 
الرجل الذي أهدى الراوية» كذا جاء مبيّناً في غير هذه الرواية» وأنه رج من 
دوس» قال القاضي : ولط ق اشاي فظن أنه رجلٌ آخر. انتهى ^ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم في روايات أحمد «أنه أقبل على 
غلامه» فقال: اذهب بهاء فبعها)» وفي رواية: «فأقبل صاحب الراوية» على 
إنسان معه» فأمره» الحديث. وفي رواية : «فدعا رجلاً» فسارّه» الحديث. 

فتبيّن بهذا كله أن الذي سار هو المهدي. 

لكن ذكر محمد مرتضى الزبيديّ في «عقود الجواهر المنيفة في أدلة 


.401/5 «المفهم»‎ )۲( .4/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٤/١١ «شرح النووي»‎ )٤( .٠٠٤ص «تنبيه المعلم»‎ )۳( 


)٤٠۴۷( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْكَمْرِء وَالْمَيْئَِ وَالْخِنْزِيرِ وَالآَضْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


مذهب الإمام أبي حنيفة) ص۲۲۹ : عن أبي حنيفة» عن محمد بن قيس : 
رلا من قف يكنى أبا عامر» ل 
من خمرء فأهدى إليه في العام الذي حرمت الخمر راوية خمرء كما كان 
يُهديهاء فقال رسول الله تكلِةِ: «يا أبا عامر إن الله تعالى حرم الخمرء فلا حاجة 
لنا في خمرك)» فقال رجل: خذهاء وبعهاء واستعن بثمنها على حاجتك»› 
قال: «إن الله تعالى حرّم شربهاء وحرّم بيعهاء وأكل ثمنها»» كذا رواه الحسن 
5 

فإن صح ج هذا يَحْتَمل أن يكون في واقعة أخرى» أو يُحمل على أن 
الرجل e‏ > ثم سار هو غلامه بذلك» فنهاه النبئ يي عنه» والله تعالى 
أعلم . 

(فْقَالَ لَّهُ) أي : تعبا ضيه الال رسو الله كله: «بم سَارَرْتَه؟») أي: بأ 
شيء تحدّئت معه سراً؟ (قَقَالَ) صاحب الراوية: (أْمَرْنْهُ ببَيْعِهَاء فَقَالَ) يلل : إن 
ِي حَرَمَ شرْبَهَا حَرَمَ بَيْعَهَه) قال القرطبئ كله : «الذي» هنا كناية عن اسم الله 
تعالى» فكأنه قال: إن الله حرّم شربهاء وحرّم بيعهاء ويخيل أن يكون معناه: 
إن الذي اقتضى تحريم شربهاء اقتضى تحريم بيعها؛ إذ لا تراد إلا للشرب» 
فإذا حُرّم الشرب لم يجز البيع؛ ؛ لأنه يكون من أكل المال بالباطل» وقد دل 
على ضح جد قوله كَكلِْةِ: «إن الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه»» 
يعني شيئاً يؤكل» أو يُشرب؛ لأن ذلك هو السبب الذي خرج عليه الحديث» 
ويُلحَق به كلّ محرّم نجس» لا منفعة فيه» واختلف في جواز بيع ما فيه منفعة 
منهاء كالأزبال» والعَذِرة» فحرّم ذلك الشافعيّء ومالك» وجل أصحابهء 
وأجاز ذلك الكوفيُون» والطبريّ» وذهب آخرون إلى إجازة ذلك للمشتري» دون 
البائع؛ ورأوا أن المشتري أعذر من البائع؛ لأنه مضطرٌ إلى ذلك» رُوي ذلك 


ابن زياد عنه 


6 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤيَ» صاحب الإمام أبي حنيفة رأس في الفقه» ولكن كذبه ابن 
معين» ومحمل بن عبد الله بن نمير» وأبو داود» وقال الدارقطنى : متروك» وتكلم 
فيه غيرهم. راجع ترجمته في : «ميزان الاعتدال» .541/١‏ 

)۲( كيف يصح وراويه الحسن بن زياد» وقد عرفت حاله؟» هيهات هيهات. 


ابر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سا ەل ت 


عن بعض المالكية› وهي قولة عن الشافعيّ . ا 

(قَالَ: قَفَتَحَ الْمَرَادَةَ وفي بعض النسخ: «ففتح المزاد؛ بدون هاء» قال 
النووي یو : هكذا وقع في أكثر النسخ «المزاد» بحذف الهاء ف فى آخرهاء وفي 
بعضها «المزادة» بالهاء» وقال في أول الحديث: «أَهْدّى اوا وهي هي» 
قال أبو عبيد: هما بمعئّى» وقال ابن السَّكّيت: إنما يقال لها: مزادةء وأما 
الراوية فاسم للبعير خاصّة» والمختار قول أبي عبيد» وهذا الحديث يدلّ لأبي 


عبيد» فإنه سماها راويةً» ومزادةًء قالوا: سُمّيت راويةً؛ لأنها ثروي صاحبها 
ومن معه» ومزادة؛ لأنه يترود فيها الماء فى او وقيل : لأنه يزاد فيها 


(حَنَى ذَهَبَ مَا فيهًا) غاية للفتح؛ أي: ففتح» وصبٌ حتى فرغ ما في 
المزادة من الخمرء قال القرطبيّ كله : فيه دليل على أن أواني الخمر إذا لم 
تكن مُضراة9») بالخمر؛ أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا عُسلت» ألا ترى 
أن النبي َه لم ينكر عليه إبقاءها عنده» ولا أمره بشقها؟ ولو كانت نجسة لا 
يطهرها الغسل لأمَره بشقّها؟ وتقطيعهاء كما فعل أبو طلحة لَمّا قال لأنس: قم 
إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لناء فضربتها بأسفله 
5 ا 20 
چ کرت 

ا ع الله عنه : و 7 أمره لخدام aC‏ 
E yT e E‏ 
الشىٌ»› والتقطيع . 

وقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث سلمة بن الأكوع طب ؛ 
أن النبي َل لما رآهم أوقدوا ناراً كثيرة» قال: «ما هذه النار؟ على أي شيء 


)0غ( «المفهم» ٤0۷ /٤‏ 408. )۲( «شرح النووي» ٤/١١‏ - 

(۳) الضاري من الآنية: الذي ضري بالخمر: أي اشتدء فإذا جعل فيه النبيذ صار 
مسكراً . 

45١/4 «المفهم»‎ )( 


)۳4( بَابُ تَحْرِيم | بيع الْحَمْرِ» وَالْمَْنَِ وَالْخنْزبرء وَالأَضْنَامٍ - حديث رقم )٤٠۳۷(‏ 


توقدون؟)» قالوا: على حمر إنسية» فقال: «أهريقوا ما فيهاء وكسّروها»» قال 
رجل: يا رسول اللهء ألا نهريق ما فيهاء ونغسلها؟ قال: «أو ذاك»» فقد أمر َكل 
هنا بكسر الإناء» ثم رخص لهم في غسلهاء واستعمالهاء فقد جاء نص ظاهر 
يدل على نجاسة َة تلك الآثية نبب تجاسة الخمر الإنسئة» اما في :مسالة 
الخمرء فلم يرد إلا إهراقهاء ثم استعمال الإناء دون شق» أو غسل» وهذا 
دليل واضح في الفرق بين المسألتين» فتأمله حقٌّ التأمل بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا من أفراد المصئّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤۰۳۷ /۳٤[‏ و507”8] »)٠١۷۹(‏ و(النسائيّ) في 
«البيوع» (۷/ ۳٠۷‏ و۸٠۳)‏ وفي «الكبرى» »)٥۲/٤(‏ و(مالك) في «الموطإ) 
»)۱٥۹۸(‏ و«(الشافعيّ) في «مسنده» ٠٤١ /١(‏ و51١)»‏ و(الحميدي) في «مسنده» 
»)٤٤۷ /۲(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۲۳۰ و٤٤۲‏ و۳۲۳ و۸٥۳)»ء‏ و(الدارميّ) 
5 سنه (۲۰۱۱)» و(ابن حيّان) في #صحيحهة ٤۹٤۲(‏ و4444)+ و(أبو 
لاف (مسنده» (750940)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7/ ۳۹۹ و8/0١2))1‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ١١‏ و؟١)‏ و«الصغرى» (۷/ )۳٤١‏ و«المعرفة» (5/ 
۱) و(البغوي) في «شرح السئّة» »)۲٠٤۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع الخمرء وهو التحريم» وهو مجمع عليه. 

۲ (ومنها): أن الإنسان إذا رأى من يفعل المنكر ينبغي له أن يسأله قبل 
فة ع ك ف ا ٠‏ 

۳ (ومنها): أن من ارتكب معصية جاهلاً تحريمها لا إثم عليه» ولا 
تعزير. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار 
الإنسان» فإن كان مما يجب كتمانه كتمهء وإلا فيذكره» قاله النووي كه 


8 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سال > ت 


وقال القرطبيّ #: فيه دليل على أن العالم إذا خاف على أحد الوقوع فيما لا 
يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء ء حتى يتبين له وجهه» ولا يكون 
هذا من باب التجسّس» بل من باب e‏ والإرشاد. 

5 (ومنها): ما قاله النووي ك : إن فيه دليلاً لمذهب الشافعيّ› 
والجمهور أن أواني الخمر لا تُكسّرء ولا تُشقٌّء بل يراق ما فيهاء وعن مالك 
روايتان: 

[إحداهما]: كالجمهور. 

[والثانية]: يُكسر الإناء» ويُشقّ السقاء» وهذا ضعيفٌء لا أصل لهء وأما 
حديث أبي طلحة وَبه؛ أنهم كسروا الدَّنَانَ فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم» من 
غير أمر النبيّ عله . 

- (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ : في هذا الحديث من الفقه أن ما 
يغْصر من العنب يسمى خمراً في لسان العرب» لكن الاسم الشرعيّ لا يقع 
عليهاء إلا أن َعْليء وتَرْمِي بالرّبّده ويُسكر كثيرها أو قليلهاء وفي اللغة قد 
تسكن الب خا لكن الحكم يتعلق بالاسم الشرعيّ دون اللغوي. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله أيضاً: إن النهى من قِبّل الله إذا ورد فحكمه 
القع دولل وليل يدن المراد عنهة الا قرف إلى فول 
رسول الله كَكِةِ: «أما علمت أن الله حرّمها». ثم قال: «إن الذي حرّم شربها 
حرّم بيعها»» فأطلق عن الله تحريمهاء ولا خلاف بين علماء المسلمين أن 
تحريمها إنما ورد في سورة ا بلفظ النهي في وله كيك : #إنا اشر 
لی - إلى - اج کم میڈ - وإلى - تل آم شت [المائدة: ٠٠‏ 
»]9١ -‏ وهذه الآية نسخت كل لفظ وزد نانا جنها نضا 7 دليلاً»ء فنسخت ما 
جرى من ذكرها في سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة النحل0©. 

(ومنها): ما قاله أيضاً: في ذلك أيضاً دليل على تحريم بيع العذرات 
وسائر النجاسات» وما لا يحل أكله. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كره مالك بيع زيل 
الدوابٌ» ورخص فيه ابن القاسم؛ لِمَا فيه من المنفعة» والقياس ما قاله مالك» 


.٠٤١/٤ «التمهيد لابن عبد البرة‎ )١( 


)٤٠۳۷( باب تخریم بَبْع الْكَمْرِء وَالْمَيْتَو» وَالْخِنِيرِ وَالأَصْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


وهو مذهب الشافعيّ» وظاهر هذا الحديث شاهد لصحة ذلك» قال: فلم أر 
وجهاً لذكر اختلاف الفقهاء في بيع السرجين والرّبل ها هنا؛ لأن كل قول 
E‏ ا د > لا وجه لهء قال الله کېل : 
وتا كن لنؤين كلا مؤمئة لتا کسی آل سوك آنا أن یک لحم لب ين مرو 
الآية [الأحزاب: .]"١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في كتاب الطهارة أن الأرجح من أقوال 
العلماء طهارة الرّبل والسِرّجين» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الإثم مرفوع عمن لم يَعلم. قال الله ك 
#ومَا ها مُعَزينَ حى عك رَسُولًا» [الإسراء: »]٠١‏ ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم 
أثمء والله أعلم. 

ادالوطية > أن رليات على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلهاء ولو 
جاز لأحد تخليلها ما كان رسول الله ية لِيَدَع الرجل أن يفتح المزادتين حتى 
ذهب ما فيهما؛ لأن الخلّ مالٌ» وقد ا الله ية عن إضاعة المال» بل 
كان رسول الله كل يأمره أن يُحَلّلها ؛ لقوله بل : ١نِعُمّ‏ الإدام الخل»» ولأنه کا 
أنصح الناس للناس» وأدلهم على قليل الخير 00 

١‏ _(ومنها): ما قال القرطبي #: وقد فَهم الجمهور من تحريم 
الخمر وبيعهاء والمنع من الانتفاع بهاء واستخباث الشرع لهاء لإطلاق الرّجس 
عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها . 

وخالفهم في ذلك رةو خد ٠‏ من العلت قراى "أنه ظاهرةة:وآن 
المحرّم إنما هو شربهاء وهو قولٌ شاذ رده ما تقدَّم» وما كان يليق بأصول 
ربيعة» واعانة جل أن اشع ودياك يدم الخثر E‏ 
وأمر باجتنابهاء وبالغ في الوعيد عليها. فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم 
بتنجيسها مبالغة في المباعدة عنهاء وحماية لقربها. 

فان قيل: التنجيس حكم شرعي» ولا نص فيهء ولا يلزم من كون الشيء 


.١557/5 «التمهيد لابن عبد البرّ)‎ )١( 
. بل تابعه غيره» فقد حكي عن الليث بن سعد» والمزنيٌ من أصحاب الشافعيّ» فتنبه‎ )۲( 


r‏ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
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فالجواب: انها وإن لم يكن فيا لفط نمل بالواضع ال > لكن فيها ما 
ندل دلالة النصوصية بمجموع قرائن الآية ومساقهاء ويَعْرفٌ ت ذلك من تصمّح 
الآية وتفهّمها . ثم ينضاف إلى الآية جملة ما ذكرناه فيحصل اليقين بالحكم 
اجا م يي الما عسي 
الشريعة» فإن النصوص فيها قليل. وأيٰ نص يوجد على تنجيس البول» 
والعذرة» والدَّمء والميتة» وغير ذلك» ولا يوجد نص على تنجيس شيء مما 
هنالك. وإنما هي الظواهرء والعمومات» والأقيسة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا يوجد نص على تنجيس شيء إلخ لا 
يخفى ما فيه من المجازفة» فقد جاءت نصوص كثيرة في نجاسة اء 
كالبول» ودم الحيض والاستحاضة» والمذي» والميتة» وغير ذلك» فلتراجع 
النصوص الصحيحة الكثيرة لذ 

قال: وقوله: لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم بالتنجيس. قلنا: لم 
مكل لمجرد ا کر E‏ مسحبت شرع يحرم شربه» وإن شئت أن 
تحرر قياساً؛ قلت: مستخبث شرعاً: يحرم شربه» فيكون نجساً؛ كالبول» 
والدّمء وهذا هو الأولى بربيعة» فإنه الملقَّبِ ب «ربيعة الرأي»» والله تعالى 
أغلغ . 

وقد استدل بعض من تابع ربيعة على عدم تنجيس الخمرء وهو سعيد بن 
الحداد القروي بسفك الخمر على طرق المدينة. قال: ولو كانت نجسة لما 
فعلوا ذلك» ولنهى رسول الله َة عنه» كما نهى عن التخلّي في الطرق. 

والجواب: أن الصحابة و فعلت ذلك لضرورة الحال؛ لأنهم لم يكن 
ل سورب ولا آبارٌ يريقونها فيها؛ إذ الغالب من حالهم: أنهم لم تكن لهم 
كُنْف في بيوتهم. وقالت عائشة وتا : إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في 
البيوت» وتمّلها إلى خارج المدينة فيه كلفة» ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب 
على الفورء فالتحق صبّها في الطرق بالنجاسات التي لا تنفكُ الطرق عنهاء 
كأرواث الدواب» وأبوالها. وأيضاًء فإنها يمكن التحرّز منهاء فإن طرق المدينة 
كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة» بحيث تصير نهراً يعم الطريق كلّهاء 


)٤٠۳۷( بَابُ ریم بیع الَْمْر وَالْمَيْئَةِ وَالْخِنْزِير وَالأَضْنَامِ  حديث رقم‎  )"4( 


بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها. هذا مع ما يحصل في ذلك 
من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من 
إتلافهاء وأنه لا ينتفع بها. ويتتابع الناس» ويتوافقوا على ذلك والله أعلم. 
انتهى كلام القرطبين 5 . 

قال الجامع عفا الله عنه: وبعد هذه المصاولات والمجاولات من القرطبيّ 
لم يأتنا بشيء صريح من الأدلة يُتمسّك به على نجاسة الخمرء لا من النصّء 
ولا من الإجماع» فإن المسألة مختلف فيهاء كما سبق في كلامه» ولم ينفرد 
ربيعة الرأي بالقول بطهارتهاء فقد نُقِل عن الليث بن سعدء والمزنيٌ من 
أصحاب الشافعيّ» ونقله القاضي عياض عن سعيد بن الحذاء» والهرويّ 0 
فالحقّ أن القول بطهارتها هو الأشبه» كما مر قريباًء فتبضّر بالانضاف» ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُثَنْهُ: قد اختّلف الفقهاء في تخليل 
الخمرء فقال مالك فيما رَوَى عنه ابن القاسم» وابن وهب: لا يحل لمسلم أن 
يخلل الخمرء ولكن يهريقهاء فإن صارت خلاً بغير علاج فهو حلالٌ» لا بأس 
به» وهو قول الشافعيّ» وعبيد الله بن الحسن البصري» وأحمد بن حنبل . 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا خَلّل النصران خمراء فلا بأس بأكله 
وكذلك إن خللها مسلمء وَاستَغْمَرَ الله» وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في 
كتابه» وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول فيمن اشترى قِلالَ خَل» فوجد فيها 
قُلّةَ خمرء قال: لا يجعل فيها شيئاً يُخْلّلهاء قال: ولا يحل للمسلم أن يعالج 
الخمر حتى يجعلها خلاًء ولا يبيعهاء ولكن يهرقهاء فإن فات علاجها بعد أن 
وُجدت خمراً من غير علاج» فإنها حلالٌ لا بأس بهاء إن شاء الله. 

قال ابن وهب: وهو قول عمر بن الخطاب» والزهري» وربيعة. 

وكان أبو حنيفة» والثوريٌ» والأوزاعيٌ» والليث بن سعيد: لا يرون بأساً 
بتخليل الخمرء وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها السمكء. والملح» فصارت 


.197/6 راجع: «إكمال المعلم»‎ )۲( .55١0 408/4 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل٣ہ‏ > ري 


0 وتحولت عن حال الخمر جازء وخالفه محمد بن الحسن في المري» 
وقال: لا يعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر: الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مالك في رواية ابن 
القاسم» وابن وهب عنهء والدليل على ذلك ما رواه الثوري» عن السَّدَي. عن 
أبي هبيرة» عن أنس» قال: جاء رجل إلى النبي كله وفي حجره يتيم» وكان 
عنده خمر له حين حرمت فقال: يا رسول الله نصنعها خلاً؟ قال: «لا» 
فصَّبّها حتى سال الوادي. 

وروی مجالد» عن أبي الوَّدَّاكء عن أبي سعيد الخدري» قال: كان 
عندي خمر لأيتام» فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله به أن نهريقها . 

ثم أخرج بسنده عن أنس بن مالك طيه؛ أن أبا طلحة سأل النبي ية عن 
أيتام وروا خمراًء قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: «لا)9" . 

ثم أخرج أيضاً عن أنس بن مالك» قال: سئل رسول الله ييه عن الخمر 
تتخذ خلاً؟ قال: «لا». 

وأخرج عن أبي سعيد وليه قال: كان عندنا خر ليتيم» فلما نزلت الآية 
التي في سورة المائدة» سألنا رسول الله ب فقلنا: إنها ليتيم» فقال: 
«أهريقوها». 

ثم قال بعد أن ساق أحاديث في هذا المعنى: فهذه الآثار كلّها 1 ظ 
أن من وَرِتَ خمراً من المسلمين» وصارت بيده أهرقهاء ولم يحبسهاء و 
يَخَلْليَاء وذلك دليل على فساد قول من قال: يخللهاء فأما 0 
بغير صنع آدميّ» فقد رُوي فيها عن عمر ما تسكن النفس إليهء وقال به مالك» 
والشافعيّ» وأكثر فقهاء الحجاز. 

قال: واحتّجٌ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء» وهو حديث يرْوَى 
عن أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي الدرداء» من وجه ليس بالقويّ أنه يأكل 


)١(‏ «الْمُرَيَ»: الذي يُؤتدم به» كأنه نسبة إلى الْمُرّءِ ويُسمّيه الناس الْكَامَخْ» قاله في 
«المصباح» 04/۲. 
)۲( حديث صحيح» أخر جه أبو داود فى «سننه» ۳۲۹/۳. 


)400/( بَابُ تَحْرِيم بیع الْكَمْرِ وَالْميتَِ» وَالْخْزِيرِ وَالأَضْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


الْمُرَيَ الذي جُعِل فيه الخمرء ويقول: دبغته الخل والملح» وهذا ومثله لا 
حجة في شيء منه» إذا كان مخالفاً لما ثبت عن رسول الله كَكِه. 


وذگر ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب قال: لا خير في حل من 
حمر أفسات حتى يكون الله الذي أفسدهاء قال: وحديث ابن أبي ذئب» عن 
ابن شهاب» عن القاسم بن محمد» عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن 
عمر بن الخطاب قال: لا تؤكل خمر أفسدت» ولا شيء منهاء حتى يكون الله 
تولى إفسادها. 

ورَوَّى الحسن بن أبي الحسن» > عن عثمان بن أبي العاص أن تاجراً 
اشترى خمراًء فأمره أن يصبها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن يجعلها حَلا؟ 
فنهاه عن ذلك . 

فهذا عمر بن الخطاب» وعثمان بن أبى العاص يخالفان أبا الدرداء في 
تخليل الخمرء وليس في أحد حجة مع ال وبالله التوفيق. 

قال : وقد يَحْتَمِل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الأمر عند 
نزول تحريمها؛ لئلا يُستدام حبسها بقرب العهد بشربها إرادة لقطع العادة في 
ذلك» وإذا كان هذا هكذا لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ» والأمر 
بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا تخللت» ولم يُسئل عن خمر تخللت» فتَهَى عن 
ذلك واه تحال اموق اا وات ل شا ای کد ابن 
0 کار . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال العلماءء وأدلّتهم في 
حكم تخليل الخمر؛ أن المذهب الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من تحريم 
تخليلها؛ لوضوح ححتةء واستتارة محجته) وأا إذا تخللت ,بها فإنها 
حلال؛ لأنه ي أكل الخلّء وقال: «نعم الإدام الخل»" فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.٠٤۳١ 1١51/5 «التمهید»‎ )١( 
حديث صحيح › أخرجه مسلمء وأحمد» وأصحاب (السنن»).‎ )۲( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أوّل الكتاب قال: 

١ 8[‏ (...) - (حَدني أَبُو الطّاهِر أحْبرَنَا ان وَهْبء أخْبَرنِي سُلَيِمَانُ 
عَبّاسٍِء عَنْ رَسُولٍ اللو يله وثْلهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سُلْيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمد» أو أبو أيوب 
المدني» ثقةٌ [4] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .150/1١5‏ 

١‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاري» أبو سعيد المدنئ القاضى» ثقةٌ ثبت 
[] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 85/5. a.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن وَعْلة هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 

 )1980( ۹7‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ ن حَرْبء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ قَالَ 
زمَيْرٌ: حَدَئَنَاء وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخَبَرَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بي الضحىء عَنْ 
مَسْرُوتي» عَنْ عَايْشَة» قَالَتْ: لما تَرَلّتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْبَقَرَقَ خَرَجّ 
رَسُولُ الله ل فَاقتَرَأمنَّ عَلَى النّاسِء كُمّ هى عَنٍ التّجَارَةِ في الْحَمْر). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

 '‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّء وقاضيهاء ثقدٌ صحيح الكتاب [8] (188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

]1[ (مَنَصُورٌ) بن المعتمر السَلميَء أبو عتّاب الكوفيئ» ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 
(ت۱۳۲) رع( تقدّم في «شرح المقدّمة؛» جا ص”195.‎ 

ه ‏ (أبُو الضحَى) مُسلم بن صُبيح الْهّمداني الكوفي العظار» ثقةٌ فاضلٌ 
41[ (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 5760/177. 


)۳4( - باب تَحْرِيم | بیع الخَمْرِوَالْمَيْنَِ وَالْخِِْيرِء وَالآصْنَامٍ ‏ حديث رقم ١4(‏ لحك 


١‏ 0 بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ» ابو عائشة الكوفي» ثقة ثقة 
فقية عابد ا م [۲] (ت۲ أو۳٦)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 

۷ (عَائِسَةٌ) أ م المؤمنين ونا تقدذمت في «(شرح المقدمة») جا ص۳۱۹. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّيات المصتف كأَنه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه. 

» (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» عي نة آنا فالأول نسائيّ‎  “ 
. ثم بغدادي» والثانى مروزي» وعائشة و“ فمدنية‎ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. 

- (ومنها): أن فيه عائشة وا من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰)» 

والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عابت ا أنها (قَالَتْ: لما نَرَلْتِ) بفتح أوله» وتخفيف الزاي 
مبنيّاً للفاعل (الآيَاتْ مِنْ آخر سُورَةٍ الْبَقَرَة) وفي الرواية التالية: لما أنزلت 
الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا»» ببناء الفعل للمفعول» وفي رواية 
السا «لَمَا بَرَلَتْ آيَاثُ الربَا» والمراد: من أول آية الربا إلى آية الدّين. 

(خْرَجَ ل اله يلِك) أي: من بيتهء زاد في الرواية التالية: «إلى 
المسجد» (فَاقْتَرَأَهْنّ) افتعال من القراءة؛ أي: قرأ تلك الآيات (عَلَى النّاسِء ثم 
e‏ في الْحَمْرِ) وفي الرواية التالية: «فحَرّم التجارة في الخمر»؛ 
أي: تنبيهاً على أن الا ا في الحرمة سواءء وقال السيوطي في «حاشية 
أبى داود) : جاء عن عائشة فى ب بعض الروايات : لجا رلت منوزة البقرة» نزل 


تحريم الخمرء فنهى رسول الله يكل عن ذلك» فهذا يدل على أنه كان في 


الآمات المذكىارة تتح يم ذلكء وكانه نُسخت تلاوته. انته 23 
د ره دحريم و و ھی 


وقال القاضي عياض » وغيره : تحريم الخمر هو في سورة المائدة» وهي 


.۰۸/۷ راجع: «شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


EB‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


نزلت قبل آية الربا بمدّة طويلة» فإن آية الربا آخر ما نزل» أو من آخر ما نزل» 
فحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخّراً عن تحريمهاء ويَحْتّمِل أنه أخبر 
بتحريم التجارة حين حُرّمت الخمرء ثم أخبر به مرّةٌ أخرى بعد نزول آية الربا 
توكيداً» ومبالغة في إشاعته» ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم 
التجارة فيها قبل ذلك» نقله النوويّ في «اشرحه» , 

وقال الحافظ بعد ذكر القاضي عياض المذكور» ما نصّه: ويَحْتَمل أن 
يكون تحريم التجارة فيها تأخحر عن وقت تحريم عينها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ يُبعده ‏ كما 
أفاده بعض المحققين "" ما تقدّم من قوله يلِ: «فمن أدركته هذه الآية» وعنده 
منها شيء» فلا يشرب» ولا يبع»» فإنه صريح في وقوع تحريم الشرب والبيع 
معاء وأيضاً أمره ييل عند 0 الآية بإهراق خمر الأيتام دليل صريح في ذلك؛ 
إذ لو كان البيع جائزاً لَمَا أضاعوا أموالهم. فتنبّه والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وجا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ »)٠١۸١( ]404٠و 1٠4‏ و(البخاري) فى 
«الصلاة» (509) و«البيوع» ۲۰۸٤(‏ و٣۲۲۲)‏ و«التفسير» (50540 و١٤٥٤‏ و 
و554)» و(أبو داود) في «البيوع» ۳٤۹۰(‏ و١۹٤۳)ء‏ و(النسائيّ) في «البيوع» 
0 و«الكبرى) (7075/5). و(ابن ماجه) فى «(الأشربة» (۳۳۸۲)» 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» (۱/ ۱۹۹)» و(أحمد) فى لمسئده» (47/5 و١٠٠7‏ و۱۲۷ 
و1481 و0١1١‏ و۲۷۸)» و(الدارمي) في «سئنه» (107” ولا715)». و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۳/ 4074 و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)1١/5(‏ والله تعالى أعلم . 


.5/1١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)509( «الفتح» ۲۰۸/۲ «كتاب الصلاة» رقم‎ )۲( 


(۳( راجع : «تكملة فتح الملهم» 1/١‏ . 


)٤٠۳۹( باب تَحْرِيم بيع الْكَمْرِء وَالْمَيْنَو» وَالْخدزِيرِ وَالأَصْنَام - حديث رقم‎  )"4( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع الخمرء وهو التحريم. 

۲ - (ومنها): التشديد في ا بالخمر» حيث قرنه الشارع بالربا 
المتوعّد عليه بقوله تعالى: ##ّن لم نعلا ذا يحرْبٍ من له وَرَسُولوء4 الآية 
[البقرة:۲۷۹]. 

۳ (ومنها): اهتمام الشارع بشأن الرباء والخمر حيث أشاعه في 
المسجد على المنبر تأكيداًء وتشديداً في تحريمه. 

[فائدة]: قال الإمام البخاري که في «كتاب التفسير) من «صحيحه): 
اباب طوَائَفُوا بوا بجوت فيو إل أو [البقرة: »]۲۸١‏ ثم أخرج عن ابن 
عباس و قال: آخر آية نزلت على النبي بيا آية الربا». 

فقال في «الفتح»: كذا ترجم المصتف بقوله: طوَاتّقُوأْ يرما يموت فيه إل 
ار وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظء ولعله أراد أن يَجمع بين قولي ابن 
عباس» فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه» وجاء عنه من وجه آخر: «آخر آية 
نزلت على النبيّ ل : واوا بنا موت فيد إلى ا4ء وأخرجه الطبريّ من 
طرق عنه» وكذا أخرجه من ق جماعةٍ من التابعين» وزاد عن ابن جريج 
قال: يقولون: إنه مكث بعدها تسع ليال» ونحوه لابن ابي حاتم» عن سعيد بن 
جبير» ورُوي عن غيره أقل من ذلك» وأكثرء فقيل: إحدى وعشرين» وقيل: 
ا 

وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات الْمُئرّلة . 
في الربا؛ إذ هي معطوفة عليهنٌ . 

وأما ما سيأتي في آخر «سورة النساء» من حديث البراء: «آخر سورة 
نزلت براءة» وآخر آية نزلت #سْتَفْيُوَئكَ هل اله يڪم في لْكلدلةِ4 [النساء: 
5 فیجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعاً» فيصدّق أن 
كله فنهما آخر بالسبة لما عداهما: 

ويتْتمل أن تكون الآخرية فى آية النساء مد يما يتعلق بالمواريث لاء 
بخلاف آية البقرة» ويَحتّمِل 55 والأول أرجح؛ لِمَا في آية البقرة من 
الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. 


a)‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
وحَكى ابن عبد السلام أن النبي ية عاش بعد نزول الآية المذكورة أحداً 
وعشرين يومآء وقيل: سبعاً. 

وأما ما ورد في لذا جاه صر أله وَاَلْمَنْحْ 409 [النصر: ١]؛‏ أنها 
آخر سورة نزلت» مع ما ورد في سورة براءة أنها آخر سورة نزلت» فيُجمع بأن 
آخرية سورة النصر نزولها كاملةً بخلاف براءة . 

[ننبيه]: المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة 
البقرة» وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة» على ما 0 
عليه تعالى في آل عمران في أثناء قصة أ : «يتايها یب اموا 
تأڪلوا ليوا أضصسمًا EES‏ الآية [آل عمران:0١].‏ انتهى”". والله 0 
أعلم 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأنْهُ أوّل 0 قال: 

 )..١< 31‏ (حَدَنَنَا او بَكْرِ بْنُ أبي شب وَأبُو كُرَيْبٍء وَإِسْحَاقُ بُ 
ِبْرَاِيمَ - وَاللّفْظٌ لأبي كُرَيْبِ - قال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتََا أب 
مُعَاوِيَة» عَنِ الأفْمَش» عَنْ ملم عن مَسْرُوقٍ. عن عَايْشَة قَالَتْ: لَمَا أنْزِلَتِ 
الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْبَقَرَةٍ و فِي الرّا ‏ قَالَتْ ‏ خَرَجّ سول اله يكل إلى 
الْمَسْجِلِ فَحَرَّمَ التَجَارَة ف في الْحَمْرِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (أَبُو بكر بن أبي شيبة) شيبة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ ا اي اماد تقدّم قريباً. 

٣‏ (أَبُو مُعَاوِية) محمد بن خازم الضريرء تقدّم قريباً أيضاً. 

3 - (الأَعْمَعْنْ) سليمان بن مِهُران» تقدّم أيضاً ا 

والباقون ذُكروا قبله. و«مسلم» هو: أبو الصْحَى المذكور في السند 
الماضي . 

.)5958( «تفسير سورة النصر» رقم‎ ١14/١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.)٤٥٤٤( رقم‎ ۷٩۷-۰ ۰/۹ «الفتح»‎ (۲( 


)۳4( - بَابُ تَحْرِيم | بع الخَمْرِء وَالْمََِ» وَالْخنْزيرء وَالأَصَْام - حديث رقم (41 ١‏ 04 


والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث الذي 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاله أوّل الكتاب قال: 

 )1581( ]4041[‏ (حَدَتَنَا تيه بُ سَعِيدِء حَدَثَنَا لَيِثء عَنْ يزيد بن ابي 
حَبِيبٍء عَنْ عَطَاءِ بن أي دَبَاجٍ > عَنْ جَابرٍ بن عبد الله؛ آنه َع وَسُولَ اله لا 
ي يَقُولُ عَامَ لقح وَهُوَ يِمَكَه: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بيع الْحَمْرِء وَالْمََْةء 
وَالخنزي بر وَالأَضتام»» قَقيل: اول ك الْمَيْتَةِ إن يُطلَى 
ها السَفنُء وَيُدْمَنُ بها الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبحُ بها النَاسْ؟ قَمَالَ: «لاء هو حرام 
قال رَسُولُ الله ككل عِنْدَ ذَّلَِ: «قَائَلَ الله أي ل أن هدع مل 


و 


شحو حو مه مها أَجْمَلُوهُ م بَاعَوة الوا تَمَنَه) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ 0 (فَيبَة : ومع 


بن سعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (لَيْثْ) بن سعد الإمام المصري الشهير» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (یزید بن بي حبيب) سوید» ان رجاء المصري» ثقَةّ فقيةٌ يرسل 
[] (ت۱۲۸) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 118/15. 

۽ - (عَطَاءُ بن أبي وَبَا) تقدّم قريباً . 

ه ‏ (جَايرُ بْنُ عبد الله) ی تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: هذا الحديث هما اتفقى قغلية الان سند ومتناً فقد رواه 
البخاري عن قتيبة بهذا السند. 

(عن ا بن أي ربَاحِ) اسم أبيه : أسلمء وقد بين البخاري وله برواية 
معنن دروي إلى عد و اه وإنما گب به إليه» ونصه: 


(۱)( وفي نسخة : «ولحم الخنرير». 


6 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
9 ون کک صصص حتت 
«وقال أبو عاصم: حدّئنا عبد الحميد'» حدّئنا يزيد» كتّب إلى عطاء» سمعت 
ارا لله » عن النبي بي . انتهى 

قال الحافظ ككُأنْهُ: وليزيد فيه إسناد آخرء ذكره أبو حاتم في «العلل» من 
طريق حاتم بن إسماعيل» عن عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن عمرو بن الوليد بن عبدة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: قد رواه محمد بن إسحاق» عن يزيد» عن 
عطاء» ويزيد لم يسمع من عطاءء ولا أعلم أحداً من المصريين رواه عن يزيد 
ابا بلك الحمه بن تجح فإن كان حفظه فهو صحيح؛ لأن محله الصدق. 

قال الحافظ : قد اختلف فيه على عبد الحميد» ورواية أبي عاصم عنه 
الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح» فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذةً. 
عير 9 

(عَنْ جَابِرٍ بن عبد اللم) و + في رواية أحمدء :عن حجاج بن محمد 
عن الليث. بسنده: «سمعت جابر بن عبد الله بمكة» (أَنَهُ سَمِعَّ رَسُولَ الله كلل 

قول عام الفنْح, وهو بِمَكَة) جملة حالية من «رسول الله كيا › وفيه بيان تاريخ 

ذلك في رسضتان سنة ثمان من الهجرة» ويَختّمل أن يكون التحريم وقع قبل 
ذلك ثم أعاده ليسمعه من لم يکن E‏ 

(«إنّ الله وَرَسُولّهُ حَرَمَ) قال في «الفتح»: هكذا وقع في «الصحيحين» 
بإسناد الفعل إلى ضمير الواحدء وكان الأصل: حَرّماء فقال القرطبي كأَنْهُ: 
إنه كل تأدب فلم يجمع بينه وبين اص ات يو ا الاين وان 
رَد به على الخطيب الذي قال: «ومن يعصهما»» كذا قال» ولم تتفق الرواة في 
هذا الحديث على ذلك» فان في بعض طرقه في «الصحيح» : (إن الله حرم » 
ليس فيه «ورسوله»» وفي رواية لابن مردويه من وجه آخرء عن الليث: (إن الله 
ورسوله حَرّما»» وقد صح حديث أنس َيه في النهي عن أكل الحمر الأهلية: 
«(إن الله ورسوله ينهيانكم)ء ووقع في رواية النسائيّ في هذا الحديث: 


.)ه٠١١( هو ابن جعفر الأنصاريّ المدنيّ المتوفى سنة‎ )١( 
«الفتح» 0/ ا.‎ (۳( ./11/٥ «الفتح»‎ (۲( 


)4041( بَابُ تَحُريم بیع الْكَمْر وَالْمَيْنَة وَالْخِنْزِير وَالأَضْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


«ينهاكم»» والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن أمر 
4 


النبن ل ناشئ عن امزال تال وهر جر فرك ووا شولك لعل أن 
برضو [التوبة: 57]» والمختار فى هذا أن الجملة الأولى خذِفت لدلالة الثانية 


عليها» والتقدير عند سيبويه: والله احق أن يرضوه» ورسوله أحقّ أن يرضوه» 
وهو كقول الشاعر: 


نَحْنُ بمَّا عِنْدَنَا ونث اروك َك راض وَالرَأَي م مي لنت 
l4‏ س 
e‏ لای أن تنوه كمعن E‏ لأن الرسول ية تابع 


لأمر الله ك" . 

(بَبِعَ الْخَمْرِ) قال الفيّوميَ كله: الحَمْرٌ: معروفة» تُذَكّرء وتُونثء فيقال: 
هو الخْمْرٌء وهي الخَمْرٌه وقال ا الْحَمْرٌ أنثى» وأنكر التذكير» ويجوز 
دخول الهاء» فيقال: الحَمْرَةٌء على أنها قطعة من الحَمْرِ كما يقال: كُنَا في 
لحمة» ونبيذة» وعَسَلةٍ؛ أي في قطعة من كل شيء منهاء ويُجْمَع الكَمْرٌ على 
الحُمُورِء مثل فَلْس وقُلُوسء ويقال: هي اسم لكل مسكرء حََامَرَ العقل؛ أي 
غطاه. ا 

(وَالمَبْتَةِ) - بفتح الميم ‏ ما زالت عنه الحياة» لا بذكاة شرعية» والميتة - 
بالكسر ‏ الهيئةٌ» وليست مرادةً هناء وتَقّل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
لعزم يع ال ويُسْتَدْنَى من ذلك السمك والجراد. 

(وَالْخِنْزير) وفي بعض النسخ: «ولحم الخنزير» (وَالأصْنَام) بالفتح: جمع 
صنم» قال الجوهريّ: هو الوثن”"» وقال غيره: الوثن ما له جُثّة» والصنم ما 
كان مُصَوَّراً فبينهما عموم وخصوص وجهيّء فإن کان مصوراًء فهو وثن 
وض 

وقال الفيّوميّ كأثه: الصَّئَمُ يقال: هو الوثن المنَّحَذْ من الحجارة» أو 
الخشب» ويُروَّى عن ابن عباس زاء ويقال: الصَّنَم: المتحُذ من الجواهر 
المعدنية التي تذوب» والوَتَنٌُ: هو المتخذ من حجرء أو خشبء وقال ابن 


.1A۲ - 1/١ «المصباح»‎ (۲( .V1۷/0 «الفتح»‎ )۱( 
.۷٠١/١ «الفتح»‎ )٤( .5١07”ص «الصحاح»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


فارس : | لصتم : ما يتَحْذْ من خشب»ء أو نحاس ٠»‏ أو فضة. انتهى ”1 , 


(فَقِيلَ: يَا رَسُولٌ الله) قال الحافظ كأله: لم أقف على تسمية القائل» 
وفي رواية عبد الحميد: «فقال رجل» (أَرَأَيْتَ) بمعنى أخبرنا (شحُومَ الْمَيْئَةِ) 
جمع شخم» ٠‏ كملس وقُلُوس (َإِنَهُ يُطْلَى) بالبناء للمفعول؛ أي : يلطخ (بها 
اسفن وَيِدْمَنُْ بها الْجلُودُ) ببناء الفعل للمفعول» يقال: دَهَنتٌ الشعرٌ وغيره» 
من باب قَتَل: إذا طليته» يعني أن تلك الشحوم تُطلى بها الجلود (وَيَسْتَصبِحْ) 
بالبناء للفاعل (بها النَاسُ ن؟) أي ينوّرون بها مصابيحهمء فهل يَحِلّ لنا بها 
الانتفاع بالبيع وغيره؟ لِمَا ذكر من المنافع » فانها مقتضية لصحة ذلك (فَقَالَ) ين 
(«لاء هُوّ حَرَامٌ»)؛ الظاهر أن الضمير للانتفاع؛ أي الانتفاع بشحوم الميتة 
حرامٌء وهذا قاله أكثر العلماء. 

وقال في «الفتح»: قوله: «هو حرامٌ» أي البيع حرامء هكذا فسّره بعض 
العلماء» كالشافعيّء وض انيح رمحي ع جيل SG‏ حرام ”على 
ا فقال: يحرم لاقل بهاء وهو قول أكثر العلماءء فلا ينتفع من الميتة 
أصلاً عندهم» إلا ما حص بالدليل» وهو الجلد المدبوغء واختلفوا فيما 
يتنجس من الأشياء الطاهرة» فالجمهور على الجوازء وقال أحمدء وابن 
الماجشون: لا ينتقع بشيء من ذلك» واستدل الخطابيّ على جواز الانتفاع 
بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيدء فكذلك 
يسوغ دَهْنْ السفينة بشحم الميتة» ولا فرق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتحريم الانتفاع بشحوم الميتة مطلقا 7 
الحقٌّ؛ لظاهر هذا الحديثء ولقوله کل في الفأرة إذا وقعت في السمن: « 
كان مائعاً فلا 0 وهو حديث قمع > والله تعالى أعلم . 

4 قَالَ e‏ الله يكل عند ذلك : «قاتل الله اليَهُودً) أي طردهم» وأبعدهم 
من رحمتهء وقال القرطبيّ ي : قوله: «قاتل الله اليهود»؛ أي: قتلهم؛ كقوله 
تعالى: # لهد ا ن و4 [المنافقون: 15» قاله الهروي» قال: وسبيل 
«فاعَل» أن يكون من اثنين» وربما يكون من واحد؛ كقوله: سافرت» وطارقت 


."44/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)5041( بَابُ تخريم بیع الْحَمْرِ وَالْميئَةِ» وَالْخِدْزِيرِ وَالأَصْنَام - حديث رقم‎  )*5( 


النعل» وقال ابن عباس ##ا: لعنهم» وقد جاء ذلك مصرّحاً به في الرواية 
الأخرى. وقال غيره: عاداهم. ا 

(إنَّ الله ل لما حَرَّمَ عَلَيْهُمُ) بالبناء للفاعل» من التحريم (شحُومَهَاء 
أَجْمَلُوُ) بالهمزة لغة في جَمّله بدونهاء قال في السات مله جل جلا 
- من باب نصر ‏ وأجمله: أذابه» واستخرج دهن وجَمَلَ أفصح من أجمل. 
انتهى . (ثُمَ بَاعُوه» فَأَكَلُوا نَمَنَ) قال في «الفتح»: وسياقه مشعر بقوّة ما أوّله 
الأكثر”” أن المراد بقوله: «هو حرام البيعء لا الانتفاع» ورَوّى أحمدء 
والطبرانيَّ من حديث ابن عمرء مرفوعاً: «الويلٌ لبني إسرائيل» إنه لما حرمت 
عليهم الشحوم باعوهاء فأكلوا ثمنهاء وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام». 


WM :| 
٠. سهى‎ 


وأخرج أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد ب بن ابي حبيب 
أن عطاءً كتب» يَذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله کا 
يقول عام الفتح : «إن الله ك ورسوله حرم بيع الخنازير» وبيع الميتة» وبيع 
الخمر» وبيع الأصنام»» وقال رجل: يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتةء 
فإنها يُدْمَن بها السفن» والجلود» ويُسْتصبّح بها؟ فقال رسول الله بل : «قاتل الله 
يهودء إن الله لما حرم عليهم شحومهاء أخذوه فجمّلوه» ثم باعوه. فأكلوا 
ثمنه) . 

قال الحافظ : فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم“» وهو 
يؤيد ما قررناه» ويؤيده أيضاً ما أخرجه أبو داود» من وجه آخرء عن ابن عباس 


أنه کل قال» وهو عند الركن: «قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم» 


. 4 «المفهم»‎ )١( 

(۲) تقدّم أن الأقوى هو الحمل على الانتفاع مطلقاًء فتنبّه . 

)۳( «الفتح» 1 . 

(5) هكذا قال في «الفتح»» والظاهر أن نسخة «المسند» عنده بلفظ : «فما ترى في بيع 
شحوم الميتة» بزيادة لفظة البيع؟) ونسخة «المسند» عندي ليس فيها (بيع»» فلا فرق 
بين هذه الرواية والروايات الأخرى» فتنبّه . 


. البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۸ لرل 


فباعوهاء. وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم 


نمنه) . 

قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة» والخمر» والخنزير: 
النجاسة» فيتعدّى ذلك إلى كل نجاسة» ولكن المشهور عند مالك طهارة 
الخنزير» والعلة في منع بيع الأصنام: عدم المنفعة المباحة» فعلى هذا إن 
كانت بحيث إذا كسرت يُنتمّع برُضاضها جاز بيعهاء عند بعض العلماء من 
الشافعية» وغيرهم» والأكثر على المنع؛ حملا للنهى على ظاهره» والظاهر أن 
النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها . 

قال الجامع: ما قاله الأكثر من منع بيع الأصنام مطلقاً هو الأرجح؛ 
عملا بظاهر النصّء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ويّلتحق بها في الحكم الصّلْبان التي تعظمها النصارى» ويحرم 
.نحت جميع ذلك» وصنعته» وأجمعوا على تحريم بيع الميتة» والخمره» 
والخنزير» إلا ما تقدمت الإشارة إليه في باب تحريم الخمرء ولذلك رخص 
بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير؛ للخرز»› حكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعيّ» وأبي يوسف» وبعض المالكية» فعلى هذا فيجوز بیعه» ويستثنى من 
الميتة عند بعض العلماء ما لا تَحُلّه الحياة؛ كالشعرء والصوف» والوبّرء فإنه 
طاهر» فيجوز بيعه» وهو قول أكثر المالكية» والحنفية» وزاد بعضهم : العظم. 
وال والقتزة»: وال قال تحاسة الحسزرة الخ واا 
من رطوبات الميتة» لا نجسة العين» ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل : 
إنه يطهر إذا سلق بالماء. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله وا هذا متّفقٌ عليه. 


.)57175( «كتاب البيوع» رقم‎ ۷۱۹ - 7١8/5 «الفتح»‎ )١( 


)۳4( - بَابُ تَحْرِيم | بع الْحَمْرِء وَالمية. وَالنْزيرء وَالأَصَام - حديث رقم ١41(‏ €( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)١081( ]50٠57و ٤٠٤١‏ و(البخاري) في 
«البيوع» (5177؟) و«التفسير» (5717). و(أبو داود) في «البيوع» (07"4485؛ 
و(الترمذي) في «البيوع» (۱۹۷)» و(النسائيّ) في «البيوع» (0//ا/١)‏ 
و«الكبرى» (7/ 857 و5/ 05)» و(ابن ماجه) فى «التجارات» »)5١571(‏ و(مالك) 
في «الموطإ» (4۳۱/۲)» و(أحمد) في المسئلها (6/ 55” و٣۲)»‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» »)١59/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ »)۴۷١‏ 
و(البيهقئ) ۴ «الكبرى» (5/ ١١‏ و7”05/9) و«الصغرى» (۸/ ۳۷) و«المعرفة» 
(۸٤ /۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث» قال 
النوويّ كأنهُ: وأما قوله ككئِ: «لاء هو حرام»» فمعناه: لا تبيعوهاء فإن بيعها 
حرام» والضمير في «هو» يعود إلى البيع»› لا إلى الانتفاع, هذا هو الصحيح 
عند الشافعيّ وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن» 
والاستصباح بهاء وغير ذلك» مما ليس بأكل» ولا في بدن الآدميّ» وبهذا قال 
أيضاً عطاء بن أبي رباح» ومحمد بن جرير الطبري. 

وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً؛ لعموم النهي عن 
الانتفاع بالميتة» إلا ما خُصّء وهو الجلد المدبوغ. 

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة» فهل 
يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الكل وغير البدن» أو 
يُجعَل من الزيت صابونء أو يُظعَمٌ العسل المتنجس للنحل» أو يُظعِم الميتة 
لكلابه» أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف» والصحيح من 
مذهبنا جواز جميع ذلك» ونقله القاضي عياض عن مالك» وكثير من الصحابة» 
والشافعيّ» والثوريّ» وأبي حنيفة» وأصحابه» والليث بن سعدء. قال: وروي 
نحوه عن علىّ» وابن عمرء وأبي موسى» والقاسم بن محمد» وسالم بن 
عبد الله بن عمر. 


| البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
قال: وأجاز أبو حنيفة» وأصحابه» والليث» وغيرهم بيع الزيت النجس» 
إذا بيّنه . 
٠‏ وقال عبد الملك بن ا وأحمد بن حنبل» وأحمد بن - لا 
يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء» والله أعلم. انتهى'. 
قال: قال العلماء: : وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثّة الكافر 
إذا قتلناه» وطلب الكفار شراءه» أو دفع عوض عنه» وقد جاء في الحديث أن 
نوفل بن عبد الله المخزوميّ قتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار في جسده 
عشرة آلاف درهم للنبيّ يكل فلم يأخذهاء ودفعه إليهمء وذكر الترمذيّ حديثاً 
نحو هذا. 
؟ ‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض ككأنْهُ: تضمّن هذا الحديث أن ما 
لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه» ولا يحل أكل ثمنه» كما في الشحوم 
المذكورة في الحديث» فاعتَرّضَ بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا وَرِتَ 
من أبيه جارية كان الأب وطئهاء فإنها تَحرّم على الابن» ويّحِلَ له بيعها 
بالإجماع» وأكل ثمنهاء قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن 
جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره 
من الناس» ويَحلٌ لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياءء سوى الاستمتاع» 
ويحل لغيره الاستمتاع وغيره» بخلاف الشحومء فإنها محرّمة المقصودٍ منهاء 
وهو الأكل منها على جميع اليهودء وكذلك شحوم الميتة محرّمة الأكل على 
كل أحدء وكان ما عدا مر تابعاً له» بخلاف موطوأة الأب والله أعلم. 
انتهى”"' , 
۳ - (ومنها): تحريم استعمال شحوم الميتة في أي نوع من أنواع 
الاستعمال. 
- (ومنها): أن فيه إبطال كل حيلة» يُتوضّل بها إلى تحليل محرّمء وأنه 
لا يتغير حكمه بتغيّر هيئته» وتبدّل اسمه»ء فإن اليهود أذابوا الشحوم» حتى 
صارت ودكاء وزال عنها اسم الشحمء ومع ذلك لعنوا. 


.۲٥۷ 5557/05 (؟) «إكمال المعلم»‎ .4-1/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)٤٠١٤١( باب تخريم بَبْع الْحَمْرِء وَالْمبَدِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصْنَام  حديث رقم‎  )"4( 


قال القاضي عياض كنْهُ: في هذا الحديث إبطال الحيّل» والحجة على 
من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين» وفيه الحجة لمالك في 
مراعاة الذرائع» وسد بابها. انتهى'"' . 

- (ومنها): أن من احتال فى استعمال الأشياء المحرّمة» كان ملعوناً؛ 
لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى؛ لانتهاكهم ما حرّم الله تعالى 
بالاحتيال. 

٠‏ - (ومنها): ما قال القرطبي كنْهُ: هذا الحديث يدل على أن تحريم 
الخمر كان متقدّماً على فتح مكة. وقد سوّى في هذا الحديث بين الخمرء 
والميتة» والخنزيرء والأصنام» فلا يجوز بيع شيء مما يقال عليه خمرٌء وقد 
قدّمناء ويأتي: أن الخمر: كل شراب يُسكر من أي شيء کان» من عنب أو 
غيره» کرو عع قليلة ور وقد قلنا: إن تحريم نفعه مُعَلّل بنجاسته» وأنه 
ليس فيه منفعة مسوّغة كيدها 

قال الجامع عفا الله عنه: تعليله بالنجاسة فيه نظرء وقد قدّمنا تحقيقه» فلا 
تنس» والله تعالى أعلم . 

قال اما المحة: : فيحرم بيع جميع أجزائها» حتى عظمهاء وقرنهاء ولا 
يستثنى عندنا منها شيء إلا ما لا تَحْلَّهُ الحياة كالشعرء والصوف» والوبر» فإنه 
طاهر من الميتة› وينتزع من الحيوان في حال حياته وهو طاهرء وهو 0 
مالك» وأبي حنيفة. وزاد أبو حنيفة» وابن وهب من أصحابنا إلى ذلك: 
العظم من الفيل وغيره» والسن» والقرن» والظلف» كلها لا 26 الحياةء فلا 
جى ارت 

والجمهور على خلافهما في العظم؛ وما كر معهء فإنها تَحُلّها الحياة» 
وهو الصحيح» فإن العظم والسن يألم» ويحَسٌ به الحرارة والبرودة» بخلاف 
الشعرء وهذا معلوم بالضرورة. فأمًا أطراف القرون» والأظلاف» وأنياب 
الفيلة: فاختلف فيهاء هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو حكمها حكم 
الشّعر؟ على قولين. 


.505/0 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
بوه ب 7ب بي 

وأمّا الريش: فالشعري منه شعرّء وأسفله عظم. ومتوسطه؛ هل يلحق 
بأصله أو بأطرافه؟ فيه قولان لأصحابنا. وقد قال بنجاسة الشعر: الحسن 
البصري» والليث بن سعدء والأوزاعي» لكنها تطهر بالغسل عندهم»ء فكأنها 
عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا ذهب ابن 
القاسم في أنياب الفيل فقال: تطهر إن سّلِقَتُ بالماء. 

وعن الشافعي في الشعور ثلاث روايات: 

أحدها: أن الشعر ينجس بالموت. 

والثانية: أنها طاهرة كقولنا. 

والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهرء وأن ما عداه نجس . 

وأما جلود الميتة: فلا تباع قبل الدباغ» ولا ينتفع بها؛ لأنها كلحم 
الميتة» ولقوله كَلِهْ: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب». وأما بعد 
الدّباغ؛ فمشهور مذهب مالك: أنها لا تطهر بالدّباغ» وإنما ينتفع بهاء وهو 
مذهب جماعة من أهل العلم» وعلى هذا فلا يجوز بيعهاء ولا الصلاة عليهاء 
ولا بهاء ولا ينتفع بها إلا في اليابسات دون المائعات» إلا في الماء وحده. 

وذهب الجمهور من السَّلفء والخلف: إلى أنها تطهر طهارة مطلقة» 
وأنها يجوز بيعهاء والصلاة عليهاء وبهاء وإليه ذهب الشافعي» ومالك في 
رواية ابن وهبء وهو الصحيح لقوله ئي : «أيُما إهاب دبغ فقد طهراء 
ولقوله كَل : «دباغ الإهاب طهوره»» وغير ذلك. وكلها مح 

ومما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافرء وقد أعطي النبي ييه يوم 
الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزوميّ عشرة الآف درهمء فلم يأخذهاء 
ودفعه إليهم» وقال: «لا حاجة لنا بجسدهء ولا ثمنه). 

وأمًا الخنزير» وهو الحيوان المعروف البريُ» ولا تَعْرف العرب في البحر 
خنزيراً» وقد سئل مالك عن خنزير البحر؛ فقال: أنتم تسمونه خنزيراً؛ أي: لا 
شكية لر ذلك وقد اقا مرة أخرى على جهة الورعء والله أعلم. 

فأمّا البريّ: فلا خلاف في تحريمه» وتحريم بيعه» وأنه لا تعمل الذكاة 
فيه» ومن هنا قال كافة العلماء: إن جلده لا يُطهّرهُ الدّباغ» وإنما يُظهُرٌ الدباغ 
جلد ما تعمل الذكاة فيه» وألحق الشافعي بالخنزير الكلب» فلا يطهر جلده 


)۳4( - بَابُ تخریم | بيع الْحَمْرِء وَالْمَنَِ» وَالْخِئْزِيِوَالأضْتَامٍ ‏ حديث رقم (41 (f6 ٠‏ 


عنده» وقال الأوزاعي» وأبو ثور: إنما يُظهُرٌ الدّباغ جلد ما يؤكل لحمه. وقد 
أجاز مالك تذكية السّباع والفيل لأخذ جلودهاء وهذا إنما يتم على قوله بكراهة 
لحومهاء وأما على ما قاله في «الموطأ» من أن السّباع حرام: فلا تعمل الذكاة 
فيهاء فلا تطهر جلودها بالدباغ . كالخنزير. 

وقد داوف وأبو يوسف فقالا: إنه يطهر بالدّباغ جلد كل حيوان» 

حتى الخنزير» ومتمسكهما: قوله يكل : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» ويعتضد أبو 
يوسف بقياس جلد الخنزير على جلد الميتة. 

وينفصل للجمهور عنهما: بأن هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي 
أخرجه» وهو ميتة ما تعمل الذكاة فيه» وبأن جلد الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال 
حالة الإطلاق» فلا يقصد بالعموم» كما قررناه في أصول الفقه. 

وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد ما يؤكل لحمه» كما قاله النَضْر بن 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن الإهاب اسم لكل جلد لم يدبغ» 
سواء كان لمأكول اللحم» أو غيره» فتبصّر. 

قال : وام القياس: فليس بصحيح؛ لوجود الفرق» وذلك: أن الأصل: 
ميتة ما س ا فيه » والفرع : ميتة ما لا تعمل الذكاة فيه. فكانت أغلظ› 
وأفحش» > والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الصحيح من 
أقوال أهل العلم أن الدباغ يُطهّر جلود الميتة كلهاء الخنزير والكلب» 
وغيرهماء كما عزاه القرطبي هنا إلى داودء وأبى يوسف؛ لقوّة أدلته» فراجعه 
لبقم ا ا ال ْ 

قال: وأمًّا الأصنام: فهي الصور الْمَتَخَذَةُ للعبادة» ولا خلاف في تحريم 
اتخاذهاء وبيعهاء وإنما يجب ٠‏ كسرهاء وتغييرها» وكذلك كل صورة مجسدة» 
كانت صورة ما يعقل» أو ما لا يعقل» وأما ما كان رقماً في ثوب أو بناءً في 
حائط» ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقوله ‏ وقد سُئل عن بيع شحوم الميتة -: «لاء هو حرام»؛ نص في أنه 
يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع» وذلك: لأنها جزء من الميتة كاللحم» 
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هه د 
هي كالشحم مع اللحمء فإنه عنه يكون» ولا يلزم من تحريم بيعهاء والحكم 
بنجاستهاء ألا يجوز الانتفاع بهاء لما قدّمناه. وهذا هو الذي يتمشى على 
مذهب مالك فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتة من المائعات؛ كالزيت» 
والسمن» والعسل» وغير ذلك» مع الحكم بنجاسته. فقال: يعمل من الزيت 
النجس الصابون» ويُستصبح به في غير المساجدء ويُعلف العسل النحل. 
ويطعم النجس الماشية» وإلى نحو ذلك ذهب الشافعي» والثوري» وأبو حنيفة. 
وروي عن عليّ وابن عمر راء وقد قَرّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتةء 
وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة» فقال: لا ينتفع بالشحوم؛ لأنها نجسة 
لعينهاء بخلاف ما ينجس بما وقع فیه» فإنه ينتفع به؛ لأن نجاسته ليست لِعَينه» 
بل عارضة. 

قال القرطبيّ: وهذا الفرق ليس ب بصحيح» فإن النجاسة حكم شرعيّ 
والأحكام الشرعية ليست صفات e‏ بل و لقول الشارع: افعلواء 
أو لا تفعلوا. كما قد حققناه فى أصول الفقه. ولو سلمنا لقلنا: إن النجاسة 
ال تداع طح امم العازضة ولا مک مرا 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيء من ذلك» وفي 
الحديث الصحيح: إذا وقعت الفأرة في السَّمِنَء فإن كان جامداً فألقوها وما 
حولهاء وإن کان مائعا فلا تقربوه»» والانتفاع بها قربان لها فلا يجوز؟! ثم في 
الانتفاع بها التلطخ بها عند مباشرتهاء ولا يجوز التلطخ بالنجاسات شرعا. 

فالجواب: القول بموجب ما ذكرء فإن القرب المنهيىّ عنه إنما هو 
الأكل؛ بدليل قوله في أول الحديث: «إن كان جامداً فألقوهاء وكلوه»» وفي 
بعض طرقه: «وكلوا سمنكم»» ثم قال بعد هذا: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه»؛ 
أي: بأكل» وأيضاً: فقد قررنا في أصول الفقه أن الشرع إذا نهى عن شيءء 
وأوقع نهيه عليه فإنما يعني بذلك النهي عما اراد ذلك الشيء له» وإن سكت 
عنه» كما قال تعالى: #ولا تقروش حى ١‏ يون 4 [البقرة: ۲۲۲]؛ أي بالوطءء 
وكقوله: ##خُرَّمَتَ يڪم ائه 5خ [النساء: ۳ أي وطؤهن ومقدماته» 
وكذلك العرف إذا قال العربيّ: لا تقرب الماء؛ أي: لا تشربه» والخبز؛ أي: 
لا تأكله» وهذا معلوم. وأما النهي عن مباشرة النجاسات: فإنما يُحْمَّل على 


(4*) - باب تَحْرِيم بَبْع الْجَمْرِء وَالْمَْئَِ» وَالْخِْزِيرِ وَالأَضْنَامِ - حديث رقم (1؟404) 


التحريم عند محاولة فعلٍ الطهارةٌ شرظ فيه؛ كالصلاة» ودخول المسجد» ونحو 
ذلك. وأما فيما لم يكن كذلك فلا يكون راما بالاشاق. 

احات عاد كرا ا 0 هل يجوز بيع ما ينتفع به منها أو 
لا؟ على قولين؛ والصحيح: منع الجواز؛ لقوله كَل: «قاتل الله اجر ا 

عن لفحم > فباعوه» وأكلوا ثمنه»» وفي بعض طرقه: 0 الله إذا حرّم على 
قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه». انتهى كلام القرطبيّ ناش والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أل الكتاب قال: 

 )...( ]5041[‏ (حَدَثَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَائْنُ تُمَيْرِ قَالَا: دتا 
ُو أُسَامَة عَنْ َد الْحَمِيد بن جَمْمَرِ عَنْ يزيد ن بي حَبيب» عَنْ عَطَاء عَنْ 
جَابر ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسْولَ الله ل عام الج (ح) وَحَدكَا مُحَمَدُ بن الى 
8 تتا الضّحَاكُ - يعني أبَا عَاصِمٍ دل 
قَالَ: كَتَبَ إِلَىَ عَطاء؛ نه سَمِع جابرَ : بی عبد الل يفول : سَمِعْتْ رَسُول الله ل 
عام القن ٠‏ بِمِثْل حَِيثِ اللَيْثْ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

” -(ابنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل باب. 

 *‏ (آَبُو أَسَامَة مق جما هين حاب تقدّم أيضاً قبل باب. 

 :‏ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ بُنُ جَعْةَ جغتر) بن عند ا بن الحكو بو براقع الانصاري 
المدني» صدوق» رمي بالقس وريما وهم م [5] )1١7(‏ (خت م )٤‏ تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .٠٠۹١ /٤‏ 


ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْنَى) تقذّم قبل باب. 
5 - (أَبُو عَاصِم الضَّحَالهُ) بن مخلد النبيل» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


والباقون ذكرواً قبله. 


)1غ( «المفهم» 1/٤‏ -455. 
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[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد د بن ابي حبيب هذه ساقها 
الإمام أحمد نه في («مسنده») ۳۲٣/۳‏ فقال: 

)٠٤٠١۴١(‏ _ ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد» عن عبد الحميد بن 
جعفرء قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب؛ أن عطاءً كتب يذكر أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: سمعت رسول الله ية يقول عام الفتح: «إن الله ك ورسوله 
حرم بيع الخنازير» وبيع الميتة» وبيع الخمر» وبيع e‏ وقال رجل: يا 
رسول الله» ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها يُذْهَّن بها السَمُنُ» والجلود. 
ويستصبّح بهاء فقال رسول الله كِِْ: «قاتل الله يهودّء إن الله لَمَا حرم عليهم 
شحومهاء أخذوه. ان ثم باعوه» فأكلوا ثمنه». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يبل أوْل الكتاب قال: 

 )١1687( ]5١5*“[‏ (حَدَتَنَا ْنا ُو بكر بْنّ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بن حَرْبٍء 
وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لأبي بكر - قَالُوا: حَدَكَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَة عن 
عَمْرِوء عَنْ طاوس» عَنِ ابْنٍ عباس قال : بَلَعَ هُمَرَ أنَّ سَمُرَةَ باع خَمْرا قال ؛ 
اتل الله سمرَةء ل يَعْلْمْ أن ول الله يك قَالَ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ حُرمَتْ لَه 
الشّحُومٌ لوا فباعوهًا») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (سْفْيَانُ بن عَيَيْئَة) تقدّم قبل باب. 

eT ۲‏ تقذم فيا قبل باب. 

۳ - (طَاوْسٌ) بن كيسان الْحَمْيَريٌ مولاهم» أبو محمد اليماني» ثقةٌ فقيه 
فاضل [۳] )۱١١(‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة) 18/5. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَ» وصحابئ» عن صحابي» وفيه 
ابن عباس وا من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» وفيه عمر اه أحد 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجئة 6ن . 


)64047( باب تَحْرِيم بَيْع الْجَمْرِء وَالْمَْنَِ» وَاْخِدْزِيرِ وَالأَصْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) دا أنه (قَالَ : بَلَعَ عُمَرَ) بن الخظاب 5 (أَنَّ سَمْرَ بن 
جندب بن هلال القَراريّء حليف الأنصار» صحابي مشهورء مات وه 
| ا ترجمته في «المقدمة» .١/١‏ (بَاع خَمْراً) وفي رواية 
البخاري : «بلع عمر أن فلاناً باع خمراً). 

قال ابن الجوزيٰ› والقرطبيّ اذه وغيرهما : احتف في كيفية بيع 
سمرة وليه للخمر على ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم» 
مُعتَّقّداً جواز ذلك» وهذا حكاه ابن الجوزيّ عن ابن ناصرء ورجحه» وقال: 
كان ينبغي له أن يوليهم بيعهاء فلا يدخل في محظورء وإن أخذ أثمانها منهم 
بعد ذلك؛ لأنه لم يتعاط د فا ونون شا ق رة حت قال 
عليها صدقةء ولنا هدية». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الوجه هو أرجح التأويلات» 
وأقربها؛ كما لا يخفى على من تأمله» والله تعالى أعلم. 

[والثاني]: قال الخطابي : يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراًء 
والعصير يسمى خمراًء كما قد يُسَمَّى العنب به؛ لأنه يئول إليهء قاله الخطابي» 
قال: ولا يُظْنُّ بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإنما باع 
العصير. 

[والثالث]: أن يكون حَلّل الخمرء وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك لا 
جلها كما هو قول أكثر العلماء» واعتقد سمرة الجوازء كما تأوله غيره أنه 
يجل التخليل» ولا ينحصر الحِلّ في تخلّلها بنفسها. 

قال القرطبئ تبعاً لابن الجوزيّ: والأشبه الأول. 

قال الحافظ : ولا يتعيّن على الوجه الأول أخذها عن الجزية» بل يَحْتَمَل 
أن تكون حصلت له عن غنيمة» أو غيرها. 

وقد أبدى الإسماعيليّ في «المدخل» فيه احتمالاً آخرء وهو أن سمرة 
عَلِمّ تحريم الخمر» ولم يعلم تحريم بيعهاء ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون 
عقوبته» وهذا هو الظن به. 
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قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان والياً لعمر على 
شيء من أعمالهء إلا أن ابن الجوزيّ أطلق أنه كان والياً على البصرة لعمر بن 
الخطاب» وهو وَهَمْء فإنما ولي سمرة على البصرة لزياد» وابنه عبيد الله بن 
زياد بعد عمر بدهر» وولاة البصرة لعمر قد ضبظوا» وليس منهم سمرة. 

ويَحْتَمِل أن يكون بعض أمرائها استَعْمّل سمرةً على قبض الجزية. 
انتهى 237 . 

قال الجامع عفا الله عنه: غندي :في توقيم ابن جوزي فيما ذكزه من كرن 
وولا لعمر ويا نظرٌ» وليس كونه والياً لزياد وابنه أن يكون قبل ذلك والياً 
لعمر له ولا يكون مجرّد عدم ذكره في ولاة عمر حجة في ذلك؛ لاحتمال 
أن يكونوا نسوه» فتأمل» والله تعالى أعلم . ۰ 

(فَقَالَ) عمر اه : (قاتل الله سَمرَة) ونه ذه (ألم يَعْلَمْ أن سول الله علا 
قَالَ: «لَعَنّ الله ايهو أي : أبعدهم من رحمته» وطردهم من رأفته (حُرّمَت) 
ديد الراء ميا للمفعول (عَلَيْهِمْ الشّحُومٌ) أي : أكلهاء ly‏ فلو حرم عليهم 
بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه ٠‏ من إذابتها (قَجَمَلُوهَا) - بفتح الجيم 
والميم -؛ أي: أذابوهاء يقال: جمله يجمّله جَمُْلآَء من باب نصرء وأجمله: 
إذا أذابه» واستخرج دهنه» وجَمّل ثلائياً أفصح من أجمل رباعيّاً. والجميل 
الشحم المذاب”"'. 

(قباعوهًا») أي: الشحوم المذابة من الخمر. 

قال في «الفتح»): ووجه تشبيه عمر به بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود 
المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهماء لكن ليس كل ما 
خُرّم تناوله حُرّم بيعه» كالحمر الأهلية» وسباع الطيرء فالظاهر أن اشتراكهما 
في کون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجساًء هكذا حكاه ابن بطال عن 
الطبري» وأقرّهء وليس بواضح» بل كل ما حرم تناوله حُرّم بيعه» وتناول 
الحمرء والسباع» وغيرهما مما حرم أكله» إنما يتأتى بعد ذبحه» وهو بالذبح 


)001 «الفتح» 0| ° ۷° (١ .V*\‏ راجع : «لسان العرب» .١79//1١١‏ 


(004) - باب تخریم بَيْع بيع الْحَمْرِوَالْمََْةِوَاْخنزِي وَالآضَْامٍ - حديث رقم (40541) 


يصير ميتةٌ؛ لأنه لا ذكاة لهء وإذا صار ميتة صار نجساًء ولم يجز بيعه» فالإيراد 
في الأصل غير وارد. 

هذا قول الجمهورء وإن خالف في بعضه بعض الناس. 

وأما قول بعضهم: الابن إذا وَرِثْ جارية أبيه حرم عليه وطؤهاء وجاز له 
بيعهاء وأكُل ثمنهاء فأجاب عياض عنه بأنه تمويه؛ لأنه لم يحرم عليه الانتفاع 
بها مطلقاًء وإنما حَرّم عليه الاستمتاع بها؛ لأمر خارجيء والانتفاع بها لغيره 
في الاستمتاع وغيره حلالٌ إذا ملكهاء بخلاف الشحوم» فإن المقصود منهاء 
وهو الأكل كان محرّما على اليهود في كل حال» وعلى كل شخص» فافترقا . 
انتهى2"7. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۱٥۸۲( ]٤٠٤٤و ٤٨٤۳/١١1‏ و(البخاري) في 
«البيوع» (۲۲۲۲) و«الأنبياء» (7570)» و(النسائي) في «الفرّع والعتيرة» (۷/ 
۷ و«الكبرى» (۳/ ۸۷ و٣/۲٤۳)»‏ و(ابن ماجه) في (۳۳۸۳)» و(الشافعيّ) 
في «(مسنده» »)۱٤١/۲(‏ و(عبد الرراق) في ا »)۱٤۸(‏ و(ابن ا2 
شيبة) فى «مصتفه» (1/ »)٤٤٤‏ و(الحميدي) في «مسنده» (١۱)ء‏ و(أحمد) في 
«مسىنده» (۱/ ۲۵)» و(الدارمت) فى «سننه» (۲/ »)١ 1٥‏ و<أبو عوانة) فى (مسنده» 
»)۷١/(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (0۷۷)ء و(ابن حبّان) في «صحیحه» 
(5765” و5767)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (١/۱۷۸)ء‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (583/8)» و(البغوي) في «شرح السنّةه (05041» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (متها): بيان تحريم بيع الخمرء وقد تقل ابن المنذر وغيره في ذلك 

الإجماعء وا ا ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه 


.V*Y _ ۷°۱1 / 0 «الفتح»‎ (00) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سلاو > کے 
مرا واختّلف فى علة ذلك» فقيل : لنجاستها » وقيل: لأنه ليس فيها منقعة 
مباحة مقصودة» وقيل : للمبالغة فى التنفير عنها. 

| (ومنها): بيان جواز لعن العاصي المعيّن» ولكن يَحْتَمِل أن يقال:‎ - ۲ ٠ 
e قول عمر: اقائل. اله و ل ا ل هي کا‎ 
إرادة الزجرء فقالها في حقّه تغليظاً عليه.‎ 

 “‏ (ومنها): أن فيه إقالة ذوي الهيآت زلاتهم؛ لأن عمر اكتَمّى بتلك 

٤‏ - (ومنها): فيه إبطال الحيل» والوسائل إلى المحرّمة. 

٥‏ _ (ومنها): أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه. 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا 
يجوزء وكذا توكيل المسلم الذميّ في بيع الخمرء وأما تحريم بيعها على أهل 
الذمة» فمبنيَ على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع. 

(ومنها): أن فيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر. 

6 (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه» وأراد 
الكافر شراءه. 

4 (ومتها): أنه استدلٌ به على منع بيع كل محرّم نجس» ولو كان فيه 
منفعة» كالسرقين» وأجاز ذلك الكوفيون» وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك 
للمشتري دون البائع؛ لاحتياج المشتري دونه» ذكر ذلك كله في «الفتح»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال : 

[f° £4]‏ )...( - حلت ميه بن طم حلا بريد بن بء حلا ر 
- يَعْني ابْنَ القَايِم ‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ دي دیتار» بهذا الإستاد مِثْلَه). 


V۲ ° ٥ «الفتح»‎ 21) 


)٠٠٤٥( بَابُ تَحُرِيم بیع الْحَمْر وَالْمَيْئَة وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
اة بر ن يِسْطَامَ) العيشيىّ» أبو بكر البصريّء صدوقٌ [۱۰] (ت781) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 


۲ - زیڈ بن زرَبْعِ) العيشيٌّ» أ معاوية البصري» ثقة ثقةٌ ثبت [4] (ت 
(1A۲)‏ )ع( تقدم في «الإيمان» ۳/۷ 

۳ - (روح بن القَاسِم) التعيمن العنبرئ» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[5]ا(ت١:١)‏ (خ م د س ق( تقدم في 7 فى «الإيمان» ۲/۷ 

واعمرو بن دينار» ذُكر قبله. 

[تنبيه] : رواية روح بن القاسمء عن عمرو بن دينار هذه ساقها أبو عوانة 
فى «مسنده» ۳/ ۳۷۱ فقال: 

 )000(‏ حدثنا عباس الدُوريّء قثنا(' أبو أمية بن بسطام”". قثنا 
يزيد بن دیع e‏ 1 6 
أما 1 لقد سمع قول رسول 1 بيد في يهود: حرمت ا 
فجملوهاء ثم باعوها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أؤل الكتاب قال: 

 )168*( ]504©[‏ (حَدَثَنَا ِسْحَاقُ بنُ راهيم أ حط َي حبرا رَوْحُ 
2 بن عبَادَة حَدََنَا ابْنْ جرج ؛ أَخْبَرَنِي ابن شِهَابء عن سيد مید بر ن الْمُسَيبِ؛ أنه 

ڪال ڪن أب 1 52 ل لله ل قال : «قائلٌ الله الهو حرم | ل عَلَيْهِمْ 

اسوم كُبَاعُومَاء وَأكَلُوا أَنْمَائَهَا»). 


)١(‏ مختصر من «قال: حذّثنا». 
(؟) كذا وقع في النسخة: «أبو أميّة بن بسطام»» والصواب «أميّة بن بسطام»» كما هو 
فى ا(اصحيح مسلم)» فتنبه . 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم تقدّموا في الباب» وقبل باب» وكذا شرح الحديث» وفوائده قد 
تقدّمت في الأحاديث الماضية» فلا حاجة إلى إعادتها . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طله هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا [5/ ٤٠٤٥‏ و45 ]٤٠‏ (1587)» و(البخاري) فى 
«البيوع» (777514). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 757 و017)» و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (۳/ ١1/١‏ - ۳۷۲)ء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 
[€6 6°[ )...( - (حَدلِي حَرْمَلَة بن بْنْ يَحَيَىء أَخْبَرَنًا ابن وَهْبء أَخْبرَني 
وئس عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَمِيدٍ بر ُن الْمُسَيِّبء عَنْ ابي هْرَيْرَ رَهَ قَالَ: قَالَ 
سول الله لل : «قَائَلَ الله الْيَهُودَ حْدَءَ ع لشم قَبَامُوهُ» وَأكَلُوا نَمََهُه) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وقد تقدّموا قبل باب» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الباب» 
والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ايد إلا اإْصلمَ ما استطغث وما ريني إلا باو عه كرك واد أيث4 . 


حم 


 )5( |‏ (يَات الربًا) 


الرّبا في اللغة: الزيادة مطلقاًء يقال :ريا القى 6 يربو إذا زاء ونه 
الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها»ء متَفقٌ عليه؛ يعني به 
العام الذي دعا فيه النبئ يي بالبركة. 

ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق» فقصّرّه على بعض موارده. 
فمرّة أطلقه على اكتساب کک كيفما كان. كما قال تعالى في اليهود: 
#وَأحَذِهمُ لبوا وقد توأ عه [النساء: 16١‏ ولم يرد به الرّبا الشرعيّ الذي 


 )"5(‏ باب الربًا 
or‏ 


حكم بتحريمه علينا؛ وإنما أراد المال الحرام» كما قال تعالى: «ستعوت 
ِلْكَذِب آَل سحت [المائدة: ١٤]؛‏ يعني به المال الحرام من 000 
ومما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: لض عا فى اليس سَبيلٌ» 
[آل عمران: »]۷١‏ وعلى هذا: فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه 
اكتّيب . 

والربا الذي غلب عليه عُرْفُ الشرع: تحريم النّساءء والتفاضل في 
النقود» وفي المطعومات» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» قاله أبو 
العبّاس القرطبيّ م 

وقال النووي كا 4: الربا مقصورء وهو من ربا يربو» فيكتب بالألف» 
وتثنيته ربوان» وأجاز e‏ كتّبه» وتثنيته بالياء؛ لسبب الكسرة ة في أوله» 
وعَلّطهم البصريون» قال العلماء: وقد كتبوه في المصحف بالواو» وقال الفراء: 
إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الجيرة» ولغتهم 
الربو» فعلّموهم صورة الخط على لغتهم» » قال: وكذا قرأها أبو سماك العدوي 
بالواو» وقرأ حمزة» والكسائئ بالإمالة بسبب كسرة الراءء وقرأ الباقون 
بالتفخيم؛ لفتحة الياء» قال: ر بالألف» والواوء والياءء وقال أهل 
اللغة: والرّمَاء بالميم» والمدّ هو الرباء وكذلك الربية بضم الراء» والتخفيف 
لغة في الرباء وأصل الربا: 00 يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد» وأربى 
الرجل» وأربى عامل بالربا. 

وقال الفيّوميّ كله : 0 ع والزيادة» وهو مغر على الأشهرة 
یی رِبَوَان بالواو على الأصل» وقد يقال: ربيان على التخفيف» وينسب إليه 
على لفظه»ء فيقال: ربوي. . قاله أبو غبيد وغيره: وزاد الْمُطْرْزِيَ» فقال: الفتح 
ا خطأء وَرَبَا الشيءٌ يربو: إذا زاد» وأربى الرجل بالألف: دخل في 
الربا . 

5 أبو عبد الله القرطبي ك في ١تفسيره)‏ : والربا في اللغة: الزيادة 


.5- 8/١١ «شرح النوويٌ»‎ )۲( .٤۷۳ - ٤۷١/٤ «المفهم»‎ )١( 
.7١ا//١ «المصباح المنير)‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


مطلقاًء يقال: ربا الشيء يربو: إذا زادء ومنه حديثٌُ مسلم: «فلا والله ما 
أخذنا من لقمة» إلا ربا من تحتها»: يعني الطعام الذي دعا فيه النبي كَل 
بالبركة . 

قال: وقياس كتابته بالياء؛ للكسرة في أولهء وقد كتبوه فى القرآن بالواو. 
وقال أيضا : اخثلف النحاة في لفظ «الربا»» فقال البفيريون: هو من ذوات 
الواو؛ لأنك تقول في تثنيته: ربوان» قاله سيبويه» وقال الكوفيون: يكتب 
بالياء» وتثنيته بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أولهء قال الزجاج: ما رأيت خطأ 
أقبح من هذاء ولا أشنعء لا يكفيهم الخطأ في الخط» حتى يخطئوا في التثنية 
وهم يقرءون: #ومآً ءاشم ين ربا لبوا ف مول الاس [الروم: ۳۹]ء قال 
محمد بن يزيد: كتب الربا في المصحف بالواو؛ فرقاً بينه وبين الزناء وكان 
الربا أولى منه بالواو؛ لأنه من ربا يربو. 

قال: ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق» فقصره على بعض 
موارده» فمرة أطلقه على كسب الحرام» كما قال الله تعالى فى اليهود: 
«وَأَنْذِهِم اربوا وقد + جوأ عله الآية [النساء: ١١١]ء‏ ولم يرد به الربا الع 
الذي حَكم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال الحرام» كما قال تعالى: 
سوت لِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ للحت [المائدة: ]٤١‏ يعني به المال الحرام» من 
الرشاء وما استحلوه من أموال الأميين» حيث قالوا: ليس ع û‏ الي 
سیل [آل عمران: 70]» وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام» بأيّ 
وجه اكتست: 

والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساءء والتفاضل في 
العقود» وفي المطعومات على ما نبينه» وغالبه ما كانت العرب تفعله» ومن 
قولها للغريم: أتقضيء أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويصبر 
الطالب عليه» وهذا كله محرّم باتفاق الأمة. 

قال: أكثر البيوع الممنوعة» إنما تجد منعها لمعنى زيادة» إما في عين 
مال» وإما في منفعة لأحدهماء من تأخير» ونحوه» ومن البيوع ما ليس فيه 
معنى الزيادة» كبيع الثمرة قبل بُدُوَ صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة» 
فإن قيل لفاعلها: أكل الرباء فتجوّز وتشبيه. انتهى كلام القرطبيّ 


(5؟) ‏ بَابُ الرّبًا ‏ حديث رقم )4١41(‏ 


المفشر كله . 

وقال ابن قُدامة ككأْه: الربا في اللغة: هو الزيادة» قال الله لرا 
نز لها الما هرت وريت الآية ا ه]ء وقال: #أن تكرت أ َة هى أرق 
من ن َد [النحل: ؟4] أي : أكفر عدداًء يقال: أربى فلالٌ على فلان: إذا زاد 
غ 

وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة» وهو محرّم بالكتاب» 
والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: #وَحَرم الربوا (أ» [البقرة: 7070]» وما بعدها من 
الآيات» وأما السنة فقول النبئ كلِِ: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قيل: يا 
رسول الله ما هي؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حَرّمِ الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء دأكل ‏ مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات»» متّفقٌ عليه. وعنه كله أنه «لَعَن آكل الرباء وموكله» 
وشاهديهء وكاتبه»» مُتّفْق عليه» في أخبار سوى هذين كثيرة» وأجمعت الأمة 
على أن الربا محرّم. انتهى" . ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث ول الكتاب قال : 

 )1584( ]۷[‏ (حَدَكَنَا بَحْیی بْنُ يَحْيَىء قال : قَرَأتُ عَلَى مالك 
عَنْ نافع عَنْ عَنْ أبي سَعِيٍ الخُدرِي , أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: ««لا تَبِيعُوا اللَّمَبَ 
ِالدّمَبٌء إلا مِْلاً بمِثل» وَلَا فوا بَعْضَّهًا عَلَى بَعْضٍ» ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ 
بِالْوَرِقٍ» إلا ْلا بمثل» ولا تُِقُوا بَمْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ؛ وَل تَبِيعوا ينها غَائباً 
بتاجزا) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

وكلهم تقدموا في الباب الماضي» وقبل باب . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كه وهو 
(۲۷۱) من رباعيّات الكتاب. 


.75 /4 «المغنى» لابن قدامة كله‎ )۲( .۳٤۸/۳ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
کہ > ت 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) م ذه (أَنَّ رَسُولَ الله بي قال : «لا) ناهية» ولذا 
جزم الفعل بعدها (تييُوا الدَّمَتَ بالذّمَبِ) يدحل في الذهب جميع أصنافه. من 
مضروب» ومنقوش» وجييد ورديء؛ وصحيحء > ومُکسّر» وحلي» وره 
وخالص» ومغشوش» ونقل 0 يخا لغيره في ذلك الإجماع” . إلا مٿا 
بمثْل) منصوب على الحال؛ أي: إلا متمائلين» وفي رواية أي مالع السمان» 
عن 0 سعبد الآتية* «إلا ا بوزن» مغلا بمثل» سواءً بسواء») (وَلَا تُشيِفُوا) 
78 حرف المضارعة» وكسر الشين المعجمة» وتشديد الفاء؛ ا لا 
تُمَضُلواء وهو رباعيّ» من أشف› والشِفٌ بالكسر: الزيادة» ويطلق على 
النقصان» فهو من الأضداد» يقال: شف الدرهم بفتح الشين يَشْفٌ بكسرها: 
إذا زاد» وإذا نقص» وأشفّه غيره شمه ذكره النوويّ كأله. 

وقال الفيّوميّ: شفت الشيء يشفت ف شَفَاً. مثلٌ حَمَلَ يحمل حَمْلاً: إذا زا 
وقد يستعمل فى النقص انشا فيكون من الأضدادء يقال: هذا يَسشْفٌ قليلاً ؛ 
ىف مس دوا ميت هذا على هذا؛ أي: فضّلتٌ. انتهى”” . 

وقال التوربشتيّ: قوله: «ولا تُشِفُوا» أي: لا تفضّلواء والشّفٌ بالكسر: 
الفضل والربح» والشف أيضاً النقصان» وكلمة «على» هي الفارقة في هذا 
الحديث بين الزيادة والنقصان. انتهى ^ . 

(بَعْضَهًا على بَعْضٍ) الضمير للذهب؛ لأنه يجوز تأنيثه. قال الجوهري: 


3 


الذهب معروف› 0 أَنثْ, انتهى. 

وقال الفيّومِيّ: الذَّمَبُّ: معروف» ويُوَنّث» فيقال: هي الذّمَبُ الحمراء» ويقال: 
إن التأنيث لغة الحجاز» وبها نزل القرآن» وقد يؤنث بالهاء» فيقال : َب وقال 
الأزهري E‏ ولا يجوز تأنيثه» إلا أن يُجعل جمعاً لذَهَبةء والجمع E‏ 
مثل سبب وأسباب» وذُهْبَان مثل رُعْمّان» وأَذْهَيةُء بالألف : مَوهته بالذهب. انتهى 2 . 


.٠١/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .5/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.۳۱۸ ۳۱۷/۱ «المصباح المنير)‎ (۳) 
50/١ «الكاشف عن حقائق السنن» ۷/ /7171. (0) «المصبا اح المنير»‎ (© 


)50151( بَابُ الربَا - حديث رقم‎  )*5( 
o۷ 
ولا تبيعوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ) قال الفيومىٌ وله : لوق بكسر الراء» وتُسكن‎ 
ا لر المضروية» ومنهم من يقول: الثُّقْرة مضرويةٌ كانت» أو غير‎ 

مضروبة» قال الفارابي: الْوَرِقٌ: المال من الدراهم» ويجمع على أوراق» 
وال يورق هده مكل الور , 

وقال الجوهري كله : الوَرْقٌ : الدراهم المضروبة» وكذلك الرقة» والهاء 
عوضٌ من الواو. وفي الحديث: «في الرقَةٍ ربح العْْرِهء ويجمع رقينَ» مثل إِرَةٍ 
وإرينَ. ومنه قولهم: إن الرِقينَ تغظي أَنْنَ الأفينَ. وتقول في رع هذه 
الرقون. . وفي الوَرْقٍ 3 لغات حکاهن الفراء: رق ووِرْفٌ ووَرْقٌ. ورجل 
وَرَاقِّء وهو الذي ورف ويكتب. ووَرَّاقٌ أيضاً: كثير الدراهم. قال الراجز: 

جاريةً من ساكني العراقي تأكل من كيس امرئ وَرَاقٍ 

قال ابن الأعرابِيَ؟ أي: كثير الورق الال كيه 

ل یق بلول فووا مها على بنضر» ذلا يوا ينها علي 
پتاجز») بنون» وجيم وزاي؛ أي: مُوّجَلاً بحال» ل بالغائب أعمّ من 
المؤجل؛ كالغائب عن المجلس مطلقاًء مؤجلاً كان أو حالاً» والناجز 
الحاضر. 

قال ابن بطال: فيه حجة للشافعيّ في قوله: من كان له على رجل 
دراهم» ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاصٌ أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدحل 
في معنى بيع الذهب بالورق ديناً ؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجز» فأحرى أن لا 


يكو غات مقافت 

وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب «السنن» عن ابن عمرء قال: كنت 
أبيع الإبل بالبقيع؛ أبيع بالدنانيرء وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم» وآخذ 
الدنانير» فسألت رسول الله هة عن ذلك؟ فقال: «لا پاش به إذا كان بسعر 
يومه» ولم تفترقا وبينكما شيء»» فلا يدخل في بیع الذهب بالورق ديناً؛ لأن 
النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف» قاله 


(1) «التُقْرة بالضمٌ: الفضة. (۲) راجع: «المصباح» .٠٥١/۲‏ 
(۳) «الصحاح في اللغة» ۲/ .۲۷١‏ 
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ابن بطال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدري وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [96//ا5٠:‏ و1044 و5044 و٠65١‏ 4] »)۱٥۸٤(‏ 
و«البخاري) في «البيوع)» (۲۱۷۳ و۲۱۷۷)» و(الترمذي) في «البيوع» (؟/ 
«(ot‏ و(النسائي) في «البیوع» (۲۷۸/۷ - ۲۷۹) و«الكبرى» ,)"١/54(‏ 
و(مالك) في «الموظإ» (۲/ ۲ و”15). و(الشافعيّ) في «مسنده» (۲/ »)۱٥۷‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» .)۲۱۸١(‏ و(أحمد) في «مسنده» ٤/۳(‏ و٩‏ ولاه وا 
و٣۷)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (159)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ 
۷) و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)001١5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ 
«(Vo‏ و(البيهقي) ل (777/5؟) و«الصغرى» (0/ 3 و«المعرفة» 
۷/9 و۲۸۸ و۲۸۹)ء و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (3011)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الرباء وهو مجمع عليه. 

- (ومنها): ما قاله النوويّ كلهُ: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع 
الذهب بالذهب» أو بالفضة مؤجلاً»ء وكذلك الحنطة بالحنطة» أو بالشعيرء 
وكذلك كل * شيئين اشتركا في علة الرباء أما إذا باع ديناراً بدينار» كلاهما في 
الذمة» ثم أخرع كل واحد الدينارء أو بعث من أ خر له تارا فخ به 
وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا 
بلا قبض» وقد حصلء ولهذا قال ية في الرواية التي بعد هذه: «ولا تبيعوا 
شيئاً غائباً منها بناجزء إلا يدا بيد». وأما قول القاضي قياض انف الدلماء 
على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخرء إذا كان أحدهما مؤجلاًء أو غاب عن 


(۱) «شرح ابن بظال على البخاري» .٠٠٠ /٦‏ 


)5041( بَابُ الرّبَا - حديث رقم‎  )*( 
المجلس فليس كما قال» فإن الشافعيّ وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز‎ 
. الور التي ذكرتهاء والله أعلم. انتهى'"‎ 

 “‏ (ومنها): أنه اسئُّدِلَ بقوله: «مثلاً بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مذ 
عَجوّةَه وهو أن يبيع مُدَّ عَجُوة وديناراً بدينارين مثلاً»ء وأصرح من ذلك في 
الاستدلال على المنع حديث قَضَّالة بن عُبيد الآتي عند مسلم بعد بابين في رڏ 
البيع في القلادة التي فيها خَرَرٌٌ وذهب» حتى تَقَصّل» وفي رواية أبي داود: 
فقلت: إنما أردت الحجارة» فقال: «لا حتى تميّز بينهما». 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن بظال كذَنْهُ: في هذا الحديث حجة للشافعيّ في 
قوله: إن من كان له على رجل دراهم» ولذلك الرجل عليه دنانير فلا يجوز أن 
يقاصّ أحدهما ماله بما له عليه» وإن كان قد حل أجلهما جميعاً؛ لأنه يدخل 
في معنى نهيه ية عن بيع الذهب بالورق ديئاً؛ لأنه غائب بغائب» وإذا لم يجز 
غائب بناجزء فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب» وأجاز ذلك مالك إذا كان قد 
حل جميعاًء فإن كانا إلى أجل لم يجز؛ لأنه يكون ذهب بفضة متأخراً. 

وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالٌ وغير الحال» والحجة لمالك في إجازته 
ذلك في الحال دون الأجل أنه إذا حل أجل الدين» واجتمع المتصارفان فإن 
الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا إلا وقد تفاضلا في صرفهماء والغائب لا يحل 
بيعه بناجز» ولا بغائب مثله» ومن حجته حديث ابن عمر أنه قال: «كنت أبيع 
الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير» 
فسألت رسول الله عن ذلك فقال: «لا بأس به إذا كان بسعر يومكماء ولم 
تفترقا وبينكما شيء». رواه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير» عن أبن عمر. 

وحجة عاد ذلك في الحال وغير الحال أن النبئ ية لما لم يسأله 
عن الدين أحالٌ هو أم مؤجلء دل ذلك على استواء الحكم فيهماء ولو كان 
بينهما فرق في الشريعة لوقفه عليه. 

وأما تقاضي الدنانير من الدراهم» والدراهم من الدنانير من غير دين 
يكون على الآخرء فأجازه عمر بن الخطاب وابن عمرء وروي عن عطاءء 


.١١- ٠١/١١ «شرح النووي»‎ )۱( 
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وطاوس» والحسن» والقاسم» وبه قال مالك» والثوري» والأوزاعيّ» 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وقال كثير منهم: إذا كان بسعر 
يومه» ور خص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك اليوم وبأغلى وأرخصء وگره ذلك ابن 
عباس» وأبو سلمة» وابن شبرمة» وهو قول الليث» وروي عن طاوس قول 
ثالث: أنه گره في البيع» وأجازه في القرض» وقال ابن المنذر: والقول الأول 
أولى؛ لحديث ابن عمر. 

قال: ولا يدخل هذا في نهيه ي عن بيع الذهب بالورق ديئاً؛ لأن الذي 
يقتضي الدنانير من الدراهم لم يقصد إلى تأخير في الصرف» ولا نواه» ولا 
عمل عليه» فهذا الفرق بينهما. انتهى9', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال ابن قدامة كَنْهُ: الربا على ضربين: ربا الفضل› 
وربا النسيئة» وأجمع أهل العلم على تحريمهماء وقد كان في ربا الفضل 
اختلاف بين الصحابة» فحكي عن ابن عباس» وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» 
وابن الزبير وَّّ؛ أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة؛ لقوله ككلِ: «لا ربا إلا في 
النسيئة»» رواه البخاري» والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى 
قول الجماعة» رَوّى ذلك الأثرم بإسناده» وقاله الترمذي» وابن المنذرء 
وغيرهم» وقال سعيد» بإسناده عن أبي صالح» قال: صحبت ابن عباس حتى 
مات» فوالله ما رجع عن الصرف» وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس 
قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم ير به بأساًء وكان يأمر به والصحيح 
قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ: إن رسول الله ي قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تُشِفُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفّوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا غائباً بناجز»» 
ولحديث أبي سعيد ديه أيضاً في قصّة بلال هه المذكور في الباب» مُتَفْقٌ 
عليهماء قال الترمذي كأله: على تبت ابي سعيد و ال عند أل 
العلم» من أصحاب النبيّ بي وغيرهم» وقول النبيّ كلهِ: «لا ربا إلا في 


."17//١١ «شرح ابن بطال على البخاريّ»‎ )١( 


(5") ۔ باب الرَيًا - حديث رقم (€۷ 4°( 
النسيئة» محمول على الجنسين. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال ابن قُدامة كل أيضاً: وقد رُوي عن النبي كلل 

فى الربا أحاديث كثيرة» ومن أتمها ما رَوَى عبادة بن الصامت ويه عن 

انب يكلل؛ أنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» 
والتمر بالتمر مثلاً بمثل» والبّر بالبر مثلاً بمثل» والملح بالملح مثلاً بمثل» 
والشعير بالشعير مثلاً بمثل» فمن زادء أو ازداد فقد أربى» بيعوا الذهب بالفضة 
كيف شئتم يداً بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا الشعير 
بالتمر» كيف شئتم يدا بيد)» رواه مسلم. 

فهذه الأعيان المنصوص عليهاء يثبت الربا فيها بالنض» والإجماع» 
واختَلّف أهل العلم فيما سواهاء فكي عن طاوس وقتادة: أنهما قصرا الربا 
عليهاء وقالا: لا يجري في غيرهاء وبه قال داودء وئفاة القياس» وقالوا: ما 
عداها على أصل الإباحة؛ لقول الله تعالى: ول أله الْبَيم» الآية 
[البقرة:٠۲۷]ء‏ واتفق القائلون بالقياس» على أن ثبوت الربا فيها لوان رقن 
في كل ما وُجدت فيه علتها؛ لأن القياس دليل شرعيّ» فيجب استخراج علة 
هذا الحكمء وإثباته في كل موضع وُجدت علته فيه» وقول الله تعالى: وحم 
اا [البقرة:717] يقتضي تحريم كل زيادة» إذ الربا نم 9 اللغة الزيادة» إلا ما 
أجمعنا على تخصيصه. وهذا يعارض ما ذكروهء ثم | تفق أهل العلم على أن 
ونا الففال؟ لا يجري إلا في الجنس الواحد» إلا سعيد بن جبير» فإنه قال: 
كل شيئين يتقارب الانتفاع بهماء ok‏ ل بالآخر متفاضلاً ؛ 
كالحنطة ال والتمن بالرسنة» والذرة بالدّخُن؛ لأنهما يتقارب نفعهماء 
فجريا مجرى نوعي جنس واحدء وهذا يخالف قول النبي كِ: «بيعوا الذهب 
بالفضة» كيف شئتم يدا بيده وبيعوا البر بالتمر» كيف شتتم»» فلا يُعَوّلَ عليهء 
ثم يَبُطل بالذهب بالفضة» فإنه يجوز التفاضل فيهماء مع تقاربهماء واتفق 
المعلّلُونَ على أن علة الذهب والفضة واحدة» وعلّة الأعيان الأربعة واحدة» ثم 
اختلفوا في علة كل واحد منهما: 

فرُوي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات 
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أشهرهنٌّ: أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزونٌ جنس » وعلة 
الأعيان الأربعة مكيل جنس» نقلها عن أحمد الجماعة» وذكرها الخرقي» وابن 
موسى» وأكثر الأصحاب» وهو قول النخعيّ» والزهريّ» والثوريّ» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي» فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل» أو موزون 
بجنسه» مطعوماً كان أو غير مطعوم؛ كالحبيوبء والأشنان» والثورة» 
والقطن» والصوف» والكبّان» والوّزسء» والحنّاء» والعصفرء والحديدء 
والنحاس» ونحو ذلك» ولا يجري في مطعوم»› لا يكال ولا يوزن؛ لما رَوَى 
ابن عمر ها قال: قال رسول الله ية : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 
الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرَّمَّاء»» وهو 
الرباء فقام إليه رجل» فقال: يا رسول الله. أرأيت الرجل يبيع الفرس 
بالأفراس» والنجيبة بالإبل» فقال: «لا بأس إذا كان يداً بيد»» رواه الإمام 
أحمد في «المسندا» عن أبي جناب» عن أبيه » عن ابن عمر ا“ . 

وعن أنس َيه أن النبي كل قال: «ما وُزن مثلاً بمثل» إذا كان نوعاً 
واحداًء وما كيل مثلاً بمثل» إذا كان نوعاً واحداً»» رواه الدارقطني”» رواه 
عن ابن صاعد» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أحمد بن محمد بن 
أيوب» عن أبي بكر بن عياش» عن الربيع بن صَبِيح» عن الحسن» عن عبادة» 
وأنس» عن النبي كل وقال: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذاء وخالفه 
جماعة» فرووه عن الربيع» عن ابن سيرين» عن عبادة» وأنس» عن النبي بلا 
بلفظ غير هذا اللفظ . 

وعن عمار: أنه قال: «العبد خير من العبدين» والثوب خير من الثوبين» 
فما كان يدا بيد» فلا بأس به» إنما الربا في النساءء إلا ما كيل أو وزن»» 
ولأن قضية البيع المساواة» والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس» فإن 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن فى سنده أبا جناب الكلبئ يحيى بن أبى حيّة» ضعّفوه؛ لكثرة 
تدليسه» وأبو حيّة الكلبئ مجهول. 
(؟) في إسناده الربيع بن صَبيح صدوقٌ سيّى الحفظء وأبو بكر بن عيّاش لَمَا كبر ساء 
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الوزن أو الكيل» يسوي بينهما صورة» والجنس يسوي بينهما معنى» فكانا علة» 
ووجدنا الزيادة في الكيل محرّمة» دون الزيادة في الطعم»› بدليل بيع الثقيلة 
بالخفيفة» فإنه جائز إذا تساويا في الكيل. 

[الرواية الثانية عن أحمد]: أن العلة في الأثمان الثمنية» وفيما عداها 
كونه مطعوم جنس» فيختص بالمطعومات» ويخرج منه ما عداهاء قال أبو بكر: 
رَوَى ذلك عن أحمد جماعة» ونحوّ هذا قال الشافعي» فإنه قال: العلة الطعم» 
والجنس شرط» والعلة في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالباء» فيختص 
بالذهب والفضة؛ لِمَا رَوَى معمر بن عبد الله طك : «أن النبي إلا ّى عن بيع 
الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل»» رواه مسلم» ولأن الطعم وصفُ شَرَفِ؛ إذ به 
قوام الأبدان» والثمنية وصف شرفء إذ بها قوام الأموال» فيقتضي التعليل 
بهماء ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن» لم يجز إسلامهما في 
الموزونات؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء. 

[والرواية الثالثة عنه]: العلة فيما عدا الذهب والفضة» كونه مطعومٌ 
جنس» مكيلاً» أو موزوناًء فلا يجري الربا في مطعوم» لا يكال ولا يوزن؛ 
كالتفاح» والرمان» والخوخ» والبطيخ› وَالكُمَثْرَى» والأترج» والسفرجل» 
والإجاص» والخيارء والجوزء والبيض» ولا فيما ليس بمطعوم؛ كالزعفران» 
والأشنان» والحديد» والرصاص» ونحوهء ويروى ذلك عن سعيد بن المسيّب» 
وهو قديم قولي الشافعيّ؛ لِمَا رُوي عن سعيد بن المسيّب» عن رسول الله 256؛ 
أنه قال: «لا ربا إلا فيما كيلء أو وزن مما يؤكل أو يشرب»» أخرجه 
الدارقطني» وقال: الصحيح أنه من قول سعيد» ومن رفعه اند وحم ولأن لكل 
واحد من هذه الأوصاف أثراً. والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه› 
فلا يجوز حذفه» ولأن الكيل والوزن والجنس» لا يقتضي وجوب الممائلة. 
وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم» > لا ما تحقق شرطه» 
والطعم بمجرده لا تتحقق الممائلة به؛ لعدم المعيار الشرعيّ فيه» وإنما تجب 
المماثلة في المعيار الشرعيّ» وهو الكيل والوزن» ولهذا وجبت المساواة في 
المكيل كيلاً» وفي الموزون وزناً» فوجب أن يكون الطعم معتبراً في المكيل 
والموزون» دون غيرهما. 
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والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينهاء وتقييد كل واحد 
منها بالآخرء فتهي النبي يكل عن بيع الطعام» إلا مثلاً بمثل» يتقيد بما فيه 
معيار شرعيّ» وهو الكيل والوزنء ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين» يتقيد 
بالمطعوم المنهيّ عن التفاضل فيه. 

وقال مالك كُدَنهُ: العلة القوت» أو ما يصلح به القوت» من جنس واحد 
من المدخَرات. وقال ربيعة: يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة» دون غيره» 
وقال ابن سيرين: الجنس الواحد علةء وهذا القول لا يصح؛ لقول النبي اف 
في بيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل: «لا بأس به إذا كان يداً بيد 
وروي أن النبي كل ابتاع عبداً بعبدين» رواه أبو داودء والترمذيء وقال: هو 
حديث حسن صحیے . 

وقول مالك يَنتقض بالحطب والإدام» يُستصلّح به القوت» ولا ربا فيه 
عنده» وتعليل ربيعة ينعكس بالملح» والعكس لازم عند اتحاد العلة. 

والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد» ففيه 
الربا رواية واحدة؛ كالأرزء والدِّحْنء والذرة» والقطنيات» والدهن» والخل» 
واللبن» واللحم ونحوه» وهذا قول أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: هذا قول 
علماء الأمصارء في القديم والحديث. سوى قتادة» فإنه بلغني أنه شد عن 
جماعة الناس» فقصر تحريم التفاضل على ستة أشياء» وما انعدم فيه الكيل 
والوزن والطعم» واختلف جنسه فلا ربا فيه» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ كالتين» والنوى» والقَتَء والماء» والطين الأرمني» فإنه يؤكل دواءًء 
فيكون موزونا مأكولاًء فهو إذاً من القسم الأول» وما عداه إنما يؤكل سَفَّهاً» 
فجرى مجرى الرَّمْل) والحصى. وقد روي عن النبئ كك أنه قال لعائشة: «لا 
تأكلي الطين» فإنه يصفر اللون»"»› وما وجد فيه الطعم وحدهء أو الكيل أو 


(۱) تقدّم قريباً أنه حديث ضعيف» فلا تنسّ. 
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(۳) قال ابن القيّم كه في «زاد المعاد؛ /٤(‏ ۳۳۷): وكلّ حديث في الطينء فإنه لا 
يصحٌء ولا أصل له عن رسول الله ل . 
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الوزن من جنس واحدء ففيه روايتان» واختلف أهل العلم فيه» والأولى - 
شاء الله تعالى ‏ جِله؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به» ولا معنى يُقَرّي 
التمسك به» وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضاًء فوجب اظراحهاء أو 
الجمع بينهاء والرجوع إلى أصل الجل» الذي يقتضيه الكتاب والسنة 
والاعتبار. 

ولا فرق في المطعومات» بين ما يؤكل قوتاً؛ كالأرزء والذرة» والدخن» 
او أذما؛ كالقطنيات» واللبن» واللحمء أن تفكي؟ الاو اروها 
كالأهليلج» والسقمونياء فإن الكل في باب الربا واحد. انتهى» كلام ابن 
قدامة يب وهو تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأله: في تحريم التفاضل في الأصناف 
الستّة: الذهب» والفضة» والحنطةء والشعير» والتمرء والملح. هل هو 
التماثل؟ وهو الكيل والوزن» أو هو الثمنيّة والطعمء أو هو الثمنيّة» والتماثل 
مع الطعم» والقوت» وما يصلحه؟ أو النهي غير معلّل» والحكم مقصور على 
مورد النصّ؟ على أقوال مشهورة: 

[الأول]: مذهب أبي حنيفة» وأحمد في أشهر الروايات عنه. 

[والثاني]: قول الشافعيئ» وأحمد في رواية. 

[والثالث]: قول أحمد في رواية ثالثة» اختارها أبو محمد» وقول مالك 
قريب من هذاء وهذا القول أرجح من غيره. 

[والرابع]: قول داود» وأصحابه» ويروّى عن قتادة» ورجح ابن عقيل 
هذا القول فى «مفرداته»» وضعّف الأقوال المتقدّمة» وفيها قول شاذ: أن العلة 
الثالتة: وهو مالك للتصوصى" والإجماء انلف بوالاتحاد في ال د 
على كل قول من ربا الفضل . 

قال: والأظهر أن علّة تحريم الربا في الدنانير والدراهم هو الثمنيّة لا 
الوزن» كما قاله جمهور العلماء» ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات؛ 
كالرصاص» والحديد» والحرير» والقطن» والكتان» ومما يدل على ذلك اتثّفاق 


- 0 «المغني»‎ )١( 
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اول د 
العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات» وهذا بيع موزون بموزون إلى 
أجل» فلو كانت العلة الوزن لم يججز هذا. 

قال: والتعليل بالثمنيّة تعليل بوصف مناسب» فإن المقصود من الأثمان 
أن تكون معياراً للأموال» يُتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال» ولا يقصد 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام كاه في 
كلامه السابق من أن الربا يجري بين كلّ ما يصلح ثمناً للأشياء» وكل ما 
يكال» أو يوزن من الطعم. أو القوت. إذا بيع بجنسه متفاضلاً » أو مثلاً بمثل 
من غير قبض في المجلس» هو الأرجح عندي؛ لقوّة مذركه» كما بيّنه كنف 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال ابن قدامة ككألله: الجيّد والرديء» والتبر 
والمضروب» والصحيح والمكسور. سواء في جواز البيع مع التمائل وتحريمه 
مع التفاضل» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة» والشافعيَّ» وحكي 
عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه» وأنكر أصحابه ذلك ونفوه 
عنه» وحكى بعض أصحابنا عن حول رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة» 
ولأن للصناعة قيمة» بدليل حالة الإتلاف» فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى 
الذهب. 

قال: ولنا قول النبئ يَكلِ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة 
مثلاً بمثل». وعن عبادة» عن النبيّ يك أنه قال: «الذهب بالذهب تبرها 
وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينها»). رواه أبو داود. 
أعطيات الناس » فبلغ عبادة» فقال: الالسمعت رسول الله عند ينهى عن بع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والملح 
بالملح»› إلا سواء بسواء» عيناً بعين» فمن زاد أو ازدادء فقد أربى». 

وروی الأثرم عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية» باع سقاية من ذهب» أو 
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ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله بء ينهى عن مثل 
هذا إلا مثلاً بمثل» ثم قَدِمِ أبو الدرداء على عمر بن الخطاب وا فذكر له 
ذلك» فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلاً بمثل» وزناً بوزن» ولأنهما 
تساويا في الوزن» فلا يؤثر اختلافهما في القيمة؛ كالجيد والرديء» فأما إن 
قال لصائغ : صغ لي اننا وزنه درهمء وأعطيك مثل وزنه» وأجرتك درهماكء 
فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين» وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين: 
أحدهما في مقابلة الخاتم» والثاني أجرة له. انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال ابن قدامة كل أيضاً: لا خلاف في جواز 
التفاضل فى الجنسين» نعلمه إلا عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: ما يتقارب 
الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهماء وهذا يره قول النبيّ كلِ: «بيعوا الذهب 
بالفضة» كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا 
الشعير بالشعير كيف شئتم يداً بيدا» وفي لفظ: «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا 
كيف شئتم» إذا كان يداً بيد». رواه مسلمء وأبو داود» ولأنهما جنسان» فجاز 
التفاضل فيهماء كما لو تباعدت منافعهماء ولا خلاف في إباحة التفاضل في 
الذهب بالفضة» مع تقارب منافعهما. 

فأما النَّسَاءء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة؛ كالمكيل 
بالمكيل» والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به» فإنه يحرم 
بيع أحدهما بالآخر نّساء بغير خلاف نعلمه» وذلك قوله يَةِ: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» يداً بيد»» وفي لفظ: «لا بأس ببيع الذهب 
بالفضة» والفضةً أكثرهما يداً بيدء وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعيرء 
والشعيرٌ أكثرهما يداً بيد» وأما النسيئة فلا»» رواه داودء إلا أن يكون أحد 
العوضين ثمناء والآخر مثمّناء فإنه يجوز النّساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع 
أرخص في السلم» والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير» فلو حرم النّساء 
ههنا لانْسَدَّ باب السَّلم في الموزونات في الغالب. 

فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون» مثل بيع اللحم بالبر ففيهما 


روايتان: 
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[إحداهما]: يحرم النّساء فيهماء وهو الذي ذكره الْخْرّقي ههنا؛ لأنهما 
مالان من أموال الرباء فحرّم النساء فيهما؛ كالمكيل بالمكيل. 

[والثانية]: يجوز النساء فيهماء وهو قول النخعي؛ لأنهما لم يجتمعا في 
أحد ضقي علة ربا الفضل» فجاز النساء فيهما؛ كالثياب بالحيوان. انتهى كلام 
ابن قدامة ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في البحث عن مسائل عصريّة» ابتلي بها المسلمون في 
هذه الأعصار المتأخّرة» ينبغي أن نتكلّم فيها لمسيس الحاجة إليهاء وهي 
أنواع» نلخص ما تيسّر منها» وهي مما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل 
بسام 21 في كتابه «الاختيارات الجلية» التي كتبها في هامش كتابه «نيل 
المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب»» فقد لخصهاء وأحسن في ذلك : 

(فمنها): حكم الآمر بالشراء» وهو أن يتقدّم شخص إلى بنك أو غيره» 
فيطلب منه شراء سلعة معيّنة» أو سلعة موصوفة؛ ليشتريها البنك لنفسه» ثم 
يبيعها على الآمر بالشراء بثمن مؤجّل زائد على الثمن الذي اشتراها به» فهذه 
الصورة إن كان شراء الأول شراء صحيحاً بمعنى أن السلعة دخلت فى ملكهء 
وتحمّل مسؤوليّة الشراء» وتبعات الملك» من تلف أو خسارة إن در ذلك» 
وإن الآمر بالشراء لو عدل عن وعده بالشراء» للزمت المشتري الأول» فهذا بيع 
صحيحٌ في العقد الأول. وفي العقد الثاني. 

وأما إن كان الشراء الأول صورياً فقط. فالمشتري الأول لم يشتر حقيقة» 
وإنما سلّم ثمن السلعة حاضرة؛ ليربّح الزيادة المقابلة للأجل» فهذا ليس بيعاًء 
وإنما هو قرض جر نفعاً» وهو محرّم بالإجماع. ١‏ 

(ومنها): خيار الشرط الممنوع. وصورته أن يكون لرجل على آخر دينٌ» 
لا يستطيع وفاءه إلا ببيع عقاره الذي لا يرغب في بيعه حقيقة» والدائن يريد 
استيفاء دينه» فيعمد الدائن والمدين إلى بيع صوري» فيه خيار شرط صوري 
أيضاًء وذلك 1 يبيع المدين عقاره على الدائن» ويجعلان خيار شرط في البيع 
إلى أجل» فيقبض المشتري المبيع» وينتفع به بسكن» أو استثمار» ويتجمّد 


)1( «المغني» اح سر 


() ۔ باب الرّبَا ۔ حديث رقم )1١5417(‏ 
الدين مدّة الخيارء فهذا البيع» والخيار فيه ما هو إلا ربا الجاهليّة» وهذا يسميه 
الحنفية بيع الوفاء. ويجيزونه . 

ولذا فإن المشتري لا يتحقّق غالباً عن حال البيع» وإنما تحقّقه من أن 
قيمته لو بيع لغظت الدين الذي على البائع» والمشتري قد يبيعه هذا البيع 
بنصف ثمنه؛ لولمه أنه ليس بيعاً حقيقة. 

(ومنها): ودائع البنوك: 

الودائع البنكيّة قسمان: 

[أحدهما]: ودائع بلا فائدة» وحالّة غير مؤجّلة» فهي طلب المودع - 
بكسر الدال ‏ وهذا ما يُسمّى بالحساب الجاري» فالبنك ملرّم بالسداد الفوري 
عند طلب صاحب النقود» فهذا في حقيقته عقد قرض»› لا وديعة بمعناها 
الفقهيّء وليس هو القرض الحسن» وإنما هو قرض مباح» فالغرض منه 
لصاحب المال حفظ نقوده بمؤسّسة أمينة» والسحب منه على طريقة منتظمة 
منضبطة» وغرض البنك من قبضه هو استثمار هذه الودائع لصالحه. وهذه 
صورة مباحة» لا محذور فيهاء إلا أنه ينبغي للمودع إذا وجد مصرفا لا يتعاطى 
المعاملات الربويّة أن يؤثره بهذا القرض» ليّعينه على أعماله» ويشجعه على 
نهجه» وإن لم يجد إلا بنكاً ربوياً أودع عنده للحاجة. 

[ الثاني]: ودائع مؤجلة بفائدة» وذلك بأن يضع صاحب النقود نقوده عند 
البنك بفائدة يتلقّاها مقابل استثمار البنك نقوده مذدّة معلومة» قد حدّد البنك 
حسب نظامه مدّتهاء وقدّر الفائدة المقابلة لأجلهاء فهذه الفوائد هي عين الرباء 
وقد حرّمها علماء العصرء كما حرّمها أعضاء المجامع الفقهيّة التي منها: 

١‏ مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة. 

۲ - مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة. 

۳ - مجلس المجمع الفقهي التابع لمؤتمر المنظمة الإسلاميّة. 

٤‏ - مجلس المجمع الفقهيّ التابع لرابطة العالم الإسلاميّ. 

(ومنها): قروض البنوك : 

صورتها أن يقرض المصرف» أو غيره شخصاً محتاجاً للقرض بفائدة 
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22 سے 
محددة معلومة» ويّخضع المقترض لنظام المصرف من حيث مدّة أجل القرض» 
ومن قدر الفائدة الذي يقدّرها المصرف. 

والقرض نوعان: 

[أحدهما]: القرض الاستهلاكيّ» ومعناه أن غرض المقترض هو سداد 
حاجته بهذا القرض لبناء مسكن» أو مهر زواج» أو شراء ما هو من ضروراته» 
أو حاجته. 

[الثاني]: القرض الاستثماريّ» ومعناه أن يقصد المقترض استثمار نقود 
القرض في مشروع إنتاجيّ استثماريّ» وفي كلا الحالين يأخذ المصرف من 
المقترض فوائد مقابل أجل الدين» وبقاء النقود عند المقترض للاستفادة منها 
استهلاكاًء أو إنتاجاً . 

والمجامع الفقهيّة» والمحقّقون من فقهاء العصر اعتبروا هذه الفوائد فوائد 
ربويّة في كلا القرضين محرّمة» وأن هذه صفقة جمعت بين ربا الفضل من حيث 
زيادة أحد العوضين عن الآخرء وربا النسيئة من حيث تأجيل الوفاء. وهذا هو 
القول المعتبر شرعاً الصحيح دليلاً وتعليلاً . 

وحصل وَهمْ لأفراد من كتّاب العصرء فقالوا: إن التحريم هو في الفوائد 
المأخوذة من المقترضين المستهلكين المحتاجين لهذا الغرض» أما المستقرضون 
للاستثمار فجائرٌ أخذ الفائدة منهم؛ لأنهم مستفيدون» منتجون لهذا القرض. 

وهذا قولٌ مردود» رفضه العلماء»ء وردّوا عليه» واعتبروه من الأغلاط 
على الشرعء وأنه معارض لعموم النصوص التي حرّمت الربا بجميع أنواعه» 
وأشكاله» وصوره. 

(ومنها) : دفتر التوفير: 

هذا النوع من أعمال البنوك يشبه «الحساب الجاري» من حيث عدم التقيّد 
بمذّة معيّنة للسحب من الرصيدء غير أنه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب 
الجاري» فنسبة السحب من دفاتر التوفير أقلّ من الحساب الجاري» ولذلك 
تستخدم البنوك من أرصدة هذه الدفاتير نسبة أكثر من الحسابات الجارية» وتدفع 
فوائد على هذه الأرصدة بشروط معيّنة. 

ومعنى هذا أن البنك تنتقل إليه ملكيّة الأرصدة» يتصرف فيهاء ويستفيد 


() ۔ بَابُ الرَّا ‏ حديث رقم (40517) 
منها في عمليّات الإقراض» وفي مشروعاته المختلفة» ويتعهّد برد المثل 
للمودعين - المقرضين - والمصرف ضامنٌ في جميع الحالات» وهذا في حقيقته 
عقد قرض» ثم تأتي الفوائد» وهي النسبة الزائدة على القرض مقابل الزمن 
الذي يستغرقه هذا القرض. وهذا هو الربا المحرّم. 

(ومنها): خصم الأوراق التجارية : 

الأوراق التجاريّة تتضمن التزاماً 3 مبلغ من النقود» وتقبل التداول 
بطريق التظهير» ويقبلها العرف التجاريّ» ويقصد بالخصم دفع البنك قيمة الورقة 
قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المدة التي بين تاريخ 
الوفاء» وتاريخ ميعاد الاستحقاق» وبهذا يعلم أن هذا الخصم عمليّة ربويّة. 

(ومنها): السندات: صورة من صور عقد القرض» وذلك حينما يحتاج 
البنك مثلاً إلى مبلغ مائة مليون ريال» فيُصدر عشرة آلاف سندء قيمة كل سند 
مائة ألف ريال» ويُحدّد لها فائدة» فيصبح البنك بهذا السند مدينا بقيمة السنده 
والزيادة الربويّة» أما مشتري هذا السند فهو الدائن» فهذه من الصور الممنوعة. 

(ومنها): الأسهم: السهم جزء من الشركة المساهمة» والمساهم فيها 
يملك أجزاء من الشركة بقدر أسهمه» والشركاء يشتركون في الْعُنْم والْغُرْمء كل 
بقدر ما يملك» والمساهم 0 يملك الأسهم من أجلٍ ا وتارة 
يتخذها للتجارة» فيبيع فيها و يشتري. والأسهم تكون حلالاً إذا ات الشركة 
لأعمال مباحة» وتكون حراماً إذا أسست لأعمال محرّمة» كتعاطيها الأعمال 
الربويّة» أو تكون شركة خمورء وغير ذلك. 

(ومنها): شهادة الاستثمار: هى شهادة يُصدرها البنك لمدّة مؤجلة 
محدّدة» فيشتريها الراغب فيهاء اشا مختلفة كثرةً وقلَّةَ» حسب طول المدّة 
وقصرهاء 0 يستلم ثمن الشهادة» فيستثمرها لمصلحته الخاصّة» أما 
استثمار مشتري الشهادة فهو الزيادة الربويّة التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند 
البنك» يستثمرها لمصلحته الخاضة ٠‏ 

وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدة» 
فهي الربا المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود على أنها مؤجّرة عند 
البنك» ولا على أنها وديعة تحفظ بعينها عنده» أما إذا كانت شهادة الاستثمار 
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صادرة من مصرف إسلاميّ» فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمار» يقوم 
باستثمارها المصرف الإسلاميّ لصالح مالك هذه الوحدة على سبيل المضاربة» 
فهذه جائزة. 

(ومنها): الحساب الجاري: 

الحساب الجاري يُعتبر وديعةة تحت الطلب» فمن حقٌّ صاحبه أن يأخذ 
رصيده كلهء أو جزءاً منه متى شاءء فإن البنك ملتزم بالسداد الفوري متى طلب 
المودع» وتسميته وديعة اصطلاحٌ بنكيّ عرفيَء وإلا فهو في حقيقة الأمر قرضٌ» 
وذلك أنه يختلف في أحكامه عن الوديعة» كما عرفها الفقهاء» ويختلفان 
بأمور» منها : 

١‏ - أن المودّع ‏ بفتح الدال ‏ لا يجوز له الانتفاع بالوديعة» واستعمالهاء 
وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي وضعت عنده. 

۲ - إذا تلفت الوديعة بدون تعد ولا تفريط من المودّع - بفتح الدال - لم 
يضمن» أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته» ولو بلا تفريط» فإنه 
ضامنّ لما وضعه الناس عنده. 

٣‏ - ملكيّة النقود انتقلت إلى البنك» بخلاف الوديعة» فملكيّتها باقية 
بعينها لصاحيها . 

(ومنها): السحب على المكشوف: 

معنى السحب على المكشوف أن البنك يسمح أحياناً لبعض عملائه أن 
يكتبوا شيكات يسحبون بموجبها أكثر مما لهم من رصيد في البنك» والبنك 
يصرف الشيك؛ لأنه يثق فى عميله ثقة تامّةء أو لأن عنده ضمانات آخر 
للسذاد» والبدك: يقيْد عليه المبلغ الذي سحبهء ويقيّد عليه زيادة هي الفائدة 
الربوية» فالساحب أخذ من البنك قرضاً ربويًاً» وهذا ما أجمع علماء المسلمين 
على تحريمه؛ لأنه من الربا. 

والحل لهذه المعاملة المحرّمة» وأمثالها هو تطبيق الشريعة الإسلاميّة في 
معاملاتنا كما نطبّقها في عباداتناء والله تعالى ولي التوفيق. 

البديل الإسلامي من أعمال الربا: 

الحلال بيّن» والحرام بِيّنْء ولكن المشكل هو في الأمور المشبّهة التي لا 


)40417( بَابُ الرّبَا - حديث رقم‎  )5( 
2 يعلمها كثير من الناس» فمن الحلال البيّن البيع» قال الله تعالى : #وأعلٌ‎ 
لبه [البقرة:٠۲۷]ء» ومن الحرام البيّن الرباء قال تعالى: #إوَحَرَم الربوا 4 [البقرة:‎ 
0م أما الأمور المشكلة المشبّهة» فعلى علماء المسلمين أن يدرسوها دراسة‎ 
دقيقة عميقة وافية» فإذا اضح جانب الحلال أخذوا به» وإذا اتضح جانب‎ 
الحرام اجتنبوه» أما إذا أظلمت الأمور» واشتبهت» ولم تتضح» فعلينا أن‎ 
نستبرئ لديننا وعرضناء ولا نحوم حول الحمى» فنقع فيه» وحمى الله تعالى‎ 
محارمه» والواجب على المسلمين أن يكون لهم شخصيّة مستقلة في دينهم» ولا‎ 
يكونوا إمّعةَ لأنظمة بنوكء أنشأتها أفكار يهوديّة» ولا يهمها من الأعمال إلا‎ 
جمع المال بأيّ طريق كان» وبأيّ وسيلة توصّل بهاء وإنما واجب المسلمين‎ 
من علماء» ورجال الاقتصاد أن يُخضعوا البنوك لاقتصاد إسلامئ مستقل متميّرء‎ 
الل اللات لسن تفر من النطريات» وسا هر حت ا مدر‎ 
فالإسلام عاش أزهى عصور اقتصاده قروناً طويلة» بلغت شعوبه من الثروة‎ 
الطائلة» والرفاهية والرخاء ما لم تبلغه دولة من الدول القديمة والجديدة» وها‎ 
هي التجربة الثابتة في دولة باكستان التي أعلنت منع التعامل بنظام الفائدة‎ 
الربويّة في جميع البنوك» فأصبحت تجربة ناجحة رائدة.‎ 
ل من البدائل التي يقدّمها الإسلام المعاملاتٍ الآتية:‎ 

- باب السَلّم الذي فتحه الإسلام في قوله تعالى: يابا رت 7 
إا َدَيَدمُ ين إل أجل نكي كيو الآية [البقرة:181]ء وقال كلا : 
اسلف في شيء» فليّسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
فبالسلم يستفيد البائع بتعجيل الثمن للقيام بلوازمه» ويستفيد المشتري لشرائه 
السلعة برخص. 

١‏ - بيع السلع بالتقسيط بآجال معلومة» وأقساط معلومة» فيستفيد البائع 
بزيادة الثمن في سلعته» ويستفيد المشتري بدفع الثمن بأقساط ميسّرة. 

۳ - مشاركة البنك المستفيد المستثمر فى نشاطه الاقتصاديٌ» فالبنك يموّن 
المستثمرء ويقدم له الخبرة» والتوجيه في تشرؤعه التجاري» أو الزراعيّ» أو 
الصناعيئ» والمستفيد يقوم بالعمل والجهدء ويكون رأس المال للبنك» 
الربح فهو بينهما على ما شرطاه. 
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٤‏ - إن من عنده مالٌء فإنه يوظف ماله في البنك على أساس الشركة مما 
يحصل من الربح في استثمار البنك له استثماراً شرعيّاًء أو أن البنك يكون 
وكيلاً باستثمار المال» أما الربح الذي يحصل من استثمار البنك لهء فكلّه 
لصاحب رأس المال. 


6 - شركة المضاربة: يكون من أحد الرجلين تقديم رأس المال» ويكون 
من الآخر العمل» فيعمل المضارب فى المال» ويكون رأس المال لصاحبه»ء 
وأما الربح فهو شركة بينهما على 20 اتفقا عليه. 

5 يقوم البنك بمساعدة التجار على توريد السلع. وذلك عن طريق فتح 
الاعتمادء فإن كان للعميل رصيد يغظي ثمن السلعة كلهاء فالبنك في هذه 
الحال وسيط بأجر على وساطته فيما بين العميل والمصدر»ء وإن لم يكن للعميل 
رصيد يغظي الثمن» فالمصرف يكون شريكا في هذه الصفقة» ويتمٌ بيع البضاعة 
لحساب الشريكين. 

وهناك طرق شرعيّة أخرىء يكون فيها الكفاية والبديل عن الربا الذي 
قال الله تعالى عنه: يمح اله ليوأ الآية [البقرة:777]» وقال: #إقِّن علا 
ذا يحَربٍ من أله وَرَسُولوء4 الآية [البقرة:۲۷۹]ء فالذي يجب على المسلمين: 
الابتعاد عنه» وأن يُخضعوا معاملاتهم للأحكام الشرعيّة» فإن الدين عند الله 
الإسلام» والإسلام ليس فقط عبادات. وإنما عادات» ومعاملات» وعبادات» 
فكلها جميعاً لا بدّ أن تكون خاضعة لأحكامه» ونظامهء والله تعالى ولي 
التوفيق . 

(اعلم): أن الأصل في المعاملات الإباحة» وأنه لا يحرم منها إلا ما 
حرّمه الله 8# ورسوله بء وأن من ادّعى تحريم تعامل» أو عقدء فعليه إقامة 
الاين على جكب السرم 

وهذه القاعدة مبنيّة على نصوص كثيرة من الكتاب والسئة» كقوله 
تعالى: هر الى عل ککم ما فى لْأَرْضٍ جسمِيعًا# الآية [البقرة:19]» وكقوله 
تعالى: اھ الى جس کم الاق دلولا ثرا فى متكا وكأ من ردقي الآية 
[الملك:5١]»‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة» ولكن هناك مسائل فيها 


)50417( بَابُ الرّبًا - حديث رقم‎  )*( 
6ه‎ 

إشكالٌ» ويكثر السؤال عنهاء أحببنا إيضاحها لمن يُشكل عليه حقيقتهاء 
تلك المشكلاات أربع صور من المعاملات نذكرهاء ونبيّن حكمها: 

[الأولى]: مسألة التورّق» والتورّق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن 
مؤججلء لا لذات السلعة» وإنما ليبيعها على غير بائعها عليه» وينتفع بثمنها. 
والراجح من قولي العلماء جوازها؛ لأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات› 
وأنه لا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه» وأنه لا يُعلم حجة شرعية تمنع 
من هذه المعاملة» بل عموم الحديث المتّفق عليهء من حديث أبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة وا: «أن رسول الله ب استعمل رجلاً على خيبر» فجاءه بتمر جّنيب» 
فقال رسول الله يكللِ: «أكُلّ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله؛ إنا 
لنأحذ 0 من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله كة: « 

بع الجمع بالدراهم. ثم ا بتع بالدراهم جَنيبا» يدل على جوازها. 

و البيع بالتقسيط. وهذا البيع من البيوع المنتشرة ة في عصرنا 
انتشاراً كبيراً» وكثر التعامل بهء واحتاج الناس إليه في شراء مراكبهم» وتأثيث 
منازلهم» والحصول على حاجاتهم» وضروراتهم» وصفته أن يشتري السلعة من 
التاجر بثمن موجل مقسّطء زائد على ثمنها لو عَبجَل حال الشراء» فيستفيد 
الطرفان - البائع والمشتري - فالبائع يستفيد الربح من الزيادة في الثمن. 
والمشتري يستفيد تسهيل دفع الثمن عليه أقساطاً معلومة الأجل والمقدارء 
فشرط حلّها العلم بالآجال» والعلم بقدر القسط الذي يَحْل في كل وقت» وهو 
بيع جائز» لا شبهة فيه»› داخل تحت قوله الي اھا الدِيح اموا إا 
ديم بين إل أجل كى ,ديو 4 الآية [البقرة: 185]. 

[الثالثة] : السفْتجة: 

وهي أن يكتب الإنسان لمن دفع إليه مالا على سبيل التمليك لكي يقبض 
بدلاً عنه في بلد آخر معيّن» وال اي اطا الطروى يقل الال 
عيناً» وفي هذه الطريقة مصلحة مشتركة للطرفين» وقد اختلف العلماء في 
حكمهاء فمنعها الحنفيّة» والشافعيّة؛ لأنها عندهم من القرض الذي جر نفعاًء 
وأجازها الحنابلة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ لأنهم وتوا خوالة 
والمنفعة الحاصلة منها لا تخص المقرض» بل ينتفع بها الطرفان» والأصل في 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإماى مسلمى بل الحجاج كتاب البيوع 
لہ سے 


المعاملات الحل» ولا يوجد محذور شرعيّ يمنع منهاء وهي مما اضطرٌ الناس 
إليها في هذا العصرء والأخذ باليسر» من مقاصد الشريعة. 

وكان عبد الله بن الزبير وها في مكة» وأخوه مصعب في العراق» فكان 
الرجل يسلّم نقوده عبد الله» فيرسل معه ورقةٌ إلى مصعب» فيسلّم الرجل مثل 
نقوده» ولم ينكر ذلك عليهما من عاصرهما من الصحابة #5 . 

[الرابعة]: تحويلات البنوك» وصورته أن يستلم البنك نقود الرجل في 
بلدء ويُعطيه بها شيكاً ليستلمها في بلد آخرء وقد يكون التحويل من بنك لآخر 
في بلد واحد» وفائدة ذلك إذا كان التحويل بين بلدين أنه مخرج حينما تمنع 
دولة البلد المحال إليها دخول النقود إليهاء أو تمنع الدولة المحال خروج 
النقود منهاء أو يكون في نقلها خطرء وهي شبيهة بالسفتجة» إلا أن بينهما 
ل9 0 

الأول: أن السفتجة لا بد أن تكون بين بلدين» وأما التحويل البنكيّ» 
فتارة يكون كذلك» وتارة يكون بين بنكين فى بلد واحد. 

الثاني: أن في السفتجة اتاو س النقد المدفوع عند العقد» والمؤدّى 
عند الوفاءء وأما التحويل المصرفيّ» فلا يقتصر على هذاء فإن المصرف في 
أغلب الأحيان يأخذ النقود من جنس» ويكتب المصرف من جنس آخر» وهذه 
لبيك فضا مخضا . 

الثالث: أن السفتجة لا يؤخذ عليها أجرء أما المصرف فيتقاضى أجراً 
يُسمّى عمولة» والحنابلة» وشيخ الإسلام أجازوا السفتجة» والتحويل المصرفيّ 
إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرف» فإنه لا يوجد مانع شرعيّ منها. 

قال شيخ الإسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخرء مثل أن 
يكون المقترض له دراهم في ذلك البلد.» وهو محتاج إلى دراهم في بلد 
المقرض» فيكتب المقترض ورقة إلى بلد المقترض» فقد اختلف العلماء في 
جوازه» والصحيح الجواز. انتهى» وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفيّ. 

وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن 


. قال الجامع : هذه الفروق الثلاثة محل نظر؛ فإنها ليست واضحةء فتأملها‎ )١( 


(8؟) ‏ بَابُ الرّبًا - حديث رقم (4044) 
سبلل ا ۷رہ 
طريق البنوك الربويّة» فلا حرج في ذلك إن شاء الله ولا شك أن التحويل 
عن طريقها من الضرورات العامّة في هذا العصرء وهكذا الإيداع فيها للضرورة 
بدون الفائدة. 

وكلام الشيخ ابن باز هنا ليس عن جواز التحويل» فهو جائز عنده» وإنما 
كلامه في التحويل عن طريق البنوك الربوية» والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن آل بساء”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث التي ذكرها الشيخ السام كل 
بحوث نفيسة نافعة جذاً ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات في 
عصرنا الحاضرء والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
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3 + (...) - (حَدئَنَا فُيِبةُ ْنُ سَعِبوِ حَدََنَا ليث (ح) 0 
ابْنُ رمج أخْبَرنا اللَيْثُء عَنْ َافِع ؛ أن ابن عمَرَ ٿال لَه رَجُل يِن بني ليْثٍ : إن 
با سَعِير الْخُدْرِيّ ار ا عَنْ وَسُولِ اط يه - في روابَةٍ به فة - قلحب مد اله 
وَنَافِعٌ مَعَه» - وَفِي حَدٍ بثِ ابن رُمْح - قَالَ نَافِع : LS‏ 
وَاللَّبنِي ؛ ای تعل على أبن د لار ق إو هذا أَحْبَرَنِي أَنّكَ تحبر 
أَنَّ ُو له کل تی هن ب ارت ارق إلا م »عن بع الب 
ِالدّمَتِء إل ْلا ِمِثْلء شار أبق متعيد إطبَعَيو "' إِلَى عة وَأدْنَيُهء فَقَالٌ: 


أَبُصَرتُ ا ناي رَعوَلَ الله کل د قول رلا تَبِيعُوا الذَّهَتَ اذهب 


وَل تَبِيعُوا الْوَرِقَ بالْوَرِقِء ! إلا ميثلا بوثْل» وَلَا تا نه بَعْضه بَعْضّهُ عَلَى بَعْضٍ ) ولا تَبِيعوا 
شيا حائاً من تاج إلا يدا پِيلٍ») . 


ل هذا الإسناد: -حمسه 
اا بن زنج تن المهاجن النجين النصرئ» ثقة :نيك [1] 
(ت ٤۲‏ ۲) (م ق) تقدم في فى «الإيمان» 1/5 


)١(‏ «الاختيارات الجلية» ۸۸/۳ - 55. (۲) وفى نسخة: «بإصبعه». 


8 كسك مع ا دجاه أ عع كا كص ا 

oA 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (قَالَ لَهُ رَجُلُ مِنْ بني آ لَبْثْ) هو عمرو بن ثابت الْعْتْوَاريَ 0 »> كما 
بینه أبو عوانة فى روايته الآتية. 

وقوله: (َأنْوْ هذا إلخ) بضم الثاء المثلثة» من بابي نصرء وضرب - كما 
في «القاموس»؛ أي: ينقله. 

وقوله: (وَاللَيْيُ) معطوف على «أنا»؛ أي: وذهب معهما الرجل الليئ 
الذي أخبر ابن عمر وجا عن أبي سعيد َيه هذا الحديث. 

وقوله: (بإصبَعَيْه) وفي بعض النسخ: «بإصبعه» بالإفراد» وهي بكسر 
الهمزة› وفتح Ea‏ أفصح لخاتهاء وهي عشرة: : تثليث الهمزة» مع تثليث 
الموخدة» والعاشرة: أصبوع ہوزن أسبوع . 

وقوله: 00 بُصَرَتْ عَيْنَاي وَسَمِعَتْ ناي رَسُولَ الله عَكلنة) «رسول الله ا 
منصوب على المفعولية ل«أبصرت»» و«(سمعت» على سبيل التنازعء كما قال في 
«الخلاصة» : 

إواخايلان e‏ قبل فَلِلْوَاحِدَ يما العمل 
وَالئَّانٍ أَوْلَى عِنْدَ هل الْبَصْرَْ وَاخْثَارَ تَكُساً عَيْرْهُمْ دا أَسْرَهْ 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال : 

- (حَدَتَا يبان بن فوح حا جَرِيرٌ - - يعني ابْنَ حَازِمٍ‎ (.. N 
(ح) وحدتا مُحَمَدُ بُ الْمَكنّى. حَدَكَنا عَبْدُ الْوَمَابٍء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْبَى ْنّ سمب‎ 
ابن َي عن ابن عزو هم عن‎ ١ و محمد 2 00 حَدَثَنَا‎ 0 


(۱) لا ينافي هذا كونه من بني ليث؛ لأن عُنْوَارة هو ابن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بن خزيمة» كما قاله فى «اللباب» .٠٠۳١/۲‏ 


)٤۰٤۹( بَابٌ الرّبًا - حديث رقم‎  )*5( 


رجال هذا الاسناد: 

١‏ (شَيبَانٌ ر لي الْحَبَطىّ» أبو محمد لأبْلَىَ» ن يهم ورمي 
بالقدر» من صغار [1] (ه أو 5"؟) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في 
«الإيمان» 7١//ا6١.‏ 

١‏ - (جَرِيرٌ بْقُ حَازم) بن زيل الأزدئ أبو التشن البصرئ :فة :إلا في 
قتادة» ففيه كبحب ]٦1[‏ (ت٩۱۷۰)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» .۸١ /١‏ 

۳ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنَى) تقدّم ا 

]4[ (عَيْدُ الْوَمّاب) بن عبد المجيد الثقفن» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎  : 
, .۱۷۳/۱۷ ع 2 في «الإيمان»‎ )۱۹٤ت(‎ 


0~ 


- (َحْبَى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاريً» تقدّم في الباب الماضي . 

ET 4‏ ميحد بن اراھ نين أبي عدي أبو عمرو 
البصري» ثقة [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١18/5‏ 

۷ - (ابْنْ عَونِ) هو: کک اران أبو عون البصري» ثقة 
ثبت فاضلٌ [5] (ت (٠٥۰‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص”7١".‏ 

و«نافع» ذكر قبله. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ نَافِع) أي: كل هؤلاء الثلاثة: جرير بن حازم» 
ويحيى بن سعيدك 00 وأبن عون رووا هذا الحديث عن نافع عن أبن 

[تنبيه] : ا جرير بن حازم» عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» 
۷/۳ فقال: 

)٥۳۷۸(‏ - حدثنا محمد بن حيويه» وو ٥‏ حجاج بن منهال» قثنا جرير بن 
حازم» عن نافع قال: حدذث رجل ابنَ عمر بحديث عن أبي سعيد» عن 
رسول الله يي قال: فأخذ الرجل بيد ابن عمرء فقال أبو سعيد: بَصّر عيني» 
وسَمِع أذني» قالها ثلاثاً من رسول الله كيا وهو يقول: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب» ولا الورق بالورق» إلا مثلاً بمثل» سواءً بسواء» ولا تُشِمُوا بعضها 
على. بعض» ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز». انتهى . 


1 


)00( قوله: «قثنا) ذ في الموضعين مختصر من «قال: حدثنافء» فتنبه . 


, البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
٠‏ اوو کے 


وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» فقد ساقها أيضاً أبو 
عوانة في «مسنده» ۳/ 7/0 فقال: 

(070) - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي» قثنا يزيد بن هارون» 
قال: أنبا يحيى بن سعيد؛ أن نافعاً أخبره؛ أن عمرو بن ثابت الْعْنْوَاريَ ذكر 
لعبد الله بن عمر؛ أنه سمع أبا سعيد الخدريً» يحدّث أنه سمع رسول الله کل 
يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» ليس بينهما فضل»» فمشى ابن عمر 
معه» ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدري. حتى دخل عليه» فسأله عن الحديث» 
فقال أبو سعيد» وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه» فقال: بَصّر عيني» وسّمِع أذني 
رسول الله بي يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» ليس بينهما فضل» 
ولا يباع عاجل بآجل». | انتهى 

وأما رواية ابن عون» عن 525 فقد ساقها النسائي في «المجتبى» ۷/ 
۹ فقال: 

)٤٥۷0(‏ - أخبرنا حميد بن مَسْعَّدة» وإسماعيل بن مسعود» قالا: حدّثنا 
يزيدء وهو ابن زُريع» قال: حدّثنا ابن عون» عن نافع. عن أبي سعيد 
الخدري» قال: بَصر عيني» وسّمِع أذني» من رسول الله ييي فذكر النهي عن 
الذهب بالذهب» والورق بالورق» إلا سواءً بسواء» مثلاً بمثل» ولا تبيعوا غائبا 
بناجزء ولا تُشِفُوا أحدهما على الآخر. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المولت كآنه أوّل الكتاب قال : 
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 )...( ]506٠0[‏ (وَحَدَكَنَا َة قُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدِء حدقا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابن 
عبد الرَّحْمَنٍ الْمَارِيّ - عن 1 »عن نْ أبِيوء عَنْ بي سعيد د الْخُدْرِي؛ أن 
رَسُولَ الله كك َالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّمَتَ ِالدَّمَبٍء ولا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِء إلا وَرْنا 
بوَرْنِء متلا بمثل» سَوَاءَ يِسُواءِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]۸[ (يَعْقُوتُ بْنُ عَبْدِ وان الْقَارِيُ) المدنيئ» نزيل الإسكندريّة, ثقدٌ‎ - ١ 
.7 15 /"0 (ت۱۸۱) (خ م د ت 3 تقدم في «الإيمان»)‎ 


)4081( بَابٌ الربًا - حديث رقم‎  )*( 

١‏ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح» أبو يزيد المدني» ثقةٌ [3] (ت8؟١1)‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان» .١1517/١5‏ 

۳( بُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّء ثقة ثبت ۳1] )1١1(‏ 
(ع) تقدم في ا ۲/€. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (ِلَّا وَرْنا بوَزْنِء يفلا يوئل» سَوَاء 0 كله : يَحَتَمِل 
أن يكون اج هدم الألفاظ توكيداً» ومبالغة في الإيضا اح 0 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» 0 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 


0 


 )1686( ]5041[‏ (حَدَتَنَا أَبُو الطَاهر» وَمَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيّلِيُء وَأَحْمَدُ مد 
ابن عِيِسَىء قَانُوا: حَدَتَنَا ابْنُ وَْبٍء أُحْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أبيو» قال : : سَمِعْتٌ 
سُلَيْمَانَ بْنَ يسار يَقُولُ : ِنَهُ سَمِعَّ مالك ب بن ابي عَامِرِ يُحَدتُ عَنْ عُْمَانَ ُن عَفَانَ؛ 
أنَّ رَسُولَ الله کل قَالَ: دلا تَبِيعُوا الديتار رَ يالدينَارَيْنِ» وَلا الدَرّهَمَ بِالدَرْهَمَيْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]٠١[ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبّلِيُ) أبو جعفر المصريّ» ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
.770/179 (ت7507) وله (۸۳) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ (أحْمَدُ بْنُ عِيسّى) المعروف بابن التستري المصري» صدوقٌ تكلم في 
بعض سماعاته بلا حجة ]٠١١[‏ (ت57١7)‏ (خ م س ق) تقدم في لبان" 4" . 

م مَحْرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله أبو الْمسور المدنيّ» دون وروا 
عن أبيه وجادة» وقيل: سمع منه قليلاً [1] (ت )١54‏ (بخ م د س) تقدم في 
«الطهارة» 605/5. 

٤‏ - (أَبُوُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم» أبو عبد الله أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [0] (ت ٠١‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /٤‏ 005. 


.17- 1١/1١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سوہ لے 


0 شمان بن يَسَارِ) الهلالي» مولى ميمونة» وقيل : أم سلمة المدنيء 
نة فاضل»ء فقيه» من کبار [۳] مات بعد المائة أو قبلها ع( تقدم في (اشرح 
المقدّمة) ج٣‏ ص۸۹٤.‏ 

١‏ مالك بْنُ أبي عَاير) الأصبحيّ. ثقةٌ» سمع من عمر ذه [۲] (ت 
)٤‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۰۹/۲. 
أمير المؤمنين» ذو النورين» أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشّرين» 
استشهد في ذي الحجة سنة )١(‏ وعمره ثمانون» قيل: أكثرء وقيل: أقل 6“ 
تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» وشرح الحديث واضح» يُعلم مما 

وقوله: (لا يعوا الدّينَارَ بالدّينارَيْنِ وَلَا الدّرْهُمَ بِالدّرْهَمَيْنِ) قال أبو عمر 
ابن عبد البرٌ كَُنْهُ: هذا لفظ مجمل تفسيره قوله يَكلِ: «ولا تُشِفُوا بعضها على 
بعض)» وقوله كَلِْ: «من زاد فقد أربى»ء ولا أعلم خلافاً بين أئمة الأنصار 
بالحجازء والعراق» وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين» ولا 
بأكثر منه فا ولا الدرهم بالدرهمين» ولا بشيء من الزيادة عليه» إلا ما كان 
عليه أهل مكة قديماً وحديثاً من إجازتهم التفاضل فى ذلك» إذا كان يداً بيدء 
وإنما الربا في النسيئة؛ لِمَا رواه عن أسامة بن زيد راء عن النبئ ي أنه 
قال: «لا ربا إلا فى النسيئة». 
هذا أحدٌ من الصحابة» ولا من التابعين» ولا مَنْ بَعْدَهمء من فقهاء المسلمين» 
إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه» وعن أصحابه» وهم محجوجون بالسئة 
الثابتة التي هي الحجة على من خالفهاء وجهلهاء وليس أحد بحجة عليها. 

وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك» وقال: لا علم لي بذلك» 
إنما أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله بي قال: «إنما الربا فى النسيئة». 

ورَوّى معمر » عن عمرو بن ديئنار» عن أبي صالح» قال: لقي أبو سعيد 


(ه") ‏ يَابٌ الربًا - حديث رقم )5081١(‏ 
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ون ل كان الله» ل الله 0 قال: ولا لي وأنتم 
أصحاب رسول الله كلل أعلم به مني» ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع 
رسول الله لله ي يقول: «الربا في النسيئة». 


قال أبو عمر: حديثه عن أسامة صحيح» ولكنه وضعه غير موضعه» 
وحمله على غير المعنى الذي له أتى. 

ومعنى الحديث عند العلماء أنه خرج على جواب سائل سأل عن الذهب 
بالورق» أو البر بالتمرء أو نحو ذلك» مما هو جنسان» فقال رسول الله كةِ: 
«لا ربا إلا في النسيئة»» فسمع أسامة كلام رسول الله كله ولم يسمع سؤال 
السائل» فنقل ما سمعء والله أعلم. 

والدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناس ما عدا ابنَ عباس عليه 
وما صح عن النبي اة أنه قال: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» لا فضل 
بينهما)» وقوله كَلل: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» إلا مثلاً 
بمثل» يداً بيد» ولا تُشْفُوا بعضها على بعض)» رواه أبو سعيد الخدريّ وغيره؛ 
عن النبى ب . 

ثم أخرج ا مسب عن أبي الجوزاء» قال: سمعت ابن عباس» 
وهو يأمر اشرت" '؟ الدرهم بالدرهمین» والدينار بالدينارين» يدا بيد» فقدمت 
العراق» فابتليت الناس بذلك» ثم بلغني أنه نزل عن ذلك» فقدِمت مكة» 
فسألته» فقال: إنما كان ذلك رأياً مني» وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي 4لا 

ورّوى ابن عيينة» عن فرات القزاز قال: دخلنا على سعيد بن جبير 
نعوده» فقال له عبد الملك بن ميسرة الرّرّاد: كان ابن عباس نزل عن الصرف» 
فقال سعيد: عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين يوماً» وهو يقوله» وما رجع 


عله . 


)١(‏ كذا فى النسخة» والظاهر أن الصواب «بالصرف»» فليحرّر. 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


قال أبو عمر: رجع ابن عباس» أو لم يرجعء بالسئّة كفايةٌ عن قول كل 
أحد» ومن خالفها جهلاً بها رُدَّ إليها . 

قال عمر بن الخطاب: رُدُوا الجهالات إلى السنة. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ كف باختصار . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان ضيه هذا من أفراد 
المصئف ل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)٠١۸٠١( ]٤٠٥١/١١[‏ و(مالك) فى «الموظّإ» 
(1/ 077 و(الشافعي) في «مسنده» (1/ 00181 و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (۳/ 
۰ ؛) و(البرّار) في «مسنده» (۲/ ۷)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٥(‏ ۲۷۸) 
و«المعرفة» »)۲۹۱/٤(‏ والله تعالى أعلم بالصواب ؛ وليه الو والمآب. 

© إن ارذ ِل اصح ما ا عع وما نیقی إلا باه عو م كلت وَل ْ4 . 


 )*5(‏ (يَابُ الصَّرْفء وَبَيْع الذَهَّب بِالْوَرِقٍ تَقْدا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف م وَل الكتاب قال: 

 )1085( ]4001[‏ (حَدََنَا قُتَيْبَةٌ بُ سمي حَدَنَنَا لَيْثّ (ح) وَحَدَثَنا 
محيذ بن زم َخْبَرَنَا اللّنْتُ؛ عَنِ ا 00 مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنٍ 
الْحَدَئَانِ؛ أنه قال : أقْبَلْتُ أَقُولُ: من طرف الترَاهمَ كال طَلحَة بن 7 ع عَبَيْدٍ الى 
وَهُوَ عند حُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ارتا ڏَهَبک» م ایتا إا جَاءَ خَادِمنَا نعْطى“ 
ورقك» فَقَالَ عَمَرُ پر ْنُ الْخَطَّابٍ : گلا وال لتُعْطِيَهُ وَرِقَهُ» أَوْ ردن َيه ذَهَبَه فَإِنَ 
رَسُولَ الله يلل قَالَ: «الْوَِق الدع ربا إلا مَاء وَمَاءء وَالْبْدُ بِالْبُرَ ربا إلا اء 


وَهاءَ» وَالشَعِيدُ بالشعير رباً | إلا ما هاءَ وم 32 وَالثَمِرْ بالتّمر ربا إل هَاءَ وَهَاءَ») . 


)00220( الاستذكار اه" (١ ot‏ وفی PY‏ «نعطيك» . 


(05) - بَابُ الصَّرْفٍء وَبَيْع الذَمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَفْداً - حديث رقم (4001) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مَالِك بن ؤس بْنِ الْحَدَثَانِ) - بفتح المهملة» والمثلثة عابن سعد بن 
يربوع النَضريّ ‏ بالنون - أبو سعيد المدنيّ» مختلف في صحبته» وهو ثقةٌ. 

رَوَى عن النبي ككل مرسلاًء وقيل: إنه رأى أبا بكر» وروى عن عمرء 
وعثمان» وعليّء والعباس» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف»› 
وسعد بن أبي وقاص» وأبي ذرٌ. 

وروی عنه الزهري» ومحمد بن عمرو بن عطاء» وعكرمة بن خالد. 
ومحمد بن جبير بن مطعم» وعبيد الله بن مِقُسمء > وسلمة بن وَردان» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبي ياء ورآه» ولم يحفظ عنه شيئاء 
قال: ويقولون: إنه ركب الخيل في الجاهلية» قال: وكان قديماًء ولكنه تأخر 
إسلامه» وقال البخاري: قال بعضهم : : له صحبة» ولا تصح»› وقال أبو حاتم» 
وابن معين: لا تصح له صحبة» وقال عقيل عن الزهريّ: ذكرت لعروة حديث 
مالك بن أوس» فقال: صدوق» وقال ابن خِرّاش : ثقة» وذكره ابن حبان في 
005 وقال: من زعم أن له ضوع فقد وهم . 

وأثبت له الصحبة أحمد بن صالح المصريً» ذكره ابن عبد البر» وقال: 
إنه رَوَى عن العشرة» وقال أنس بن عياض» عن سلمة بن وَرُدانَء عن مالك بن 
أوس بن الحدثان» قال: كنا عند النبئ ي فقال: «وجبت وجبت...) 
الحديث» ولكن سلمة ضعيف» وقال ا منده: إن الصواب عن سلمة بن 
وردان» عن أنس بن مالك» وقال أبو القاسم البغويّ: يقال: إنه رأى النبئ يلاء 
ولم تثبت تشت له عنه رواية. 

قال الواقديٰ»› وآخرون: مات سنة اثنتين وتسعين» وقال يحيى بن بكير 
مرة أخرى: مات سنة إحدى. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم »)۱١۸١(‏ 
و(لاه/ا١)‏ وأعاده بعده. 

١‏ (عمر بد بْنُ الْخَطَّابٍ) بن تفيل القرشيّ التو أمير المؤمنين» جمّ 
الافت: اتيد في ذي الحجة سنة (۲۳) (ع) تة تقدم في فى «المقدمة» ”/4. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
° 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف ي وله فيه إسنادان» فرّق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء؛ فقتيبة أخذه سماعاًء وابن 
رمح قراءة» وكذا اختلافهما في اسم شيخهما بإدخال عليه» وعدمه. 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

۳ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمة» فهو أحد السابقين إلى 
الإسلام» وأحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرين بالجنّة» ومن المحدّثين من 
هذه الأمة وليه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَالِكِ بن اوس بْنِ الْحَدَنَانِ) بفتحات أنه كَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ) 
استفهاميّة (يَصْطَرِفُ الدَرَاهِم) أ من يبيعها بمقابلة الذهب» وهو افتعال من 
الصرف» وفي رواية للبخاري «أنه التمس صرفاً بمائة دينار»» ورواية له: «أنه 
قال: من عنده صرف؟»؛ أي: من عنده دراهم يُعَوّضها بالدنانير؛ لأن الصرف 
بيع أحد النقدين بالآخرء يقال: صَرَفْتُ الذهب بالدراهم» من باب ضرب: إذا 
بعته» واسم الفاعل من هذا صيرفي» وصَيْرفٌء وصرّافٌ للمبالغة» قال ابن 
فارس: الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهمء ومنه اشتقاق الصيرفيّ» 
ذكره الفيَوميَ الفا 

وقال في العمدة: قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يُسَمّى صرفاً؛ لصرفه 
عن مقتضى البياعات» من جواز التفرّق قبل التقابض» وقيل: من صريفهماء 
وهو تصويتهما في الميزان» كما أن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة يُسَمّى 
مُرَاطَلَةَ. انتهى”"' . 

(قَقَالَ طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدٍ الله أحد العشرة المبشّرين بالجنة وء استشهد یوم 
الْجَمَل سنة (75) تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ۱۰۹/۲. وقوله: (وهو عِنْدَ عَمَرَ 
بن الْخَطَّابٍ) وه جملة في محل نصب على الحال من «طلحة» (أَرِنَا ذَّهَبَكَ 


(۱) «المصباح المنیر» ۳۳۸/۱. (۲) «عمدة القاري» ۱۱/ ۲۹۳. 


)4001( باب الصَّرْفء وَبَيْع النَّمَب بِالْوَّرِقٍ تَقْداً - حديث رقم‎  )"5( 


- 


ْم انا إذّا جاء حَاومتا) قال الحافظ كفلله: لم أقف على تسمية الخازن الذي 
أشار إليه طلحة. انتهى". (تُعطيك وَرِقَك) «نعطيك» جواب «إذا» مرفوع» ولذا 
ثبتت الياء» ووقع في بعض النسخ: «نُعطك» بحذفهاء ويوجه على لغة الجزم 
بالإذا» الشرطيّة» وهو قليلٌ» كما في قول الشاعر [من الكامل]: 

اسْتَعْنِ ما مَا أَغْنَاكَ رَبُكَ بِالْغِنَى وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَا 
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وفي رواية البخاري: «فدعاني طلحة بن عُبيد الله» فتراوضنا"» حتى 


اصطرف متي» فأخذ الذهب يُقلّبها في يده» ثم قال: حتى يأتي خازني من 
الغابة» ge‏ ذلكء فقال: والله لا تفارقه.. .» (فَقَالَ مر e‏ 
الْخَطَّاب) اه : (کلا) ا > وانزجر عما تقوله من تأخير العوض حتى 
يأتي ازنك .0 لَتُعْطِينَهُ وَرِقَهُ) بفتح الواو» وكسر الراء؛ أي: فضّته (أَوْ لَتَودّنَ 
لَه ذَمَبَهُ) ثم بيّن عمر نه متمشكه في هذا الذي قاله لطلحة 85 يكن » بالفاء 
التعليليّة» فقال: (فَإِنَ رَسُولٌ الله كله قال : «الْوَرِقُ) بفتح الواوء وكين 0 
وسن مع فتح الواو» وكسرهاء تخفيفاً. وگكتف» وجَبّلء قال المجد 5 
«الورق» مثلثةء وككتفٍء. وجبّل: الدراهم المضروبة» جمعها أوراق» ووراق. 
ننه 9 , 

وقال في «الفتح): والوّرق: الفضة» وهو بفتح الواوء وكسر الراءء 
وباسكانها على المشهورء ويجوز فتحهماء وقيل: بكسر الواو: المضروبة» 
وبفتحها: المالء والمراد هنا جميع أنواع الفضة» مضروبة وغير مضروبة. 
انه ©. 

وقال القرطب ك#: قوله: «الْوَرِقُ ‏ بكسر الراء -: الفضة» وهو اسم 
جنس معرّف بالألف واللام الجنسيتين» فيتضمن ذلك الجنس كله» مسكوكهء 
ومصوغه» وتبره» ونقاره» وكذلك الذهب» فلا يجوز مصوعٌ بتبر إلا مثلاً 
بمثل» وكذلك جميع أنواعهاء وليس له أن يستفضل قيمة الصنعة» ولا 


(۱) «الفتح» ه/ 147. 
(۲) أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص. 
(۳) «القاموس المحیط» ص”1797. )٤(‏ «الفتح» 141/6. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
6 


عُمالتهاء وسيأتي لهذا مزيد بيان ‏ إن شاء الله تعالى . 

(بالذّمَبٍ رباً) قال ابن عبد البرّ: لم يُخْتَلّف على مالك فيه» وحَمّله عنه 
الحفاظ» حتى رواه يحيى بن أبي كثير» عن الأوزاعيّء عن مالك» وتابعه 
معمر» والليث» وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة» شد أبو نعيم 
عنه» فقال: «الذهب بالذهب»» كذلك رواه ابن إسحاق» عن الزهري. 

ويجوز في قوله: «الورق بالذهب» الرفع؛ أي: بيع الورق بالذهب» 
فحذف المضاف للعلم به» أو المعنى: الورقٌ يباع بالذهب» ويجوز النصب؛ 
أ بيعوا الورق. 

قال في «الفتح»: والذهب: يُطلق على جميع أنواعه: المضروبة» 
وغيرها . 

له هاءَ وَهَاءَ) قال القرطبي كُثَنْهُ: الرواية المشهورة في «هاء»: بالمدء 
وبهمز مفتوحة» وكذلك رويته. و خذ. فكأنها اسم من أسماء الأفعال» 
كما تقول: هاؤمء وفيها أربع لغات: 

[إحداها]: ما تقدّم» وفيها لغتان: 

إحداهما: أنها قال للمذكر والمؤنث» والواحد والاثنين» والجمع» بلفظ 
واحد «هاء» من غير زيادة» قال السيرافيَ: كأنهم جعلوها صوتاً؛ كصّدء ومَه. 

وثانيهما: أنها تَلْحَق بها العلامات المفبقة» فتقول للمذكر: هاي 
وللمؤنث: هائي. وللاثنين: هاءاء وللجمع: هاؤوا؛ كالحال في: هاؤم» 
وفي: هَلَمَ. 

[الثانية]: هأ بالقصر والهمزة الساكنة» فتقول: هَأء كما تقول: حف 
وفيها اللغتان المتقدمتانء حكاها ثابت وغيره من أهل اللغة. 

[الثالثة]: هاءٍ بالمد» وكسر الهمزة. وهي للواحد» والاثنين» والجمع 
بلفظ واحد» غير أنهم زادوا ياء مع المؤنث» فقالوا: هائي. 

[الرابعة]: هاء بالقصرء وترك الهمزء حكاها بعض اللغويين» وأنكرها 
أكثرهم» وخُحطئ من رواها من المحدّثين كذلك. 


(۱) «المفهم» 2/5 . 


ا 0 ےه 2 0 مه ۶ 
(2) 2 باب الصرّف» وبیع الذهب بالورق نقدا - حديث رقم (fo)‏ 


وقد حُكيت لغة خامسة: هاءَك» بمدَّة» وهمزة مفتوحة» وكاف خطاب 
مكسورة للمؤنث. 

قال القرطبيّ: ولا بُعْد في أن يقال: إن «هاء» هذه هي اللغة الأولى» 
وإنما زادوا عليها كاف الخطاب المؤنث خاصة» فلا تكون خامسة. 

ومعنى : «هاء وهاء»: خذ وهات في هذه الحال من غير تراخ» كما قال: 
«يداً بيد». انتهى كلام القرطبئ ل . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا هاء وهاء» بالمد فيهماء وفتح الهمزة. 
وقيل: بالكسرء وقيل: بالسكون» وحكي القصر بغير همزء وخطأها الخطابيّ» 
ورڈ عليه النووي» وقال: هي صحيحة» لكن قليلة» والمعنى: حذ» ومَاتِء 
وخحكي هاك بزيادة كاف مكسورة» ويقال: هاء بكسر الهمزة» بمعنى هات» 
وبفتحها بمعنى خذ» بغير تنوين. 

وقال ابن الأثير: هاء:وهاء هو أن يقول كل واحد من الْبَيّعين: هاءى 
فيعطيه ما في يده» كالحديث الآخر : «إلا يِذ اه يعني مقانضة في المجلس» 
وقيل: معناه: خذ وأعطء قال: وغير الخطابيّ يجيز فيها السكون على حذف 
العوض» ويتنزل منزلة ها التي للتنبيه . 

وقال ابن مالك: «ها» اسم فعل بمعنى حُحَذّه وإن وقعت بعد لاء 
فيجب تقدير قول قبله» يكون به محكيّاًء فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا 
مقرل عن من اللمعنا يعيق هاه وهاه وقال الخلل : كلمة تستعمل عند 
المناولة. 

والمقصود من قوله: «هاء وهاء» أن يقول كل واحد من المتعاقدين 
لصاحبه: هاءء فيتقابضان في المجلس . 

قال ابن مالك: حقُّها أن لا تقع بعد (إلّا»» كما لا يقع بعدها: حُذ» 
قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولاً بين المتعاقدين: هاء وهاء. 

واستَدِلٌ به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس» وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعيّ» وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» 


VY <V* |٤ «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز 
عنده تراخي القبض في الصرف» سواء كانا في المجلس» أو تفرقاء وحَمّل 
قول عمر: «لا يفارقه» على الفورء حتى لو أخَّر الصيرفيّ القبض حتى يقوم إلى 
قَعْرِ دگانه» ثم يفتح صندوقه لَمَا جاز. 007 
وقال القرطبيّ كانه : وقد بالغ مالك ي أنه في هذاء حتى منع المواعدة 
على الصرف» والحوالة» والوكالة على عقد الصرف دون القبض» ومنع أن 
يعقد الصرف» ويقوم إلى قَعْرٍ دكانه» ثم يفتح صندوقه» ويخرج ذهبه؛ 
ما تقدَّم من أصلهء وهذا هو الذي فهمه عمر َيه عن الشرع حين قال: «وإ 
أنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره» إني أخاف عليكم الربا»» وقال: «دَعُوا 0 
١ eS‏ 
والريبة». انتهى . 
(وَالْبْوُ بابر ربأ إلا مَاءَ وَهَاء) ا - بضم الموحّدة» ثم راء: من أسماء 
الحنطة. واحذده: FE‏ والجمع : ا ٤‏ وقال الجوهري : اليرة جمع برة» 
من الْفَمْح ومَنع سيبويه أن يُجمع الْبْرَ على أبْرارء وجوزه المبرّد فياش 
اند نتهى”*". (وَالشّعِيرٌ بالشّعِير) - بفتح أوله: معروف» وځکي جواز کسره» وقال 
الفيّوميّ: الشعير: حب معروف. قال الزجاج: وأهل نجد تؤنثه» وغيرهم 
يذكره» فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير. انتهى . 
وقال ابن منظور نه : الشعير: جنس من الحبوب معروفٌ» واحدته 
شعيرة» وبائعه شعيريٰ› قال سيبويه: ولیس مما بني على فاعل» ولا فال 
كما يغلب فى هذا النحوء وأما 0 شعِير ) وبعير ورغيفٌء وما آنه 
ل د لعي و 
ربا إلا هاء وَهَاءَ) افكدل بهذا على أن البر والشعير صنئفان» وهو قول 


)غ0( «الفتح» 6. (۲( «المفهم» 2/5 
() راجع: «المصابيح» 257/١‏ و«القاموس» ص٤٠.‏ 
)2( «الصحاح» ص٤۸.‏ )0( «المصباح المنير) el‏ 


(5) «لسان العرب» 5/ .4٠١‏ 


ضياع 0 ره ٤‏ : م 
(5”) - بَابُ الصَّرْفِء وَبَيْع الذَّمَبِ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم (4001) 


الجمهور» وخالف فى ذلك مالك» والليث» والأوزاعيّ» فقالوا: هما صنف 
واحد» قاله في القت . ۰ 
وقال النووي ل#: هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان» وهو 
مذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» والثوري» وفقهاء المحدثين» وآخرين» وقال 
مالك» والليث» والأوزاعي» ومعظم علماء المدينة» والشام» من المتقدمين: 
0 رحو مح عن عم وسعيد» وغيرهما من السلف و 
تفقوا على أن الد صنف» رة صنف» والأرز صنفء إلا الليث بن 


سعد» وابن وهب » فقَالا: هذه الثلاثة صنئف واحد. ا 


(وَالتَّمَوْ بِالثَمْرِ) واحدته تمرة» وجمعه: تمرات» ونر وَتَمِرَان قاله 
المجد كلذب" . 1 

وقال الفيُوميّ لله : الل فالخل كالزبيب من العنب» وهو 
اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يثْرّك على النخل بعد إرطابه» حتى يَجِفَء أو 
يقارب» ثم يقطعء ويثرك في الشمس حتى ييبس› قال أو حاتم : وربما جڏت 
النخلةٌ وهي باسرة بعدما أَخَلَتْ ؛ مف عنهاء أو لحو السرقة. درك حي 
تكون تمراء الواحدة: E‏ والجمع: ور وتران ا وَالثَّمْرٌ 0 
في لغة. ويُوَنّثْ في لغة» فيقال: هو التَّمْرٌ وهي التذر وتَمَرْتَ ت القوم ا 
من باب ضوف : أطعمتهم التمر» ورجل تَامِرٌ ولابن ذو تمر ولبن» قال ابن 
فارس: الثَّامِرٌ الذي عنده التمرء وَالتَّمَارٌ الذي يبيعه» و ا تة فر 
وا ْمَرَ الرَطبُ : عا له ق قرا افير 

(رباً إل هاء وَهَاءَ)) قال النووي: قال العلماء: ومعناه: التقابض› فميه 
اشتراط التقابض في بيع الربويّ بالربويّ إذا اتفقا في علة الرباء سواء انمق 
جسهماء كذهب بيذهب» أم اختلفء كذهب بفضةء ونبه كله فى هذا الحديث 
بمختلف الجنس على متفقه» واسبَدَلَ أصحاب مالك بهذا على أنه يُشترط 
التقابض عقب العقدء حتى لو أخره عن العقد» وقبض في المجلس لا يصح 


(۱( «الفتح» ە/ . )۲( «شرح النووي» "*/1١‏ . 
(۳) «القاموس» ص١5١. )٤(‏ «المصباح المنير» ۷١/١‏ - /الا. 


حي للح لمحیط لجل فح صصح للع مله بن اجاج كاب الي 
0 


عندهم» ومذهب الشافعيّة صحة القبض في المجلس» وإن تأخر عن العقد يوماً ‏ 
أو أياماًء وأكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة» وآخرون. وليس في هذا 
الحديث حجة لأصحاب مالك» وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن 
عبد الله لابه أراد أن يصارف صاحب الذهب» فيأخذ الذهب» ويؤخر دفع 
الدراهم إلى مجيء الخادم» فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه» كسائر البياعات» وما 
كان بلغه حكم المسألةء فأبلغه إياه عمر ولهء فترك المصارفة. انتهى0"', والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر بن الخظاب و هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5٠07/51‏ و٣‏ ] (1587).» و(البخاري) في 
«البيوع» (۲۱۳۲ و١7٠١2)75.‏ و(أبو داود) في «البيوع» .)۲٤۸/۳(‏ و(الترمذي) 
في «البيوع» »)۱۲٤۳(‏ و(النسائي) في «البيوع» (۷/ ۲۷۳) و«الكبرى» (5/ 2)١80‏ 
و(ابن ماجه) في «التجارات» (09؟١‏ و١551)»‏ و(مالك) في «الموظإ» (۲/ 
٦‏ وc(1"Y‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» (۲/ ٠٠١‏ و55١).‏ و(عبد الررّاق) ف 
(مصتفه» .)٠٤١٤١(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۱۲)ء و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه» (44/9 و١٠١٠)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» ۲٤/۱(‏ وه" وه٤)‏ 
و(الدارميٰ) في (سننه» »)۲٥۸/۲(‏ و(ابن لار في «المنتقى) (2)501 
و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (501 و۰۱۹٥)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» /١(‏ 
۹ و184)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۳۷۷ و۳۷۸ و۳۷۹)» و(البيهقي) 
في «الکبری» )/ (A6 - YA‏ و«الصغرى» (7”/0”) و«المعرفة» /٤(‏ ۲۲۸۷)ء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الربا في الأشياء المذكورة في هذا الحديث. 


.٠١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)4007( بَابُ الصَّرْفء وَبَبْعْ الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَفْداً - حديث رقم‎  )*5( 


۲ (ومنها): أن فيه أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه» وإن كان له 
وكلاء وأعوان يكفونه. 

۳ - (ومنها): أن فيه المماكسة في البيع» والمراوضة» وتقليب السلعة» 
وفائدته الأمن من الغبن. 

٤‏ - (ومنها): أنَّ من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر» حتى 
يُذَّكُره غيره. 

ه ‏ (ومنها): أن الإمام إذا سَمِعء أو رأى شيئاً لا يجوز: ينهى عنه» 
ويرشد إلى الحق. 

5 (ومنها): أن من أفتى بحكم حَسّنَ أن يذكر دليله. 

۷ - (ومنها) : أن على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته » ويهتم بمصالحهم . 

8 (ومنها): أن فيه اليمينَ لتأكيد الخبر. 

4 (ومنها): أن فيه الاحتجاج بخبر الواحد» والاحتجاج على من خالف 
في حكم من الأحكام التي في كتاب الله تعالى» أو حديث رسوله د 

٠‏ (ومنها): أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز 
جنس واحدء وكذا الورق بالورق» يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن 
تابعه محفوظةً» فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب» وقد تقل ابن عبد البر وغيره 
الإجماع على هذا الحكم؛ أي: التسوية في المنع بين الذهب بالذهب» وبين 
الذهب بالورق» فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس» قاله في «الفتح» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]500[‏ (وَحَدَكَنَا آبُو کر بن أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بُ حَرْبٍء 
وَإِسْحَاقُ. عَن ابن عُيَيَْة» عَنِ الزُهْرِيّ» بِهَذَا الإسْتاد). 


٠ 
و‎ 


(۱) «الفتح» 0/6--556. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلهم تقدّموا قبل باب» و«إسحاق» هو: ابن راهويه. 


[تنبيه ] : رواية ابن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها النسائئ في «المجتبى» 
۳/۷ فقال: 

(060)) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» 
عن مالك بن أوس بن الخدثان؛ أنه سيمع عمر بن الخطاب يقول: قال 
رسول الله ية : «الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر رباًء إلا هاء 
وهاءء والبرٌ بالرٌ رباً» إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير رباء إلا هاء وهاء». 
انتهىء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أوّل الكتاب قال: 

ON) [f*o€[‏ عبد ا الله بن عمَرَ ل 
ف 8 الأشعَثء قَالَ: قَالُوا: أَبُو الأَشْعَثِ 7 الأَشْعثِ 52006 دلت له 

ث أَخَانًا حَدِيتٌ عبَادَةٌ ة بْنِ الصَّامِتٍ» قال : امه عُرَوْنًا راء وَعَلَى الئاس 
00-7 0 كَثِيرَة فَكَانَ فيما يمنا آنِيَة مِنْ فِضَّةٍ َأَمَرَ مُعَاوِيَة رجلا أَنْ 
يبيعها في أ عطیات اء َتَسَارَحَ الاس في دک ت عَبَادَةَ بن نّ الصَّامِتِ ام 
فَقَالَ: إنْي ب سَمِعْتٌ رول الله 4 كل يتوق عَنْ بیع الدَّمَبِ بِالدَّمَبٍء وَالْفِضَّةٍ 
ِالفِضّة وَالْبرٌ الب وَالشعِيرٍ ِالشّعِيرِء وَالثَمْر لتم وَالِْلحٍ بالملح, إلا سُوَاءً 
سوا عَيْناً بِعَيِنِ , فَمَنْ راد أو ازْدَادٌ فَقَدْ ا . رَد د النَامنُ ما َحَدُواء مَبَلََ 
ذلك مُعَاويَةً ا آلا ما تال رجَالٍ يَتَحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله کل 
أَحَادِيتَ َد كنا نَشْهَدَ وَتَصْحَبْهُ قَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْه؟ كَقَامَ عُبَادَةٌ بُ الصَّامِتِء فَأَعَادَ 
الْقِصَّدّ انم قَالَ: لحد et‏ الله و يكل وَإِنْ کره مُعَاوِيَةٌ أو 
َالَ: وَإِنْ رَغِمَ ما أبَالِي أَنْ لا أَصْحَبَهُ في جُنْيهِ لَبْلَهَ سَوْدَا. قال حَمَادٌ هَذَا أو 


ج ممص 


نحوه) . 


)4064( بَابُ الصّرْفء وَيْيْعْ الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


ره و 


| - (عبيد الله بن عمَرَ عْمَرَ الْقَوَارِيرِي) تقدّم قبل باب. 
١‏ - (حماد بن 5 تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ (أيُوبْ) سن أبن تميمة كيسان السّختياني» أبو بكر البصري» ثقة ف 
حجة فقيه عابد [5] (ت١17)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» جا ضِن 10 1 

٤‏ - (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصري» ثقةٌ فاضلٌ» 
كثير الإرسال» فيه نصبٌ يسير [7] (ت٤٠٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 
۷ 

٥‏ اليو الأَشْعَثْ) شَرَاحيل بن آدة» ويقال: إن آدة جد آبيه» وهو 
شَرَاحيل بن شُرَحْبيل بن كُليب بن آدة» ويقال: شَرَاحيل بن كُليب» ويقال: 
شّراحيل بن شّراحيل» ويقال: شُرَحبيل بن شرّحبيل الصنعانيَ» وهو من صنعاء 
الشام» وقيل: من صنعاء اليمن» شَّهِدَ فتح دمشقء ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن شداد بن أوس» وثوبان» وأوس بن أوس الثقفيّ» وعبادة بن 
الصامت» وأبي هريرة» والنعمان بن بشير» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومرة بن 
كعب» أو كعب بن مرة» وأبي ثعلبة الْحُسََء وأبي أسماء الرَّحَبِيَء وغيرهم . 

ورَوَى عنه أبو قلابة الْجَرْمِيَ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ومسلم بن 
يسار المكيّء وحسان بن عطيةء وراشد بن داود» ويحيى بن الحارث 
الذمَاريَء وغيرهم . 

قال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة» وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل 
اليمن» وقال: كان ينزل دمشق» قال: وتُوْفْي زمن معاوية» وقال دُحيم: شّهد 
دمشق» وقال ابن معين: کان من الأبناءء حكن دمشق» وذكره ابن حبان 

فى «الثقات»» فقال: سَراحیل بن شُرّحبيل بن كُليب بن آدة» قال: ومن قال : 

ا بن آدة فقد نسبه إلى جذّهء وقال ابن الجوزي: روايته عن ثوبان 
منقطعة» كذا قال. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث» برقم )١1641/(‏ وأعاده بعده» و(۱۷۰۹)» و(906١).‏ 
و(55654؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سل > کک ت 


- (عَبَادَةٌ بْنْ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاري الْخَرْرجِيء أبو الوليد 
المدنى» أحد النقباء» بدريّ مشهورء مات بالرملة سنة (5*)» وله (۷۲) سنة 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار 
(ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كه وأن رجاله رجال الجماعة 
سوى شيخه» فما أخرج له الترمذي» وابن ماجه» وأبي الأشعث» فأخرج له 
البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأنه مسلسل بالبصريين إلى أبي قلابة» وأن فيه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم» عن بعض. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي قِلَابَة) عبد الله بن زيد الْجَرْمِيَ؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ بالشّام) البلد 
المعروف» وهو بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة إليه شأميّ» ويجوز 
شآم» بالمدّء من غير ياء» مثلٌ يمنيّ» ويّمانٍ'"". (فِي حَلْقَة) بفتح الحاء 
المهملةء وسكون اللام؛ أي : : في جماعة اجتمعوا مستديرين (فيها) أي : : في 
تلك الحلقة (مَسْلِم بْنْ يَسَارِ) البصري» نزيل مكة» أبو عبد الله الفقيه» مولى 
بني أمية» وقيل: مولى طلحة»ء وقيل: مولى مُرّينة» ويقال له: مسلم سكرة» 
ومسلم المصبّح» ثقة عابد .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمرء وأبي الأشعث الصنعانيّ» 
وحمران بن أبان» وأرسل عن عبادة بن الصامت» وغيرهم» ورَوَى عنه ابنه 
عبد الله؛ وثابت البنانيّ» ويعلى بن حكيم» ومحمد بن سيرين» وأيوب 
السختياني» وأبو نضرة بن البختري» وقتادة» وصالح أبو الخليل» ومحمد بن 
واسع. وعمرو بن دينار» وأبان تق ات عياش » وعدة. قال أبو طالب» عن 
أحمد: ثقة. وقال أبو داود» عن ابن معين: رجل صالح قديم. وقال العجليّ: 
تابعي ثقة» وقال الآجري. عن أبي داود: كان يقال له: مسلم الْمُضْبِح؛ لأنه 


.878/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 


(5") - باب الصّرْفء وَبَبْع الذَّمْبِ بِالْوَّرِقٍ نَقْداً - حديث رقم (4004) 


کان يسرج المسجد» وقال: روق ابن سعد» عن ابن عون: كان مسلم بن 
شار لا يُمَضّل عليه أحد في ذلك الزمان. وقال القطان: لم يسمع قتادة عنه 
وقال ابن سعد: قالوا: كان ثم ثقةّ فاضلاً عابداً قفا توفي في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» سنة مائة» أو إحدى ومائة» وقال خليفة ابن خياط: كا د 
خامس خمسة» من فقهاء أهل البصرة» مات سنة مائة. 

أخرج له أبو داود» والنسائيّ» وابن ٠‏ ماجه» وله في ااصحيح مسلم) ذكر 
هنا وفي «اللباس». 

(فْجَاءِ أبُو الأَشْعَثْ) شراحيل بن آدة الصنعانيٌ (قَالَ) أبو قلابة: (قَالُوا) 
اع الناس الحاضرون في الحلقة (أبُو الأَشْعَثِ 1 الأشْعَثْ)؛ آک٠‏ جاء أبو 
الأشعث» وإنما كرّروه تنويهاً شان وتا له (فجَلَسَ) أبو الأشعث» قال 
أبو قلابة: (فَقُلْتُ لَّهُ)؛ أي: لأبى الأشعث 0 أمر من التحديث (أَخَانَا) 
يريد مسلم بن يسار (حَدِيتَ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ) 5ه (قال) أبو الأشعث: (نَعَمْ) 
بفتحتين : حرف جواب» معناها هنا الوعد» قال الفيوميٌ لله : : وقولهم في 
الجواب: «نَعَمْ) معناها : التَصْدِيقٌ» إن وقعت بعد الماضي» نحو هل قام زيد؟ 
والوَعْد إن الم اه »> نحو هل تقوم؟ قال سيبويه: نَعَمْ عِدَةٌّ 
وتصديق» قال ابن بَابِسَادُ : يريد أنها عِدَةٌ فى الاستفهام. وتصديق للإخبار» ولا 
يريد اجتماع الأمرين فيها في كل حال» قال التيلي: وهي تبقي الكلام على ما 
هو عليه من إيجاب» أو نفي؛ لأنها وُضعت لتصديق ما تقدَّم» من غير أن ترفع 
النْفى وتبطلهء فإذا قال القائل: ما جاء زيد» ولم يكن قد جاء» وقلت في 
جوابه: نَعَمْ كان التقدير: نعم ما جاء» فصدقت الكلام على نفيهء ولم تبطل 
النفي» كما تبطله «بَلَى1» وإن كان قد جاء» قلت في الجواب: بَلَى» والمعنى: 
قد جاءء قَنَعَمْ تُبقي النفي على حاله» ولا تبطله» وفي التنزيل: #ألسَتُ ا 
الوا , i‏ [الأعراف : «VY‏ ولو فوا نعم كان كفراً؛ إذ معنأه: نعم لست 
بربنا؛ لأنها لا تزيل النفي» بخلاف بَلىء فإنها للإيجاب بعد النفي. انتهى كلام 
الفيّوم كثه'". وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


.1١5/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کر لے 
عَرَّوْنَا عَرَاة) بالفتح منصوب على المصدريّة» وأما بالضم فجمع غازء 
متأخر عن ذلك بكثيرء قاله القرطبئ ك . 
وهو: معاوية بن أبي سفيان الصحابيّ الشهيرء توفي ده في رجب سنة 
ستّين» وقد تقدّمت ترجمته فى «الصلاة» 808//8. 


- 


(فْعَيْمُتًا) بكسر النون» من باب علم» يقال: عَيِْمتٌ الشيءَ أغتّمه عُنْماً 
بالضمٌ إذا أصبته غنيمة (غَنَائِمَ) جمع غنيمة» وهي ما نيل من أهل الشرك عَنُوة 
والحرب قائمةء أما ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارهاء فيُسمّى فيع" . 
(كثيرَة. فَكَانَ فيمًا عَيِمْئًا آي بالرفع على أنه اسم «کان» وخبرها الجا 
والمجرور قبله» وقوله: (مِنْ فضة) بيان لاما غَنِمنا؛ (فَأْمَرَ مُعَاوِيَة) زه (رَجْلا) 
لم يُعرف اسمه"". (أَنْ يَبِيعَهَا في أَعْطِيَاتِ النّاس) بفتح الهمزة» جمع أعطية» 
قال المجد كدُْ: العطاء وقد يُمدّ: نولك السَّمُحَ وما يُعطى» كالعطية» جمعه 
أعطياة» وجمع جمعه أعطيات . اننهى . 

والمراد هنا ما يعطاه الجند من المال المرتّب لهم من الدولة شهريّاًء أو 
سوا يعني أنه أمر أن تباع آنية الفضّة تلك بالدراهم نسيئة إلى أن يخرج عطاء 
المشتري» وفي رواية البيهقيَ من طريق خالد الحذّاءء عن أبي قلابة» عن 
عبادة بن الصامت ب أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضّة إلى 
الأعطية. 

قال القرطبيّ ك#: هذا البيع لهذه الآنية كان بالدّراهم» ولذلك أنكره 
عبادة بن الصامت َه واستَدَلٌ عليه بقوله: «الفضة بالفضة»» ولو كان بذهب 
أو عَرْض لَمَا كان للإنکار» ولا للاستدلال وجه. انتهى © . 

(فَتَسَارَعَ النَامنُ في ذَلَِ) أي: في شراء تلك الآنية بالدّراهم» قال 
القرطبيّ: وهو يدل على أقلية العلماءء وأن الأكثر الجهالء ألا ترى أن 


)1( «المفهم» €/ VT‏ (۲( راجع : «المصباح» 0/۲ -00غ. 
(۴) راجع: «تنبيه المعلم» (ص520). (5) «القاموس المحيط») ص٦۸۸.‏ 


)2( «المفهم» €/ . 


)4064( باب الصَّرْفء وبع الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَقْداً - حديث رقم‎  )"5( 


معاوية به قد جَهل ذلك مع صحبته»ء وكونه من کاب الوحي» ويَحْتّمِل أن 
يقال: إن معاوية كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس وغيره» والأول أظهر من 
مساق هذا الخبرء فتأمل نضّه؛ فإنَّه صريح: في أن معاوية لم يكن علم بشيء 
من ذلك اهن , 

(قَبَلَعْ م ضيه (فَقَام) عبادة (فَقَالَ: ني سَمِعْتُ 
رسو ل الله ب يَنْهَى عن بیع الذَّمَبِ بِالدّمَبِء وَالْفِضَّةٍ ِالْفِضّةٍ » والبرٌ ِالْبْرٌ 
وَالشْعِير بِالشّعِيرٍ) قال القرطبيّ 4 فيه دلبل على أنهما نوعان مختلفان؛ 
كمخالفة التمر للبّرٌ؛ِ وهو قول الشافعيّ» وأبي حنيفة» والثوري» وابن عليه 
وفقهاء أهل الحديث» وذهب مالك» والأوزاعيّ» والليث» ومعظم علماء 
المدينة» والشام إلى أنهما صنف واحد» وهو مرويّ عن عمرء وسعيد» 
وغيرهما من السّلف متمسكين» بتقاربهما فى المنبت» والمحصد» والمقصود؛ 
لأن كل واحد منهما فى معنى الآخرء والاختلاف الذي بينهما إنما هو من باب 
مخالفة جيّد الشيء لديف انه 0 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من أن البرٌ والشعير 
صنفان» لا صنف واحد هو الأرجح عندي؛ بدليل العيان والمشاهدة» والله 
تعالى أعلم. 

(وَالثَمْرِ بالئّمْرٍ وَالملُح باليلح) كين کون يذكرن ويو نك »د قال 
الصغاني: والتأنيث أكثر» واقتّصّر الزمخشريّ عليه» وقال ابن الأنباريّ: الملح 
مث وتصغيرها مُليحة» والجمع: ملاح بالكسرء مثلٌ بثر وبئار. انتهى”". 

وقال القرطبي كل: لم يلف في جريان الربا في هذه الأصتاف الستةء 
لکن اهل اتجلى سكم اننا بأسمائها أم بمعانيها؟ فأهل الظاهر قصروه على 
أسمائهاء فلا يجري الرّبا عندهم في غير هذه الأصناف الستةء وفقهاء الأمصار 
من الحجازيين وغيرهم رأوا: أن ذلك الحكم متعلق بمعانيهاء وتمسّكوا في 


Vo _ VE /٤ «المفهم)‎ (۲( . VT /& «المفهم»‎ (۱) 


)۳( راجع : «المصباح المنير» .٥۷۸/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سال سے 


ذلك بما تقدّم» وبآن الدقيق يجري فيه حكم الرّبا بالاتفاق» ولا يصدق عليه 
اسم شيء من تلك الأصناف المذكورة في الحديث. 

فإن قيل: دقيق كل صنف منها مردودٌ إلى حَبّه في حكمه. 

قلنا: فهذا اعتراف بأن الحكم لم يتعلّق بأسمائهاء بل بمعانيهاء والله 
أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الجمهور في كون حكم الربا يتعلق 
بالمعاني» لا بالأسماء لا يخفى رجحانه؛ إذ حكمة النهي عن الربا والمعاملة 
الباطلة هو المحافظة على أموال الناس؛ لثلا يأكل بعضهم مال بعض بالباطل» 
وهذا المعنى متحقّق في كل ما أشبه هذه الأصناف المنصوص عليها . 

والحاصل أن الله يه ما حرّم الربا إلا لحفظ أموال الناسء فكل ما أدى 
إلى أكل أموالهم بالباطل يدخل في هذا المعنى» ولا يختصٌ بالأصناف 
المنصوص عليهاء فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: قد اختلفوا في تعيين ذلك المعنى» فقال أبو حنيفة: إن علة ذلك 
كونه مكيلا أو موزوناً جنساًء وذهب الشافعيّ في القديم: إلى أن المعنى: هو 
أنه مأكول مكيل» أو موزون جنساً. وفي الجديد هو أنّه مطعوم جنس» وححُكي 
عن ربيعة: أن العلة هى: كونه جنسأاً تجب فيه الزكاةء واختلفت عبارات 
أصحابنا الجا رواحي نا فى ذلك أنه هو كونه مقتاتً» مدخراً للعيش 
غالبا جنساً. ولبيان الأرجح من دالا والفروع المبنية عليها علم الخلاف» 
وكتب الفروع. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق القول في علة الرباء وترجيح 
الراجح قريباء فلا تغفل. 

(إلا سَوَاء بِسَّوَّاءِ) أي: إلا في حالة كونهما متساويين» ففيه النهي عن 
التفاضل (عَهْناً بِعَيْنِ) يعني معاينة» ومشاهدة» ففيه النهي عن بيع الغائب 
بالغائب» أو بالحاضرء وهذا معنى ما سبق بلفظ: «ولا تبيعوا منها غاثباً 
بناجز) . 


.٤۷٤/٤ «المفهم»‎ )( .٤۷٤/٤ «المفهم»‎ )١( 


۶ 


)٤٠٠٥٤( ياب الصّرْفء وَبَيْع الذّمَبِ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم‎  )0( 


(قَمَنْ رَاد) أي: أعطى الزيادة» وقدّمه لأن الأمر باختياره أوّلاً (أَيِ اداد 
أي: أخذ الزيادة» قال الفيّوميّ كأله: رَادَ الشيء يزيد رَيْداء وَزِيَادَة فهو 
راكد وزِدّنَهُ أناء يَُسْتَعْمّل لأزما وھ ويقال: فَعَل ذلك زِيَادَةَ على 
المصدرء ولا يقال: زَائِدَةٌ» فإنها اسم فاعل من رَادَتْء وليست بوصف في 
الفعل» وَازْدَادَ الشيك» مثلُ رَادَء وَارْدَدْتُ مالاً زِدنّهُ لنفسي زِيَادَةَ على ما كان» 
وَاسْتَرَادَ الرجل طلب الزيادة» ولا مُستَرَادَ على ما فعلتَ؛ أي: لا مَزِيدٌ وفي 
الحديث: ١مَنْ‏ رَادَء أَوْ ازْدَادَء فَمَدْ أَرْبَى»» فقوله: «رَاد؛ أي : أَعْطى الزيادة 
أو ازْدَادَ؛ِ أي: أخذهاء وفي حديثي أبي سعيد» وأبي هريرة ويا الآتيين بعده: 
«فمن زادء أو اسْتَرَادَه والمعنى: أو سأل الزيادة» فأخذهاء وعليه حديث 
عبد الله 7 مسعود ه: «وَلَّو اسْتَرَدنه لَرَادَنِي». انتهى"" . 

كَقَدْ أَرْبَى) يقال: أربى الرجل بالألف: إذا دخل في الرباء والمراد أنه 

أكل 0 تبعل تحت الوعيد الوارد في آكل الرباء يعني أن الربا لا يتوقف 
على أخذ الزيادة فقطء بل يتحقّق بإعطاء الزيادة أيضاًء فكل من المعطي 
والآخذ عاص» وقال النوويّ كرَنْهُ: معناه: فَعَل الربا المحرّم» فدافع الزيادة» 
والختغا عاضيانمزبيانةة اننهى”. 

وقال القاري: «فقد أربى؛ أي: أوقع نفسه في الرباء وقال 
التوربشتي كأَله؛ أي: أتى الربا وتعاطاهء ومعنى اللفظ: أخذ أكثر مما أعطاهء 
من ربا الشيءُ يربو: إذا زاد» قال الطيبي كل#: لعل الوجه أن يقال: أتى الفعل 
المحرّمَ ؛ لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب» فالمشتري آخذ 
للزيادة» ولیس بربا. انتهى'") 

(فَرَدَ النّامنُ ما أَخَدُوا) أي: ما أخذوه من آنية الفضّة بسبب الشراء 
بالأجل» قال النوويّ: هذا دليل على أن البيع المذكور بع ذَلِك) أي : 
رد الناس بيعهم بسبب ما حدّث به عبادة وه (مُعَاوِيَة) وه (فَقَمَ خَطِيباًء 
كَثَالَ: آل أداة استفتاح وتنبيه (ما) استفهاميّة (بَالٌ) أي: حال (رِجَالٍ يَتَحَدَنُونَ 


.٠١/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .55١/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 
.45 /٦ «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


عَنْ رَسُولٍ الل يكل أَحَادِيتَ قَدْ كُنَا نَشْهَدَ وَتَصْحَبّْه قَلّمْ تَسْمَعْهَا مِنْهُ) قال 
السندي في «حاشية النسائيّ»: قوله: «فقال: ما بال رجال... إلخ» استدلال 
بالنفي على رد الحديث الصحيح بعد ثبوته» مع اتفاق العقلاء على بطلان 
الاستدلال بالنفي» وظهور بطلانه بأدنى نظرء بل بديهةء فهذا جراءة عظيمة 
يغفر الله لنا وله. انتهى كلام السندئ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أقول: سامح الله السنديّ في هذه 
الجراءة العظيمة على هذا الصحابيّ الجليل َيه ولو أن إمام مذهبه خالف 
الحديث الصحيحء لما استجاز أن يقول هذا الكلام في حقّهء بل يعتذر عنه 
بأعذار» لا تَسْمِنَء ولا تغني من جوع» فكيف استجاز هذا الكلام البَشِع على 
هذا الصحابي الجليل ذنه؟ بل الصواب أن مثل هذا كثيراً ما يصدر عن غيره 
من الصحابة وء إذا سمعوا بعض الأحاديث التي كانوا يظنون أن حكم 
الشرع بخلافهاء ظا منهم أن الذي حدّث بها ريما يَهِم» وربما يحذف نسيانا 
بعض القيود» أو الشروط التي ذكرها النبي كَل فتنبيها على هذا يصدر منهم 
إنكارٌء لا لرد ما ثبت عنه بء فحاشا معاوية وه أن ينهم بمثل هذاء فقد 
أنكر عمر على عمّار وا حديث التيمم للجنب» وأنكر على فاطمة بنت 
قيس وا حديثها : ليس للمطلقة البائن نفقة» ولا سكنى»ء وأنكرت عائشة ويا 
على ابن عمر وغيره أحاديث كثيرة» فالواجب علينا إذا سمعنا مثل هذا صدر 
عن الصحابة ون أن نعتذر عنهم. ولا نطوّل ألستناء بل نقول: نا يكن لآ أن 
كلم دا سبحتتك هذا مسن عَظِيةٌ4 [النور: ١٠]ء‏ والله تعالى المستعان على من 
تطاول على الصحابة الكرام وء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقال بعضهم: قوله: «فلم نسمعها منه» ظاهره أن معاوية ويه لم يسمع 
هذا الحديث» ولا علمه» كما لم يعلمه في البداية عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس وؤ » وقد أخرج مالك. وأحمد» والشافعيّ» عن عطاء بن يسار: «أن 
معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب» أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو 
الدرداء: سمعت رسول الله ية ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثلء فقال له 


)01( «حاشية السنديّ على النسائيّ» 1/۷. 


ره لم 


(5») - بَابُ الصَّرْفِء وَبَبْ الذَّمَبِ بِالْوِّقٍ نَقْدا - حديث رقم (4004) 


معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساًء فقال أبو الدرداء: من يُعذِرني من معاوية؛ أنا 
أخبره عن رسول الله اء ويخبرنى عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم 
قَدِمَ أبو الدرداء على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له» فكتب عمر بن الخطاب 
إلى معاوية أن لا تبيع ذلك» إلا مثلاً بمثل» وزنا بوزن». 


قال ابن عبد البرّ كُأنهُ: كان معاوية وليه يذهب إلى أن النهي 
والتحريم إنما ورد من رسول الله يي في الدينار المضروب» والدرهم 
المضروب» لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب» ولا في المصوغ 
بالمضروب» وقيل: إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصّةء والله أعلمء 
حتى وقع له مع عبادة ما ذُكر في هذا الباب» وقد سأل عن ذلك أبا سعيد 
بعد حين» فأخبره عن النبي ب بتحريم التفاضل في الفضة بالفضةء 
والذهب بالذهب تبرهما وعينهماء وتبر كل واحد منهما بعينه» وإنما كان 
سؤاله أبا سعيد استثباتاً؛ لأنه كان يعتقد أن النهي إنما ورد في العين» ولم 
يكن - والله أعلم ‏ عَلِمّ بالنهي حتى أعلمه غيره» وخفاءٌ مثل هذا على مثله 
غير مُنكر؛ لأنه من علم الخاصّة., وذلك موجود لغير واحد من 
الصحابة ون . 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون مذهبه كان كمذهب ابن عباس و#,ء فقد كان 
ابن عباس» وهو بحر في العلم لا یری بالدرهم بالدرهمين يداً بيد بأساً حتى 
صرفه عن ذلك أبو سعيد الخدريّ ذَبْهء فلا ينكر أن يخفى على معاوية ما 
خفي على ابن عباس ون . 

وقد روينا عن معاوية و أنه كان يذهب إلى أن الربا في المضروب 
دون غيره» وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلمء وإذا كان ابن عباس 
وعمر قبله» وأبو بكر قبلهما يخفى عليهم ما يوجد عند غيرهم» ممن هو 
دونهم» فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع أبي الدرداء وها انتهى 
كلام ابن عبد البرّ ك باختصار”"' . 


)00( راجع : «التمهيد لابن عبد البر» 5/ "الا 5/ 86ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
9 للتتتتخ اطع ت 
وبمذهب معاوية وله هذا يقول ابن القيّم كله فإنه يقول: إن المصوغ 
من الذهب والفضة سلعة غير ربويّة» فيجوز بيعه بالتبر متفاضلاً ونسيئة؛ لأن 
عمل الصياغة قد أخرجه من الأثمان» وأدخله في السلع المستعملة» ولهذا لم 
تجب عليه الزكاة عنده» وعند الشافعيّ» والجمهور على أن المصوغ» والتبرء 
والمسكوك سواء في حرمة التفاضل والنسيئة؛ لأن أحاديث التحريم عامّة لكل 
ذهب» وعمل الصياغة لا يخرجه عن كونه ذهباًء ولذا أنكر أمثال أبي الدرداءء 
وعبادة بن الصامت» ثم مثل عمر بن الخطاب على معاوية ين في هذا حتى 
كتب فيه عمر إلى معاوية» ونهاه عن مثل هذا البيع. 
وأجاب ابن القيّم عن قصّة عبادة َيِه بأن إنكاره على معاوية لم يكن 
بسبب أن بيع الآنية كان يستلزم الرباء وإنما كان من أجل أن استعمال آنية 
الفضة حرام» فبيعه لا يجوز من أجل حرمة استعمالهاء لا بجنسهء ولا بغيره» 
ولا بالمساواة» ولا بالتفاضل . 


عبارة ابن القيّم كَل في كتابه «إعلام الموقّعين» :)٠١۹/۲(‏ وأما ربا 
الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة»ء كالعراياء فإن ما حُرّم سدّاً للذريعة 
أخت مما حرم تحريم المقاصد» وعلى هذا فالمصوغ» والحلية إن كانت 
صياغته محرّمة» كالآنية حرم بيعه بجنسه» وغير جنسه» وبيع هذا هو الذي 
أنكره عبادة على معاوية وء فانه يتضمن مقابلة الصياغة المحرّمة بالأثمان» 
وهذا لا يجوز» كآلات الملاهي. انتهى. 


وتعقّبه بعضهم بأن تأويله هذا غير سائغ بالنظر إلى حديث الباب» فإن 
عبادة وه لم يحتجّ على معاوية بحرمة استعمال الآنية» وإنما استدلٌ بحديث 
حرمة الرباء فلولا أنه كان يقول بحرمة التفاضل والنسيئة في المصوغ؛ لما ذكر 
هذا الحديث في هذا السياق» بل ذكر حديث تحريم استعمال الآنية من 
الفضّة»ء وكذلك أبو الدرداء ونه احتج على معاوية بحديث وجوب التماثل 
في الربويّات» ولم يذكر مسألة استعمال الإناء» ثم إن عمر بن الخظاب 5ه 
كتب إلى معاوية «أن لا يبيع مثل ذلك إلا مثلاً بمثل»» كما ورد في حديث 
«الموطًإ»؛» مما يدل صريحاً على أن الحرمة عند هؤلاء الصحابة كانت من 


)4004( بَابُ الصّرْفء وَبيْع اللَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَقْداً - حديث رقم‎  )"5( 


أجل فقدان التماثل» لا من جهة استعمال الإناءء فمذهب ابن القيّم و لا 
تساعده الأحاديث» ولا تعامل الصحابة» وتأويله بما ذكر تأويل تأباه ألفاظ 
الحديث» والنظر الصحيح جميعاً؛ لأن الإناء من الفضّةء وإن حرم 
استعمالهاء فلا يحرم بيعها وشراؤها بنيّة تخليص ما فيها من فضةء 
واستعمالها في الحلي مثلاً. 


فالحقّ الصريح أن هؤلاء الصحابة ون كانوا يقولون بالحرمة في كل 
ذهب وفصة» سواء كانا مصوغين» أو مسكوكين» وخالفهم معاوية لب 
باجتهاده» ولكن قضاء عمر ذه في الأخير كان بخلافه» والظاهر أن يكون 
معاوية رجع عن قوله بعد كتاب عمر وَهها. انتهی"» وهو تحقيقٌ مفيدء والله 
تعالى أعلم. 

(قَقَامَ عُبَادةُ بن الصَّامِتِ) ڪه (دَأعَادَ الْقِصَّة ثُمّ كَالَ: لَنْحَدَئَنَ بَا سَمِعْنَا . 
00 الله ع كل ون كرة مُعَاوِيَة أو للشكٌ من الراوي ( 0 إن رَغِْم) 

: ذل يقال: : رَغْم) بكسر الغين المعجمة» وفتحها: تمعن ول وصار 
ا بالرّغام» وهو التراب» وفيه الاهتمام بتبليغ السنن» ونشر العلمء وإن 
كرهه من گرهه» وفية القول بالحق + وإت كان المقؤل كبيزا (ما أبالي أَنْ لا 
أَصْحَبَهُ) أي : : في عدم مصاحبة معاوية (في جنلو) آي : مع جنده (كَيْلَةَ سَودَاء) 
أي : مظلمة . 


وكان عبادة بن الصامت يه ممن بايع رسول الله يه أن لا يخاف في الله 
لومة لائم» كما رواه قتادة في هذا الحديث عند النسائيّ في «سننه»» وكان 
عمر َه بعث ثلاثة من فقهاء الصحابة إلى الشام بطلب من يزيد بن أبي 
سفيان”"”» فأقام أبو الدرداء بدمشق» ومعاذ بفلسطين» وعبادة بحمص» ثم لما 


نلق راجع : «تكملة فتح الملهم» 

(5): يزيك ين ابي سفيان بن حرب الأمويّء أخو معاوية صحابيّ مشهورهء أمّره عمر وا 
على دمشق حتى مات بها سنة تسع عشرة من الهجرة بالطاعون. انتهى. «التقريب» 
ص 87١‏ 7. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مات معاذ ويه انتقل عبادة إلى فلسطين» وأقام بها حتى توفي ه» وكان 
عبادة وه يبادر إلى الإنكار على المنكرات وفاء لبيعته» وكانت له مع 
معاوية وله أخبار سردها ابن عساكر في «تاريخه»» ومن جملتها هذا الحديث» 
وقد أخرجه ابن عساكر عن الحسن مرسلاًء ولفظه: عن الحسن قال: كان 
عبادة بن الصامت بالشامء فرأى آنية من فضّة يباع الإناء بمثلي ما فيه» أو نحو 
ذلك» فمشى إليهم عبادةء فقال: أيها الناس من عَرّفني فقد عرفني» ومن لم 
يعرفني» فأنا عبادة بن الصامت» وإني سمعت رسول الله ية في مجلس من 
مجالس الأنصار ليلة الخميس في رمضان»ء ولم يصم رمضان بعدهء يقول: 
«الذهب بالذهب مثلا بمثل» سواءً بسواءء وزنا بوزن» يدا بيد فما زاد فهو 
رباء والحنطة قفيز بقفيزء يداً بيدء فما زاد فهو رباء والتمر بالتمرء قفيز بقفيزء 
يداً بيدء فما زاد فهو ربا»» قال: فتفرّق الناس عنهء فأتي معاوية» فأخبر 
بذلكء» فأرسل إلى عبادةء فأتاى فقال له معاوية: لئن كنت صحبت النبي اف 
وسمعت منهء لقد صَجبناه» وسمعنا منهء فقال له عبادة: لقد صَحبته» وسمعت 
منه» فقال له معاوية: فما هذا الحديث الذي تذكره؟ فأخبره به»ء فقال له 
معاوية: اسكت عن هذا الحديث» ولا تذكره» فقال له: بلى» وإن رَغْم أنف 
معاوية» ثم قال: فقال له معاوية: ما نجد شيئاً أبلغ فيما بيني وبين أصحاب 
محمد يي من الصفح عنهم . انتهى . 

وهذه القصّة تدلّ على أن حديث ربا الفضل تكلم به النبي ية في رمضان 
سنة عشر من الهجرة» والله أعله”" . 

(قَالَ حَمَّادُ) هو ابن زيد (هَدا)؛ أي: هذا اللفظ الذي ساقه (أَوْ نَحْوَهُ)؛ 
أ نحو هذا اللفظء والقائل: «قال حمّاد... إلخ» هو عبيد الله بن عمر 
القواريريّ» شيخ المصتّف» وأشار بهذا إلى شكه في نص حماد للحديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(1) راجع: «تكملة فتح الملهم» 5977/١‏ 097. 


)4084( باب الصَّرْفء وَبَبْع الذْمَّبٍ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم‎  )5( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ 10054 و٥٥٠٤‏ و55٠5] »)۱٥۸۷(‏ و(أبو 
داود) في «البيوع» ۳۳٤۹(‏ و٠٠)»‏ و(الترمذي) في «البيوع» .)١5١50(‏ 
و(النسائي) في «البيوع» (۷/ ۷۳ و٤۲۷‏ و۲۷ و۲۷۸) و«الكبرى» (5/ 70 و٣۲‏ 
و۲۷ و78 و۲۹)» و(ابن ماجه) في «التجارات» (75705)» و(الشافعيّ) في 
«مسئله) »)۱۸١ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في (مصئفه) /٤(‏ ۳۲۰ و۹۷٤)»‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» 2)١947/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ "١4‏ و۳۲۰)» 
و(الدارميٰ) في (اسننه» (775/7)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۳۸۰ و۲۸۱ 
و۳۸۲ و7540)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (557/5)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) »)٥٠١٠١(‏ و(الدارقطنيّ) في «سننه» (۱۸/۳)ء و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» /٥(‏ ۲۷۷ و۲۷۸ و۲۹۱) و«الصغرى» )٤ /٥(‏ و«المعرفة» (58/8/54 
و8 و۲۹۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء بجنسهاء إلا بالمماثلة» 
والتقابض في المجلس . 

۲ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ير من المحافظة على الوفاء بما 
بايعوا عليه رسول الله ية وإن أدّى ذلك إلى كراهة أميرهمء وذلك أن 
عبادة َيه كان ممن بايع النبي بيه أن لا يخاف في الله لومة لائم» فلما 
أنكر عليه معاوية» لم يسكت» بل أعاد الحديث» وواجهه بما يكرههء فقال: 
وإن رَغْم معاوية» قال القاضي عياض ككأَنْهُ: فيه ما يجب مما أخذ الله على 
العلماء ليبينته للناس» ولا يكتمونه» وليكوننٌ قوامين بالقسط› شهداء لله 
وإغلاظه في اللفظ لمعاوية؛ لمقابلته له على إنكاره تحريمه» مع تحققه حلم 


| البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سرا کے 


معاوية» وصبره. انتهی' . 

۳ - (ومنها): الاهتمام بتبليغ السنن» ونشر العلم» وإن كرهه من كرهه. 

٤‏ - (ومنها): القول بالحقٌّ» وإن كان المقول له كبيراً. 

(ومنها): جواز بيع هذه الأشياء بشرط المماثلة» والتقابض. 

5 (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس» بشرط التقابض 
في المجلس . 

٠7‏ (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله في الإثم. 

(ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن البرّ والشعير جنس واحد؛ 
لأنه كه نض على جواز بيع البرّ بالشعير كيف شاءواء وبهذا قال الشافعيّ» 
وأبو حنيفة» والثوريّ» وفقهاء المحدّثين» وآخرون» وقال مالك» والليث» 
والأوزاعيّ» ومعظم علماء المدينة» والشام من المتقدّمين: إنهما صنف واحدء 
قاله النووي كذ . 

4 (ومنها): ما قاله في «الكاشف»: هذا الحديث هو العمدة في هذا 
الباب» عَدّ النبيّ ككل أصولاً» وصَرّح بأحكامهاء وشروطها التي تُعتبر في بيع 
بعضها ببعض جنساً واحداً أو أجناساء وبيّن ما هو العلّة في كلّ واحد منها؛ 
لِيَتوصّل المجتهد بالشاهد إلى الغائب» فإنه بل ذكر النقدين» والمطعومات 
الأربع؛ إيذاناً بأن علّة الربا هي النقديّة» أو الطعمء وإشعاراً بأن الربا إنما 
يكون في النوعين المذكورين» وهما النقدء أو المطعوم» وذكر من المطعومات 
الحبوب» وهي البرء والشعيرء والتمرء والثمار» وهو الثمرء وما يُقصد 
مطعوماً لنفسه» وهو البرّء والشعيرء والتمرء أو لغيره» وهو الملح؛ ليُعلم أن 
الكل سواء في هذا الحكم. 

وقسم التعامل في أموال الربا على ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: أن يباع شيء منها بجنسه المشارك له في علّة الربا؛ كبيع 
الحنطة بالحنطة» فشرط بي في هذا القسم ثلاثة أشياء: الأول: التمائل في 


() «إکمال المعلم» 5594/0. (۲) «شرح النووي» .٠١/١١‏ 


)4058( باب الصَّرْفء وَبَيْع الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَقْدأً - حديث رقم‎  )"5( 


القدر بقوله: «مثلاً بمثل»» وأكده بقوله: «سواءً بسواء»؛ لأن المماثلة أعمّ من 
أن تكون في القدر» بخلاف المساواة» والثاني» والثالث: الحلول والتقابض 
بقوله كلِ: «يداً بيد»» فإنه دالٌ على الشرطين و 

[وثانيها]: أن يباع شيء منها بما ليس من جنسه» لكن يشاركه في العلة؛ 
كبيع الحنطة بالشعير» فجوّز يله في هذا القسم التفاضل بقوله: «فإذا اختلفت 
الأجناس» فبيعوا كيف شئتم»» وشرط في هذا النوع أيضاً الشرطين الآخرين 
بقوله: «إذا كان يدا بيد . 

[وثالثها]: أن يباع شيء منها بما ليس من جنسه» ولا يشترك العوضان 
في علّة الرباء كبيع البرّ بالذهب» أو الفضّة» وصرح بي بالقسمين؛ لأنهما 
المقصود بالبيان؛ لمخالفتهما سائر العقود في الشروط الثلاثة المذكورة» 
وسكت بي عن النوع الثالث؛ إما لأنه جار على قياس سائر البياعات» فلا 
حاجة إلى البيان» وإما لأن أمره مدلول عليه على طريق المفهوم» فإن تقييد 
اعتبار الحلول والتقابض بالمشاركة في علّة الربا بين العوضين» وسواء كان مع 
اتحاد الجنس» أو مع عدم اتحاده بقوله: «إذا كان هذا جد وتيك اعجار 
الممائلة مع الشرطين المذكورين بالمشاركة في علّة الربا مع اتحاد الجنس 
بقوله: «مثلاً بمثل» ا ندل على عدم اعتبار شيء من الشرائط الثلاثة فيما 
ليس كذلك. انتھی'» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]٠٠٩[‏ (حَدَثَنَا إسْحَاقُ بْنُ راهيم وَابْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ 
عبد الْوَمَّابِ الَقَفِيٌ » عَنْ أيُوت» بِهَذَا الِاسْنَادٍ نحوَة) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وفي الأبواب الثلاثة الماضية» و«إسحاق» هو: 
ابن راهويه» و«ابْنُ أي عَمَرَا هو: محمد بن يحيى بن أب عمر العدنيّ. 


.۲٠۲٣ - ۲۱۲٣/۷ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جز جب تت تت تله 


[تنبيه]: رواية عبد الوهاب الثقفن» عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة فى 
(مسنده» (۳/ ۳۸۱) فقال: ١‏ ۳ 

 )07946(‏ حدّثنا أبو زيد النميريّ عمر بن شبة» قثنا”'' عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفيّ» قشنا أيوب» يعني السختيانيّ» عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث. قال: كنا فى غزاة» فكان فيها معاوية» فأصبنا ذهباً وفضةً» فأمر 
ار را أن هه الا بأعطياتهم» فسارع الناس فيهاء فقام عُبادة بن 
الصامت» فنهاهم» فردوهاء فأتى الرجل معاوية» فشكا إليه عبادة» فقام معاوية 
خطيباً: فقال: ما بال رجال يحدّثون عن رسول الله يه أحاديث يَكُذِبون عليه 
فيهاء لم نسمعها؟ فقام عبادة» فقال: والله لنحدّثن عن رسول الله كله وإن گره 
معاوية» قال رسول الله يية: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الفضة بالفضة» 
ولا البر بالبرء ولا الشعير بالشعيرء ولا التمر بالتمر» ولا الملح بالملح, إلا 
مثلاً بمثل» سواءً بسواءء عيناً بعين». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

1[ ] (...) - (حَدَئَنا ن آي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ وَإِسْحَاقُ بن 
إبْرَايمَ ‏ الفط لابن أبي شَيْبَة - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنا 
وَكيعٌ. حَدَنَنَا سيان عَنْ خالِد او الا ع بي لاء عَنْ أبي الأشْعَثْ عَنْ 
عبَادَةٌ بن الصَّامِتِء قَالّ: قال رَسُولُ الله ية : «الذَّمَثْ الدَّمَبِء وَالْفِضَةٌ ِالْفِضَّةٍ 

والب ِالبْرٌ وَالشَعِيرُ بالشعِير» وَالثَمُرُ ِالئَمٍْ ؛ وَالْمِلْحُ بالولح ا و 
بِسَوَاءِ يدا بِيّوِء فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُء قَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم. إِذَا كان يدا 


- 


سد)) . 


وء 


0 هذا الاسناد: تسعة 


ك (عمرّو التَاقِدُ) هو. ابن محمد بن بكير البخداديٰ› نزيل الرفةء ف 
حا فل ]1°[ (YY)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» .۲۳/٤‏ 


)١(‏ «قثنا» فى الموضعين مختصر من «قال: حدثنا». 


)4:065( بَابُ الصّرْفء وَبْيْع الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَقْداً - حديث رقم‎  )5( 


؟ ‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 ”‏ (سفْيّانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريً» أبو عبد الله الكوفي» ته تبت 
فقي عابد إمام حجة» من رؤوس [۷] )١11(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1 

٤‏ _ (خَالِدُ الْحَذَاءِ) هو ابن مهران» أبو المنازل الف ثقةّ حافظ» 
يرسل [5] (ت١‏ أو ۲ (ع) تقدم في «الإيمان» .1554/٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله . 

وقوله: (مِثْلاً بمثل» سَوَاءً بِسَوَائٍ يدا بِيّدِ) كلها منصوبة على الحال» 
والعامل متعلّق قوله : «بالذهب»» وصاحبها الضمير المستكنٌ فيه؛ أي: الذهب 
يباع بالذهب متماثلين مقبوضين ذا شق 

وقوله: (قَإِذًا احْكَلَمَّتْ هَذِهِ الأَسْنَافُء قَبِيعُوا كَيْفٌ شِئثم) قال 
القرطبي كله : إشارة إلى ما ذكره في الحديث من الأصناف» ويُلْحَق بها ما في 
معناها على ما ذكرناه آنفاً» وينضاف إلى كل نوع منها ما في معناهء وما 
يقاربه» وما بَعْدَ عن ذلك كان صنفاً منفرداً بنفسه» ولذلك لم يختلف قول 
مالك: فى أن الدَّحْنَ صنف منفردء وكذلك الأرزء وهو قول كافة العلماءء 
ا المالكية صنف منفردء وقال الشافعى: هو صنف من أصناف 
الخ :وقالة بحن اسحابناء و احالف ول اتف ي افا 21 هل هي 
صنف واحدء أو أصئاف؟ وقد ضَمْ مالك ال والشعترء وقال 
الشافعي: هو صنف منفرد ةوقال الل ١‏ الشلت) وَالدّخن والذرة» 


(1) قال في «القاموس» (ص775١223:‏ الْمَظنيّة بالضمٌء وبالكسر: الثياب» وحُبُوب 

الأرض» أو ما سوى الحنطة» والشعيرء والزبيب» والتمرء أو هي الحبوب التي 
تطبخ . م العدسنُء والْخلْرَء والمُولء والدُّجَرُء والْحِمّصُء جمعه: 
وقال : في اتا )٥۰۹/۲(‏ ما حاصله: يقال لما لخر في اله من 
الحبوب» ويقيم هاا قطنيّةٌ بكسر القاف على النسبة» وضم القاف لغدٌ وفي 
«التهذيب»: الْقِطنيَة: اسم جامع للحبوب التي تُطبخ» وذلك مكل العدس» 
والباقلاءء لا والخكضء والأرزء والسّمُسم» وليس الْقَمْح والشعير من 
الْقَطانيَ . انتهى . 


BH‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
صنف واحد» وقاله ابن وهب» وسبب هذا الاختلاف اختلاف الشهادة 
بالتقارب في المقصود» والمحصد, والمنبت» فمن شهدت له عادة استعمال 
صنف في معنى صنف» وشابهه في شيء مما ذكرنا ألحقه به ومن لم يحصل 
له ذلك لم يلحق» والأصل: أن ما اختلفت أسماؤه» ومقاصده أن يعد أصنافاً 
مختلفة بدليل ظاهر الحديث المتقدّم» والله أعلم. انتهى0 . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوْل 0 قال : 

 )1584( ]40۷[‏ (حَدَتَنَا بُو کر بْنُ شَيْبَة حَدَتَنَا َكبعٌ » حَد حَدَثَنَا 
إِسْمَاعِيل بر بن ملم لعي ٠»‏ حَدَلَنَا 1 و الْمُتَوَكلٍ ر بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ‏ 
قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله لل : «الزَّمَثْ بالدّمَبء وَالْفِضّةٌ ِالْفِضَّةٍ والب ِالْبْرٌ 
وَالشَعِيدُ بالشعِير» وَالثَمَرْ ِالتَمْرٍ وَالِْلُحُ بالملم, ملا بوئلء يدا ِيّوِءِ فَمَنْ راء 
أو اسْتَرّادَ فَقَدْ أزى» الخد وَالْمُعْطِي ذ فيه سُوَائٌ»). 
رجال هذا اساد جي 

- (إِسْمَاعِيل : بن ملم الْعبْدِيُ) أبو محمد البصريّ القاضيء ثقةٌ ]٦[‏ (م 
ت س) تقدم في «الطهارة» ٥‏ 

" - (أَبُو الْمُتوَكلٍ التاجي) علي بن داودء ويقال: دؤاد البصري. ثقةٌ [8] 
(ت۱۰۸) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» .507/١6‏ 

٣‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك وء تقدّم قبل باب. 

والباقيان دذُكرا قبله. 

وقوله: (مِثْلاً بمشل) قال القرطبيّ 55: هذا يدل على وجوب تحقيق 
الان في ب نيع الريوئ بصنفه» وذلك لا يكون إلا بمعيار معلوم مقداره 
بالشرع» أو ا وزنا اک والأولى عند مالك: أن تجعل ذهبك في 
كفة» ويجعل ذهبه في كفة» فإذا استوى أخذ وأعطي» وكذلك يكون الكيل 


)001( «المفهم» . 


(05) - بَابُ الصَّرْفء وَبَيْع الذَّمَبِ بِالْوَرِقٍ نَقْداً - حديث رقم (4008) 


واحداً» ويجوز بصنجة واحدة؛ معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق» ولا يجوز 
عند مالك» والشافعي ف فى الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار 
مجهول» يتفقان عليه؛ لجهل كل اواد منهما بما يصير إليه. 

قال: وعلى هذا التعليل؛ فلا تجوز المراطلة المذكورة؛ لوجود الجهل 
العذكون: ننه . 

وقوله: (قَمَنْ راد أو اسْتَرَادَء فَقَدْ أَربَى) ا من بذل الزيادة» وطاع 
بهاء ومن سألهاء كل واحد منهما قد فعل الرّباء وهما سواء في الإثم؛ كما 
قال: (الآخذ والمعطي فيه سواء)؛ أي: في فعل الْمُحَرَّم: وإثمه» وفي كتاب 
آي داود: «أن رسول الله كيه لعن آكل الرّباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه). 
وقال: «هم سواء»؛ أي: في استحقاق اللعنة والإثم . 

وقوله: (يّداً بيَدٍ) قال النوويّ #: فيه حجة للعلماء كافّة في وجوب 
التقابض» وإن اختلف الجنسان» وجوّز إسماعيل ابن عَليّة التفرّق عند اختلاف 
الجنس» وهو محجوج بالأحاديث» والإجماع» ولعله لم يبلغه الحديث» فلو 
بلغه لَّمَا خالفه. انتهى”"'» وهو تحقيق نفيسٌ. 

والحديث مِنَفْقٌ عليه» وتمام شرحه واضح يُعلم مما مرّء وقد تقدّم بیان مسائله 
في أول أحاديث الباب المذكور قبل باب» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 


22 اه عو o‏ 7 4 2 


 )...( ]5054[‏ (حَدَنََا عَمُرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنْ هَارونَ» أخبر 
0 1 ُو الْمُتَوَكلٍ الاب عن آي شميد الختريء قا : قَالَ 
سول الله ل «الذّهَبُ بِالذَّمَبِء مثلاً بوثل». فَذَكَرَ بمِفْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطي» ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [9] (ت5١5)‏ 
وقد قارب التسعين (ع) تقدم في فى «المقدمة) 5/ 50. 


000( «المفهم» / CV _ V0‏ )۲( «المفهم» :0 كل 


(۳) «شرح النووي» .١15/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


E)‏ الرََعِنُ”'') هو : ابن علي الأزدي» أبو عكاشة البصري» ق 
.[٤[‏ 

رَوَى عن أنس» وأبي المتوكل الناجيّء وأبي الجوزاء الرَبَعىّ» وبكر بن 
عبد الله المزني» والحسن البصريّ. 

. وروی عنه حماد بن زيدء وخالد بن الحارث» ووكيعء وروح بن عُبادة» 
وابن المبارك» ويحبى القطان» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌء وقال النسائي: ليس به بأسء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

أخرج له المصتف› والنسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذكروا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية سليمان الربعيئن» عن أبى المتوكل هذه ساقها أبو عوانة في 
المسنده») (۳/ ۳۸۲) فقال : ۰ ٠‏ 

۵ ) _ حدثنا الدقيقيّ» 0 بن أحمد قالا: ثنا يزيد بن هارون» 
قثنا سليمان بن علي الرَبَعيَ» قثنا أبو المتوكل الناجيّء عن أبي سعيد الخدريّ 
قال: قال رسول الله كَكِ: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والتمر بالتمر» 
والشعير بالشعيرء والملح بالملح» سواءً بسواءء من زادء أو استزادء فقد 
أرب الخد والمعطي سواء». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


ر 


-)١1688(]5:6549[‏ (حَد حَدَنََا آَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء وَوَاصِل بن َبْدِ 
الأعلّى » قَالَا: حلت ابن ُصَْل» عن اپيد عَنْ أبي رع عنْ أبي هر ر قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : « الثم الثم وَالْحِنْطَةُ ِالْحِنْطَةَ وَالشّعِيرُ ِالشّعِيرء وَالْمِلُحُ الوح » 


ويه ه 


ْلا بول » يدا ِء َمَنْ رَد أو اسْترَاد َد ری إلا ما اختلفت َلْوَانْهُ»). 


)١(‏ د بفتح الراءء والموخدة: نسبة إلى بني ربيعة » قاله النووي. 


(5") - بَابُ الصَّرْفء وَبَيْع الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم (4:059) 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بن الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب. 
١‏ - (وَاصِلُ بن عبد عَبْدٍ الأَعُلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو 
محمد الكوفي» ثقة ثقةٌ ]٠ ٠[‏ (ت555١)‏ (م 5) تقدم ف فى «الطهارة» ؟7١//0/1.‏ 
۳ (اد بن فُضَيْلِ) هو: محمد بن فضيل بن غَْوَاَ الضبيَ مولاهم أ 
عبد الرحمن الكوفي» قد رمي بالتشيع [4] (ته9١)‏ (ع0 تقدم في فى «الإيمان» 
Tony‏ 
(آَبُوهُ) فُضيل بن عُزوان بن جرير الضبيَ مولاهم» أبو الفضل 
الكوفي» ثقَةّء من كبار [۷] مات بعد )١40(‏ تقدم في «الإيمان» ۷۸/ 400. 
اتو رُرْعَةً) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليٌ اي قيل : 
اسمه هرم» وقيل : عمرو» وقيل: عبد الله» وقيل غير ذلك» ثقة 5 ثقة [۳] (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 
لق هريد ر( ا طوبه تقدم في «المقدمة» ۲/“ وشرح الحديث واضح 


يُعلم مما سبق . 

وقوله: (إلَا ما 0 لْوَائهُ) يعنى أجناسه» كما صُرّح به في الأحاديث 
الباقية» قاله النووي ك 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5*/ 5059 و5050 و١5١5‏ و۲٦٠٤‏ و٣ ]٤٠‏ 
(158)» و(النسائي) في «البيوع» 707/0 و78 7) و«الكبرى» (2)55/5 
و(ابن ماجه) في «التجارات» »)۲٠٠٠١(‏ و(مالك) في «الموظإ» (؟/2)577 
و(الشافعيّ) في «مسنده» (۲/ )۱١۷١‏ وفي «الرسالة» فقرة (۹٥۷)ء‏ و(أحمد) في 
((مسنده» (۲/ ۲۳۲ و۱٣۲‏ و۳۷۹ و۳۷٤‏ و4)580 و(أبو يعلى) في «مسنده) 
»)3١/1١١9 547/١(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) »)٥١٠۱۲(‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۳/ ۳۸۲ و۳۸۳)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (59/5) و«مشكل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
س٠‏ ت 


الآثار» (۱۱/ ۳۷۹)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۲۷۸/١(‏ و(البغوي) في اشرح 
الستة» »)۲٠١۸(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أوّل الكتاب قال: 

[4060] (...) - وَحَدَنَئِيهِ بُو سَِيدٍ الأَشَّجٌ > حَدَنَنَا الْمُحَارِبِيُ» عَنْ 


« اعم 


0 


فُضَّيْلٍ بْنِ غَزْوَانَ» بِهَذَا الإستاد وَلَمْ يَذْكْرُ: يدا ي 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 
١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشَجٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكنْديّ الكوفيّ» ٠‏ 

0 من صغار [۱۰] (ت۷٥۲)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .١!//5‏ 

۲ (الْمُحَارِبِيُ) عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفيّ» لا بأس به» 
وكان يدس [4]. 

رَوَى عن إبراهيم بن لمجي وإسماعيل بن أبي خالد» وسلام 
الطويل» والأعمش» وفطر بن خليفة» وأبي إسحاق الشيبانيَ» وفضيل بن 
غزوان وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وهتاد بن السريٰ» وأبو بكر بن بق شيبة » 
وأبو سعيد الأشج» ومحمد بن 0 البيكنديّ» وأبو كريب» وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقةٌ» وقال النسائن أيضاً: ليس به بأس» وقال 
أبو حاتم: صدوق إذا حدّث عن الثقات» 1 المجهولين أحاديث 
منكرة» فيفسد حديثه» وقال محمود بن غيلان: قيل لوكيع: مات عبد الرحمن 
المحاربئ» فقال: رحمه الله ما كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الغلط» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: هو صدوق» ولكنه هو كذا مضطرب» 
وقال البزار» والدارقطنيّ: ثقة» وقال عثمان الدارميئ: سألت ابن معين عنه؟ 
فقال: ليس به بأس» قال عثمان» وعبد الرحمن: ليس بذاك» وقال عبد الله بن 
أحمد» عن أبيه : بلغنا أنه كان يُدلُسء ولا نعلمه من معمرء وقال عبد الله بن 
محمد» عن عاصم: حدثناء فقال: لعله سمعه من سيف بن محمدء عن 
عاصمء يعني فدلّسهء وقال العجليّ: كان يدلس؛ أنكر أحمد حديثه عن معمر» 
وقال العجليّ: لا بأس به» وقال الساجي : صدوقٌ يَهِم. 


)4057 - 4051( بَابُ الصَّرْفء وَبَيْع الذَّمَبِ بِالْوَرِقٍ تَقْداً - حديث رقم‎  )*5( 


وقال البخاريّ عن محمود بن غيلان: مات سنة خمس وتسعين ومائة» وكذا 
أرّخه ابن سعد. أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«افضیل» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية المحاربيّ» عن فُضيل بن غزوان هذه ساقها أبو عوانة في 
(۳۸۳/۳) فقال: 

 )040١(‏ حدّثنا الصغاني» قثنا معلى بن منصورء قثنا المحاربيّ» قثنا 
قُضيل بن عُزوان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «التمر 
بالتمر» والحنطة بالحنطة» والزبيب بالزبيب» والملح بالملح» مثلاً بمثل» إلا 
ما اختلفت ألوانه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


[3 ] (...) - (حَدَثَنا بُو كُرَبْبِء وَوَاصِلُ ُن عَبْدٍ الأَعُلّى, قَالَا: حَدَثَنا 
ابن قُضَيْلء عَنْ أبيه» عن ابن أبي ُعُم» عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الل کل : 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ ابن أبي ثُمُم) ‏ بضمٌ النون» وسكون العين المهملة ‏ هو: 
عبد الرحمن بن أبي ْم البجليّ» أبو الحكم الكوفيَء صدوق عابدٌ [۳] مات 
قبل المائة (ع) تقدم في «الزكاة» .٠٤٠٥٠/٤٥‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

073 (...) - (حَدَكنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنيُ حَدَنَنَا سُلَيَمَانُ - يمد 


25 1 من ل اس 35 0 2 سه اس 6 ھ2 f o‏ هلم 6 
ان بال - عَنْ مُوسَى بن ابي توِيمء عَنْ سَِيدِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي هِرَيْرَة؛ أن 


سول الل يك كالَ: «الدتاُ بالذيتارٍ لا َضْلَ بَنتَهُمَاءوَالََْمْ ارم لا َضْلَ 
بَيْتَهُمَا) . 


١‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۸ ٠ا‏ کے 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
او الله بْنْ مَسْلْمَةَ الْمَعْنَبِيُ) أبو عبد الرحمن البصري» مدني 

الأصلء ثقة عابدٌء من صغار ]٩[‏ (ت۲۲۱) (ع) (خ م د ت س) تقدم في 
«الطهارة» .11۷/١۷‏ 

۲ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بال) المدنيئ» تقد ول باب . 

۳ (موسّی ؛ ات تویم) المدنيّ» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» في الصرف» وروى عنه 
مالك» وزهير بن محمد العنبريّ» وسليمان بن بلال. 

قال أبو حاتم: ثقةٌء ليس به بأمنُء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصتف› والنسائي» وليس له في هذا الكبات إلا هذا الحديث. 

 :‏ (سَعِيدٌ بن يَسَارِ) أبو الحنابت المدني» ف متقَنٌ [۳] (ت۱۱۷) أو 

قبلها بسنة (ع) تقدم في ااصللاة المسافرين ور 06 . 

و«أبو هريرة» ذُكر قبله. 

وقوله: (الديتار بالديتار. .. إلخ): «الدينار»: معروف» والمشهور في 
الكتب أن أصله وتار بالتضعيف› فال حرف علّة للتخفيف» ولهذا يرد في 
الجمع إلى أصلهء فيقال: دَتَانِير» وبعضهم ا هو فيعالٌ» وهو مردود بأنه لو 
كان كذلك لوّجدت الياء ذ في الح > كما ثبتت في ديماس ودیامیس› وديباج 
وديّابييج» وشبهه» والدينار وزن إحدى وسبعين شّعِيرة ونصف شعيرة تقريباً» بناءً 
على أن الدانق ثماني حبّات وحُمُسا حبّة» وإن قيل: الدانِقُ ثمانى حبّات فالدينار 
ثمانٍ وستّون وأربعة اا 6 والدينار: هو المثقال» قاله الفيّومن 5 لا 

وقال ابن منظور ل: الدينار فارسي مُعرّبٌء وأصله ونار بالتشديدء 
بدليل قولهم: دنانير» ودُنّينير» فقّلبت إحدى النونين ياء؛ لثلا يلتبس بالمصادر 
التي تجيء على فِعَالء كقوله تعالى: دوا يكنا كد 402 [البا: ۲۸] إلا 
أن يكون بالهاء» فيُخرّجٍ على أصله» مثلٌ الصّثّارة» والدّنامة؛ لأنه مأمون 


.5٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«الصّتارة»: بالكسرء وتشديد النون: الأذن» والرجل السيّىئ الْكُلُق و«الدّنامة»)-‎ )0( 


)4057( باب الصّرْفء وَبَيْع اللَّمَبِ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم‎  )55( 


الآن من الالتباس» ولذلك جمع على دنانير» ومثله قيراط؛. ودِيبَاحٌ» وأصله 
دِبَاج» قال أبو منصور: : دينار» وقيراظ. وديباح أصلها ةة غير أن العرب 
كلك نه قديما + لقا رف عرد د ال 

وقوله: (وَالدَرْهَمْ ِالدّرمَم ... إلخ) «الرهم» كونبّر» ويحراب» وزبُرج: 
معروف» جمعه: دراهم» ودراهیم» قاله في «القاموس». 

وقال الفيُوميٌ كأَنهُ: الدرهم الإسلاميّ: اسم للمضروب من الفضة» وهو 
معرب وَزُنه فِعْلل, بكسر الفاء» وفتح اللام في اللغة المشهورة» وقد e‏ 
هاؤه» فيقال: دِرَهِم؛ حملاً على الأوزان الغالبة» والدرهم سنّة دَوَانْقَ 
والدرهم نف دار وخمسة: انتهى . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديثين» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أوّل الكتاب قال: 

1[ (...) - (حَدَتَنِيهِ أَبُو الطَاهِرء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِء قَالَ: 
سَمِعْتٌ مَالِكَ بْنَّ ن اس يول : حَدَكَنِي مُوسَى بن أبي د ويم» بهذا الِإسْنَادِ ِْله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله» و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن 
عبد الله بن السرح المصريّ» و«ابن وهب» هو: عبد الله المصري. 

[تنبيه]: رواية مالك» عن موسى بن أبي تميم هذه ساقها النسائيّ في 
«المجتبى» (/1/ 71/8) فقال: 

4070)-أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن موسى بن أبي تميم» عن 
سعيد بن يسارء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كه قال: «الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهمء لا فضل بينهما». : ونب واه تعالى أعلم بالضوات» وإلية المرجع الاب 

«إن أرید إل تح ما استَطْعث وما رفينج إلا بال علو كوك و أب . 


= بالكسرهء وتشديد النون: القصيرة» والذرّةء قاله في «القاموس». 
)١(‏ «لسان العرب» 597/5. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
۰ حزم اب کے 


(۴۷) - (يَات لهي عَنْ عن ك بيع الْوَرِقِ ِالذّمَبِ دَيْنا) 


«الذَمَّب» التَّبْره ويونّث» فا جنع ادغات وذقوت دان 
بالضمٌ. انتهى. وقال الفيّوميّ كُلَلهُ: الذهب معروف» ويؤنّثء فيقال: : هي 
الذهب الحمراءء ويقال: إن م وبها نزل القرآن» وقد يؤنْث 
بالهاء» فيقال: هبه وقال الأزهريّ: الذهب مذكُرّء ولا يجوز تأنيثه» إلا أن 
يُجعل جمعاً لذهبة» والجمع أذهاب» مثلٌ أسباب» وذُهْبانٌء مثل رُغْفَانْء وأذهبته 
بالألف: مَوهته بالذهب. قاله في «القاموس»» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوّل الكتاب قال: 


کچ عو يون ت 5 ع ممع 


]6°14[ )10۸4( - (حَدَئنَا مُحَمّدُ ن حَاتِمٍ بْنِ ميْمُونِ حَدَثَنَا سفيان بْنُ 
مُبَْنَة عَنْ عَمْرِوء عَنْ أي الْمِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ شريك لِي ورقاً بِتَسِيئَةٍ إِلَى 


الْمَوْسِمِء أو ِلَى الْحَجّء فَجَاء إِلَىّء ؛ حبري قَقُلْتُ : هَذَا أَمْرٌ لا يَصْلَّحُ» قَالَ: 
قد ذب في السو كََمْ يُنْكِرْ ديک عَلَيّ أَحَدُ حَدٌَ فَأَتَيْتُ البرَاء : بن عار فسات 
قَقَالَ: دم لتب كله الْمَدِيئَةَ وَنْحَنْ تبيع هَذَا اليم فَقَالَ: «مَا كَانَّ يدا ِي قلا 
َأ وء وما گان يع هو رب واف رند بن ازم ئه َعَم يجار ِي 
د تنه فَسَأَليُهُ كَثَالّ مل ذَلِك). 

رجال هذا الاسناد : سكة : 

| - (مَحَمَدُ بْنُ حاتم بنِ مَيْمُونِ) تقدّم ریا 

۲ - (سَفْيَانُ بْنُ عَيينَة) تقدّم قبل بابين. 

٣‏ - (عَمَرُو) بن کا تقدّم أيضاً قبل بابين. 

: - (أبُو الْمِنْهَالٍ) - بكسر الميم - عبد الرحمن بن مُطعم البتَانيّ - بضم 
الباء» ونونين» الأولى خفيفة - البصري» نزيل مكةء ثقة [*] (ع). 

روى عن ابن عباس» والبراء وغیرهما» وروی عنه عمرو بن دینار» وحبيب بن 
أبي ثابت وغيرهما . وثقه أبو زرعة» وابن معين» وأبو حاتم والدارقطني» والعجلي 
وغيرهم. مات سنة ستة ومائة. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

[تنبيه]: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد» غير أبي المنهال» صاحب 


(00) - بَابُ التي عَنْ بَيْع الْوَرِقٍ بِالذََّبٍ دَيْناً- حديث رقم (4055). 


أبى برزة الأسلمئ ويه المذكور في «كتاب الصلاة» )1١75/7857(‏ «باب القراءة 
في الصبح». فاسم هذا: عبد الرحمن بن مظعم» واسم صاحب أبي بررة: 
سيار بن e‏ 
الصحابيٌ 4 المدنن» زل الكوفة» مات سنة 35 تقدم في فی «الإيمان» |o‏ 3 
5 (ريد بن ن ارق بن زيد بن قيس الاتضصاري: الخزرجيّ» صحابيّ 

مشهور» نزل الكوفة» ومات بها سنة (5 أو14) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة) .۱۲١۸/۷‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كلل 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه» فإنه من أفراده» 


وأبي داود. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين» غير شيخه» فبغدادي» 
والصحابيّ» فكوفيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ: عمرو» عن أبي المنهال» 
والله تعالى أعلم . 
ا الحديث : 


عَنْ يي | الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن 9 البناني البصري» نزيل مكة؛ أنه 
(قَالَ: م شرم ". (وَرِقاً) تقدّم ضبطه ككتف» وبفتح 
الواو» وكسرها ا الراء» وهو الفضّة المضروبة» وقيل: المضروبة» 
وغيرها (بِنسِيئَة) أي بتأخير» ولفظ البخاريّ في «المناقب»: «باع شريك لي 
دراهم في السوق ن نسيئة) . 
و«النسيئة» - بفتح النون» وكسر السين المهملة -: فعِيلة» من النْسْأء وهو 
التأخير» قال ر يه : والنسيء مهمورٌ على فَعِيل» ويجوز الإدغام؛ لأنه 


)0غ( «الفتح» 00 «كتاب البيوع» رقم ۱ 
(۲) راجع : «تنبيه المعلم» (510). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ممل > ت 


زائد» و التأخيرء والنسيئة على فويلة مثله» وهما اسمان» من نسأ الله أجلهء 
من باب نق وأنسأه بالألف: إذا أخره» ويتعدذى بلحت أي فيقال: 


َا الله في أجلةة اننا فة وتساتة البيعء وأنسأته فيه ضا وأنساتة الدينّ : 
600 


5 
4 


أخرته. انتهى 

E e gO ذا القن‎ OE 
بمعئى» والاسم النسيئة» والنسيء» ونساأ الله في أجلهء وأنسأ أجله: أخره.‎ 
قال: والئَّسْءٌ : التأخير يكون في العُمْرٍ والديْنِ. قال ونش الكنى 6 با‎ 
يتأخيرع والاسم: السيئة» تقول: نسأته البيع» وا وبعته ساق وبعته‎ 
٩ بلاق وبعته بنسيئة ؛ أي : بتأخير . انتھ‎ 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: البيع كله إما بالنقدء أو بالعرْضء حالاًء أو 
مؤجّلاً» فهي أربعة 0 لح اد إما بمثله» وهو المراطلة». أو بنقد غيره 
وهو الصرف› سبع م الْعَرْضٍ تقك يسدق النقد ثمناء والعرض عِوَضاً وبيع 
العرض بالعرض يُسمّى مقايضةً» والحلول في جميع ذلك جائرٌء وأما التأجيل» 
فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوز» وإن كان العرض جازء وإن كان 
العرض مؤْخّراء فهو السَلّم» وإن كانا مؤتحرين» فهو بيع الدَّين بالدين» وليس 
بجائز» إلا في الحوالة عند من يقول: إنها بيع . انتهى””". 

(إلى الْمَوْسِم) - بفتح الميم» وسكون الواو» وكسر السين المهملة» آخره 
يتور : مكان الاجتماعء فموسم الحج : مجُتَمّعهء ويقال: وَسّمت توميما: إذا 
شهده» أفاده المجد كاذب . 

وقال الجوهري ككأنه: وموسم الحاجٌ: مَجْمَعهم» سُمَّي بذلك؛ لأنه مَعْلَمْ 
يُجْتَمَعٌ إليه» وقول 00 


جياض راك مَدَمَيْهَا اال رايت 


.٠١١/١ «لسان العرب»‎ )۲( .٠٠٤/۲ «المصباح المنير»؟‎ )١( 


)۳( «الفتح» 0/ ۰ (كتاب البيوع» رقم (۲۱۸۰). 
)٤(‏ «القاموس المحیط» ص۳۹۹٠.‏ 


(۳۷) ۔ باب اللي عَنْ بَبْع الْوَِقٍ بِالذَّهَبٍ دَيْناً - حديث رقم (4054) 


يريد: أهل المواسمء ويقال: أراد الإبل الموسومة» وَوَسَّمّ الناس 
توسيماً : شَهِدُوا الموسِمًء كما يقال في العيد: دوا 

وقوله: أو إلى الْحَعْ) «أو» للشكٌ من الراوي (فجَاء) ذلك الشريك 
(إلَىّء ٠‏ َأَحْبَرَني) ای بما فعله من ب بيع الورق نسيئةٌ (ققَلْتُ: : هَذَا أ ر لا يَصْلّغ) 
وفي رواية للبخاريّ: «فقلت: 0 الله أيصلح هذا؟» (قَالَ: قد بعلنهُ في 
السوقِء كَلَمْ يكر ذَلِكَ عَلَىَ آحَدُ) أي: فلو كان غير جائز لأنكر عليّء وهذا 
ظنٌّ من ذلك الشريك أن عدم إنكار الناس عليه دليل على جوازه» وهو 
استدلال غير صحيح؛ لأنهم إنما لم ينكروا عليه؛ لعدم علمهم بالنهي عنه» 
كما عله البراء وغيرة: كا قال فاك ال بْنَ عَازِبِ) كنا (فَسَأَلتُهُ) ؛ 
أئ : عن حكم البيع الذي باعه شريكه (فَقَالَ) البراء ظ؛ ني دد بكسر الدال 
ابي كل الْمَدِيئَةً) أي مهناجراً من مكة (وَنَحَنْ نبيع هذا البَبْعَ) أي بيخ 
الدرهم بالدرهم نسيئة (فَقَالَ) كل («مَا كَانَ) «ما» موصولة ا خبره «فلا 
بأ اوقل 40ا بِيّدِ) منصوب على الحال بتأويل مُقَابَضَةء كما قال في 
«الخلاصة» : 

َيَكْثْرٌ الْجُمُودُ فِي سِغْرٍ وَفِي مُبِدٍ تأوُلٍ بلاتگلب 
كابغة دا بگذا يدا بِيَذَا وگ E NEE‏ ف EE.‏ 

(قَلَا بَأَسَ بو) أي: فلا حرجء ولا إثم فيه (وَمَا كَانَ نَسِيئَةٌ) أي: مؤخّراً 
َو ربأ فيه إثبات ربا النسيثة» وهو محل إجماع (وَانْتٍ رَيْدَ بْنَأرْكم) وفي 
زواية الا د قال لي نت رَيْدَ بْنَ أَرْقَم (فَإِنَه فق تِجَارَةٌ مِنْي) وفي 
الرواية التالية: «فهو 0 وفي رواية النسائيّ: «فإنه خيرٌ مئي» وأعلم» 
(فَأَنَيْنَهُ) أي : زيد بن أرقم 5 ضيه (فَسَألنهُ نه كَقَالَ مِثْلَ ذَلِك) أي: مثل ما قال 
البراء اء دفي الرواية التالة: «فسألت زیداًء فقال: سل ا فإنه أعلم 
مني» ثم قالا: نَهَى رسول الله كَل عن بيع الورق بالذهب ديناً»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.٠٠١١ - ١١9ص «الصحاح»‎ )١( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث البراء بن عازب» وزيد بن أرقم ون هذا متمق 
عليه . 
(المسألة الثانية) : : في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [۳۷/ »)۱٥۸۹( ]٤۰٦ ٥و ٤۰٦٤‏ اتات في 
«البيوع) ۲۰٦۰(‏ وا۲۰ و۲۱۸۰ و١481١5)‏ و«الشركة) ۲٤۹۷(‏ و۹۸٤۲)»‏ 
و«مناقب الأنصار» ۹0 و٩٤۳۹)»‏ و(النسائي) في «البيوع» (۷/ ۲۸۰)» 
و«الكبرى» »)۳١/٤(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (۱۱۸/۸)» و(الحميديٰ) في 
«(مسنده» (۷۲۷)» و(أحمذ) فى لمسئله) ۲۸۹/٤(‏ و۳۹۸ والا” و۳۷۲)» 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) 71/0 و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (۳/ ۳۸٤‏ 
و٥۸(‏ و(الدارقطني) فى «سننه» (۳/ ۱۷)» و(البيهقى) فى «الكبرى» (5/ 
؛©؛ والله تعالى أعلم . 1 ا 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب نَسِيئَةَه وهو التحريم. 
۲ - (ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة ون من التواضع» وإنصاف 
بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حقٌّ الآخر. 
۴ - (ومنها): استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد. 
ه ‏ (ومنها): ما قيل: إنه يستدلٌ به به على جواز تفريق الصفقة» فيصح 
الصحيح منهاء ويبطل ما لا يصح. 
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين» 
قال: ويؤيد هذا الاحتمال ما في رواية مسلم هذه» ونحوها للبخاري في 
«المناقب» عن أبي المنهال قال: «باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى 
الموسم. . .»2 فذكر الحديث» وفيه: «قَدِم النبي ية المدينة» ونحن نتبايع هذا 
البيع» فقال: ما كان يداً بيد فليس به بأس» وما كان نسيئة فلا يصلح»» فعلى 
هذا فمعنى قوله: «ما كان يدا بيد فخذوه»؛ أي: ما وقع لكم فيه التقابض في 
المجلس فهو صحيح» فأمضوه» وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيحء 


(۳۷) - باب النّهّي عَنْ بَبْع الْوَرقٍ بِالذَّهَبٍ دَيْناً - حديث رقم (4054) | 


فاتركوه» ولا يلزم من ذلك أن يکونا جميعاً في عقد واحد. انتهى'" » والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض في 
الصرف قبل التفرّق: 

قال ابن قُدامة كأْهُ: قال ابن المنذر كنه: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلمء على أن المتصارفين إذا افترقاء قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسدء 
والأصل فيه قول النبى كَكل: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»» وقوله كك: 
«بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد»» و«نهى النبي َة عن بيع الذهب 
بالورق ديناً» ونهى أن يباع غائب منها بناجز»» وكلها أحاديث صحاح» ويجزئ 
القبض في المجلس وإن طال» ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهماء أو 
إلى الصرّاف فتقابضا عنده جاز» وبهذا قال الشافعي» وقال مالك: لا خير في 
ذلك؛ لأنهما فارقا مجلسهما. 

والأصح ا ل ل 
بهما ا تمشى بهماء وقد دل على ذلك حديث أبي 
برزة الأسلميّ وه في قوله للدّين مشيا إليه من جانب العسكر: وما أراكما 
افترقتما . ۰ 

وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف؛ لفوات شرطه» وإن قبض البعض» 
ثم افترقا بطل فيما لم يقبض» وفيما يقابله من العوض»› وهل يصح في 
المقبوض؟ على وجهين» بناء على تفريق الصفقة» ولو وكل أحدهما وكيلاً في 
القبض» فقبض الوكيل قبل تفرقهما جازء وقام قبض وكيله مقام قبضهء سواء 
فارق الوكيل المجلس قبل القبض» أو لم يفارقه» وإن افترقا قبل قبض الوكيل 
بطل؛ لأن القبض في المجلس شرطء وقد فات» وإن تخايرا قبل القبض في 
المجلس» لم يبطل العقد بذلك؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبض» ويَحْتَمِل أن 
يبطل» إذا قلنا بلزوم العقد.ء وهو مذهب الشافعي؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار 
قبل القبض» أشبه ما لو افترقاء والصحيح الأول؛ فإن الشرط التقابض في 


.)۲٤۹۷( «الفتح» 5 كتاب الشركة» رقم‎ )١( 
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المجلس» وقد وجد واشتراط التقابض قبل اللزوم» تحكمٌ بغر وليل »داكم ل 
بما إذا تخايرا قبل الصرف» ثم اصطرفاء فإن الصرف يقع لازماً صحيحاً قبل 
القبض» ثم يشترط القبض في المجلس. انتهى”'' ما ذكره ابن قُدامة كلل وهو 
بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنل أوّل الكتاب قال: 

[f*1]‏ )...( - ردنا غبيذ الل بن او لري حَدَنَنَا آبي» حَدَنَّنا 
شَعْبَةُ؛ عَنْ حَبِيب؛ 12 الْمِنْهَالٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ 56 55 
الصرف؟ قَالَ: سَلْ رَبْدَ بْنَ ارقم هو هو غلم > فَسَأَلْتُ يداك فَقَالَ: سل الْبَرَاء 

ئه غلم د ثم قالا: رل الله 4 عَنْ بيع الْوَرِقِ ِالذَّمَبِ دَيْنَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]٠١[ (ُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظٌ‎ - ١ 
.//5 (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (أبوة) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريً» أبو المثنّى 
البصري. ثم ثقة متقنّ»ء من كبار [9] (ت195) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

۳ - (شَعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم قريبا. 

٤‏ - (حَبيبُ) بن أي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم» 
أبق يكين الكوفى» ةة ثقة فقيةٌ جليلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس ۳1] (ٿت۹١١)‏ 
رع( تقدّم في في «المقدّمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بن نّ ازب عَنِ الصَّرْفٍ) أي : بيع الدراهم بالذهب» 
أو عكسه» وسّمّي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيهء 
قل بمو الت وهو تصويتهما في الميزان» قاله في «الفتح»” . 

وقوله: (فَقَالَ: سل ريد بْنَ ارقم فَهُوَ 2 أَغْلَمُ) وفي رواية للبخاريّ: عن 
أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم ون عن الصرف» 


)00( «المغني» 1 كر 2( «الفتح» 6/0" 


)¥( - يات لهي عَنْ بی الْوَرِقِ َالذّمَبِ ديا حديث رقم (f۹‏ 


فكلّ واحد منهما يقول: هذا خير منی» فكلاهما يقول: نهى رسول الله یه عن 
بيع الذهب بالورق ديثاً . ١‏ 

وفي رواية للبخاريّ أيضاً: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم عن الصرف» فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله باو فسألنا 
رسول الله يله عن الصرف» فقال: «إن كان يداً بيد فلا بأس» وإن كان نساءً 
فلا يصلح)». 

والحديث مبَّفٌِ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

)٠۹۰( ]5055[‏ - (حَدَثَنَا أب بو الرّببع الْعَتَكَئُ» حَدََنَا عَبّادُ بْنُ العَوَامِء 
أَخْبَرنَا يَحْبَى بن أبي إِسْحَاقَ» حَدَكَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن ابي بَكَْة عَنْ أبيوء قَالَ : 
تھی َسُولٍ الله ية عَنِ الْفِضَّةٍ اص وَالَمَبٍ بِالدّمَبٍء إلا سَوَاءَ بِسَّوَاءِ 
وَأَمَوَنَا آنْ د شري الْفِضَّةٌ بالذّهَّب كيف شئتاء و شري الذَمَبَ بِالْفِضّةٍ ْف شناء 


َال : َسَالَهُ رَجُلٌء قال : يدا بِيّدِ؟ قَقَالَ: مَكَذَا سَمِعْتُ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِيْ) سليمان بن داود الزهراني البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 

۲ - (عَبَادُ بْنُ الْعَوّام) بن عمر الكلابي مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» 
[] (ت185١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۳۹/۸۳‏ 

٣‏ - (يَحْبَى بن أبي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ» صدوق 
ربما أخطأ [5] (ت175) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۸١/۲‏ 

- (عَبد الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ) الثقفيّ البصريّء أول مولود في الإسلام 
بالبصرةء ثقةٌ [1] (ت945) 0( تقدم في «الإيمان» .7757/5٠‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو بكرة تُفيع بن الحارث بن كُلَّدَة الثقفيَ الصحابيّ الشهيرء 
وقيل: اسمه مسروح» أسلم بالطائف» ثم نزل البصرةء ومات بها سنة ١(‏ أو 
۲) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ ص١54.‏ 
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00 1 4 بن الحج ب البي 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» كما أسلفته 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير عبّاد» فواسطيّ. 
: - (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
- (ومنها): أن فيه أبا بكرة ممن اشتهر بهذه الكنية» وهي لقب بصورة 

ل لقب بها لكونه نزل من حصن الطائف ببكرة البئر» فأسلم» وكنيته أبو 
عبد الرحمن. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عَنْ عبد الرحمن بن أبي بكرة (عَنْ أَبيه) أبي بكرة تُفيع بن الحارث ذإ ؛ 
أنه (قَالَ : نَهَى رَسُولٍُ اله يكل عَنْ الْفِضَّةٍ بِالْفِضَّةِ)؛ أي: عن بيع الفضّة بالفضة 
اولي ِالذّمَبء إلا سَوَاءُ بسَوَّاءِ)؛ أي : إلا متمائلين في الوزن (وَأْمَرَنَا أن 

نشتري الْفِضَّةً الذّمَبِء كَبِقٌ نتا وَنَشْتَرِيَ اللَّمَتَ ِالْفِضَةٍ كيف شِئْنا)؟ أي 
تا لا من ينث تاخير التقابضى: ترط لا ا دراه 


الأخرى عن أبي بكرة بلفظ: «إلا عيناً بعين» 2 بسواء»» والعين خلاف 
الدينء قال في «التهذيب»: العين: النقد» يقال: أ ستريت بالدين» أو بالعين» 
ذكره الفيوميّ. 


(قَالَ: فَسَألَهُ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه؛: لا أعرف الرجر 420 آي :سال 
رجل أبا بكرة َيه عن حكم المسألة (فَقَالَ: يَداً بِبَدِ؟) أي: أيجوز البيع 
والشراء إذا كان يداً بيد؟ أي: بالمقابضة. 

قال في «الفتح“" : واشتراط القبض في الصرف متف عليه» وإنما وقع 
الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحدء واستّدلٌ به على بيع الربويّات 
من ام ا عد وأصرح منه ما تقدّم عند مسلم من حديث 


() "«تنبيه المعلم» ص06 7. (١‏ راجع : «الفتح» ه/1". 


(۳۷) - باب النَّهْي عَنْ بَبْع الْوَرِقٍ بِالذَّهَبٍ دَيْناً - حديث رقم (40517) 


عبادة بن الصامت طبه بلفظ : «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يذا بيد). 

(فَقَالَ) أبو بكرة وه (مَكَذَا سَمِعْتُ) كذا الرواية بدون ذكر المفعول؛ 
أي: سمعت النبي بي يقول هكذاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة طله هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١540( ]5٠51و ٤١11/۳۷[‏ و(البخاري) في 
«البيوع» (۲۱۷۵ و۲۱۸۲)» و(النسائيّ) في «البيوع» )۲۸۰/۷ و41 
و«الكبرى» /٤(‏ ۳۲)» و(أحمد) فى «مسنده» ۳۸/٥(‏ و54)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه)» ».)001١5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ ۳۸۳ و2)585 و(البيهقت) 
في «الکبری» (5/ ۲۸۲)ء والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب» وبالعكس» وهو الجواز وإن 
تفاضلاء لكن بشرط التقابض في المجلس. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب التساوي في بيع الفضة بالفضة» والذهب بالذهب. 

٠‏ - (ومنها): جواز بيع الربويّات بعضها ببعض» إذا كان يداً بيدء 
وأصرح منه ما تقدّم عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت ذه بلفظ : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


7 (...) - (١حَدَتَنِي‏ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح. 
حَدَنَنَا مُعَاويَة» عَنْ يَحْبَى - وَهُوَ ابْنْ أبي كثير ‏ عَنْ يَحْبّى بْنِ أبي إِسْحَاقَ؛ 


َم 02 يج هس ee‏ رءة رات O‏ م 4 و ر س2 سم 3 ا 
أن عبد الرْحمَنِ بن أبي بكرة أخبَرَه؛ أن أي بكرّة قال : نهانا رَسول الله 2 
بمثله) . 


چ 2 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ ُن مَنَضُورِ) الكؤسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [11] (ات191) (خ م ت س ق) تقدم في فى «الإيمان» 195/17 

۲ - (یحیی بر بن صَالِح) الْوُحاظيٌ - بضمٌ الواو» وتخفيف الحاء المهملة» 
ثم ظاء معجمة - أبو زكريّاء ويقال: 5 i‏ الحمصي» صدوقٌ» من أهل 
الرأي» من صغار [9]. 

رَوَى عن الحسن بن أيوب الحضرميّ» ومعاوية بن سلام» وسليمان بن 
بلال» وسعيد بن بشير» ومالك بن أنس» ومحمد بن الحسن الشيبانيٌ» وابن 
أبي الزناد» وإسحاق بن يحبى الكلبيَّ» وسعيد بن عبد العزيز» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» ورَوَّى هو والباقون» سوى النسائيئ» وأبو حاتم» 
وإسحاق بن منصور الكوسج» وموسى بن فريش التميمي» وغيرهم. 

قال أبو زرعة الدمشقيّ: لم يقل أحمد فيه إلا ا “قال الت 
يحيى بن معين عنهء فقال: ثقة» وقال مهنّا: سألت أحمد عنهء فقال: رأيته في 
جنازة أبي المغيرة» فجعل أبي يضعّفهء قال أبي: أخبرني إنسان من أصحاب 
الحديث» قال: قال يحيى بن صالح: لو ترك أصحاب الحديث عشرة 
أحاديث» يعني هذه التي في الرؤية» قال ا كأنه نزع إلى رأي جهم» وقال 
أبو عوانة الإسفرائينئ: كان حسن الحديث» ولكنه صاحب رأي» وهو عديل 
محمد بن الحسن إلى مكةء وقال أبو حاتم: صدوقٌ» وذكره ابن عدي في 
جماعة من ثقات أهل الشام» وقال أحمد بن صالح: ثنا يحيى بن صالح بثلاثة 
عشر حديثاً عن مالك» ما وجدناه عند غيره» وقال العقيليّ: حمصيّ جهمى» 
ثم رَوَى عن إسحاق بن منصور» ثنا يحيى بن صالح» وقال: هو كذا وكذاء 
وقال يزيد بن عبد ربه: : سمعت وكيعاً يقول ليحيى بن صالح: يا أبا زكريا احذر 
الرأي» فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض 
اليم وا ا انو احم لين اا و ودكره: ابن لحان قن 
«الثقات»» وقال سليمان بن عبد الحميد البهرانيَ: سمعت أبا اليمان يقول: : قَدِمَ 
الحسن بن موسى الأشيب علينا قاضياً بحمصء فقال: دُلّنِي على رجل ثقة 
موسر أستعين به على أمري» فقلت: لا أعرف أحداً أوثق من يحيى بن صالح. 


(۳۷) - باب النَّهْي عَنْ بَبْع الْوَرِقٍ بِالذَّمَبٍ دَيناً - حديث رقم (40517) 


وقال الساجئ: هو عندهم من أهل الصدق والأمانة» قال عبد الله بن 
أحمد: قال أبي: لم أكتب عنه؛ لأني رأيته في مسجد الجامع يسيء الصلاة» 
وقال الخليليّ: ثقةٌ» رَوَى عن الأئمة» وروى عن مالك حديثاً لا يتابع عليه 
وهو عن مالك» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه: كان النبيّ كل وأبو بكرء 
وعمر يمشون عليه أمام الجنازة» قال الخليليّ: هذا منكر من حديث مالك» 
والمحفوظ من حديث ابن عيينة» وقيل: إن ابن عيينة أخطأ فيه. 

قال البخاري وجماعة: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين» زاد يعقوب بن 
سفيان» وابن حبان: ومولده سنة سبع وأربعين ومائة» وقال ابن زَيْر: كان 
مولده سنة سبع وثلاثين» وذكر أبو زرعة الدمشقيٌ أن يحيى أخبره: أن مولده 
سنة سبع وثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط » برقم )1١540(‏ و(1594) و(۱١٠٠).‏ 

۳ - (مُعَاوِيَةُ) بن سلام بن أبي سلام» أبو سلام الدمشقيّ» وكان يسكن 
حمصء ثقةٌ [3] مات في حدود )١70(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۰۹/٤۹‏ 

٤‏ - (يَحَيّى بن نُ أبي كديرا ع بن المتوكّل الطائئ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليمامي» ثقةٌ ثبتٌ» يدلّس ويرسل [0] (ت175) (ع) تقدّم في 
«شرح المقدمة) ج۲ ص 57. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير» عن يحيى بن إسحاق هذه ساقها أبو 
عوانة في «مسنده» (۳/ ۳۸۳) فقال: 

(0505)- حذثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي» وإبراهيم بن أ داود 
الأسديّ»ء وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيّ» وعمران بن بكار 
الحمصيء قالوا: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي» قثنا معاوية بن سلام» عن 


)١(‏ وفى «الزهرة»: رَوَى عنه البخاريّ ثمانية أحاديث. هكذا قال في «تهذيب 
التهذيب»» والذي أثبته في برنامج الحديث أن له في «صحيح البخاري» )١١(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سے 
بيحين بن ای كتين عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
أخبره؛ أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله يي أن نبيع الفضة بالفضةء إلا عيناً 
بعين › سواعً بسواءء ولا نبيع الذهب بالذهب» إلا عيناً بعين» سواءً بسواء» 


وقال رسول الله : «بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم» والفضة بالذهب كيف 
شئتم» يدا بيد». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
.ا عارك کے معدي ع لل 62 0 ےآ رد مودو رده 4 
«إن ريد إلا الإِصَلح ما اعت وما وفيت إلا بل ع يكت وَإلّه أي . 


س 


0 r 8 ا‎ e 
القلادة فيها خرّر وَدْهَبٌ بالذهب)‎ 


۵ ) ۔ (بَابٔ بیع 


«القلادة» بالكسر: ما ججعل فى العنق» يكون للإنسان» والفرس» 
والكلب» والبدّنة التي تّهدى» و وقلّدثٌ المرأة» فتقلّدت هي» قال ابن 
الأعرابيَّ: قيل لأعراب: ما تقول فى نساء بني فلان؟ قال: قلائد الخيل؛ أي : 
هن کرای rT‏ الخيل إلا سابقٌ کر قاله في «اللسان»“. 

و«الْخَرَزا بخاء معجمة» فراء مفتوحتين» وآخره زاي» واحدته خرزة» مثل 
قصبة وقصب. قال في «اللسان»: الْخَرّزْ بالتحريك: الذي يُنْظَمُء الواحدة 
حَرَزة» وقال أيضاً: الخَرّز: فُصُوص من حجارة» واحدتها حَرَرَةّ» وقيل: 
الْخَرَرُ: فصوص من جيّد الجوهر» ورديئه» من الحجارة» ونحوه. انتهى. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 

 )1941( 4[‏ ١حَدَتَنِي‏ أَبُو الطَاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. احبر 
ابن وَهْبِء أَحَبَرَنِي اپو مَانِنِ الْحَوْلَانِيٌ؛ اه سَمِعَ عُلَيّ بْنَ رَبَاح اللّحْمِيَ يَقُولُ : 
فيا حَرَرْ وَدَمَبّء وَهِي مِنّ الْمَعَانِمٍ» نبا كأَمَرَ رَسُولُ الله لل يالذّمَبِ الذي في 
قادو فرع وَحْدهُء م گال لَهُمْ رَسُولُ الله : «الذَّهَبُ بِالذَّمَبِ وَرْناً بوَرْنِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ۔ (أَبُو هاي الْحَْلَانِيُ) ميد بن هانئ المصريّ» وهو أكبر شيخ لابن 


.”557/79 «لسان العرب»‎ )١( 


سير o‏ 00 >ي وت 2 0 و 2 
(۳۸) - بَابُ بيع القِلادَة فيا خرّز وَذهبٌ بالذهب ‏ حديث رقم )4١54(‏ 


وهب» لا باس به [4] )١57(‏ (بخ م )٤‏ تقدّم في «المقدّمة» .١15/5‏ 

١‏ - (عَلَيٌ بن راح اللّخْمِيُ) أبو عبد الله المصري» والمشهور فيه 
التصغير» وكان يغضب منه» ثقةٌ» من صغار [۳] مات سنة بضع و(١١١)‏ (بخ م 
)٤‏ تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /٤١‏ ۱۸۷۳. 

۳ - (فَضَالَةٌ بن بْنُ مُبَيْدٍ الأَنْصَارِي) الأوسي› أول مشاهده أَحُدّء ثم نزل 
ذمشق٤‏ وولي 0 ومات سنة (08) وقيل: قبلها (بخ م 4) تقدم في 
«الجنائز» ۲۹/ 77847. 

والباقيان تقدّما قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كذ 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» من أوله ا آخره. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن أبي مائ الْخَوْلَانِيَ (أَنْهُ سمح عُلَيّ ‏ بن رَبَاحِ) قال النوويّ كُلنْهُ: هو 

بضم العين على المشهرر وقيل: بفتحهاء وقيل: يقال بالوجهين» فالفتح 
ا والضمٌ لق لقي ETE‏ (اللّخْمِيَ) - بفتح اللام» وسكون الخاء 
المعجمة» بعدها ميم : نسبة إلى لخمء أبي قبيلة» وهو: مالك بن عدي بن 
الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» قاله في «اللباب»". 

)يه يفول : سَمِعْتُ فَضَالَةً) - بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة ‏ (ابن 
بي - بصيغة التصغير ‏ (الأَنْصَارِيٌ) ونه (يَقُولُ: أَنِيَ) بالبناء للمفعول 
(رَسَول الله يكل وهو د بخْيبَرَ) جملة في محل نصب على الحال (بقِلادَةٍ) بكسر 


للق شرح النووي» ۱ -. 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 776/7. 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
القاف: ما يُجعل في العنق (فِيهًا خَرّر) بفتحتين: فصوص من حجارة» وقيل: 
فصوص من جيد الجوهر ورد من الحجارة ونحوه» واحدته خرزة» وتقدم 
أول الباب (وَدْهَبّ وهی مِنّ ن الْمَعّانم) جملة في محل نصب على الحالء وكذا 
قوله : (تْبَاعٌ » كَأمَرَ رَسُولُ الله ر پالذْمَب الَذِي في لقلا فرع وَحَدّهُ) أي : 
أخرج من بين سائر الجواهر ق قال ر سول الله يكل : «الذَّمَبُْ بالدّمهَب) 
الرفع. على الابتداء» 8 والمجرور خبره؛ ای يبا ا 
وت النصب؛ أ بيعوا الذهب بالذهب» وقوله: (وَزْناً بِوَرْنِ) منصوب 
على الحال؛ أي: موزوناً بوزنه» متماثلاً. 

وفي الرواية التالية من طريق حَنَّش الصنعاني» عن فَضَّالة بن عُبيد» قال: 
اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر ديناراًء فيها ذهب وحَرَر» ففصلتهاء فوجدت فيها 
أكثر من اثني عشر ديناراً» فذكرت ذلك للنبيّ يك فقال: «لا تباع حتى تُمَصّلَ) . 

وفي رواية قال:. ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن»» وفي أخرى 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل». 

قال أبو العبّاس القرطبي كُنْهُ: كان بيع هذه القلادة بعد قَسّم الغنيمة» 
وبعد أن صارت إلى فَضَالة في سهمه» كما قال في رواية حَنّش؛ ولأن الغنيمة 
ا ا 

وأمره كل بتفصيل القِلادة وبيع الذهب على انفراده إنما كان؛ لأن 
المشتري أراد أن يد يشتريها بذهب؛ لقوله بعد هذا: «الذهب بالذهت ورا بوزن»»› 
أو يكون قد وقع البيع بذهب» كما جاء في الرواية الأخرى التي قال فيها: إنه 
اشتراها باثني عشر دينار» ففصّلهاء فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراًء ففسخ 
النبي كل البيع بقوله: «لا تباع حتى تُمَضَّل؛؛ ووجه هذا المنع في هذه الصورة 
وجود المفاضلة بين الذهبين» فإنّه إن كان مساوياً للآخرء فقد فضله من صار 
إليه الذهب» والعَرَضٌ بالعَرّض» وإن لم يكن مساوياً فقد حصل التفاضل في 
عين أحد الذهبين» كما قال في رواية الاثني عشر ديناراً» وهذا قول الجمهور. 

وف ايز ف وين :قال يتركف ويرك مضمون هذا الجديك'فقان: 
إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المضموم إليه السلعة جازء بناء منه 
على جعل السّلعة في مقابل الزائد من الذهب» واعتذر عن الحديث بأنه إنما 


6 07 200000 - اش ا 
(۳۸) - باب بَيْع الْقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَرْ وَذَمَبٌ بالذَّهَبٍِ - حديث رقم (4058) 


فسخ ذلك لأن الذهب المنفرد كان أقل» فلو كان أكثر جازء وهذا التأويل 
فاسد بدليل الحديث الأولء فإنه بي لما رأى القلادة قد عُرضت للبيع بالذهب 
أمر بتفصيلهاء وبين حكم القاعدة الكلية بقوله: «الذهب بالذهب وزنا بوزن»» 
ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة. 

وقد عَمَّل الطّحاويّ في تأويل ذلك الحديث» حيث قال: إنما نهى 
النبي بي عن ذلك؛ لثلا يُعْبّن المسلمون في المغانم عا ذكرناه من أن هذا 
البيع إنما كان بعد القسمة» ولو سلّمنا أنها كانت قبل القِسْمة لكان عدوله ك8 
عن ذلك المعنى إلى قوله: «الذهب بالذهب وا بوزن») افیا لا معنى له؛ 
لأنه كان يلزم منه أن يعدل عن علّة الحكم في وقت الحاجة إلى بيانه؛ وينطق 
بما ليس بعلّة له ولا يُحتاج إليه» بالنسبة إليه في تلك الواقعة. 

ومن الناس من زاد على أبي حنيفة في الشذوذء as‏ 
سليمان» فقال: يجوز بيع الذّهب بالڏهب الذي اة معطلا ولم فرق 

بين المنفردة والمضموم إليها السلعة في الأقل ولا الأكثرء وهذا طرح للحديث 

بالكلية» ولم يعرّج على القاعدة الشرعية. 

فأما لو باع القلادة التي فيها الذهب بفضة» فذلك هو البيع والصّرف»ء 
ولا يجوز عند مالك؛ لاختلاف حكم البيع والصرف» وسدّاً للذريعة» وهذا ما 
لم يكن أحدهما تابعاً للآخرء فإن كان كذلك جاز إلغاءً لللَِعيّة» وقال أشهب: 
انه يجوز البيع والصّرف مطلقا. 

وكل ما ذكرناه إِنّما هو فيما يمكن تفصيله» فأمًا ما لا يمكن ذلك فيه» 
إما لتعذره جِسَّاَء أو لأنّه يؤدي إلى إتلاف مالية» فذلك إمّا أن يكون ممنوع 
الاتخاذء فلا يجوز فيه إلا المصارفة على اعتبار التبعية على ما ذكرناه آنفا. 
وأما ما يجوز اتخاذه؛ كالسّيف» والمصحف» والخاتم» وحلي النساء: فيجوز 
عندنا بيع ذلك كله بخلاف ما فيه من العين؛ ناجزاً مطلقاً من غير فصل بين 
قليل ولا كثير؛ لأن ذلك إما صرف» وإما بيع» والتبع مُلغى. وإما بجنس ما 
فيه من العين: فيجوز إذا كان فيه من العين الثلث فدون؛ عند مالك» وجمهور 
أصحابه» وكافة العلماء إلغاءَ للتبعية؛ ولأن ذلك قد يضطر إليه. ومنع ذلك 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن عبد الحكم. وروي عن جماعة من 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
السلف؛ منهم: عمرء وابن عمر؛ اعتباراً بوجود المفاضلة بين الذهبين» وأبو 
حنيفة» وحمّاد على أصليهما المذكورين. انتهى ”. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعي» وأحمد» ومن معهما من 
منع بيع ما لا يمكن فصلهء كغيره هو الأرجح؛ لعموم حديث فُضالة 5 
المذكور هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث فضالة بن عُبيد ويه من أفراد المصتف كه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5٠058/98[‏ و5059 و٥۷٥٤‏ وا۷٤٤‏ ولالا١:]‏ 
.)١691١(‏ و(أبو داود) في «البيوع» (71701 و07 و07707». و(الترمذي) في 
«البيوع» »)٠٠٠١(‏ و(النسائي) في «البيوع» (۲۷۹/۷) و«الكبرى» »)١ /٤(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» ١9/5(‏ و١5‏ و۲۲)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 
7» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ 074 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (0/ ۲۹۳) و«المعرفة» /٤(‏ 242709 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز 
بالذهب» وهو التحريم إلا إذا فُصّلّت» ومُيّرتء وعُلِمَ الوزن. 

١‏ (ومنها): أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب» حتى يُفصل» فيباع 
الذهب بوزنه ذهباًء ويباع الآخر بما أراد» وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة» 
وكذا الحنطة مع غيرها بحنطةء والملح مع غيره بملحء وكذا سائر الربويات» 
بل لا بد من فصلهاء وسواء كان الذهب فى الصورة المذكورة أولاً قليلاً أو 
كثيراًء وكذلك باقي الربويات» وهذا القول هو الراجح» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


فق «المفهم» 5 _ 6۷4. 


(08) - بَابُ بيع الْقلَاَةَ فِيهَا خَرَرْ وَدَمَبٌ بِالذَّهَبِ - حديث رقم (4058) 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع شيئاً مما فيه الربا 
بعضه ببعض» ومعهماء ا 

قال النووي كأَنْهُ: وهذه هي المسألة المشيورة في كتب الشافعيّء 
وأصحابه وغيرهمء المعروفة ب«مسألة مذ عَجُوّة)» وصورتها: باع مذ عَجوة 
رها بمڏي عجوة. أو بدرهمين» لا يجوز؛ لهذا الحديث» وهذا منقول 
عن عمر بن الخطاب» وابنه وا“ وجماعة من السلف» وهو مذهب الشافعيّ» 
وأحمد» وإسحق» ومحمد بن عبد الحكم المالكيّ. 

وقال أبو حنيفة» والثوريّ» والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه 
من الذهب» ولا يجوز بمثله» ولا بدونه. 

وقال مالك» وأصحابه» وآخرون: يجوز بيع اميف السيحلى يتب 
وغيره» مما هو في معناه» مما فيه ذهب» فيجوز بيعه بالذهب» إذا كان الذهب 
في المبيع تابعاً رد وقدَّرُوه بأن يكون الثلث» فما دونه. 

وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقاء سواء باعه بمثله 
من الذهب» أو أقل» أو أكثرء وهذا غلطء مخالف لصريح الحديث. 

واحنّجٌ أصحاب القول الأول بحديث القلادة» وأجابت الحنفية بأن 
الذهب كان فيها أكثر من اثني عشر ديناراً» وقد اشتراها باثني عشر ديناراء 
قالوا: ونحن لا نجيز هذاء وإنما نجيز البيع إذا باعهاء بذهب أكثر مما فيهاء 
فيكون ما زاد من الذهب المنفرد» في مقابلة الخرز ونحوه» مما هو مع الذهب 
المبيع» فيصير كعقدين» وأجاب الطحاوي» بأنه إنما هي عنه؛ لأنه كان في 
بيع الغنائم؛ لئلا يغبن المسلمون في بيعهاء قال الشافعيّة: وهذان الجوابان 
ضعيفان» لا سيما جواب الطحاوي» فإنه دعوى مجردة» قالوا: ودليل صحة 
قولناء وفساد التأويلين؛ أن النبئ يل قال: «لا تُباع حتى تَمَصّل»» وهذا 
صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع» وأنه لا فرق بين أن 
يكون الذهب المبيع قليلاًء أو كثيراًء وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. 
انتهى كلام النوويّ كله ببعض تصرّف”"'. 


.٠۸/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وقال ابن قدامة ك في «المغني»: وإن باع شيئاً فيه الرباء بعضه ببعض» 
ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه» كمدٌ ودرهم» بم ودرهم» أو بمدّين أو 
بدرهمين» أو باع شيئاً مُحَلّى بجنس حليته» فهذه المسألة تُسمّى «مسألة مُدَ 
عَجْوَّة2» والمذهب أنه لا يجوز ذلك» ص على ذلك أحمد في مواضع كثيرة» 
وذكره قدماء الأصحاب» قال ابن أبي موسى في السيف الْمُحَلَىء والمنطقة» 
والمراكب المحلاة بجنس ما عليها: لا يجوز قولاً واحداً» ورُوي هذا عن 
سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد» وشريحء وابن سيرين» وبه قال 
الشافعيَّ» وإسحاق» وأبو ثور» وعن أحمد رواية أخرى» تدلٌ على أنه يجوزء 
بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره» أو يكون مع كل واحد منهما 
من غير جنسه» فإن مهنا نقل عن أحمد» في أن بيع الرّبد باللبن يجوز إذا كان 
الزبد المنفرد أكثر من الزبدء الذي في اللبن. ورَرّى حرب» قال: قلت 
اغ :دقفت دارا كردا ردوكه E E a‏ 
الكوفي أوضع؟ قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار» فيعطيه بحسابه فضة. 
وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائيّ. 

وروى الميموني أنه سأله: لا يشتري السيف» والمنطقة حتى يفصلها؟ 
فقال: لا يشتريها حتى يفصلهاء إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري 
أحد النوعين بالآخر يفصلهء وفيه غير النوع الذي يشتري به» فإذا كان من فضل 
الثمن» إلا أن مَّن ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله» قيل له: فما 
تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد» سئل عن الدراهم الْمُسَييّة بعضها صفرء 
وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئاً»ء قال أبو بكر: روى هذه 
المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشرة نفساًء كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى 
َمَصَّلء إلا الميمونئ» ونقل مُهَنَا كلاماً آخر. 

وقال حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة: يجوزء هذا كله إذا كان المفرد 
أكثر من الذي معه غيره» أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه» وقال 
الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم» وبه قال الشعبيّ» 
والنخعيّ . 


(۳۸) ۔ باب بَيْع الْقلَادَةَ فِهَا خَرَرْ وَدَمَبٌ بِالذَّهَبٍ ‏ حديث رقم (4058) 


واحتّج من أجاز ذلك» بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة؛ لم يُحمل 
على الفساد؛ لأنه لو اشترى لحماً من قَصَاب جاز» مع احتمال كونه ميتة» 
ولكن وجب حمله على أنه مُذَكَى؛ تصحيحاً للعقد» ولو اشترى من إنسان شيئا 
جاز» مع احتمال كونه غير ملکه» ولا إذن له في بيعه؛ تصحيحاً للعقد أيضاًء 
وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس» أو جعل غير 
الجنس في مقابلة الزائد على المثل. 

واحتجٌ الأولون بحديث فضالة بن عبيد وله المذكور في الباب» ولأن 
العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس» وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر 
على قدر قيمة الآخر في نفسهء فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من 
العوض» بيانه أنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر 
بعشرة» كان ثمن أحدهما ثلثى العشرة والآخر ثلثهاء فلو رد أحدهما بعيب رده 
يقسطه من الشمن» ‏ ولذلك إنا اشترى شقصا ويفا بقن اغد الشف 'العقض 
بقسطه من الثمن» فإذا فعلنا هذا فيمن باع درهما ومُدَاَء قيمته درهمان بمدّين 
قيمتهما ثلاثة› حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مذ والمدّ الذي مع الدرهم في 
مقابلة مدّ وثلث» فهذا إذا تفاوتت القيم» ومع التساوي يُجهّل ذلك؛ لأن 
التقويم ظنّ وتخمينٌ» والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه» في باب الرباء ولذلك 
لم يجز بيع صبرة بصبرة بالظن والخرص 

وقولهم: يجب تصحيح العقد» ليس كذلك» بل يحمل على ما يقتضيه من 
صحة وفساد» ولذلك لو باع بشمن» وأطلق وفي البلاد نقود بطل» ولم يحمل 
على نقد أقرب البلاد إليه» أما إذا اشترى من إنسان شيئاً فإنه يصح؛ لأن 
الظاهر أنه ملكه؛ لأن اليد دليل الملك» وإذا باع لحماًء فالظاهر أنه مُذَكَى؛ 
لأن المسلم في الظاهر لا يبيع الميتة. انتهى كلام ابن قدامة كاذ . 

لجان e a iE‏ قد تبيّن بما ذكر من الحجج أن الأرجح 

فى «مسألة مذ عجوة» هو المذهب الأول» وهو عدم الجواز؛ لما ذُكر من 

ال وأقواها حديث قَضَالة بن عُبيد ويه المذكور في الباب» وتأويله بأنه 


.٩ - 4/٦ «المغني»‎ )۱( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

ااه لے 

للجهالة» غير صحيح؛ لأنه 4ة نض على عدم الجواز حتى تَمَصّل» ثم يقابل 

المثلّ بالمثل» لا بأزيد منهء فقال ب : «الذهب بالذهب وزناً بوزن»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 


[ (...) - (حَدَنَنَا فَيْبَهٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيِتُ عَنْ أبي شجَاع 
لاء َوَجَذت فبا افر ِنِ ا عَسَرَ ديتاراً دزت زک ّي کا فقالَ: 
«لا تباغ حَنّى تُقَصّلَ1). 
رجال هذا الحديث: ستة: 

١‏ (أَبُو شجَاع سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ) الحثيري الفكبانئ نكر القاف: 
وسكون المثناة» بعدهاً موحّدة ‏ الإسكندراني» ثقةٌ عابدٌ [17]. 

رَوَى عن خالد بن أبي عمران» والحارث بن يزيد» ودَرّاج أبي السمح» 
والأعرج ويزيد بن حبيب» وغيرهم. 

وروى عنه الليث» وابن المبارك وأبو غسان المدني» وأبو زرارة 
القتباني . 

قال أحمد» وابن معينء» وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة» وقال أبو داود: 
كان له شأن» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وتقل ان خلفون أن ابن المديني 
ولق وقال حمزة الكنانيّ: ثقة مأمون» ولا نَعْلَم روى عنه غير الليث» وابن 
المبارك» ولم يرو عنه ابن وهب» مع أنه قَدِم بعد طلب ابن وهب للحديث. 

قال الحافظ: ولعل ابن وهب ما شَّعَرَء أو تشاغل بما هو أَهمٌ منه. 
انتهى . 

وقال ابن يونس: مات بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ومائة» وكان من 
العبّاد المجتهدين» ثقة في الحديث. 


)١(‏ وفى نسخة: «قلادةء فيها اثنا عشر ديناراً». 


سي وا سه لي ا“ ب ا 1 م م م2 
() - باب بيع القلادة فيها خرّز وَذهبٌ بالذهب ‏ حديث رقم )2 


أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٰ ع» وليس في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ (خالد بن ناي عِمْرَانَ) التُجيبيَ مولاهم» أبو عُمر التونسيّء قاضي 
إفريقية ‏ قال ابن حبان: واسم أبي عمران: زيد - صدوقٌ فقيةٌ .]٥[‏ 

رَوَى عن عبد الله بن عمر مرسلاً»ء وعن عبد الله بن الحارث بن جَرّْء 
وسالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عمرء وحَئْش الصنعانيّ» وغيرهم. 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاريً» وعبيد الله بن أبي جعفرء 
والليث بن سعدء وأبو شجاع سعيد بن يزيد القِتْبانيَ» والليث بن سعد» 
وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقةٌ إن شاء الله» وكان لا یدلس» وقال ابو حاتم: لا 
بأس به» وقال العجلئ: ؛ 0 وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم: 
لم يسمع من أبي أمامة. 

وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب» ومفتي أهل مصر والمغرب» 
وكان يقال: إنه مستجاب الدعوة» توفي بأفريقية سنة »)١79(‏ قال: وقال ربيعة 
الأعرج: توفي بإفريقية سنة .)٠١١(‏ 

أخرج له المصئّف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٰ ع » ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٣‏ (حتشر حَئَثْنُ الصَّنْعَانِيُ) هو: حنش بن عبد الله» ويقال: ابن علىّ بن 
عمرو بن حنظلة السبائي 0 أبو رشدين الصنعاني» من صنعاء دمشق» سكن 
إفريقية 

روى عن علىّ» وابن مسعود» ورويفع بن ثابت» وقضالة بن عبيد» وأبي 
سعيد» وابن عباس» وكعب الأحبار» وغيرهم. 

وروی عنه ابئه الحارث» وخالل , بق انق عمران» وبكر بن سوادة» 
وقيس بن الحجاج» وعامر بن يحيى الْمَعافريَ» وأبو مرزوق التجيبيّ» 
وغيرهم . 

قال العجلي» وأبو زرعة: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالح» وقال ابن 
المدينيّ: حنش الذي روى عن فضالة هو: حنش بن على الصنعانيٌ» وليس هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لاہ سے 


حنش بن المعتمر الكنانيَ صاحب عليّ» ولا حنش بن ربيعة الذي صلى خلف 
على ولا حنش صاحب التيميّ . 

وقال ابن يونس: كان مع علي بالكوفة» وقَدِمم مصرء وغزا المغرب مع 
رُويفع بن ثابت» توفي بإفريقية سنة مائة» وقال أبو عبد الله الحميدي: يقال: إن 
جامع سرقسطة من بنائه» وذكر بعض أهل العلم أن قبره بها. قلت: قال ذلك 
أبو الوليد الوقشي» ووثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان» وقال الآجري عن أبي 
داود: هو حنش بن علي 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وكرره ثلاث مرّات. 

و«فضَالة بن عبيد؟ #5 ذكر قبله» و«قتيبة»» و«ليث» تقدّما قبل باب. 

وقوله: ( اث شَتَرَيِتُ يَوْمَ خَيْبرَ قا الي عَشَرَ ديتارا) قال النووي كُأنْه: 
هكذا هو في a‏ : «قلادة باثني عشر ديناراً». وفي كثير من النسخ: 
«قلادة فيها اثنا عشر ديناراً»» وتَقّل القاضي أنه وقع لمعظم شيوخهم: «قلادة 
فيها اثنا عشر ديناراً». وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبي على الغسانيّ 
مصلّحةً: «قلادة باثني عشر ديناراً», قال: وهذا له وجه حسنٌ. وبه يصح 
الكلام» هذا كلام القاضي . 

والصواب ما ذكرناه أوّلاً: «باثني عشر». وهو الذي أصلحه صاحب أبي 
علي الغسانيّ واستحسنه القاضي» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما صوّبه النووي كنك هو الصواب» وأما ما 
وقع في النسخ الأخرى: «قلادة فيها اثنا 0 فهو فاسد؛ لأن قوله 
بعدٌ: فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً يُبطله. 

والحاصل أن قوله: «باثنى عشر ديناراً» هو الصواب» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . ٠‏ 

وقوله: (قِلَادَة) القلادة من حلي النساءء تعلّقها المرأة في عنقها. 

وقوله: (حَرَر) هي الجوهرء كما في الرواية الأخرى. 

وقوله: (قَمَصَّلْتْهَا) من التفصيل؛ أي: فرّقت بينهاء واستخرجت الدينار 
منها . 


(۳۸) - بَابُ بَيْع لقلا فِيهَا خَرَرْ وَدَمَب بِاللَّمَبِ ‏ حديث رقم (40070) 
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وقوله: (فَقَالَ : دلا تاع حَ حَنَّى تَقَصّلَ»)؛ ا يُميّز بين الذهب والخرز» 
يعني أنه لا يجوز بيع القلادة المشتملة على الكّرّز والدينار حتى تميّز أجزاؤهاء 
وتفرزء ويعلم قدر الدينار الذي فيهاء ويوزن بوزنه. 


وقوله: «لا تباع» نَفْيّ بمعنى النهي» وعلّة النهي مقابلة الذهب بالذهب»› 
وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا. 

وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُمَصَّلء 
فيباع الذهب بوزنه ذهباًء ويباع الآخر بما أرادء وكذا لا تباع فضة مع غيرها 
بفضة » وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة. والملح مع غيره بملح. وكذا سائر 
الربويات» بل لا بد من فصلهاء وسواء كان الذهب في الصورة اور أولاً 
قليلاً أو كثيراً» وكذلك باقی الربويات” 0 وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في 
المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي . 

والحديث من أفراد المصئف ياه وقد مضى تمام البحث فيه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[۰ ] (...) - (حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شیب وَأَبُو كَرَيْبٍء قَالَا: حَدَثَنا 
ابن مبارك› عن سعِيدٍ بن يزيد بهذا الإستاد تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (ابن مبًا مبارَك) هو : ا بن المبارك بن واضح ا 
أبو عبد الرحمن المروزي» 5 ثبت فقيه» جواد» مجاهد» جمعت فيه خصال 
الخير [۸] (ت١۱۸)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 737/0. 

واسعيد بن يزيد» دُكر قبله» والباقيان تقدّما قبل باب. 

[تنبيه]: رواية ابن مبارك» عن سعيد بن يزيد هذه ساقها أبو عوانة في 
المسنده» (857/7”") فقال: 


(۱) «شرح النوويّ» ۱۷/۱١‏ -18. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


حدّئنا الصومعي”"» ثنا عمرو بن عون» ونعيم بن حمادء قالا: ثنا ابن 
المبارك» قثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع» قال الصومعيّ: قال لي أحمد بن 
حنبل : من ثقاتهم 

وحدّثنا أبو داود السجزي» ثنا محمد بن عيسى» وأبو بكر بن أبي شيبة 
قالا: ثنا ابن المبارك» عن سعيد بن يزيدء قال: حدّثني خالد بن أبي عمران» 
عن ختش› عن مال بن بيده قال أبو داود بنحو هذا او ومعناه» وقال 
الصومعيّ: قال: او الله كله بقلادة عام خيبر» فيها رر معلّقة بذهب» 
قد ابتاعها رجل بسبعة دنانير» أو تسعة» فقال رسول الله يَلِ: «لا حتى تُمَيّزاء 
فقال: إنما أردت الحجارة» قال: «لا حتى تميّز بينهما»» فرَّدَّهِ حتى ميّز بينهما . 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يبه أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَنَنَا يبه بُ سيا حَدَكَنَا لَيْت عَنِ ان أبي جَعْفَرٍ 
َنِ اجاح أبي كخيرء حلي نهن الصَّْمَانيُ؛ عن قضَالة ن يټ ال : ن 
مع رَسُولٍ الله يك يوم حبر ايم الْيَهُودَ الْقِيّة فيه" الذَمَبَ بالدَيتارَيْنِ» وَالكَلاَةء 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: لا تبيعُوا الذّمَبَ الدب إل ون بوَرْن2). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

۱( بن أبي جَعْفَرِ) هو: عبيد الله بن أبي جعفرء أبو بكر الفقيه 
المصري» مولى بني کثانةء أو أميّة» قيل: اسم أبيه يسارء ثقة عابد [4] (ت 
۲ وقيل غير ذلك 8 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» E‏ 

۲ - (الجُلَاحُ) _ ,م بع الح وتخفيف اللام» آخره حاء مهملة - أَبُو کثير 
المصري» مولى و ئة" [1]. 


)١(‏ محمد بن أبي خالد ري - بفتح الصاد المهملة - أبو بكر الطبري» صَدوقٌ 
يُغرب» من الحادية عشرة» وليس له رواية في الكتب السنّة» وإنما ذكر في 
«التقريب» وأصله للتمييز» فتنبّه. 

(1) وفي نسخة: «الأوقيّة». 

(۳) هذا هو الأولى» وأما قوله في «التقريب»: صدوق» ففيه نظر؛ لأنه روى عنه- 


(*) - بَابُ بیع الَِْادَةٍ فِيهَا خَرَرٌ وَدَّمَبِّ بِالذَّهَب - حديث رقم (4011) 


رَوَى عن حَنَش الصنعاني» وأبي سلمة» والمغيرة بن أبي بردة» وغيرهم. 

وروی فة بک بن الأشجٌ» وعبيد الله بن أبي جعفر» ونريكبن أبي 
حبيب» وعمرو بن الحارث» وابن لهيعة» والليث المصريون. 

قال الدارقطنن : لبان به قال رید بن ابى عيب كان رصا ودكره 
ابن حبان في «الفقات»» وقال ابن عبد البر: الجْلاح أبو كثيز يقال: إنه مولى 
عمر بن عبد العزيزء ويقال: مولى أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز» وهو 
مصري» تابعيّ ) اثقة 

قال ابن يونس: توفي سنة .)11١(‏ 

أخرج له المصتف» وأبو داودء والترمذيّ» والنسائيئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (نُبَايعُ الْيَهُود) قال الفيّومي ك#: يقال: هم يهود غير منصرف؛ 
للعلميّة ووزن الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودٌء وعلى هذا 
فلا يمتنع التنوين؛ لأنه تقل عن وزن الفعل إلى باب الأسماءء والنسبة إليه: 
يودي ؛ وقيل : 00 نسبة إلى يهودا بن يعقوب ¥ . هكذا أورد الصغانيٌ 

هوا في باب ال عم 

وقوله: (الْوُقِيّة) وفي بعض النسخ: «الأوقيّة"» وهما لغتان» قال 
النوويّ: ووقع هنا في النسخ: «الوّقية الذهب»» وهي ل فل وال سين 
«الأوقية» بالهمز في أله وسيق :سائها: هرات .- انتهى: 

وقال الفيّومي ككُألهُ: والأزوة بضم الهمزة» وبالتشديد» وهي عند العرب 


= جماعة» ووثقه ابن حبان» وابن عبد البرٌ» ا عليه يزيد بق ابي حبيب » وقال 
الدارقطن: لا بأس به وأخرج له مسلمء لم يكلم اه أحدء فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

.147/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) هكذا أشار إلى هذه النسخة فى هامش النسخة التركيّة» ولم يطلع عليها النووي» 
ولذا لم يشر إليهاء فتنبّه . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
و ڪڪ 


أربعون دزهما : وهي في تقدير ا ئا الا والجمع : 
الأَوَاقَيُ بالتشديد» وبالتخفيف؛ للتخفيف» وقال ثعلب في «باب المضموم 
أوله»: : وهي ا والوقيةٌ لغة» وهي بضم الواوء هكذا هي مضبوطة في 
کاب ابن الشكيت :: وقال الأرهري :قال" الليث» لوقه سيعة مثاقيل» وهي 
مضبوطة بالضم أيضاً » قال الْمُطَرّرِيَّ: وهكذا هي مضبوطة في «شرح الستة» 7 
عِذَّة مواضع » وجرى على ألسنة الناس بالفتح» وهي لغة حكاها بعضهم» 
وجمعها: وَقَاناء مثل عَطيّة وعطايا . الهو 

وقوله: (اللَّمَتَ َالدَيتارَيْنِ) بنصب الذهب على البدلية من «الوقية». 

وقوله: («لا تَبِيمُوا الذَّمَبَ ِالدَّمَبِ ِل وَزْناً بوَزْنٍ») قال النووي كأثه: 
يَحْتَمِل أن مراده: كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب ورز وغيره بدينارين» أو 
ثلاثة» وإلا فالأوقية وزن أربعين درهماًء ومعلوم أن أحداً لا يبتاع هذا القدر 
من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة» وهذا سبب مبايعة الصحابة وإ على هذا 
ارج نوا جوازه؛ لاختلاط الذهب بغيره» فبيّن ن النبي بيه أنه حرام حتى 
يمَيّر» ويباع الذهب بوزنه ذهباً. انتهى . 

والحديث من أفراد المصتّف نه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله 
قبل حديثين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَنَنِي بُو الطَّامِرِء أَخْبَرَنَا اب وَهْپ» عَنْ فر بن 
عبد الرَّحْمَنٍِ الْمَعَافِرِيّ» وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِث وَغَيْرِهِمَا أنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى 
عفري أخْبَرَُمْ عَنْ حَنَشٍ؛ أنه َال : 0 
َطَارَتْ لي وَلأَصْحَابِي قِلَادةء فِيهًا دمب وَوَرِقُ وَجَوَهَرٌ َأَرَدْتُ أَنْ ا شتَرِيّهَاء 
E ay‏ : انزع بَا فَاعلهُ في كفو وَاجْمَلْ ذَهَبَكَ في 

م لا تأعدَنَ إلا ثلا مل ؛ ؤي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 يَقُولُ : «مَنْ كَانَ 
0 بالله ء وَالْيَوْم الآخِرء د يَأعُدَنَ إلا ئلا بمثل»). 


.19/١١ «المصباح المنير» 559/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(۳۸) - بَابُ بع الْقِلَاتةٍ فیا خَرَرْ وَدََبّ بِالذَّمَبِ ‏ حديث رقم )٤٠۷۲(‏ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (فَيَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِريُ) هو: قرّة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئِيل 
- بحاء مهملة مفتوحة» ثم تحتانيّة» بوزن جَبْرَئيل - ابن ناشرةً بن عبد بن عامر 
الْمَعافريَ» أبو محمد المصريّ» ويقال: إنه مدني الأصل . 

رَوَى عن الزهري» وأبي الزبير» وربيعة» وعامر بن يحيى المعافري» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم. 

وروی عنه الأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيزء والليث» وابن لهيعة» 
وحيوة بن شريح» ومحمد بن شريح» ومحمد بن شعيب بن شابور» وغيرهم . 

قال أبو مسهرء عن يزيد بن السّمُط: كان الأوزاعيٌ يقول: ما أحدٌ أعلم 
بالزهريّ من قرة بن عبد الرحمن» وقال الجوزجانيّ عن أحمد: منكر الحديث 
جدّاء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: 
الأحاديث التي يرويها مناكيرء وقال أبو حاتم والنسائيّ: ليس بقوي» وقال 
الأجري عن آي داود: في حديثه نكارة»ء وقال أيضاً : سألت أبا داود عن 0 

رة فقال: عُقيل أحلى منه» وقال ابن عديّ: لم أر له حديثاً منكراً جذاء 

0 أنه لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: سمعت عمر بن 
حفص البزار يقول: سمعت إسحاق بن الضيف يقول: سمعت أبا مسهر يقول» 
فذكر قول الأوزاعيّ المتقدم» وتعقبه بأن قال: هذا الذي قاله يزيد ليس بشيء 
يُحكم به على الإطلاق» وكيف يكون قَرَةٌ أعلم الناس بالزهري» وكل شيء 
روى عنه ستون حديثاًء بل أعلم الناس بالزهريّ مالك» ومعمرء ويونس» 
والرُبيديَء وعُقيل» وابن عيينة» هؤلاء أهل الحفظ والإتقان والضبط» ثم حكى 
عن إسماعيل بن عياش أن قُرّة لقبٌء وأنه كان اسمه يحيىء وتَعَقّبِ ذلك 
تضعيف إسناده"“ إلى ابن عياش» وأورد ابن عدي كلام الأوزاعيّ من رواية 
رجاء بن :سهل» :عن آٻي مسهنء ولفظة: كنا يويك ين الشقط فال كنا قدت 
قال: لم يكن للزهريّ كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه» وكان الأوزاعيّ يقول: 
ما أحدٌ أعلم بالزهري من ابن حيوئيل . 


(۱) كذا فی النسخة› ولعله بتضعيف إسناده» فليحوّر. 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الحافظ: فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعيّ أنه أعلم بحال 
الزهري من غيره» لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث» وهذا هو اللائق» والله 
أعلم . 

وقال يحيى بن معين: كان يتساهل في السماع. وفي الحديث» وليس 
بكذات» وقال العجليّ: يكت حديثه» وقال ابن عدي: رَوى الأوزاعيّ عن 
قرة» عن الزهري بضعة عشر حديثا . 

قال ابن يونس: يقال: توفي سنة سبع وأربعين ومائة» وكان جدّه حَيُوئيل 
شود فتح مصرء ولهم بقية بمصر. 

رَوى له المصئّف مقروناً بغيره» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وله عند النسائيّ حديث أبي هريرة: «إذا أمَّن القارئ» فأمُنوا. 
الحديث . ۰ 

ا بن ن الْحَارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ حافظ [۷] مات قديماً قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
5/15" . 

ا غامريين بجی بن جیپ بن ,مالك 
المعافري الشرعبيء أبو خن - بخاء معجمة» ونون مصغْراً - المصري» ق 
["]. 

رَوَى عن حَنَش الصنعانيّ» وأبي عبد الرحمن الْحُبْليَء وعقبة بن مسل 
رك الحا م4 ب حيرو بن لاضن وعن فَضَالة بن عبيد» وقيل : 
بينهما ينس بن عبد الرحمن 

وروی عنه eT‏ وعمر بن الحارث» وابن 
لهيعة» والليث» وجماعة. 

قال أبو داود» والنسائيئ: ثقةٌ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن يونس: توفي قبل سنة عشرين ومائة. 

رَوى له المصئف هذا الحديث فقطء والترمذيٌ» وابن ماجه حديث 
البطاقة 

والباقون ذُكروا في الباب. 


(۳۸) - بَابُ بع الْقلَادَةٍ فيا حَرَرْ وَذَمَبّ بِالذّهَبٍ - حديث رقم (40177) 


شرح الحديث : 


ه 


(عَنْ قُرَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْمَعَافِرِيُّ) بفتح الميم: نسبة إلى المعافر» أبو 
قبيلة» وهو: العا بت كالك ون الارن ان أذد يق ديق 
بشجب .ين عويب بن زيدربن كهلان بن شیا بن يشجب بن يعرب بن تاد 
قاله في «اللباب»”. (وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ) الأنصاريّ (وَغَيْرِهِمَا) المراد به 
عبد الله بن لهيعة› فقد أخرجه الطبرانيٌ في الحم الكبير» من طريق ابن 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» وابن لهيعة» وقُرّة بن عبد الرحمن» عن 
عامر بن يحيى .. . (أَنَّ عَاوِرَ بْنَ يَحْتَى الْمَعَافِرِي أَحْبَرَهُمْء عَنْ حَنَشٍ ؛ أنه قال : 
گا تع كضَالة بن عبد بيار في عَرْوة َطَارَثْ لِي وَلأصْحَابِي) أي : وا لا ن 
الغنيمة (قِلاةٌ فيا ذهب وَوَرِقٌ) تقدم أنه بفتح الواو وكسر الراء» أو بفتح 
الواو وكسرهاء مع سكون الراء (وَجَوْهَرٌء كَأَرَدْتُ أَنْ أَستَرِيَهَا ٠‏ قَسَأَلتُ فَضالَة بن 
عَبَيْدِ فَقَالَ: انِمٌ) بكسر الزاي» من باب ضرب (ذْهَبْهَاء َاجْمَلَهُ في ِف ارد 
کي الميزان» و«الكفَّةُ» ‏ بكسر الكاف ‏ قال أهل اللغة: كمَة الميزان» وگل 
مستدير بكسر الكاف» وكفّة الثوب والصائد بضمّهاء وكذلك كل مستطيل» 
وقيل: بالوجهين فيهما معاء قاله النووي كذ . 


وقال الفيّومي كألله: كفَةٌ الميزان بالكسرء > والضمٌ لغةّء وأما الك لقن 
الميزان» فقال الأصمعيّ: کل مستدير فهو بالكسرء :تخ ا وهو ما 
انحدر منهاء وكفّة الصائد» وهي جبّالته» وكل مستطيل فهو بالضمّء نحو كُفَة 
الثوب» وهي حاشيته» وكُّة الرّمْل. انتهى”". 

(وَاجْعَلُ ذَّمَبَكَ فِي كِمَةٍ ثم لا تَأعْدَنّ إلا يئلا بمثل) أي : إلا متمائلين 
(فَإنّي) الفاء للتعليل؛ اع لأني سوت ت وَسُولَ ا «مَنْ كان يُؤْمِنْ 
بالله ء وليم الآخرء قلا حدق إلا يلا بمِْلِ) فيه التشديد في شان الربا حيث 
رط بالإيمان واليوم الآخر. 


.757 7/75 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.٠۳٦/۲ شرح النوويّ» ۱-.-. (۳) «المصباح المنير»‎ (۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لل ت 
والحديث من أفراد المصنف كه وقد تقدّم بيان مسائله في شرح 
حديث أول الباب» والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب . 
«إن أَرِيِدُ إل اصح ما اسْتَطْعتٌ وما ريق إلا بأد عه كرت وَإلد أيث» . 


 )89(‏ باب بیع 0 ْلا بمئل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 
[ ۳ ] (۹۲) - (حَرَتَنا ارون بن ن¿ مَعْرُوفء حَدَثَنَا عبد الله 4 بن وَهْبٍء 
أخْبرَنِي عَمْرّو (ح) وَحَدَنْنِي بُو الطَّاهِرِء أخْبَرَنًا ابن وهب عَنْ عَمْرِو بْنٍ 


الْحَارِثِ ؛ أنَّ أبا النْضْرٍ حَدَنَه؛ أن نر بن سعِباٍ حَهُعَنْ مر بن عبد الو 
أن انكل غْلَامَهُ يصاع مَمْح, فَقَالَ: a‏ اشر به ۾ شميراًء قُلَمَبَ لذلا قَأَخَلّ 
صَاعاًء وَرِيادةَ بَعْضٍ صًاع» فَلَمّا جَاء م ا ا بَرَهُ بڌلک» فَقَالَ لَه : لم 
قَعَلْتَ دَلِك؟ انْطَّلِنْ قر ولا شل | إلا ملا مئل ٠‏ قإئي كَُنْتُ أَسْمَعْ 
رَسُولَ الله 8 يول : «الطَّعَامُ العام مِثْلاُ بِمِثْل) قَالَ : وَكَانَ طَعَامْنَا يَوْمَئِذٍ 
الشّعِيرَء قِيلَ لَهُ: فَإِنَه إن لَيِسَ بمثْلِه. قَالَ: 5 أَخَافُ أنْ يُضَارِع) . 
5 هذا الإسناد: سبعة 
- (مَارُونُ بن مَعْرُوفٍ) الخزار الضريرء أبو علي المروزيّ» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]۱١[‏ (ت۲۳۱) وله )۷٤(‏ سنة ة (خ م د) تقدم في «الإيمان» .70٠١ /٦۳‏ 
۲ - (عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِ) القرشيّ مولاهم» ا المصري» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ فقيهٌ [9] (ت۱۹۷) ل (۷۲) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 
٣‏ ۔ (أَبُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» ثقةٌ 
]11۰ (ت56) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
٤‏ - (عَمْرُو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصري. ا فقيه [/ا] مات قبل )١16١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٦۹/۱١‏ . 
ا اي ل 
المدنى» ثقة ثبت يرسل [0] (ت۱۲۹) (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/5‏ 


)4077( بَابُ بَيْع الطَّعَام ثلا بول - حديث رقم‎  )*9( 


]۲[ (بِسْرُ بن سَعِيدِ) مولى ابن الحضرمي المدنيّ» ثقةٌ عابد جليل‎ ١ 
.٠١١١۱/۳١ (ع) تقدم في «الصلاة»‎ )٠٠١ت(‎ 

۷ د ع َب الله) بن نافع بن نَضْلة بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن 
عَدِيَ بن كعب بن لؤيّ بن غالب القرشي» وهو معمر بن أبي معمر» وقيل غير 
ذلك في نسبه. 

أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة. 

رَوَى عن النبي كَل وعن عمر بن الخطاب» وف عي ين الفشتة 
وبُسر بن سعيد» وعبد الرحمن بن جُبير المصري؛ وعبد الرحمن بن عقبة 
العدويّ مولاه. 

قال ابن عبد البرٌ: كان من شيوخ بني عدي. 

وجاء أنه حَلّقَ رأس رسول الله ية في حجة الوداع. 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» برقم »)۱٥۹۲(‏ و(65١15١):‏ «من احتكر فهو خاطى». 
وأعاده بعده. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني بالمدنيين» 
ومسلسلٌ بالتحديث والإخبار» وفيه رواية تابع» عن تابعي» وأن صحابيّه ده 


من المقلين من الرواية› لسن له في الكتب الستة إلا الحديثان المذكوران في 


ترجمته» راجع : اتحفة الأشراف). 


رق لد الم بينهما عين مهملة ساكنة (ابْنِ عَبْدِ الل) ذه 
له ازس شلامةُ؛ أي: خادمه: قال صاحب «العنبية»: لا أعرف اسم هذا 


الغلام. انتهى. لاع بقتح القاف» وسكون ال آخره حاء مهملة: 
هو البر (فَتَالَ: بع ثم اشَئَرِ 3 شتر به)؛ آي بكمنه (شعِيراً قَذَّمَبَ العام فَأَحَدَ 


.159- ۱۹۸/۸ «تحفة الأشراف»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ؤب ات تبت 


صَاعاً) ؛ أي : ين الشعير (وَزِيَادَة بَعْضٍ صاع فَلَمّا جَاء مَعْمَراً اخ بذَلِكء قَقَالَ 
مَعْمَر: لِم فَعَلْتَ ذَلِكَ) أي: بيع صاع الْقَمْح بصاع الشعير والزيادة (انْطَلِقْ) 
أي : ی اب ارک ولا أل اي يل أي: لا تأخذ الشعير بالقّمح إلا 
متما متمائلين في الكيل (َإئي كُنْتُ أسْمَعْ رَسُولَ الله ككل قول : اع 
بمثل), قَالَّ) معمر ضيه (وَكَانَ طَعَامنًا يَومِيِذْ) أي : : يوم قول النبي َي : «الطعام 
بالطّعام . . .» (الشعِيرٌَ ٠‏ قِبِلَ لَهُ)؛ أي: لمعمر (فَإِنَهُ) أي: الشعير ليس بثو 
أي: مثل الْقَمْح يعني أنه ليس من جنسه؛ أي: أن القمح والشعير جنسان 
مختلفان» فلا يحرم فيهما التفاضل؛ لقوله بل : «فإذا اختّلفت الأجناس» فبيعوا 
كيف شئتم'» فلماذا تريد أن تفسخ هذا البيع؟ (ثَالَ: إِنّي أَحَافُ أن يُضَارعَ)؛ 
ا يشابه» ويشارك» ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل» فيكون له 
حكمه في تحريم الرباء واحتجٌّ مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير 
صنفاً واحداء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. قال النووي: ومذهبناء 
ومذهب الجمهور أنهما صنفان» يجوز التفاضل بينهما؛ كالحنطة مع الأرزء 
ودليلنا ما سبق عند قوله يَكِ: «فإذا اختَلَمَّت هذه الأجناس» فبيعوا كيف 
شئتم»ء مع ما رواه أبو داود» والنسائ ئىّ في حديث عبادة بن الصامت وف له أن 
الب و فال: «لا بأس ببيع البر الد والشعيرٌ أكثرٌهما يداً بيد؛. وأما 
ل الا لأنه لم يصرّح بأنهما جنس واحدء وإنما خاف 
من ذلك» َتَوَرّع عنه احتياطاً . | انتهى 0 
وقال القرطبي كَنْهُ: قد تقدّم ذكر الخلاف في عد البرّ والشعير صنفاً 
واحداً بما يغني عن إعادته» لكنا نبيّن في هذا الحديث أن حديث مَعْمَر لا 
حجَّة فيه لأصحابناء وإن كانوا قد أطبقوا على الاحتجاج به» ووجه ذلك أن 
غايتهم في التمسك به أن يحتجوا بمذهب معمر» وهو قول صحابيّ» وهو أعلم 
بالمقال» وأقعد بالحال. 
قال: إن قول معمر هذا رأي منه» لا رواية» وما اسبَدَلٌ به من قوله يَلِكِ: 
«الظعام بالطّعام» لا حجّة له فيه؛ لأنه إن حمل على عمومه لزم منه ألا يباع 


)غ0( شرح النووي» ١/1‏ 6. 


)4074( بَابُ بیع الطَّعَام مللا بول - حديث رقم‎  )"9( 


التمر بالبُرٌ ولا الشعير بالملح» إلا مثلاً بمثل» وذلك خلاف الإجماع» فظهر 
أن المراد به الجنس الواحد من الظّعامء وقد بين النبي ككل الأجناس المختلفة 
فى حديث عبادة بن الصامت وغيره» وفصّلها واحداً واحداًء ففصل التمر عن 
البر» والشعير عنه» ثم قال بعد ذلك: «فإذا اختلفت الأصناف» فبيعوا كيف 
شئتم)» ثم الظاهر من فتيا معمر: إثما كانيع مه فة وتحوفاء ألا ترى نضَّه 
حيث قال: إني أخاف أن يُضَارع؟! والحجة في قول النبيٰ َيه لا في قول 
غيره . انتهى كلام القرطبيّ د کا لكي و حلي لفو دا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله طلانه هذا من أفراد 
المصتف كاه من بين الكتب السنّة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ /501] »)٠١۹۲(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(ك/ر٠٠:‏ و١٠١٠6).‏ و(الطبراني) في «الكبير) »)٤٤۷/۲۰(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه» »)001١١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)۳۹٦/۳(‏ و(الطحاوي) في 
شرح معانى الآثار» ۳/0). و(الدارقطنت) فى (سئنه) (۳/ »)۲٤‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» /٥(‏ ۲۸۳)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

:12 4[ )104۳( 0-07 عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ بن َعْنَب ع ار 


ِ 
1 


سَعِيدَ بن الْمُسَيْب يُحَدث؛ 0 TT‏ ا ر الله E‏ 
32 بعت احا بني عَلِيٌ لأنصَارِيّ » فَاسْتعْمَلهُ عَلَى * خَيْبَرَِ قَقَدِمَ بتر جَيِيبء فَقَالَ لَه 


مواد 
2 2 


رول الله لار : كل تمر خَيْبَرَ مَكَدًا؟) قَالَ: لاء واه يا رَسُولَ الى إنا 


CAI - A ° / f «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لَتَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَاعَيْنِ مِنّ لجنم ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الل لل : «لَا تَفْعَلُواء وَلَكنْ 
يلا بمئل» أو بِيعُوا هَذَاء وَاشْئَرُوا بِكَمَنِهِ مِنْ هَذَاء وَكَذَلِكَ الْمِيرَانُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (عبد المَجيد بن سْهَيْلٍِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري» أبو 
وهب» أو أبو محمد المدنئ» ثقة ثقَةٌ [1]. 

رَوَى عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن» وابن عمه صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وأبي صالح 
السمان» وغيرهم . 

ورون غنه بالك وسليمان بن بلال» وعبد الله بن سعيد بن أبي هندء 
والمغيرة بن عبد الرحمن ن المخزوميّ» واد بن ابن الزناف وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةّء وكذا قال النسائيئ» وقال 0 
حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن الْبَرْقىَ : ثقة 
وقال الحاكم: شيخ من ثقات المدنيين» عزيز الحديث» وحَكى ابن عبد البر أن 
بعض الرواة عن مالك سمّاه عبد الحميد» ونَسَب ذلك ليحيى بن يحيى الليثيٌّ» 
وعبد الله بن نافع» وعبد الله بن يوسف. 

قال الحافظ: وهو في البخاريّ عن عبد الله بن يوسف: عبد المجيد 
كالجمهورء والله أعلم . ۰ 

أخرج له البخاري» والمصتف وأبو داود» والنسائيت» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء برقم )١1959(‏ وأعاده بعد و(4۷٩‏ '©): بر رجل من 
الأنصار غلاماً له...»» و(7075): «تدري آخر سورة حم 

۲ - (سعید د 2 ن الْمْسَيّب) تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل با لين وفية شقيد بق التسكية من التقهاء السعة وان 


)1( رقم مكرر. 


(۳۹) - بَابُ بَبْع الطَّمَام ولا بول - حديث رقم (4074) 


صحابيه من المكثرين السبعة. فالأول روى (£ 0¥( والثانى روی (۱۱۷۰) 
حديثاً . 


o2 م‎ 


(عَنْ عبد اجيب ا بعدها جيم ومن قال: عبد الحميد 
بالمهملة»› > ثم الميمء فقد صحفت قاله في «الفتح»"'". )0 بن سيل بن 
عبد الرَّحْمَنِ) بن عوف ا سعيك بر" بْنَ لمسب يُحَدتُ ؛ أن يغ هِرَيْرَة) ونه 
(وَأَبَا سَعِيدِ) الخدري طلبه (حَدَنَاهُ) قال ا أ هريزة لا پر 
في هذا الحديث إلا لذ المجيد» وقد رواه قتادة عن سعيد بن المستت» عن 
أبي سعيد وحده» وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه» ورواية 
قتادة أخرجها النسائئ» وابن حبان من طريق سعيد بن آي عروبة عنه» ولكن 
محاقة دار ا لمعن وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن 
عبد الغافر» عن أبي سعيد» قاله في «الفتح»" . (أَنَّ رَسُولَ الله ل بَعَتّ أَخَا 
ني عَدِيٌّ الأَنْصَارِيٌّ) وأخرجه أبو عوانة» والدارقطني من طريق: الدرا ورد عن 
عبد المجيد» فسمّاه سواد بن عَزِيّة. وهو بة بفتح السين المهملة» وتخفيف الواوء 
وفي آخره دال مهملة» وغَرِيّة: بغين معجمة» وزاي» وتحتانية ثقيلة بوزن 
عَيّة”". (فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبرَ) وفي رواية البخاريّ من طريق الدراوردي» عن 
عبد العحيه بن سهيل: «أن النبي كَل بث بَعَتْ أخا بني عدي» من الأنصار إلى 
خيبر» فَأمّره عليها» (قَقَدمَ بتمر جُێیب) - بجيم» ونون» وتحتانية» وموحٌّدة) 
وزن عظيم قال مالك عو لكين وقال الطحاوي: هو الطّيّبء وقيل: 
الصلب» وقيل: الذي أخرج منه حشفه» و وقال غيرهم: : هو الذي لا 
يُخلّط بغيره؛ بخلاف الجمع قال لَه رَسُولُ الله لا وفي بعض النسخ: «فقال 
له رسول الله کل («أكل تمر خَيْبر س ا الهمزة للاستفهام (قال) ذلك الرجل 
(لا) أي: ليس هكذا (وَالَهِ يا رَسُولَ اللو إن لْتَسْتَرِي الصّاعَ بالصّاعَيْنِ) وفي 
الرواية التالية: (إِنَا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» (يِن 


.1۷۷ /١ «الفتح»‎ )۲( .1۷۷/١ «الفتح»‎ )١( 
TVA /o «الفتح»‎ (۳) 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الْجَمْع) - بفتح الجيم» وسكون الميم ‏ :التمر المختلط قاله في «الفتح»» 
وقال النوويّ كَنهُ: هو تمر رديء» وقد 0 في الرواية الأخيرة بأنه الْخْلْط 

من التمر» ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة. انتهى("©. (قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
دلا تَفْعَلُوا) أي : لا تبيعوا الصاع بالصاعين من جنس واحد (وَلَكنٌ ْلا بمثْل) 
ای بيعوا الجنس الواحد بعضه ببعض متماثلاً في الكيل (أَوُ بِيعُوا هَذَا) أي : 
بيعوا الجمع بالدراهم (وَاشْئَرُوا بِكَمَيهِ مِنْ هَذَا) أي: الجنيب. 

قال النووي كَُنْهُ: هذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع 
صاعاً بصاعين لم يعلم تحريم هذا؛ لكونه كان في أوائل تحريم الرباء أو لغير 
ذلك» واحتّحّ بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن ماله الفِينة تنك 
بحرام» وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلاً إلى مقصود الرباء بأن 
يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتین › فة توا بمائتين» ثم يشتريه منه بمائة» 
وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي بي قال له: «بيعوا هذاء واشتروا 
بثمنه من هذا»ء ولم مرق بين أن يشتري من المشتري» أو من غيره» فدَّلَ على 
أنه لا فرق» وهذا كله ليس بحرام عند الشافعيّ» وآخرين» وقال مالك» 
وأحمد: هو حرام. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من كون بيع العينة جائزاً 
عند الشافعيّ» سيأتي في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن الصحيح ما 
ذهب إليه مالك وأحمد من تحريمه» فتنبّه . 

وقوله: (وَكَذَلِت الْمِيدَانُ») أي : لا يباع الموزون إلا مثلاً بمثلء فلا يباع 
رطل برطلين. 

قال النوويّ: هذا يستدل به الحنفية؛ لأنه در في هذا الحديث الكيل 
والميزان» وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا يجوز 
التفاضل فيه» فيما كان ربوياً موزوناً. انتهى ". 

وقال ابن عبد البرٌ: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه 
الميزان» سوى مالك . انتهى 


)01( «شرح النووي» (١ .5١/١١‏ شرح النووي» ۲۱/۱۱ - ۲۲. 


(۳۹) - باب بَبْع الطَمَام لا بمئْل - حديث رقم (4074) 


وتعقّبه الحافظ» ولم يتبيّن لي وجه تعقبه» فليتأمل . 

قال: وهو أمر مجمع عليه» لا خلاف بين أهل العلم فيه» كل يقول على 
أصله: إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل» فالكيل والوزن فيه واحد» 
ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلاً» وكذا الوزن» ثم ما كان أصله 
الوزن لا يصح أن يباع بالكيل» بخلاف ما كان أصله الكيل» فإن بعضهم يجيز 
فيه الوزن» ويقول: إن الممائلة تدرك بالوزن فى كل شيء» قال: وأجمعوا على 
أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض» إلا مثلاً بمثل» وسواء فيه الطيّب 
والدون» وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحدء قال: وأما سكوت من 
سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور» فلا يدل على عدم الوقوع» إما 
ذهولاً» وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم. 

وقد ورد الفسخ من طريق أخرى» كأنه يشير إلى ما سيأتي لمسلم من 
طريق ا نضرة » عن أبي سعيد الخدريّ نحو هذه القصة› وفيه : «فقال: هذا 
الريا» فردوه). 

قال: ويَحْتَمِل تعدد القصة» وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل 
تحريم ربا الفضل» والله أعلم. انتهى'"'", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبى سعيد الخدري» وأبي هريرة ويا هذا متّمَقٌ 
عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [89/ 501/5 وه/501] .»)١591(‏ و(البخاري) في 
«البيوع» (۲۲۰۱ و5١١7)‏ و«الوكالة» (۲۳۰۲ و۲۳۰۳) و«الاعتصام» (١05"لا‏ 
و١7701).‏ و(النسائيّ) في «البيوع» (0/١/ا”‏ و۲۷۲) و«الكبرى» »)۲٤/٤(‏ 
و(مالك) في «الموظإ» (1۲۳/۲)» و(أحمد) في لمسئله) (۳/ 55 و۷٦)»‏ 


)1( «الفتح» 8/0 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل ربيب 


۰ و(الدارمي) في «سننه» (۲/ »)۲٥۸‏ و(أبو عوانة) في ((مسنده» (۳/ ۳۹۲)» و(ابن 
حبان) في (صحیخه» »)٥۰۲۱(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (۳/ ۱۷)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» /٥(‏ ۲۸۵ و۲۹۱) و«الصغرى» )٠/١(‏ و«المعرفة» »)٠٠٠ /٤(‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» .)۲٠٠٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع التمر بالتمر» متفاضلاً» وهو التحريم. 

۳ - (ومنها): أن فيه جوازٌ الرفق بالنفس» وترك الحمل على النفس؛ 
لاختيار أكل الطيب على الرديء» خلافاً لمن منع ذلك»› من المتزهدين. 

ه ‏ (ومنها): النص على تحريم ربا الفضل. 

5 (ومنها): اهتمام الإمام بأمر الدين» وتعليمه لمن لا يعلمه» وإرشاده 
إلى التوصّل إلى المباحات» وغيرها. 

۷ - (ومنها): أن فيه أن صفقة الربا لا تصحٌ. 

۸ - (ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز بيع العينة» وهو: أن يبيع 
السلعة من رجل بنقد» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن؛ لأنه لم يَخْصٌ بقوله: 
ثم اشتر بالدراهم جنيباً» غير الذي باع له الجمع . 

وتحفت انه مطل والمطلق لا يشمل» ولكن يَشِيعء فإذا عُمل به في 
صورة» سقط الاحتجاج به فيما عداهاء ولا يصح الاستدلال به على جواز 
الشراء» ممن باعه تلك السلعة بعينها . 

وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك. من جهة ترك الاستفصالء ولا 
يخفى ما فيه. 

4 (ومنها): ما قال القرطبيّ 4: استَدَل بهذا الحديث» من لم يقل 
بس الذرائع؛ لأن بعض صور هذا البيع» يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً» 
ويكون الثمن لغواًء قال: ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز 
شراء التمر الثاني» ممن باعه التمر الأول» ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه. 
بل بإطلاقه» والمطلق يحتمل التقييد إجمالاً» فوجب الاستفسارء وإذا كان 


)4074( بَابُ بَبْع الطَّعَام ينلا ثْل - حديث رقم‎  )9( 


كذلك» فتقييده بأدنى دليل كاف» وقد دل الدليل على سد الذرائع» فلتكن هذه 
الصورة ممنوعة . 

واستَّدّلٌ بعضهم على الجواز» بما أخرجه سعيد بن منصورء من طريق 
ابن سيرين » أن عمر خطب» فقال: إن الدرهم بالدرهم. سواءً بسواء» بد 
بيد» فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب» ونأخذ غيره؟ قال: لا» ولكن ابتع 
بهذا عَرْضاء فإذا قبضته» وكان له فيه نية» فاهضم ما شكت» وخذ أي نقد 


هام 
سنت . 


واستَدَلٌ أيضاً بالاتفاق» على أن من باع السلعة التي اشتراهاء ممن 
اشتراها منه بعد مدّة» فالبيع صحيح» فلا فرق بين التعجيل في ذلك» 
والتأجيل» فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط» في أصل العقد وعدمه» 
فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد» فهو باطل» لقيلف اقم رقع الق بغي 
شرط» فهو صحيح» ولا يخفى الورع. 

وقال بعضهم: ولا يضر إرادة الشراء» إذا كان بغير شرط» وهو كمن أراد 
أن يزني بامرأة» ثم عدل عن ذلك» فخطبهاء وتزوجهاء فإنه عدل عن الحرام 
إلى الحلال» بكلمة الله التي أباحهاء وكذلك البيع؛ والله أعلم. 

٠‏ _ (ومنها): جواز اختيار طيّب الطعام» وجواز الوكالة في البيع وغيره. 

١‏ (ومنها): أن البيوع الفاسدة كلها م ترد إذا :لم تَفت. 

١‏ _ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كله أيضا: إنه يدل على وجوب فسخ 
صفقة الرباء وأنها لا تصح بوجه» E‏ 
يقول: إن بيع الربا جائز بأصله» من حيث إنه بيع» ممنوع بوصفه» من حيث 
إنه رباء فيسقط الرباء ويصح البيع . ولو كان على ما ذكر لَّمَا فسخ النبي ئلا 
هذه الصفقة» ولأمّره برد الزيادة على الصاع» ولصحح الصفقة في مقابلة 
الصاع. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): مما يتعلّق بهذا البحث الكلام على بيع الي 


)١(‏ «الجينة» بكسر العين» كما في «الصحاح»» و«القاموس»» و«المصباح»» فما في 
شرح الطيبي» من ضبطه بفتح العين» فغلطء فتنبه. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وي 0 


صورة بيع العينة ‏ كما قال ابن الأثير ك في «النهاية» ٠۳٤/۳‏ _: أ 
يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى» ثم يشتر 0 
الذي باعهاء فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم» 
وقبضهاء > ثم باعها من طالب العينة بشمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمّىء ثم 
باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن» فهذه أيضاً عِينة» وهي 
أهون من الأولى» وسّمّيت عِينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو 
المال الحاضر من النقدء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة» تَصل 
إليه معبجلة ٠‏ انتهى . 

وقال ابن قدامة كله في «المغني»: من باع سلعة بثمن مؤجل»ء ثم 
اشتراها بأقل منه نقداًء لم يَجُز في قول أكثر أهل العلم» رُوي ذلك عن ابن 
عباس» وعائشة» والحسن» وابن سيرين» والشعبي» والنخعيّ» وبه قال أبو 
الزناد» وربيعة» وعبد العزيز بن أبي سلمة» والثوريّ» والأوزاعيّ» ومالك» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وأجازه الشافعي؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به» من 
غير بائعهاء كما لو باعها بمثل ثمنها . 

ولنا ما رَوَى غندر» عن شعبة» عن أبي إسحاق السبيعيّ» عن امرأته 
العالية بنت أيفع بن شُرٌحبيل؛ أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقمء 
ا ة وء فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من 

يد بن رقم » بثمانمائة درهم إلى العطاءء ثم اث شتريته منه بستمائة درهم» فقالت 


= وعبارة «المصباح» :)٤٤١/۲(‏ والعِيئةُ بالكسر: : السَّلّفء واعْتَانَ الرجل: 5 
الشيء ا وبعته عَيْناً بِعَيْنِ : أي حاضراً بحاضرء وعَايَئْتُهُ مُعَايَتَةَ 
انا ون الاجر تا والاسم: الع بالكسرء وفسّرها الفقهاء 0 
الرجل متاعه إلى أجلء ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الرباء وقيل 
لهذا البيع : عِيتة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عَيْناً: أي نقداً حاضراًء 
وذلك حرام إذا اشترّط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم» فإن لم 
يكن بينهما شرط فأجازها الشافعيّ؛ لوقوع العقد سالماً من المفسدات» ومنعها 
بعض المتقدمين» وكان يقول: هي أخت للرباء فلو باعها المشتري من غير بائعها 
في المجلس. فهي عِينَةٌ أيضاًء لكنها جائزة باتفاق. انتهى . 


)40074( باب بَبْع الطَعَام مثا ِل - حديث رقم‎  )*9( 


لها: بشما شريت» :وينسما اشتزيت: أبلغي زيد بن أرقمء أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله ية إلا أن يتوب» رواه الإمام أحمد» وسعيد بن منصورء 
والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظء ونُقْدِمِ عليه» إلا بتوقيف» سَمِعَنْهِ من 
رسول الله بء فجرى مجرى روايتها ذلك عنه؛ ولأن ذلك ذريعة إلى الرباء 
فإنه يُدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة» إلى أجل معلوم» وكذلك روي 
عن ابن عباس في مثل هذه المسألة» أنه قال: أرى مائة بخمسين» بينهما حريرة 
- يعني خرقة حرير ‏ جعلاها في بيعهماء والذرائع معتبرة؛ لِمَا قدّمناهء فأما 
بيعها بمثل الثمن» أو أكثر فيجوز؛ لأنه لا يكون ذريعة» وهذا إذا كانت السلعة 
لم تنقص عن حالة البيع» فإن نقصت» مثل أن هُزِلَ العبدء أو نَسِي صناعة» أو 
تخرّق الثوب» أو بَلِي جاز له شراؤها بما شاء؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع؛ 
لا للتوسل إلى الرباء وإن نقص سعرهاء أو زاد لذلك» أو لمعنى حدث فيهاء 
لم يجز بيعها بأقل من ثمنهاء كما لو كانت بحالها. نص أحمد على هذا كله. 

قال: وإن اشتراها بِعَرْضء أو كان بيعها الأول بعرض» فاشتراها بنقد 
جازء وبه قال أبو حنيفة» ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة 
الرباء ولا ربا بين الأثمان والعُروضء فأما إن باعها بنقدء ثم اشتراها بنقد 
آخرء مثل أن يبيعها بمائتي درهم» ثم اشتراها بعشرة دنانير» فقال أصحابنا - 
الحنابلة -: يجوز؛ لأنهما جنسان» لا يحرم التفاضل بينهماء فجاز كما لو 
اشتراها بعرض» أو بمثل الثمن» وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ استحساناً؛ لأنهما 
كالشيء الواحد في معنى الئّمنية» ولأن ذلك يُتََكَذْ وسيلةً إلى الرباء فأشبه ما لو 
باعها بجنس الثمن الأول» وهذا أصح.ء إن شاء الله تعالى. 

قال: وهذه المسألة تسمى مسألة العينة» قال الشاعر [من الطويل]: 

م قْتَى مِئْلُ تَضل السّيِفٍ مِيرّثْ مَضَارِبُ 

فقوله: انَعْتَانَ) أي: نشتري عِينة مثل ما وصفناء وقد روى أبو داود 
بإسناده» عن ابن عمر: قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا يعت اله 
وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سَلّطَ الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»؛ وهذا وعيد يدل على التحريم» وقد روي عن 
أحمد؛ أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع» فلا يبيعه إلا بنسيئة» فإن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سا سے 


باعه بنقد» ونسيئة فلا بأس» وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة» غير 
العينة» لا يبيع بنقد» وقال ابن عقيل : إنما كره النسيئة لمضارعتها الرباء فإن 
الغالب أن البائع بنسيئة» يقصد الزيادة بالأجل» ويجوز أن تكون العينة اسما 
لهذه المسألة» وللبيع بنسيئة جميعاًء لكن لكن البيع بنسيئة» ليس بمحرم اتفاقاًء ولا 
يكره» إلا أن لا يكون له تجارة غيره. انتهى كلام ابن قدامة كله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي تحريم بيع العينة؛ لحديث 
اف داود المذكور» فإنه حديث صحيح» صححه جماعة من المحققين» 
بمجموع طرقه. انظر ما كتبه الشيخ الألباني كل في «السلسلة الصحيحة» /١‏ 

١١ -‏ رقم ١١ء‏ وفيه الوعيد الشديد لمن يتعاطى هذا الأمرء ولا يكون 

الوعيد إلا على شيء محرّم شرعاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): إن باع سلعة بنقد» ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة» فقال 
أحمد في رواية حرب: لا يجوز ذلك» إلا أن يغيّر السلعة؛ لأن ذلك يتخذه 
وسيلة إلى الرباء فأشبه مسألة العينة» فإن اشتراها بنقد آخرء أو بسلعة أخرى» 
أو بأقل من ثمنها نسيئة جاز؛ لِمَا ذكرناه فى مسألة العينة» ويَحْتّمِل أن يجوز له 
شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه» إلا أن کون ع 000 
يجوزء وإن وقع ذلك اتفاقاً من غير قصد جاز؛ لأن الأصل جل البيع» وإ 
حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه» ولیس هذا في معناه» ولأن 0 
بذلك أكثر» فلا يلتحق به ما دونه» ذكره ابن قُدامة كله" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): من باع طعاماً إلى أجل» فلما حل الأجل» أخذ منه 
او ايع طناما و قيهن ابو عير 
وسعيد بن المسيّب» وطاوس» وبه قال مالك» وأحمد» وإسحاق. وأجازه 
جابر بن زيد» وسعيد بن جبير» وعلىّ بن حسين» والشافعي» وابن المنذر» 
وأصحاب الرأي» قال علي بن حسين: إذا لم يكن لك في ذلك رأي» وروي 


.777”/5 «المغني» 750/5 757. (۲) «المغني»‎ )١( 


(۳۹) - بَابُ بَْع الَا ولا بل - حديث رقم (40074) 


عر ام 


عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم؛ أنه قال عق قرا مك الارن کل 
سبعة آصع بدرهم» ثم وجدت عند رجل منهم تمرأء يبيعه أربعة اصع بدرهم» 
فاشتريت منه» فسألت عكرمة عن ذلك؟ فقال: لا بأس» أخذت أنقص مما 
بعت» ثم سألت سعيد بن المسيّب عن ذلك؟ وأخبرته بقول عكرمة» فقال: 
کذب» قال عبد الله بن عباس : ما بعت من شيء» مما يكال بمكيال» فلا تأخذ 
ته شيعا مما يكال يفكيال إا ذقاء فإذا أخذت ورقك» فابتع ممن 
شئت» منه أو من غيره» فرجعت» فإذا عكرمة قد طلبني» فقال: الذي قلت لك 
هو حلال» هو حرام» فقلت لسعيد بن المسيّب: إن فضل لي عنده فضل؟ 
قال: فأعطه أنت الكسرء وخذ منه الدرهم. ا إلى بيع 
الطعام بالطعام نسيئة» فَحَرمَ كمسألة العينة» فعلى هذا كل شيئين»: حرم 5 
فيهماء لا يجوز أن يأخذ أحدهما E‏ عو دعر عل قن دين إذا كان 
البيع تساء» نص أحمد على ما يدل على هذاء وكذلك قال سعيد بن المسيب» 
فيما حكينا عنه. 


قال ابن قدامة: والذي يموى عندي جواز ذلك إذا لم فل له ولا 
کا دا فى د لفق كما قال على : بن الحسين» > فيما يروي عنه عبد الله بن 
زيدء قال : قدمت على علي بن الحسين» » فقلت له: إن اد عملي وأبيع 
ممن حضرني التمر إلى أجل» فيقدمون بالحنطة» وقد حل ذلك 0 
فيوقفونها بالسوق» فأبتاع منهم» وأُقاضَهم؟ قال: لا بس بذلك» إذا لم يكن 
منك على رأي» وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم. التي في الذمة بعد انبرام 
العقد أَوَلَ لزومه فصح» كما لو كان المبيع الأول حيوانا» ار اا وله ذكرنا 
فى الفصل الدق كلجا فإنه لم يأخذ بالثمن لعاف ولكن اشترى من 
المشتري اما بدراهم» لقنا إليه» ثم أخذها منه وفاءء أو لم لفيا إليه» 
لكن قاصّه بهاء كما في حديث علي بن الحسين» ذكره ابن قدامة كله أيضاً. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن فُذامة من جواز 
أخذ الطعام بالثمن الذي في ذمَته هو الذي يظهر لىّء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


EI‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وبالسيد المتصل إلى المؤلات ك أوّل الكتاب قال : 

[6 7 (...) - (حَدَكَنَا يَحْيَى بُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
َب الْمَجيد بْنِ سيل بْنِ َد الرّحْمَنِ بن عَوْفِء عَنْ سَمِيدِ ُن الْمُسَيبِء عَنْ 
أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْخُدْرِي» وَعَنْ أبي هُرَيْرَ 5؛ أذ رسو ال سكعل وجلا لى 
خير فْجَاءَهٌ بِتَمْرِ جیپ فَقَالَ لَه ر سول اله ل : اكل كر كير ر هَكَذًا؟)2 
قال : لاء وال يا رَسُولَ اش إِنا ا الصَّامَ ِن هَذَا الاين لاقي 


Td 


پاتء كَقَالَ زول الله کل : «قلَا تَفْعَلُء ؛ بع الْجَمْعَ ِالدَرَاهِم ثم م ان َع يالدَرَاهِم 
جَنِيباً») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا قبله» سوى الأوَلّين» فتقدّما قبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (اسْتَعْمَلَ رجلا عَلَى خَيْبرَ) تقدّم أنه سواد بن غزيّة الأنصاري #5 . 

وقوله: (بتمر جَنِيبٍِ) بوزن حبيب: نوع من أعلى أنواع التمرء وقيل: هو 
ما أخرج منه حَشَّفه: ورديئه» يعني المنتقى» > وقيل: هو الذي لا يخلط بغيره» 
بخلاف الجمع 1 

وقوله: («أكل ثَمْرِ خَيْبَرَ هَكَدًا؟)) فيه أن الاستخبار عن أحوال البلا 
وما موحد فبها من الأطعمة» والثمار» ونحو ذلك ليس من فضول الكلا 
ولا اللغو منه. 

وقوله: (وَالصَّاعَيْنٍ بِالكَلَامَة) كذا في رواية مسلم» وفي رواية البخاري: 
«بالثلاث»» وكلاهما صحيح؛ لأن الصاع يذكّر ويؤنّثء قال الفيّومي كآله: 
والصّاعٌ : يُذكّر ويؤنث» قال الفراء: أهل الحجاز يؤنثون الصاع» ويجمعونها 
في القِلّة على أضوْع. وفي الكثرة على صِيَعَانٍ» وبنو أسد» وأهل نجد 
يذكُرون» ويجمعون على أضواع. وريما أنثها بعض بني أسدء وقال ارچ 
التذكير أفصح عند العلماء» ونقل الْمُطَرّزِيٌ عن الفارسيّ أنه يجمع يقي على 
اصع بالقلب» كما قيل: دار وآدر بالقلب» وهذا الذي نقله جعله أبو حاتم من 
خطاً العوامٌ» وقال ابن الأنباريّ: وليس عندي بخطأ في القياس؛ لأنه وإن كان 
غير مسموع من العرب» لكنه قياس ما نُقِل عنهمء وهو أنهم ينقلون الهمزة من 


)4075( بَابُ بَبْع الطَّعَام ينلا ول - حديث رقم‎  )9( 


0) 


موضع العين إلى موضع الفاءء فيقولون: أبارٌ وآبّارٌ. انتهى 

وقوله: (, ا هو المخلوط الذي يجمع الجيّد والرديء. 

والحديث متفق مت ی عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[4۰7٦]‏ )1044( - (حَدَلَا إسْحَاقُ بْنُ مَنصُورِء برا يَحْيَى بن صَالِحِ 
لضي > حَدَكَنَا مُعَاوِيَة (ح( وَحَذَلَي مُحَمَد بن سل المي وعد الله بن 
عَبْدِ المَحْمَن ن الدَارِمِيُ وَاللّفْظُ لَهُمَا ‏ جَمِيعاً نيَب بي َه خلك 
مُعَاوِيَةٌ - وهو اب سام - أخْبرَني يَحْبَى - وهو ابن أبي کي - قَالَ: 
کک as‏ جَاءَ َال بتمر ريك فاق 

سول الله يله : «مِن أَيْنَ هذا؟»» َال بال : تَمْرٌ كَانَ عندتا روِيءَ» قَبِعْتُ يِن 
ا با مان 48 قل ون ا ش كله عِنْدَ لک : «أوَّه عَيْنُ الربَاء 
ا تَفْعَلُ» وَلَْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ الثَّمْرَ قبغة بع آخَرَ م اشكر بواء لم 
يذّكر ابن سَهْل ف حَدِيئِهِ عند ذلِك). 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (محمل بر بن سل ال مِيمِنُ) مولاهم» أبو بكر البخاري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ [11] (ت١0؟)‏ (م ت س) تقدم في «الصيام» 5 

١‏ (عبد الله 0 عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) أبو محمد السمرقندي الحافظء 
صاحب «المسنداء ثقةٌ ثقةٌ فاضلٌ متقنّ [۱۱] )١00(‏ وله )۷٤(‏ سنة (م د ت) تقدم 
في «المقدمة» 19/0. 


.5"07 701١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

0) بضم الواو» بعدها حاء مهملة» وآخره ظاء معجمة: نسبة إلى وحاظة بن سعد بن 
عديّ بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن مجشم بن 
عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطر بن عريبء قاله في «اللباب في تهذيب 
الأنساب» 4777/7. 


EA‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

٣‏ - (يَحْيَى بْنْ حَسَّانَ) البصري» نزيل تٽیس» ثقةٌ [9] (ت۲۰۸) (خ م د 
ت س) تقدم في «الحيض» /١‏ ۷۲۳. 

.]4[ (عُقَبَةَ بْنُ عَبْدِ الْعَافِرِ) الأزديّ الْعَوْذيَء أبو نهار البصريّ» ثقدٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن أبي سعيد» وعبد الله بن مغفل» وأبي أمامة» وأبي عُبيدة بن 
عبد الله بن مسعود. 

وروی عنه يحيى بن أبي كثير» وقتادة» ويحيى بن أبي إسحاق 
الحضرميّ» وسليمان التيميّ» وابن عون» وغيرهم. 

قال العجليّء والنسائيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» ذكر ابن 
أبي حاتم في «المراسيل» أنه أرسل عن النبي يي شيئاًء قال البزار: كان من 
أجلة أهل البصرة» وحَكى ابن سعد عن ثابت البناني قال: ما كان أحد من 
الناس أحبّ إليَ أن ألقى الله في مِسْلاخه من عقبة بن عبد الغافر» فلما وقعت 
الفتنة أتيناه» فال أعرفكم . 

وقال خليفة: فيل يوم الزاوية سنة (87)» وقال أحمد بن يحيى بن سعيد: 
قل في الجماجم سنة (۸۳). 

أخرج له البخاري» والمصنف» والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط هذا الحديث برقم »)۱٥۹٤(‏ و(۷٥۲۷):‏ «أن رجلاً فيمن كان قبلكم 
زاش الله لاوزلا 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«معاوية» هو ابن سلام المذكور بعد التحويل . 
شرح الحديث : 

عن أبي سعيد الخدري ڪه أنه قال: (جَاء بِلَالُ) هو ابن رباح مؤدّن 
النبي ية المتوفى سنة (۱۷ أو ۱۸ أو١9)‏ تقدّمت ترجمته في «الطهارة» ٠؟/‏ 
۳ (بتمر بَرَنِيّ) - بفتح الموحدة» وسكون الراء» بعدها نون» ثم تحتانية 
مشدّدة -: ضرب من التمر معروف» قيل له ذلك؛ لأن كل تمرة تشبه الْبَدْنِئَة", 
وقد وقع عند أحمد مرفوعاً : خير تمراتكم البرنيّ» ا الداء» ولا داء فيه . 


)١(‏ «البرنة» : إناءٌ من حََرّفء والدَّيكُ الصغير أولَ ما يُدرك. قاله في «القاموس». 


(۳۹) ۔ بَابُ بَيْع الطّعَام ملا بول - حديث رقم (4075) 


(قَقالّ لَهُ رَسُولُ الله ل : «مِنْ أيْنَ هَذَا؟) وفي رواية النسائيّ: «ما هذا؟» 
(فَقَالَ بلال) 4ه: (تَمْر) خبر لمحذوف؛ أي: هذا تمر (كَانَ عِنْدَنَا رَوِيء) 
بالهمزة» بوزن عظيم» يقال: ردو الشيءُ بالهمز رَدَاءةَ فهو رديء» على فَعِيل؛ 
أي: وَضِيعٌ حَسِيسٌ» ورا يَرْدُوه من باب علا لغةٌء فهو رَدِيّ بالتثقيل» قاله 
الفيوميّ کا . (قَبِعْتُ منه صَاعَيْنِ بصاع لِمَطْمَم ابي ككل) ولفظ البخاري : 
التُطعم النبئ بف (فَمَالَ رَسُولُ اله كله عِنْدَ دَلك: وه عَيْنُ الرّبَا) ولفظ 
البخاريّ: «أَرَّهْ أوّه عين الربا» مكرّراً» ومعنى «عين الربا» أن هذا العقد هو 
نفس الربا الذي حرّمه الله كك لا نظيره. 

وقال النووي ك#: قال أهل اللغة: «أوّه» كلمة توجّع وتحزُّنء ومعنى 
«عين الربا» أنه حقيقة الربا المحرّم» وفي هذه الكلمة لغات: الفصيحة 
المشهورة فى الروايات: «أوَّه» بهمزة مفتوحة» وواو مفتوحة مشددة» وهاء 
ا ال ف ت الفا فونه ا و اه اكا الراوه ورانا 
منونةٌ» وغير منونة» ويقال: «أَوٌ) بتشديد الواو مكسورة منوّنة» بلا هاء» ويقال: 
«آو» بم الهمزة» وتنوين الهاء» ساكنة من غير واو. انتهى. 

وقال ابن الأثير كبَنْهُ: «أَوْه» كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع› 
وهي ساكنة الواو» مكسورة الهاءء وربما قلبوا الواو ألفاًء فقالوا: آه من كذاء 
وربما شدّدوا الواو» وكسروهاء وسكّنوا الهاءء فقالوا: اوه وربما حذفوا 
الهاء» فقالوا: أوّْء وبعضهم بفتح الواو مع التقذيد :فقول 2 أو :انت 0 

وقال ابن التين: إنما تاره النبي كللِ؛ ليكون أبلغ في الزجرء وقاله إِما 
للتألم من هذا الفعلء وإمّا من سوء الفهم» قاله في «الفتح»" . 

(لا تَفْعَلْ) أي: لا تبع هذا البيع الربوي» ولفظ النسائي: «لا تقربه» بفتح 
الراء» من باب عَلِمَ؛ أي: إن قُرْبَه يضرٌ فضلاً عن مباشرته» وليس في هذه 
الرواية أنه ية أمره بردّه» ولكن الرواية التالية بِيّنت ذلك» ولفظها: «هذا الرباء 


وم 


فرده) . 


.٠۹١/١ «النهاية في غريب الأثر؛‎ )۲( .٠٠٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠٠٤/١ «الفتح»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ر لے 


قال ابن عبد البر كُأنْهُ: إن القصة وقعت مرتين: مرة لم يقع فيه الأمر 
بالرد» وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرَّةٌ وقع فيها الأمر بالرد» وذلك 
بعد تحريم الرباء والعلم به. 

قال في «الفتح»: ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى 
القصتين سواد بن غَزِيّة» عامل خيبر» وفي الأخرى بلال. 

وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيّب عن بلال قال: «كان عندي تمر 
دون فابتعت منه تمراً أجود منه. . ٠.‏ الحديث» وفيه: فقال النبي يي « 
الربا بعينه» انطلق فردّه على صاحبهء وخذ تمرك وبعه بحنطة» أو شعير» ثم 
اشتر به من هذا التمرء ثم جئني به٤.‏ انتهی“. 

(وَلَِنْ إا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ الثّمْرَ) أي: الجيّد (قَبِعْهُ) أي: التمر الرديء 
ع آخْرَ) أي : : بشمن آخر غير جنسه (ثُمّ اشر ر بهِ)) أي : اشتر التمر الجيّد 
بالثمن الذي بعت الرديء به. 

وفي رواية البخاري: «فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتر به»» قال في 
ا في رواية مسلم: «ولكن إذا أردت أن تشتري التمرء فبعه ببيع آخرء 
ثم اشتره»» قال: وبينهما مغايرة؛ لأن «التمر» في رواية البخاريّ المراد به التمر 
الرديء» والضمير فى «به» يعود إلى التمر؛ أي: بالتمر الرديء - أي : بثمنه -» 
والمفعول ار أي اشعرييه تمر جندا وأما رواية مسلم: فالمراد 
بالتمر: الجيّدُء والضمير في قوله: «ثم اشتره» للجيّد. انتهى 

وفي الحديث: البحث عما يستريب به الشخص» حتى ينكشف حاله. 
وفيه النصّ على تحريم ربا الفضل» واهتمام الإمام بأمر الدين» وتعليمه لمن لا 
يعلمه؛ وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرهاء واهتمام التابع بأمر 
متبوعه» وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرهاء وفيه أن صفقة الربا لا 
تصحء ذكره ة في «الفتح»”". 

وقوله: (لْمْ يکر ان سَهْلٍ فِي حَدِبئِهِ عِنْدَ ذْلِك) أشار به إلى اختلاف 
وقع بين شيخيه: إسحاق بن منصورء ومحمد بن سهل» فالأول قال: «فقال 


.٠ ١/5 «الفتح»‎ (١ . 0/5 «الفتح»‎ (1) 


(۳۹) ۔ بَابُ بع الطّعام ينلا ونل - حديث رقم (4077) 


رسول الله ية عند ذلك: أوه»» وقال الثانى: «فقال رسول الله كلِ: أوّه»» 
فأسقط لفظ : «عند ذلك»» وهذا من تدقيقات ال انه التي امتاز بها على 
غيره» حيث يراعي اختلاف ألفاظ الشيوخ» وإن لم يكن هناك اختلاف في 
المعنى» وله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الأولى) : بی 7 سعيد الخدريّ وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۹/ ٤٨۷٦‏ ولالا٠5]‏ (1045)» و(البخاري) في 
«الوكالة» »)۲۳١١۲(‏ و(النسائي) في «البيوع» (۲۷۳/۷) و«الكبرى» (5/ 7560)), 
و(أحمد) في المسنده» (7/ 59 و00 واه و۲٦)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 
۳). و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)٥٠۲۲(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (58/5)» و(البيهقي) فى «الكبرى» »)۲۹۱/٥(‏ وفوائد الحديث 
تقدّمت» والله تعالى أعلم اشا وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 


00000 


73 ] (...) - (وَحَدَكنَا سَلَمَةُ بْنُ شّبيب» حَدَََا الْحَسَنُ بن عي 


حًا 


مَعْقِل؛ عَنْ أبي قَرَعَةَ الْبَامِلِيَ عَنْ أبِي صر عَنْ آپي سيا قالَ: تي 
سول الله ل ب بِتمْرِ» فال : «مَا هَذَّا الثَمْرْ مِنْ تَمْرِئَاه» قَقَالَ الرَجْل : يا رسو و 
پغتا مرا صَاَيْنٍ بصَاع ِن هَذَاء فقا وَسْولُ الله ة: «هَذّا الرّبَاء فَرُدُوه ثُمَ 
پیځوا تَمْرَنَاء واشتر روا لتا مِنْ هَذَاه. 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (سَلَْمَةُ بْنُ شَبِيب) الْمِسْمَعِيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقة» من كبار 
es‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» ا 

۲ - (الْحَسَنْ بْنْ أعيّنَ) هو: الحمو SSS‏ ابو 
على الحرّانيٌ؛ صدوقٌ [9] (ت۲۱۰) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 


۳ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْعَبسيّ مولاهم. أبو عبد الله الْجَرّريَّ بلاوق 
يُخطىء [۸] (ت155١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
0 


> - (أبُو قَرَعَةَ الْبَاهِِيُ) سويد بن حُبجير البصري» ثقةٌ [4] (م )٤‏ تقدم في 

«الإيمان» 0 
فيد لابو تقد المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديّ الْعَوَقَيّ البصري» ثقةٌ 

[۳] (ت ۸ أو ۱۰۹) (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١77/5‏ 

و«أبو سعيد الخدريّ َيه ذكر قبله. 

وقوله: (أَنِي رَسُولُ الله يله بِكَمْر) الآتي هو بلال طب كما بُيّن في 
ا / 

وقوله: (بِتَمْرِ) أي: بتمر بَرْنيّ» وهو من أجود التمور. 

وقوله: («هَذًَا الرّبَا) هو بمعنى قوله الماضي: «أوّه عين الربا»؛ أي 
الربا نفسه. لا ما يشبهه. 

وقوله: (فَدُنُوهُ) قال القرطبيّ كُأَنْهُ: هذا يدل على وجوب فسخ صفقة 
00 وأنها لا تصح بوجه» وهو حبّة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: 

بيع الربا جائز بأصله» من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو رباء 
0 ويصح البيع. ولو كان على ما ذكر لَمَا فسخ النبئ كله هذه 
الصفقة. ل برد الزيادة على الصاع» ولصححح الصفقة في مقابلة الضّاع. 
انتهى 30 , 

وقال النووي كُزنْهُ: هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على 
بائعه» وإذا رذه استرد الثمن» فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق أنه كا 
أمرّ برد فالجواب: أن الظاهر أنها قضيّة واحدة» وأمر فيها برده» فبعض 
الرواة حَفِظ ذلك» وبعضهم لم يحفظه. فقبلنا زيادة الثقة» ولو ثبت أنهما 
قضيتان لَحُولت الأولى على أنه أيضاً أمر به» وإن لم يبلغنا ذلك» ولو ثبت أنه 
لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحَملناها على أنه جُهل بائعه» ولا يمكن معرفته» 
فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته. وهو التمر الذي قبضه عوضاء فحصل 
أنه لا إشكال في الحديث» ولله الحمد. انتهى كلام النوويّ كر" . 

وقوله: اث بِيعُوا تَمْرَنَاء وَاشْتَرُوا أ لتا مِنْ هَذَاه) قال القرطبئ كُأَنْهُ: قد 


)۱( «المفهم» “/ SAT‏ (0) «شرح النووي» ۲۲/۱۱ ۲۳. 


(۳۹) - بَابُ بيع الطَّعَام مغلا پول - حديث رقم (4018) 


يَحْتَجّ بإطلاقه من لم يقل بسدٌّ الذرائع» وهو الشافعيّء وأبو حنيفة» وكافتهم» 
فأجازوا شراء الْبَرْنِيَ مثلاً ممن باع منه الجمع» ومنعه مالك كل على أصله في 
سد الذرائع» فإن هذه الصورة تؤدي إلى بيع التمر لخر متفاضلاً: ويكون 
الثمن لغواًء ولا حجْة لهم في هذا الحديث؛ لاله كلل لم يل ينص على جواز شراء 
التمر الثاني ممن باع منه التمر الأول» ولا تناولّه ظاهر اللفظ بعموم» بل 
بإطلاقه» والمطلق يَحْتَمل التقييد احتمالاً يوجب الاستفسارء فكأنه إلى الإجمال 
أقرب» وبهذا فرق بين العموم والإطلاق» فإن العموم ظاهر في الاستغراق» 
والمطلق صالح له» لا ظاهر فيه» وإذا كان كذلك فيتقيد بأدنى دليل» وقد دل 
على تقييده الدليلٌ الذي دلَّ على سد الذرائع» كما باه في الأصول» وقد نص 
ابن عباس وا على مَنْع مثل هذاء حيث مَتع فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب 
والطعام مُرْجأ؟ 


وفي هذا الحديث بس الفقه: جواز اختيار طيبات الأطعمة دون أدانيهاء 
کک 2 وفيه ما ل على أن البيوع الفاسدة كلّها تفسخ » ورد إذا لم 


والحديث تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه اول الكتاب قال: 


 )١696( [‏ (حد تي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ 
0 ڪن أبي سوبا قالَ: كنا تررق 
تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ | له كلل وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ الثَمْرِء فَكُنًا نبِيعُ صَاعَيْنِ 
يمك فَبَلَعَ ذَلِک رَسُولَ الله ل فَقَالَ: «لَاصَاقَيْ تَمْرٍ يصاع ولا 


صَاعَيْ a‏ س وَل درم بِلِرَهمَينٍ)). 


.587 - 487/4 «المفهم»‎ )١( 
وفي نسخة: «لا صاعين تمراًء ولا صاعين حنطة».‎ )۲( 


البح المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ںا کے 


ع هذا الاسناد: ستة: 


- (عبيد الله بْنُ موسى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِيَء أبو محمد الكوفيّ» 


ن يتشيّع [4] 3# )١‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

١‏ - (شَيَْنُ) بن عبد الرحهن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية البصريً» 
ثم الكوفيئ» د قَةُ صاحب كتاب [۷] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

۳( ُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئ» قيل: اسمه 
عبد لله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ [۳] (ت44) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج7١‏ ص"477. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«إسحاق بن منصور» هو: الْكَوْسجء 
وايحبى» هو ابن أبي كثير» و«أبو سعيد» هو: الخدري ول4 . 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي سَعِيدِ) الخدري 5ه أنه (قَالَ: كُنَا تُوْرَُ) بضمّ أولهء مبنيا 
للمفعول؛ أي: تُعْطىء وكان هذا العطاء مما كان رسول الله كَل يقسمه فيهم 
مما أفاء الله تعالى عليهم من خيبرء قاله في «الفتح». (تَمْرَ تَمْرَ الْجَمْع) بفتح» 
فسكون (عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله كللِ) أي : : في زمنهء ثم فشر الْجَمْع بقوله: (وَهُوَ 
الْخِلْطُ) بكسر الخاء المعجمة» وسكون اللام» آخره طاء مهملة: هو المختلط 

من أنواع : شتّى» وإنما حلط لرداءته» وجمعه: أخلاظ”". وقوله: (مِنَ الثَّمْرِ) 

بیان للخأط (فَكنًا بيع صَاعَيْنِ) أي: من الجمع (يصَاعٍ) أي: من النوع الجيّدء 
كَالْجَنِيب والْبَرنيَ (فْبَلَعَ ذلِک رَسُولٌ الله ل فَمَالَ دلا صَاعَيْ تَمْرٍ ب 
بنصب «صاعَي»؛ لأن «لا» هي 58 للجتنسء تعمل عمل ١إا‏ فتنضصثت 
اسمها إذا كان مضافاًء كهذاء أو شبيهاً بالمضاف» كقولك: لا طالباً للعلم 
ممقوت» وإلى هذا أشار ابن مالك َه في «الخلاصة» حيث قال : 


عمل «إِنَ) اَل ل«لا» و فِي النَكِرَهْ RE EE EEE‏ 


0 «الفتح» 1/٤‏ 
(١‏ راجع : «القاموس المحيط) ص۳۸۷. 


)4078( بات ب ع الطَّعَامٍ يثلاً بمثل - حديث رقم‎  )89( 


قَانْصِبْ بها مُضَافاً اؤ مُضَارِعَهُ وَبَعْدَ داك الْكَبَرَ اذْكُرْ رَافِعَهْ 

و«صاعى» أصله «صاعين»» خذفت نون؛ لإضافته إلى «تمر»» كما قال 

في «الخلاصة» : 
ثُوناً تَلِي الإغرَاب أوْ تَنْوِيَا مما تُضِيفٌ الحذف كَهظورٍ سينا 

والمعنى: لا يحل لكم أن تبيعوا صاعين من تمر بصاع منه» وإن اختلفا 
في الجودة. 

ووقع في بعض النسخ: «لا صاعين تمراء ولا صاعين حنطة»» وعليه 
فاتمرااء و«حنطةً» منصوبان على التمييز. 

(وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ ِصَاع) أي: لا تبيعوا صاعي حنطة» بصاع منهاء 
وقوله: (وَلَا رْهَم) ال فل على الفتح من غير تنوين؛ لأنه اسم «لا) غير 
مضاف» ولا شبية به» كما أسلفت بحثه آنفاً ( بدِرَهمَينِ)) أ ولا تبيعوا زعا 
اا بدرهمين؛ فإنه من الب الذي توعد الله ك آكله بقوله: الت 
يَأكلُونَ اريزا مون إل کا يقر م الف َتَكَيّطْهُ ليطن مِنَ الْمَيّنْ» الآية 
[البقرة: 217175 ولعنه رسول الله 5 فيما يأتئ للمصئف من حديث جابر اه : 
«لعن رسول الله ية آكل الرباء وموكلهء وکاتبه» وشاهدیه» وقال: هم سواء»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وليه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5017/8/89] »)١5940(‏ و(البخاري) في «البيوع» 
(۲۰۸۰)» و(النسائي) في «البيوع» (۲۷۲) و«الكبرى» »)۲٥/٤(‏ و(ابن ماجه) 
فى «التجارات» (77557)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۲۹۱/١(‏ و(أحمد) في 
امسنده» (۳/ 4 و٥)‏ و«الكبرى» 0/9(« و(أبو عوانة) في (مسنده» (۳/ 
۰ و۳۹۱)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)٥۰۲٤(‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» (٤/1۸)ء‏ و(البيهقێ) في «الکبری» (۲۹۱/۰)» والله تعالى 


ع 


أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

۱٥۹4 7‏ ) - (حَدََنِي عَمُْرّو الَاقِدُ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن 
ِبْرَاعِيمَ عَنْ سَمِيدٍ الْجُرَيْرِيٌ» عَنْ أبي نَضْرَةَ َالَ: سَأَلْتُ ابْنَّ عَبّاسٍِ عَنِ 
الصَّرْفِء فَقَالَ: أيّداً بِيَدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْء قال : قَلَا بَأْسَ بو كَأَحْبَوْتُ أبَا سَعِيدٍء 
قَقُلْتُ: إِني سَأَلْتٌ ابْنَ ن عباس َنِ الصَّرْفء كَمَالَ : يدا بِيَّدِ؟ كُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: 
لا باس پو قَالَ: أو قال ذَلِكَ؟ إلا سكب إل ٠‏ كلا موه قال : رال 
جَاءَ بَعْضُ فِتَيَانِ رَسُولٍ الله يكل مر فَأَنَكُرَهُ د قَقَالَ: «كأنَ e‏ ر 
أَرْضًِا؟» قال : كَانَ في تَمْرِ أَرْضِنًا 0 تَمِْنَا - العام عضن بَعْضُْ الشَّءءء فَأَخَذْتٌ 
هذا وَزْدْتُ بَعْضَ الرِّيَادَوْ فَقَالَ: «أَضَعَفْتَء أَرْيَيْتَ» لا تفرب هَذَّاء إِذَا رابك مِنْ 
تَمْرِكَ شي قبع م اشر الذي ُرِيدٌُ مِنّ الثّمْرِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَمْرّو النَاقِدٌ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرّقَةَء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

۲ - (إسْمَاعِيلٌ بن إبْرَاهِمَ) المعروف بابن عليّة الأسدي مولاهم» أبو بشر 
البصري» ثقةٌ ثبت [ ٠](ت19)‏ وهو ابن (۸۳) سنةً (ع) تقدم في ا باه 

۳ - (سعِيدٌ الْجْرَيْرِيُ) هو: ابن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌ اختلط 
قبل موته بثلاث سنين [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/15٠‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي نَضْرَةً) المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي؛ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابن 
عَبّاسِ) 8 (عَنٍ الصَّرْف) أراد بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلاً 
(َقَالَ: أيداً بيلٍ؟) أي: أتبيعه مقابضة بلا تأخير البدلين» أو أحدهما؟ (قُلْتُ: 
َعَم قَالَ : اد بأ به) وفي الرواية التالية: «سألت ابن عمرء وابن عباس ولي 


)١(‏ هذا رقم مكرّرء فليتنبّه. 


)40179( بَابُ بَبْع الطَمَام مفلا وٰل - حديث رقم‎  )59( 


عن الصرف» فلم يريا به بأساً». قال النوويّ ككنه: معنى ذلك أن ابن عمر وابن 
عباس وا كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يداً بيد» وأنه يجوز بيع درهم 
بدرهمين» ودينار بدينارين» وصاع تمر بصاعين من التمر» وكذا الحنطة» وسائر 
الربويات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاًء وأن الربا لا يحرم 
في شيء من الأشياءء إلا إذا كان نسيئة» وهذا معنى قوله: أنه سألهما عن 
الصرف» فلم يريا به بأساًء يعني الصرف متفاضلاًء كدرهم بدرهمين» وكان 
معتمدهما حديث أسامة بن زيد: «إنما الربا في النسيئة»» ثم رجع ابن عمرء وابن 
sS‏ وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما 
حديث أبي سعيد له » كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاًء وهذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلم تدلّ على أن ابن عمرء وابن عباس وا لم يكن بلغهما حديث 
لو ا ا ل اع 0 

(فَأَحْبَدتٌُ أبَا سَعِيدِ) الخدريّ د ضيه (فَقُلْتٌ: إِنّي سَأَلْتٌ ا ن عباس 
(عَنِ الصَّدْف) أ : : بیع الذهب بالذهب وا (قَقَالَ: أيداً بِيَدِ؟ قُلْثُ : : عم 
َالَ: قَلَا بَأْسَ بوء قَالٌ) أبو سعيد وله (أوَ قَالَ ذَّيِكَ؟) يعني ابن عبّاس (إنَا 
سحتب إِلَيْه كل تك أي : بهذه الفتوى (قَالَ) أبو سعيد: (قَوَاسُمِ لَقَدْ جَاءَ 
بَعْضُ فِتَيّانِ رَسُولِ اللو كك بتمر) تقدم أنه بلال د ضيه (فَأنْكَرَهُ) أي : أنكر ب 
ذلك التمر؛ لكونه ليس من تمرهم (قَقَالَ: كأ هذا لئس من قثر َرْضِمًا؟1, 
قَالّ) ذلك الفتى ان في تَمْرِ رضنا - أَوْ) للشكٌ من الراوي (فِي تَمْرِنًا - العام 
منصوب على الظرفيّة متعلق ب«كان» أي: وجد في هذا العام في تمرنا (بَعضٌ 
الشيْءِ) أي : من الرداءة (قَأَخَذْتُ هَذَا) التمر الجيّد (وَزِدْتُ بَعْضَ الرّيَادَِ) أي : 
زدت في كيل التمر الرديء؛ ليكون مقابلاً لجودته قال ا («أَضْعَفْتَ) أي : 

شتريت بالضعف (أَرَْيْتَ) أي : عاملت بالربا (لا تَقْرَبَنّ) بفتح الراءء تضم 
0 قَربتٌ الأمرَ أقرّبه» من باب تعب» وفي لغة من باب نصر قربانا بالكمنن: 
إذا فلت أو دانيته» ومن الأول: #ولا دقرا لز » الآية [الإسراء: ۳۲]» ومن 
الثاني: «لا تقرّب الْجمَّى»"» وقوله: (هَدا) مفعول «تقربنّ» (إِذَا رَابَكَ مِنْ 


.495/7 «شرح النووي» ۲۳/۱۱ - 19. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کہ کے 


تَمْرِكَ شَئْ) أي: أوقعك في الشك» قال ابن الأثير ك#: الريث: الشكڭ 
چ 7 * 7 2 2 - 5 3 . و 2 ٠.‏ 0 
وقيل : حر e‏ » يقال : A‏ وأرابني: بمعنى شککني» 
وقيل : e‏ شككني » وأوممنى ي الريبة فيه» فإذا استيقنته قلت : 
| ألف (0 

رأبني بغير : 


م كاله : «الَرَّيبٌ2: الظنّ والشكٌ» ورَابَيِي الشيءُ © يريبنِي: : إذا 
جعلك شائاً. قال أبو زيد: رَابَيِي من فلان أمر يَرِيبنِي َنْبا : إذا استيقنتَ منه 


نتهى 


الريبة ا تستيقن منه الريبَةَ قلت : اَرَابني منه مر هو فيه 
إِرَابَةٌ وأرَابَ فلان إِرَابَةَ فهو مَرِيبٌ: الك مسي أو توهمته» وفي 
لغة هذيل: أَرَابَنِي بالألف» فرت نازوا تَبْتٌّ: إذا شككتٌء فأنا مُرْتَابٌء 


وزيد مُرْتَابٌ منه» والصلة فارقة بين الفاعل والمفعول» والاسم: الْريبَةٌ 
وجمعها: ريب مثل سِدَرَةٍ وسِدَّرٍ. انتهى”" . 

(قْبعْهُ) أي: بع التمر الذي رابك منه شيء (ثُمّ اشر الَّذِي ري من الدَمْرِه) 
أئ اشر تشن الت الذي معتة اير اللي ريد شراءه وهي الخد فقول 
«الذي» 00 «اشتراء و«من التمر» بيان ال والمراد: التمر الجيّده 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث اج سعيد الخدري ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [401/4/99 و٠508]‏ (٤۹١٠)ء‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (۳/ ٠١‏ و١5).,‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (۳/ ۳۳۸۹ و7940), و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)١۱۸/۲(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ٦۸ /٤(‏ 
و١٠‏ و۱۱۹)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (45/ 78١‏ و8١)‏ و«الصغرى» (0/ 
۷ و«المعرفة» (4/ ١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 


.۲٤۷١۷/١ «المصباح المنير»‎ (١ «النهاية» ؟/585.‎ )١( 


)45080( باب 7 بع العام يذلا بول حديث رقم‎  )۳۹( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَكَنَا إِسْحَاق ن باهي رتا عب عَيْدُ الأعلّى. أَحْبَرَنا 
دَاوُدُء عَنْ أبي نَضْرَة قَالَ: سَأَلْتُ ابْنّ عُمَرَ٬‏ وَابْنَ عَبّاسٍ عَنِ الصَّرْفء قَلْمْ يَرَيا 
په تأسأ وني لَقَاعِدٌ عِنْدَ أبي سَعِيد الْخُدرِيٌّ» سال عن الصف فَقَالَ: ما رَاد 
قَهُوَ رباًء فَأَنَكَرْتُ ذلك لِقَوِْهِمَاء فَمَالَ: : ا أْحَدَنّكَ إلا مَا سَمِمْتُ مِنْ 

رَسُولٍ الله کل جَاءهُ صَاحِبُ نَخْلِه باع مِنْ تَمْرٍ طَيْبٍ» وكا تَمْرُ ال ككل هَذَا 

اللَرْنَ فَقَالَ لَه الي يكل : «أنّى لك هَذَا؟». قَالَ: الْطَلَقْتُ ِصَاعَيْنٍ » اشرت به 
هَذَا الصّاعَ . قن سِعْرَ هَذَا في السّوقٍ كَذَّاء وَسِعْرَ هَذَا كَذَاء فَقَالَ e‏ الله ل : 
«وَيْكَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِلَء فَبِعْ ‏ مرك بِسِلْعَة ثم ا 3 شتر بِسِلْعَتِك أي تمر 
شِفْت»» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَالثّمْرُ بالئَّمْرِ أَحَقَّ ن يَكُونَ ربأء أم الفِضةُ س 20117 
قَالَ: كَأَنَئْتُ ابن عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِيء وَلَمْ آتِ 0 تعدنس أب 
الصَّهبَاءِ ؛ أنه سَأَلَ ابد ْنَ عباس عَنْهُ مه ٠‏ فَكَرِهَهُ) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (عَبْدُ الأعلّى) بن عبد الأعلى» تقدّم قريباً . 

؟-(داوُه) بن أبي هند دينار القشيري رلا ابویک أو ان تمد 
البصري» ثقة ثقةٌ متقنٌ ]٥[‏ (ت٠5١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

و«أبو نضرة»» و«أبو سعيد الخدري» ذكرا قبله. 

وقوله: (سَأَلْتُ ابن هُمَرَ وَابْنَ باس عَن الصَّرْفء قَلَمْ يَريَا به بَأسأ) قال 
القرطبيّ كُأَنْهُ: يعني به صرف الذهب 0 أو الفضة بالفضة» سألهما عن 
التفاضل بينهماء فأفتياه بالجواز أخذاً منهما بظاهر قوله يل: «إنما الربا في 
النسيئة»» فإن هذا اللفظ ظاهره الحصرء فكأنه قال: لا ربا إلا في النسيئة» 
وهكذا وقع هذا اللفظ في البخاريّ» وهو مقتضى قوله هنا: «لا ربا فيما كان 
يدا بيد»» فينتفي ربا الفضل» وقد قدَّمنا أن هذا الخلاف شاد متقدَّم؛ مرجوع 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حير امس 77777ب بر نا 


عتداركما قد عن علي بها من رن :ابن ع وان عبان ”عة اهيا 


وقوله: (فَاَنْكَدتٌ لک لِقَوْلِهِمَا) اع : أنكرت قول أبي سعيد: فهو ربا؛ 
لأجل فتوى ابن عمرء وابن عباس ون بجوازه» وإنما أنكره ظنّا منه أن أبا 
سعيد قاله برأيه» مثل ما قالاء فبيّن له أبو سعيد ضيه بأنه إنما قال له مستدلاً 
بما سمعه من رسول الله يكل لا بما استنبطه بفهمه كما فعلا. 

وقوله: : (صَاحِبٌ َخْلِهِ يصاع مِنْ تَمْرٍ طَيّبِ) صاحب النخل تقدّم أنه 
بلالٌ ل › ا قيامه بخدمة نخله» وإحضار ما يصلح 
للأكل منها إليه 

وقوله: لوكا ن تَمْرُ اللي بك هَذَا اللَوْنَ) قال القرطبي كأثه: يشير به إلى 
أنه نوع رديء من التمر» وهو الذي سمي في الحديث المتقدم بالجمع. 
انتهى””' , 

وقوله: (أَنّى لَك هَذَا؟) أي: من أين لك هذا التمر الجيّد؟ 

وقوله: (وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ) أي: عاملت بالربا. 

00 006 بِالثَمْرٍ َحَقُ أَنْ يَكُونَ ربا أم الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةٍ؟) قال 
القرطبي ككله: هذا استدلال نظريّ ألحق فيه الفرع بالأصل بطريق الأولى 
والأحق» وهي ا طرق القياس» ولذلك وافق على القول به أكثر منكري 
القياس» وقد بيّنّاه في الأصول» وكأنّ أبا سعيد ظ4 إنما عَدَل إلى هذه 
الطريقة؛ لأنه ENE‏ شيء من نصوص حديث عبادة» وفضالة المتقدّمة» 
وهي أحقٌّ وأولى بالاستدلال بها على ذلك. ان 

وقوله: (كَأََيْتُ ابْنّ عَمَرَ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ أي: بعدما سمعت من 
الي سعد 1 ر ريا الف 

وقوله: («فتهَانِي) هذا تصريح بأن ابن عمر وا رجع عن قوله في 
الصرف» ا E‏ 

وقوله: (فحد ني أ بُو الصَّهبَاءِ) هو: صهيب البكريّ البصري» ويقال: 


)1غ( «المفهم) 115 . (۲( «المفهم» 6 / SAT - A0‏ 
)۳( «المفهم» 1/1 


)4081( باب بیع الطَّعَام ملا بول - حديث رقم‎  )9( 


المدني» مولى ابن عبّاس» صدوق" .]٤[‏ 

رَوَى عن مولاه ابن عباس» وابن مسعود» وعليّ بن أبي طالب. 

وروى عنه سعيد بن جبير» ويحيى بن الجزار» وأبو معاوية البجليٌ»ء وأبو 
نضرة العبديٌ» وطاووس. 

قال أبو زرعة: ثقةّء وقال النسائئ: أبو الصهباء صهيب بصريّ ضعيف» 
وذكره ابن حبان في «الثقات)» . . 

وله ذكر في («صحيح مسلم» في هذا الباب» وأخرج له أبو داود» 
والنسائي . 

وقوله: (سَألَ ابر ن عباس عَنْهُ بمَكَةَ > فَكَرِهَةُ) هذا ظاهر في أن ابن 
عباس وها رجع عن قوله في جواز التفاضل ذ في الصرف» كما رجع ابن 
عمر ا 

والحديث قد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )١1545( ]5081[‏ (حَدئني مُحَمَدُ بْنُ َا وَمَحَمَدْ ن ایم وَابنُ بي 
فم عا حن سيان ر ن یي - انظ لابن مَبَاوِ ‏ قَالَ: حلا سُفيَاُ 
عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي ال قَالّ: سَمِعْتٌُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ب يَقُولٌ: الدّيتَارٌ 
پالديتار» وَالدَرْمَمْ ا مفلا بعل مَنْ زَّادَ أو ازْدَادَ َد أَرْبَىء فَقُلْتُ لَه : 
ابن باس يَقُولُ ء غَيْرَ هَذَ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَا عَبّاسٍ » فَقُلْتُ : أَرَأَبْتَ هَذَا 
0 مول أن شوه فق نشول اله 4 از کلت في كتاب لل دا 
لَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ 2 سول الله يكل وَلمْ أَجِذَهُ نه في کاب الله وَلَكِنْ حَدّ حَدَنْيِي 
0 بُ رَيْدِ؛ أن الى با ال : «الرّبَا في النٌسِيكة1). 


)١(‏ هذا هو الأولى» وأما ما قاله في «التقريب»: إنه مقبول» فغير مقبول؛ لأنه قد روى 
عنه جماعة» ووثقه أبو زرعة» والعجليّ» وذكره ابن حبّان» وابن خلفون في 
«الثقات»» وتفرّد بتضعيفه النسائى فل رى انظر: «تهذيب الكمال» مع ما 
كُتب فى هامشه 711/1 E‏ 

(۲) وفي اة عن ابن عيينة) . 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


١‏ (مَحَمد مير مهم 


محمد بن عباد) بن الرّبْرقان المكيّء » نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمْ [ ]٠‏ 
(ت٤۳٣۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .١4/5‏ 


۲ - ت ن ڪاتم) بن یمون تقدّم قبل باب . 
۳ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» تقدّم أيضاً 
قبل باب . 
؛ - (ْفيانُ بْنْ مُييئَة) تقدّم أيضاً قبل باب. 
ه ‏ (عَمَرُو) بن دينارء تقدّم أيضاً قبل باب. 
اا صَالِح) ذكوان السمّان. تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
و«أبو سعيد الخدري وبا ذكر قبله. 


ضع الحديث : 

عَنْ أبي ع ذكوان السمّان أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ) ملي 
9 2 الَدَيِتَارٌ ِالدَيْئَارِ) برفع «الدينار»؛ أي : 8 الدينار بالدينار» ويحتمل 
النصب؛ آي : بيعوا الدينار بالدينار (والدرمَم الدرْمَم» ونلا پوثل) منصوب على 
الحاليّة؛ أي: حال كونهما متماثلين في الوزن (مَنْ رَاد) أي: عل مقدار المبيع 
الآخر من جنسه (أو ازْدَاد) أي: طلب الزيادة» وأخذها (فَقَد أرتى ) قال 
التوربشتيّ: أي أتى الربا وتعاطاه» ومعنى اللفظ: أخذ أكثر مما أعطىء مِنْ رَبا 
الشيمٌ ء۶ يربو: إذا زادء قال الطيبي : لعل الوجه أن يقال: أتى الفعل المحرّم؛ 
لأن من اشترى 0 عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب» فالمشتري آخذ للزيادة» 
و ر انتھی ''. قال أب بو صالح: (فَقُلْتْ لَهُ) أي : لأبي سعيد الخدري (إِنَّ 
ابن عَبّاسٍ بكو عي هذ أي: يقول بجواز التفاضل في بيع الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهم (فقَال) أبو اصخيك: (لَقَدْ لَقِيتٌ ابن عباس فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ) ای 
أخبر ني (هَذَا الْذِي د تَقُولُ) بحذف العائد» وهو جائزء 1 قال في «الخلاصة»: 


مجو SE RES‏ اق امه ولو a‏ و( E‏ عِنْدَهُمْ 5 ير مُنْجَلِو 


.۲۱۲۷ «الكاشف عن حقائق السئن» ۲۱۲۲/۷ ۔‎ )١( 


(۳۹) - باب بیع العام ملا پول - حديث رقم (4081) 


فِي عَائِدٍ مُتَصِل إِنِ الْتَصَبْ بيعل او وَضْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 
أئ: تقوله» والذي يقوله: هو أنه لا 57 الفضل فا كانايذا ج 
(أَشَئْ2 ب سَمِعْتَهُ ِن رَسُولٍ الله ق أَوْ وَجَدْنَهُ فِي كاب الله؟ قَقَالَ) ابن 

عاس 3 أُسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله کلف وَلَمْ أَجِذَهُ في کاب اللّه) وفي زواية 
البخاري : «قال: كل ذلك لا أقول»» قال في «الفتح»: بنصب «كل) على أنه 
مفعول مقدم. وهو في المعنى نظير قوله ئة في حديث ذي اليدين: «كل 
لم يكن». فالمنفيٌ هو المجموع. وفي رواية مسلم الآتية من طريق عطاء: أن 
أنا سعيد» لقي ابن عباس فذكر نحوهء وفيه: «فقال: كل ذلك لا أقول» أما 
رسول الله لاء فأنتم أعلم به» وأما كتاب الله فلا أعلمه»؛ أي: لا أعلم هذا 
الحكم فيه» وإنما قال لأبي سعيد: هوي ؛ لكون أبي 
سيد وأنظازف كانوا أسن متهه :وأكتز ملازمة لرسول الله كلك . :انتهى 7 . 
(وَلَكَِنْ حي أُسَامَةُ بْنُ رَبْهِ) حب رسول الله کل وابنُ حبّه ا 
المتوفى سنة (05) وتقدّمت ترجمته في «الإيمان» .۲۸٤/٤۳‏ (أَنَّ لبي كلل قَالَ: 
«الربًا في النّسِيكَةِ») وفي الرواية التالية: «إنما الربا في النسيئة)» وفي الرواية 
الثالثة: «لا ربا فيما كان يداً بيد»» وفي رواية: «(ألا إنما الربا في ا 
وتقدّم من طريق أبي نضرة» قال: «سألت ابن عباس» عن الصرف؟ فقال: أيداً 
بيد؟» قلت: نعمء قال: فلا بأس بهء فأخبرت أبا سعيدء فقال: أو قال ذلك؟ 
إا سنكتب إليهء فلا يفتيكموه»» وفي رواية عن أبي نضرة: «سألت ابن عمرء 
وابن عباس وا عن الصرف؟ فلم اا فإني لقاعد عند أبي سعيدء 
فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك؛ لقولهماء فذكر 
الحديث» قال: فحدثنى أبو الصهباءء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة؟ فكرههاء 
والله تعالى أعلم اشرات وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ونا هذا متّمْقٌ عليه. 


.TEA/o «الفتح»‎ (۱( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۲ اہول د کت 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۹/ 504١‏ و45١4‏ و۸۳٩٤‏ وكللم١5]‏ (01595ء 
و(البخاري) في «البيوع» ۲٠۱۷۸(‏ و۷۹ و(الترمذي) في «البيوع» (۳/ 
۳ ) و(النسائي) في «البيوع» (۷/ ۲۸۱) و«الكبرى» (77/5)» و(ابن ماجه) 
في «التجارات» )۷(« و(الشافعيّ) في «مسنده» (2)509/5 و(الطيالسي) في 
«مسنئله» (1۲۲)ء و(ابن أبى شيبة) في «مسنده» (١/٤٠۱)ء‏ و(أحمد) في 
المسئده) (6/ 7٠١‏ و۲۰۲ و٤۲۰‏ و۰ و48١7‏ و0004 و(الدارمي) في «سننه» 
(9/0ه), و(الطبرانيَ) في «الكبير؛ ٤٤۲(‏ و547)» و(البرّار) في «مسنده» (۷/ 
٠‏ وا۱ و۱۲ و5١‏ و۱۸)» و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/594)» و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه) »)٥۰۲۳(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ ۳۸۷). و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار) (5/ 0254 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ ۲۸۰) و«الصغرى» 
)۳۷/٥(‏ و«المعرفة» (5/ 2075917 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| (منها): بيان حكم بيع الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» وهو 
الجواز إذا كان مثلاً بمثل» يداً بيد. 

۲ - (ومنها): أن في قصة أبي سعيدء مع ابن عمرء ومع ابن عباس ون 
المذكورة أن العالم يناظر العالم» ويوقفه على معنى قوله» ويردّه من الاختلاف 
إلى الاجتماع» ويحتجٌ عليه بالأدلة. 

(ومنها): أن فيه إقرارٌ الصغير للكبير بفضل التقدم. 

4 - (ومنها): أن في السياق دليلاً على أن أبا سعيدء وابن عباس 
متفقان» على أن الأحكام الشرعية» لا تطلب إلا من الكتاب» أو السنةء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الصرف: 

الصرفٌ - بفتح المهملة -: دفع ذهب» وأخذ فضة وعكسهء وله شرطان: 
منع النسيئة مع اتفاق النوع. واختلافه» وهو المجمع عليه ومنع التفاضل في 
النوع الواحد منهماء وهو قول الجمهور» وخالف فيه ابن عمرء ثم رجع» وابن 
عباس» واختّلف في رجوعه» وقد رَوَى الحاكم من طريق حيان العدوي ‏ وهو 


)4041( باب یع الطَّعَام نلا نل - حديث رقم‎  )9( 


بالمهملة» والتحتانية ‏ سألت أبا مِجُلّز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس» لا 
یری به بأساً زماناً من عمره» ما كان منه عيناً بعين» يدا بيدء وكان يقول: إنما 
الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد» فذكر القصة والحديث,» وفيه: «التمر بالتمرء 
والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يداً 
بيد» ْلا بمثل» فمن زاد فهو ربا»» فقال ابن عباس: أستغفر الله» وأتوب 
إليه» فكان ينهى عنه أشدّ النهي. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن ابن عباس ويا ثبت 
رجوعه» كما ثبت رجوع ابن عمر ياء فتكون المسألة إجماعية» فلا يجوز ربا 
الفضل» كما لا يجوز ربا النسيئة بالإجماع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تأويل حديث أسامة ضقي : 
«لا ربا إلا في النسيئة) : ۰ 

قال أبو العبّاس القرطبيّ للك نذا ال بهذا ا لاف شناد متقدم» 
مرجوع عنه» كما قد نص عليه هنا من رجوع ابن عمرء وابن عباس وين عنهء 
وممن قال بقولهما من السلف: عبد الله بن الزبير» وزيد بن أرقم» واا بن 
زيد» ولا شك في معارضة هذا الحديث لحديث عبادة» وأبي سعيد» وغيرهماء 
فإنها نصوصٌ في إثبات ربا الفضل» ولَّمّا كان كذلك اختلف العلماء في كيفية 
التخلّص من ذلك على أوجه» أشبهها وجهان: 

[أحدهما]: أن حديث ابن عباس منسوخٌ بحديث عبادة» وأبي سعيد» غير 
أنهم لم ينقلوا التاريخ صريحاًء وإنما أخذوه من رجوع ابن عبّاس عن ذلك» 
ومِنْ عمل الجمهور من الصحابة» وغيرهم» من علماء المدينة على خلاف في 
ذلك. 

قال القرطبيّ : وهذا لا يدل على النسخ» وإنما يدل على الأرجحية. 

[وثانيهما]: أن قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» إنما مقصوده نفي الأغلظ 
الذي حرّمه الله ينص القرآن» وتوعّد عليه بالعقاب الشديد» وجعل فاعله 
متهاريا لله» وذلك بقوله تعالى: الس ب FN‏ نَّ ليوا لا يفُومُونٌ بن إلا كما يقوم 
اَی تحط الشَّيِطنٌ مِنَّ الْمَيَنْ4 إلى آخر الآيات [البقرة: 775 - ]۲۸١‏ وما كانت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


العرب تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا حل دَينها قالت للغريم: إما أن تقضي» 
وإما أربي : أي تزيد في الدين» Sas SSC a‏ 
لَمَا قال: «ألا إن كل ربا موضوعء وإن أول ربا أضعْه رباناء» ربا عباس»» متف 
عليه. وهذا كما تقول العرب: إنما المال الإبل» وإنما الشجاع علىٌء وإنما 
الكريم يوسف ابن نبي الله» ولا عالم في البلد إلا زيد» ومثله كثير» يعنون 
بذلك نفي الأكبر والأكملء لا نفي الأصل» وهذا واضح» ومما يقرب فيه هذا 
التأويل جدّاً رواية من روى: «لا ربا فيما كان يداً بيد) أي: لا ربا كثيرٌء أو 
عظيم» كما قال: «لا صلاة لجار المسجد» إلا في المسجد”" أي: لا صلاة 
كاملة . 

قال: ويظهر لي وجة آخرء وهو حسنٌ. وذلك أن دلالة حديث ابن 
عباس على نفي ربا الفضل دلالة بالمفهوم» ودلالة إثباته دلالةٌ بالمنطوق» 
ودلالة 0 راجحة على دلالة المفهوم. باتفاق النظار. انتهى كلام القرطبيّ 
خض تصرف اوهو ينا مفيد فیس جا والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كَنْهُ: أما حديث أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة» فقد قال 
قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاهره» وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويلات: 

[أحدها]: أنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع الدَّين بالدّين 
مؤجلاء بأن يكون له عنده ثوب موصوف» فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاً. فإن 
باعه به حالاً جاز. 

[الثاني]: أنه محمول على الأجناس المختلفة» فإنه لا ربا فيها من حيث 
التفاضل» بل يجوز تفاضلها يداً بيد. 

[الثالث]: أنه مجمل» وحديث عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدريّ» 
وغيرهما مُبَيّنْء فوجب العمل بالمبيّن» وتنزيل المجمل عليه» هذا جواب 
الشافعي ككله. انتهى كلام النووي 204:15 . 


)00( حديث ضعيف» تقدّم الكلام عليه في «كتاب الصلاة». 
(0) «المفهم» 184/4 486. (۳) «شرح النووي» 70/١١‏ 


(۳۹) - بَابُ بَبْع العام ملا بول - حديث رقم (4081 - 4087) 


وقال في «الفتح»: انَمَنَّ العلماءٌ على صحة حديث أسامة» واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد» فقيل: منسوخ»› لكن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال» وقيل: المعنى في قوله: «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم» 
المتوعدٌ عليه بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» 
مع أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصلء 0 
فنفي تحريم ربا الفضل» من حديث أسامةء إنما هو بالمفهوم. فيقدَّم عليه 
ديه أن سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق» ويُحمّل حديث أسامة على الربا 
الأكبر» كما تقدم» والله أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب التأويلات: الترجيح بأن 
دلالة حديث أسامة بالمفهوم» ودلالة حديث أبي سعيد بالمنطوق» فيرجح 
المنطوق على المفهوم. كما سبق استحسانه في كلام القرطبيّ ده والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

73 (...) - (حَدَثَنَا أبُو ڪر بْنُ أبي شي وَعَْرو الَاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ » وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللَفْظ لِعَمْرِو - قَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: 
حَدَثَنَا سيان بُنْ عَيَيئَة» عَنْ عَبَيّدِ الله بن بي يَزِيدَ؛ نه سَمِعٌ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: 
أَخْبَرَني ا 5 أنّ الى يكيو" قَالَ: «إِنَّمَا ارا في النّسِيَةه). 
رجال هذا الاسناد: ثما ثما 

١‏ - لمي ليم أبي توب الین الکن مولى أل قارظ بن شبية» د 
كثير الحديث ]٤[‏ (ت55١)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدم في «الصيام» .1157/7١‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» ومضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث الماضي» 
وبالله تعالى التوفيق. 

 )...( ]508[‏ (حَدَنَنَا زمَيْرُ بر بُ حَرْبٍء حَدَنْنَا عَفَانُ (ح) وَحَدَنَِي 


ع و و 2 


مُحَمّدُ بْنُ حاتم حَدَلْنَا هز بَهْرّ قَالَا: حَدَنَنَا وَهَيْبٌ > حَدَنا ابن طَاوُس» عَنْ أبيوء 


(۱) «الفتح» 549/0. (۲) وفي نسخة: «عن النبي بي . 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حل ب کک کت 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل بابين. 
۲ - (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الصمارء أبو عثمان البصري. فة ثقة ثبت› 
من كبار ]١١[‏ (ت١55)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤٤/٦‏ 
۳ - (يَهَرْ) بن أسد الْعَمَىّ» أبو الأسود البصري» ثقةّ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ”7/ .١1١7‏ 
٤‏ - (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم. أبو بكر البصريّ» ثقة 
ثبتٌ تغيّر قليلاً ۷[1] (ت50١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 
ص۱۳٤‏ . 
- 10 بْنْ طَاوْسٍ) عبد الله اليماني» أبو محمد» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [5] 
(ت۱۳۲) 1 تقدم في «الإيمان» .١71/5‏ 
5 - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا في الإسنادين الماضيين. 
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف› وقد مضى البحث فيه مستوفى» 
وبالله تعالى التوفيق. 
00 ..) - (حَدَنَنَا الْحَكَمُ کم ن مُوسَىء حَدَئَنَا ِقْل عَنِ الأَورَاعِيّ ‏ 
قَالَ: حَدَ حلي عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح؛ أنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لقي ابْنَ عَبِّاسٍِء كُثَالَ 
له: أَرَأَبِتَ د قَوْلَكَ في الصَّدفء أَشَيئاً سمعتّه مِنْ رسول الله کلة؟ م شيعا و وجدته 
في تاب الله 35؟ قَمَالَ ابن عَبّاسِ : e‏ سول الل ف تائف 
أَعْلَمُ به وَأمَا تات الل قلا أَعْلَيْكُ وَلَكِنْ حَدَتَيِي”" أُسَامَةُ بْنُ رَبْدِ؛ 7 
رَسُولَ الل يكل كَالَ: «ألا إِنّمَا الربَا في النَسِيكَةه). 


١ 


)1( وفي نسخة: «ولكني حدّثني». 


(۳۹) - بَابُ بَبْع الطَّعَام مللا بول - حديث رقم (4084) 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (الْحَكمْ بن مُوسَى) بن أبي زُهير البخداديء أبو صالح الق لقنطري» > ثقة 
[۱۰] (ت۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 115/55. 

اهفل - بكس الا ومكوق القاف أبن زياد الشكسكن الدمشقى: 
نزيل بيروت» قيل: هفل لقب واسمه محمد» أو عبد الله وكان كاتب 
الأوزاعن» ثقةٌ متقنٌ [9] (ت7/4١)‏ أو بعدها (م )٤‏ تقدم في «الصلاة» .٠٠۹۹/٤٤‏ 

ل _ اء : بن أي َبَاح) 1 تقدّم افا ا 

والباقيان ذكرا قبله . 


شرح الحديث: 

(عَنِ لأَوْرَاعِيَّ) عبد الرحمن بن عمرو؛ أنه (قَالَ: حَدَئَنِي عَطَاءُ بْنُ أبي 
رَباح) اسم أبيه أسلم (أنَّ با سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ) ذه (لْقِي ابْنّ عَبّاسِ) و قال 
لَه 0 أي : أخبرني فوك في الصف أشَيعا) منصوب بفعل مقدر دل 
عليه ما سبق؛ أي: أتقول شيئاً» ويَحْتَمل أن يكون منصوباً على الاشتغال؛ أي: 
معت ا من نشول الل يكل؟ آم شَيْئاً وَجَدْتَهُ في تاب الله ق؟) 
قال القرطبيّ كف4: هذا سؤال منكر لما سمعه» e‏ يَانِ 
على أن لا دليل على الأحكام الت عة الات وا ا 

(فَقَالَ ابن عَبا باس : : كَل معناها الردع» والزجر؛ أي: 0 وانزجر عما 
تقوله» فإني (لا قول ذلك» قال القرطبئ كُدَنْهُ؛ِ أي: لم أسمع فيه من النبي كه 
شيئاًء ولا فَهمتٌ من كتاب الله تعالى» ثم أخذء فأسند الحديث عن 
أسامة ليه وأخبر أنه سمعه منه» فثبت الحديث بنقله» وهو الإمام العدل» 
عن أسامة ذي المآثر والفضلء فلا شك في صحّة الحديث» وإنما هو متروك 
بأحد الا المتقدّمة» والله | 


أ ل 


(أما له كله فأ ننم أَعْلَمْ ب به أي : بأحاديثه» فإنهم اسن منه» وهم 


.AV - AT / f «المفهم»‎ (۲( .SAT/ f «المفهم»‎ (001) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ملازموه حضراً وسفراًء وعندهم من حديثه ما ليس عنده لصغر سنه» وقد بِيّنًا 
أن النبي ي توفي وابن عبّاس لم يحتلمء وا ا الاي 
يسيرة» وأكثر حديثه عن كبار الصحابة وء وفي سنه يوم توفي رسول الله كل 
ثلاثة أقوال» قيل: عشرء وقيل: خمس عشرة» وقيل: ثلاث عشرة» قال أبو 
عمر: وهو الذي عليه أهل السّير والعلم» وهو عندي أصح. انتهى“. 

(وَأَمَا كات اش قل أَعْلَمُهُ) أي: لا أعلم هذا الحكم من كتاب الله ويك 
(وَلَكَنْ حَدَنَبِي) وفي نسخة: «ولكني حدّثني؛ (أُسَامَةُ بْنُ رَبْدِ) و (أَنَّ 
رَسُولَ الله ل قَالَ: «آلا) أداة استفتاح» وتنبيه (إِنّمَا الرَبَا ذ في الشسيگة») قد تقدّم 
تأويل حديث أسامة هذاء ونزيد هنا ما تقل عن الإمام الشافعي كآله: يحمل 
أن يكون أسامة قد سمع رسول الله َة يُسأل عن الربا في صنفين مختلفين: 
ذهب بفضق وتمر بحنطةء فقال: «إنما الربا في النسيئة»» فحفظه أسامة» فأدّى 
قول النبئ يل ولم يؤدّ مسألة السائل» فكأن ما أذي منه عند اتن سم دلا 
ربا إلا في النسيئة». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا انلق قاله الإمام الشافعيّ ك في تأويل 
حديث أسامة له : «لا ربا إلا في النسيئة» تأويل حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرسِدُ إلا صلم ما طعت رما رقب إلا يأ علو رك وإ ث4 . 


 )50(‏ (بَابُ لَعْن آكل الرَبا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

[ (/90ه١)‏ حدق حَدَنَنَا عَنْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ 
وَاللَّمْظُ لِعْثْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَغِيرَة 
قَالَ : سَأَلَ شاك إ: برای قتا من علقم » عَنْ عب ایل قَالَ: عن وَسُولُ الل 
آكلّ الرَبَاء وَمُؤْكِلّهُ قَالَ: قُلَتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: إِنْمَا نُحَدّثُ ما سَمِعْنًا). 


)۱( «المفهم» “/ . 


(40) - بَابُ لعن آكل الرّيَا ‏ حديث رقم (4080) 
سے 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عْثْمَانُ ِن أي شَيْبَه) الْعَبْسِىَء أبو الحسن الكوفيء ثقةٌ حافظ شهير 
[۱۰] (ت۲۳۹) (خ 7 دس ق) تقدم في «الإيمان» ه157/1"8. 

. (إسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۳ (جَرِير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري»› ثقة صحيح 
الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

٤‏ (مُغِيرَةٌ) بن مِفْسَم الضبيّ مولاهم› أبو هشام الكوفيّ الأعمى» فة 
متقنٌء إلا أنه يدلّسء ولا سيّما عن إبراهيم ]٦[‏ (ت١۳١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .٠٠١ /٤‏ 

ه ‏ (إِبْرَاعِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمران الكوفيّء ثقةٌ فقي 
يرسل كثيراً [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/7. 

]7[ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابد‎ ١ 
.07 /7 مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم فى «المقدمة»‎ 

۷ - (عَبْدُ الله) بن مسعود الصحابي الشهير المتوفى سنة (”7) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» 7/ .١١‏ 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ هو خاله» 
وفيه ابن مسعود وله من مشاهير الصحابة ون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُغِيرَة) بض الميم» وكسرها ابن مِقْسَم الضبن؛ أنه (قَالَ: سَأَلَ شاك 
إِبْرَاهِيمَ) قال الحافظ الجيّاني كألثه: هكذا في نسخة الجلوديّ أن الذي سأل 
إبراهيم هو شباك الضبيّ» ووقع في نسخة أبي العلاء بن ماهان: «عن مغيرة 
قال: سألت إبراهيم» فحدّئنا عن علقمة» عن عبد الله إلخ»» قال: وشباك هذا 


كوف مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعيّ. انتهى كلام الجياني مرف 2 


.۸٦۷ /۳ راجع: «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

و«اشِبَاك) ‏ بكسر الشين المعجمة» ثم موحدة خفيفة» ثم كاف الضبيّ 
الكوفيٌ الأعمى. ثقة [1]» له ذكر في ااصحيح مسلم» في هذا الموضع› ولا 
رواية له» كما نبه عليه في «تهذيب التهذيب 0 

(فحَدَّنَتا) أي : إبراهيم (عَنْ عَلَقَمَة) بن قيس النخعيّ (عَنْ عَبْد اله) بن 
مسعود َيه ؛ أنه (قَالَ: لَعَنَ) بالبناء للفاعل» وفاعله رل اله يك آكل الرَبَا) 
بالنصب على المفعوليّة؛ أي: آخذه» وإن لم يأكلء وإنما ححص الأكل؛ لأنه 
أعظم أنواع الانتفاع» كما قال تعالى: «إنَّ َي ڪون مول ايس على 
الآية [النساء: .]٠١‏ 

(وَمَؤْكلَه) بهمز› ويبدل؛ أ معطيه لمن يأخذه» وإن لم يأكل مئه ؟ نظراً 
إلى أن الأكل هو الأغلب» أو الأعظم كما تقدم. 

قال الخطابي كُلهُ: سَرّى رسول الله كل بين آكل الربا ومُؤكله؛ إذ كل لا 
يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه» فهما شريكان في الإثم. كما كانا 
شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مُْتَبطأ بفعله؛ لِمَا يستفضله من البيع» 
والآخر مُنْهَضْماً؛ لما يلحقه من النقص» ولله كبن حدود» فلا تتجاوز في وقت 
الوجود من الربح والعدم. وعند العسر واليسر» والضرورةٌ لا تلحقه بوجه في 
أن يوكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه 
المعاملة والمبايعة» ونحوها. 

قال الطيبي كَنْهُ: لعل هذا الاضطرار إنما يَلحق بالموكل» فينبغي أن 


يحترز عن صريح الرباء فيتشبّث بوجه من وجوه المبايعة؛ لقوله تعالى: #وأعَلٌ 
2 لْبَيْع رم را الآية [البقرة: 01775 لکن مع وَجَل وخوف شديد عسى الله 
أن يتجاوز عنهء ولا كذلك ل اه 77 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: آكل الربا آخذه» وعبّر عن الأخذ بالأكل؛ لأن 
الأخذ إنما يُرَاد غالا ومنه قوله تعالى: #إنَّ لين يَأَكُلُونَ مول التي 
ل أي: يأخذونهاء فإنه لم يعلق الوعيد على أموال اليتامى من حيث 
الأكل فقط. بل من حيث إتلافها عليهم بأخذها منهمء وموكل الربا: معطيه. 
وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الآخذ والمعطي فيه سواء؟» وفي معنى 


(1) راجع: «تهذيب التهذيب» .٠٤۹/۲‏ (۲) «مرقاة المفاتيح» .٤١/٦‏ 


(40) - بَابُ لعن آكل الرَبَا - حديث رقم )٤۰۸٥(‏ 
المعطي: المعين عليه» وكاتبه: الذي يكتب وشقعة: وكشاهناء :"مه يتحمل 
الشهادة بعقده» وإن لم يؤدهاء» وفي معناه: من حضره فأقرّى وإنما سوّى بين 
هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم. ويجب على 
السلطان إذا وقع له أحد من هؤلاء أن لكلل العقوبة عليهم في أبدانهم 
بالضرب» والإهانة» وبإتلاف مال الربا عليهم بالصدقة به» كما يفعل بالمسلم 
إذا أجَر نفسه في عمل الخمرء فإنه يتصدّق بالأجرة» وبثمن الخمر إذا باعهاء 
ويدلٌ على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: 8يَمَحَقُ أله اليا [البقرة: ١۲۷]؛‏ أي : 
يفسخ عقده» ويرفع بركته» وتمام المحق بإتلاف عينه. انتهى'" . 

(قَالَ: قُلْتُْ) السائل إبراهيم» والمسؤول علقمة» بيّن ذلك النسائيّ» 
أخرجه في «الكبرى» (07/7") من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
مغيرة » عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: أقال عبد الله: لَعَنَ النبئ به آكل الرباء 
وموکله» وشاهدیه» وكاتبه؟ قال: آكل الرباء وموكله» قلت: وشاهديه. 
کا قال إنما: نخدت بها سما اهن 

(وکاتبه » وَشَاهِدَيْهِ؟) يعني هل كان في الحديث لعن کاتبه» وشاهديه؟ وإنما 
سأل عنه لأنه مذكور في حديث عبد الله يه في رواية غير علقمة» كما سأبيّنه. 

(قَالَ) علقمة (إِنَمَا تُحَدّتُ) بالبناء للفاعل (يمَا سَمِعْنَا) أي: من ابن 
مسعود وله ضيه يعني أنه لم يسمع منه إلا قوله: لعن زمرلا لله ب آكل الرباء 
وموكله» فقطء فلا يُحدّث إلا بالذي سمعه منه» وقد سمعه غيره» فقد أخرج 
الحديث الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» من طريق سماك بن حرب» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن ابن مسعود» قال: «لعن رسول الله و 
آكل الرباء وموكله» وشاهديه» وكاتبه»» قال الترمذيَ: حديث حسن 
صحيح”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «المفهم» :0/6 ة. 


)۲( إنذا جي ملي مع أن خد الوحمن بن عيذ الله ريق وة ما في ا 


من أبيه ؛ لأنه لم ينفرد به فقد رواه الحارث الأعور, عن ابن مسعود» عند أحمد 
في لامسنده»» والحارث وإن تكلم فيه إلا أنه يصلح للمتابعة» وأيفنا للحديث شاهد = 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود اه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)٠١۹۷( ]5085 /٤٠١[‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(2» و(الترمذي) في «البيوع» »)١١١7(‏ و(النسائي) في «الزينة» (۸/ ٠٤١‏ 
و۸٤۱)‏ و«الكبرى» (1/9؟” وه/ ٤٤۳‏ و٤٤٤‏ و5/5١”)2‏ و(ابن ماجه) في 
«التجارات» (۲۲۷۷)» و(أحمد) في لمسنده» (۳۹۳/۱ و٤۳۹‏ و۲٠٤‏ و٣٥٤)»‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» .)۲٤۹/۲(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه؛ (٤/۸)ء‏ و(ابن 
حبان) في «(صحیحه» ٤٤/۸(‏ وا۳۹۹/۱)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 
4°(« و(الحاكم) في «المستدرك» »)٥٤٥ /١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٥(‏ 
) و«الصغری» (۵/٣۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان تحريم الرباء وأنه فعل مذموم يستحق فاعله اللعن 
والطرد عن رحمة الله لك . 

۲ - (ومنها): أن آكل الرباء ومؤكلهء وكاتبه» وشاهديه كلهم ملعون 
بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان. 

۳ - (ومنها): تحريم كتابة المبايعة بين المترابيين» وكذا الشهادة عليهما. 

٤‏ - (ومنها): تحريم الإعانة على الباطل» وهو معنى ما جاء في الآية: 


= من حديث جابر َب الآتي بعد هذا. 
ثم وجدت تابعه مسروق» فقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) )۲۲٣١( )۸/٤(‏ 
قال ككثه: حذثنا علي بن سهل الرمليّء حدّثئنا يحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن 
عبد الله بن مرّة» عن مسروق» قال: قال عبد الله: «آكل الرياء وموكله» وشاهداهء 
إذا علماه» والواشمة» والمستوشمة» ولاوي الصدقةء والمرتد أعرابيّاً بعد الهجرة» 
ملعونون على لسان محمد إا يوم القيامة». انتهى. 


(40) - بَابُ لعن آكل الرّبَا - حديث رقم (4085) 
وكا ناوأ عَلَ اثر وَالْمَدَوْنْ4 الآية [المائدة: ۲]ء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
0 المتصل إلى المواف 2 0 لكاب ل 


ع چ وو 2 


وَعُنْمَانُ بْنُ بي شَيْبَة َالُوا: حَدَكَنَا هُشَيْمْ يرك بو ا عن 37 َل 
لَعَنّ رَسُولُ 1 1 كل الربَاء وَموكِلَه وَكَاتبَه وَشَاهِدَيُو وَقَالَ: «مُمْ سَوَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

11۰] بْنْ الصّبّاح) الدُولابت» أبو جعفر البغخدادي» شق حافظ‎ o a (محيد‎ - ١ 
.۲۷ /١ (ت۲۲۷) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


2 پد 


١‏ (هشيم) بن يشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) وقد 
قارب المائة (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/۳‏ 

۳ - (أَبُو البيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيء تقدّم قريباً. 

. (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام اء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي» والباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصتف كلف وهو 
(۲۷۳) من رباعيّات الکتاب» وشرح الحديث» وفوائده تقدّمت في الحديث 
الماضي . 

وقوله: (هُمْ سَوَاء) قال النوويّ ككلْه: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة 
بين المترابيين» والشهادة عليهماء وفيه تحريم الإعانة على الباطل» والله أعلم. 
انتهى ۳ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طبه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.51/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أخرجه (المصتف) هنا [5087/50] (2»)1598 و(أحمد) في «مسنده» 
»)٠٤ /(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)١77/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(۳/ 296). و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ ۳۷۷ و٩٥٤)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (0/ 717/5) و«الصغرى» (757/0)» و(البغوي) في «تفسيره» (۲۹۳/۱)» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 2 

«إن أَرِيِدُ إلا الم ما أسْتطقتٌ وما يَفيِقٍ إلا لله عد يكت وإ أيبْ4 . 


س 


)٤١(‏ - (بَابُ أَخْذٍ الْحَلالء وتك الشبْهَاتِ) 


«الشبهات» - بضمّتين» أو بضم» فسكون: هي الأمور الملتبسات» قال 


الفيومئ كله : 0 ِ الأمور, وتشابهت: التبست» »> فلم تتميز» ولم 
تظهر» ومنه: شتبهت القبلة» ونحوها» ا في العقيدة الماعذ 


الملبس» N N a N ELS‏ > والجمع فيهما 
0 وَشييات» مثل غُرفة» وغُرّف» وغُرّفات» قال: والاشتباه: الالتباس. 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

)١1944( ۷1‏ - (حدتتا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ مير الْهَمْدَاني» حَدَئَنا 


- ومعع 


أبي» داريا عَنِ الي عَنِ الان بن بير كال: عة ول 
سَمِعْتٌ شرل الله لا يفول - وَأَهْوَى التَُعْمَانٌ پإصبعَیو إلى ديه 1 إن الْحَلَالَ 
بء و الْحَرَمَ بين وبَتَهُمَا مهات لا يَْلَمهُنَ وبر يِن الاس كَمَنِ اتقَى 
الشَّيهَاتِ اسْتَئْرَأً لديئه وَعِرْضِدِء ومن وَفَعَ في الشَّيّهَاتِ رق في الْحَرَامِء كالرَاعي 
يَدْعَى حول الى يُوِك أن برع فيو ألا ون ِكَل مَك مى آلا ون 


حِمَى الله و مَحَارِمُة آلا ِد في الْجَسَّدِ مُضْعَة إِذَا صَلْحَتْ صَلَحَ الْجَسَّدُ كله 
وَإِذَا فُسَدَتٌ فَسَّدَ الْحَسَّدُ کله أ وهي الْقَلبْ)). 


.,705 ۳۰۳/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


)40817( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالِء ورك الشَبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (محمد بن عبد الله و بن نُمَيْر ير اداي أبو عبد الرحمن الكوفئ» ثقة 
حاف فاضل [١٠](ت:؟5)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» 0/۲. 
ابر خب الاين یر ادات أبو هشام الكوفي» ثقةٌ سني صاحب 
حديث» من كبار [9] (ت154١)‏ وله )۸٤(‏ سنه 6 تقدم في «المقدمة» ۲/ 5. 
۳ - (رَكُرِيّاءُ) بن أبي زات الله أو كير بن تبحر بن تنروق المندات 
الوادعىّ» أبو د يحيى الكوفي» ثقة ثقَةٌ ثقة يُدلْس [1] (ت۷ أو ۸ أو ۹ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 6٤4/۸۳‏ . 
٤‏ - (الشّعْييُ) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقية مشهور فاضل 
[۳] مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 
ه ‏ (التّمْمَانُ * بْنُ بَشِيرٍ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ 
ابن الصحابي ياء e‏ ثم ولي إمرة الكوفة؛ ثم فقتل بحمص سنة 
(504) وله )٦٤(‏ سنة (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۹۷/ .٥۲۲‏ 
[تنبيه] من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالكوفيين» وقد دخل النعمان 
الكوفة» وولي إمرتهاء وفيه رواية الراوي عن أبيه» وصحابيّه ابن صحابي وها . 
شرح الحديث: 
(عَنِ الشغبييَ) عامر بن شَرَاحيل الفقيه المشهور (عَنِ اعمان بن بشير) و 
(قال) الشعييّ (سّمعته) أي النعمان طلانه (يَقُولُ) وفي رواية عون بن عبد الله 
عن الشعبيٌ الآتية: «أنه سمع نعمان بن بشير» وهو يخطب الناس بحمص”»». 
ولأبي عوانة في «صحيحه» من طريق أبي ريز وهو بفتح الحاء المهملةء 
وآخره زاي - عن الشعبئّ؛ أن النعمان بن بشير حب به بالكوفة. 
قال في «الفتح»: : ويمع بيئهما بأنه سَمِع منه مراين» فإنه وَلِي إمرة 
البلدين» واحدة بعد أخرى (سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولُ - وََمْوَى النْعْمَانُ 
بإصْبَعَبْهِ إِلَى أَدْئَيِ ‏ ) قال في «الفتح»: وفي هذا رد لقول الواقديّ» ومن تبعه: 
إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله يلاء وفيه دليل على صحة تحمل 
الصبي المميّز؛ لأن النبي بي مات» وللنعمان ثمان سنين» وزكرياء موصوف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع 


بالتدليس» قال الحافظ: ولم أره في «الصحيحين»» وغيرهما من روايته عن 
الشعبيّ إلا معنعناًء ثم وجدته في «فوائد ابن أبي الهيشم» من طريق يزيد بن 
هارون» عن زكرياء حدّثنا الشعبيّ» فحَصّل الأمن من تدليسه. انتهى0 . 

[فائدة]: اذَّعَى أبو عمرو الدانيّ أن هذا الحديث لم يروه عن النبي بلا 
غير النعمان بن بشير وِقْياء قال الحافظ: فإن أراد من وجه صحيح فمُسَلّم 
وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمرء وعمّارء في «الأوسط» للطبرانيَّ» ومن 
حديث ابن عباس في «الکبیر» له» ومن حديث واثلة في «الترغيب» للأصبهانيّ» 
وفي اندها فال : 

وَاذَّعَى انف أ نه لم يروه عن النعمان غير الشعبيّ» وليس كما قال» فقد 
رواه عن النعمان أيضاً خيثمة بن عبد الرحمن» عند أحمد وغيره» وعبد الملك بن 
عُمير عند أبي عوانة وغيره» وسماك بن حرب» عند الطبرانيَ» لكنه مشهور عن 
الشعبيّ» رواه عنه جمع جَمّْء من الكوفيين» ورواه عنه من البصريين عبد الله بن 
عون» وقد ساق البخاري إسناده في «البيوع»» ولم يسق لفظهء وساقه أبو 
داودء وسنشير إلى ما فيه من فائدة - إن شاء الله تعالى. انتهى كلام 
الحافظ يذه 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الله بن عون هي الرواية الآتية 
للمقاقة ا وستتكلم عليها هناك - إن شاء الله تعالى -. 

(«إِنّ الْحَلَالَ بين ون الْحَرَامَ ب بَيْنّ) أي: في 2 ووصفهما بأدلتهما 
الظاهرة» قال القرطبي كأَْهُ: يعني أن كل واحد منهما مين بأدلته في كتاب الله 
تعالى» وسنّة رسوله كَل تأصيلاً وتفصيلاًء فمن وقف على ما في الكتاب 
والسنة من ذلك وجد فيهما أموراً جلية التحليل؛ وأموراً جلية التحريم» وأموراً 
مترددة بين لايل والتحريمء وهي التي تتعارض فيها الأدلةء فهي 
المتشابهات. انتهى 

وقال النووي که قوله كلِِ: «الحلال بَيْنُء والحرام بين فمعناه: 


)١غ(‏ «الفتح» ۱ «کتاب الإيمان» رقم (؟0). 


0( «المفهم» 1/1 . 


)40817( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالِء وتر الشَبّهَاتِ  حديث رقم‎  )4١( 


الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بَيّنُ واضحٌ لا يخفى جله؛ كالخبزء والفواكهء 
والزيت» والعسل» والسمن» ولبن مأكول اللحمء وبيضه» وغير ذلك من 
المطعومات» وكذلك الكلام» والنظر» والمشى» وغير ذلك من التصرفات فيها 
حلال بَيّن واضح» لا شكٌ في حله» وأما الحرام الْبَيّنّ؛ِ فكالخمرء والخنزير» 
والميتة» والبول» والدم المسفوح. وكذلك الزنى» والكذب» والغيبة» 
والنميمة» والنظر إلى الأجنبية» وأشباه ذلك» وأما المشتبهات» فمعناه أنها 
يعلمون حكمهاء وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص› أو قياس » أو 
استصحاب» أو غير ذلك. انتهى7'. 

(وَبَينَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) بوزن مُفْتَعِلات بتاء مفتوحة» وعين خفيفة مكسورة» 
والمعنى: أنها موخدة اكتّسّبت الشية من وجهين متعارضين » ووقع في بعض 
روايات البخاري نلف > ولت كاك عديل الموخدة الشعوغةة أ شدي 
بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين» وفي رواية الدارميّ: «وبينئهما 
متشابهات) . 

(لَا يَعْلَمْهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ الئّاس) أي: لا يعلم حكمهنّ» وجاء واضحاً في 
رواية الترمذي بلفظ: «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي» أم من 
الحرام؟». ومفهوم قوله: «(كثيرً) أن معرفة حكمها ممكن» لكن للقليل من 
الناس» وهم المجتهدون» فالشبهات على هذا في حقٌ غيرهم› وقد تقع لهم 
حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين» قاله فى «الفتح»" . 

وقال القرطبئ ه: قوله: «لا يعلمهنٌ كثير من الناس» أي: لا يعلم 
حكمهنٌ من التحليل والتحريم» وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها 
مشكلة؛ لترددها بين أمور محتملة» فإذا عَلِمَ بأي أصل تلح زال كونها شبهة› 
وكانت إما من الحلال» أو من الحرام» وفيه دليلٌ: على أن الشبهة لها حكم 
خاصٌ بهاء عليه دليل شرعيّ» يمكن أن يصل إليه بعض الناس» فمن طَفِرَ به 
فهو المصيب كما بيّناه» فى الأصول. 


.۲۲۹/۱ «شرح النووي» ۲۷/۱۱ -58. (۲) «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


قال: وقد اختّليف في حكمهاء فقيل: مواقعتها حرام؛ لأنها توقع في 
الحرام» وقيل: مكروهة» والورع تركهاء وقيل: لا يقال فيها واحد منهماء 
والصواب الثاني؛ لأن الشرع قد أخرجها من قسم الحرام» فلا توصف 
به» وهي مما يرتاب فيهء وقد قال كلةِ: «دَعْ ما يَرِيبك إلى ما لا 
يَرِيبك»» وهذا هو الورع» وقد قال فيها بعض الناس: إنها حلال ويُتَورّع 
عنها . 

قال القرطبيَّ: وليست بعبارة صحيحة؛ لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي 
فعله وترکه» فيكون مباحاًء و كان كللك الى ر ر فيه الورع:من حيبت هو 
متساوي الطرفين» فاته إن ترجّح أحد طرفيه على الآخر خرج عن كوله مباحاً » 
وحينئذ يكون تركه راجحاً على فعله» وهو المکروه» أو فعله راجحاً على ترکه» 
وهو المندوب. ١‏ 


[فإن قيل]: فهذا يؤدّي إلى رفع معلوم من الشرعء وهو: أن النبي يكل 
والخلفاء بعده» وأكثر أصحابه ون كانوا يزهدون في المباح»› نهم رَفُضُوا 
التنعم بأكل الطيبات من الأطعمةء وبلباس اللين الفاخر من الملابس» وبسكنى 
المباني الأنيقة من المساكن» ولا شك في إباحة هذه الأمورء ومع هذا فآثروا 
أكل الخشن» ولباس الخشن» وسكنى الطين واللّبن» وكل هذا معلوم من 
حالهم» منقول من سيرتهم. 


فالجواب أن تركهم التنعم بالمباح لا بد له من موجب شرعيّ أوجب 
ترجيح الترك على الفعل» وحينئذ يلزم عليه خروج المباح عن كونه مباحاء فإن 
نينت التساوق: مو :غير رجعان: فلم يزهدوا في مباح› بل في مر ركه خير 
من فعله شرعاًء وهذه حقيقة المكروه. فإذاً إنما زهدوا في مكروه» غير أن 
المكروه تارة يكرهه الشرع من حيث هو كما كره لحوم السباع» وتارة يكرهه 
لما يؤدّي إليه» كما يكره القبلة للضّائمء فإنها نُكره لِمَا يُخاف منها من فساد 
الصوم. وتركهم للتنعم من هذا القبيل» فإِنّه انكشف لهم من عاقبته ما خافوا 
على نفوسهم منه مفاسد إما في الحالء كالرّكون إلى الدنياء وإما فى المآل 
كالحساب عليه» والمطالبة بالشكرء وغير ذلك مما ذُكر فى كتب الزهد» وعلى 


)40817( باب أخْلٍ الْحَلَالِء وَتَرْكِ الشَبّهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 


(1) 


هذا فقد ظهر ولاح: أنهم لم يزهدوا ولا تورعوا عن مباح . انتهى 

وقال النووي كأنهُ: معنى قوله: «لا يعلمهنّ كثير من الناس» أنها ليست 
بواضحة الحلء ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون 
كمي ونا العلماء فيغرفؤن: حكمها ينض أو قاش». أو استسحات» أو غير 
ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة» ولم يكن فيه نصّء ولا إجماع. 
احِتَهّدَ فيه المجتهد. فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعئ» فإذا ألحقه به صار 
حلالاً» وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البيّن» فيكون الورع تركه» 
ويكون داخلاً في قوله ككل: «فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه)» 
وما لم بطير O‏ وهو مشتبه» فهل يؤخذ بحله» ا 3 
يتوف فيه؟ ثلاثة مذاهب» حكاها القاضي عياض وغيره» والظاهر أنها محر 
على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع. وفيه أربعة ا 
الأصح أنه لا يُحكم بحل ولا حرمةٌ ولا إباحة» ولا غيرها؛ لأن التكليف 
عند أهل الحقّ لا يثبت إلا بالشرع» والثاني أن حكمها التحريم» والثالث 
الإباحة» والرابع التوقف» والله أعلم. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ا القول 0 
وبالتخريم في المضار؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: علق كَكُم مَا 
لْأَرْضِ جمِيعًا» الآية [البقرة: ۲۹]» ولا يمتنّ الله تعالى إلا بما أباحه» وَلِمًا صح 
من قوله يلِِ: «لا ضَرَّرء ولا ضرارا» حديث صحيح»› رواه أحمد» وغيره؛ 
أي: لا يجوز في ديننا إلحاق الضرر بنفسهء أو بغيره» والله تعالى أعلم. 

وقال ذ في «الفتح» : واختّلف في حكم الشبهات» فقيل: التحريم» وهو 
مردود» وقيل: الكراهة» وقيل: الوقف. وهو كالخلاف فيما قبل الشرع. 

وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: 

[أحدها]: تعارض الأدلة كما تقدم. 

[ثانيها]: اختلاف العلماء» وهي منتزعة من الأولى. 

[ثالشها]: أن المراد بها مسمى المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. 


.۲۸ - ۲۷/۱۱ «شرح النووي»‎ )۲( .٤۸۹ - 588/4 «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


[رابعها]: أن المراد بها المباح» ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على 
الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين» باعتبار ذاته» راجح الفعل أو الترك 
باعتبار أمر خارج . 


ونقل ابن الْمُئَيّر في مناقب شيخه القباريّ عنه أنه كان يقول: المكروةٌ 
عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى الحرام» والمباح 
عقبة بينه وبين المكروه. فمن استكثر منه تطرّق إلى المكروه» وهو منْرَعَ حسن » 
ويؤيّده رواية ابن حبان من طريق» گر مسلم إسنادهاء ولم يسق لفظهاء فيها 
من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» مَّن فعل ذلك استبرأ 
لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى» يوشك أن يقع 
0 ْ 

والمعنى أن الحلال حيث يُخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو 
محرّم ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلاً من الطيبات» فإنه يُحوج إلى كثرة الاكتساب 
الموقع في أخذ ما لا يستحق» أو يفضي إلى بطر النفس» وأقل ما فيه 
الاشتغال عن مواقف العبودية» وهذا معلوم بالعادة. مشاهد بالعيان. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى رجحان الوجه الأول على ما سأذكرهء ولا 
يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداًء ويَختلف ذلك باختلاف الناس» فالعالم 
المَطن لا يخفى عليه تمييز الحكم» فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من 
المباح» أو المكروه» كما تقرر قبل» ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذُكرء 
بحسب اختلاف الأحوالء ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة 
على ارتكاب المنهيّ في الجملة» أو يَحمله اعتياده ارتكابَ المنهيّ غير المحرم 
على ارتكاب المنهيّ a‏ إذا كان من جنسه» أو يكون ذلك لشبهة فيه» 
وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع» فيقع في 
الحرام» ولو لم يختر الوقوع فيه. 

ووقع عند البخاري في «البيوع» من رواية ات فَرُوة عن الشعبيٌ في هذا 
الحديث: «فمن ترك ما شَبّه عليه من الإثم» كان لِمَا استبان له أترك» ومن 


)4041( باب أَخْذٍ الْحَلَال وَتَرْكِ الشبْهاتِ - حديث رقم‎  )41( 
اجترأ على ما يفك فيه من الإثمء أوشك أن يواقع ما استبان»» قال‎ 
الحافظ كله: وهذا يرجح الوجه الأول» كما أشرت إليه.‎ 


[تنبيه]: اسبَدَلَ به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي كله قال 
الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظرّء إلا إن أراد به أنه مُجْمَلُ في حق بعض 
دون عضن أو آزاد الرد على شتكري القياس» فحتمل ما قال» والله أعلو”" . 

(فَمَنِ انَقَّى الشبّهَاتِ) بضمّ الموخدة: : جمع شُبهة؛ اف حَذِرَ منها» وفي 
رواية للبخاري : «فمن اتقى المشبّهات». قال في المت والاختلاف في 
لفظها بين الرواة نظير التي قبلها. انتهى. (استبرأ لِدِينِهِ وَعِرْضِه) ا 
بالهمزء بوزن استفعل» من البراءة؛ اق ع ديئة من النقص» وعرضه من 
الطعن فيه؛ لأن من لم يُعْرَف باجتناب الشبهات لم يَسْلّمِ لقول من يطعن فيهء 
وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه» فقد عَرّض نفسه للطعن 
فيه» وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين» ومراعاة المروءة" 

وقال ابن رجب #: معنى «استبرأ»: طلب البراءة لدينه وعرضه مِنّ 
النَفْص والشّين» والعِرْضٌ: هو موضعٌ المدح والذمٌ من الإنسان» وما يحصل له 
بذكره بالجميل مدحٌ» وبذكره بالقبيح قدحٌ» وقد يكون ذلك تارةً في نفس 
الإنسان» وتارةً في سلفه» أو في أهله» فمن اتَّقَى الأمور المشتبهة واجتنبهاء 
فقد حَصَّنَ عِرْضَهُ مِنَّ القدح والشّين الداخل على من لا يجتنبهاء وفي هذا دليل 
على أنَّ من ارتكب الشّبهات» فقد عرّض نفسه للقدح فيه والمّلعن» كما قال 
بعض السّلف: من عرّض نفسه للثّهمء فلا يلوم من أساء به الظنَّ. انتهى كلام 


اننا وجب ف 


وقال الطيبئ ك#: قوله: «استبراً. . . إلخ» أي: احتاط لنفسه» وطلب 
البراءة» وقال النوويّ: أي حَصّل البراءة لدينه من الذَّمّ الشرعيّ» وصان عرضه 
من كلام الطاعن» وقال في «شرح السئة»: فيه دليل على جواز الجرح 


(۱) «الفتح» ۲۲۹/۱ - ۲۳۰. (۲) «الفتح» ۲۲۹/۱. 
(۳( «جامع العلوم والحكم» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


والتعديل» وأن من لم يتوق السب في كسبه ومعاشه» فقد عرض دينه» وعرّضه 
لفغو 

وقال القرطبيّ له : قوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 
SS‏ أو ينقصهء وعرضه مما 
يُشينه» ويعيبه» فيسلم من عقاب الله وذمّهء ويدخل في زمرة المتقين الفائزين 
بثناء الله تعالى وثوابه» لكن لا يصح اتقاء الشبهات حتى تُعْرَف» ومعرفتها على 
التعيين والتفصيل يستدعي تفصيلاً طويلاً» لكن نعقد فيه عقداً كليّاً يكون إن 
شاء الله تعالى عن التفصيل مُعنياً» فنقول: 

المكلف بالنسبة إلى الشرع: إما أن يترجح فعله على تركهء أو تركه على 

7 لا يترجح واحد منهماء فالراجح الفعل أو الترك؛ إما أن يجوز نقيضه 
0 أو لا يجوز نقيضه» فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من 
التحليل؛ كجِلَيةِ لحوم الأنعام» أو من التحريم؛ كتحريم الميتة والخنزير على 
الجملةء فهذان النوعان هما المرادان بقوله: «الحلال بيّنء والحرام بيّنَ)اء وأما 
إن جوز نقيض ما ترجّح عنده: فإمًا أن يكون ذلك التجويز بعيداً لا مستند له 
أكثر من توهمء وتقديرء فلا يُلتَفت إلى ذلك» ويُلغى بكل حالء وهذا كترك 
النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو 
الرّضاعء أو كترك استعمال ماء باق على أوصافه في فلاة من الأرض مخافة 
تقدير نجاسة وقعت فيهء أو كترك الصلاة على موضع لا أثرء ولا علامة 
للنجاسة فيه» مخافة أن يكون فيها بول قد جفتء أو كتكرار غسل الثوب مخافة 
طروء نجاسة لم يشاهدهاء إلى غير ذلك مما في معناه. فهذا النوع يجب ألا 
يلتّفت إليه» والتوقف لأجل ذلك التجويز هَوَسنٌ» والورع فيه وسوسة شيطانية؛ 
إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء» وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير 
دن هذا الات جى بل عاي .وجنات أو مق راا له وت 
الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعيةء وأحكامها. 

قال في «العمدة»: وقد حَككى الشيخ عبد الله بن يوسف» والد إمام 


.5١99/ا/ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


)4041( باب أَخْذٍ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


الحرمين عن قوم أنهم لا يلبسون ثياباً جُدُداً حتى يغسلوها؛ لما فيها ممن يعاني 
قصر الثياب» ودقّهاء وتجفيفهاء وإلقاءها وهي رطبة على الأرض النجسة» 
ومباشرتها بما يغلب على الظنّ نجاسته من غير أن يُغسل بعد ذلك» فاشتد 
نكيره عليهم» وقال: هذه طريقة الخوارج الحروريّة» أبلاهم الله تعالى بالغلق 
في غير موضع القلق» وبالتهاون في موضع الاحتياط» وفاعل ذلك معترض 
على أفعال النبي يي والصحابة» والتابعين» فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد 
قبل غسلهاء وحال الثياب في أعصارهم كحالها في أعصارناء ولو أمر 
رسول الله ية بغسلها ما خفي؛ لأنه مما تعم به البلوى. 

وذكر أيضاً أن قوماً يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز؛ خوفاً من روث 
الثيران عند الدياس» فإنها تقيم أياماً في المداسة» ولا يكاد يخلو طحينٌ عن 
ذلك» قال: وهذا غلوٌء وخروج عن عادة السلف» وما روي عن أحد من 
الصحابة والتابعين أنهم رأوا غسل الفم من ذلك. انتهى» ذكر حكاية الجوينيّ 
العيني , 

قال القرطبيّ: [فإن قيل]: كيف يقال هذاء وقد فعل النبي 4ي مثل ذلك 
لما دخل بيته» فوجد فيه تمرة» فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها»» ودخول الصدقة بيت رسول الله يك بعيد؛ لأنها كانت محرمة عليه 
وعلى آله» لكنه راعى الاحتمال البعيد» والاحتمالات في الصور التي ذكرتم 
ليس بأبعد من هذا الاحتمال» فما وجه الانفصال؟ 

[قلنا]: لا نسلّم أن ما توقعه النبئّ بل كان بعيداً؛ لأنهم كانوا يأتون 
بصدقات الثّمر للمسجد» وحجرته متصلة بالمسجد» فتوقع أن يكون صبيّ أو 
من يغفل عن ذلك يدخل التمرة من الصدقة في البيت» فاتقى ذلك؛ لِقُّربه 
بحسب ما ظهر له مِمّا قرب ذلك التقديرء وليس من تلك الصور في شيء؛ 
لأنها خلية عن الأمارات» وإنما هي محض تجويزات. 

وأما إن كان ذلك التجويز له مستند معتبر بوجه ماء فالأصل العمل 
بالراجح» والورع الترك إن لم يلزم منه ترك العمل بترك بالراجح. 


.٤٠١ "45/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وما اك ر أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ في مشهور مذهب 
مالك فلا يجوز أن يستعمل في شىء من المائعات؛ لأنها تَنْجَس إلا الماء 
وحده» فإنه يدفع النجاسة عن نفسه؛ لأنه لا ينجس إلا إذا تغيّر» هذا الذي 
ترجُح عنده» ثم إنه اتقى الماء في خاصة نفسه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله القرطبي كه من أن جلد الميتة 
لا يطهر بالدباغ خلاف السنة الصحيحة الصريحة: «أيما إهاب ذبغ» فقد 
طهر" فلا يفت إليه» فتنبّه. ولا تكن أسير التقليد والله تعالى الهادي إلى 
سواء السبيل . 

قال: ونحو ذلك حكي عن أبي حنيفة أو سفيان الثوريّ أنه قال: لَأَنْ 
أخرّ من السّماء أهون عليّ من أن أفتي بتحريم قليل النبيذء وما شربته قطاء ولا 
أشربه» فقد أعملوا الراجح في الفتياء وتورعوا عنه في أنفسهم» وقد قال بعض 
المحققين: من حكم الحكيم أن يوسع على المسلمين في الأحكام» ويضيق 
على نفسه؛ يعني به ذلك المعنى. 

وشا هذا الورع الالتفات إلى مكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح» وهذا 
الالتفات ينشأ من القول: بأن المصيب واحدء وهو مشهور قول مالك» ومنه 
مثار القول في مذهبه بمراعاة الخلاف. كما بيئّاه فى الأصولء غير أن تلك 
التجويزات المعتبرة - وإن كانت مرجوحة ‏ فهي على مراتب في القرب والبعدء 
والقوة والضعف. وذلك بحسب الموجب لذلك الاعتبار» فمنها ما يوجب 
حزازة في قلب المتقي». ومنها ما لا يوجب ذلك» فمن لم يجد ذلك فلا 
ينبغي له أن يتوقف؛ لأنه يلتحق ذلك بالقسم الأول عنده» ومن وجد ذلك 
توقف وتورّع وإن أفتا المفتون بالرّاجح؛ لقوله كَِِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به البأس»"» وهنا يصدق قول : 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه النسائيٌ» وغيره. 

() أخرجه الترمذي رقم )۲٤٥۱(‏ وابن ماجه رقم )47١5(‏ وهو ضعيف؛ لأن في سنده 
عبد الله بن يزيد الدمشقيّ» وهو ضعيف. 

)۳( بل هو حديث مرفوع من حديث وابصة بن معبد طبه فقد أخرجه الإمام أحمد- 


)40817( بَابُ أَخٍْ الْحَلَالِء وَتَوْكِ الشبْهَاتِ  حديث رقم‎  )4١( 
سے‎ 
استفت قلبك وإن أفتوك» لكن هذا إنما يصح ممن نوّر الله قلبه بالعلم» وزيّن‎ 
سلف هذه الأمّة» كما نقل عنهم في «الحلية» و«صفة الصفوة)» وغيرهما من‎ 
كتب ذلك الشأن.‎ 

وأما إن لم يترجح الفعل على الترك» ولا الترك على الفعل» فهذا هو 
الأحق باسم الشبهة» والمتشابه؛ لأنه قد تعارضت فيه الأشباه» فهذا النوع 
يجب فيه التوقف إلى الترجيح؛ لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان 
حكم بغير دليل» فيحرم ؛ إذ لا دليل مع التعارض» ولعل الذي قال: إن الإقدام 
على الشبهة حرام؛ أراد هذا النوع» والذي قال: إن ذلك مكروه؛ أراد النوع 
الذي قبل هذاء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي كاله . 

(وَمَنْ وَقَعَ في الشَبّهَاتِ) قال في «الفتح»: فيها أيضاً ما تقدّم من اختلاف 
الرواة (وَقَعَ في الْحَرَام) قال التوربشتيّ ك#: الوقوع في الشيء السقوط فيه 
وكلّ سقوط شديد يُعبّر عنه بذلك» وإنما قال: «وقع في الحرام» تحقيقاً لمداناته 
الوقوع» كما يقال: من أتبع نفسه هواهاء فقد هلك. 

وقأل الأشرف ك#: إنما قال: «وقع في الحرام»» ولم يقل: يوشك أن 
يقع تحقيقاً لمداناة الوقوع» كما يقال: من أتبع نفسه هواهاء فقد هلك. 


= فى «مسنده» ۲۲۸/٤‏ عن وابصة الأسديّ» قال: أتيت رسول الله وء وأنا أريد أن 
لا أدع شيئاً من البرّ والإثم إلا سألته عنه» وحوله عصابة من المسلمين» يستفتونه» 
فجعلت أتخطاهم» فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله بء فقلت: دعوني» 
'فأدنوَ منهء فإنه أحب الناس إل أن أدنو منهء قال: «دعوا وابصة» ادن يا وابصة» 
مرتين» أو ثلاثاًء قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديهء فقال: (يا وابصة 
أخبرك» أو تسألنى؟» قلت: لاء بل أخبرني» فقال: «جئت تسألني عن البرّ 
والإثم»» فقال: نعم» فجمع أنامله, فجعل ينكت بهن في صدري» ويقول: «يا 
وابصة استفت قلبك» واستفت نفسك - ثلاث مرات - البرٌ ما اطمأنت إليه النفس» 
والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وان أفتاك الناس» وأفتوك»» وهو 
حديث حسن لغيره» كما قال الشيخ الألبانيَّ كلل في «صحيح الترغيب والترهيب». 

.597 49١/5 «المفهم»‎ )١( 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الطيبي #: ولعل السرٌ فيه أن جمَّى الأملاك حدوده محسوسةء 
يُدركها كل ذي بصرء فيحترز أن يقع فيه اللهم إلا أن يغفل» أو تغلبه الدائة 
الْجَمُوحء وأما جمى ملك الأملاك» وهو محارمه» فمعقول صرف لا يدركه 
إلا الألبّاء من ذوي البصائرء كما قال يل: «لا يعلمهنّ كثير من الناس» يحسب 
أحدهم أنه يرتع حول الحمى ‏ يعني الشبهات - إذا هو في وسط محارمه» ومن 
ثم ورد النهي في التنزيل عن القربان منها في قوله تعالى : يلك حدود َم فك 
قروا [البقرة: /141١]؛‏ لأن قربانها هو الوقوع فيها. اند نتھی. 

وقال القرطبي كآنه : : «وقع في الحرام» وذلك يكون بوجهين : 

[أحدهما]: أن من لم يتق الله تعالى» وتجرّأ على الشبهات» أَقْضَتٌ به 
إلى المحرمات بطريق اعتياد الجرأة» والتساهل في أمرهاء فيحمله ذلك على 
الجرأة على الحرام المحض؛ ولهذا قال بعض المتقين: الصغيرة تجر إلى 
الكبيرة» والكبيرة تجر إلى الكفرء ولذلك قال ككلِ: «المعاصي بريد ا 
00 کد بل ناد حل قروم ا كأ يبون 4€ 
[المطقفين + ٤‏ 

[وثانيهما]: أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه» لفقدان نور 
العلم» ونور الورعء فيقع في الحرام» ولا يشعر بهء وإلى هذا النور عن 
بقوله تعالى: طأفْس سرح اله صد لاسر فهو عل ور يد 00 الآية [الزمر 
١‏ وإلى ذلك الإظلام الإشارة بقوله: «فويل لِقسبَةٍ تن رک ان 
[الزمر: ۲۲]. اھ | 

(كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى) قال الطيبيّ 8: «الحمى» هو المرعى 
الذي حماه الإمام» ومنع من أن يُرعَى فيه» وشبّه المحارم من حيث إنها 
ممنوعة الوقوع فيهاء والتخطي لحدودهاء واجبة التجنّب عن جوانبها وأطرافها 


.۲٠٠٠/۷ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
قال في «كشف الخفا»: قال ابن حجر المكيّ في «شرح الأربعين»: أظنه من قول‎ )۲( 
السلف» وقيل: إنه حديث.‎ 


)۳( «المفهم» 0/5 . 


)٤٠۸۷( بَابُ حل الْحَلَالٍء وَتَرْكِ الشبْهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 
1۷ 

بِحِمَى السلطان» وكما يُحتاط الراعي» ويتحرّز عن مقاربة الحمى؛ حَذَراً عن 
أن خا ماشه فيتعرّض لسخط السلطانة ”رجت اوه ی أن 
المكلّف عن الشبهات» ويتجنّب عن مقاربتهاء كيلا يقع في المحارم؛ 

يستحقٌ به السخط العظيمء والعذاب الأليم» ولَمّا كان التورّع» والتهتك مما 
يتبع ميلان القلب إلى الصلاح والفجورء نَبّه على ذلك بقوله: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»؛ ليُقبل المكلّف عليه» فيصلحهء 
ويمنعه عن الانهماك في الشهوات» والإسراع إلى تحصيل المشتهيات» حتى لا 
يتبادر إلى الشبهات» ولا يستعمل جوارحه في اقتراف المحرّمات. انتهى كلام 
الطيبئ ك وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كل#: هذا مَثَلَُ ضربه النبي 4ل لمحارم الله تعالى. 

وأصله: أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصّة بهاء وتُحرَّجُ 
بالتوعد بالعقوبة على من قربهاء فالخائف من عقوبة السلطان يعد بماشيته 
ذلك الحمى؛ لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه» وإن كثر الحذر؛ إذ قد 
تنفرد الفادّة» وتش الشاذة» ولا تنضبط» فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك 
الحمى مسافة بحيث يَأمَن فيها من وقوع الشادّة والفادّة» وكذلك محارم الله 
ا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها على الطريقتين المتقدمتين. 
۲ 
وقال في «الفتح»: قوله: «كراع يرعى . . . إلخ» جملة مستانفةء وردت 
على سال التغثيل) لته الاد عل الغائب» والحدى :المحم أطلق 
المصدر على اسم المفعول» وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك 
العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها 
بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل لهم النبئ ييو بما هو مشهور عندهم» 
فالخائف من العقوبة a‏ لرضا الملك يبعد ع ذلك الحمى؛ ERS‏ تقع 
مواشيه في شيء منه» فة ه أسلم له ولو اشتد لر وغير الخائف المراقب 


° 


انتهى 


.۲٠۹۹/۷ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. «المفهم»‎ (۲) 
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يقرب منه» ويَرعَى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفادّة فتقع فيه بغير اختياره. 
أو يمحل المكان الذي هو فيهء ويقع الْخصب في الحمى» فلا يملك نفسه أن 
يقع فيه» فالله ل هو الملك حمًّاً. وحماه محارمه. 
[تنبيه]: قال الحافظ أنه : : اذْعَى بعضهم أن ا الشعبيّ» 
وأنه مدرج في الحديث» کی ذلك أبى عجرو الداني» ولم أقف على دليله الا 
ما وقع عند ابن الجارود» والإسماعيلي من رواية ابن عون» عن الشعبي» قال 
آم عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبي وَل أو من قول 
الشعبيّ؟ 
قال الحافظ: : وتردّد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مُدرجاً؛ لأن 
ا باتصاله ورفعه. 4 يقلح جا بعضهم و وكذلك سقوط 
المثل من رواية بعض الرواة» کاب فَرُوة عن الشعبيّ لا يقدح فيمن أثبته؛ 


لأنهم خفاظ. 
قال: ومما يقوّي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية» وكذا ثبوت 
المثل مرفوعاً في رواية ابن عباس» وعمار بن ياسر أيضاً. انتهى7" . 


(يُوشِك) بكسر الشين المعجمة» مضارع أوشك» يقال: يوشك أن يكون 
كذاء وهي من أفعال المقاربة» والمعنى: الدنوٌ من الشيء» قال الفارابي: 
الإيشاك: الإسراع» وقال النحاة: استعمال المضارع أكثر من الماضي» 
واستعمال اسم الفاعل منها قليل» ان يفير اميد ماضياً ثلائيّاً 

فقالوا: وَشْكَء مل قَرْبَ وُشْكاء أفاده الفيومئ كله . 

وقال القرطبيّ نه : معنى «يوشك» هنا : e‏ بسرعة. 

(أَنْ يه برت تع فِيه) حم جرت المضارعة؛» والتاءء مضارع رَتَعَ يقال: رَتَعَت 
الماكية و من باب نَمَعَّ» ورُنُوعا: رَعَتْ كيف شاءت» وأرتع الغيثٌ إرتاعاً : 
أنبت ما ترتع فيه الماشية» فهو مرتِع» والماشية وا والجمع تاع بالكسرء 
وال تع بالفتح: موضع الرتوع» والجمع المراتع» قاله الفِيوميَ كاله" . 


.)٥۲( «الفتح» ۲۳۰/۱ - ۲۲۱ «کتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
.۲۱۸/١ «المصباح المنير»‎ (۳) .551١/7 «المصباح المنير)‎ (۲) 


)40417( بَاث أَخْذٍ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشيهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 


م 


الاستفهام» وحرف النفي؛ إغطاة نحي اله على فى ما يغدها + انتهى 7 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ألا» للتنبيه على صحة ما بعدهاء وفي إعادتها 
وتكريرها دليل على عِظم شأن مدلولها. انت 

(وَإنَّ ِكَل مَلِكِ حِمّىء آلا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ) وفي رواية للبخاري: 
«ألا إن حمى الله في أرضه محارمه»» قال في «الفتح»: والمراد بالمحارم فعل 
المنهيّ المحرم» أو ترك المأمور الواجب» ولهذا وقع في رواية أبي فَرُوة التعبير 
بالمعاصي بدل المحارم. انتهى" . 

(آلا وَِنَّ في الْجَسَدِ مُضْعَةً) أي : َدْرَ ما يُمْضَعْء وعَبّر بها هنا عن مقدار 
القلب في الرؤية» وسّمّي القلبٌ قلباً؛ لتقلبه في الأمورء أو لأنه خالص ما في 
البدن» وخالص كل شيء قلبهء أو لأنه وضع في الجسد الوا : قاله في 
«الفتح» . 

وقال القرطبئ كل#: المضغة: القطعة من اللحم» وهي قدر ما يّمضغه 
الماضغ» يعني بذلك صغير جرمهاء وعظيم ET‏ 

0 الْجَسَدُ كله وَإِذَا مَسَدَتْ قَسَّدَ الْجَسَدُ كله قال 
القرطبي كأَنْهُ: رَوَيناه بفتح العين في الماضي» ومضارعّه يصح بضمهاء وكذلك 
مقابلهاء وهي فسدء يفسدء ومعناه: إذا 0 تلك المضغة ذات صلاح أو 
ذات فساد» وقد يقال: صَلّح وفسد- بضم العين فيهما -: إذا صار الصلاح 
أو الفساد هيئة لازمة لهاء كما يقال: دف ورف التق 

وقال في «الفتح»: قوله: «إذا صلحت» وإذا فسدت» و6 عينهما» 
وتضمٌ في المضارع» وحَكى الفرّاء الضمَ في ماضي صَلّح» وهو يُضَمٌّ وفاقاً إذا 
صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه» والتعبير ب«إذا»؛ لتحقق الوقوع 
غالبا وقد تأتي بمعنى «إِنْ؛ كما هناء وحص القلبّ بذلك؛ لأنه أمير البدن» 
وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسدء وفيه تنبيه على تعظيم قدر 


(آلا) أداة استفتاح وتنبيه» وقال الطيبي كأنهُ: «ألا» مركبّة من همزة 


.1١99/1/ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 1/5 «الفتح» ۱/. (۳) «المفهم»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سالک ا 


القلب» والحث على صلاحه»ء والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه 
والمراد: المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه. 

ويُسْتَدَلُ به على أن العقل في القلب» ومنه قوله تعالى: تكرت لم فلو 
َعْقَلنَ يب41 [الحج: 41]» وقوله تعالى: طإدَّ في دَلِكَ ڪر لين كن لم 2 
[ق: ۳۷] قال المفسرون: أي عقل» وعبّر عنه بالقلب؛ لأنه محل استقراره. 

[فائدة]: قال في «الفتح»: لم تقع هذه الزيادة التي أوْلها: «ألا وإن في 
الجسد مضغة» إلا في رواية الشعبيّ» 0 في أكثر الروايات عن الشعبيّ» 
إنما تفرد بها في «الصحيحين» زكريا , بن أبى زائ ع وتابعه مجاهد عند 
أحمدء ومغيرة وغيره عند الطبرانيّ» وعَبّر في بعض رواياته عن الصلاح 
والفساد بالصحة والسقم» ومناسبتها لِمَا قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء 
والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن. انتهي 9 . 

وقوله: (آلا وَهِيَ الْقَلْبْ) قال القرطبيّ ككُله: هذا اللفظ في الأصل 
مصدر قَلَبْتُ الشيءَء أقلبه قلباً: إذا رددته على بدأته» وقَلَبتٌ الإناة: إذا رددته 
على وجهه» وقلبت الرّجل عن رأيه: إذا صرفته عنه» وعن طريقه كذلك» ثم 
ّل هذا الافظ› فسمُي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان؛ لسرعة 
الخواطر فيه» ولترددها عليه» وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال [من 
البسيط]: 

مَا سمي الْقَلْبُ إلا مِنْ تَقَلْبهٍ فَاحْدَرْ عَلَى الْقَأْبِ من قَلْبٍ وتخويل ° 

ثم لما قلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التَرَّمَت فيه تفخيم قافه؛ 
تفريقاً بينه وبين أصله. وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه؛ إذ ليس بين 
القلب والقلب إلا التفخيم» وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم. انتهى”". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۲۳۲ «الفتح» ۲۳۱/۱ ۔‎ )١( 
فق را في «لسان ارب واج العروس» هكذا:‎ 
مَا سمي الْقَلْبُ إلا مِنْ تَقَلْبهِ والرأي يضرف بالانسان أظوارًا‎ 


2 «المفهم» 44/4 3 


)٤٠۸۷( باب أَخْذٍ الْحَلَالٍء وَتَوْكِ الشبهَاتِ - حديث رقم‎  )4١( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤۰0۸۷ /٤۱[‏ و5088 و5089 و۰٩۰٤]‏ (۹۹٥۱)ء‏ 
و(البخاري) في «الإيمان» (21) و«البيوع» »)۲٠۵۱(‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(۳۳۲۹ و٠۳۳)»‏ و(الترمذي) في «البيوع» »)٠٠٠٠(‏ و(النسائي) في «البيوع» 
)۲٤۱/۷(‏ و«الأشربة» )۳۲٤/۸(‏ و«الکبری» (558/7 و٩٦٤)»‏ و(ابن ماجه) 
5 «الفِئن» (١۳۹۸)ء‏ و(الطيالسى) في «مسنده» »)٠١١/١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه» »)٤٤۸/٤(‏ الا فى «مسئده» (4)418. و(أحمد) في 
((مسنده» ۲٦۷ /٤(‏ و۹٣۲‏ و۲۷۰ وا۲۷)» ق عوانة) فى «مسنده» (۳/ ۳۹۷ 
وا*٤)»‏ و(الدارميٰ) في «مسئله» (۲/ »)۲٤١‏ و(ابن الا في «المنتقى» 
.»)٥٥٥(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۲/ "/ا7), و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» (۲۱۹/۲ و۲۲۲)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ ۲۷۰ و77”5), و(ابن 
حبان) في «صحيحه» »)۷۲١(‏ و(البيهقي) فى «الکبری» ٦٤/٥(‏ و515) 
و«الصغرى» (۱۱۸/۱) و«شعب الإيمان» (01/40 و0141 و2)0147 و(البغوي) 
في شرح السنّة) »)۲٠۳١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحتٌ على الأخذ بالحلال» واجتناب الشبهات في 
الكسب. 

"١‏ (ومنها): بيان عظم موقع هذا الحديث» وأنه ذو شأن» ونباهة» فلذا 
قد توارد أكثر أئمة الحديث الذين خرّجوه على إيراده في «كتاب البيوع»؛ لأن 
الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرأًء وله أيضاً تعلق بالنكاح» وبالصيد. 
. والذبائح» والأطعمة» والأشربة» وغير ذلك» من أبواب المعاملات» كما لا 
يخفى على من تأمّل ذلك. 

۳ - (ومنها): بيان أن الحلال» والحرام بيّنان واضحان لكل من له علم 
بالنصوص الشرعية . 

 :‏ (ومنها): أن بين الحلال والحرام مرتبة ينبغي التنبّه لهاء وأخذ الحذر 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الماع معلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ممل کے 


منهاء ألا وهي الشبهات» فعلى العاقل أن يحاسب نفسه عندهاء ويأخذ حذره 
منهاء فإنه إذا أرخى العنان لنفسه فيهاء جره ذلك إلى التجاوز إلى الحرام» 
فليتق الله تعالى عند الشبهات» ليسهل عليه البعد عن المحرّمات» وإلا وقع في 
المهلكات. 

٥‏ - (ومنها): ضرب المثل لإيضاح الأحكام. 

> - (ومنها): أن من وقع في الشبهات» فقد عرض دینه» وعرضه 
للطعن . 

٠>‏ (ومنها): أن فيه تقسيمٌ الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيحٌ؛ لأن 
الشيء إما أن يُنصٌّ على طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه» مع 
الوعيد على فعله» أو لا ينص على واحد منهماء فالأول الحلال البيّن» والثاني 
الحرام البين» فمعنى قوله: «الحلال بيّن» أي: لا يحتاج إلى بيانه» ويشترك في 
معرفته كل أحد» والثالث: مشتبه؛ لخفائه» فلا يُدرى هل هو حلالٌ» أو 
حرامٌ» وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حراماًء 
فقد برىء من تبعتهاء وإن كان حلالاً» فقد أجر على تركها بهذا القصد؛ لأن 
الأصل في الأشياء مختلف فيه حظراً وإباحة» والأوّلان قد يردان معا فإن 
غلم المتأخر منهماء وإلا فهو من حيّز القسم الثالث» قاله في «الفتيم©. 

6 (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز الجرح والتعديل» قاله البغويّ في 
شرح السنّة»). 

4 (ومنها): أن بعضهم استنبط منه منع إطلاق الحلال والحرام على ما 
لا نص فيه؛ لأنه من جملة ما لم يستبن» لكن قوله ككلِ: «لا يعلمها كثير من 
الناس» يُشعر بأن منهم من يعلمهاء قاله في «الفتح0”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم من التنويه بشأن هذا الحديث: 

قال النووي ك: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث» وكثرة 


(۱) «الفتح» 8058-0 «کتاب البيوع» رقم (۲۰۵۱). 
(۲( «الفتح» 16 


)40417( بَابُ أَخٍْ الْحََالء وَتَِكِ الشبْهاتٍ - حديث رقم‎  )41( 
فوائده» وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث‎ 
الإسلام» وإن الإسلام يدور عليه» وعلى حديث: «الأعمال بالنيّات»»‎ 
وحديث: «لا يؤمن أحدكم حتّى يُحبّ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه»» وقيل:‎ 
حديث: «ازهد في الدنيا يُحبّك الله؛ وازهد فيما في أيدي الناس يحبّك‎ 
الناس»» قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه يه نبّه فيه على إصلاح‎ 
المطعمء والمشرب» والملبس» وغيرهاء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه‎ 
سبب لحماية دينه وعرضهء وحذّر من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك بضرب‎ 
المثل بالحمى» ثم بيّن أهم الأمورء وهو مراعاة القلب» فقال تكلِ: «ألا إن‎ 
في الجسد مضغة» إلخ» فبيّن يل أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسدء‎ 
. 3” اقساد فشك باق انعيئ‎ 
وقال القاضي عياض بده : روي عن أ داود السجستانيّ» قال: كتبت‎ 
عن رسول الله اة خحمسمائة ألف حديثء الثابت منها أربعة آلاف حديث»‎ 
« وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله ب : «إنما الأعمال بالنيّات»»2 وقوله:‎ 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقوله: «الحلال بيّنء والحرام بين»»‎ 
وقوله: «لا يكون المرء مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه»» وروي مكان‎ 
هذا: «ازهد في الدنيا يحبّك الله» الحديث» قال: وقد نظم هذا أبو الحسن‎ 
طاهر بن مفوّز في بيتين» فقال [من الخفيف]:‎ 
عُمْدَةٌ الدّين عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ مُسْنَدَاتٌ مِنْ قَوْلٍ خََيْر الْبَرِيُ‎ 
انرك الْمُشْبَهَاتٍِ وَازْمَدْ وَدَعْ مَا لَيْس يَعْنِيكٌ وَاغْمَلَنٌ بِنِيَّهُ‎ 
وقال في «الفتح»» ما حاصله: وقد عم العلماء أمر هذا الحديث.‎ 
فَعَدَُوه رابع أربعة» تدور عليها الأحكام» كما تقل عن أبي داود» وفيه البيتان‎ 
المشهوران» قال: والمعروف عن أب داود» عد لاما نهيتكم عنه فاجتنبوه»)‎ 
الحديث» بدل: «ازهد فيما في أيدي الناس»» وجعله بعضهم ثالث ثلاثةء‎ 
حذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يُمكن أن ينتزع منه وحده» جميع‎ 
الأحكام» قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى‎ 


(۱) «شرح النوويّ» .۲۷/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه» والله 
المستعان. انتهى. 

وقال المازري ك#: وإنما نبّه أهل العلم على عِظم هذا الحديث؛ لأن 
الإنسان إنما يعبد بطهارة قلبه وجسمه»ء فأكثر المذامٌ المحظورات إنما تنبعث من 
القلب» وأشار كلا ی ونبّه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسمء وأنه 
الأصل»ء وهذا صحيح» يؤمن به حتّى من لا يؤمن بالشرع» وقد نص عليه 
الفلاسفةء والأطبّاءء والأحكام» والعبادات آلة يتصرّف الإنسان عليها بقلبه 
وجسمه فيهاء يقع في مشكلات» وأمور ملتبسات» تكسب التساهل فيهاء 
ووا ان الجراءة عليها» و كمي فاد الديق والعرض» فنبه ية على 
توي هذه» وضرب لها مثلاً محسوساً ؛ لتكوق النفس له أشد تضوراء والعقل 
أعظم قبولاً» فأخبر أن الملوك لهم أحمية» وكانت العرب تعرف في الجاهليّة 
أن العزيز فيهم يحمي مُرُوجاًء وأفنية» ولا يتجاسر عليهاء ولا يدنو منها أحدٌ 
مهابة من سطوته» وخوفاً من الوقوع في حوزته» وهكذا محارم الله يق مَنْ تَرَك 
منها ما قرب» i‏ أبعد» ومن تحامى طرف النهي أمن عليه أن 
يتوسط» ومن قرب توسّط . انتهى 

وقال e a‏ القاضي وغيره» ما 
نصّه: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله أجمعين حسنٌ. غير أنهم لو 
أمعنوا النظر في هذا الحديث كله من أرّله إلى آخره لوجدوه متضمّناً لعلوم 
الشريعة كلّهاء ظاهرها وباطنهاء وإن أردت الوقوف على ذلك» فأعد النظر فيما 
عقدناه من الجمل في الحلال والحرام» والمتشابهات» وما يصلح القلوب» وما 
يفسدهاء وتعلق أعمال الجوارح بهاء وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل 
أحكام الشريعة كلّهاء أصولهاء وفروعهاء والله هو المسؤول أن يستعملنا بما 
علّمناء ويوفقنا لما يرضى به عنّاء إنه وليّ ذلك» والقادر عليه . انتهى كلام 
القرطبي كنل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «الفتح») ۱ (كتاب الإيمان» رقم .)٥۲(‏ 


0*۰ _ 4/٤ «المفهم»‎ (۲) 


)4041( بَاث أَخْذٍ الْحَلَال وَتَرْكِ الشَبّهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 


(المسألة الخامسة): في قوله ككلِ: «الحلال بِيّنّء والحرامُ بّن» وبينهما 
أمور مشتبهات» لا يعلمهنّ كثير من الناس»: 

قال الحافظ ابن رجب كل#: معناه: أنَّ الحلال المحض بين لا اشتباه 
فيه» وكذلك الحرامٌ المحض» ولكن بين الأمرين أمورٌ تشتبه على كثيرٍ من 
الناس» هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الرّاسخون في العلمء فلا 
يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من أي القسمين هي . 

فأما الحلالٌ المحض: فمثل أكلٍ الطيبات من الزروع» والثمار» وبهيمة 
الأنعام» وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتّانء أو 
الصوف أو الشعرء وکالنکاح› وَالسيرئ وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقلٍ صحيح 
كالبيع؛ أو بميراث» أو هبة» أو غنيمة. 

والحرام المحض: مثلّ أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير»ء وشرب 
الخمرء ونكاح المحارم» ولباس الحرير للرجال» ومثل الأكساب المحرّمة 
کال اغ وال تن ,وین ما لا يحل بيعهء وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو 
غصبء أو تدليس» أو نحو ذلك. 

وأما"المشعيه: فمثلٌ أكل بعض ما اختلف في حلّه أو تحريموء إِمّا من 
الأعيان كالخيلٍ والبغالٍ والحمير» والضبٌ. وشرب ما اختلف من الأنبذة التي 
شك رها ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوهاء وإما 
من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة» والتورّق''2» ونحو ذلك» وبنحو 
هذا المعنى فر المشتبهات أحمدٌ وإسحاق وغيرهما من الأئمة. 

وحاصلٌ الأمر أنَّ الله تعالى أنزل على نبيّه به الكتاب» وبين ف للأمة 
ما يحتاج إليه من حلال وحرام» كما قال تعالى: لورت می می الْكتب َا 
لکل سىء [النحل: 44]» قال مجاهد وغيرٌه: لكل شيءِ أمدؤاءية» أ ثهوا عه 
وقال تعالى في آخر سورة النساء الاين الله فيها كثيراً من أحكام الأموال» 


)١(‏ «العينة» تقع من رجل مضطر إلى نقد؛ لأن الموسر يضنّ عليه بالقرض فيضطر إلى 
أن يشتر لد e‏ ؛ فإن اك شتراها منه بائعها كانت عينة» وَإِنْ باعها من 


غيره فهي التورق. انظر: حاشية ابن القيم 9/ .50٠‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لال کک ت 


والأبضاع: يبن أله لَكُم أن تاا واه بک سىء علي [النساء: ١۱۷]ء‏ 
وقال تعالى: ووا تک ألا تڪ كُلُوأْ ما دک اشم الله عله وقد فص کم ما حرم 
یکم إا م ما أَصْطَررَثمٌ إ4 [الأنعام: 14ء ل تعالى: ونا كارت 79 
لفل فوا بعد إِذْ هدم حى ّت لَهُم ما يَنَقُورتْ4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ ووكل بيان 
ما أشكل من التنزيل إلى الرسول يلكء كما 0 تعالى: ورلا إِلكَ لكر 
سين لماص ما نل إِلَهَمْ4 [النحل: 4:]» وما قُبض ب حتّى أكمل له ولأمته 
الذي ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته ذه تير a‏ لك 2 دنک 
ومنت کم نمی وريت لک سكم ديا [المائدة: 8]. 

وقال ية «تركثكم على بَيضاء نقية» لَيلُها كنهارهاء لا يَزِيِغُ عنها إلا 
اڭ . 

وقال أبو ذرٌ نه : توفي رسول الله ب وما طائِرٌ يُحرّكُ جناحَيهِ فى 
السا إلا وقد 355 لعا م 2 ۰ 

ولمّا شلك النَّانُ في موته کلف قال عمه العباس له : والله ما مات 
رسول الله ي حتّى ترك السبيل نهجاً واضحاًء وأحلٌ الحلالً وحرّم الحرا 
ونكحَ وطلّقء وحارب وسالم» وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال 
يَحْبِط عليها العضاةً بمِحْبَطدء ويَمْدُرُ حوضّها بيده بأنصَّب ولا أدأب من 
رسول الله ب كان فیگ ^ . 

ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يُوافق قولّه الحنٌّء فيكون هو العالم 
بهذا السك وغيره يكون الأمر مشتبهاً علیه» ولا يكون عالماً بهذاء فإِنَّ هذه 
الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا يظهرُ أهلٌ باطلها على أهل حفَّهاء فلا يكونُ 
الحن ا غير معمول به في جميع الأمصار لاعفا ولهذا قال 
رسول الله َة في المشتبهات: «لا يَعْلْمْهُنَ كثيرٌ من النّاس». فدلّ على أن من 


)غ0( قطعة من حديث حسن ۰ رواه أحمد 1/0(« وابن م ماجه )2 واللالكائيّ في 
شرح أصول الاعتقاد» (4⁄). 

(۲) رواه أحمد ٥‏ والطبرانيّ» وإسناد الطبرانيَ صحيح . 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» 7777/5 777 ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل. 


)4041( باب أَخْذٍ الْحَلَال وَدَدْكِ الشبْهَاتِ - حديث رقم‎  )4١( 
VY 

الناس من يعلمهاء وإِنَّما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في 
نفس الأمرء فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من 
اللا ْ 

وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء کک 
وجه آخر٬‏ اسان مسا دي سلجي ملك لسرن بر 
ما يعلم سببٌ تحريمه وهو ثبوتٌ ملك الغير عليه فالأوّل لا تزول إباحته 
بيقين زوال الملك عنه» اللهم حلي الاق لعن رن الطلاق بالشك فيه 
كمالك» أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق ابن راهويه» والثاني: لا يزول 
تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. 

وأمّا ما لا يلم له أصلٌ مُلكِ كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري: : هل 
هو له أو لغيره؟ فهذا مشتبه» ولا يحرم عليه تناوله؛ ان 
ملکه لثبوت يده عليه» والورع اجتنابه» فقد قال التب 4لا : ني لاتقل إلى 
أهلي فأجدٌ التمرة ة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلهاء : لم أخشى أن تكون 
صدقةً فألقيها». ور 

فن كان هناك من جنس المحظورء وشكٌ هل هو منه أم لا؟ قويت 
الشبهةء وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النَبِىَ يل أصابه 
أرق من الليلء فقال له بعضٌ نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة» فقال: « 
كنت أصبتٌ تمرةً تحت جنبى» فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة» 
فخت أن تكون م ”' 

ومن هذا أيضاً ما أصلهُ الإباحة كطهارة الماء» والثوب» والأرض إذا لم 
يتيقن زوال أصله» فيجوز استعمالّهء وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم 
الحيوان» فلا يحل إلا بيقين حلّه من التذكية والعقدء فإِنْ تردّد في شيء من 
ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه» فيبني فيما أصله الحرمة 
على التحريم» ولهذا : نهى الب يلل عن أكل الصيد الذي يجدٌ فيه الصائد أ 
مع غين هد أو كلب غير كلبوء أو يجده قد وقع في ماء. . متّفقٌ عليه 


)١(‏ حديث حسن» رواه أحمد ۱۸۳/۲ و۱۹۳. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لل ت 


ولل باه لا يُدرى : NEE‏ ورك بها 
أصله الحلٌ إلى الجل» فلا ينجس الماءٌ والأرض والثوبُ بمجرّد ظنّ النجاسة» 
وكذلك البَدَنُ إذا تحقق طهارته» وك هل انتقضت E E‏ 
العلماء خلافاً لمالك: إذا لم يكن قد دخل في الصلاةء وقد صح عن 
اللي كله: «أنّه شكي | إليه الرجل يُحَيّل إليه أنه يجد الشيءَ في الصلاة»» فقال: 
الا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»» مّفقٌ عليه. 

وفي بعض الروايات: «في المسجد» بدل: «الصلاة» . 

وهذا يعم حال الصلاةٍ وغيرهاء فإِنْ وُجِدَ سبب قويٌ يغلب معه على 
الظنَّ نجاسة ما أصلّه الطهارة مثل أن يكونٌ الثوبُ يلبسه كافر لا يتحيَّرُ من 
النجاسات» فهذا محل اشتباه» فمن العلماء من رخص فيه أخذاً بالأصلء» 
ومنهم من كرهه تنزيهاً. ومنهم من حرّمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون 
الكافر ممن لا تباح ذبیحته أو يكون ملاقياً لعورته كالسراويل والقميص› وترجع 
هذه المسائل وشبهها إلى قاعدةٍ تعارض الأصل والظاهرء فإنَ الأصل الطهارة 
والظاهر النجاسة» وقد تعارضت الأدلّهٌ في ذلك . 

فالقائلون بالطهارة يستدلون بأنَّ الله أحل طعام أهل الكتاب» وطعامهم 
ِنّما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم» وقد أجاب الي بل دعوة يهودي» وكان هو 
وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يُجلّب إليهم مما نَسَجَه نَسَبَه الكفارٌ بأيديهم من 
الثياب والأواني» وكانوا في المغازي سجرن يا رقع ليم وار عه 
والثياب» ويستعملونهاء وصح عنهم أنهم استعملوا الماء مِنْ مزادة مشركة» 
رواه البخاري . 

وقد فسّر الإمام أحمد الشبهة بأنّها منزلةٌ بِينَ الحلال والحرام» يعني 
الحلا المحض والحرام المحض» وقال: من اتّقاهاء فقد استبرأ لدينهء 
وفسّرها تارةً باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفرّعٌ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط» فإنْ كان أكثْرُ 
ماله الحرام» فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكونٌ شيئاً يسيراًء أو شيئاً لا 
يعرف» واختلف أصحابه: هل هو مكروه أو محرَّم؟ على وجهين. 

وإِنْ كان أكثرٌ ماله الحلال» جازت معاملته والأكل من ماله» وقد روى 


)40417( باب أَخْذٍ الْحَلَالء وَتَرْكِ الشَبهَاتِ - حديث رقم‎  )4١( 
الحارث عن علي أنَّه قال في جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يُعطيكم من‎ 
الحلال أكثر مما يُعطيكم من الحرام» وكان النبيّ كَل وأصحابه تعاملون‎ 
المشركين وأهلّ الكتاب مع علمهم بأتهم لا يجتنبون الحرامً كله‎ 

وإِنْ اشتبه الأمر فهو شبهة» والورع ترگه. قال سفيان: لا 5 
وتركه أعجب إلىّ . 

وقال الرُهريُ ومكحول: لا بأس أنْ يؤكل منه ما لم يعرف آنه حرام 
بعيئه» فإ لم يُعلم في ماله حرام بعینه» ولكنه علم أنَّ فيه شبهةء فلا بأس 
بالأكل منه» نض عليه أحمد في رواية حنبل. 

وذهب إسحاق ابن راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمانٌ وغيرهما 
منّ الرّخصةء وإلى ما رُوي عَن الحسن وابنٍ سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي 
من الرّبا والقمارء نقله عنه ابنُ منصور. 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إِنْ كان المال كثيراً» 
أخرج منه قدرٌ الحرام» وتصرّف في الباقي ؛ وَإِنْ كان المالٰ قليلاً» اجتنبه کله 
وهذا لأنَّ القليل إذا تناول منه شيئاء فإنّه تَبْعْدُ معه السلامةٌ من الحرام بخلاف 
الكثير» ومن أصحابه مَّنْ حَمَّل ذلك على الورع دُون التّحريم» وأباح التصرّف 
في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منهء وهو قول الحنفيّة وغيرهم» 
وأخذ به قومٌ مِنْ أهل الورع منهم بشرٌ الحافي. 

ورک قزم امع الكلف في الذكل عنمن يقلتم في ماله حرام ما لم يعلم 
أنه من الحرام بعينه» كما تقدم عن مكحولٍ والزُهريً» وروي مثلّه عن 
الفُضيل بن عياض . 

وروت فى ذلك ا > فصحٌ عن ابن مسعود أنه سيل عمّن له 
جارٌ يأكل الرّبا علانية 0 يتحرّجٌ من مال بيت اذه يدعوه إلى طعامهء 


ال وة فإئما الا لكم والوزْرٌ عليه > وفي E‏ قال: لا أعلم له 
شيئاً إلا خبيثاً أو حراما» فقال: 0 وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن 


. وإسناده صحيح‎ )١57175و‎ ١5451/65( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سا ا > کک کڪ ت 


مسعود» ولكنّه عارضه بما روي عله أنه قال : الإثم و ال 
ف A‏ 0 
وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول" » وعن سعيد بن جبير» 
والحسن البصري. ومُورّق العجليّ وإبراهيم النخعيّ» وابنٍ سيرين وغيرهم. 
والآثار بذلك موجودة فى كتاب «الأدب» لحميد ابن زنجويه. وبعضها فى كتاب 
«الجامع» للخلال» وفي مصِنَّمّي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. 
+5 ا ىع ااه 3 1 
ومتى علم أن عينَ الشيء حرام أخذ بوجه محرم» فإنه يحرم تناوله» 
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البرٌ وغيره. وقد رُوي عن ابن سيرين في 
الرجل يقضى من الرباء قال: لا بأس به» وعن الرجل يقضى من القمار قال: 
لا بأس به» خرّجه الخلال بإسناد صحيح» وروي عن الحسن خلاف هذاء وأنه 
قال: إن هذه المكاسب قد فسدت» فخذوا منها شبه المضطر. 
٤ 2 ٠.‏ ع 
وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان» ما روي عن أبي بكر الصديق 
أنه أكل طعاماً ثم أخبر أنه من حرام فاستقاء." . 
وقد يقع الاشتباه في الحكم. لكون الفرع متردداً بين أصول تجتذبة» 


)١(‏ قول ابن مسعود هذاء أخرجه: هناد في «الزهد» .)4۳١(‏ والطبراني في «الكبير» 
0 و۹٤۸۷)‏ وذكره الهيثميّ في «المجمع» ۱ وقال: رواه الطبراني كله 
بأسانيد رجالها ثقات. 
وقوله: «حواز القلوب»: رواه شمر بتشديد الواو» من حاز يحوزء أي: يجمع 
القلوب ويغلب عليهاء والمشهور بتشديد الزاي» وهو المشهور عند المحدّثين: 
جمع حازة» وهي الأمور التي تحر في القلوب وتَّحْكُ وتؤثر. انظر: «النهاية» /١‏ 
۹ ”تاج العروس» ٠۲١/٠١‏ (حرز). 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/551١).‏ 

(۳) أخرجه: البخاري 51/5 (2037"847 والبيهقي في «شعب الإيمان» )٥۷۷١(‏ من 
حديث عائشة ونا » قالت: «كان لأبي بكر غلامٌ يخرج له الخرج» وكان أبو بكر 
يأكل من خراجه فجاء يوماً بشيءٍ فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تدري ما 
هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسنُ 
الكهانة إلا أني خدعتة فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو 
بكر يدهء فقاء كل شيء في بطنه». 


)4041( باب أَخْذٍ الْحََالء ورك الشَبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )41( 


كتحريم الرجل زوجته» فان هذا متردةٌ بين تحريم الُلهار الذي ترفعه الكمَارة 
الكبرى» وبين تحريم الطّلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي باح معه الزوجة بعقدٍ 
جديد» وبين تحريم الطّلاق الثلاث الذي لا تُباح معه الزوجةٌ بدون زوج 
وإصابة» وبين تحريم الرجل عليه ما أحلّه الله له مِنَ العام والشراب الذي لا 
يحرمه» ا جب الان الصفوعة أو لا يُوجب شيئاً على الاختلاف في 
ذلك» فمن ها هنا كَثْرَ الاختلاف في هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعدهم. 

وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تت تتبين أنّها حلال ولا حرام لكثير من 
الناس» كما أخبر به الس کل ا اها حلال أو حرامء لِمَا 
عنده مِنْ ذلك من مزيدٍ علم» وكلام النَئَ بل يدل على أنَّ هذه المشتبهات مِنّ 
التاس من يعلمّهاء وكثيرٌ متهم لا يعلمهاء فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: 

[أحدهما]: من يتوقّف فيها؛ لاشتباهها عليه. 

[والثاني]: من يعتقدّها على غير ما هي عليه» ودل كلامٌه على أنَّ غير 
هؤلاء يعلمهان ومراده أله يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو 
تحريمء وهذا من أظهر الأدلة على أنَّ المصيبّ عند الله في مسائل الحلال 
والحرام المشتبهة المختلفي فيها واحدٌ عند الله صل و ار 
ا لطبو ل ل السام ون كان يعتقدٌ فيها 
اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاً» ويكون ارا على ا ومغفورا 
له خطؤه لعدم اعتماده. انتهى كلام ابن رجب کا وهو حك نف والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما يتعلق بقوله يَكلِهِ: «فمن اتقى الشبهات» فقد 
استبرأ لدينه وعرضه»: 

قال الحافظ ابن رجب كُنْهُ: قشم الناس في الأمور المشتبهة إلى 
قسمين» ٠‏ وهذا إنّما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليهء ور ن ا 
فأمّا مَنْ كان عالماً بهاء واتّبع ما ذله غل لبها فذلك قسمٌ ثالث لم يذكره 
لظهور حكمه. فان هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة ثة؛ لأنّه عَلِمَ حكمّ الله في 
هذه الأمور المشتبهة على النّاس» E EEL‏ وأما من لم يعلم 
حكم الله فيهاء فهم قسمان: 


٠‏ ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

[أحدهما]: من يتقي هذه الشبهات؛ لاشتباهها عليه» فهذا قد استبرأ لدينه 
وعرضه: 

وفي روايةٍ للترمذي في هذا الحديث: «فمن تركها استبراءً لدينه وعرضه» 
فقد سَّلِم). والمعنى: أنه يتركها بهذا القصد ‏ وهو براءةٌ دينه وعرضه من 
النقص - لا لغرض آخر فاسدٍ من راء ونحوه. 

فيه دليلٌ على أن طلب البراءة للعرض ممدوحٌ كطلب البراءة للدّين» 
ولهذا ورد: «أنَّ ما وقى به المرءٌ ء عرضهء فهو صدقة» 00 

وفي رواية في «الصحيحين2”' في هذا الحديث: «فمن ترك ما يشتبه عليه 
من ن الوثمء كان "لما اسان أترك» يعنى نى: أن من ترك الوثم ثم مع اشتباهه عليه 
وعدم تحققه» فهو أولى بتركه إذا اتان له أنه إثم. وهذا إذا كان تركه تحرّزاً 
من الإثمء فأمًا من يَقصِدُ التصنعٌ للناس » فإنّه لا يترك إلا ما يَظُنُ أنه ممدوحٌ 
عندهم رکه 

[القسم الثاني] : : من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده» فأمّا مَنْ 
أن قينا هنا .الاس فة لملم اله حلا قي فس المرء فلا حرج 
عليه من الله في ذلك» لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلكء كان تركها 
حينئذ استبراءة لعرضه» فيكون حسناًء وهذا كما قال النَِّيُّ َة لمن رآه واقفاً مع 

صفية : صفية: «إِنَّها صفيّةٌ بنتُ ځيي»» َف متّفقٌ عليه . 

وخرج أنس إلى الجمعة» فرأى الناسَ قد صلُّوا ورجعواء فاستحيى» 
ودخل وضع لا يراه الناس فيه» وقال: «من لا يستحيي من الناس لا يستحيي 
من الله»» وخرّجه الطبراني مرفوعاًء ولا پم“ 


)۱( ا الدارقطني 2.78/5 والحاكم ٠٠/۲‏ وهو حديث ضعيف ضعَفه الذهبي 
في «التلخيص»؛ لأن في سنده عبد الحميد بن الحسن الهلاليّ ضعَفوه» وأقره ابن 
الملقن في «مختصر استدراك الذهبى» 11 
(۲) هكذا عزاه ابن رجب إلى «الصحيحين»» والظاهر أنها رواية للبخاريّ» لا لمسلمء 
(9) رواه الطبراني في : «الأوسط» ,)١69(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۸/ 
۷ وفيه جماعة لم أعرفهم. 


)40417( باب حل الْحَلَال وَنَدِكِ الشبْهَاتٍ - حديث رقم‎ - )٤۱( 
VY 

وإ أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال» إمّا باجتهادٍ أو تقليد يي سائغ» 
وكان مظعا في اعتقاده» فحكمه حكم الذي قبلّه» فن كان الاجتهاد ی 
أو التقليد غير سائغ» وإنّما حمل عليه مجرّد اتباع الهوى» فحكمّة حكم من أتاه 
مع اشتباهه عليه» والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه» فقد أخبر عنه 
ال يكل أنه وقع في الحرام» وهذا يفسَّر بمعنيين 

[أحدهما]: أن يكونَ ارتكابة للشبهة مع اعتقاده أنّها شبهة ذريعة إلى 
ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج و وفي رواية في 
والمحيديه )101 لهذا العذيك: رن اجا على ماك فيه مِنَ الإثم» أوْشَكَ 
أن يوا ما استبانَ»» وفي اا ا اله يريف ان ل 
أي: يقرب أن يقم على الحرام المحض» والُجَسورٌ: المقدام TT‏ 
شيئاً» ولا يُراقب أحداًء ورواه بعضهم : ف اي المعجمة؛ أي: يرتع› 
والجشن: الرَّعْيْ وجَشَرتٌ الدابة: إذا رعيتهاء وفي مراسيل أ المتوكل 
الناجئ» عن النَبِيَ يكلهِ: «مَنْ يرعى بجنباتٍ الحرام» يوشكُ أنْ يخالطة» ومن 
تهاون بالمحقّرات» يُوشِكُ أن يُخَالِظَ الكبائر»9". ٠‏ 


[والمعنى الثاني]: أن من أقدم على ما هو :مشه غثلة) لا يدري: أهو 
حلالٌ أو حرام؛ فإِنَّه لا يأمن أن يكون خراما في نفس الأمرء فيُصادفٌ الحرام 
وهو لا يدري أنه حرامٌ. وقد رُوي من حديث ابن عمر عن النَبِيّ كل قال: 
«الحلال بين والحرام بين وبيدهها مُشتبهاتٌ» فمن اتنّقاهاء كان أنرّه لدينِهِ 
وعرضه» ومن وقعّ في الشّبِهَاتٍ أوشَكٌ أن يقع في الحرام» لمر كه 
الحمى» يُوشِكُ أن يُواقعَ م الحمى وهو لا يشعرا»› خرّجه الطبراني وغيره. 

واختلف العلماء: هل يُطيع والديه في الول في شيءٍ من الشّبهة أم لا 


)١(‏ هي رواية للبخاريّ» فقطء كما قال بعض المحمّقين» فايتنبه. 

(۲) هي رواية لأبي داود (۳۳۲۹)» والنسائي (۸/ ۳۲۷)» وابن حبّان (0751. 

(۳) وهو ضعيف لإرساله. 

(5) قال الهيئمئ ك في «المجمع»: رواه الطبرانيَّ في «الأوسط»» وفي إسناده سعد بن 
زنبورء قال أبو حاتم: مجهول. ش 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


و Fe‏ 0 5 0 - 
يطيعهما؟ فروي عن بشر بن الحارث» قال: لا طاعة لهما في الشبهوّء وعن 
محمد بن مقاتل العبّادانيٌ قال: يطيعهماء وتوقف أحمد في هذه المسألةء 

وقال: يداريهماء وأبى أن يُجيبٌ فيها. 

وقال أحمد: لا يشيع الرّجل مِنّ الشّبهة ولا ي يشتري الوت للتجثل من 
الشبهةء > وتوقف في حد ما يُؤكل وما يُلبس منهاء وقال في التّمرة يلقيها الطيرٌ: 
لا يأكلهاء ولا يأخذهاء ولا يتعرّضٌ لها . 

وقال الثوريّ في الرجل يجد في بيته الأفلّسٌ أو الدّراهِم: أحبٌ إلى أنْ 
E‏ : إذا لم يدر من أين هي» وكان بعض السَّلف لا يأكل إلا 
شيا يعلمٌ من ين هو ويسأل عنه حتّى يقف على أصله» وقد روي في ذلك 


خد مرفوعَ» إلا أ أنَّ فيه ف ذكر ذلك كلّه ابن رجت ا والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في قوله كَل : «كالراعي يرعى حول الحمى يرشك أن 
la N E‏ و 
في الحرام المحض» وفي بعض الروايات أن النبيّ ل قال : «وسأضرب لذلك 


٤1۸/٠١ والطبراني في «الكبير»‎ »)١١5( أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الورع»‎ )١( 
من حديث أم عبد الله‎ ٠١5/5 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2١75 ١١9/4 والحاكم‎ 
0 أخت شداد بن أوس» انا بعثت إلى التب كل بقدح لبن عند فطره‎ 
وذلك في طول النهار وشدة الحرء فرد إليها الرّسول: «أنى لك هذا اللبن؟» قالت‎ 
7 من شاةٍ لي؛ فرد إليها رسولها: «أنى لك هذا الشاة؟»» قالت: اشتريتها من‎ 
س فلما کان من غدء أتت أم عبد الله النبي كل فقالت: يا رسول الله:‎ 

بعشت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول 0 الحرّ فرددت فيه إلى 
الرسول! فقال اللي لق : «بذلك أيرت الرسل قبلي» أن لا تأكل إلا طيباًء ولا 
تعمل إلا صالحاً؛ . 
ذكره الهيثمي في «المجمع» 791/٠١‏ قال: «وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو 
ضعيف»» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» ١77/5‏ : «ابن أبي مريم واو». 
(۲) «جامع العلوم والحکم» ۲۰۳/۱ .7١5‏ 


)4041( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالِء نرك الشبْهاتِ - حديث رقم‎  )41( 
ابت د ہ۷ل‎ 
مثلاً»» ثم ذكر هذا الكلامٌء فجعل التب ية مئلَ المحرمات كالجمى الذي‎ 
تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه» وقد جعل النَبِيُ كل حول مدينته‎ 
ثني عشر ميلاً حمى محرّماً لا يُقطعٌ شجره ولا يُصَادُ صيده. رواه مسلمء‎ 
وحمى عمرٌ وعثمان أماكنّ ينبت فيها الكل لأجل إبل الصدقة» رواه البخاري.‎ 
والله کک حمى هذه المحرّمات» ددع عباده من قربانها وسمّاها حدوده»‎ 
فقال: يلك حدود أله فلا قروا كلك ببب آم ءيضي لاس مله‎ 
يفَو [البقرة: ۱۸۷]» وهذا فيه يبان أنه حدَّ لهم ما أحلّ لهم وما حرّم‎ 
: فلا يقربوا الحرام» ولا يتعدّوا الحلال» ولذلك قال في آية أخرى‎ » 0 
»]۲۲۹ لك حَدودٌ 5 ق دوسا ومن سد حو أ وليك هم الطِمُوَ» [البقرة:‎ 
وجعل من يرعى حول الحمى» أو قريباً منه جديراً أذ يدل الجمى ويرتع فيه»‎ 
فكذلك من تعدّى الحلال» ووقع في الشبهات»› فإنه قد قارب الحرام غاية‎ 
المقاربة» فما أخلقَهُ بأنْ يُخالِظ الحرامً المحض» ويقع فيه» وفي هذا إشارةٌ إلى‎ 
أنه ينبغي التباعد عن المحرّماتِ» وأنْ يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزاً.‎ 
وقد حرج الترمذيّ» وابن ماجه مِنْ حديث عبد الله بن يزيد عن التي كلل‎ 
قال: «لا يبلغ العبدٌ أنْ يکود من المتّقين حَتَى يَدَعَ ما لا باس به حذراً مما به‎ 
لل‎ 3 
بأمنٌ»‎ 
ينه‎ 8 a ذرَّة وحتّى ان يرى أنه حلال» دة أذ يكوة‎ 


وبين ن الحرام. 
وقال النحسقٌ : ما'ؤالت التقوى بالمتقين جتن تركوا كيرا من الخلال 
مخافة الحرام. 


وقال الثوريّ: إنما سمّوا المتقين؛ لأنهم ا موا ما لا يُنَّقى» وروي عن 
ابن عمر قال: إن لأحبُ أنْ أدعَ بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا 
أخرقها . 


00( رواه الترمذي (61*) وابن ماجه (5516). وقال الترمذي: حسن غريب. مع 
أن في سنده عبد الله بن يزيد الدمشقيّ» وهو ضعيف. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
5 سل کے 


وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلالُ حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزاً من الحلال. 

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 
الحرام و من الحلال» وحتى يدعّ الإثم وما تشابه منه. 

ويَستدِلٌ بهذا الحديثِ مَنْ يذهب إلى سد الذراء ع 
الوسائل إليهاء ويَدُلُ على ذلك أيضاً من قواعدٍ الشّريعة تحریم قليل ما يُسكر 
كثيره» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم العلالا بعد المع وبعد العصر سدًاً 
لذريعة الصّلاة عند طلوع الي وعند غروبها» ومنع م الصائم من المباشرة إذا 
كانك تح قيرف ومنع كثيرٍ من العلماء مباشرةً الحائض فيما بين سرّتها 
وركبتها إلا مِنْ وراء حائل» كما كان ال ككل يأمر امرأته إذا كانت حائضاً أنْ 
كرت فا ها م ق ار می هله 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النَّبنُ كلهِ: من سيّب دابّته 
ترعى بِقَرْبِ زرع غيره» فإه ضامن لما أفسدته من الزرع» ولو كان ذلك نهاراًء 
وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصَّيدٍ قريباً من الحرم» فدخل الحرم فصاد فيه 
ففي ضمانه روايتان عن آحمد» وقيل: يضمنه بكلّ حال» ذكر هذا كلّه ابن 
رجب کاش وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والفات: 

(المسألة الشامنة): : في قوله ككلهِ: «ألا وإِنَّ في الجسد مضغةء إذا 
صَلَّحَتْ > صَلَحَ الجسدُ كل دزذة فوك فتن | لقي كلا ألا وهي القلب»» 
قال الحافظ ابن رجب ف: : فيه إشارةٌ إلى أنَّ صلاحَ حركات العبدٍ بجوارحه» 
واجتنابه للمحرّمات واتّقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. 

فإِنْ كان قله سليماء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه الله وخشية الله 
وخشية الوقوع فيما یکرهه»› ا حركاتٌ الجوارح كلّهاء ونا عن ذلك 
اجتناب المحرّمات كلهاء وتَوَقٌ للشبهات حذراً فن الوق في المعرمات. 

وإِنْ كان القلبٌ فاسداًء ق استولى عليه انبا هواه وطلب ما يحيّهء ولو 


7١/١ «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


)40417( باب أَخْذٍ الْحَلَالء وَتَرْكِ الشبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 
ا س۷۷‎ 
كرهه الله فسدت حركاتٌ الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي‎ 
والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب.‎ 

ولهذا يقال: القلبٌ مَلِكُ الأعضاء قا الأعضاء جنوده» وهم مع هذا 
جنود ڏ طائعون له» منبعثون في طاعته» 'وتنفيذك أوامره. لا يخالفونه في شيءِ من 
ذلك» فان كان الملكُ فالعا كانت هذه الجنود بالج ون کان فاسداً کانت 
جنوده بهذه المثابة فاسدة» ولا يلغم عند الله إل القلبٌ السليم» » كما قال 
تعالی: ی کا بم ل لا ب ل من أن له يل سير 409 [الشعراء: ۸ 
44]ء وكان النَّبِنُ بل يقول في دعائه: «اللهم إني أسألّكَ قلباً سليما»"» 
فالقلب السليم: E‏ الآفات والمكروهات کی وهو القلبٌ الذي 
ليس فيه سوى محبة الله وما يحيّه الله وخشية الله» وخشية ما يباعد منه. 

وفى ((مسند الإمام أحمد) عن أنس» عن الت E‏ قال : 7 يستقيم 
إيمان عبد حتى يستقيم قله" . 

٠‏ والمراد باستقامة إيمانه: استقامةٌ أعمال جوارحه» فإنْ أعمالَ الجوارح 

م إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب: ا 

محيّة الله ومحبّة طاعته » وكراهة معصيتة . 

وقال الحسن لرجل: داو قلبكَ؛ فإنَّ حاجة الله إلى العباد صلا قلوبهم» 

: أن 0-0 منهم ومطلوبه اع قلوبهم؛ فلا صلاح للقلوب حتى سف 
4 معرفة الله وعظمته ومحيئه وة ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه» وتمتلئ 


)١(‏ أخرجه: أحمد ٠١١/٤‏ و1706»ء والترمذي (۷١٤۳)ء‏ والنسائي ٥٤/۳‏ وفي 
«الكبرى» له (۸٤۱۰۹)ء‏ وابن حبان (۱۹۷5)ء والطبراني في «الكبير» (16/ء 
و٥۷۱۷)»‏ والحاكم 1١‏ من حديث شداد د ا وإسناده فيه سعيد 
الجريريّ» مختلطء. وحماد بن سلمة روى عنه بعد الاختلاط. لكن صححه الشيخ 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (۳۲۲۸). 

(؟) وتمامه: «ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخحل رجل الجئة لا يأمن جارة 
بوائقه» وذكره الهيثميّ في «المجمع» )٥۳/۱(‏ وقال: فيه علي بن لوق 
جماعة» وضعّفه آخرون. انتهى. وقال في «التقريب»: صدوق له أوهام» من 
السابعة . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
RRR OEE‏ 0 


مِنْ ذْلِكَ وعدا هر حقيقة التوحيد» وهو معنى «لا إله إلا الله»» فلا صلاح 
للقلوب حى يكون إلهُّها الذي تألَهُّه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا 
شريكَ لهُ» ولو كان في السماوات والأرض إله يُوَلّه سوى الله لفسدت بذلك 
السماوات والأرض» كما قال تعالى: لر كن فيا لله إل آله لس 
[الأنبياء: 77]. ١‏ 

َعم بذلك أنه لا صلاح للعالّم العلوي والسَّفْليَ معاً حتى تكون حركاتٌ 
أهلها كلها لله» وحركاتٌ الجسدٍ تابعةً لحركة القلب وارادته» فان كانت ج 
وإزادثه لله وده فقن صَلَحَ وصَلَحَتُ حركاتٌ الجسد كله ون کات حركة 
القلب وإراداته لغير الله تعالى فسدّ. وفسدت حركاتٌ الجسد بحسب فسادٍ 
عتركة: القلبت» 

وروى الليتُ» عن مجاهدٍ في قوله تعالى: ال رو بوه ا( [الأنعام : 
١‏ قال: لا تحبُوا غيري. 

وفي «صحيح الحاكم؛ عن عائشة» عن ال 5 قال: «الشركُ أخفى من 
دبيب الذرٌ ی الصفا في الا اللا وأدناة أنْ ا ب على شيءِ من 
الو وان عم على شىء من العدل:. وهل الذي إلا الح والبخضر»؟ 


قال الله وَيََ: فر إن ثم حون أنه امون نینک € [آل عمران: .)]۳١‏ 
فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله يحض رما يتحيه متابعة للهوى» والموالاة 
على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفيّ» ويدل على ذلك قوله: فل إن 
2 1 2 تيعون نیبم ا [آل عمران: E‏ الله علامة ا في 
محبتة اتباع رسوله. فدلٌ على أن المحبة لا م بدون الطاعة ول 

قال الحسن: قال أصحابٌ النَّبنَ ككللِ: يا رسول الله إِنَا جب ربنا حباً 
شديداًء فأحبٌ الله أن يجعل لحبّه ل فأنزل الله هذه الآية: «فل إن مسر 
تود له نيعون بكم لَه [آل عمران: »]۳١‏ ومن هنا قال الحسن: اعلم أَنّك 
لن تحب الله حتى تحب طاعته. 

رمل ذو التون؟ مى حت رين فا0 إذا كان ما عض متاك آم من 
الصبرء وقال بشر بن السَّرِي: ليس من أعلام الحبٌ أن تُحبّ ما يُبِغِضُه 
حبيبك» وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادّعى محبة الله كك ولم 


)408417( بَاث أَخْذٍ الْحَلَالِ ورك الشبّهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


يُوافق الله في أمره ونهيهء فدعواه باطل. وقال زويم: المحبة: الموافقة في كل 
الأحوال» وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادقٍ من اذعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده» وعن بعض السَّلف قال: قرأتٌ في بعض الكتب السالفة: من أحبٌ الله 
لم يكن عنده شيء آثرَ من رضاهء ومن أحبٌ الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من 
هوی نفسه . 

وفي «السنن» عن الي لك قال: «مَنْ أعطى _ لله ومنع للهء وأحب لله 
وأبغض لله قد تحمل الإيمان»» ومعنى هذا أنَّ حركات القلب والجوارح 
إذا كانت كلها لله ققد كم امان العبد بذلك ظاهراً وباطتاًء ويلزم من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح»› فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعثِ الجوارحٌ إلا فيما يُريده الله فسارعت إلى 
ما فيه رضاه» وكَقَّّ عما يكرهه» وعما يخشى أن يكون مما يكرهه» وإِنْ لم 
يتيقن ذلك . 

قال الحسن: ما نظرتٌ ببصري» ولا نطقتٌ بلساني» ولا بطشتٌ بيدي» 
ولا نهضتٌ على قدمي حتى أنظر على طاعةٍ أو على معصية» فإِنْ كانت طاعةٌ 
تقدمت » وإِنّْ كانت معصية تأخّرت. 

وقال محمد بن الفضل البَلخي: ما خطوث منذ أربعين سنة خطوة 
لغير الله» وقيل لداود الطائيّ: لو تنحيتَ من الظلّ إلى الشمس» فقال: هذه 
حُطا لا أدري كيف تكتب. 

فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبُهم» فلم يبق فيها إرادةٌ لغير الله ويك 
صلحت جوارححُهم» فلم مرك إلا لله كك وبما فيه رضاهء والله تعالى أعلم. 
ذكر ذلك کله ابن رجب کا )4 وهر ييحت نفس دا والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): قال أبو العبّاس القرطبي ك#: ثم اعلم أن الله تعالى 
خصٌ جنس الحيوان بهذا العضو المسمّى بالقلب» وأودع فيه المعنى الذي 
تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع» فتجد البهائم تدرك مصالحهاء 


(۲) «جامع العلوم والحکم» ۲۱۰/۱ .1١5‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
٠5/ظ‏ 


ومنافعهاء وتميّز بين مفاسدها ومضارهاء مع اختلاف أشكالهاء وصّوّرهاء إذ 
منها ما يمشي على بطنه» ومنها ما يمشي على أربع» ومنها ما يطير بجناحيه» 
ثم خص الله تعالى من بين سائر الحيوان نوع الإنسان الذي هو المقصود الأول 
من الكونين» والمعنيّ في العالمين بهذا القلب المخصوص المشتمل على هذا 
المعنى المخصوص الذي به تميّز الإنسان» ووقع بينه وبين سائر الحيوان 
الفرقان» وهو المعنى الذي به يفهم EN‏ ويحصل به على معرفة 
الكلَيّات والجزئيات» ويعرف به فرق ما بين الواجبات» والجائزات» 
والمستحيلات» وقد أضاف الله تعالى العقل إلى القلب» كما أضاف السمع إلى 
الأذن» والإبصار إلى العين» فقال تعالى : افر ييي في لْرضٍ هتكون هم فلو 
عقون پا أو 03 يمعو يبا تجا لا صن الْصدر ولكن تنى الوب آلب في 
ألصّئور 46 [الحج: 2141 وهو رد على من قال من أهل الضلال: إن العقل 
فض الدماغء وهو قول من زل عن الصواب» وزاغ» كيف لاء وقد أخبرنا عن 
محله خالقه القدير: «ألا بعلم من حى وهر اليف َي 469 [الملك: »]٠٤‏ وقد 
روي ذلك عن أي حنيفة» وما أظتها عنه معروفة . 

وإذا فهمت أن الإنسان إنما شرّفه الله تعالى على سائر الحيوان بهذا 
القلب» وأن هذا القلب لم يَشْرّف من حيث صورته الشكلية» فإنها موجودة 
لغيره من الحيوانات البهيميّة» بل من حيث هو مقرٌ لتلك الخاصيّة الإلهيّة 
علمت أنه أشرف الأعضاء وأعرّ الأجزاء؛ إذ ليس ذلك المعنى موجوداً في 
شيء منها. 

ثم إن الجوارح مسحْرةٌ له» ومطيعة» فما استقرٌ فيه ظهر عليهاء وعملت 
على مقتضاه» إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشرّء وعند هذا انكشف لك معنى 
قوله كَهِ: «إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلّه). ولمّا 
ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلح بها القلب؛ ليتصف بهاء وبالأمور 
التي تفسد القلب؛ ليتجتبهاء ومجموع ذلك علومٌ. وأعمالٌ» وأحوال: 

فالعلوم ثلاثة 

[الأول]: العلم بالله تعالى» وصفاته. وأسمائه» وتصديق رسله فيما 
جاؤوا به. 


)٤٠۸۷( بَاث أَحْذٍ الالء وَتَرْكِ الشبْهَاتِ - حديث رقم‎  )4١( 


[والثاني]: العلم بأحكامه عليهم» ومراده منهم. 

[والثالث]: العلم بمساعي القلوب» من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود 
أوصافهاء ومذمومها. 

وأما أعمال القلوب» فالتحلى بالمحمود من الأوصاف» والتخلي من 
المذموم منهاء ومنازلة المقامات» والترقي عن مفضول المنازلات» ا 
الحالات . 


وأما الأحوال» فمراقبة الله تعالى في السرّ والعلن» والتمكن من 
الاستقامة على السنن» وإلى هذا أشار سول الل يانه حيث قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه» متف عليه» وتفصيل هذه المعاقد الْجُمليّة توجد في تصانيف محقّقي 
الصوفيّة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هي مفصّلة في الكتاب والسئة» فمن 
أمعن النظرء وأجال الفكر ظفر بمقاصدهاء وأما ما اصطلح عليه المتأخرون من 
الألفاظ المصطلحيّة. فلا حاجة للمكلّف إليهاء ولا هي مما تكلم بها النب يله 
الذي جعل الله تعالى هداية الأمة على يديه» ولا كان يعرفها الصحابة 
الكرام ر ولا التابعون لهم بإحسان» ولو سئلوا عنها لما استطاعوا أن 
يفهموهاء فضلاً عن أن يجيبوا عنهاء ولو لب من الأئمة الأربعة الفقهاء 
المحققين» أو من الأئمة الستة المحدثين الناقدين أن يِحُلُوا بعض غوامضها لما 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً» فهيهات هيهات أن يكون هذا من مقاصد الدين» الذي 
أكمله الله يل وأتمّه. والنبى ئه حي بين ظهراني أصحابه» فلا يقبل الزيادة 
ولا النقص» قال الله کک في محكم كتابه : ESI‏ یتک ومنت عم 
نِعُمَتى ورضیت KA‏ اسم دا الآية [المائدة: ۳]» وقد خو النبي َيه من 

محدثات الأمور» فكان يقول فى خطبته: «إن أصدق الحديث كتاب الله 
وأحسن الهدي هدي محمد يلق وش“ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» 
وكلّ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» رواه النسائيّ رقم (191/8) بسند 
مجح 

وأخرج الترمذيّ من حديث العرباض بن سارية ويه» قال: و 
سول الله ية يوماًء بعد صلاة الغداة» موعظة بليغة» ذَرّفت منها 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کے 


ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة مُوذّع» فماذا تعهد إلينا يا 
رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن عبدٌ حبشي» فإنه 
من يعش منكم» يرى اختلافاً كثيراً» وإياكم ومحدثات الأمورء فإنها ضلالةء 
فمن أدرك ذلك منكم» فعليه بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا 
عليها بالنواجل). 

وذكر الإمام الذهبيّ كه في «ميزان الاعتدال» عن الحافظ سعيد بن 
عمرو البردعيّ» أنه قال: شهدت أبا زرعة» وقد سئل عن الحارث بن أسد 
المحاسبيّ» وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه كتب بد 
وضلالات» وعليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يُغنيك» قيل له: في هذه الكتب 
عبرة» فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة» فليس له في هذه الكتب عبرة» 
بلغكم أن سفيان» ومالكاًء والأوزاعيّ صنْفوا هذه الكتب في الخطرات» 
والوساوس» ما أسرع الناس إلى البدع . 

قال الذهبيّ: مات الحارث سنة )۲٤۳(‏ وأين مثل الحارث؟ فكيف لو 
رآى أبو 7 تصانيف المتأخرين» ك«القوت» لأبي طالب» وأين مثل «القوت»؟ 
كيف لو رأى «بهجة الأسرار» لابن جهضم» و«حقائق التفسير» للسلميّ» لطار 
لبه» كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسيّ في ذلك على كثرة ما في 
«لإحياء» من الموضوعات» كيف لو رأى «الغنية» للشيخ عبد القادر» كيف لو 
رأى «فصوص الحكم». و«الفتوحات المكيّة»» بلى لما كان الحارث لسان 
القوم في ذلك العصرء كان معاصره ألف إمام في الحديث» فيهم مثل أحمد بن 
ختيل: وان رافويةة وا صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميسي» وابن 
شحانة» كان قطب العارفين كصاحب «الفصوص»». وابن سفيان» نسأل الله 
العفو» والمسامحةء آمين. انتهى كلام الذهبئ كله . 

وبالجملة فمن لم يستغن بكتاب الله تعالى» وكتب السنة المطهرة» 
كالكتب الستة» وغيرهاء فلا يرجى منه خير أبداً» فعليه أن يبكي على نفسه» 
ويتوب إلى الله تعالى» ويسأله أن يصلح قلبه» وقالبه» والله تعالى أعلم. 


.)57"1١ ۔‎ ٤۳١ /۱( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


)٤٠۸۷( بات أَخْذٍ الْحَلَالِء وَتَرْكِ الشَبْهَاتٍِ  حديث رقم‎  )4١( 


ولنعد إلى كلام القرطبيّ» قال كاله: 

[تنبيه]: الجوارح» وإن كانت تابعة للقلب» فقد يتأثر القلب بأعمالهاء 
للارتباط الذي بين الباطن والظاهرء والقلب مع الجوارح كالملك مع الرعية. 
إن صلح 6 ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليه» ولذلك 
قيل: المَلِكُ سوق» ما نفق عنده ججلب إليه. 


وقد نص على هذا المعنى النبيّ لا فقال: «إن الرجل ليصدق» فينكت 
في قلبه نكتة بيضاء» حتى يُكتب عند الله صِدّيقاًء وإن الرجل ليكذب الكلبةء 
فيسودٌ قلبه حتى يكتب عند الله كذَاب)” . 

وأخرج أحمك» والترمذي» وابن ماجه» عن اس هريرة ولإه» عن 
رسول الله كا قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة› نكتت في قلبه نكتةٌ سوداءء 
فإذا هو نزع» واستغفر» وتاب صقل قلبه؛ وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» 
وهو الران الذي ذكر الله : «علا بل رن لی ویم ما كوأ يكبن € [المطقّفين: 
٤‏ قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال مجاهد: القلب كالكف تقبض منه بكل ذنب أصبعء ثم يطبع» وإلى 
هذا المعنى الإشارة بقوله ككلِِ: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كلّه» متّصلاً بقوله: «الحلال بِيّنّء والحرام بيّنُ»؛ إشعاراً بأن أكل الحلال 
ينوّره» ويصلحه» وأكل الحرام» والشبهة يفسده» ويقسيه» ويظلمهء وقد وجد 
ذلك أهل الورع» حتّى قال بعضهم: استسقيت جنديّاً» فسقاني شَرْبة ماءء 
فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحاً» وقيل: الأصل المصخح للقلوب 
والأعمال أكل الحلال» وجات على آكل الحرام» والمتشابه أن لا يقبل له 
عمل ولا تُسمع له دعوةٌ؛ ألا تسمع قوله تعالى: لما َتَمَبّلُ أله مِنّ الْمنَقِينَ» 


)١(‏ هكذا ساقه القرطبي» ولم يذكر من أخرجه»ء والذي في «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن مسعود ويهء عن النبى كَل قال: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البرّ 
يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقاً. وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ل ت 


[المائدة: ۲۷]ء» وآكل الحرام المسترسل في الشبهات ليس بمتتي على الإطلاق» 
وقد عضد ذلك قوله ب «أيها الناس إن الله طيّبٌء ولا يقبل إلا طيّباّء وإن الله 
تعالق آمر المؤمتين» بما آم به المرسلين» 'كقال: با ارج امنا غاا 
من طِيَبتٍ ما رفك » [البقرة: »]١7‏ وقال: #يكايها الرسل كوأ من لطبت واعملواً 
ليسا الآية [المؤمنون: ١١]ء‏ ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث» أغبر» يقول: 
يا ربّ» يا ربّء ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وَعذِي بالحرام» فأنّى يُستجاب 
له؛» رواه مسلم» والترمذي» ولَمّا شرب أبو بكر جرعة لبن من شبهة استقاءهاء 
فأجهده ذلك حتى تقيّأهاء فقيل له: أكل ذلك في شربة؟ فقال: والله لو لم 
تخرج إلا بنفسي لأخرجتهاء سمعت رسول الله ييه يقول: «كل لحم نبت من 
سحت فالنار أولى به». 


وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التى هو فيهاء وعِظم المحنة 
التي ابتلي بهاء إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت» وأنواع الحرام 
والشبهات قد عمّت» فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصّل إلى الحلالء ولا ينفكٌ 
عن الشبهات› فإن الواحد مناء وإن اجتهد فيما يعلمه» فكيف يعمل فيمن 
يعامله؟ مع استرسال الناس في المحرّمات» والشبهات» وقلة من ينّقى ذلك» 
من جميع الأصناف» والطبقات» مع ضرورة المخالطة› والاحتياج للمعاملة» 
وعلى هذا فالخلاص بعيدٌء والأمر شديدٌء ولولا النهى عن القنوط واليأسء 
لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس» لكنًا إذا دفعنا عن أنفسنا أصول 
المحرّمات» واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات» فعفو الله تعالى 
مأمولٌ. وكرمه مرجوّء فلا ملجأ إلا هوء. ولا مفزع إلا إليه» ولا استعانة إلا 
به» ولا حول» ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. انتهى كلام القرطبئ كله" 
وهو بحت نفيس» وتحقيقٌ أنيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)١(‏ عزاه في الهامش إلى الطبرانيّ في «الكبير؛ )177/١19(‏ ويحتاج إلى التأكّدء والله 
أعلم . 
(؟) «المفهم» 595/5 -498. 


)4084 - ٤۰۸۸( بات أَحْذٍ الْحَلَالِء وَتَرْكِ الشَبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال" 
 )...( ]4084[‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدََنَا وَكِيعٌ اوعنم 
ا له : حَدَّثَنا رَكرِياءُ» بهذا الإستادِ 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (عِيسّى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَء الكوفي» ثقةٌ مأمون [8] 
(ت۱۸۷) أو(١91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ه/78. 
والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 
[تنبيه]: رواية وكيع. وعيسى بن يونس» كلاهما عن زكريا ب بن أبي زائدة 
لم أجد من ساقها بتمامهاء فليّظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كنم أوّل الكتاب قال: 
]£۸4[ )...( - (وَحَدَنَنا سْحَاقَ بن إز رام حبرا جربل عن مرف 
أي قَرْوَةَ الْهَمْدَانِ نِيّ (ح) وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا يَْقُوبُ - يَعْنِي ابن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنِ ابن عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ سبد كلهم عَنِ 
الشّعْبِيّء عَنِ النْعْمَانِ بن بَشِيرِء عَنِ اللي كلك بِهَذَا الْحَدِيثْء غَيْرَ أنَّ حَدِيتَ 
ر ك ب حَدِبِهم» و وء ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 
۲ - (مُطَرْفُ) بن ريف أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن ¿ الكوفي» ثقة 
فاضلٌ. من صغار [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في فى «الإيمان» .٤۷۲/۹۰‏ 
۳ - (أبُو قَرْوَة الْهَمْدَانِيُ) عروة بن الحارث الْهَمْدانيَء أبو فَرْوة الأكبر» 
ثقةٌ [5]. 


)١(‏ وفي نسخة: «وأكبر». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سے 


روي عن عبد الله بن عمرو: بن العاض» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
والشعبيّ» > وأبي الف > وغيرهم. 

وروى عنه الأعيش: وسليمان التيميّ والسفيانان» وجرير» وغيرهم . 

قال عثمان الدارمئ عن ابن معين: ع وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

روى له البخاري مقروناً بغيره» قلت: لم يذكر له المؤلف شيخاً من 
الصحابة» وقد ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وحديئه فی مسند الدارمى» 
فالله أعلم. 

أخرج له البخاري قروا بغيره» والمصئف مقروناً انشا بمطرّف» وأبو 
داود» والنسائيّ» ولیس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: من يكنى بأبي فروة في الرواة ثلاث : 

اا فروة الهمدانئ» عروة بن الحارث هذا. 

تت وأبو فروة الجهنيّ. مسلم بن سالم الكوفيّ» وهو الأصغرء صدوق 
من السادسة» أخرج له الجماعةء إلا الترمذي. اتن عند مسلم فى «كتاب 
اللباس والزينة» برقم (۷ ۹(« ولیس له عنده إلا هذا الحديث. 

3 00 فَرُوة الجَرَري الرُهاوي, واسمه يزيد بن سنان التميمي. 
ضعيف» من كبار السابعة» وهو من أفراد الترمذيٰ» وابن ماجه. 

o‏ و 
٤‏ - (قتيبة عو ه ت 


بن سَعِيدِ) تقدم قبل بابين. 
- يفو ب بْنُ عَبّْدِ الرّحْمَن الْقَارِيُ) المدنئ» نزيل الإسكندريّة؛ ثقةٌ [۸] 
(ت۱۸۱) 0 مدت 2 تقدم في فى «الإيمان» 145 
١‏ - (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد المدنيّ» صدوقٌء إلا أنه اختّلّطت عليه 
أحاديث أبي هريرة دنه [45] لسر )٤‏ تقدم في «الإيمان» 100 
۷- (عَبد الرَّحَمَن بْنْ سَعِيدِ) بن وهب لْهَمْدانيٌ الْكَْوَانيَ اء معجية د 
الكوفي» ثقة ثقةٌ ثقة .]٤[‏ 


)١(‏ أما أبو فروة الأشجعئ عند النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» فصوابه: فروة 
الأشجعئ » بدون «أبوا» فتنبّه . 


)4089( باب أَخْذٍ الْحَلَالِ وَنَدِكِ الشبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


رَوَى عن أبيه» والشعبيّ» وأبي حازم سلمان الأشجعيّ» وعائشة» ولم 
يدركها . 

وروى عنه عبد الملك بن عُميرء وهو من أقرانه» والأعمش»› ومالك بن 
مِغْوّلَء ومحمد بن عجلان» وشعبة» وخالد الحذاء» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» والنسائيّ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والترمذي» وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال في «تهذيب التهذيب»: وقع عند مسلم في «البيوع» من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ» عن ابن عجلان» عن عبد الرحمن بن سعيدء 
عن الشعبي» عن النعمان بن بشير حديث: «الحلال بين ووقع عند أبي عوانة 
في «صحيحه»» وابن حبان من طريق عبد الله بن عياش القتبانيّ» عن ابن 
عجلان» عن سعيد بن عبد الرحمن الهمدانيئ» عن الشعبيّ» ورواه أبو عوانة 
أيضاً من طريق أبي ضَمْرة» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن سعد» عن 
الشعبيّ؛ كانه اخثلف في اسمه» والله أعلم. انتهى'" . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: لم عَنِ الشَغبيَ) أي : روى كل هؤلاء الثلاثة» وهم : مُطرّف بن 
طريف» وأبو فروة الْهَمُدانيٌَء وعبد الرحمن بن سعيد هذا الحديث عن 
الشعبئ» عن النعمان بن بشير اء عن النبي 4ء . 

وقوله: (أنم مِنْ حَلِيئهمْ وَأكْكَرُ) ووقع في بعض النسخ: «وأكبر» بالباء» 
قال النووي كدَنْهُ: قوله: «أتمّ من حديثهم» وأكبر» هو بالباء الموخدة» وفي 
كثير من النسخ بالمثلثّة» والله أعلم. انتهى" . 

[تنبيه]: رواية مطرّف بن ظريف» عن الشعبيٌ ساقها أبو عوانة في 
(مسنده») (۳/ ۳۹۸) فقال : ١‏ 


.٠١/١١ «تهذيب التهذيب» 159/5. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وحدثنا إسماعيل القاضي» قثنا علىّ بن عبد الله» قثنا”'' جرير» عن 
مَطَرّف» عن الشعبيّ» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت النبي َيه يقول: 
«لكل ملك حمىء وإن حمى الله حلاله وحرامه» والمشتبهات بين ذلك». كما 
أن راعياً لو رَعَى بجانب الحمى لم تلبث غنمه أن ترتع وسطهء فاجتنبوا 
المشتبهات). 

ورواية أبي قرُوة الْهَمْدانيَ» عن الشعبئ» ساقها البخاريّ فى «صحيحه»» 
فقال : ١ ۰ ٤‏ 

وحذثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن عيينة» عن أبي فَرُوة» سمعت 
الشعبيّ» سمعت النعمان بن بشير وء عن النبي ييه (ح) وحدثنا محمد بن 
گ6 ارا قتان عن أبي فُرُوة» عن الشعبيّ» عن النعمان بن بشير وا 
قال: قال النبي ب: «الحلال بين» والحرام بَيّن» وبينهما أمور مشتبهة» فمن 
ترك ما شه عليه من الإثم» كان لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يسك فيه 
من الإثم» أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حِمَّى الله» من يرتع حول 
الحمى يوشك أن يواقعه». انتهى . 

ورواية عبد الرحمن بن سعيد عن الشعبيّ ساقها أيضاً أبو عوانة في 
المسنده»» مقروناً بالحارث بن يزيد الْعُكليَ ‏ لكنه سمّاه سعيد بن عبد الرحمن» 
وقد سبق أنه مختلف في اسمه ‏ فقال (0/ ووم : 

 )0514(‏ حذّثنا علي بن عثمان النفيليئ» قثنا سعيد بن عيسى بن تَلِيد) 
قشنا الْمْمَضَّلء قال: حدّئني ابن عجلان» عن الحارث بن يزيد الْعُكُلىَ» 
وسعيد بن عبد الرحمن» عن عامر الشعبيّء سمع النعمان بن بشير يقول: 
سمعت النبي ئة يقول: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سثْرةَ من الحلال» مَن 
جَعَل ذلك كان أشدّ استبراءاً لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى 
جنب الحمى» يوشك أن يقع فيه» وإن لكل ملك حِمّىء وإن حمى الله في 
الأرض محارمه». انتهى» والله تعالى أعلم . 


(1) قوله: «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حدّثئنا»» فتنيّه . 


)4:9:( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالٍِ وَتَذِكِ الشَيّهَاتٍِ - حديث رقم‎ - )4١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلثم أوّل الكتاب قال: 
[5040] (...) - (حَدَتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْب وال كن 
حَدَلَنِي اي عن ججذي» حَدئِي حا ن تمد دي سيد بن أبي هلا عن 


عَوْنٍ بْنِ عَبْدِ اللو عن عَامِرٍ اله ني ؛ آله سي مان بن بير بن سَغْلو صَاحِبَ 
رَسُولٍ ل الثم لا وَمُوَ يَخْلْبُ النَاسَ بحِمْصء وهو و يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل ڳا 
يَقُولُ : «الْحَلَالُ بين وَالْحَرَامُ بين قَدَكَرَ بول حَدِيثِ رَكَرِياء عَنِ الشَغْبِيّ» 
إلى قَوْلِهِ : «يُوشك ھک 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (عبد ميك بن شعَيِب شعَيْبٍ بن اللَّيْثِ بْن سَعْدِ) الْمَهُمِىَ مولاهم» أبو 
عبد الله المصري» ثقة ثقةٌ ]١١[‏ (ت۸٤۲)‏ (م د 38 تقدم في «الإيمان» ۲۱۱/۲۲. 

۲ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْمَهْمِيَ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصريّ» ثقةٌ فقية نبيلٌ» من كبار [۱۰] (ت۱۹۹) (م د س) تقدم في «الإيمان» 
715 . 

٠‏ (جِدَه) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمئ» أبو الحارث المصريّ 
الإمام الشهير» ثقةٌ ثبت فقيدٌ حجة [۷] (170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) 
چا بصن 237 

٤‏ - (خَالِدُ بْنْ يَزِيدَ) الْجْمَحىَء أو السّكسكيّ» أبو عبد الرحيم المصري» 
3 فقي [5] (ت۳۹) ل تقدم في فى «الإيمان» .٤٦۲/۸۷‏ 

ه ‏ (سَعِيِدُ بن أبي هِلال) الليثيّ مولاهم» أبو العلاء المصريّ» قيل: 

مدني الأصل› صدوق» يقال: اختلط ]٦[‏ مات بعد )١70(‏ وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۸۷/ .٤۲‏ 

1 - عون ُن عَبّدِ الله) بن عُتبة بن مسعود الْهُذْلىَ: أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
عاب ]٤[‏ مات قبل )۱۲١(‏ (م )٤‏ تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١١١/۲۷‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (نُعْمَانَ بْنّ بَشِير) وفى الرواية السابقة: «النعمان بن بشير» ب«أل»» 
وكلاهما صحيح؛ لأنها زائدة للمح الأصل» فيجوز إثباتهاء وحذفهاء كما قال 
ابن مالك نه في «الخلاصة» : 


ق 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 
:6 


وَبَعْض الاغلام تَلَيْهمَخَلًا لِلَمْحمَاقَدْكَانَ عَنْهُنْقَِلَا 
كَالْمَضْلٍ وَالْحَارِثِ وَالتْمْمَان قزقة ودف س ان 
وقوله: (بحمص) بكسر الحاء المهملة, وسكون الميم» آخره صاد 
مهملة» مصروفاً وغير مصروف» بلدة معروفة بالشام. 
[تنبيه]: رواية عون بن عبد الله» عن الشعبيّ ساقها أبو عوانة في «مسنده» 
(۳/ ۳۹۹) فقال: 
 )047(‏ حدثنا عباس الدُوريَ» وأحمد بن علي الخراز» قالا: 
شجاع بن أشرس» قثنا الليث بن سعد» عن خالد بن يزيدء a‏ 
هلال» عن عون بن عبد الله» عن عامر الشعبيّ» أنه سمع النعمان بن بشير بن 
سعد» صاحب رسول الله بء وهو يخطب الناس و وهو يقول: 
سمعت رسول الله ئ يقول: «الحلال بين والحرام بَيّنُء وبين ذلك أمور 
مشتبهات» فمن ترك ذلك» فهو أسلم لدينه ولعرضه» ومن وقع فيهنّ فيوشك أن 
يقع في الحرام» كالمرتع إلى جانب الحمى» يوشك أن يقع فيه». انتهى» والله 
تعالى أعلم و وإليه المرجع والمآب. 
«إن ايد إل الحَكحَ ما اطع وما تيت إل يلم عو رك وإ أيث». 


 )0(‏ (باب ب بيع البَمِيرٍ» وَاسْينَاءِ رُكُوبو) 


قال القرطبيّ 5: البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس» يقال 
للجمل : بعير» وللناقة : ع SSS‏ صَرَعني بعيرك» وشَرِبتٌ من لبن 
بعيري » وإنما يقال له: بعير إذا أجذء”٠‏ ¢ '» والجمع أبعرة» وأباعر» وبعران. 
ا 

وقال الفيّومي 5ا: البَعِيرٌ: مثل الإنسان» يقع على الذكر والأنثى. 
يقال: حَلَْبِتُ بَعِيرِي» والجَمَل : بمنزلة الرجل يختص بالذكر» وَالنَّاقَة : بمنزلة 


)١(‏ «الجَدَعَ» من الإبل: ما استكمل أربعة أعوامء ودخل فى السنة الخامسة. 
٠ع*‏ .من ام بعه إعوام في 


.0*1/ ٤ «المفهم»‎ (۲( 


)4041( باب بیع الْبَعِيرء وَاسْيثنَاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎ - )٤۲( 


المراة تيمض بالانكنء والب والبَكْرَةُ: مثل الفتى والفتاة» والقّلُوصٌ؛ 
كالجارية» هكذا حكاه جماعة» منهم ابن السكيت» والأزهري» وابن جنيّ» ثم 
قال الأزهريّ: هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة» 
ووقع في كلام الشافعيّ ك في الوصية: لو قال: أعطوه بعيراً» لم يكن لهم 
أن يعطوه ناقة» فحَمّل البعير على الجمل» ووجهه أن الوصية مبنية على عرف 
الناس» لا على مُحتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص» وحَكى في «كفاية 
المتحفظ) معنى ما 2 ثم قال: وإنما يقال: جمل» أو ناقةٌ» إذا أربعاء ف فأما 
قبل ذلك؛ فيقال: قعود» وبك وبكرة-وكُلوص» وجمع البَعِيرٍ: أبعر 
وأباع يران بالضم . ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال: 

 )"2010( 1[‏ (حَدَكْنَا مُحَمدُ ن عبد اله ن َير دنا أبي ؛ 
حَدَئَنَا زكري عَنْ عار حَدَئَنِي جَابُِ بن عبد اللو آنه گان : يَسِيرٌ عَلَى جمَلٍ لَه 
ند عي قاراد أن سه قال : فَلَحِمَنِي الي كل قَدَعَا لي ضري قَسَاَ مر 
لم يَسِرْ ر مله قَالَ: ١بِعْيبه‏ بوَقِيّه, قُلتُ: لا. ثم قال: : «بغييواك كبعت بو 
وَاسْكديتُ عَلَيْهِ حُمْلاهُ إلى أمْلي. لما بََمْتْ أب ِالْجَمَلٍ ' ققدي تمه ثم 
رَجَعْتُ» فَأَرْسَلَ فِي أَنَرِيء كَقَالَ: «أثرَانِي مَاكَرئْبُك لخد جَمَلَكَ؟ خْذْ جَمَلَكَ 
وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين» وازكرياء» هو: ابن أبي زائدة» 
و«عامر» هو: الشعبيّ. 

0 : من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل الک :الا 
الصحابي ليه » فمدنيّ» ومسلسلٌ بالتحديث إلا موضعاً واحداًء وفيه رواية 
الراوي عن أبيه» وفيه جابر آنه ت أحد المكثرين السبعة» روى (' 0) حديثاً. 


)١(‏ «المصباح المنير» .04/١‏ (۲) هذا مكرّرء فتنبه. 


)۳( وفي نسخة : : «بأوقيّة» ذ في الموضعين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
اجون لتب کک کح س 


شرح الحديث: 
(عَنْ عَاير) بن شَرَاحيل الشعبيّ» وفي رواية للبخاري: «سمعت عامراً» 
(حَدَنْنِي جا بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ ينا (أَنَهُ كَانَ يَسِيرٌ) لم يذكر في هذه الرواية مكان سفره» وفي 
رواية مغيرة التالية: «قال: غزوت مع رسول الله کل , وفي رواية سالم بن 
أب الجعد: اقال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله وكا وفي رواية 
ابي نضرة: «كنا مع النبي بيه في سفراء وفي رواية ابن المتوكّل: ااسافرت 
مع رسول الله بي في بعض أسفاره» أظنّه غازياً»» وهذه الروايات كلها عند 
مسلم. 
قال في «الفتح»: وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر» ومنهم من قال: 
«كنت في سفرا» ومنهم من قال: «كنت في غزوة تبوك)» ولا منافاة بينهماء 
وفي رواية أبي المتوكل في «الجهاد)»: «لا أدري غزوة» أو عمرة»» ويؤيد كونه 
كان في غزوة» قوله في آخر رواية أبي عوانة» عن مغيرة: «فأعطاني الجمل 
وثمنه» وسهمي مع القوم»» لكن جزم ابن إسحاق» عن وهب بن كيسان» بأن 
ذلك كان في غزوة ذات الرقاع» من نخلء وكذا أخرجه الواقدي» من طريق 
عطية بن عبد الله بن أنيس» عن جابر» قال الحافظ كأنْه: : وهي الراجحة في 
نظري؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك» من غيرهم» اشا فقد وقع في رواية 
الطحاوي: أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة"» وليست 
طريقٌ تبوك ملاقية لطريق مكة»› بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع» وأيضاً فإن في 
كثير من طرقه: أنه ية سأله في تلك القصة: «هل تزوجت؟ ».2 قال: : نعم» 
قال: «أتروجت بكراًء أم ثيباً؟»» الحديث» وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب» بأن 
أباه استّشهد بأحدء وترك أخواته» فتزوج ثيباً لتمشطهن» وتقوم عليهن» فأشعر 
IGA‏ فيكون وقو ع القصة في ذات الرقاع أظهرء 
من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على 
الصحيح» وتبوك كانت بعدها بسبع سنين» والله أعلم» لا جرم جزم البيهقيَ في 


)١(‏ هذه الرواية عند مسلم» كما أسلفته» فكان الأولى عزوها إليه» فتنبّه. 


(49) - باب بیع الْبَعِيرء وَاسْيَْاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم (4041) 


«الدلائل» بما قال ابن إسحاق. انتهى” . 

(عَلَى جَمَل لَهُ كد أَعْيَا) أي: تَعِبَ (فَأَرَادَ أنْ يُسَيْبَهُ) أي: يطلقهء وليس 
الاه أن يجمله ماف لا يركيه احدء: كنا كانوا لون في الجاع لأن الا 
يجوز في الإسلام» ففي أول رواية مغيرة» عن الشعبيّ التالية: «قال: غزوت 
مع رسول الله ياو فتلاحق بي» وتحتي ناضح لي قد أعياء ولا يكاد يسيرا؛ 
ات - بنون» وضاد معجمة» ثم حاء مهملة ‏ هو الجمل الذي يُسِتَقَى عليه» 
سمي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه» واختّلِف في تعيين هذه الغزوة» كما 
سيأتي بعد هذاء ووقع عند البزار من طريق أبي المتوكل» عن جابر: أن الجمل 
كان أحمرء قاله في «الفتح)”" . 

(قَالَ: َلْحِئَنيِ التي 6ه) بكسر الحاء المهملة؛ أي: أدركني» يقال: 
لحا وله آل من اب تعب لحا الفح | وَأَلْحَفْتُهُ 
بالألف مثله» وأَلْحَفْتُ زيداً بعمرو: أتبعته إياه» فَلَحِقَ هوء واَلْحَقَ أيضاً» وفي 
الدعاء: «إن عذابك بالكفار مُلحَقّا يجوز بالكسر: اسم فاعل» بمعنى لَاحِق» 
ويجوز بالفتح: اسم مفعول؛ لأن الله تعالى أَلْحَقَّهُ بالكفار؛ أي: يُنْزِلهِ بهم 
وَأَلْحَقَ القائفٌ الولد بأبيه: أخبر بأنه ابنه؛ لِسَبّه بینهما يظهر له واسْتَلْحَفْتُ 
الشيءَ: ادعيته» ولحقة لثمن لوقا : : لزمه» لاخر اللزوم. وَاللحاق: 
الإدراك» قاله الفيّوميَ e‏ 


(قَدَعَا لي ١‏ وضرب وفي رواية للبخاري: «فمر النبي كك فضربهء فدعا 


رت 


لها قال في «الفتح»: كذا فيه بالفاء فيهما كأنه عقب الدعاءَ له بضربه» 
ولأحمد من هذا الوجه: «فضربه برجله» ودعا له) (قَسَارَ سيا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ) 
وي زواية يولس بن كيه عن زكريا» عند الإسماعيليٌ: ا ركرك أل لق 


ودعا له فمشى ف ما مشى قبل ذلك مثلها)»› وفي رواية مغيرة الآتية: 
«فزجرهء ودعا له). 


)١(‏ «الفتح» 0ه 
(۲) «الفتح» 5 كتاب الشروط» رقم (۲۷۱۸). 
(۳) «المصباح المنير» .00٠/7‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وفي رواية عطاء وغيره» عن جابر م طبه عند البخاريّ في «الوكالة»: فم 
بي النبي كله فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله» قال: ما لك؟ قلت: 
إني 0 جمل يُمَالء فقال: أمعك قَضِيب؟ قلت: نعمء قال: أعطنيه» 
فأعطيته , فضربه» فزجره» فكان من ذلك المكان من أول القوم». 

وللنسائئ من هذا الوجه: لقا فزجره النبي كَل فانبسَطء حتى 
كان أمام الجيش». 

وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابر عند البخاري في «البيوع»: 
«افتخلف» فنزل» فحجنه بمحجنه» ثم قال: ارکب» فركبت» فقد رأيته اكه عن 
رسول الله يك . 

وعند أحمد من هذا الوجه: «فقلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذاء 
قال انه وأناخ رسول الله كل ثم قال: أعطني هذه العصاء أو اقطع لي 
عضا من شجرة» ففعلت» e‏ فنخسه بها تَحُسّات» فقال: ارکت» 
فركبت». 

وللطبرانيّ من رواية زيد بن أسلم» عن جابر: «فأبطأ عليّ» حتى ذهب 
الناس» فجعلت أرقبه» ويُهمّني شأنه. فإذا النبئ يلي فقال: أجابر؟ قلت: 
نعم» قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جمليء فََمّث فيها ‏ أي: العصا ‏ ثم 
مَجّ من الماء في نحره» ثم ضربه بالعصاء فوثب». 

ولابن سعد من هذا الوجه: : اونضح ماءً في وجهه» ودذبره» وضربه 
م انبعت فا كنت اسک 

وفي رواية أن الزبير» عن Ss‏ «فكنت بعد ذلك 
ا خطامه ؛ لأسمع حدیثه»» وله من طريق أبي تَضْرة» عن جابر: «(فنخسه» 

ثم قال: اركب بسم الله»» زاد في رواية مغيرة التالية: «فقال لي: كيف ترى 

3 قلت : بخير» ا بركتك» . 

(قَال) ي («بعْنبهِ بوَقِيّةه) بالواو» وفي بعض النسخ: «بأوقيّة» بالهمزة» 
وكلاهما صحيحء» وقال 0 : هكذا هو في النسخ «بوقيّة»» وهي لغة 
صحيحة» سَبَّقت مراراً. ويقال: أوقيّة. وهي شه وفيه أنه لا بأس بطلب 


)4041( باب بیع الْبَعِيرء وَاسْيثنَاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎ - )٤۲( 


ابيع من مالك السلعة» وإن لم يَعْرضها للبيع. انت 

وقال في «الفتح»: و«الوّقيّة» من الفضة كانت في عَرف ذلك الزمان 
أربعين ووم وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم» وفي عرف أهل مصر 
اليوم اثنا عشر درهما"» وسيأتي بيان الاختلاف في قدر الثمن قريباً - إن 
قاء الله قال د 

(قلتُ: لا) أي: لا أبيعه» وفي رواية أحمد: «فكرهت أن أبيعه»» وفي 


رواية مغيرة التالية: «قال: أتبيعنيه؟ فاستحييت» ولم يكن لنا ناضح غيره» 
فقلت: نعما» وللنسائيٌ من هذا الوجه: «وكانت لي إليه حاجة شديدة»)» 

وعند أحمد من رواية تُبيح وهو بالنون» والموخّدة» والمهملة» 
مرا + «قال: فقال لي رسول الله 95ة: أنت بائعي جملك هذا؟ قال: قلت : 
نعم » قال: بكم؟ قال: قلت: بوقية» قال: قال لي: بخ بخ» كم في أوقية من 
ناضح وناضح؟ قال: قلت: يا نبي الله ما بالمدينة ناضح أحبٌ أنه لنا مكانه. 
قال: فقال النبيّ كه : قد أخذته بوقية» . 

وفى رواية عطاء: «قال: بعنيه» قلت: بل هو لك يا رسول الله» قال: 
بعنيه»» زاد النسائي من طريق أبي الزبير: «قال: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه»ء 
ولابن ماجه من طريق أبي نضرة» عن جابر: «فقال: أتبيع ناضحك هذا؟ والله 
يغفر لك»» زاد النسائئى من هذا الوجه: «وكانت كلمة تقولها العرب: افعل 
كذاء والله يغفر لك». ولأحمد: «قال سليمان ‏ يعني بعض رواته -: فلا أدري 
کي : قال له: والله يغفر لك». وللنسائيّ من طريق أبي الزبير» 
عن جابر: «استَعْمّر لي رسول الله كله ا وعشرين مرة» وفي 
رواية وهب بن كيسان» عن جابر» عند أحمد: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ 
قلت: بل أهبه لك» قال: لاء ولكن بعنيه» . 

قال الحافظ #: وفى كل ذلك رَد لقول ابن التين: إن قوله: «لا» ليس 
بمحفوظ في هذه القصّة. انتهى 7 . 


.500/5 «الفتح»‎ )۲( ."١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
1° _ 4/1 «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وس ڪڪ 


ق م قَالّ) ل (١بِعْنِيهِ)‏ » فبعته بوقِيّةِ) وفي رواية سالم بن أي الجعد» عن 
جابر» الآكة: ؛ 0 لي : «بغني جَمَلَكَ هَذَا»» قَالَ: قَلْتٌ: ل بل هُوّ لَك 
قَالَ: «لاء 0 ا قُلْتُ: لاء بل ُو لَك ي رَسُولَ الله َالَ: «لاء 
بِعْنِيو)» قَالَ: َد لِرَجُلٍ علي أُوقِيّة ذهب فهو لَكَ بهّاء قَالَ: 
اىه E‏ سعد» وأبي قرا من هذا الوجه : «فلما أكثر علي قلت: 
لرجل علي أوقية من ذهب هو لك بهاء قال: : نعم؟» وفي رواية 
الوجه: «فقال: بعنيه» قلت: هو لك» قال: قد أخذته بوقية) . 

(وَاسْتَنَْيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أُمْلِي) «الْحُمْلان» بعد E‏ 
وسكون الميم: الحمل» 00 محذوف؛ ای استثنيت حمله إياي» وقد 
رواه الإسماعيلي بلفظ : «واستثنيت ظهره إلى أن ندم وفي فى رواية جرير» عن 
مغيرة الآتية بعد هذا عن م افبعته إياه» على أن لي مار ظهره 2 عاد 
المدينة»» ولأحمد من طريق شريك» عن مغيرة: «اشْتَرّى مني بعيراً على أن 
يُمُقِرني ظهره سفري ذلك». وقد ذكر البخاري كاه الاختلاف في ألفاظه على 
جابر دنه وسيأتي بيانه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(قَلَمًا بَلْفْتْ) ائ المدينة› وفي رواية مغيرة» عن الشعبي التالية: «قال: 
فقلتٌ له: يا رسول الله إني عَروسسٌ» فاستأذنته. فأذن لي» فتقدّمت الناس إلى 
المدينة» حتى انتهيتٌ» فلقيني خالى» فسألنى عن البعير» فأخبرته بما صنعتٌ 
فيه» فلامني فيه). ٠‏ ۰ 

ووقع عند أحمد من رواية نبيح المذكورة: «فأتيت عمتي بالمدينة» فقلت 
لها: ألم تري أني بعت ناضحنا؟ فما رأيتها أعجبها ذلك». 

وجزم بعضهم بأنه جد ۔ بفتح الجيم» وتشديد الدال ‏ ابن قيس» وأما 
عمته فاسمها هند بنت عمروء ويَحْتَمل أنهما جميعاً لم يعجبهما بيعه؛ لأنه لم 
يكن عنده ناضح غيره. 

وفي رواية للبخاري في «الجهاد» : ثم قال : ئت أهلك» فتقدّمتٌ الناس 
إلى المدينة»» وفي رواية وهب بن اد في ا «وقدم رسول الله َكل 
المدينة قبلي» وقدِمت بالغداة» فجئت إلى المسجدء فوجدته» فقال: الآن 
قَدِمتَ؟ قلت: نعم» قال: قَدَع الجمل» وادخل» فصل ركعتين». 


(5) - باب بیع الْبِيرء وَاسْتلتاءِ روه - حديث رقم (5091) 


قال الحافظ كي : وظاهرهما التناقض ؛ لأن في إحداهما أنه تقدم الناس 
إلى المدينة» وفي الأخرى أن النبيٍ كله قَدِمَ قبله» فيّخكول في الجمع بينهما أن 
يقال: إنه لا يلزم من قوله: فتقدمت الناس أن يستمرٌ سبقه لهم؛ لاحتمال أن 
يكونوا لَحِقُوه بعد أن تقدمهم» إما لنزوله لراحة» أو نوم» أو غير ذلك» ولعله 
امتثل أمره كل بأن لا يدخل ليلاً» فبات دون المدينة» واستمرٌ النب بي إلى أن 
دخلها سَحَراًء ولم يدخلها جابر حتى طلع النهار» والعلم عند الله تعالى. 
0 

تيم تيه بِالْجَمَلِ) وفي رواية مغيرة: «قال: فلما قَدِمَ رسول الله يكل المدينة 
غدوت 0 بالبعير»» وفي رواية أبي المتوكل» عن جابر عند البخاري: 
«فدخلت ‏ يعني المسجد ‏ إليه» وعَقَّات الجمل» فقلت: هذا جملك» فخرج» 
is‏ ا 0 جملناء فبعث إلى أواق من ذهب» ثم قال: 

فيتٌ الثمنّ؟ قلت : 

قن مته تَمَنَهُ) أي : 508 إياه» يقال: نقدت الرجل الدراهم نَقُداًء من 
باب نصر: أعطيته إياه» فهو متعدّ إلى مفعولين» ويقال: نقدتها له على الزيادة 
أيضاًء وأما نَقَدتُ الدراهم» من باب نصر أيضاً: إذا نظرتها لتعرف جيّدهاء 
ورَيْمَهاء فهو متعذدّ إلى مفعول» والفاعل ناقد» والجمع نقّاد مثلّ كافر وكفَار 
أفاده الفيتوميَ 5 ا . 

ق رَجَعْتٌ) ولفظ البخاري: اثم انصرفتٌ»» وفي رواية مغيرة التالية: 
«فأعطاني ثمنه» ورذه علىّ). وعند البخاريٰ في «الاستقراض): «فأعطاني ثمن 
الجمل» والجمل» وسهمي مع القوم». وهي كلها بطريق المجاز؛ لأن العطية 
إنما وقعت له بواسطة بلال» كما يأتي في رواية سالم بن أبي الجعد» عن 
ا «فلما تَدِمت المدينة» قال رسول الله كلك لبلال: أعطه أوقيّةَ من ذهب» 
وده قال فأعطاني أوقية من ذهب» وزادني قيراطاًء فقلت: لا تفارقني زيادة 
رسول الله ية قال: فكان في كيس لي» فأخذه أهل الشام يوم الحرة». 

حي وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان: «فوالله ما زال يَنْمِي 


.17١ «الفتح» 500/5 501 (؟) راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لل > > ت 


ويزيد عندناء ونرى مكانه من بيتناء حتى أصيب أمس فيما أصيب الناس يوم 
الحرة). 

وفي رواية أبي الزبير» عن جابر عند النسائي: «فقال: يا بلال أعطه 
ثمنه» فلما أدبرت دعاني» فَحْمُتٌ أن يرَدّه على فقال: هو لك)» وفي رواية 
ا من طريق وهب بن کيسان» عن جابر: «فأمر بلالاً أن 
يزن لي أوقية» فوزن بلال وأرجح لي في الميزان» فانطلقت» حتى eR,‏ 
فقال: اذْعٌ جابراًء فقلت: الآن يرد علي الجمل» ولم يكن شيء أبغض إلى 
منه» فقال: خذ جملك» ولك ثمنه». 

قال الحافظ كانْه: وهذه الرواية مشكلة مع قوله: «ولم يكن لنا ناضح 
غيره»» وقوله: «وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولكني استحييت منها» ومع 
تنديم خاله له على بيعه. 

قال: ويمكن الجمع بأن ذلك كان في أول الحال» وكان الثمن أوفر من 
قيمته» وعَرَف أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه» ويبقى له بعض الثمن» فلذلك 
صار يكره ردّه عليه. 

ولأحمد من طريق أبي هبيرة» عن جابر: «فلما أتيته دفع إل البعير» 
وقال: هو لك» فمررت برجل من اليهود. فأخبرته» فجعل يَعْجَبَ ويقول: 
اشترى منك البعير» ودفع إليك الثمن» ثم وهبه لك؟ قلت: نعي . 

(لَأَرْسَلَ في أنَرِي) 0 لي اعلى آثري»» وهو بفتحتين» أو 
بكسرء فسكون» يقال: جتتُ في أَنَرِو وفي إِنْرِِ؛ أي: تبعته عن قُرْبِ”". 
(فَْالَ : : «أثرَاني) بض التاء؛ أي : أتظئني (مَاكَسْيك) قال النوويّ دنه : قال امل 
اللغة: المماكسة: هي المكالمة في النقص من الثمن» وأصلها النقص» ومنه 
مَس الظالم» وف ا وا من أموال: الناس.. انتهى" , 

وقال في «الفتح»: قوله: «ماكستك» هو من المماكسة؛ أي: المناقصة في 
الثمن» وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع» كما تقدم. 


.5/١ «المصباح»‎ )( .٦۰۲ «الفتح» 501/5 ۔‎ )١( 
."١/١١ «شرح النووي»‎ )9( 


)4011( يات يم بيع الْبِيرِء وَاسِْنَاءِ رُكُوبه - حديث رقم‎ - )٤۲( 


(لآخُدَ جَمَلَكَء خُذْ جَمَلَك وَدَرَاِمَكَء فَهُوّ لَك)) ولفظ البخاري 
كنت لآعذد جلك خد جعلك ذلك فهو سالك ولآبئ تعنيم في 
«المستخرج»: «أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك› خذ جملك» ودراهمك» 
هما لك». 


ووقع لأحمد عن يحيى القطان» عن زكرياء بلفظ: «قال: أظننت حين 
ماكستك» أذهب بجملك؟ خذ جملك» وثمته» فهما لك». 

قال في «الفتح»: وهذه الرواية» وكذلك رواية البخاريّ توضح أن اللام 
في قوله: «لآخذ» للتعليل» وبعدها همزة ممدودة» ووقع لبعض رواة مسلم» 
كما حكاه عياض : «لا» بصيغة النفي» «خذ» بصيغة الأمرء ويلزم عليه التكرار 
في قوله: «حذ جملك». انتهى 

وقال القرطبي 5 يه : وقوله: «خذ جملك ودراهمك» فهو لك» هذا يدل 
على أن هذا من رسول الله ييه عطية مبتدأة بعد صحة شرائه» وملكه للبعير» 
وهذا مبطل لتأويل بعض الشافعية في هذا الحديث؛ إذ قال: إن ذلك لم يكن 

من النبي كَل شراء للبعير» ولا بيعاً من جابر حقيقة» وهذا من قائله تغيير 

وتحريف» لا تأويل» وكيف يقبل هذا التأويل مع قوله: «أتبيعنيه بأوقية» فقال: 
قد بعته منك بأوقية» على أن لي ظهره إلى المدينة»» بعد المماكسة؟ وهذا نص 
لا يقبل التأويل» وكذلك قوله: «فهو لك» بعد قوله: «خذ جملك ودراهمك»» 
وذلك واضح لمن تأمل أفراد تلك الكلمات ومركباتها. انتهى7". 

وقال ابن الجوزي كُلَنْه: هذا من أحسن التكرم؛ لأن من باع شيئاً فهو 
في الغالب محتاج لثمنه» فإذا تعوّض من الثمن بقي في قلبه من المبيع اسف 
على فراقه» كما قيل [من الطويل]: 

وَقَدْ تُخْرِجُ الْحَاجَاتُ يا أمّ مَالِكِ نَمَايِسٌ مِنْ رَبّ بهن ضَنِينُ 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه» وثبت فرحه» وفيض 
حاجته» فكيف مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن. انتهى”"'. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.5037/1 راجع: «الفتح»‎ )۲( .٠٠٤/٤ «المفهم»‎ )١( 


E3‏ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا متّفق عليه. 
(المسألة الثانية): في ا 
أخرجه (المصتّف) هنا :041١/575[‏ و5097 و1097 و5044 و5044 
و47١5‏ و1091 و5048 و5044 و١١٠4]‏ وتقدم في «كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها» ١5065/١15[‏ و۱۳/ ۱٦٥۷‏ و1504١]‏ (20)715 و(البخاري) في «الصلاة» 
(59 ؟) و«البيوع» )۲٠۹۷(‏ و«الوكالة» )۲۳٠۹(‏ و«الهبة» (٤٠٠۲)ء‏ و(أبو داود) 
«(YAT /Y)‏ و(الترمذي) في «البيوع» (۲))». و(النسائئ) في «البيوع» (۷/ 
۷ و۲۹۸) و«الكبرى» »)٤٤/٤(‏ و(ابن ماجه) ۲۲۰۵)» و(ابن أبي شيبة) في 
(مصئفه» (۷/ ۲۲۳)» و(الحمیدي) فى «مسنده» »)۱۲٥۸(‏ و(أحمد) في «(مسنده) 
(199/5 و۳۹۲)» و(عبد بن حُميد) في «مسنده؛ »20١9(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحها (400/15).: و(أبو عوانة) في «مسنده» (746/9 و۹٤۲)»‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)5١/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ 
۷ و«المعرفة» /٤(‏ 2077/5 والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائد.“ 
١‏ (منها): بيان جواز بيع البعير» واستثناء ركوبه. 
؟" ‏ (ومنها): بیان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد.ء جاز 
البيع والشرط . 
۳ - (ومنها): جواز المساومة لمن يُعَرْضِ سلعته للبيع. 
> - (ومنها): جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقد» وابتداء 
المشتري بذكر الثمن. 
5 (ومنها): أن القبض ليس شرطاً في صحة البيع. 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث في «كتاب الصلاة»» وإنما أعدته هنا لأني نسيت تخريج 
ما في هذا الكتاب هناك فتنبّه. 

0( المراد فوائد حديث جابر وله بجميع رواياته المختلفة الواكرر لدي 
وعند غيره التي أشرت إليها في الشرح» فتنبّه. 


)4041( باب بَيْع الْبَعِيرِء وَاسْيَْاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )45( 


1 (ومنها): أن إجابة الكبير بقول: «لا» جائز في الأمر الجائز. 

۷ - (ومنها): جواز التحدث بالعمل الصالح؛ للإتيان بالقصة على 
وجههاء لا على وجه تزكية النفس» وإرادة الفخر. 

(ومنها): أن فيه تفقدّ الإمام» والكبير لأصحابه» وسؤاله عما ينزل 
بهم» وإعانتهم بما تيسر من حال» أو مالء أو دعاء. 

4 (ومنها): بیان تواضعه کل . 

٠‏ (ومنها): جواز ضرب الدابة للسيرء وإن كانت غير مكلفة» ومحله 
ما إذا لم يتحقق أن ذلك منهاء من فَرْط تعب» وإعياء. 

١‏ (ومنها): أن فيه توقيرٌ التابع لرئيسه. 

7 (ومنها): أن فيه الوكالة في وفاء الديون» ونحوها. 

(ومنها): أن وزن الثمن على المشتري. 

(ومنها): جواز الشراء بالنسيئة. 

6 (ومنها): أن فيه رد العطية قبل القبض؛ لقول جابر: هو لك» قال: 
دلا بل بعنيه» . 

١‏ _ (ومنها): أن فيه جوارٌ إدخال الدوابٌ» والأمتعة إلى رحاب 
المسجد» وحواليه. 

۷ _ (ومنها): أنه استدلٌ به بعضهم على طهارة أبوال الإبل» وتعقبه 
الحافظ بأنه لا حجة فيه» وقد تقدّم في «الطهارة» أن الحقّ طهارة أبوال الإبل» 
وغيرهاء فراجعه تستفد. 

(ومنها): أن فيه المحافظة على ما يُتبرك به؛ لقول جابر له : لا 
تفارقنى الزيادة». 

4 (ومنها): أن فيه جوارٌ الزيادة في الثمن» عند الأداء» والرجحان 
فى الوزن» لكن برضى المالك» وهي هبة مستأنفة» حتى لو ردت السلعة بعيب 
مثلاً لم يجب ردّهاء اوی تابعة للقن حتى ترد؟ فيه احتمال» والأظهر 
الأول. 

٠‏ (ومنها): استحباب نكاح البكر. 

١‏ (ومنها): استحباب ملاعبة الرجل لزوجته. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
سل ت 


۲۲ - (ومنها): استحباب الابتداء بالمسجد» وصلاة ركعتين فيه عند 
القدوم من السفر. 

۳ - (ومنها): استحباب الدلالة على الخير. 

4 - (ومنها): أن فيه فضيلة لجابر ه حيث ترك حظ نفسه» وامتثل 
أمر النبي ب له ببيع جملهء مع احتياجه إليه . 

(ومنها): أن فيه أيضاً فضيلة لجابر نه حيث ترك حظّ نفسه من 
نكاح البكرء واختار مصلحة أخواته في نكاح ثيّب تقوم بمصالحهنّ. 

57 _(ومنها): أن فيه معجزةٌ ظاهرة للنبي بء في انبعاث جمل 
جابر ب » وإسراعه بعد إعيائه . 

۷ - (ومنها): استحباب التبرّك بآثار رسول الله كَللِ؛ لقول جابر لبه : 
«لا تفارقه زيادة رسول الله لا . 

(ومنها): جواز تقدّم بعض الجيوش الراجعين بإذن الأمير. 

4 (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك» باعتبار 
ما كان. 

٠‏ (ومنها): أنه استدّل به بعضهم على صحة البيع بغير تصريح 
بإيجاب» ولا قبول؛ لقوله فيه: «قال: بعنيه بأوقية» فبعته»» ولم يذكر صيغة. 
وتعقبه في «الفتح»ء بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع» 
وقد وقع في رواية عطاء عند البخاري في «الوكالة»: «قال: بعنيه» قال: قد 
أخذته بأربعة دنانير»» قال: فهذا فيه القبول» ولا إيجاب فيه» وفي رواية له في 
«الجهاد»: «قال: بل بعنيه» قلت: لرجل على أوقية ذهب» فهو لك بهاء قال: 
قن اعذه و فة الجا ت والتيول ا :رانين فعا زواية ابن اشاق من 
وهب ابن كيسان» عند أحمد: «قلت: قد رضيت» قال: نعم» قلت: فهو لك 
بهاء قال: قد أخذته»» فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل 


.31١ 5١9/5 «الفتح»‎ )1( 


(45) - باب بَبْع الْبعِيرِ وَاسْيِئنَاءِ رُكُوهِ - حديث رقم (4011) 


عليه» لا من الكتاب» ولا من السنّةء ولا من الإجماع» فالحق أن البيع ينعقد 
بكلّ ما تعارفه الناس» من الأقوال» أو الأفعال» كالمعاطاة» وقد تقدّم تحقيق 
ذلك في«البيوع»» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق 

[تكميل]: قال الحافظ كأَنْهُ: آل أمرٌ جمل جابر ذه هذا؛ لِمَا تقدم له 
من بركة النبئ يله إلى مآل حسن» فرأيت في ترجمة جابر ذه من «تاريخ 
ابن عساكر»» بسنده إلى أبي الزبير» عن جابر ه» قال: فأقام الجمل عندي 
زمانَ النبئ كل وأبي بكرء وعمرء فعجزء فأتيت به عمر ونه فعرف قصتهء 
فقال: اجعله في إبل الصدقة» وفي أطيب المراعي» ففعل به ذلك» إلى أن 
مات. انتھی »۰ والله تعالى أعلم الات وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في وقوع الاشتراط في 
قصّة بيع جمل جابر ضيه 0 

قال البخاريّ ككآنه: الاشتراط أكثر» وأصح عندي: : أي أكثر طرّقاًء 
وأصح مخرجاًء وأشار 3 إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر» في هذه 
الواقعة» هل وقع الشرط في العقد عند البيع› أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه 
إباحةً من النبي ب بعد شرائه» على طريق العارية؟ وأصرح ما وقع في ذلك 
رواية النسائي من طريق ابن عُيينة» عن أيوب» بلفظ: «وقد أعرتك ظهره إلى 
المدينة»» لكن اختَلّف فيها حماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وحماد أعرف 
بحديث أيوب» من سفيان. 

والحاطيل اد "الذين اذكروة بغي الا راط اكع عدا مالين 
خالفوهم» وهذا وجه من وجوه الترجيح» فيكون أصح»› ويترجح أيضاً بأن 
الذين رووه بصيغة الاشتراط» معهم زيادة» وهم حفاظ» فتكون حجة» وليست 
رواية من لم يذكر الاشتراط» منافية لرواية من ذكره؛ لأن قوله: «لك ظهره»› 
و«أفقرناك ظهره»» و«تبلغ عليه»» لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك» وقد رواه 
عن جابر بمعنى الاشتراط أيضاً أبو المتوكل» عند أحمد» ولفظه: «فبعني» 
ولك ظهره إلى المدينة»» لكن أخرجه البخاري في «الجهاد) من طريق أخرئ» 


(۱) «الفتح» 0/5 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

عن أبي المتوكل» فلم يتعرض للشرط إثباتاً ولا نفياً» ورواه أحمد من هذا 
الوجه» بلفظ: «أتبيعني جملك؟ قلت: نعم» قال: أقدم عليه المدينة»» ورواه 
أحمد من طريق أبي هبيرة» عن جابر» بلفظ: «فاشترى مني بعيراً» فجعل لي 
ظهره حتى أقدم المدينة»» ورواه ابن ماجه» وغيره» من طريق أبي نضرة» عن 
جابر» بلفظ : «فقلت : يا رسول اللهء هو ناضحكء إذا أتيت المدينة»» ورواه 
ایشا عو جاب ب يح الْعَنَرِيء عند أحمد» فلم يذكر الشرط» ولفظه: «قد أخذته 
بوقية» قال: 3 إلى الأرض» فقال: ما لك؟ قلت: جملك» قال: اركب» 
فركبت حتى أتيت المدينة»» ورواه أيضاً من طريق وهب بن كيسان» عن جابرء 
فلم يذكر الشرط» قال فيه: «حتى بلغ أوقية» قلت: قد رضيت؟ قال: نعم» 
قلت: فهو لك» قال: قد أخذته» ثم قال يا جابر: هل تزوجت؟)» الحديث. 

قال الحافظ: وما جنح إليه البخاريّ» من ترجيح رواية الاشتراط» هو 
الجاري على طريقة المحققين» من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن 
تصحيح المتن» إذا وقع فيه الاختلاف» إلا إذا تكافأت الروايات» وهو شرط 
الاضطراب» الذي يرذ به الخبر» وهو مفقود هناء مع إمكان الترجيح. 

قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات» وكانت الحجة ببعضها د 
بعض» تَوَقُْف الاحتجاجٌ بشرط تعادل الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضهاء 
بأن تكون رُواتها أكثر عدداً» أو أتقن حفظاً» فيتعيّن العمل بالراجح» إذ 
الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى. والمرجوحٌ لا يمنع التمسك 
بالراجح 

وقد جنح الطحاويّ إلى تصحيح الاشتراط» لكن تأوّله بأن البيع 
المذكورء لم يكن على الحقيقة؛ لقوله في آخره: 3 ماكستك. . . إلخ)» 
قال: : فإنه يُشعر بأن القول المتقدمء لم يكن على التبايع حقيقة 

وردّه القرطبي بأنه دعوى مجردة» وتغيير» وتحريف. لا لا تأويل: قال: 
وكيف يصنّع قائله في قوله: «بعته منك بأوقية»» بعد المساومة؟ وقوله: « 
أخذته»؟ وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك. 

واحتج بعضهم بأن الركوب» إن كان من مال المشتري» فالبيع فاسد؛ 
لأنه شَرَط لنفسه ما قد ملكه المشتري» وإن كان من ماله ففاسد؛ لأن المشتري 


(4 ۰۹۱( بات ا بع الْبَعيرِ وَاسلتاءِ ركوو حديث رقم‎  )9( 


لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائ > وإنما ملكها؛ لأنها طرأت في 
ملكه . 

وتعقت بان المتفعة المذكورة» فرت بقدر من ثمن المبيع» ووقع البيع 
بما عداهاء ونظيره مّن باع نخلاً» قد أبرت» واستثنى ثمرتهاء والممتنع إنما هو 
استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري» أما لو علماه معاًء فلا مانع» فيحمل ما 
وقع في هذه القصة على ذلك. 

وأغرب ابن حزم» فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم؛ لأن 
البائع بعد عقد البيع» مخيّر قبل التفرق» فلما قال في آخره: «أثراني ماكستك»› 
دل على أنه كان اختار ترك الأخذ» وإنما اشترط لجابر ركوب جمل نفسه» 
فليس فيه حجة» لمن أجاز الشرط في البيع. قال الحافظ: ولا يخفى ما في 
هذا التأويل من التكلف. 

وقال الإسماعيلي: قوله: «ولك ظهره»» وَعْدٌَ قام مقام الشرط؛ لأن 
وعده لا خلف فيه» وَهِبَنّه لا رجوع فيها؛ لتنزيه الله تعالى له عن دناءة 
الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرطء ولا يلزم أن يجوز 
ذلك في حق غيره. 

وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد» وإنما وقع سابقاًء أو لاحقاء 
فتبرع بمنفعته أولاً» كما تبرع برقبته آخراً. 

ووقع في كلام القاضي أب الطيب الطبري» من الشافعية: أن في بعض 
طرق هذا الخبر: «فلما نقدنى الثمن شرطت حُمْلاني إلى المدينة»» واستدل بها 
ES‏ قال الحافظ: لكن لم أقف على الرواية 
المذكورة» وإن ثبتت» فيتعيّن تأويلها على أن معنى: «نقدني الثمن» أي: قرره 
لي واتفقنا 5 تعيينه؟ لأن الروايات الصحيحة صريحة» في أن قبضه الثمن 
إنما كان بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي: «أتبيعني جملك هذا؟ 
إذا قدمنا المدينة بدينار»» الحديث» فالمعنى : أتبيعني بدينار ا إذا قدمنا 
المدينة. 

وقال المهلّب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات» من ذكر الشرطء 
على أنه شرط تفضّلء لا شرط في أصل البيع؛ ليوافق رواية من رَوَى : 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لل سے 


«أفقرناك ظهره»» و«أعرتك ظهره»» وغير ذلك مما تقدم» قال: ويؤيده أن 
القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر» ويؤيده أيضاً قول جابر: 
«هو لك» قال: لاء بل بعنيه»» فلم يقبل منه إلا بثمن؛ رفقاً به» وسبق 
الإسماعيلي إلى نحو ذلك» وزعم أن النكتة في ذكر البيع؛ أنه كل أراد أن يَبَرَ 
جابراً على وجه» لا يحصل لغيره طمع في مثله» فبايعه في جمله» على اسم 
البيع؛ ليتوفر عليه برّه» ويبقى البعير قائماً على ملكه. فيكون ذلك أهنأ 
لمعروفه» قال: وعلى هذا المعنى أَمْرهُ بلالاًء أن يزيده على الثمنء» زيادة 
مبهمة في الظاهرء فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه» من غير أن يحصل 
لغيره تأميل في نظير ذلك. 

وتُعْقَّبِ بأنه لو كان المعنى ما ذكرء لكان الحال باقياً في التأميل 
المذكور» عند ردّه عليه البعير المذكورء والثمن معاً. 

وأجيب بأن حالة السفر غالبا تقتضي قلّة الشيء» بخلاف حالة الحضرء 
فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل. 

قال الحافظ: وأقوى هذه الوجوه في نظريء ما تقدم نقله عن 
الإسماعيلي؛ من أنه وَعْدٌ حل محل الشرط. 

وأبدى السَّهّيليَ في قصة جابر ذه مناسبة لطيفة» غير ما ذكره 
الإسماعيلي» ملا أنه يإل. لما أخبر جابراً بعد قتل أبيه ا أن الله 
أحياه» وقال: ما تشتهي فأزيدك؟. أكد ية الخبر بما يشتهيه» فاشترى منه 
الجمل» وهو مطيّته بثمن معلوم» ثم وَفْر عليه الجمل والثمن» وزاده على 
الثمن» كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم. بثمن هو الجنة» ثم رَد عليهم 
أنفسهم» وزادهم» كما قال الله تعالى: طلْلَدِينَ سنا للْسَىٌ وَزِسَادَة © [يونس: 
15]. انتهى ملخصاً من «الفتح»» وهو بحث نفيس جدّاً وحاصله ترجيح 
الاشتراط لجابر َيه ليركب جمله إلى المدينة» كما صنع ذلك إمام أهل هذه 
الصناعة البخاري رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


)0( راجع : «الفتح» 0/٦‏ ا 


(47) - باب بَيْع الْبَعِيرِ وَاسْيثنَاءِ رُكُوبهِ - حديث رقم (4091) 


(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف الروايات في مقدار ثمن الجمل: 

قد أشار البخاريّ أيضاً في كلامه السابق إلى هذا الاختلاف» وحاصل 
الاختلاف عنده: أوقية» وهي رواية الأكثرء كما أشار إليه البخاري» وأربعة 
دنانير» وهي لا تخالفها كما تقدم» وأوقية الذهب» وأربع أواق» وخمس 
أواق» ومائتا درهم» وعشرون ديناراً» هذا ما ذكر البخاري. 

ووقع عند أحمدء والبزار» من رواية علي بن زيد» عن أبي المتوكل : 
ثلاثة عشر ديناراً» وقد جمع عياض وغيره» بين هذه الروايات» فقال: سبب 
الاختلاف أنهم رووا بالمعنى» والمراد أوقيةٌ الذهب» والأربعٌ أواق» والخمس 
بقدر ثمن الأوقية الذهب» والأربعة دنانير» مع العشرين ديناراً» محمولة على 
اختلاف الوزن والعدد» وكذلك رواية الأربعين درهماً» مع المائتي درهم» 
قال: وكأن الإخبار بالفضة عما وقع عليه العقد» وبالذهب عما حصل به 
الوفاء» أو بالعكس . انتهى» ملخصا. 

وقال الداوديّ: المراد أوقية ذهب» ويّحمّل عليها قول من أطلق» ومن 
قال: خمس أواق» أو أربع» أراد من فضة» وقيمتها يومئذ أوقية ذهب» قال: 
ويَحْتَمِل أن يكون سبب الاختلاف» ما وقع من الزيادة على الأوقية» قال 
الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التعسف. وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن 
الجمل» اختلافاً لا يقبل التلفيق» وتَكُلّكٌ ذلك بعيد عن التحقيق» وهو مبني 
على أمرء لم يصح نقله» ولا استقام ضبطه» مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك 
حكمء وإنما تحصل من مجموع الروايات؛ أنه باعه البعير» بثمن معلوم بينهماء 
وزاده عند الوفاء» زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 

قال الإسماعيليّ : ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارٌ؛ لأن الغرض الذي سيق 
الحديث لأجله» بيان كرمه بء وتواضعه» وحنوّه على أصحابه» وبركة دعائه» 
وغير ذلك» ولا يلزم من وَهْم بعضهم في قدر الثمن» توهينه لأصل الحديث . 

قال الحافظ: وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعدء وبالرجوع إلى 
التحقيق أسعد. فَلْيُعْتَمَدْ ذلك» وبالله التوفيق. انتهى ملخّصاً من «الفتح»"» 


)۱( راجع : «الفتح» 508/6 -5095. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لل ب | ته 
وهو تحقيق نفيسٌ جدّاًء وحاصله ترجيح من قال بأن الثمن كان أوقيّة» كما مرّ 
بيانه انف والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الشرط في البيع: 
قد تكلم العلامة ابن قدامة كه في «المغني» في هذه المسألة» وفصّلها 
تفصيلاً اء ابت إيراده هنا ملخضاً؟؛ مما للفائدة )وتشر للعائدة: 
قال ل ما خلاصته: ثبت عن أحمد كّنْهُ؛ِ أنه قال: الشرط الواحد لا 
بأس بهء إنما بهي عن الشرطين في البيع» ذهب أحمد إلى ما رَوَى عبد الله بن 
مرو عن عن النبئ كله أنه قال: «لا يحل سلف وبيعء ولا شرطان في بيع» ولا 
تبع ما ليس ١د‏ أخرجه ابو داودء والنسائئ» والترمذي» وقال: حديث 
30 قال الأثرم: قيل لأ عبن اله إن هؤلاء يكرهون الشرط في 
البيع؟ فنفض يدهء وقال: الشرط الواحدء لا بأس به في البيع» إنما نَهَى 
رسول الله ية عن شرطين في البيع» وحديث جابر َه يدل على إباحة 
الشرطء حين باعه جمله» وشرط ظهره إلى المدينة . 
واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهماء فرُوي عن أحمد أنهما 
شرطان صحيحان» ليسا من مصلحة العقد» فحكى ابن المنذر عنه» وعن 
إسحاق فيمن اشترى ثوباًء واشترط على البائع خياطته» وقصارته» أو طعاماًء 
واشترط طحنه وحملهء إن اشترط أحد هذه الأشياءء فالبيع جائزء وإن اشترط 
0 9 باطل» وكذلك فسر القاضي ذ في «شرحه» الشرطين المبطلين بنحو 
آحد» وأنه يطؤها› ففسره بشرطين فاسدين. 
وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين في البيع: أن يقول إذا 
وظاهر كلام أحمد؛ أن الشرطين المنهيّ عنهماء ما كان من هذا النحوء 
فأما إن شرط شرطين» أو أكثر من مقتضى العقدء أو مصلحتهء مثل أن يبيعه 


)١(‏ هو كما قال صحيح. 


)4041( باب بَبْع الْبَعِيرِء وَاسَْاءِ رُكُوبهِ - حديث رقم‎  )45( 


بشرط الخيار» والتأجيل» والرهن» والضمين» أو بشرط أن يُسَلّم إليه المبيع» 
أو الثمن» فهذا لا يؤثر في العقدء وإن كثر. 

وقال القاضي ف فى «المجرد»: ظاهر كلام أحمد أنه متى شَرَّط في العقد 
شرطين بطل» سواء كانا صحيحين» أو فاسدين» لمصلحة العقد» أو لغير 
مصلحته؛ أخذاً من ظاهر الحديث» وعملاً بعمومه» ولم يفرق الشافعيّء 
وأصحاب الرأي» بين الشرط والشرطين» ورووا أن النبيّ لل تهى عن بيع 
وشرط؛ ولأن الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كثر» والفاسد يؤثر فيه وإن اتحدء 
والحديث الذي اة مدلل فرق ولان الغخرن النشين إذا ال فن 
العقد. لا يلزم منه احتمال الكثير» وحديثهم لم يصحء وليس له أصل» وقد 
أنكره أحمد» ولا نعرفه مرويّاً في مسند» ولا يُعَوّل عليه» وقول القاضي: إن 
النهي يبقى على عمومه في كل شرطين» بعيد أيضاًء فان شرط ما يقتضيه 
العقد. لا يؤر فيه بغر لاف وشرط ما هو من مصلحة العقدء كالأجل» 
والخيار» والرهن» والضمين» وشرط صفة في المبيع؛ ؛ كالكتابة» والصناعة» فيه 
مصلحة العقد» فلا ينبغي أن يؤثر أيضا في بطلانه» قلت أو كثرت» ولم يذكر 
أحمد في هذه اث ا القسم. > فالظاهر أنه غير مراد له. 

قال: والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام: 

[أحدها]: ما هو من مقتضى العقد؛ كاشتراط التسليم» وخيار المجلس»› 
والتقابض في الحال» فهذا وجوده كعدمه» لا يفيد حكماء ولا يؤثر في العقد. 

[الثاني] : تتعلق به مصلحة العاقدين؛ كالأجلء والخيار» والرهن» 
والضمين» والشهادة» أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع؛ كالصناعة» 
والكتابة» ونحوهاء فهذا شرط جائزء يلزم الوفاء به» ولا نعلم في صحة هذين 


1[الثالث]: ما ليس من مقتضاه» ولا من مصلحته. ولا ينافي مقتضاه» 
وهو نوعان: 


أحدهما: | شتراط منفعة البائع في المبيع › > فهذا قد مضى ذكره. 
ل يشترط عقداً في عقدء نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً 


آخر» أو يشتري منه» أو يوجُرە› أو يزوجه» أو يسلفه» أو يصرف له الثمن أو 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حل لے 


غيره» فهذا شرط فاسد» يفسد به البيع» سواء اشترطه البائع» أو المشتري. 

[الرابع]: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع» وهو على ضربين: 

[أحدهما]: اشتراط ما بني على التغليب والسراية» مثل أن يشترط البائع 
على المشتري عتق العبدء فهل يصح؟ على روايتين: إحداهما: يصح» وهو 
مذهب مالك» وظاهر مذهب الشافعي ؛ لأن عائشة وكيا اشترت بريرة» وشّرّط 
أهلها عليها عتقهاء وولاءهاء فأنكر النبي لله شرط الولاءء دون العتق» 
والثانية: الشرط فاسدء وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد؛ 
لأنه شرط عليه إزالة ملكه عنه» فأشبه ما لو شرط أن لا يبيعه» وليس في 
حديث عائشة» أنها شرطت لهم العتق» وإنما أخبرتهم بإرادتها لذلك من غير 
شرط» فاشترطوا الولاء. 

[الضرب الثاني]: أن يشترط غير العتق» مثل أن يشترط أن لا يبيع» ولا 
يهب» ولا يُعتقء ولا يطأء أو يشترط عليه أن يبيعه» أو يقفه» أو متى نفق 
المبيع» وإلا رده» أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن» وإن أعتقه فالولاء 
له» فهذه وما أشبهها شروط فاسدة» وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين: 

قال القاضي: المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح» وهو ظاهر كلام 
الخرقيَ ههناء وهو قول الحسن» والشعبيء والنخعيّ» وابن أبي ليلى» وأبي 
ثور» والثانية: البيع فاسدء وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن النبي لاف 
نهى عن بيع وشرط» ولأنه شرط فاسد» فأفسد البيع» كما لو شرط فيه عقداً 
آخر» ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن» وذلك 
مجهول. فيصير الثمن مجهولاً» ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع 
بشرطه» والمشتري كذلك» إذا كان الشرط لهء فلو صح البيع بدونه لزال ملكه 
بغير رضاهء والبيع من شرطه التراضي . 

قال: ولنا ما روت عائشة وها قالت: جاءتني بريرة» فقالت: كاتبت 
أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني» فقلت: إن أحب أهلك» 
أن أَعُدَّها لهم عَدَّةَ واحدة» ويكون لي ولاؤك فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء 
فقالت لهم: فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم» ورسول الله ية جالس» فقالت: 
إني عرضت عليهم» فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع النبيّ ككل فأخبرت 


(45) - بَابُ بیع امير وَاسْيََْاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم (4047) 


عائشة النبى اة فقال: «خذيهاء واشترطى الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق»» 
تقلت اة ثم قام رسول الله َة في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعد ما بال رجال» يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان 
من شرط ليس في كتاب الله» فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحقٌء 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق»» متفق عليه» فأبطل الشرط› ولم 
يبطل العقدء قال ابن المنذر: خبر بريرة ثابت» ولا نعلم خبراً يعارضه» فالقول 
به يجب . 

[فإن قيل]: المراد بقوله: «اشترطي لهم الولاء» أي: عليهم» بدليل أنه 
أمرها به» ولا يأمرها بفاسد. 

[قلنا]: لا يصح هذا التأويل لوجهين: 

[أحدهما]: أن الولاء لها بإعتاقهاء فلا حاجة إلى اشتراطه 

[الثاني]: أنهم أبوا البيع» ! إلا أن يشترط الولاء لهم فكيف يأمرها بما 
يعلم أنهم لا يقبلونه لا وأما أمره بذلك» فليس هو أمراً على الحقيقة» 
وإنما هو صفة الأمرء بمعنى التسوية بين الاشتراط وتركه» كقوله 0 
«انْتَفْفِرٌ هي أو لا َير تو ل الآية [التوبة: 6]6٠‏ 0 0 
سبروأ الآية [الطور: »]١١‏ والتقدير: واشترطي لهم الولاءء أو لا تشترطي 
ولهذا قال عقيبه: «فإنما الولاء لمن أعتق». وحديثهم لا له» 0 ما 
ذكرناء وما ذكروه من المعنى في مقابلة النص» غير مقبول. انتهى كلام ابن 
فدامة ك وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4041[‏ (وَحَدَتَنَاهُ عَلِيُ بْنُ حَشْرَم» أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ 
يُونْسَ ‏ عَنْ رَكَرِيّا عَنْ عَامِرِء حَدَنَنِي جَابرٌ ر بن عَبْدِ الو بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابْنٍ 


0 


نمير). 


.۳۲٦۔‎ ۳۲۱/٦١ «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سا کک ت 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَلِيُ بن خَشْرَّم) - بوزن جعفر ‏ المروزي» ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ 
(ت/7017) أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٤‏ 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبله» و«زكريا» هو: ابن أبي زائدة» و«عامر» 


[تنبيه] : رواية عيسى بن يونس» عن زكريا ب بن أبي زائدة هذه ساقها ابن 
حبان فى «صحيحه) )50٠/١5(‏ فقال: 0 


 )2019(‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي» قال: حدّثنا 
علي بن حََشْرَمء قال: أخبرنا عيسى بن يونس» عن زكرياء عن عامرء قال: 
حدثني جابر بن عبد الله؛ أنه كان يسير على جمل له قد أعيى» فأراد أن يُسَيْبه 
قال: فلحقني النبي ية فدعا له» وضربهء فسار سيراً لم يسر مثله» وقال: 
ابعنيه بأوقية»» فقلت: لاء ثم قال: «بعنيه بأوقية»» فقلت: لاء ثم قال: ١ب‏ 
بأوقية»» فبعته بأوقية» واستثنيثٌ حُمْلانه إلى أهلي» فلما بلغت أتيته» فقال 
لی کل : لأثرانى ماكستك لآخذ جملك» ودراهمك؟ فهما لك». انتهى» والله 
تعالى أعلم الزات وإليه المرجع کک 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]094*[‏ (حَدَنَنَا نا ْم بن أب ةشحاف بن ايم - 
وَاللَفْظُ لِعْنْمَانَ ‏ قَالَ إِسْحَاقُ : : أَخْبَرنَاء وَكَالَ عُثْمَانُ: حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ» ن 
الشّعْبِئٌ» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اشد قَالَ: عَرَوْتْ مَعَ رَسُولٍ الله ي فَتَلَاحَقَ بي 
وتي َاضِحٌ ليء كذ أغيّاء ولا كاد يسِير َالَ: قال لي : «مَا لِبَعِيرِكَ؟» قَالَ: 
قُلْتُ: عَلِيلُ قَالَ: كْتَخَلّفَ رَسُولُ الله يكل َرَجَرَ وَدعَا لَه كَمَا رال بَيْنَ َي 
اإلإبل» قُدَامَهَا يَسِيرٌ قَالَ: فَقَالَ لي: «كَيْفٌ : َرَى بَعيرَك؟», قَالَ : قُلْتٌ : خير 
د اقات بَرَكَتكَء قَالَ : «أقَتَبيعُنيو؟»» فَاسْتَحَيَيِتٌ وَلَمْ ين ل لتا تاضح 16 
قَالَ: قَقُلْتُ: نَعَمْء فته مه َه عَلَى أن لي كنار هره 7 حى أَبِلْعَ الْمَونَة َالَ: 
فَقُلْتُ لَّهُ: : ا مَسُولَ الى إِنّي عَرُوسٌ» فَاسَْأَنه دن لي َتَقَدَمْتُ النّاَ إِلَى 
الْمَدِيئَةَ حى الْتَهَبْتْء فَلَقِيِي خالي» ٠‏ فسأي عَنِ الْبَعِيرِء فَأَحْبَرْهُ ما صََعْتُ فيهء 


(45) - باب بَبْع الْبعِيرِء وَاسْيِثَاءِ رُكُوبه - حديث رقم (4047) 


فَلَامَنِي فيه» قَالَ: وقد کان الله کا قال لي جين دنه : «ما تَرَوَجْتٌ؟ 
أبكراً آم نيبأ؟». ٠‏ قَقْلَتٌ لهُ: ترو جت تيبا قال : : «أكلَا تَرَوَجْتَ بكرأ تُلَاعِبْك 
وَتلَامِبُهًا»» فَقُلْتْ لَه : E‏ الل توفي وَالِدِي - أو س - ولي ا 
صِعَارٌ فَكَرِهْتٌ أَنْ أو لين مهن ؛ لا توبن وَلَا قو م عَلَيْهِنَ فَتَرَوّجْتُ 
ياء لِتَقُومَ عَلَبْهِنَّ» وَتُؤَدْبَهُنَّ قَالَ: فَلَما قم ول ال و الْمَدة» ُدَوْتْ لَه 
بِالْبعِيرِء كَأطاني تَمَنَهُ وَرَدَهُ عَلَيَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم دُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية» و«إسحاق بن إبراهيم» هو 
ابن راهويه» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد الضبي» وامُغيرة» هو: ابن مِفْسَم 
الضبيخ.. 

وقوله: (غَرَوْت مَعَ رَسُولٍ الله بكلِ) تقدّم أن الأرجح أن هذه الغزوة هي 
ذات الرقاع» وقوله: (وتحتي نَاضِحٌ لي) «الناضح»: اسم فاعل من نضح البعير 
الماءَء كن اي ب وفع : إذا مله من' ور أو بئر؛ ليسقي الزرع» فهو : 
ناضح» والأنثى ناضحةٌ بالهاء» سمي ناضحاً؛ لأنه ينضح العطشن؛ أي: يِبْلَهُ 0 
بالماء الذي يحمله» هذا أصلهء ثم استُعمل الناضح في كل بعير» وإن 3 
يحمل الماء. أفاده الفيّوميَ 5 

وقوله: (كَدْ أَعيَا) أي: تَعِبَ»ء وعَبَر عن السيرء قال الفيومي كلله: عَبِيَ 
بالأمر» وعن حُيّته يَعْيّاء من باب تعب عِياً: عَجَّز عنه» وقد يُدغم الماضي» 
فيقال: عَيّ» فالرجل عَيّ» وعَييّ» على فَعْلِء وفعِيل» وعَبِيَ لم يُهتد لوجههء 
وأعياني كذا بالألف: أتعبني» فأعييت» en.‏ لازماًء ومتعدّياً» وأعيا في 
مشیه› فهو معي منقوص . اتن 
وقوله: (قَلتٌ: عَلِيلٌ) خبر لمحذوف؛ أي : هو عليل؛ ا مريض . 
وقوله: (فَرَجَرَهُ) تقدم أنه ضربه بقضيب» وفي رواية حجنه بومحجن . 


.44١/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .1٠١ 559/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقول (قَدَامَهَا يسين «قتامها» متصوب على الظرفيّة متلق بها بح 
والجملة حال مؤكدة عن قوله: «بين يدي الإبل». 

وقوله: (فَقَارَ ظهره) بفتح الفاء» ثم قاف: جمع فقارة بالهاء» وهو كناية 
عن ركوب الظهرء ومنه أفقرت الرجل: إذا أعرته ذلك» والمَقَار: جمع ثقَارة: 
وهي حَرّزات الصلبء قاله القرطبيّ کا . 

وقال الفيوميّ كانه : ققَارة الظهر ا الكرزق والجمع فَقَارٌ بحذف 
الهاءء مثل سحابة وسحاب» قال ابن السكيت: ولا يقال: فِقّارة بالكسرء 
والفقرة لغة في الْفقَّارء وجمعها قر وفِقّرات» مثل سِذرة وسِدّرات. انتھی". 

وقال المجد كه : والْفِقْرة بالكسرء َالْمَقْرَقَ لقاو يا : ما 
انتَضدَ من عظام الصَلْب من لدن الكاهل إلى لفقت جمعه کونب» وسسحاب» 
وفِقّرات بالكسرء أو بكسرتين» وكعتبّات. انتھی . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله المجد أن الفِقرة يجوز كسر 
فائهاء وفتحهء فتنبه. 

وقوله: (إِني عَرُوسنٌ) قال النوويّ كله : هكذا يقال للرجل: عَرُوسء كما 
يقال ذلك للمرأة» ليوا واحد» لکن يختلفان في الج > فيقال: رجل 
عَروسَء ورجال عرس - بضمٌ العين» والراء» وامرأة عَرُوسء ونسوة عَرائس. 
ان 

وقوله: (َلَقَيّني خالي) تقدم أنه الْجَّ بن قيس . 

والحديث فق متفق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى 0 كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5044[‏ (حَدَتَنَا عْثْمَانُ پر ن بي شيا > حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمضٍِ» 
عَنْ سَالِم : بْنِ أبي الْجَعْدِ عن ابر كال" أَقْبَلْنَا م مِنْ مَكَةَ إلى الْمَدِيئَة مَمَ 
رَسُولِ الله کف َاْتَلٌ جَمَلِيء > وَسَاقَ الْحَدِيِتَ بِقِصّته , وفيه : : ثم كَالَ لي : «بعني 


)000( «المفهم» .0/٤‏ زفق «المصباح المنیر» ۲/ .٤۷۸۹‏ 
زفرف «القاموس المحيط» ص٥ ٠‏ 1 )2( «شرح النووي» RATA‏ 


(0)- باب ب 7 يع الْبَميرء وَاسلتاءِ روه - حدیث رقم ۰۹٤(‏ 4( 


جَمَلَكَ هَذَك كَالَ: قُلْتُ: لا بل هُوَ لک قَالَ:«لاء بَلْ بعییو»ء قال : قُلْتُ: لاء 
ل ُو لك يا ا رَسُولَ اللو قَالَ: «لاء بل بِعْنِيهء قَالَ: قُلْتُ: ن لِرَجُلٍ عَلَيّ 
وة ذَمَب» فَهُوَ لك بِهَاء قَالَ: «قَذ أذ تلع عل إلى الْمَدِيئَة؛» قَالَ: فَلَمًا 
قَدِمتٌ الْمَدِيئَةٌ قال ل الله کا يلال : : «أَعْطِه َ رق مِنْ ذَمَبِء وَزدهاء قَالَ: 
فَأَعْطَّانِي ق مِنْ ذَمَبٍء وَرَادَنِي قِيرَاطاًء قَالّ: فَقُلْتٌ: € تُمَارِفْنِي ياد 


رَسُولِ الله ككل قَالَ: كان في كيس لي » ' قَأَخَدَه أفل الشام يَوْ يوم م الْحَرّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (الْأَعْمَشْن) سليمان بن مِهران» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (سَالْم : بن أبي الْجَعْدِ) رافع الْعَطفانيٌ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّء ثقة 
يُرسل كثيراً [*] (ت۷ أو ۱۹۸) (ع) تقدم في «الحيض» ۷۲۸/۸. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أْقْبَلْنَا مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَةِ) تقدّم أن الراجح أنه كان في غزوة 
ذات الرقاع» فيكون معنى قوله هنا: «أقبلنا من مكة... إلخ» أي: من جهة 
مكة؛ لأن ذات الرقاع كانت بين مكة والمدينة» وليس المراد أنهم رجعوا من 

وقوله: (دَاعْيَلٌ جَمَلِي) أي: أصابته علّة» وهي الإعياء. 

وقوله: (وَسّاق الخد بق بقِصَّيِهِ) فاعل «ساق» ضمير سالم ب بن أبي الجعدء 
را تبسر نقيت انين ان عي والأول أظهر. 

وقوله: (قَالَ رَسُولُ الله كلل لبلال) هو ابن رباح مؤدّن النبي ڳلا . 

وقوله: (أَعْطِهء وَزْهْهُ) فيه دليل على صحة الوكالة» وعلى جواز الزيادة في 
القضاءء وهي من باب قوله كَكل: «إن خيركم أحسنكم قضاء»» متّفقٌ عليه . ۰ 

قال القرطبئ 5 نه : : وهذا لا يُختَلّف فيه إذا كان من ببع؛ وإنما يختلف 
فيه إذا كان من قرضص» فائفق على جوازه فى الزيادة فى الصفة؛ إذا كان بغير 
شرط» ولا عادة» وزاد أصحابنا ‏ المالكية ولا e‏ المقرض للزيادة» 
لقوله كلهِ: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»» وأما الزيادة في العدد والوزن» 
فمنعها مالك في مجلس القضاء حسما للذريعة. وأجازها ابن حبيب» ولم 


۰ 
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يختلف في جواز ذلك؛ إذا كانت الزيادة بعد مجلس القضاء. انتهى؟. 

وقوله: (تَأَعْطًَا عُطَانِي أوقِيّة مِنْ تَمَب) قال TT‏ رة 
الذهب وزن يعْرّفء وأما أوقية الفضة: فأربعون شما وفيه دليل على أن وزن 
الثمن وكَيْلَهُ على المشتري» كما أنه على البائع ا أو 
يوزن» ولأن على كل واحد منهما أن يسلَّم ما لزمه دفعه» ولا يتحقق التسليم 
إلا بذلك”" . 

وقوله: (وَرَادَنِي قِيرَاطاً) قال الفيّومئَ ككلله: «القِيرَاظ» يقال: أصله قراط 
لكنه أبدل من أحد المضعُفين ياء؛ ا كما فى دينار ونحوه» ولهذا يرد 

في الجمع إلى أصلهء فيقال: قَرَارِيظء قال بعض الات القيراط في لغة 

اليونان حبة لوت وهو نصف دانق»› ور عندهم اثنتا عشرة حبة» 
الات يقسمون الأشياء أربعة وعشرين 7 لأنه أول عدد له ثمن» 
وربع » ونصف» وثلث صحيحات» من غير كسر. ا 

وقول (فكَانَ في يس لِي) قال الفيّومئ كله “العمل ما يُخاط من 
خرّق» والجمع أكياس» مثل جمْل وأحمال» وأما ما يُشْرَحُ من ويم وخرّق» 
فلا يقال له: كيسٌء بل تحريطة. انتهى” . 

وقوله: (فَأَحَدَه اهل الشام يَوْمَ الْحَرَةٍ) يعني حرّة المدينة؛ أي: يوم حارب 
أهل الشام أهلَّ المدينة في الحرة - بفتح الحاء وتجتديد الا 
موضع بالمدينة» فيه حجارة سُودٌّء ويُطلق على كل أرض ذات حجارة سُودء 
والمعنى: أن تلك الزيادة أخذها أهل الشام في ذلك اليوم الذي كان فيه هناك 
قتالٌ» ونَهْبٌ منهم» وذلك سنة ثلاث وستين من الهجرة. 

[تنبيه]: رواية سالم بن أبي الجعدء عن جابر طب هذه ساقها النسائيّ 
في «المجتبى» (۷/ ۲۹۸) فقال : 

 )459(‏ حدثنا محمد بن العلاءء قال: حدّثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش: عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن عبد الله» قال: كنت مع 


)1( «المفهم) 0 . (١‏ «المفهم) 0 
(۳) «المصباح المنير» )٤( .٤۹۸/۲‏ «المصباح المنير» 045/7. 


)4:48( بَابُ بَيْع الْبَعِيرِء وَاسَْْاءٍ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )45( 


رسول الله ب في سفرء وكنت على جمل» فقال: «ما لك في آخر الناس؟» 
قلت: أعيا بعيري» فأخذ بذتّبه» ثم زجره» فإن كنت إنما أنا في أول الناس» 
يُهمّنى رأسه» فلما دنونا من المدينة» قال: «ما فعل الجمل؟ بعنيه»» قلت: لاء 
بن اهو ك رسول اللهء قال: «لاء بل بعنيه» قلت: لاء بل هو لك» قال: 
«لاء بل بعنيه» قد أخذته بؤقيّة» اركبهء فإذا قَيِمت المدينة» فأتنا به»» فلما 
قَديِمت المدينة جئته به» فقال لبلال: «يا بلال زن له ا وزده قيراطاً)» 
قلت: هذا شيء زادني رسول الله كله فلم يفارقني» فجعلته في كيس» فلم 
يزل عندي» حتى جاء أهل الشام يوم الحرّة» فأخذوا متا ما أخذوا. انتهى. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدََنَا أب بو كال الْجَحْدَرِيُ » حَدَتَنا تا عبد الْوَاحِد بن زياد 
حَدَثَنَا الجُرَيْرِي» عَنْ أبي ضرا عن جایر ن عبد الل قَالَ: كنا مَعَ لبي يكل 
في سَفَْرِ تتَخَلَفٌ تاضجي› وَسَاقَ الْحَدِيتَء وَكَالَ فيه : قَنَحَسَهُ رَسُولُ الله لف ثم 
ال لي : «ارْكَثِ اسم اطاء وَرَادَ أَيْضِاً : قَالَ: ما َل بز يدُنيء وَيَقُولُ: «وَاللَهُ 
يَغْفِدُ لك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ پو كايل الْجَحْدَرٍ يُ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصري» ثقةٌ حافظ 
[] (ت۲۳۷) وله اکر( ۰ سنة (خت م د ت س) ي “/لاهة. 

۲ - (عَيْدُ الْوَاحِدٍ وا بْنْ زِيّاهِ) الْعَبْديَ مولاهم البصري» ثقة [۸] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

۳ - (الْجُرَيْرِيُ) سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌ» اختلّط قبل 
موته بثلاث سنين [] (ت٤٤۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .7537/4٠‏ 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم للجريريً» وقد اختلط» وعبد الواحد ليس 
ممن روى عنه قبل اختلاطه؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له في المتابعة» وقد سبق أن رجّحنا أن ما روي عن 
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المختلط يقبل بأحد شرطين: إما عن طريق من أخذ عنه قبل الاختلاطء وإما ما 
وافق فيه الثقات» وهذا منه» فتنبّه» وقد حقّقت هذا البحث في نظمي «عمدة 
المحتاط)» وشرحه «عذّة أولى الاغتباط»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

تانق شر المت ين مالك بن قُطعَة الْعَبْديّ الْعَوَقىّ البصري» ثقةٌ 
["”] (ت۸ أو ۹ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 171//5. 

و«جابر بن عبد الله و ذُكر قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير أبي نضرة» ويختمل أن 
يكون ضمير شيخه أبي كامل» والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قْتَخَسَهُ رَسُولُ الله ة) أي: طعنهء يقال: تكست الدابّةً نَحْساً 
من باب نصر: طعنته بعُودء أو غيره» فهاج» والفاعل: نخاس مبالغةٌ ومنه 
قبل لدلال الدوابٌ ونحوها: تَحََاسء قاله الفيومى كل . 

وقوله: (« اركب اشم الهن» فيه دليلٌ على استحباب التبرك ببسم الله عند 
افتتاح كل فعل» وإن كان من المباحات» فليس مخصوصا بالقَرّب» فإنه كما 
قال في الوضوء: «توضؤوا باسم الله» قال هنا في الركوب: «اركب 
5 ا 

وقوله: (قَمَا زَالَ يَزِيدُّنِي) أي: في الثمن» كما بيّنه في رواية ابن ماجه 
الآتية في التنبيه ولفظه: « فقال لي : «أتبيع ناضحك هذا بدينار؟ والله يغفر 
لك»» قلت: يا رسول الله» هو ناضحكم» إذا أتيت المدينة» قال: «فتبيعه 
بدینارین؟ والله يغفر لك»» قال: فما زال يزيدني ديناراً ديناراً» ويقول مكان كل 
دينار: «والله يغفر لك» حتى بلغ عشرين ينار . 

وقوله: (وَيَقُولُ: «وَالُ يَغْفِرُ لَك)) زاد في رواية النسائي من طريق 
ليان العيمع: غن:آبئ نضرة: #قال: أبو تة وكانت كلمة يقولها 
المسلمون: افعل كذا و والله يغفر لك». 

والمعنى: أن قوله كل: «والله يغفر لك» كلمة اعتاد المسلمون قولها 
عندما يأمر بعضهم بعضأء ولعلهم أخذوا ذلك من هذا الحديث. 


)01( «المصباح المنير» .٥۹٦/۲‏ (۲( «المفهم» 1/5 


(47) - بَابُ بَيْع الْبَِيرِء وَاسْيناءِ رُكُويه ‏ حديث رقم (4095) 


فالكلمة هنا المراد بها الكلام» كما قال في «الخلاصة»: 
وَكِلْمَةبهَاكَلامٌ قَدْيُوْْ 
وقال القرطبيّ بعد ذكر كلام أبي نضرة هذاء ما نضّه: قلت: وهو كلامم 
يُخرجه فرط المحبّة. والشفقة» وإرادة الخير للمسلمين» وهو على معنى 
الدعاء. انتهى7' . 
[تنبيه]: رواية أبي نضرةء عن جابر بن عبد الله وي هذه ساقها ابن ماجه 
فى «سننه» (۲/ )۷٤۳‏ فقال: 


(۲۲۰۵) ۔ حذّثنا محمد بن يحيى» ثنا يزيد بن هارون» عن الجريري» 
عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله» قال: كنت مع النبي ئة في غزوة» فقال 
لي: «أتبيع ناضحك هذا بدينار؟ والله يغفر لك». قلت: يا رسول الله» هو 
ناضحكمء إذا أتيت المدينةء قال: «فتبيعه بدينارين؟ والله يغفر لك»» قال: فما 
زال يزيدني ديناراً ديناراً» ويقول مكان كل دينار: «والله يغفر لك» حتى بلغ 
عشرين ديناراً» فلما أتيت المدينة» أخذت برأس الناضح» فأتيت به النبي يكل 
فقال: «يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين ديناراً»» وقال: «انطلق بناضحك» 
فاذهب به إلى أهلك». انتهى . 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[45 (...) - (وَحَدَتَنِي 1 و لزب الي > حَدَثَنَا حَمَادٌ حَدَثَنَا أَيُوتُ) 

عَنْ أبي الرَْيْرِ عَنْ جَابرِء قَالَ: لما أَى عَلَىَ عَلَيَ النَبِنُ يكل وََدْ أَغيّا بَعِيرِي - 
قال : تة ترت فت ند كلك ا خطائة مَهُ لأَسْمَعَ م ديف فا افدر 
عَلَيْ فَلَحِمَنِي الى کل فَقَالَ: «بعْنِيها» فبعنه منه بِحَمْسِ اق قَالَ: قُلتُ: 
عَلَى أو لي ظَهْرَهُ إلى الْمَدِيئَِ: قَلَ: «ولک ظهْرْه إَِى الْمَدِيئَآه» فَالَ: كلما قَِمْتُ 
المَدِيَةً أيه پو فَرَادني فيه وة م وَهَبَهُ لي). 


)۱( «المفهم» 0 . 6 وفي : ة٠‏ ارف 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو الرّبيع الْعتَكِي) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (حَمَادُ) بن زيدء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيَء تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (أبُو الزيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قبل باب. 

واجابر له ذكر قبله. 

وقوله: (لأَسْمَعَ حَدِيئَهُ) أي: حديث النبئ بللا . 

وقوله: (بِحَمْسٍ أَوَاقِ) تقدّم أن الأرجح كون الثمن وُقيّة» كما رجحه 
البخاري ك فتنبّه . 

وقوله أيضاً: (فَبِعْتهُ من بحَمْسٍ أَوَاقِ) قال النوويّ ككأثُه: هكذا في جميع 
النسخ: «فبعته منها» وهو صحيح» جائز في العربيّة» يقال: بعته» وبعت منه» 
وقد كثر ذكر نظائره في الحديث» وقد أوضحته في «تهذيب اللغات». انتهى. 

وقال الفيّومي كأله: وبعْتٌ زيداً الدارَ يتعدى إلى مفعولين» وكثّر 
الاقتصار على الثاني ؛ لأنه العقضةة بالإسنادء ولهذا تتم به الفائدة» نحو بعت 
الدارّء ويجوز الاقتصار على الأول عند عدم اللبس» نحوٌ بعتٌ الأميرٌ؛ لأن 
الأمير لا يكون مملوكاً يباع» وقد تدخل «مِنْ» على المفعول الأول على وجه 
التوكيدء فيقال: بعت من زيد الدارّء كما يقال: كتمته الحديث» وكتمت منه 
الحديت» وسرّقتٌ زيداً المالّء وسرقت منه المالّ» وربما دخلت اللام مكان 
«مِنْ». يقال: بعتك الشيءً» وبعته لك» فاللام زائدة زيادّتها في قوله تعالى: 
ولذ راتا برسم مكات أل الآية [الحج: »]١‏ والأصل بوأنا إبراهيمَ. 
انتھی". 

وقوله : (فَرّادني وَقِيّة) بالواو» وفي بعض النسخ: «أوقيّة؛ بالهمزة. 

والحديث متَفَقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.594/١ «المصباح المنير»‎ )۲( ."4/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(40) - بات 4 بع امير راوتا رکو - حديث رقم (۰۹۷ لمق 


وبالسند المتصل إلى ا 0 اول الكتاب قال: 
 )...( ]50901[‏ (حَدَثَنَا عقبَة بر مرم الْعَميُ » دتا يَعْقُو يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاق› 


و 


حَدَنَنَا بش ير بن فية عن أب اكول الناجئء عن ابر ن عبد الى قال 
سَافَرْتُ مَعَ ر سول اله 4 في بض أشقاره - أنه ال: عَازِياً 00 
الْحَدِيتٌء وَرَادَ فيه: قَالَ: «يَا جار أو وَقَيْتَ التّمَنَ؟» قُلْتٌ: َعَم قَالَ: «لك 


التّمَنُ؛ وَل الْجَمَلُ: لَك الّمَنُء وَل الْجَمَلُ). 


هذا خمسة : 
(عُفْبَةُ بْنُ مُكْرّم الْعَملٌٍ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ ]1١1[‏ (م د 

ت ق) تقدم في 9 ۷ . 

۲ - (يَعْقُو بُ بْنْ إِسْحَاق) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الْحَضْرميٌ 
مولاهم» أبو محمد المقرىء النحويّ البصريء صدوقٌ» من صغار [9]. 

رَوَى عن جدّه زيد بن عبد الله» والأسود بن شيبان» وسوادة بن أبي 
الأسود» وسليمان بن معاذ الضبي» وسليم بن حَيّان» وزائدة بن قدامة» 
وغيرهم. 

وروى عنه عمرو بن علي الفلاس» وأبو الربيع الزهرانيّ» وعبد الله بن 
محمد بن يحيى الطّرّسوسي» وعقبة بن مكرم العَمّيَء وغيرهم. 

قال أحمدء وأبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن سعد: ليس هو عندهم بذاك الثبت» يذكرون أنه حَذّث عن الرجال لقيهم› 
وهو صغير. 

قال البخاريَ» عن أحمد بن سعيد الرّباطيّ: مات سنة خمس ومائتين» 
وفيها أَرّخه غير واحد» وزاد بعضهم: في ذي ا 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والترمذيّ» في «الشمائل»» والنسائيّ 


)00( 00 نسخة : رت د 
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وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» هذا برقم 0 
وحديث :)١57(‏ «ما من يلي أمر المسلمين. . ٠٠.‏ وحديث :)٠٠٤١(‏ 
في ثقيف كذاباً ومبيراً. . 

د ل مفب الناجي الساميٍ - بالمهملة - ويقال فيه: الأزدي» أبو 
عَقیل - بفتح العين - الدّْرقن البصري» ثقةٌ [۷]. 

رَوَى عن أبي المتوكل» وأبي نضرة» والحسن» وابن سيرين» ومجاهدء 
وغيرهم . 

وروی عنه بهز بن أسدء وابن مهدي. وششيم» والقطان» وغيرهم. 

قال أبو حاتم عن مسلم بن إبراهيم: 0 وقال أحمد» وابن معين : 
فة وقال ابن أبى ي احاتم عن أبيه: صالح ايء قال: قلت: : يحتج 
بحديثه؟ قال: صالح الحديث» وقال الفلاس: تق وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: أظنه من دَوْرَق. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذيّ في 
«الشمائل». وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)!/١5(‏ وحديث 
:)١195١(‏ «إن الله لعن ء أو عضب على سبط من بني إسرائيل. . 

3 ا مُكَل الاج ني علي بن داودء ويقال: دؤاد تقدّم فا 

و«جابر طَلليه» “كن قبله. 

وقوله: (سَافْرْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يكل فِي بَعْضٍ أَسْمَارِ. .. إلخ) تقدّم أن 
الأرجح أنها غزوة ذات الرقاع. 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ) فاعل «اقتص» ضمير أبي المتوگل» ويحْتّمل أن 
يكون ضمير شيخه عقبة بن مكرم» والأول أظهر. 

وقوله: (أَنَوَفْيْتَ الكَمَنَ؟) وفي بعض النسخ: «أستوفيتٌ الثمن»» وهو 
بمعناه» والهمزة للاستفهام» وخذفت همزة الوصل؛ للاستغناء عنها . 


)۱( 00 بالنون 000 ٠‏ منسوب إلى ناجية» ۰ بني أسامة بن وي 3 


شرح ال ثازة 


)٤۰۹۸( باب بع الْبعِيرء وَاسِْئَْاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )45( 


وقوله: («لك النّمَنُء ولک الْجَمَلُء لَك النَّمَنُ وَل الْجَمَلُ)) كرّره للتوكيد. 

[تنبيه]: رواية أبي المتوكل الناجيّ» عن جابر بن عبد الله وا هذه ساقها 
البخاري كآنه في «صحيحهء فقال: 

)۲۷۰١(‏ - حدّثئنا مسلم”"2» حدّئنا أبو عَقِيلء حدّثنا أبو المتوكل الناجيّ» 
قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري» فقلت له: حدّثني بما سمعت من 
رول الله يله قال: سافرت معه في بعض أسفاره» قال أبو عَقِيل: لا أدري 
غزوةٌ» أو عمرةًء فلما أن أقبلنا قال النبئ ب : «من أحب أن يتعجل إلى أهلهء 
فل ال جارج افا رانا على جيل ال ارك ليس فة فة 
والناس خلفي» فبينا أنا كذلك | إذ قام عليّء فقال لي النبي ل: يا جابر 
استمسك» فضربه بسوطه ضربةً» فَوَّئْبَ البعير مكانه» فقال: «أتبيع الجمل؟»» 
قلت: نعم» فلما قدمنا المدينة» ودخل النبي كَل المسجد في طوائف أصحابه» 
فدخلت إليه» لعن الجمل في ناحية البلاطء فقلت له: هذا جملك» فخرج› 
فجعل يُطيف بالجمل» ويقول: «الجمل جملنا»» فبعث النبئ ئة أواقي من 
ذهب» فقال: «أعطوها جابراً»» ثم قال: «استوفيت الثمن؟» قلت: نعم» قال: 
«الثمنْ» والجمل لك». انتهى 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أؤل الكتاب قال: 

[3 (...) - (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَثَنا أبي : لتا 
شعبة شَعْبَةٌ» عَنْ مُحَارِب ؛ ئه سَمِعَ جَايرَ بْنَ عَيْدٍ الل يَقُولُّ: اشترَى يئي وَسُول, الل كلل 
0 بوَقِيِتَينٍ ؛ رورم أو دِرْمَمَيْن قال : لما قم صِرارا ا أْمَوَ َر قَذِْحَتْ ‏ 


ور 


ا اكالم الْمَدِيئَة» أَمَرَنِي ن آتِيّ الْمَسْحِدَ ٠‏ فَأْصَلّيَ رَكُعَتَيْنِ) وَوَرْنَ 


)١(‏ هو ابن إبراهيم الأزديّ الفراهيديّ البصري. 
(۲) براءء وکاف» وزانُ أحمرء والمراد: ما خالط حمرته سواد. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
- (عبيد الله بْنْ معَاذٍ الْعَْبرِيُ) تقدم فا 

۲ - (أبُو) معاذ بن معاذ العنبري البصري» تقدّم قريباً أيضاً. 

*"' - (شعْبَةٌ) بن الجماج الإمام المشهور» تقدّم أيضاً قرياً. 

]٤[ (مُحَارِبُ) بن دثّار السَّدُوسِيَ الكوفيّ القاضي»› ثقة ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ‎ - ٤ 
.1١594/4٠ (ع) تقدم في «الصلاة»‎ )١١١ت(‎ 

واجابر 245 ذكر قبله. 

وقوله: (فَلمًا a‏ قال النووي 4: هو بصاد مهملة مفتوحة. 
ومكسورة» والكسر أفصح وأشهرء ولم يذكر 00 غيره» قال القاضي: 
وهو عند الدارقطنيّ» والخطابيّ» وغيرهماء وعند أكثر شيوخنا صرار: بصاد 
مهملة مكسورة» وتخفيف الراء» وهو موضع قريب من المدينة» قال: وقال 
الخطابي: هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة» على طريق العراق» قال 
القاضي :را لاش عدي أنه مرف لا رة فال وقبط يعض الوراة في 
مسلم» وبعضهم في البخاريّ: ضرارء بكسر الضاد المعجمة» وهو خطأء ووقع 
في بعض النسخ المعتمدة: «فلما قَِم صرار» غير مصروف» والمشهور صرفه. 
انتهى 37 , 

وقال في «الفتح»: صرار بكسر الصاد المهملة» والتخفيف» ووهِمٌ من 
ذكره بمعجمة أوّله» وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منهاء من جهة 
الف ا 0 
وقول 2 بَقَرَو كَذْبِحَتْ) فيه أن السنّة في البقر الذبح. لا النحرء ولو 
کن جار رابا قول في الرواية الأخرى: «أَمَرَ ببقرة» فتجرت»» فالمراد 
بالنحر الذبح؛ جمعاً بين الروايتين» قاله النوويّ کر" . 

وقوله: (أمرّني ن آي الْمَْجِدَء تَأْصَلّيَ رَكْعَتَيْنِ) فيه أنه يُستحبٌ للقادم 


(۱( لاشرح النووي» 1۱ 
)۲( «الفتح» ۳1/۷ «كتاب الجهاد» رقم . 
22 اشرح النووي» 11 


)41٠١  4049( بَابُ بع امیر وَاسَيفَْاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )40( 


من السفر أن يبدأ بالمسجدء فيصلي فيه ركعتين» وفيه أن نافلة النهار يستحبٌ 
كونها ركعتين ركعتين» كصلاة الليل» قال النوويّ: وهو مذهبناء ومذهب 
السبهورة وسن انه فل كات اللا انين 

وقوله: (وَوَرنَ لي كَمَنَ امير فأرْجَحَ لي) فيه مشروعيّة إرجاح الوزن فيما 
يدفعه من الثمن» أو غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4049[‏ (حَدَِيي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِي حَدَنَنَا خَالِدٌ بن 
الْحَارِثِء حَدَكَنَا شب حبرا مُحَارِبٌء عَنْ جَابرٍ» عَنِ النِّيّ كه بهذو الْقِصَِّ) 


م أ قال : فاش اه ٤‏ اه of‏ َر 2 5 للم 
غير شترّاه مني بثمنٍ ولم يذكر الوقيتينِ» والدرهم 


وَالدَّرْمَمَيْنِ وَكَالَ: آمَرَ بََرَةِ تَنُحِرَتْ تم قَسَمْ لَحْمَهَا). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بن حَبِيب الْحَارِئِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۸٤۲)‏ أو بعدها 
(م٤)‏ تقدم في «الإيمان» .156/١5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) يناعد الوكين أن مقنان البصري ينمه فيك 
[] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» r/o‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذه لم أجد من ساقها 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

]57٠١[‏ (...) - (حَدَثَنَا بو پر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا ابن أبي رَائِدَةَ عَنٍ 
اٿن جرج عَنْ عَطَّاءِء عَنْ جَابِرِ؛ أنّ النَبِىَ كله قال لَهُ: «مَد أَخَْتُ جَمَلَكَ 
ربع ناز ولك هره إلى الْمَديئة». 


.٠١ /١١ «شرح النوويٌ»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ا۷ل کک ع ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنْ أبي رائدة) هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَ أبو 
سعيدك الكوفيّ؛ تقد متقنٌ ‏ من كبار [9] (ت” أو )۱۸٤‏ وله (۹۳) سنة رع( تقدم 
في «الإيمان» 7/05 .١75١‏ 

۲ - (ابْنْ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء تقدّم قريباً . 

۳ - (عَطَائ) بن أبي رياح واسمه أسلم» تقدم قبل بابين. 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (بِأَرْبَعَةٍ دَنَانِيرَ) تقدّم بيان الاختلاف في : ثمن الجمل» وترجيح 
الراجح› فلا تنس. 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام البحث فيه» وبالله تعالى التوفيق . 

إن ايد إلا الحم ما استطقت وما يَفيقٍ إل لكر عد كرك وإ أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى لاه الغنيٌ ا ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء ء السابع والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمئ «البحرّ المحيظط الشْجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
وقت الضحى يوم الأحد المبارك» وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني (۹/ 
9 ۰ه الموافق 0 إبريل 0لم)). 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» یا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 


رءوف رحيم . 

وآخر س ان لَلْمَمْدُ يِه و رر“ َب آموي ا 0 .]٠‏ 

#للصمد نو الى هَدَدنا لهذا وما کا ہنی 1 أن هد e‏ الات 
[الأعراف: .]٤١‏ 


وسین یك رب اليو عن يفوت ©© رسكم عى انمسر © نند ب 
ری العللييت 409 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۳]. 


)41١١( بَابُ بَبْع الْبَعِيرء وَاسِْنَاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )47( 


«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلیت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته) . 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن والعشرون مفتتحاً ب(57) (يات 
جَوَازٍ اقْتِرَاضٍِ الْحَيَوَاذِء وَاسْتِحْبَابٍ تَوْفِيَتَهِ تَيْراً مِمّا عَلَيّه) رقم الحديث 
.)1656١١(]5٠١1[‏ 

«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


ل ا 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رل کک _ ج 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
 )6(‏ (ياب بظلان بيع الْمِيع بل الْمَيْض) 1 0 O.‏ 
 )9(‏ (يَابُ تخريم بيع طبر صبْرَةِ لمر الْمَجَهُولَةٍ الْقَدرٍ بتَمر) ا E‏ 
(۱۰) ۔ ١(يَابُ‏ تُبُوتِ جیار الْمَجِلِسِ ِلْمتَايعَينِ) 1 
)1١(‏ - (بَابُ الصَّدْقٍ في اليم وَالْيَانِ) e SS AS‏ 
۷ - (بَابُ مَْ يُحْدٌَ في الْيِ) VA ARAQA SANSAR‏ 
 )6‏ (بَابُ التي عَنْ بيع الدْمْرِ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) N ERE‏ 
9 - لاب تخريم بيع الطب بِالثَّمْرٍ إلا في الْعَرَايَا) [زةز [ز ز 000011 
 )15(‏ (بَابُ اللي عَن الراب a e‏ 
١‏ اب مَنْ باع تَخلاً ليها قم SSR‏ 
(۷) - (بَابُ النَهْي عَنٍ الْمُحَاقَلَةَ وَالْمُكَابَرَة وَالْمُعَاوَمَة وَهْوَ بَيْعُ السّنِينَ) AS a‏ 
(18) - لباب كرَاءٍ الأض) a e‏ 
SON‏ الأَرْضٍ بِالطعَام) و 
(۲۰) ١(يَابٌ‏ كِرَاءِ الأرْضٍ بالنّمَبِ وَالْوَرتي) aa‏ 
 )١‏ (بَابٌ في الْمُرَارَعَة وَالْمُوَاجَرَءَ) ei LARS‏ 
(19) - (بَابٌ: فِيمَنْ رَأى أنَّ النّهْيَ عَنْ كِرَاءِ الأرْضٍ إِنَّمَا هُوّ مِنْ باب الإرْشَادٍ 

إلى الأَمُضَلِ) 5200ظ5غ+غظ1ظ+(ظ1[1[1|[|1!1+1(1 1 1 1 1 1 1[ اا 
 )56(‏ (بَابُ الْمُسَاقَاةٍِ وَالْمُعَامَلَةِ بجزءِ م مِنّ الثَمَر وَالرَرْع) AV Sea:‏ 
 )15(‏ (بَابُ قَضْلٍ الرس وَالرَزع) a e ESS‏ 
 )٠6(‏ (بَابٌ وضع الْجَوَائْح) 1 1 1 1 1 1 1 1 VA SRA‏ 


7 ) ۔ باب الْحَتٌ عَلَى وضع بَعْضٍ الدَيْنِ) 0 2 2 2 12121212 1 1 1 1 1 1 1[ 7 


الموضوع الصفحة 
(۲۷) بات مَنْ أَدْرَكَ ما بَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْكَرِيء وَقَدْ أَفْلَسَ كُلَهُ الرجُوعٌ فيو) E‏ 
(۲۸) ۔ باب قصل إنْظار المي وَالنَجَاوْزِ عَنه) e‏ 
(59) - (يَابٌ بیان ن حكم مَظلٍ الي وَالْحَوَالَةَ وَقَبُوَلِهَا) CUR‏ 
 )0(‏ (يَابُ ثح تَحْرِيمٍ ج فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ ِالْمَلَاق وَيْحتَاج إِلَبْهِ لِرَعْي 

الْكَل شر ملع ل وتخريم بيع ضراب الْفَخلٍ) 1 
 )*1(‏ (يَابُ تخرِيم تَمَنِ الْكَلْبِء وَحُلْوَانٍ الْكَامِنِء وَمَهْرِ الْبَنِيّ» الله عَنْ بم 

انون 0 0 1 CEN SDE‏ 
(۲) - (بَابُ الأمْرٍ بقل الكلابء وَبَيَانِ نَسْخِوِء وان نَحْرِيم اقْيََائِهَاء إلا لِصَيْدء 

َو رَرْع» أو مَاشِيَة» وَنْحْوِ َلك) CE EER‏ 
 )”0(‏ (بَاتُ جل أَجْرَة الْحِجَامَة) O ESOS RE‏ 
۴9 ) - (بَابُ تخريم بيع الحم وَالْمَيْئَ وَالْخِئْزِي وَالأَصنَام) E‏ 
 )*5(‏ (يَات الرّيًا) لي 00000 00 
 )05(‏ (بَابُ الصَّرْفِء وَبَيْع الذَّمَبِ بِالوَرِقٍ تَفْداً) AS‏ سي BVE‏ 
(۳۷) ۔ (يَابُ اللي عَنْ بيع الور ِالدّمَبِ دَيْناً) 1 ااا 
(۳۸) ۔ (يات بیع اادد فيهًا يم وَذّمَبٌ ب بَالذَّهَبٍ) VE SS‏ 
(۳۹) - (بَابُ بع العام مثْلاً بمثْل) O RSS‏ 
 )50(‏ (بَابُ لَعْنِ آكل الرَبَا) AOS ASA aa‏ 
 )4١(‏ (ياث أَخْذٍ الْحَلَالِء ورك السْبْهَاتِ) م اي اا 
(4۲) - (يَابُ يع الْبعِير» وَاسْيَْنَاءِ ركوبه) VOSS ae Ra‏ 
فهرس الموضوعات VAN acess SRA‏ 


